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بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمد لله الّذى منّ على عباده الّذين خصّوا بالعلم اذ جعل مدادهم افضل من دماء الشّهداء وصلّى الله على محمّد وآله شفاء يوم الجزاء ولعنة الله على أعدائهم الى يوم اللّقاء امّا بعد فلا يخفى على ذوى المسكة والّذين لهم ادنى درايته وفطنته انّ علم اصول الفقه بعد علم الكلام من اجلّ العلوم قدرا وأهمّها نفعا اذ به يكشف عن وجوه الاحكام استارها ولقد صنّفوا فى ذلك ما لا يحصى عدده من المتقدّمين والمتأخّرين رضوان الله عليهم ولمّا كان الكتاب المستطاب الفرائد الّذى الّفه خاتم الفقهاء والمجتهدين علّامة العلماء المتبحّرين العالم الرّبانى الشّيخ مرتضى الأنصارى تغمّد الله بغفرانه من ادقّ المصنّفات واحسنها فشمّر عن ساعد الاجتهاد وبذل الجهد وصرف لهمّ الجناب المستطاب البحر الموّاج الذّاخر وعلم الاعلام المفاخر الجامع بين العلمين والحائز للمنقبتين فخر الفقهاء وذخر المجتهدين المحقّق المدقّق سيّدنا ومولانا واستادنا السيّد محمّد التنكابنى ادام الله ايّام افاداته ان يعلّق عليه ما استفاده من شيخه واستاده المحقّق المدقّق المرحوم المبرور الحاج ميرزا محمّد حسن الآشتياني طيّب الله مرقده مع ما سنح بخاطره الشّريف وباله المنيف وما استفاده من كتب العلماء قدّس الله ارواحهم لما امره به من يجب عليه اطاعته ووعده بطبعه وبحمد الله والمنّة قد اتمّ ما قصده وذلك بعد سنين متمادية واعوام متتالية تقرب من ثلثين سنة وسمّاه بايضاح الفرائد ولعلّ الله يصيّره مطلوبا للخواصّ شكر الله سعيه واجزل نعمه عليه عاجلا وآجلا بحق نبيّه المصطفى وآله الطيّبين وانا الفقير الى الله الغنى الحاج السيّد مرتضى التنكابنى وقد تصدّى لطبعه الّذى يتصدّى لطبع الكتب الاسلامية والساعى فى نشر الكتب الجعفريّة الحامى للشّريعة النبويّة والمؤيّد لمذهب الاماميّة والمنتظر لقيام الدّولة المهدوية الاحقر الحاج والبائس المحتاج السيّد احمد قشع الله عن ساحته العيوب والاذى وكان الطّبع فى شهر ذى الحجّة وقد كتبت النسخة الشريفة اعظم افقر الخلق الى الله تعالى حسن الهمدانى للطهرانى من شهور السّنة 1358

هذا 
هو الكتاب
المستطاب المسمّى بايضاح
الفرائد فى علم
الاصول
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على محمّد وآله اجمعين وبعد فهذه كلمات علّقتها على فرائد الاصول للعلم العلّامة خاتم الفقهاء والمجتهدين الشّيخ مرتضى الانصارى رفع الله درجاته جعلتها تذكرة لنفسى وللمشتغلين وارجو من الله ان ينفعنى به يوم الدّين وهو حسبى ونعم المعين وسمّيتها بايضاح الفرائد قوله اعلم انّ المكلّف المراد به الاعمّ من المجتهد والمقلّد وان كان فهم حجّية الاصول والادلّة الظنّية المحتاجة الى النّظر والاستدلال وتشخيص موارد جريانها واحراز سائر شرائطها الّتى من جملتها الفحص عن الدّليل وعن الاصول الحاكمة او الواردة فى الرّجوع الى الاصول فى الشّبهات الحكميّة وعن المعارض وغيره فى الرّجوع الى الادلّة من وظيفة المجتهد ليس الّا لكن ما يصير حكما ظاهريّا له يكون حكما ظاهريّا لمقلّده لانّ النّاس فى حكم الله واقعيّا وظاهريّا شرع سواء وامّا الرّجوع الى الاصول فى الشّبهات الموضوعيّة فلا يحتاج المقلّد فى اجرائها فى الموارد الشخصيّة الى المجتهد بعد اخذ حجّيتها منه والمراد به هو خصوص البالغ العاقل وامّا غير البالغ فلا مانع من جعل الاحكام الغير الالزاميّة فى حقّه ما لم يكن فى افق الحيوانات بان كان مميّزا ولذا ذهب جمع من المحقّقين الى كون عبادات الصّبى صحيحة شرعيّة لا تمرينيّة وهو يتمّ بما ذكرنا وان كان يمكن اثباته على نحو آخر وهو الالتزام بوجود الجهة فى حقّه مع عدم الامر الالزامى والاستحبابى فيما هو واجب على المكلّفين بناء على عدم جواز استعمال اللّفظ فى معنييه الحقيقى والمجازى وعدم كون الامر بالامر امرا ان اكتفينا فى شرعيّة العبادات بوجود الجهة كما هو ظاهر وامّا الاحكام الالزاميّة فغير ثابتة فى حقّه

قطعا وضرورة ولا ينافى ذلك ثبوت الاحكام الوضعيّة فى حقّه مع كونها انتزاعيّة من الاحكام التكليفيّة على ما هو راى المحقّقين كما قرّر فى مقامه وإن كان فيه نوع غرابة من حيث انتزاع شيء من شيء غير موجود حين الانتزاع وهذا هو الباعث لمن جعل الحكم الوضعى ايضا مجعولا كالتّكليفى وسيجيء فى محلّه والتّقييد بالالتفات من جهة عدم امكان حصول الاحوال الثلاثة لغيره لكن حجّية خبر العادل مثلا لا يفرّق فيه بين الملتفت وغيره لانّ الاحكام الظّاهريّة تثبت لموضوعاتها لا بشرط العلم والجهل مثل الاحكام الواقعيّة ووجه كونها لا بشرط لزوم الدّور فيها مثلها ولذا قالوا انّ عبادات الجاهل مع مطابقتها لرأى المجتهد الّذى تكليفه الرّجوع اليه فى زمانه صحيحة مع فرض قصد القربة مع عدم استناده الى رأى المجتهد ومع عدم علمه به وموضوعها غير العالم بالواقع لا خصوص العاجز عن تحصيل الواقع لانّ الظّنون الخاصّة حجّة فى زمان الانفتاح ايضا لانّ المعاصرين للائمّة عليهم‌السلام كان طائفة منهم يعملون باخبار الآحاد الّتى لا توجب العلم بل كان للعوام منهم التقليد ايضا ولذا قال الامام عليه‌السلام لأبان بن تغلب ره اجلس فى مسجد الكوفة وافت النّاس فانّى احبّ ان يرى فى شيعتى مثلك فلو لا وجوب عمل النّاس بفتواه ايضا لم يكن لامره بالافتاء فائدة وكذلك ساير الاخبار الواردة فى وجوب التّقليد شاملة لزمانهم ايضا واختصاصها بزمان الغيبة المتاخّرة عن زمان ورود الرّواية بسنين كثيرة بعيد جدّا قوله الى حكم شرعى المراد به الاعمّ من الحكم الشّرعى الفرعىّ والحكم الاصولى العملى فيخرج عنه الاصولى الاعتقادى لعدم تعلّق غرض الاصولىّ بالبحث عنه وح فتعرض المصنّف لحجّية الظنّ فى اصول الدّين وعدمها ونقل الاقوال فيها استطرادى ويدلّ على ما ذكرنا مع وضوحه عدم جريان الاصول العمليّة فى الاعتقاديّات وما فى بعض كتب الكلام من الرّجوع الى اصالة عدم التّعدد فى الواجب وعدم الزّيادة فى الصّفات فلعلّ مراد المتمسّك جعل الخصم مدّعيا فعليه الاثبات كما سيوجّه به كلام الكتابى فى مبحث الاستصحاب على اشكال فيه ايضا والّا فهو سهو وكذلك الرّجوع الى اصل الامكان فى صورة احتمال كون شيء ممكنا وممتنعا لاثبات الامكان المقابل للامتناع فى بعض مسائل الحكمة بناء على ان يكون مراد المتمسّك به هو الاستصحاب على ما ذكره صدر المحقّقين مع ردّه وغيره فهو غلط فاحش مضافا الى عدم الحالة السّابقة ومبنى الغلط عدم فهم مقصود الحكماء من الامكان فى العبادة وان مرادهم صرف الاحتمال

العقلى وقد ذكروا خطاء هذا الوهم فى الموضع الاليق به والتعبير بتوله حكم شرعىّ للاشارة الى انّ المقصود بالبحث بيان الاصول الجارية فى الشّبهة الحكميّة اذا البحث مقصود على بيان الاصول الّتى هى المرجع للشّاك فى الحكم الشّرعى الكلّى الالهىّ فالبحث عن الاستصحاب الموضوعى وعن اصل البراءة الجارى فى الشّبهة الموضوعيّة وعن اصل التّخيير الوارد فى الشّبهة الموضوعيّة ايضا كما فى صورة دوران الامر بين الواجب والحرام لا الوجوب والحرمة فان الشبهة فيها حكميّة استطرادى وكذلك التّمثيل بالامارات كالبيّنة الجارية فى الموضوعات كما سيأتى من التّمثيل بشرب الخمر يكون من باب التّقريب لا انّ الامارات داخلة فى البحث مقصودة به وح فالنّقض بعدم انحصار الاصول الّتى هى المرجع للشّاك فى الاربعة المذكورة بدعوى وجود اصول أخر غير ما ذكر كاصالة الصّحة وقاعدة الشّك بعد الفراغ والقرعة وغيرها من هذا القبيل فى غير محلّه لانّها اصول موضوعيّة خارجة عن المبحث كما ذكرنا مع انّ بعضها معتبر من باب الظنّ فهو خارج من اصله فدخوله فى الامارات ح قوله فامّا ان يحصل الشّك الشكّ هنا بمعنى تساوى الطّرفين امّا بقرينة المقابلة للظّن فانّ الظّاهر من الانفصال هو الانفصال الحقيقى فلو كان الشّك هنا بمعنى خلاف اليقين لكان قسم الشّيء قسيما له او لانّ الشّك حقيقة فيه فى عرف الفقهاء والأصوليّين فلا بدّ من حمله عليه ويظهر ذلك من تعبيراتهم فى مباحث الشّكوك بلا قرينة حيث انّ الظنّ المتعلّق بالاخيرتين من الرّباعيّة حجّة قطعا وكذا فى الافعال مطلقا وفى عدد الاوليين فيها وفى الثنائية والثّلاثية ايضا على المشهور ودعوى ارادته منه مجاز اتّكالا على القرينة الخارجيّة فى غاية البعد بل لا وجه له بل يمكن كون الشّك حقيقة فى تساوى الطّرفين فى العرف العام ايضا المقدّم على اللّغة عند التّعارض بل يظهر ممّا نقل عن الزّمخشرى وغيره انّه حقيقة فيه فيها ايضا قيل انّ المعروف من الشّك والّذى صرّح به فى اللّغة والاصول والفقه كما عن الزّمخشرى وغيره بل هو الموافق للعرف تردّد الذّهن من غير ترجيح لاحد من الشّرفين بل فى المصابيح انّه الّذى اشتهر بين الفقهاء وعامّة العلماء وقد صرّح بمثله ايضا بعضهم وإن كانت دعوى كونه حقيقة فيه فى اللّغة فى معرض المنع وقد صرّح جماعة من اللّغويين مثل صاحب القاموس بكونه بمعنى خلاف اليقين واسقط المصنّف الوهم لانّه ملازم للظنّ بخلاف الموهوم مع انّا لم نجد موضعا يكون الوهم بخصوصه موضوعا لحكم من الاحكام الشّرعيّة وان امكن

كون الموضوع عنوانا عامّا يكون احد مصاديقه الوهم كما فى موارد الاصول الشّرعيّة حيث انّ موضوعها هو عدم العلم سواء حصل الشّك او الوهم او الظنّ الغير المعتبر وما يتراءى من بعض الاخبار فى الشّكوك من كون الوهم موضوعا مثل قوله ع فان ذهب وهمك اه وغير ذلك فالمراد به الظنّ لا معناه المصطلح وقد عبّر القدماء من الفقهاء عن الظّن بالوهم كما لا يخفى على مرّ راجع الاخبار وكلمات القدماء من الفقهاء الاخيار فى باب الشّكوك قوله فان حصل الشّك لا بدّ من ان يكون المراد من الشكّ المذكور هو المعنى الاخص المذكور للوجوه المذكورة ولاجل انّ هذا تفريع لما سبق فلا بدّ ان يكون المراد من كلا اللّفظين واحدا خصوصا مع ملاحظة قولهم انّ المعرفة اذا اعيدت كانت عين الاولى وح فيرد عليه انّ مجارى الاصول ليست منحصرة فى الشّك بمعنى تساوى الطّرفين بل موضوع الاصول سواء كانت من باب العقل ام من باب النّقل هو عدم العلم سواء حصل الشّك بمعنى المصطلح ام حصل الوهم ام حصل الظنّ الغير المعتبر بل موضوع اصل البراءة والاستصحاب اذا كانا شرعيّين هو عدم العلم وان حصل الظنّ المعتبر ايضا كما دلّ عليه قوله النّاس فى سعة ما لم يعلموا ورفع عن امّتى ما لا يعملون وما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم وقوله عليه‌السلام لا تنقض اليقين الّا بيقين مثله وقوله عليه‌السلام لا تنقض اليقين بالشّك ولكن تنقضه بيقين آخر فانّ الشّك المذكور بمعنى عدم العلم قطعا اما لكونه حقيقة فيه فى اللّغة كما يظهر من جماعة من اللّغويين او مجازا من جهة ملاحظة الاخبار الأخر وقوله ولكن تنقضه بيقين آخر وان لم يرجع الى الاصول فى صورة الظنّ المعتبر لحكومته عليها على التقدير المذبور وهى قسم من التخصيص الّذى هو اخراج حكمى لا موضوعى لكنّها بلسان التّفسير وسيأتى تفسيرها فى باب التّعادل والتّرجيح وغيره بخلاف ما اذا كان الاصل عقليّا فانّ الظنّ المعتبر وارد عليه ورافع لموضوعه هذا ويمكن دفع الايراد بان يقال انّ موضوع الاصول هو الشّك بمعنى تساوى الطّرفين لكن الظنّ الغير المعتبر بمنزلته بل كانه هو او يقال انّ العبارة ليست فى مقام الحصر والمراد انّه اذا حصل الشّك فلا بدّ من الرّجوع الى الاصول وهو لا ينفى الرّجوع الى الاصول فى غيره ايضا وفى كلا الوجهين بعد لا يخفى وفى العبارة خرازة اخرى وهى انّ المراد من الشّك والقطع هو الفعلى الشّخصى وان اعتبر فيهما الاستقرار من جهة انّ الشّك الابتدائى الزّائل لا حكم له وكذا القطع مع انّه المستظهر من الادلّة المثبتة

للاحكام فى الموضوعين المزبورين ولذا اعتبروا فى باب شكوك الصّلاة كونها مستقرة للاستظهار المذكور وح فلا بدّ ان يكون المراد من الظنّ ايضا هو الفعلى الشّخصى فتخرج الظّنون النوعيّة المطلّقة المجتمعة مع الشّك بل ومع الوهم فى بعض المقامات والظنون النّوعيّة المقيّدة المجتمعة مع الشّك بل ومع الوهم فى بعض المقامات والظنون النّوعيّة المقيدة وكذلك الظّهورات العرفيّة المعتبرة مع عدم افادة الظنّ فى بعض الموارد عن البحث مع انّها مقصودة بالبحث فى الاصول وفى الكتاب وان اريد من الظنّ الاعمّ من الظنّ الشّخصى ففيه ارتكاب خلاف الظّاهر من وجهين مع عدم القرينة من جهة التّفكيك فى السّياق ومن جهة الخروج عن الانفصال الحقيقى حيث ان الظّنون النّوعيّة كما ذكرنا تجتمع مع الشّك قوله فالمرجع فيه هى القواعد الشّرعيّة المراد بالقواعد الشّرعيّة هى الاعمّ ممّا انشاه الشّارع او امضاه فيشمل الاحكام العقليّة ايضا بناء على ثبوت الملازمة بين حكم العقل وحكم الشّرع سواء كان حكما ظاهريّا او واقعيّا فلا يرد ان اصل التّخيير اصل عقلىّ واصل البراءة واصل الاشتغال عنده عقليّان ايضا وفى العبارة اشكال وهو ان المراد بالمكلّف كما ذكرنا وعلى ما هو ظاهر اللّفظ هو الاعمّ من العامىّ والمجتهد فبمقتضى التفريع وظاهر لفظ الشّاك لا بدّ من القول برجوع العامى ايضا الى الاصول العمليّة مع ان الرّجوع اليها فى الشّبهات الحكميّة المقصودة بالبحث وظيفة المجتهد ليس الّا اذ اعمال الاصول فيها مشروط بالفحص عن الدّليل الممتنع فى حق العامىّ العاجز قطعا كما سيصرّح به المصنّف فى باب الاستصحاب نعم اجزاء الاصول فى الشبهات الموضوعيّة ليس منحصرا فى المجتهد لعدم اشتراط الفحص فيها وإن كان استنباط حجّيتها وظيفة المجتهد دون المقلّد ومثل الاصول فى الشّبهات الحكميّة كثير من المباحث المتعلّقة بالظنّ مثل حجّية خبر الواحد والاجماع المنقول وغيرهما فانّ خبر الواحد مثلا ليس حجّة الّا للمجتهد لانّ العمل بخبر الواحد مشروط بالفحص عن المعارض واعمال وجوه التّراجيح ثمّ التخيير عند فقدها على الاظهر وكلّ ذلك وظيفة المجتهد ليس الّا ويمكن الجواب عن الاشكال بان يقال ان التّفريع لا يقتضى الّا ثبوت الحكم لبعض المصاديق فيكفى فيه ثبوت الرّجوع الى الاصول العمليّة فى المجتهد الّذى هو بعض افراد المكلّف او يقال انّ المجتهد بعد فحصه فى المسائل الخاصّة عن الادلّة وعن المعارض وعدم وجدانهما يفتى بمقتضى الاصل وبمقتضى خبر الواحد مثلا فيعمل به المقلّد ايضا كما يعمل به المجتهد لانّ ما ادّى اليه فهمه مشترك بينه وبين المقلّد فيصدق رجوع المقلّد الى الاصول وعمله بخبر الواحد وفى

هذا الجواب تامّل لامكان منع صدق عمله بخبر الواحد مثلا حينئذ لانّ العمل بمعنى الاستناد واستناده الى فتوى المفتى لا الى الخبر قوله وهى منحصرة فى اربعة آه الحصر المذكور سابقا عقلى دائر بين النّفى والاثبات بعد اسقاط الوهم بالبيان المذكور وامّا الحصر المذكور هنا فاستقرائى فانّ مجارى الاصول الاربعة او بعضها يمكن ان يكون مجارى للاصول الأخر لكن الاستقراء يشهد بانحصارها فيها مثلا مورد الشكّ فى التّكليف الّذى هو مجرى البراءة يمكن ان يكون مجرى لاصل آخر غير اصل البراءة وكذلك مورد الشّك فى المكلّف به يمكن ان يكون مورد الاصل آخر غير الاحتياط لكن الاستقراء يشهد بانحصارهما فيهما ويمكن التّعبير عن الحصر المذكور بكونه عقليّا لا محضا بل بمعونة الاستقراء وعلى هذا فما سيذكره فى اوّل اصل البراءة من انّ انحصار موارد الاشتباه فى الاصول الاربعة عقلىّ فلا بدّ من توجيهه بما ذكرنا وان كان فيه مسامحة وخروج عن الاصطلاح والاوجه ان يقال ان مراده فيما سيذكره انحصار موارد الاشتباه فى مجارى الاصول الاربعة ولا ريب فى كونه عقليّا لكونه دائرا بين النّفى والاثبات ففى تعبيره ادنى مسامحة ولا بأس بها بعد وضوح المقصود ويشير الى ذلك قوله هنا فالاوّل مجرى الاستصحاب والثّانى مجرى البراءة آه بقى الكلام فى كون الحصر حاصرا فنقول قد يتوهّم وجود اصول أخر غير ما ذكر مجعولة للشاك فى مقام العمل وهى اصل العدم واصالة نفى الاكثر عند دوران الامر بينه وبين الاقلّ فى الاقلّ والاكثر الاستقلاليّين والارتباطيّين وعدم الدّليل دليل على العدم والاباحة والخطر فى الاشياء الخالية عن المضرّة قبل العثور على الشّرع واصالة عدم الزّيادة واصالة عدم تقدّم الحادث واصالة الطّهارة بمعنى قاعدة الطّهارة لا بمعنى استصحابها ان قلنا بثبوتها فى الشّرع كما هو من المسلّمات عند الاصوليّين والاخباريّين وكذا ان قلنا بجريانها فى الشّبهة الحكميّة ايض كما هو المشهور كما فى الشّك فى الحيوان المتولّد من حيوانين نجسين مع عدم كونه مشاركا لهما فى الاسم وكما فى الشّك فى طهارة الملاقى للماء المشتبه بالنّجس وغير ذلك وامّا على القول المحكىّ عن المحقّق السّبزوارى صاحب الذّخيرة الّذى استشكل فيها فيها قائلا الطّهارة حكم شرعىّ يتوقّف على النصّ كالنّجاسة من دون تفاوت وما ورد فى الموثق من قوله عليه‌السلام كلّ شيء نظيف حتّى تعلم انّه قذر موثق فلا يكون حجّة وعلى تقدير التّسليم لا دلالة فيها لامكان ارادة كلّ ماء طاهر طهارته مستصحبة حتّى تعلم انه قذر مع انّ ثبوت هذا الاصل الكلّى بهذا محلّ تامّل انتهى وعلى

القول المحكىّ عن المحقّق الخوانسارى من عدم جريانها فى الشّبهة الحكميّة المضعّفان فى محلّه فلا ورود له من اصله اذ قد ذكرنا انّ البحث انّما هو فى الاصول الجارية فى الشّبهة الحكميّة ويجاب عن التّوهم امّا عن اصالة العدم فبانها ليست اصلا على حدّة بل هى امّا داخلة فى الاستصحاب او فى اصل البراءة وإن كان ظاهر الفقهاء وجمع من الاصوليّين انّها اصل على حدّة قال فى الفصول ومن الادلّة العقليّة اصل العدم عند عدم الدّليل وقد عرفت انّ مورده اعمّ من مورد اصل البراءة من وجه لجريانه فى نفى الاحكام التّكليفيّة الّتى يجرى فيها اصل البراءة وفى الاحكام الوضعيّة الّتى لا يجرى فيها وان جرى فيما يترتب عليها من الاحكام التكليفيّة وعدم جريانه فى الموارد الجزئيّة الّتى يجرى فيها اصل البراءة وهذا الاصل معروف بينهم متداول ذكره فى الكتب الفقهيّة الى ان قال ثم انّ اقسام هذا الاصل كاقسام اصالة البراءة وموارد حجّية كموارد حجّيتها ويدلّ على حجّيته فى موارد حجّيتها امّا بالنّسبة الى الحكم التّكليفى فما دلّ على حجّية اصل البراءة من العقل والنّقل وامّا بالنّسبة الى الحكم الوضعىّ فامران الاوّل الاستصحاب ثم قال واعلم انّ اصل العدم المستفاد من هذا الدّليل فى نفى ما يحتمل اعتباره شطرا او شرطا فى الموارد الّتى تثبت لها احكام تكليفيّة او وضعيّة كالعبادات او المعاملات اللّازمة لا يصلح لتعيين الماهيّة واثبات كونها هى المجرّدة عن ذلك الجزء والشّرط كما هو فى اصل البراءة فانّ استصحاب عدم اعتبار الشّارع ايّاه باحد الوجهين لا يقتضى كون المعتبر فى ثبوت الحكم عنده هو المجرّد عنه الّا بواسطة مقدّمة عاديّة هى العلم باعتبار الشّارع فى تلك الواقعة حكما معيّنا فيكون الاستصحاب المثبت الّذى لا نقول بحجّيته ثم بيّن وجه عدم حجّية الاستصحاب المثبت بما لا حاجة لنا هنا فى ذكره ثمّ قال الثّانى عموم ما دلّ على انّه رفع عن هذه الامّة ما لا يعلمون وان ما حجب الله عن علمه عن العباد فهو موضوع عنهم الى غير ذلك وتخصيصها بالحكم التّكليفى خروج عما يقتضيه وضع اللّفظ من غير دليل الى ان قال ثم دائرة اصل العدم بحسب هذا الدّليل اعنى الاخبار اوسع من دائرته بحسب الدّليل السّابق لجريانه بمقتضى هذا الدّليل فى مطلق احكام الوضع حتّى الجزئيّة منها والشّرطيّة والمانعيّة لانّ المفهوم من اخبار الباب رفع الحكم المجهول واثبات ما يترتّب عليه من الاحكام الشرعيّة وغيرها مما يترتب عليه احكام شرعيّة عملا مظاهر الاطلاق السّالم عمّا يقتضى صرفه هنا اذ الوجه الّذى قرّرناه فى منع اطلاق اخبار الاستصحاب غير متطرّق الى اطلاق هذه الاخبار ولو لا ذلك لالتزمنا بالاطلاق هناك ايضا فاتضح بما قرّرنا انّ الاصل المثبت بالمعنى المذكور ان كان استصحابا لم يعتبر وان كان اصل

العدم بالاعتبار الّذى ذكرنا يكون معتبرا هذا تحقيق ما ادّى اليه نظرى سابقا والّذى ادّى اليه نظرى لاحقا فساد هذا الوجه فانّ الظّاهر من اخبار الوضع والرّفع وما فى معناهما انّما هو وضع المؤاخذة والعقوبة ورفعهما فيدلّ على رفع الوجوب والتّحريم الفعليّين فى حقّ الجاهل خاصّة دون غيرهما وحملهما على رفع نفس الحكم وتعميمه الى حكم الوضع مع بعده عن مساق الرّواية مناف لما تقرّر عند الاصحاب من انّ احكام الوضع لا تدور مدار العلم بل ولا العقل والبلوغ الى ان قال ثمّ تؤكّد الكلام فى منع دلالة هذه الاخبار على اصالة عدم الجزئية والشّرطيّة وما فى معناهما بالنّسبة الى ما شكّ فى اتّصافه بذلك بانّ مرجع عدم وضع الجزئيّة والشرطيّة الى عدم وضع المركّب والمشروط ولا ريب فى عدم جريان اصل العدم بالنّسبة الى المركّب والمشروط لأنّ اصالة عدم وضع الاكثر فى مرتبة اصالة عدم وضع الاقلّ وعدم وضع المقيّد فى مرتبة اصالة عدم وضع المطلق فيعارضهما العلم الاجمالىّ بوضع احدهما فيسقطان عن درجة الاعتبار الى ان قال سلّمنا لكن لا ريب فى انّ الجزئيّة والشرطيّة كما ينتزعان من اعتبار الجزء فى الكلّ والشّرط فى المشروط كذلك ينتزع عدمهما من عدم اعتبارهما فيكون عدمهما ايضا حكما وضعيّا كثبوتهما ونسبة عدم العلم الى كلّ منهما بالخصوص سواء فلا وجه لترجيح اعمال الاصل بالنّسبة الى عدمهما بالخصوص مع العلم بانتقاض الاصل بالنّسبة الى احدهما لا على التّعيين بقى الاحتجاج برواية من عمل بما علم كفى ما لم يعلم فالوجه فى الجواب القدح فى دلالته بانّ الظّاهر ممّا علم ما علمه من المطلوبات النّفسيّة دون الغيريّة سلّمنا لكن معنى ما علم ما علم مطلوبيّته لا ما علم جزئيّة او شرطيّة ولا ريب فى العلم بمطلوبيّة الجزء والشّرط المشكوك فيهما من باب المقدّمة انتهى ما اردنا نقله فلنشر الى بعض ما يتعلّق بكلماته قدس‌سره فنقول قوله لجريانه فى نفى الاحكام التّكليفيّة الّتى يجرى فيها اصل البراءة الظّاهر بقرينة ما ذكره فى مبحث البراءة كون الاحكام التكليفيّة هى الاحكام الاربعة الوجوب والاستحباب والتّحريم والكراهة وفيه انّ اصل البراءة لا يجرى فى جميعها لا لأنّ التّكليف منحصر فى الوجوب والحرمة كما ذكره المحقّق القمّى قدس‌سره لاندفاعه بما ذكره فى ردّه من انّ التّكليف بحسب الاصطلاح اعمّ منهما بل لأنّ ما هو مناط اصل البراءة لا يجرى فى غير الوجوب والحرمة فانّ اصل البراءة إن كان من باب العقل الحاكم بقبح العقاب بلا بيان فظاهر عدم جريانه فى جميعها وان كان اخبار الوضع والرّفع وغيرهما ممّا سبق مساقهما فالظّاهر ان مفادها رفع المؤاخذة

والعقاب وهو لا يجرى فى غيرهما وقد اعترف فى كلامه الّذى نقلنا بظهورها فى ما ذكرنا و ـ كذلك اخبار كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف انّه حرام وكلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهى اوامر او نهى فى رواية الشّيخ قدس‌سره صريح فيما يحتمل الوجوب او الحرمة وساير الاخبار والآيات المخالفة المساق لما ذكرنا غير دالّ على المطلوب كما سيأتى بيانه فى مباحث البراءة نعم لو كان مستند اصل البراءة قبح التّكليف بلا بيان لان التّكليف معه تكليف بما لا يطاق مع كون التّكليف اعمّ كما سيأتى نقله عن السيّد ابى المكارم قدس‌سره فله وجه فى الجملة الّا انّه غير تامّ كما سيأتى إن شاء الله الله قوله والاحكام الوضعيّة الّتى لا يجرى فيها فيه انّ الاحكام الوضعيّة غير مجعولة على التّحقيق بل هو الّذى استقرّ عليه واى المحقّقين كما فى محكى شرح الوافية بل هى امور اعتباريّة انتزاعيّة كما سيجيء فى باب الاستصحاب تحقيقه فلا يمكن ان تكون مجارى لاصل من الاصول اذ مفادها هو الجعل فى مرحلة الظّاهر مع انّ مستند اصل العدم عنده الاستصحاب واخبار البراءة وهما بعينهما مستندان الاصل البراءة فعلى تقدير قابليّة الاحكام الوضعيّة للجعل فلا بدّ من عدم الفرق بين الاصلين من هذه الجهة فلم حكم بعدم جريان اصل البراءة فى نفى الاحكام الوضعيّة قوله وعدم جريانه فى الموارد الجزئيّة فيه انّ مستند اصل العدم كما ذكره هو الاستصحاب واخبار البراءة وهما عامّان يشملان الشّبهة الموضوعيّة ايضا بل بعض اخبار البراءة الّتى هى مستند اصل العدم عنده ظاهر فى الشّبهة الموضوعيّة فقط ولو قيل بخروج هذا البعض وعدم كونه مستندا لاصل العدم فيبقى اطلاق الاخبار الأخر او عمومها بحاله فالفرق بين الاصلين من هذه الجهة تحكم قوله الاوّل الاستصحاب فيه مضافا الى عدم معنى للاستصحاب فى الحكم الوضعىّ لعدم الحالة السّابقة انّ اصل العدم على التّقدير المذكور داخل فى الاستصحاب وعلى تقدير اخذها من الاخبار فلا ريب انّ اخبار الوضع والرّفع لا تدلّ على نفى الحكم الوضعىّ وقد اعترف به ايضا وبقى اخبار أخر دالّة على ثبوت الحلية الظاهريّة فى مورد الشّك ونفى ما عداها من الاحكام التكليفيّة وهو مفاد اصل البراءة فاصل العدم المذكور امّا عبارة اخرى عن استصحابه او عن اصل البراءة فاين ما دامه من جعل اصل العدم اصلا على حدة وعقده له فصلا بانفراده وسيجيء بيان ذلك مفصّلا فى مباحث اصل البراءة قوله ثم دائرة اصل العدم بحسب هذا الدّليل اى الاخبار اوسع اه غريب اذ كما انّ الاستصحاب المثبت ليس بحجّة كذلك اصل العدم واصل البراءة المثبتان ليسا بحجّتين والدّليل هنا هو الدّليل فيما تسلّمه فى الاستصحاب من عدم دلالة الاخبار الّا على نفى

الحكم الشّرعى بلا واسطة فى مرحلة الظّاهر او مع اثبات الاباحة ايضا فيها فلا تدلّ على نفى الاحكام الغير الشّرعيّة ولا الشّرعيّة مع الواسطة وقد تسلّمه فى مبحث اصل البراءة وقال بعدم حجّية اصل البراءة المثبت لانّ المستفاد من ادلّته انّما هو مجرّد نفى الحكم لا اثبات لوازمه العاديّة ومستند اصل البراءة ايضا هو الاخبار المذكورة ولم نجد احدا فرّق بين الاصول المثبتة بالحجّية فى بعضها وعدمها فى بعضها الآخر نعم لو كانت الاصول حجّة من باب الظنّ كان المثبت منها ايضا حجّة مع عدم الفرق بينها لكنّها على تقديرها تدخل فى الامارات وتخرج عن الاصول بالمعنى الّذى نحن فيه فعلم ممّا ذكرنا فساد هذا الوجه من الجهة الّتى ذكرناها ايضا مضافا الى الوجوه الّتى ذكرها فى فساده قوله سلّمنا لكن لا ريب آه فيه انّ عدم الجزئيّة المنتزع من عدم اعتباره فى الكلّ ليس امرا حادثا حتّى يجرى فيه اصل العدم وتصحيحه بان يقال ان عدم الجزئيّة عبارة اخرى عن كلّية ساير الاجزاء المنتزعة من اعتبارها مستقلّة وهى لكون منشإ انتزاعها امرا حادثا يجرى فيه اصل العدم وان امكن الّا انّه يرجع الى الوجه السّابق الّذى ذكره وحكم بالتّعارض فيه مضافا الى المناقشة فى جعل عدم الجزئيّة والشّرطيّة ايضا حكما وضعيّا والاحكام الوضعيّة وان لم تنحصر فيما ذكره بعضهم من الاثنين والخمسة الّا انّه يستلزم كون عدم الوجوب وعدم الحرمة ايضا حكما تكليفيّا غير الاحكام الخمسة وكذلك عدم ساير الاحكام التّكليفيّة فتزيد الاحكام التّكليفيّة عن الخمسة وانحصار الاحكام التّكليفيّة فى الخمسة او السّتة كانّه مسلّم عندهم وقد ذكر الشّهيد الثّانى فى تمهيد القواعد عن بعضهم انّه زاد قسما سادسا وسمّاه خلاف الاولى ومشى على منهاجه فى الرّوضة فى باب مكروهات المصلّى ومستحبّاته الّا انّه لم ينقل عن احد زيادتها عليها ويستفاد من كلام المحقّق القمّى قدس‌سره فى حاشية منه فى باب مقدّمة الواجب انّ الانحصار مسلّم عندهم بل قيل ان انحصار الاحكام الشّرعيّة فى الخمسة ثابت بالضّرورة من الدّين بل جميع الملل والاديان قوله سلّمنا لكن معنى ما علم ما علم مطلوبيّة آه فيه مع المناقشة فى كون الظّاهر من الرّواية ما ذكره انّ دعوى العلم بمطلوبيّة الجزء المشكوك من باب المقدّمة ممنوعة فانّ الثّابت هو اشتغال الذّمة بما علم من الاجزاء والشّرائط دون غيره وسيجيء فى باب البراءة والاشتغال من المصنّف قدس‌سره تحقيق الكلام فى ذلك وليس هذه من المقدّمة العلميّة الّتى قيل انّها خارجة عن حريم البحث ومحلّ النّزاع فى مقدّمة الواجب وانّ وجوبها مسلّمة فلنرجع الى ما كنّا بصدده فنقول وامّا اصالة نفى

الاكثر فهى داخلة فى اصل البراءة وليست اصلا على حدة كما سيجيء وامّا قاعدة عدم الدّليل دليل على العدم فليست ايضا اصلا على حدة توضيح ذلك انّ عدم الدّليل قد يكون دليلا قطعيّا على العدم كما لو ادّعى مدّع الامامة مع العجز عن اثبات مدّعاه بمعجزة فيحصل القطع بعدم كونه اماما وهذا القسم خارج عن مقصدنا وقد يكون دليلا ظنيّا على العدم كما فيما يعمّ به البلوى على ما فقل عن المحقّق فى المعتبر من التّفصيل بينه وبين غيره فاختار فيه انّ عدم الدّليل فى عامّ البلوى دليل على عدمه بخلاف غيره بناء على التّوجيه الّذى ذكره فى القوانين تبعا للمحدّث الأسترآبادي وسينقله المصنّف عنه فى مبحث اصل البراءة ايضا من انّ العادة تقتضى بانه لو كان حكم مخالف للاصل فيما يعمّ به البلوى لنقل الينا فيحصل الظنّ من عدم الوجدان بعدم الوجود وإن كان فى نسبته التّفصيل فى مسئلة البراءة الى المحقّق ما لا يخفى وهذا القسم من عدم الدّليل نمنع كونه دليلا على العدم لاجل عدم الدّليل على حجّية الظنّ المذكور مع انّه ح يكون خارجا عن الاصول وداخلا فى الامارات وقد يراد منه انّه مع عدم الدّليل يبنى فى مرحلة الظّاهر على العدم فتسميته دليلا ح مسامحة وهو راجع الى اصل البراءة ح وكون عدم الدليل دليلا على العدم اصلا متّفقا عليه بينهم لا يقتضى كونه اصلا على حدة غير اصل البراءة وقد جعل الشّهيد قدس‌سره فى محكىّ الذكرى مرجع عدم الدّليل الى اصل البراءة كما ذهبنا اليه وما فى الفصول من انّ الفرق بين اصل البراءة وبين الاصل الآخر المعروف بينهم من انّ عدم الدّليل دليل على العدم هو انّ الثّانى اعمّ باعتبار جريانه فى الحكم الوضعىّ دون الاوّل كما انّ الاوّل اعمّ باعتبار جريانه فى الموضوعات دون الثّانى فالنّسبة بينهما عموم من وجه انتهى فيظهر وجه النّظر فيه ممّا ذكرناه سابقا فانّ وجه البناء على العدم عند عدم الدّليل فى مرحلة الظّاهر انّما هو اخبار البراءة الجارية فى الشّبهات الموضوعيّة مع عدم قابليّة الاحكام الوضعيّة للجعل كما ذكرنا سابقا وفى القوانين بعد ان ذكر انّ الاصل هنا اى فى مقام اصل البراءة قابل لثلاثة منها الاوّل استصحاب البراءة السّابقة والثّانى انّ القاعدة المستفادة من العقل والنّقل ان لا تكليف الّا بعد البيان للزوم التّكليف بما لا يطاق لولاه والثّالث انّ الرّاجح عند العقل براءة الذمّة ان جعلها الرّاجح من معا فى الاصل اعمّ من المتيقن والمظنون قال ولكن الاصوليّين جعلوا كلّ واحد من المعنيين الاوّلين اصلا برأسه ودليلا على حدة واصالة البراءة دليلا ثالثا والاوّل هو ما يسمّونه استصحاب النّفى واستصحاب حال العقل والثّانى هو الاصل المتّفق عليه المعروف بينهم من انّ عدم الدّليل دليل على العدم

فجعل اصل البراءة قسما على حدة مشكل قال فى الحاشية لعدم مغايرته مع قسميه فانّه فرد من افراد الكلّى منهما ثم قال نعم هو نوع خاصّ من هذا الاصل وذلك لانّ هذا الاصل يجرى فى جميع الاحكام الشّرعيّة واصل البراءة مختصّ بقسمين منها انتهى باختصار وفيه اوّلا انّ احتمال كون اصل البراءة بمعنى استصحاب البراءة كما صرّح به اوّلا وفى الحاشية غير صحيح لانّ حجّية اصل البراءة عندنا على ما هو التّحقيق انّما هو من باب قبح العقاب بلا بيان وهذا الحكم العقلى ثابت فى صورة الشّك فلا يحتاج الى الاستصحاب مع انّ الاستصحاب هو ترتيب الآثار الشرعيّة الثابتة للمتيقّن للمشكوك فى مرحلة الظّاهر والاثر كما ذكرنا للشكّ لا للمتيقّن السّابق فلا يثبت للمشكوك فلا يجرى الاستصحاب وثانيا انّ القاعدة الّتى استند اليها فى اثبات كون عدم الدّليل دليلا على العدم غير تامّة الّا ان ترجع الى قاعدة قبح العقاب بلا بيان او تنضم اليها فلا تكون اصلا برأسه وثالثا ان جعل مستند القاعدة المزبورة لزوم التّكليف بما لا يطاق يعطى اختصاصها بمحتمل الوجوب او الحرمة مثل اصل البراءة بملاحظة ما ذكره سابقا من انّ التّكليف منحصر فى الوجوب والحرمة فمن اين حكم بثبوت القاعدة فى جميع الاحكام الشّرعيّة الّا ان يتكلّف ويؤجّه بجعل التّكليف هنا اعمّ ممّا ذكره سابقا او ان ذكره لبيان المستند فى بعض افراد القاعدة ويعلم المستند فى الباقى بالمقايسة ثمّ قال قدس‌سره ويمكن الفرق بنحو آخر وهو ان يقال انّ ذلك الاصل اى عدم الدّليل ناظر الى اثبات الاحكام الشرعيّة ونفيها الموضوعات العامّة وهى اى اصالة البراءة ناظرة الى تعلّقها بخصوص ذمّة آحاد المكلّفين انتهى ومراده بقرينة قوله والحاصل آه وما سيذكره فى ردّ كلام المحقّق وتوجيهه انّ اصل البراءة لا نظر له الى الواقع بنفى ولا اثبات بل هو متكفّل لبيان الحكم الشّرعى الظّاهرى فى مقام العمل بخلاف قاعدة عدم الدّليل فانّه ناظر الى نفى الحكم الواقعى ظنّا فتكون هى من الامارات دون الاصول المبحوث عنها فى المقام فح يكون الفرق بينهما بالتّباين دون العموم والخصوص مطلقا فيكون هذا الكلام عدولا عمّا ذكره سابقا من انّه نوع خاصّ من هذا الاصل وفيه انّ افادة القاعدة المزبورة للظّن ثم حجّيته ممنوعتان فكانّ المحقّق القمّى قدس‌سره اثبت الاصل المذكور بمعنى القاعدة بناء على اصله من حجّية الظنّ مطلقا لكن لا اصل لاصله عند المحقّقين القائلين بانّ الاصل حرمة العمل بالظّن الّا ما خرج بالدّليل وامّا الاباحة والحظر فان قلنا بالاباحة الواقعيّة كما ذهب اليه المحقق القمّى فى القوانين بل نزل النّزاع والخلاف عليها وعلى الخطر الواقعى فهى خارجة عن الاصول العمليّة الّتى هى احكام

ظاهريّة للشّاك فى مقام العمل وكذلك ان قلنا بالحظر الواقعى وان قلنا بالاباحة الظّاهريّة كما ارتضاه صاحب الفصول مع تنزيله النّزاع على الاعمّ من الظّاهريّين والواقعيين فهى داخلة فى اصل البراءة غاية الامر انّها نوع منه اذ هو يجرى فيما يحتمل الاباحة الخاصة وفيما لا يحتملها كما فى صورة دوران الامر بين الاستحباب والوجوب او الكراهة والحرمة او الكراهة والوجوب بخلاف اصل الاباحة فانّه لا يجرى الا فيما يحتملها كما لا يخفى وكذلك ان قلنا بالخطر الظّاهرى فهو داخل فى الاحتياط وامّا اصالة عدم الزّيادة واصالة عدم تقدم الحادث وما يجرى مجريها على تقدير حجّيتها فهى اصول موضوعيّة لا ينتقض بها الحصر وامّا اصالة الطّهارة فهى ليست اصلا على حدة ايضا لانّ الاحكام الوضعيّة غير مجعولة عند المصنّف وسيأتى تحقيقه فى مبحث الاستصحاب فهى منتزعة عن الاحكام التّكليفيّة فمع الشّك يجرى الاصل فى منشإ الانتزاع فيقال الاصل براءة الذّمة عن وجوب الاجتناب وهو معنى الطّهارة والى هذا ينظر كلام الشّهيد قدس‌سره حيث قال انّ النّجاسة ليست الّا وجوب الاجتناب والطّهارة ليست الّا عدم وجوب الاجتناب فتحقّق وثبت بما ذكرنا كون الحصر حاصرا قوله لانّ الشكّ امّا ان يلاحظ آه يفهم منه ان الاستصحاب لا بدّ فيه من امرين الحالة السّابقة والاستناد اليه وملاحظته سواء كان الاستصحاب حكم العقل بالبقاء او حكم الشّرع بالبقاء على الاختلاف ويدلّ عليه تعاريفهم بانّه ابقاء ما كان او بزيادة على ما كان بناء على اشعار التعليق بالوصف على العلّية وانّ علّة الحكم بالبقاء لكونه كان وقولهم ان هذا قد كان ولم يظنّ عدمه وكلّما كان كذلك فهو مظنون البقاء وغيرها من التعاريف وتعليلاتهم بان ما ثبت دام الى غير ذلك وفى الاخبار ايضا دلالة عليه كقوله ع فى خبر زرارة لانّك كنت على يقين من وضوئك فشككت فليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشّك آه ومن امثال الخبر المذكور يستدل على تقديم الاستصحاب على ساير الاصول العمليّة لكونه برزخا بين الاصل والامارة وان لسانه لسان ترتيب الآثار المترتّبة على المتيقّن السّابق على المشكوك اللّاحق ولذا حكموا بنجاسة ملاقى ما حكم بنجاسته من باب الاستصحاب ولم يحكموا بنجاسة ملاقى الشّبهة المحصورة الّتى حكم فيها بالنّجاسة من اجل قاعدة الاشتغال وغير ذلك من الفروع هذا وحيث ان التّقسيم المذكور لبيان تميز مجارى الاصول العمليّة بعضها عن بعض فالظّاهر منه اشتماله على تعريف كلّ واحد منها على نحو يكون جامعا لجميع الافراد ومانعا عن دخول الاغيار وعلى هذا فيكون مورد الاستصحاب ممتازا عن موارد ساير الاصول من حيث اعتبار وجود الحالة السّابقة وملاحظتها فيه بخلاف موارد ساير الاصول الأخر حيث انّها لم يلاحظ فيها الحالة السّابقة ومجاريها اعمّ من وجود الحالة السّابقة وعدمها فاصالة التّخيير تجرى فى صورة وجود الحالة السّابقة بمعنى كون

الحالة السّابقة ايضا التّخيير وعدمها وكذلك اصل الاشتغال الّا اصل البراءة فانّه لا ينفكّ عن وجود الحالة السّابقة الّا انّ حجّيته ليس لأجل الملاحظة للحالة السّابقة ومن هذا تبيّن خطاء من تمسّك لحجّية اصل البراءة باستصحابها ونذكر مفصّلا خطاء هذا الوهم فى الموضع الاليق به انش عند تعرّض المصنّف له هذا لكن ما ذكرنا من اعتبار وجود الحالة السّابقة وملاحظتها معا فى مورد الاستصحاب المستفاد من كلامه قدس‌سره هنا مناف لما سيذكره فى تعريف الاستصحاب ردّا على تعريف المحقق القمّى الاستصحاب بكون حكم او وصف يقينى الحصول فى الآن السّابق مشكوك البقاء فى الآن اللّاحق بانّه تعريف لمحلّ الاستصحاب ومورده لا لنفسه حيث انّه يعلم منه ان مجرى الاستصحاب ومورده هو وجود الحالة السّابقة ولا يعتبر فيه ملاحظتها وان كانت معتبرة فى الاستصحاب واصرح منه ما ذكره فى مقام ذكر اخبار الاستصحاب بعد ذكر قوله عليه‌السلام كلّ شيء طاهر حتّى تعلم انّه قذر ان قاعدة الطّهارة اعمّ من استصحابها بحسب المورد وهو لا يجتمع مع ما ذكر فى هذا المقام حيث يفهم منه عدم كون كليهما معتبرين فى المورد وقد قيل انّه لا يلزم فى اصل البراءة ايضا وجود الحالة السّابقة ومثل له بخلق السّاعة حيث شكّ فى تكليفه ايجابا وتحريما وهو تمثيل غريب ويمكن التّمثيل بما اذا كان الحالة السّابقة الوجوب ونسخ وقلنا بعدم بقاء الجواز من اجل عدم بقاء الجنس مع ذهاب الفصل كما هو التّحقيق فانّه يرجع الى اصل البراءة فى بعض موارد المسألة مع انّ الحالة السّابقة الوجوب وكذلك فى مسئلة نسخ التّحريم وبما اذا كان الوجوب او التّحريم موقّتا بوقت وانقضى فانه يرجع الى اصل البراءة فى بعض الموارد على بعض الاقوال مع انّ الحالة السّابقة الوجوب او التّحريم وغير ذلك من الامثلة فتامّل جدّا هذا وامتياز موارد ساير الاصول بعضها عن بعض واضح وكيف كان فالعبارة المذكورة فى الكتاب لا تخلو عن شيء والعبارة الّتى سيذكرها فى مبحث اصل البراءة من ان ما يمكن فيه الاحتياط على قسمين امّا ان يدلّ دليل عقلى او نقلى على ثبوت العقاب بمخالفة الواقع المجهول وامّا ان لا يدلّ فالاوّل مورد الاحتياط والثّانى مورد البراءة اولى من العبارة المذكورة هنا اذ لا يرد عليها ما سنذكره من جريان اصالة الاحتياط فى بعض موارد الشّك فى التّكليف وجريان اصالة البراءة فى بعض موارد الشّك فى المكلّف به ولا تحتاج الى الاجوبة الّتى سنذكرها كما انّ عبارة اصل الكتاب اولى من العبارة المبدوّة بقوله وبعبارة اخرى لانّ مقتضى هذه العبارة جعل مورد التّخيير منحصرا فى الشّك فى المكلّف به مع انّ مورد التّخيير اعمّ منه ومن الشّك فى التّكليف ومثال الاوّل صورة اشتباه الواجب بالحرام ومثال الثّانى صورة اشتباه الوجوب والحرمة ودوران الامر بينهما لانّ المراد بالشّك فى التّكليف

الشّك فى نوعه وان علم جنسه كما سيصرّح به فى مباحث البراءة ثمّ اعلم انّ اصل التّخيير اصل عقلى والاستصحاب يمكن ان يكون عقليّا ويمكن ان يكون نقليّا على مذهب بعضهم كالمحقق القمّى قدس‌سره لكن مذهب المصنّف ره انّه نقلى واصل البراءة يمكن ان يكون عقليّا ويمكن ان يكون نقليّا واصل الاشتغال عقلىّ عنده مبناه دفع الضّرر المحتمل والاخبار مؤكّدة له بقى الكلام فى انتقاض مجارى الأصول بعضها ببعض فنقول قد ينتقض مجرى التّخيير بمجرى البراءة فانّ مورد التّخيير ما لا يمكن فيه الاحتياط مع عدم ملاحظة الحالة السّابقة إن كانت ويجب كونه مساويا التّخيير فى الصّدق كما هو شأن جميع المعرفات المطّردة والمنعكسة مع انّه فى صورة دوران الامر بين الوجوب والحرمة والاباحة او بينهما والكراهة او بينهما والاستحباب يرجع الى البراءة كما هو مذهب المحقّقين ومنهم المصنّف قدس‌سره ويوجه ونقل عن المصنّف قدس‌سره انّه يلاحظ التّكليف الالزامى وهو القدر المشترك بين الوجوب والحرمة مع الاباحة مثلا والاحتياط هنا الاخذ بالطّرق الالزامى فيكون من قبيل ما يمكن فيه الاحتياط فلا غرو فى الرّجوع فيه الى اصل البراءة ثمّ لو اراد المكلّف الاحتياط يتخيّر فى تحصيله فى الالتزام بالوجوب او الالتزام بالحرمة فيفعل بعنوان الوجوب رجاء الى انّه الواقع او يترك بعنوان الحرمة رجاء الى انّها الواقع اذا كان الوجوب والحرمة تعبّديين او يفعل او يترك مطلقا اذا كانا توصّليين ففى الاوّل يدرك ثمرات الواجب والحرام التعبّديين من الثّواب والعقاب وغيرهما وعلى الثّانى يدرك ثمرتهما من التوصّل الى الواجب او الحرام وضعّف بانّ الشّك عنا شكّ واحد غاية الامر انّه ذو اطراف فلا يجرى فيه الّا اصل واحد وهو البراءة وليس هنا شكّان مستقلان حتّى يجرى فيها اصلان ويمكن دفع النّقض ايضا بانّ التّقسيم المذكور مشعر بالتّعاريف على نحو يحصل به الامتياز عن بعض ما عداها وقد جوّز بعض المتاخّرين التّعريف بالاعمّ او انّ الحيثيّات معتبرة فى الحدود وبها تحصل المناص عن الانتقاض ولا يخفى ما فى الاوّل من التعسّف وما فى الثّانى بانّ الحيثيّات المعتبرة فى الحدود النّافعة فى المقام هى الحيثيّات التقييدية لا التّعليليّة والحيثيّة المتصوّرة هنا تعليليّة لا يندفع بها النّقض فان قيل اختلال تعريف مجرى التّخيير لازم على كلّ حال فانّ مذهب المصنّف قدس‌سره فى مباحث اصل التّخيير التوقّف لا الرّجوع الى التّخيير فى غير صورة كون الواجب والحرام كليهما تعبّديين او احدهما تعبّديّا والآخر توصليّا وان مال الى اصل التّخيير فى هذه الرّسالة فى الشبهات الحكميّة مع تامّل فيها على بعض الوجوه فالتّعريف غير منعكس قطعا قلنا التّعريف مبنى على مذهب المشهور القائلين بالرّجوع الى اصالة التّخيير فى جميع صور دوران الامر

بين المحذورين وان ورد الاشكال فى بعض صوره على مذهبهم ايضا كما اذا كان الحالة السّابقة الوجوب او الحرمة ودار الامر بينها فى الزّمان اللّاحق فانّ الحقّ ورود الاستصحاب على اصل التّخيير كما سيأتى فى مباحث الاستصحاب مع انّه ممّا لا يمكن الاحتياط فيه الّا ان يقال انّ التّقسيم ناظر الى ذكر بعض المميّزات فلا ينافى الاحتياج الى مميّز آخر به يكمل التّعريف وهنا لا بدّ من قيد آخر وهو كون الشّخص متحيّرا ومع جريان الاستصحاب لا تحيّر وبمثل هذا يندفع الاشكال عن اغلب النقوض المذكورة والآتية هذا وامّا على مذهب القائلين بترجيح جانب الحرمة فى صورة دوران الامر بين المحذورين لبعض الوجوه المزيّفة فلا اصل تخيير عنده فان قيل لا يمكن انكار اصل التّخيير رأسا على مذهبه ايضا لانّ التّخيير فى صورة تعارض الخبرين الجامعين لشرائط الحجّية مع تكافؤهما ثابت عند المشهور بل قد ادّعى عليه الاجماع قلنا ليس ذلك من التّخيير المبحوث عنه بيان ذلك انّ التّخيير على اقسام احدها التّخيير الواقعى الشّرعى فى المسألة الفرعيّة كالتّخيير فى خصال الكفّارة والتّخيير فى المواطن الاربعة وغير ذلك وخروجه عن المبحوث عنه ظاهر والثّانى التّخيير الشّرعى الظّاهرى فى المسألة الفرعيّة وقد سلك هذا المسلك جماعة من الفقهاء فى جملة من الموارد الفقهيّة ممّا هى فى صورة تعارض الخبرين او الدّليلين كما فى مسئلة السّفر الى اربعة فراسخ مع عدم الرّجوع ليومه وفى مسئلة خفاء الاذان او الجدران وفى مسئلة الاضطجاع على الايمن او على الايسر عند عدم القدرة على القيام والجلوس وفى مسئلة استحباب التحنّك فى حصوله بكلّ واحد من الارسال والادارة تحت الحنك من جهة اختلاف الاخبار فى ذلك وغير ذلك وهذا التّخيير على تقدير ثبوته يكون اصلا ظاهريّا شرعيّا فى مورد الشّك الّا انّه لا دليل عليه على هذا الوجه لانّ الفتوى بالتّخيير المذبور امّا من جهة الجمع الدّلالى او من جهة الخارج من الشّهرة والاجماع فيكون من قبيل القسم الاوّل اعنى التّخيير الواقعى فى المسألة الفرعيّة فتدبّر وامّا من جهة تخيّل استلزام الرّجوع الى التّخيير فى المسألة الاصوليّة الرّجوع الى التّخيير فى المسألة الفقهيّة او انّه عبارة اخرى عنه لكن هذا التخيّل لا منشأ له بل هو خيال فاسد لانّ الفرق بين التّخيير فى المسألة الاصوليّة والتّخيير فى المسألة الفرعيّة وعدم استلزام ايّاه اظهر من ان يخفى على احد وسيجيء توضيحه فى محلّه الثّالث التّخيير الشّرعى الظّاهرى فى المسألة الاصوليّة وهذا التّخيير خارج عن المبحوث عنه الّذى هو من الاصول العمليّة الّتى هى المرجع للشاك فى الحكم الفرعى الالهى الكلّى ولا ينافى هذا ما تقدم من كون الحكم الشّرعى اعمّ من الاصولىّ والفرعىّ اذ هو لا ينافى القول بكون المقصود بالاصالة فى الكتاب بيان الاصول الجارية فى الشّبهات

والحكميّة فى المسألة الفرعيّة وان جرى فى المسألة الاصوليّة فتكون الاصول الجارية فى المسألة الاصوليّة فقط كالتّخيير المذكور خارجة عن محلّ البحث فتدبّر الرّابع التّخيير العقلى الواقعى فى المسألة الاصوليّة كما اذا قلنا بحجّية الاخبار من باب السّببيّة والمصلحة فمع تعارض الخبرين وتكافؤهما يرجع الى التّخيير العقلى بمعنى ادراك العقل ايّاه بملاحظة عدم قدرة المكلّف على ايجاد كليهما والعمل بهما وليس التّخيير المذكور من قبيل ما انشأه العقل وحكم به ولا تخييرا شرعيّا لانّ قوله صدّق كلّ عادل مفاده الوجوب التّعيينى ولا يجوز ارادة الوجوب التّعيينى عند عدم التّعارض والتّخييرى عنده لعدم جواز استعمال اللّفظ فى اكثر من معنى ويمكن الحكم بكون التّخيير المذكور تخييرا شرعيّا لا على نحو استعمال اللّفظ فيه حتّى يرد ما ذكر بل من جهة الدّلالة التبعيّة من باب البيّن بالمعنى الاعمّ او من باب دلالة الاشارة نظير دلالة المفاهيم ووجوب الواجب على وجوب مقدّمته ودلالة الامر بالشّيء على النّهى عن ضدّه على بعض الاقوال والكاشف عنه هو العقل فهى من باب العقليّات الغير المستقلّة بمعنى الادراك لا الانشاء كما ذكرنا وتسميتنا التّخيير المذكور تخييرا واقعيّا انّما هى تبعا لما يستفاد من كلمات المصنّف قدس‌سره الخامس التّخيير الواقعىّ العقلى فى المسألة الفرعيّة مثل التّخيير بين الافراد فى مثل نحو صلّ وصم واعتق رقبة وفى مثل انقذ كلّ غريق ولا فرق فى الاوّل بين كون مدلول الامر الطبيعة او ايجادها فيما نحن فيه والتّخيير فى مثل الامثلة الاولى من جهة كفاية ايجاد الطبيعة فى ضمن فرد فيتخيّر فى ايجادها فى ضمن اىّ فرد شاء والتّخيير فى الثّانية يتصوّر فى مقام لا يقدر على ايجاد فردين او افراد منها فيتخيّر لكن يشترط فى ثبوت التّخيير فيها عدم كون احدهما اهمّ فى نظر الامر مثل ان يكون احد الغريقين نبيّا او وصيّا مثلا والتّخيير المتصوّر فى هذا القسم مثل التّخيير المتصوّر فى القسم الرّابع من جهة عدم كونه تخييرا عقليّا بمعنى انشائه بل بمعنى ادراكه كما فصّل فيما سبق وخروج هذا القسم وسابقه من التّخيير المبحوث عنه فى المقام ظاهر والسّادس التّخيير العقلى الظّاهرىّ فى المسألة الفرعيّة وهذا هو التّخيير المبحوث عنه فى المقام فظهر انّه مع انكار التّخيير فى دوران الامر بين المحذورين لا يبقى اصل تخيير هذا وقد ينتقض حدّ البراءة والاحتياط وساير الاصول فى موارد بناء على كون ما ذكر تعريفا مطّردا ومنعكسا احدها وجوب الفحص فى الشّبهات الحكميّة فى موارد اصل البراءة والاستصحاب واصالة التّخيير ومع عدمه يجب الاحتياط مع كون المورد من موارد الاصول المزبورة الثّانى الشّبهة المحصورة فيما اذا لم يكن لبعض الاطراف اثرا وكان خارجا عن محلّ الابتلاء فانّ مذهب المصنّف قدس‌سره الرّجوع فى الطّرف الآخر منها الى

البراءة مع انّ الشّك فى المكلّف به والمقام مقام الاحتياط الثّالث الشّبهة الغير المحصورة فان مذهب الاكثر ان لم يكن كلّهم الرّجوع فيها الى البراءة بشرط ابقاء مقدار الحرام الرّابع الشّك الحاصل فى الاقلّ والاكثر الارتباطيّين فانّ مذهب المصنّف قدس‌سره وجمع كما سيجيء الرّجوع فيه الى اصل البراءة مع انّ الشّك فى المكلّف به والجواب امّا عن الاوّل فبان عدم الرّجوع الى الاصول المذكورة قبل الفحص انّما لفقدان الشّرط وهو الفحص لا لوجود المانع وهذا الجواب راجع الى ما ذكرنا سابقا من ان التّقسيم للاشارة الى بعض المميّزات مجارى الاصول واحالة بيان المميّزات الأخر والشّروط والموانع الى مواضعه والّا فيشترط فى الاستصحاب مثلا ان يكون الشّك فى الرّافع وفيه وفى البراءة ان لا يكون مثبتا وغير ذلك فلا يجرى الاستصحاب فى كلّ ما لوحظ فيه الحالة السّابقة والبراءة فى كلّ شكّ فى التّكليف وكلّ ذلك يصادم كون ما ذكر تعريفا تامّا كاملا جامعا مانعا هذا وامّا جريان الاحتياط فى موارد النّقض المزبور فلانّه لمّا كان لا بشرط يجرى فى كلّ موضع لكن فى موارد النّقض للمكلّف مندوحة عنه بان يتفحّص فيرجع الى الاصول بعد اليأس عن الدّليل بخلاف الشّك فى المكلّف به فانّه لا مناص عنه والحاصل انّ المراد بالاحتياط الّذى لا يجرى الّا فى الشّك فى المكلّف به ولا يجرى فيه الّا هو هو الاحتياط اللّازم الّذى لا طريق الّا اليه ولا مناص عنه والّا فحسن الاحتياط وكونه احد فردى الواجب التّخييرى ممّا لا يمكن انكاره فى موارد الامارات والظنون المطلقة بل الخاصّة كما سيأتى شرحه إن شاء الله الله تعالى وامّا عن الثّانى فلعدم تنجز الخطابات النّاهية عن ارتكاب الشّبهة المحصورة فى حقّ غير المبتلى عقلا وعرفا فيكون الشّك فى طرف المبتلى به شكّا فى اصل التّكليف فيرجع الى اصل البراءة وامّا عن الثالث فلان جواز ارتكاب الشبهة فيها انّما هو لقيام الاجماع والاخبار والادلّة العقليّة وغيرها ولا يرجع فيها الى اصل البراءة ولذا يشترط فيها ابقاء مقدار الحرام والسرّ فيه عدم نهوض اخبار البراءة فى صورة العلم الاجمالى فليس جواز الارتكاب لاجل الاصل بل استكشف من الادلّة قناعة الشّارع بترك بعض المحتملات وجعل البعض المتروك بدلا ظاهريّا عن الحرام الواقعى وامّا عن الرّابع فلان الشّك فى وجوب الاكثر شكّ فى اصل التّكليف ولذا يرجع فيه الى البراءة قوله وقد وقع الخلاف فيها اه فبعضهم ذهب الى الاحتياط فى الشّبهة التّحريميّة التّكليفيّة كالاخباريّين وبعضهم كالمحقّق القمىّ قدس‌سره فى الشّبهة المحصورة الّتى من المقصد الاوّل فى القطع الشكّ فى المكلّف به الى البراءة وغير ذلك من الخلافات الآتية فى محالّها انش حجيّة القطع قوله وليس طريقيته
قابلة لجعل الشارع اه اى اعتباره وحجّيته ليس بجعل الشّارع والّا فطريقيّة الظنّ وكشفه ايضا ذاتى له والسرّ فى ذلك انه كما انّ الوجودات لا بدّ وان تنتهى الى وجود واجب يكون وجوده ذاتيّا والتصوّرات النّظرية منتهية الى التّصورات البديهيّة والتّصديقات النظريّة الى التّصديقات البديهيّة بناء على امتناع اكتساب التّصديق النّظرى من التصوّر البديهى كذلك لا بدّ ان تنتهى الحجج الى ما يكون حجّة بالذّات دفعا للدّور والتّسلسل فى جميعها وامّا استدلال بعضهم على حجّيته بالاجماع فهو لانّ حجّيته الاجماع المحصّل لاجل افادته القطع فلا يكون حجّية القطع لاجل الاجماع للزوم الدّور هذا وجه آخر ان الجعل سواء كان تشريعيّا ام تكوينيّا لا يمكن ان يتعلّق الّا بالامور الممكنة لامتناع ايجاد الواجب بالذّات والممتنع بالذّات والممكن ما ساوى طرفاه فلو كان جعل حجّية القطع ممكنا لكان جعل عدم حجّيته ايضا ممكنا وليس كذلك للزوم التّناقض كما سيأتى فيكون حجّية القطع ضروريّة الثبوت وذاتيّة له وما يكون بين الثّبوت لشيء لا يعلّل بشيء غيره ولا فرق فيما ذكرنا بين كون المجعول هو الماهيّة او الوجود لانّ لوازم الماهيّات ايضا على القول الاوّل ليس مجعولا بجعل آخر بل بجعل نفس الماهيّات كما قرّر فى محلّه وجه آخر انّ الغرض من الجعل امّا ترتيب الحكم الواقعى وامّا ترتيب الحكم الّذى هو من سنخ الحكم الواقعى اعنى الحكم الظّاهرى والاوّل فاسد لوجوه الاوّل ان القاطع بمجرّد قطعه يرتّب صغرى وكبرى ويحصّل منهما النّتيجة ولا يتوقّف على ملاحظة ان الشّارع جعله حجّة فيلزم لغويّة الجعل واللّغو لا يصدر عن الحكيم الثّانى انّ الاحكام الواقعيّة ليست ثابتة للخمر المقطوع مثلا بل للخمر الواقعى لانّ الكلام مفروض فى القطع الطّريقى دون الموضوعىّ الثّالث انّ الموضوع فى القضايا الشّرعية والعقليّة علّة للمحمول او منطبق عليها فلو كان الحكم الواقعى الثّابت للخمر الواقعى اللّابشرط ثابتا للخمر المعلوم مثلا لزم توارد علّتين مستقلّتين على معلول واحد وهو محال وهذا الوجه والوجه الثانى ناظر الى كون الغرض من الجعل ترتّب الحكم الواقعى على الموضوع الواقعى فتبصّر والثّانى ايضا فاسد لانّ جعل الحكم الظّاهرى انّما هو فى مورد الشّك وعدم العلم بالواقع ومع القطع به لا معنى للحكم الظّاهرى ويظهر من صاحب الفصول قدس‌سره القول بان حجّية القطع مجعولة وانه يكون هناك حكمان واقعى وظاهرى قال فى مسئلة الخطر والاباحة فى الاشياء قبل العثور على الشّرع فى جملة كلام له انا لا نريد بالحكم الواقعى الّا الحكم الّذى يشترط فى تعلّقه بالمكلّف علمه به فلا يكون عند عدم

الشّرط الّا حكما شأنيّا وقد اصطلحوا على تسميته حكما واقعيّا ولا ريب انّه غير مشروط بالعلم وانّما المشروط فعليّته ويعبّر عنه بالحكم الظّاهرى وقال فى باب التصويب والتخطئة ثم اعلم انّ المراد بالحكم الظّاهرى ما وجب الاخذ بمقتضاه والبناء عليه سواء طابق الواقع ام لا وبالحكم الواقعى ما كان تعلّقه مشروطا بالعلم سواء حصل الشّرط وتعلّق ام لا فالنّسبة بينهما عموم من وجه انتهى ما اردنا نقله والتفسير المذكور للواقعى والظّاهرى ينافى ما يظهر من المصنّف وغيره من انّ المراد بالحكم الظّاهرى هو الحكم المجعول عند الجهل وعدم العلم بالواقع ولعلّه اصطلاح منه لكن تعبيره بقوله وقد اصطلحوا يأباه وفى قوله انّ النّسبة بينهما عموم من وجه مناقشة لانّ الحكم الظّاهرى والحكم الواقعى انشاء ان متباينان لا يطلق احدهما على الآخر فيكون بينهما تباين بحسب الصّدق لا عموما من وجه اذ لا بدّ فيه من صدق احدهما على بعض ما يصدق عليه الآخر ولعلّ مراده ان بينهما عموما من وجه بحسب التحقق لا بحسب الصّدق وقد يطلق عليه احيانا هذا وجه آخر انّ الحجّة ما يكون واسطة للقطع بثبوت الاكبر للاصغر فلا يطلق على نفس القطع وهذا الوجه ذكره المصنّف بعد قوله والحاصل وهذا الوجه ان رجع الى احد الوجوه المذكورة فهو والّا فهو لا يخلو عن مناقشة بل منع اذ فيه مضافا الى عدم مطابقته لما تقدّم الّا بتكلّف انّ كون الحجّة واسطة للقطع بثبوت الاكبر للاصغر انّما هو من جهة القطع بالمقدمتين المأخوذتين فيها ويكون القطع بهما واسطة للقطع بثبوت الاكبر للاصغر وقد اعترف قدس‌سره بانّ العلم اذا كان جزءا للموضوع يكون وسطا لثبوت ذلك الحكم للاصغر وان لم يطلق عليه الحجّة اى الحجّة فى باب الادلّة اه نعم لا يصير القطع مأخوذا فى مقدّمتى القياس من جهة اخرى وهى عدم كون الحكم الواقعى مترتّبا على مقطوع الخمريّة كما ذكرنا وسنشير اليه لا من جهة ما ذكره من انّ الحجّة ما يكون واسطة اه فالوجه فى عدم كونه حجّة التشبّث بذيل الوجوه المذكورة ويكشف عمّا ذكرنا ان علّة العلم بالنّتيجة فى البرهان الانّى بل اللّمى لا تكون الّا القطع بالمقدّمتين وان لم يكن وسطا فى البرهان فانّ نفس ثبوت التغيّر للعالم والحدوث للمتغيّر لا يصير سببا للقطع بحدوث العالم الّا بعد العلم بهما ولذا قالوا انّ مقدّمتى القياس فى البرهان اللمّى اقدم فى العقل والوجود من النّتيجة وفى البرهان الانّى بحسب العقل دون الوجود وذلك امر ظاهر لا سترة فيه وممّا ذكرنا ظهر معنى قوله لا اشكال فى وجوب متابعة القطع وانّ الوجوب بمعنى ضروريّة متابعته ولزومها قهرا بدون الاستناد الى جعل جاعل وقد يقال ان الوجوب هو الوجوب العقلى بمعنى ادراكه لا بمعنى انشائه وهذا يرجع

الى الاوّل اذ ادراك الواقعيّات وظيفة العقل وظهر انّ معنى قوله لانّه بنفسه طريق الى الواقع ان اعتباره ليس من خارج من شرع لو عقل وانّه ذاتى له بمعنى ما لا ينفكّ عنه وينتزع من نفس ذاته لا بمعنى الجزء المقوّم وانّه ليس مجعولا عقلا ايضا بمثل البيان المذكور وانّ قوله قدس‌سره وليست طريقيّته قابلة لجعل الشّارع ليس فى مقام الحصر وظهر ايضا عدم تصوّر الامضاء ايضا لانّ الامضاء مسبوق بجعل الغير وقد قلنا بانّه غير ممكن والله العالم معنى اطلاق الحجة على القطع قوله ومن هنا يعلم اه يعنى وممّا ذكرنا من انّ القطع بنفسه طريق الى الواقع وو انّ طريقيّته واعتباره ذاتيّان يعلم عدم كون القطع الطّريقى حجّة فى باب الادلّة اذ الحجّة فى بابها ما يكون وسطا لثبوت احكام تكون من سنخ الاحكام الواقعيّة المتعلّقة بمتعلّقاته اذ مفاد حجّية الادلّة ترتيب آثار الواقع على مؤدّياتها والبناء على انّها الواقع فلا بدّ فيها من حكمين واقعى متعلّق بالموضوع الواقعى وظاهرى متعلّق بالموضوع المظنون ومع كون اعتبار القطع وحجّيته ذاتيّا لا يتصوّر حكم ظاهرى يكون موضوعه الموضوع المعلوم بل علم ممّا تقدّم عدم كون القطع حجّة مطلقا اذ لا بدّ فيها ان يكون القطع وسطا لثبوت الاكبر للاصغر ولا يمكن ذلك فى القطع الطّريقى اذ الحكم الواقعى متعلّق ومحمول على الموضوع الواقعىّ اللّابشرط فكيف يجعل القطع موضوعا فى الكبرى مع عدم كون الاكبر حكما له نعم يمكن جعل القطع موضوعا ووسطا على المسامحة والتّاويل من جهة انّ معلوم الخمريّة عند القاطع هو الخمر الواقعى وكونه منطبقا عليه لا انّه هو الموضوع حقيقة ومن هذا ظهر معنى قوله انّ اطلاق الحجّة عليه ليس كاطلاق الحجّة اه حيث يفهم منه امكان اطلاق الحجّة عليه او انّه اشارة الى انّ اطلاق الحجّة عليه ليس بالمعنى المزبور بل بمعنى كونه واجب الاتّباع ولو بالوجوب الذّاتى الضّرورى ولعلّ هذا المعنى انسب بقوله ومن هنا يعلم اه قوله لانّ الحجّة عبارة عن الوسط اه قال بعض اهل المعقول اعلم انّ الواسطة فى الثّبوت قد تطلق ويراد بها ما يقابل الواسطة فى الاثبات وهى ان تكون علّة للنّسبة الايجابيّة او السّلبيّة المطلوبة فى النّتيجة فى الواقع ونفس الامر بخلاف الواسطة فى الاثبات لانّها علّة لحصول العلم بالنّسبة سواء كان مطابقا للواقع ام لا وقد تطلق ويراد بها ما يقابل الواسطة فى العروض وهى ان تكون منشأ لاتّصاف ذى الواسطة بالذّات اى بحيث لا يصحّ لذلك الشّيء السّلب عن ذى الواسطة سواء كانت نفس الواسطة متّصفة به كوساطة النّار للحرارة او لم تكن كوساطة الشّمس لها على زعم بعضهم والواسطة فى العروض هى ان تكون منشأ للاتّصاف بالعرض اى بحيث يصحّ لذلك الشّيء السّلب عن ذى الواسطة وهى على اقسام احدها ان تكون الواسطة وذى الواسطة موجودتين بوجودين

متغايرين فى الوضع كالسّفينة وجالسها فى الاتّصاف بالحركة والثّانى ان تكونا موجودتين بوجودين غير متباينين فى الوضع كالبياض والجسم وثالثها ان تكونا موجودتين بوجود واحد كالفصل والجنس وكالوجود والماهيّة انتهى واعلم انّ البرهان عند اهل المعقول على قسمين لمّى وانّى لانّ الواسطة لا بدّ ان يكون علّة لحصول التّصديق بالحكم الّذى هو المطلوب فى العقل والّا لم يكن البرهان برهانا على ذلك المطلوب هذا خلف ثمّ انّه لا يخلو امّا ان يكون مع ذلك علّة لوجود الحكم فى الخارج او لا يكون فان كان الاوّل كان برهان لمّ والّا فهو برهان انّ وهو لا يخلو امّا ان يكون الواسطة فيه معلولا لوجود الحكم فى الخارج او لا يكون فالاوّل يسمّى دليلا والثّانى لا يخصّ باسم واذا اطلقوا البرهان فالمراد به هو برهان اللّمّ واشرف اقسامه ما يبرهن بالعلّة الغائية والاشرف منه ما يبرهن بالعلّة الفاعليّة فهو الاوثق من الاوثق من الاوثق والاشرف من الاشرف من الاشرف والظّاهر انّ مراد المصنّف ره هنا من ثبوت الاكبر للاصغر هو مطلق حمل الاكبر على الاصغر فيشتمل جميع اقسام الواسطة وجميع اقسام البرهان والظّاهر انّ اغلب البراهين الّتى يجعل الحجّة الاصوليّة فيها وسطا هو البراهين الإنيّة لا اللمّية ثمّ اعلم انّ الحجّة عند الميزانيّين هو مجموع المقدّمتين اللّتين تحصل منهما النّتيجة والاصوليّون يطلقونها على نفس الواسطة وهذا الاطلاق امّا حقيقة عرفيّة اصطلاحيّة كما جزم به المحقق القمّى قدس‌سره فى بعض حواشيه على القوانين وغيره وقد نسب بعضهم الى المتكلّمين ايضا استقرار اصطلاحهم على ما اصطلح عليه الاصوليّون وامّا على المجاز والتّأويل ولعلّ قولهم الدّليل ما يمكن التوصّل لصحيح النظر فيه الى مطلوب اخرى ناظر الى المفرد بان يكون المراد بالموصول هو الوسط فى القياس ويحتمل ان يكون المراد به مجموع المقدّمتين لانّ النظر الّذى هو بمعنى ترتيب امور معلومة للتّأدىّ الى مجهول انّما هو فى الامور المعاومة الّتى هى مجموع المقدّمتين فى القياس ولعلّ هذا المعنى اظهر من الاوّل ثمّ لا يخفى عليك عدم خلوّ العبارة عن سوء التّأدية لانّ المقصود اثبات عدم كون اطلاق الحجّة على القطع من قبيل اطلاق الحجّة على الامارات المعتبرة شرعا والتّعليل يفيد عدم كونه حجّة مطلقا وان كان نفى العامّ مستلزما لنفى الخاصّ فالاولى فى التّعبير ما ذكرناه فى الحاشية السّابقة من انّه ليس حجّة فى باب الادلّة لعدم تصوّر الحكم الظّاهرى بل لا يكون حجّة مطلقا لعدم كونه وسطا فراجع قوله يراد به كون هذه الامور اوساطا لاثبات احكام متعلّقاتها يعنى كونها اوساطا
لاثبات احكام ظاهريّة من سنخ الاحكام الواقعيّة الثّابتة لمتعلّقات هذه الامور ولو عند الظّانّ بها ولا بدّ ان يكون لمتعلّقاتها حكم واقعىّ ويراد من الامارات اثباته فى حقّ من قامت عليه فى مرحلة الظّاهر كما اشرنا سابقا ومن المعلوم عدم جريان ما ذكر فى القطع لعدم كونه وسطا فى البرهان اصلا فضلا عن كونه واسطة فى ثبوت الحكم الظّاهرى الغير المعقول فيه ويشكل هذا بانّ الظنّ مثلا قد يتعلق بالحكم الواقعى فيقال فى ترتيب القياس هذا مظنون الحرمة مثلا وكلّ مظنون الحرمة حرام اى فى مرحلة الظّاهر فهذا حرام او هذا ما افتى المفتى بتحريمه او قامت البيّنة على كونه محرّما وكلّ ما افتى المفتى بتحريمه او قامت البيّنة على كونه محرّما فهو حرام فهذا حرام كما مثله قدس‌سره ايضا ولا يخفى انّ فى مثل الامثلة المذكورة ولا يكون الامارة واسطة لثبوت حكم ظاهرىّ هو من سنخ حكم المتعلّق لانّ المتعلّق هو نفس الحكم الواقعىّ لا الموضوع الّذى له حكم واقعىّ كما لا يخفى قوله والحاصل انّ كون القطع حجّة غير معقول لانّ الحجّة اه وفيه اوّلا انّه لا يشمل الدّليل الظنّى لانّه ليس واسطة للقطع بثبوت الاكبر للاصغر ولا يوجبه وقد صرّح بعضهم بانّ التّعريف المشهور للدّليل بانّه ما يمكن التوصّل بصحيح النّظر فيه الى مطلوب خبرىّ شامل للدّليل القطعى والظنّى ويمكن دفعه بانّ المراد بالمطلوب الخبرىّ الاعمّ من الاحكام الواقعيّة والظّاهريّة ولا شكّ فى حصول العلم بالحكم الظّاهرى لانّ ظنّية الطّريق لا ينافى قطعيّة الحكم كما قاله العلّامة وثانيا بانّه يشمل الادلّة القطعيّة كالاجماع المحصّل ونحوه وهو مقتضى جعل الاصوليّين الاجماع والعقل ونحوهما ادلّة وهو الحقّ مع انّ مقتضى قوله ليس كاطلاق الحجّة على الامارات المعتبرة شرعا وقوله اذ الحجّة فى باب الادلّة ما يكون وسطا لثبوت حكم متعلّقة عدم اطلاق الحجّة عليها وينقدح من هذا حصول التّدافع بين كلماته فى هذا المقام فتدبّر القطع الطريقى والموضوعى قوله وامّا بالنّسبة الى حكم آخر فيجوز ان يكون اه يعنى انّ الكلام بالنّسبة الى الحكم الواقعىّ الثّابت للموضوع الواقعىّ اللّابشرط من العلم والجهل هو ما ذكر من عدم جواز كون القطع وسطا لا لثبوت الحكم الواقعى المزبور لعدم كونه حكما له ولا للحكم الظّاهرى الّذى هو من سنخ الحكم الواقعىّ لما ذكر من عدم تصوّر الحكم الظّاهرى فى القطع الطّريقى وجواز كون ساير الامارات الظنّية اوساطا لاثبات الاحكام الظّاهريّة الّتى هى من سنخ الاحكام الواقعيّة واما بالنّسبة الى حكم واقعىّ مغاير للحكم الواقعى المذكور ثابت للموضوعات لكن مع اعتبار شيء من القطع او الظنّ او غيرهما فيجوز ان يكون القطع مأخوذا فى موضوعه ويجوز

ان يكون الظنّ ماخوذا فى موضوعه ويجوز ان يكون العنوان الاعمّ من القطع والظنّ مأخوذا فيه ويجوز ان يكون العنوان الاعمّ من الظنّ والشكّ مأخوذا فيه كالخوف قوله وان لم يطلق عليه الحجّة اذ الحجّة فى باب الادلّة اه لم يظهر من كلماته قدس‌سره مع التامّل فيها مراده من الحجّة عند الاصوليّين بحيث يكون جامعا لجميع الافراد فإن كان المراد بالحجّة ما يكون وسطا لثبوت حكم متعلّقه بل لثبوت كما صرّح به سابقا وفى المقام بقوله اذا الحجّة فى باب الادلّة اه فيرد عليه اوّلا النّقض بما ذكرناه فى بعض الحواشى السّابقة من انّ الامارة قد تكون متعلّقة بالحكم الواقعى فلا تكون واسطة لثبوت حكم متعلّقه بل لثبوت حكم هو من سنخ متعلّقه لا من سنخ حكم متعلّقه وثانيا النّقض بالاصول العمليّة فانّه لا ريب فى اطلاق الحجّة عليها فى السنة الاصوليّين كما تريهم يقولون انّ استصحاب الحال مثلا حجّة مع انّها ليست واسطة لثبوت حكم ظاهرى هو من سنخ حكم المتعلّق لعدم نظر الاصول الى الواقع مع انّ الشّك انّما هو فى الحكم الواقعى فالمتعلق هو نفس الحكم الواقعىّ وبالجملة عدم صدق المعنى المزبور على الاصول ظاهر لا سترة فيه وثالثا النّقض بما ذكرنا واشرنا اليه ايضا فى الحاشية السّابقة من نصوص الكتاب والسّنّة القطعيّة اذ لا ريب فى اطلاق الحجّة عليها مع عدم كونها واسطة لثبوت حكم ظاهرىّ هو من سنخ الحكم المتعلّق بل هى واسطة لثبوت الحكم الواقعىّ لمكان نصوصيّتها الّتى لا تحتمل الخلاف فلا يتصوّر فيها جعل الحكم الظّاهرى وكذلك الاجماع المحصّل والدّليل العقلى القطعى وان كان المراد بالحجّة ما يكون واسطة لثبوت الاكبر للاصغر مطلقا كما يشعر به قوله لانّ الحجّة ما يكون وسطا لثبوت الاكبر للاصغر وقوله والحاصل انّ الحجّة ما يوجب القطع بالمطلوب فلا يطلق على نفس القطع ففيه القطع بخروجه عن مصطلح الاصوليّين اذ لا يطلق على الموضوعات الواقعيّة من الحضر والسّفر انّها حجّة بالمعنى المصطلح مع انّها تكون واسطة لثبوت الاكبر للاصغر فيقال هذا مسافر وكلّ مسافر يجب عليه القصر فى الصّلاة وقد صرّح قدس‌سره ايضا بانّه اذا كان العلم جزء للموضوع لا يطلق عليه الحجّة وبالجملة كلامه قدّه مع انّه غير محصّل المراد متهافت ايضا والله العالم قوله وكترتّب وجوب الاطاعة اه هذا مثال لكون العلم المتعلّق بالحكم جزء لموضوع حكم آخر كما انّ المثال السّابق عليه مثال لكون العلم المتعلّق بالموضوع جزء لموضوع حكم آخر ثم لا يخفى انّ وجوب الاطاعة حكم عقلى ارشادى وإن كان موضوعه وهو الاطاعة عرفيا وما ورد من الشّرع من مثل قوله تعالى (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) ص فهو ايضا ارشادىّ مؤكّد لحكم العقلى المزبور ولا يمكن

كونه مولويّا وموضوع وجوب الاطاعة وجود قاطع للعذر سواء كان قطعا او ظنّا معتبرا او اصلا فليس موضوع وجوب الاطاعة هو معلوم الوجوب فقط بل عنوان يشمله فالتمثيل بالمثال المذكور للقطع الموضوعىّ ليس على ما ينبغى قوله بل من احكام ما علم بوليته على وجه خاصّ اه يعنى انّه لا بدّ فى القطع الموضوعىّ من كون الحكم مترتّبا على الموضوع المعلوم بوصف كونه معلوما سواء كان العلم معتبرا على وجه خاصّ من حيث السّبب والشّخص وغيرهما ام لا بان يكون مطلق الانكشاف موضوعا كما سيصرّح به قدّه فح يكون ذكر قوله على وجه خاصّ من حيث السّبب اه من باب ذكر بعض الافراد واعلم انّه لا يمكن كون القطع والظنّ والشّك المتعلّقات بالحكم الواقعى جزء لموضوعه لاستلزامه الدّور لانّ تعلّق هذه الادراكات يستلزم سبق المدرك فلو كانت اجزاء للموضوعات احكام أخر لعدم ورود المحذور السّابق فى الفرض وكذلك يمكن ان تكون الادراكات المزبورة المتعلّقة بالموضوع الواقعىّ اجزاء لموضوع الحكم الواقعىّ لكنّه كالسّابق امّا غير موجود او نادر جدّا ولهذا يكون اكثر الامثلة السّابقة واللّاحقة امّا بناء على مذهب الغير او محلّ اشكال كما سبق وسيجيء قوله كما فى حكم العقل بحسن اتيان ما قطع العبد بكونه مطلوبا لمولاه هذا المثال يرجع الى حسن اطاعة مقطوع المطلوبية فان كان مطلوبا بطريق الوجوب فيجب فعله وإن كان بطريق الاستحباب فيستحبّ فعله فياتى فيه نظير ما ذكرنا فى المثال السّابق من عدم كون القطع هنا جزء للموضوع قوله كما هو قول بعض اه قد يقال انّ مراد المصنّف قدّه بالبعض المذكور هو المحدّث البحرانىّ صاحب الحدائق قدّه لكن لا يخفى انّ مذهبه حجّية البيّنة فى باب النّجاسات وغيرها وكذلك اخبار ذى اليد بالنّسبة الى النّجاسة فلا يكون العلم موضوعا على مذهبه فلا يصحّ التّمثيل على مذهبه نعم هو يقول انّ النّجاسة مثلا ليست لها ظاهرية وواقعيّة بل هى قسم واحد فلا تثبت فى الواقع الّا مع العلم باسبابها من ملاقاة النّجاسة او البيّنة او اخبار المالك مثلا فلا يقال بالنّسبة الى غير العالم بالملاقات ان هذا الشيء نجس واقعا وطاهر ظاهرا بل هو نجس واقعا بالنّسبة الى العالم بالملاقات او مع اخذ الاسباب المتقدّمة وطاهر واقعا بالنّسبة الى غير العالم وكذلك ساير الاحكام الشّرعيّة فانّها لا تثبت الّا مع العلم بالسّبب ومنها عدم العلم بالملاقات للنّجاسة فانّه سبب للحكم بالطّهارة واقعا وقد صرّح بما ذكرناه فى الدّرر النجفيّة وهذا كما ترى لا ينطبق على ما ذكره المصنّف قدّه

من كون الحكم بالحرمة والنّجاسة مترتّبا على معلوم الخمريّة مع عدم اختصاص كلام المحدّث المذكور بالحرمة والنّجاسة كما يوهمه كلام المصنّف قدّه قوله مثل ما ذهب اليه بعض الاخباريّين اه الاخباريون المنكرون للملازمة بين حكم العقل والشّرع طائفتان فمنهم من ينسب اليه انكاره لحصول القطع بالحكم الشّرعى من الحكم العقلىّ نظرا الى عدم احاطة العقل بالمصالح والمفاسد النّفس الأمريّة ومع عدم الاحاطة لا يحصل القطع بالحكم الشّرعىّ المبنىّ عليهما ومنهم من يستفاد من كلامهم عدم حجّية القطع بالحكم الشرعىّ المستفاد من الحكم العقلىّ امّا مطلقا او فى الجملة وهذا هو الاظهر من مذهبهم بل هو الظّاهر من كثير منهم ومبنى هذا المذهب كون القطع حجّة شرعيّة والشّارع قد منع من الاخذ بالحكم العقلىّ القطعىّ وادّعوا استفادته من الاخبار وسيجيء دليلا وفسادا وكلامهم هذا فى القطع الطّريقى على ما هو الظّاهر من كلماتهم المنقولة لمن تامّل فيها فهذا مثال ايضا خارج عن القطع الموضوعىّ وكذا المثال الّذى يليه وكذلك الكلام فى ساير الامثلة الّتى سيذكرها قدس‌سره قوله كحكم الشّارع على الحاكم بوجوب قبول خبر العدل المعلوم له اه هذا القول مبنى على الاستظهار من قوله ص مشيرا الى الشّمس على مثلها فاشهدوا الّا فدع ومن الرّوايات الأخر كون المعتبر هو الحسّ دون الحدس وعلّله فى الرّياض بانّ الشّهادة من الشّهود وهو الحضور فالحسّ مأخوذ فى مفهومها وفيه نظر وسيأتي التعرّض له فى باب حجّية اخبار الآحاد لكن بعض الاخبار قد دلّت على جواز الشّهادة العلميّة مثل رواية خزيمة ذى الشهادتين فى واقعة النّبى ص مع الاعرابى وقد سمّاه النّبى ص ذا الشّهادتين فى تلك الواقعة والرّواية قد رواها فى الوسائل فى باب القضاء ويمكن ان يستخرج من ذلك مثال لما نحن فيه اعنى كون القطع الخاصّ موضوعا لحكم القاطع اذا قيل بعدم جواز الشّهادة المستندة الى الحدس لكن رواية الحفص وغيرها قد دلّت على جواز الشّهادة المستندة الى اليد وبعض الاخبار قد دلّت على جواز الشّهادة المستندة الى استصحاب الملكيّة السّابقة فلا يكون القطع موضوعيّا فيكون خارجا عمّا نحن فيه بناء على الضّابط الّذى سيذكره عن قريب فى بيان قيام الامارات وبعض الأصول مقام القطع الطريقى ثمّ من خواصّ القطع الّذى هو طريق اه وجهه انّ الحكم فى القطع الطّريقى لمّا كان مترتّبا على الموضوع الواقعىّ لا جرم مع انتفاء القطع تقوم الامارات والاصول مقامه كلّ فى مورده فمع انتفاء القطع يقوم الظنّ الخاصّ مقامه ومع انتفائه يقوم الظنّ المطلق او قسم منه على المذهبين مقامه وعلى تقدير انتفائه تقوم الاصول مقامه

على التّرتيب الّتى بينهما المقرّر فى محلّه ثم ان كان المراد بالقيام مقام القطع ترتيب آثار الواقع فح لا تقوم جميع الاصول مقام القطع بل ما كان منها واقعا فى المرتبة البرزخيّة بين الامارات والاصول الصّرفة مثل الاستصحاب فانّه يقوم مقام القطع لانّ لسانه لسان ترتيب آثار الواقع بناء على الاستظهار من مثل قوله عليه‌السلام لا تنقض اليقين بالشكّ وقوله عليه‌السلام لانّك كنت على يقين من وضوئك فشككت فليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشّك ابدا انّ مساقه تنزيل المشكوك منزلة المتيقّن فى ترتيب آثاره عليه وان لم يكن له نظرا الى الواقع لكونه اصلا الّا انّه فى افق الامارات كما هو الشّأن فى سائر الافراد المترقّية من بين ساير افراد انواعه فانّها تكون قريبة الآفاق من الانواع الّتى فوقها بخلاف ساير الاصول مثل اصل البراءة واصل الاحتياط فليس فيها ترتيب آثار الواقع لانّ المقصود بالاوّل رفع العقاب بلا بيان وكون العامل بالبراءة معذورا والمقصود بالثّانى رفع العقاب المحتمل من دون ان يكون فيهما نظرا الى الواقع وهذا هو المختار فى مجارى الاصول الثّلاثة كما سيأتى تحقيقه حين يحين حينه والظاهر ان يكون اصل التّخيير ايضا كذلك ولاجل ما ذكرنا من الفرق قالوا ومنهم المصنّف قدّه انّه فى صورة جريان استصحاب النّجاسة فى المشتبهة بالشّبهة المحصورة يحكم بنجاسة ملاقيه وغير ذلك من آثار النّجاسة الواقعيّة بخلاف ما لو قلنا بوجوب الاجتناب احتياطا ومن باب المقدّمة فلا يجب الاجتناب عن ملاقيه كما يفصّل القول فيه فى محلّه انش وكذلك ساير الموارد الجارية فيها الاستصحاب فيأتى فيهما الفرق المذكور فعلى ما ذكرنا من معنى القيام مقام القطع يجب ذكر البعض ولذا الحق المصنّف قدّه على ما قيل بخطه لفظ البعض وان قلنا انّ معنى قيام الشّيء مقام القطع انّه مع فقدانه بكون المورد من موارد الرّجوع الى الامارات والاصول فح لا يلزم ذكر البعض بل لا يجوز اذ جميع الامارات والاصول يجرى ح ولا يذهب عليك انّه ليس المراد عدم جريان اصل البراءة واصل الاحتياط مثلا على المعنى الاوّل فى مورد يتعذّر فيه العلم كيف وجريانها فما لا يدانيه شكّ ولا ارتياب بل المراد انّهما مثلا لا يكونان قائمين مقام العلم بالمعنى المزبور للقيام مقام القطع وهو ترتيب آثار الواقع فاحتفظ بذلك وتدبّر فيه فى بيان قيام الامارات والاصول مقام القطع الموضوعى الطريقى قوله بخلاف المأخوذ فى الحكم على وجه الموضوعيّة اه القطع فى الواقع قسمان ليس الّا غاية الامر اختلاف الاستظهارات فتارة يعلم كون القطع طريقا بان لم يعتبر فى موضوع الحكم فى اللّفظ اصلا حتّى يكون القطع موضوعا او جزءا له او قيدا وتارة يؤخذ فى موضوع الحكم بحسب الظّاهر باحد الوجوه الثلاثة مثل ان يقول الشّارع اذا علمت كذا فافعل كذا وكلّ شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه

بعينه وكلوا واشربوا حتّى يتبيّن اه ويستظهر امّا من نفس الكلام المأخوذ فى موضوعه القطع انّ قطع طريق وانّ الغرض من ذكر القطع ليس كون الحكم مترتّبا على الموضوع المقطوع فقط بل ذكره لاجل تطابق بين المقطوع والموضوع الواقعى او لاجل انّه اظهر افراد الطّرق الى الموضوع الواقعى واجلاها امكن الاستظهار المزبور وامّا من الخارج لاجل الغلبة او غيرها انّ القطع طريق وتارة يستظهر من الكلام كون القطع موضوعا من دون ان يستظهر من الخارج خلافه فان علم كون القطع طريقا فلا كلام وكذا ان علم كونه موضوعا وان استظهر من الكلام كون القطع موضوعا من دون ان يستظهر من الخارج خلافه فلا كلام ايضا وكذا ان فرض الاستظهار من الكلام او من الخارج كون القطع طريقا وان استظهر من الكلام كون القطع موضوعا ودلّ دليل خاصّ من خارج على كون الظنّ فلا حجّة فى الفرض المزبور فيحكم ح ببطلان الاستظهار المذكور وانّ القطع طريق وذلك لأجل تطابق بين المعلوم والواقع او لغيره ممّا ذكر وان دلّ دليل عامّ على حجّية الظنّ مثلا مطلقا فلا يحكم ببطلان الاستظهار المذكور بل يحكم بكون القطع موضوعا وان حجّية الظنّ مثلا فى غير الصّورة المفروضة والسّر فى الفرق المزبور انّه لو لم يحكم ببطلان الاستظهار فى الصّورة الاولى لزم لغويّة جعل الامارة لفرض اختصاصها بالمورد المزبور بخلاف الثّانى انّ لسان حجّية الظنّ مثلا مطلقا جعل المظنون بمنزلة الواقع وترتيب آثار الواقع عليه مع انّه لأجل الاستظهار لموضوعيّة القطع يحكم بانتفاء الواقع فى صورة الظنّ فلا بدّ ح من تخصيص الدّليل لعام الدال على حجّية الامارة بغير المورد المزبور بل ليس فيه تخصيص اصلا لعدم شمول الدّليل العامّ له اصلا بعد ظهور كون المراد منه هو ترتيب آثار الواقع على مؤدّاه لا ترتيب آثار العلم مع انّ مقتضى الدّليل المزبور جعل مؤدّى الامارة حكما ظاهريّا ثابتا فى مورد عدم العلم بثبوت الواقع وانتفائه وبعد الحكم بانتفائه من جهة انتفاء موضوعه الّذى اعتبر بحسب الدّليل الشّرعى هو القطع لا يبقى شكّ حقيقة حتّى تجرى الامارة بل وكذلك لو كان هناك اصل خاص معتبر فى الفرض المزبور بخصوصه لما ذكرنا من لغويّة الجعل وقد يتوهّم فى بيان الفرق ان لسان الدّليل الخاصّ جعل الظنّ مثل القطع وترتيب آثار القطع على الظنّ بخلاف الدّليل العامّ فانّ المنساق انه جعل المظنون نازلا منزلة الواقع وترتيب جميع آثار الواقع عليه ففى الصّورة الاولى بملاحظة مقتضى الدّليل المزبور يحكم بتعدّد الموضوع او يستكشف منه بطلان كون القطع فقط موضوعا

بل الموضوع هو الواقع المنكشف سواء كان بطريق القطع او الظنّ بخلاف الثّانى وهذا الفرق فاسد اذ القائل المذكور قد فرّق بين شيئين لا فرق بينهما من هذه الجهة لانّ لسان الدّليل مطلقا خاصّا كان او عامّا هو ترتيب آثار الواقع دون آثار العلم اذ لا نظر له اليه اصلا بل ما ذكر فى بعض الامارات فى غاية الوضوح كاليد وغيره حيث انّ رواية حفص وغيرها قد دلّت على ترتيب جميع آثار الواقع على ما قامت عليه من غير فرق بينهما فتلخّص ممّا ذكرنا انّ القطع فى الواقع على قسمين القطع الطّريقى والقطع الموضوعى وليس المراد بقوله بخلاف المأخوذ فى الحكم على وجه الموضوعيّة اه كون القطع جزءا للموضوع بحسب الواقع كيف ولو كان كذلك لكان قوله قدّه فان ظهر منه او من دليل خارج اعتباره على وجه الطّريقيّة اه لغوا صرفا ولا معنى ح لكون الدّليل الخاصّ مفيدا للاستكشاف عن الطّريقيّة بل المراد بالعبارة المذكورة ما قرّرنا من انّ المراد بها اخذ العلم فى بادى النّظر موضوعا استظهارا من الكلام فان لم يستظهر من الخارج خلافه فيؤخذ به والّا فيحكم ببطلان الاستظهار المذكور وكون القطع طريقا صرفا لا موضوعا فلا ينبغى ان يتوهّم من كلامه كون القطع الموضوعى قسمين احدهما الموضوعىّ المحض الّذى لا يقوم الامارات والاصول مقامه وثانيهما الموضوعى الطّريقىّ الّذى يقوم الامارات والاصول مقامه والسرّ فى ذلك عدم امكان كون القطع طريقا وموضوعا معا من جهة انّ كونه طريقا لا بدّ فيه من كون الحكم متعلّقا ومحمولا على الموضوع الواقعىّ وتقدّمه على العلم لأنّه شان الطّريقية وكون القطع جزءا للموضوع ملازم لتأخّره عنه بداهة لزوم تاخّر الموضوع عن المحمول خصوصا فى القضايا الشّرعيّة حيث انّ الموضوع فيها لا بدّ ان يكون علّة للمحمول فلا بدّ فيها ان يكون المحمول متاخّرا بالذّات مع انّ القطع الطّريقى كما سلف لا بدّ فيه من كون الحكم متعلّقا بالموضوع الواقعىّ ومحمولا عليه فلا معنى لجعل هذا الحكم فى الموضوع المعلوم كما هو مقتضى الموضوعيّة للغويّة الجعل المذكور وكون احدهما واقعيّا والآخر ظاهريّا قد سلف بطلانه ولا يخفى الفرق بين الوجهين وجه ثالث لبطلان الوهم المذكور ان ترتّب الحكم الواقعىّ على الموضوع الواقعىّ لا بدّ فيه من احتمال ثبوت الحكم عند عدم العلم بخلاف ما اذا كان الموضوع هو الشّيء المعلوم لأنّ انتفاء الحكم الواقعى عند عدم العلم فيه مقطوع به بحسب ما يستفاد من الادلّة فظهر لك معنى العبارة بما لا مزيد عليه وما ذكرنا وان كان لا يخلو عن تكلّف ما فى العبارة الّا انّه اصحّ المحامل والمعانى فى حلّ العبارة كما قال مفيدنا وشيخنا فى مجلس الدّرس واشار فى الحاشية ايضا فان

قلت قد يقال فى شرح كلام المصنّف انّ القطع على ثلاثة اقسام القطع الطّريقى الصّرف والموضوعى الصّرف وهو ما اخذ العلم فيه من جهة كونه صفة خاصّة وما له جنبتان وهو ما اخذ العلم فيه من جهة انّه كاشفا عن الواقع فيكون الموضوع هو الواقع المنكشف وفى هذا القسم لو قام دليل عامّ على حجّية الظنّ مثلا عن الدّليل الخاصّ يحكم بكون الموضوع هو الاعمّ من الانكشاف القطعىّ او الظنّى او يحكم بكون الانكشاف الظنّى بدلا عن الموضوع الواقعىّ وهو الانكشاف القطعىّ الى الواقع المنكشف بالانكشاف قطعىّ فما تقول فيه قلت مع ظهور فساده من التّامّل فى مطاوى كلماتنا وخروجه عمّا اصطلح اليه المصنّف فى القطع الطّريقى وخفاء الفرق بين قسمى القطع الموضوعى حيث انّ المستفاد من كلام المصنّف قدّه قيام الامارات مطلقا وبعض الاصول مقام القطع فى القسم الاوّل الّذى جعله القائل قسما ثالثا وعدم كفاية الادلّة العامّة الدالّة على حجّية مطلق الظنّ مثلا فى القسم الثّانى الّذى جعله القائل ما اخذ العلم فيه من حيث كونه صفة خاصّة بل لا بدّ فيه من الدّليل الخاصّ الدّال على حجّية الظنّ فى مورد المزبور فيسأل عن القائل المزبور ما وجه الفرق بينهما بذلك انّ الرّجوع الى الاصول غير سديد فى القطع الموضوعىّ لأن موضوعها هو الشّك فى الواقع وعدم العلم به فمع فرض كون الموضوع هو الواقع ينكشف لا يحتمل ثبوت الحكم الواقعى فى مورد الشّك بل لا يتصوّر شكّ فكيف يجرى الاصول بل يجرى ذلك فى الادلّة الظنّية لأنّ موضوعها ايضا عدم العلم بالواقع واحتمال ثبوتها فى مورد الظنّ فمع القطع بانتفائه لا مساغ لجريانها كما هو واضح وقد تفطّن هذا القائل بهذا الاشكال فاجاب انّ جعل الطّرق بمنزلة ايجابه ترتيب الآثار الثّابتة عند العلم سواء كانت آثارا لذات المعلوم او له بقيد الانكشاف وكذا الكلام فى الاستصحاب اه وفساده يظهر ممّا قرّرنا وكذلك يظهر بالتأمّل فيما ذكرنا فساد ما ذكره المحقّق الخراسانى قدّه فى هذا المقام قال قدّه فى حاشيته على الكتاب بعد ان حكم ان ظاهر كلام المصنّف لو لم يكن صريحه انّه لو كان القطع مأخوذا فى الموضوع على نحو الكشف موضوعا او قيدا قيام الامارات بمجرّد دليل الاعتبار مقامه ايضا ما حاصله انّه يمكن ان يقال انّ الدليل وان لم يساعد الاعلى تنزيل المحكىّ منزلة الواقع الّا انّه يكفى فى ترتيب آثار الواقع على المحكىّ ولو كان القطع مأخوذا فى موضوعها بتقريب انّ الموضوع المقيّد بالقطع فى مورد الامارة يكون محرزا بنفسه بها حيث انّ الدّليل دالّ على انّ المحكىّ بها واقع جعلا وبقيده بالوجدان اذ المفروض القطع بتحقق الواقع الجعلى هناك فيكون كما اذا قطع بتحقّق الواقع الحقيقى فيترتّب عليه ما له

من الآثار الى ان قال ان قلت هب هذه الملازمة لكن لا يكاد ان يعمّ الدّليل ما يكون بجزئه او قيده مقطوع الانتفاء لعدم التمكن منه تعبّدا بالتّنزيل كما فى المقام قلت هذا كذلك اذا لم يكن الى تنزيل هذا الجزء او القيد سبيل وقد عرفت انّ دليل تنزيل هذه الامارة الشّامل بعمومه للمقام يدلّ على تنزيل القطع به منزلة القطع بالواقع التزاما كما انّه اذا كان هناك دليل على تنزيل المؤدّى فى خصوص المقام يدل عليه مطلقا ولو لم يكن الملازمة فى البين امّا بالالتزام او بدلالة الاقتضاء حفظا للكلام عن اللّغو انتهى قلت مضافا الى ما ظهر من التّامّل فيما ذكرنا من وجوه الفساد ان فيه موضع انظار الاوّل انّ مساق التّنزيلات الظّاهريّة كقولنا صدّق العادل ليس الّا جعل ما اخبر به بمنزلة الواقع فاذا اخبر بخمريّة مائع وجب ترتيب آثار الخمر الواقعيّة عليه وليس فيه تنزيلان تنزيل المظنون منزلة الواقع وتنزيل الظنّ به منزلة القطع به والعبارة لا تتحمّل غير المعنى المزبور وليس غيره من افراد العموم حتّى يشمله ومن هذا يعلم عدم امكان دلالته عليه بالاقتضاء اذ هو ان يكون صدق الكلام او صحّته عقلا او شرعا او عرفا متوقّفا عليه بل وكذلك التّنزيلات الواقعيّة كقوله الطّواف بالبيت صلاة والرّضاع لحمة كلحمة النّسب اذ مفادهما ترتيب الآثار الواقعيّة للصّلاة والنّسب على الطّواف والرّضاع لا جعل الظنّ بهما كالقطع بهما وثانيا انّه على تقدير امكان ارادة المعنى المزبور ايضا فى نفسه نقول انّه لا يمكن ارادة المعنيين معا من جهة عدم جواز استعمال المشترك فى اكثر من وعلى تقدير جوازه لا يكون اللفظ ظاهرا فيه ومنه يظهر عدم امكان الالتزام باستعماله فى القدر المشترك لو كان لما تقدّم من عدم ظهوره فيه فامّا ان يحكم باجماله او باستعماله فى المعنى الاوّل لكونه قدرا متيقّنا وثالثا انّ الحكم الثّابت فى موضع الظنّ بالخمريّة حكم ظاهرىّ او حكم واقعىّ اذ لا ثالث لهما لا جائز ان يكون حكما واقعيّا لفرض كونه ثابتا للخمر المعلومة فقط ولا ظاهريّا لاعتبار الشكّ فيه المستلزم للجهل بالواقع واحتمال ثبوت الحكم الواقعى فى الموضوع المزبور مع انّه مقطوع الانتفاء لفرض القطع بانتفاء الموضوع وهو القطع بالخمريّة وما ذكره المحقّق المزبور بقوله سمّه حكما واقعيّا او ظاهريّا اذ لا مشاحة فى الاصطلاح لا محصّل له ورابعا ان اخذ القطع فى الموضوع على نحو الكاشفيّة شطرا او شرطا قد يكون بطريق القطع وقد يكون بطريق الظنّ والاستظهار من اللّفظ وعلى كلّ تقدير فقد يكون الدّليل الدالّ على حجّية الظنّ عاما مثل قوله صدّق العادل وقد يكون خاصّا بالمورد المزبور كما اذا قال يجب حفظ الرّكعتين الاوليين بطريق

القطع ثمّ قال انّ الظنّ حجّة فيهما ففى الصّورة كون الدّليل عامّا لا اشكال فيه سواء فيه الصّورتان المزبورتان لما ذكرنا من عدم امكان شمول اللّفظ لتنزيل الظنّ بالخمريّة مثلا منزلة القطع بها او تنزيل القطع بالخمر الظّاهريّة منزلة القطع بالخمر الواقعيّة او عدم ظهوره فيه على تقدير تسليم الامكان وامّا على تقدير كون الدّليل خاصّا بالمورد المزبور فنقول على تقدير استظهار ذلك يتصوّر هناك وجوه ثلاثة جعل الموضوع هو الخمر المنكشف سواء كان الانكشاف بالقطع او بالظنّ فيكون هناك حكم واقعىّ واحد لموضوع واحد عامّ والالتزام بتعدّد الحكمين الواقعيين المتماثلين فى موضوعى القطع والظنّ مثل الحكم بوجوب التّمام فى الواقع للحاضر والعاصى بسفره والاستكشاف من الدّليل المزبور بطلان الاستكشاف الحاصل او لا من الدّليل المزبور بكون القطع مأخوذا فى الموضوع واستكشاف جديد بكون القطع كان طريقا صرفا وهذا هو المتعيّن كما اشبعنا الكلام فيه عن قريب وامّا على تقدير القطع بكون القطع مأخوذا فى الموضوع على احد الوجهين لا يحتمل الوجه الثّالث بل يتعيّن احد الوجهين الاوليين صونا لكلام الحكيم عن اللّغويّة فظهر من ذلك عدم وجود دلالة الاقتضاء الّا فى بعض الموارد وعلى تقديره لا تقتضى ما ذكره قدّه بل شيئا آخر وظهر منه بطلان قياس الدّليل العامّ على الدّليل الخاصّ مع انّ الظّاهر انّ هذا الفرض غير موجود فى الشّرعيّات وخامسا انّ ما ذكره على تقدير التّسليم لا يتأتى فيما اذا جعل القطع تمام الموضوع مع دخوله فى عنوان لكلام السّابق على ما عرفت ويظهر عدم تأتى ما ذكره فيه من التّأمّل فى مطاوى كلماته فتامّل جيّدا فيما ذكرنا لعلّك تجده حقيقا بالقبول ثمّ اعلم انّا لا ننكر امكان كون عنوان الواقع المنكشف سواء كان الانكشاف قطعيّا او ظنيّا موضوعا كما يمكن كون الانكشاف القطعىّ فقط وكذلك الانكشاف الظنّى فقط او العنوان الاعمّ من الظنّ والشكّ او منهما مع الوهم موضوعا لحكم الّا انّا ننكر كون مراد المصنّف من عبارته هو ما ذكر بالبيان الّذى قد سلف فلا نطيل بالاعادة فى بيان عدم قيام الامارات والاصول مقام القطع الموضوعى الصفتى قوله كما اذا فرضنا انّ الشّارع اعتبر القطع على هذا الوجه اه التّعبير بهذه الثلاثة لورود الاخبار المعتبرة للحفظ والاحراز فيها وهو وإن كان خلاف مذهب الاكثر بل المشهور بل قيل انّه اجماع من حجّية الظنّ مطلقا حتّى فيها بل قال الشّيخ الّذى هو احد من نسب اليه كونه مخالفا للمشهور فى محكى مبسوطه فان غلب على ظنّه احدهما عمل عليه لانّ غلبة الظنّ فى جميع احكام السّهو تقوم مقام العلم على سواء الّا انّ المثال لا يسأل عنه ويكفى فيه الفرض والتّقدير

ومن هذا الباب ذكره قدّه اصالة عدم الزّائد فى هذا المقام مع انّ الرّجوع اليها ليس مذهب احد من الخاصّة ونسبته الى المرتضى قدّه فى النّاصريّة وهم كما بيّن فى الفقه مستقصى نعم هو مذهب العامّة قوله ومن هذا الباب عدم جواز اداء الشّهادة اه يستفاد ما ذكر من كثير من الرّوايات منها ما رواه فى الوسائل عن المحقّق صاحب الشّرائع عن النّبى ص وقد سئل عن الشّهادة قال هل ترى الشمس على مثلها فاشهد او دع وروى ايضا فيها عن الكافى عن أبي عبد الله عليه السّلم قال لا تشهدن بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك وعن الكافى عن أبي عبد الله عليه السّلم قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا تشهد بشهادة لا تذكرها فانّه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما الى غير ذلك من الاخبار قوله كما يظهر من رواية حفص بن الغياث اه هذه الرّواية رواها فى الوسائل عن المشايخ الثّلاثة باسانيدهم عن حفص بن الغياث عن أبي عبد الله عليه السّلم قال قال له رجل اذا رأيت شيئا فى يد رجل يجوز لى ان اشهد انّه له قال نعم قال الرّجل اشهد انّه فى يده ولا اشهد انّه له فلعلّه لغيره فقال ابو عبد الله ع أفيحلّ الشّراء منه قال نعم فقال ابو عبد الله ع فلعلّه لغيره فمن اين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ثمّ تقول بعد ذلك هو لى وتحلف عليه ولا يجوز ان تنسبه الى من صار ملكه من قبله اليك ثمّ قال ابو عبد الله ع لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق وفهم الكليّة من الرّواية من جهة قوله عليه السّلم من اين جاز لك ان تشتريه اه حيث انّ المستفاد منه ثبوت التّلازم بين جواز الشّراء والحلف وجواز اداء الشّهادة سواء كان جواز الشّراء والحكم بمالكيّة البائع من جهة اليد او ساير الامارات الشّرعيّة ولعلّ الاستفادة المزبورة ظاهرة بعد التّامّل وقد يدّعى دلالة قوله عليه السّلم لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق ايضا على الملازمة ولعلّها فى محلّها وهناك اخبار أخر دالّة على جواز اداء الشّهادة استنادا الى اليد وان لم تدلّ على التّلازم فى جميع الموارد وهى ايضا كافية فى استكشاف الطّريقيّة من القطع اذ ليس مناط الاستكشاف المزبور الكلّية كما قد توهمه العبارة قوله قدّه إلّا ان يثبت من الخارج ان كلّما يجوز العمل به اه بل لورود دليل خاصّ على حجّية اليد مثلا او واحد من الامارات الأخر فى المورد الّذى استظهر فيه كون القطع موضوعا لكفى فى بطلان الاستظهار المزبور واستكشاف الطّريقية كما لا يخفى وكذلك لورود دليل خاصّ على حجّية اصل فى المورد المزبور كما فى المقام حيث ورود اخبار خاصّة معتبرة على جواز الاستناد فى الشّهادة الى الاستصحاب فانّه يكفى فى ذلك كما هو واضح وقد اشرنا الى ذلك فيما سلف قوله وممّا
ذكرنا ظهر انّه لو نذر اه الوجه فى عدم جريان الاستصحاب فى الصّورة الاولى انتفاء الموضوع فيها انّ موضوعها هو تيقّن الحياة لا نفس الحياة فمع الشّك فى الحياة ينتفى تيقّن الحياة بالوجدان ولا بدّ فى الاستصحاب من بقاء الموضوع ولا يرد مثله فى الصّورة الثّانية حيث انّ الموضوع فيها هو الولد الحىّ ومع الشّك فى حياته لا يجرى الاستصحاب ايضا لعدم جريانه مع الشّك فى الموضوع وجه عدم الورود انّ الموضوع فى الاستصحاب هى الهيئة المخصوصة والبينة المعلومة بعنوان اللّابشرط فيستصحب حياتها فيثبت موضوع النّذر به فيترتّب عليه احكامه ولا يتأتى ما ذكره سابقا من كون المستظهر شيئا ثم يظهر من الخارج خلافه فى المقام اعنى النّذر اذ الناذر عالم بمراده فامّا ان يكون مراده القطع الطّريقىّ او القطع الموضوعىّ ففى الصّورة الاولى يقوم مقامه الامارات والاصول وفى الثّانية لا يقوم مقامه الامارات والاصول فى بيان جريان التقسيم إلى الطريقى والموضوعى فى الظن ايضا قوله ثمّ انّ هذا الذى ذكرنا من كونه اه الظنّ كالقطع من جهة انّ طريقيّته وكشفه عن الواقع ذاتى ومن جهة انّه قد يكون موضوعا لحكم الواقعىّ امّا بنفسه وامّا بعنوان يصدق عليه كالانكشاف المطلق وكالخوف فانّ كلّا منهما يصدق على الظنّ ايضا كما يصدق على غيره لكن يفارقه من وجهين على ما ذكره المصنّف ره احدهما انّ اعتبار القطع ايضا ذاتىّ مثل طريقيّته بخلاف اعتبار الظنّ فانّه ليس بذاتى بل لا بدّ ان يكون بجعل جاعل من شرع او عقل وثانيهما انّ الظنّ لكون اعتباره وحجّيته لا بدّ ان يكون بجعل جاعل يكون موضوعا ابدا امّا للحكم الظّاهرى وامّا للحكم الواقعىّ امّا الاوّل فهو على وجهين لانّه قد يكون الظنّ المذكور مطابقا للواقع فيكون الحكم الثّابت له مطابقا للحكم الثّابت للموضوع الواقعىّ فيكون الظنّ المذكور موضوعا للحكم الظّاهرى الّذى هو من سنخ الحكم الواقعىّ الثّابت لمتعلّقه بان يكون كلا الحكمين الحرمة او الوجوب مثلا وقد لا يطابقه فيكون الحكم الظّاهرى الثّابت للموضوع المظنون مخالفا للحكم الواقعىّ الثّابت للموضوع الواقعىّ بان يكون احد الحكمين الحلية والآخر الحرمة مثلا فيكون الحكمان متغايرين سنخا وهذا هو المراد بقوله قدّه الّا انّه قد يؤخذ طريقا مجعولا الى متعلّقه سواء كان موضوعا على وجه الطّريقيّة لحكم متعلّقه او لحكم آخر ولا ينافى هذا ما سبق منه قدّه من انّ معنى حجّية الظنّ كونه وسطا لاثبات حكم متعلّقه فقط اذ ما سبق مبنىّ على ما هو عند الظانّ فانّه يظنّ على انّ الحكم فى الواقع على طبق ظنّه وما هنا مبنىّ على الواقع اذ الامر فى الواقع على قسمين قد يطابق الظنّ الواقع وقد يخالفه وعلى ما ذكر يكون قوله

لحكم متعلّقه او لحكم آخر متعلّقا بقوله موضوعا يعنى سواء كان الظنّ موضوعا لحكم ظاهرىّ هو مطابق للواقع فى الواقع او مخالفا له كذلك ولا يجوز ان يكون المراد من قوله لحكم متعلّقه او لحكم آخر هو نفس الحكم الواقعىّ لعدم امكان ثبوت حكم واحد لموضوعين كما لا يخفى اذ الفرض ثبوت الحكم الواقعىّ للموضوع الواقعىّ كما يدلّ عليه كونه طريقا فلو كان نفس الحكم الواقعىّ ثابتا للموضوع المظنون لزم ما ذكر مع عدم امكان كون الظنّ الطّريقى موضوعا للحكم الواقعىّ اصلا على ما يستفاد ممّا سلف فى القطع الطّريقى وسيأتى عن قريب ايضا هذا ان اعتبر ثبوت نفس الحكم الواقعىّ للموضوعين وان اعتبر كون الظنّ موضوعا لحكم واقعىّ هو من سنخ الحكم الواقعىّ الثّابت للموضوع الواقعىّ يلزم اجتماع حكمين فى موضوع واحد وهو الموضوع المظنون وهو ايضا محال بيان اللّزوم انّ المفروض كون الظنّ موضوعا للحكم الظّاهرى لفرض كونه طريقا فلو كان مع ذلك موضوعا لحكم واقعىّ منجّز لزم ما ذكرنا مع ان كونه طريقا مجعولا صرفا كما هو المفروض يابى عن ان يكون موضوعا للحكم الواقعىّ المنجّز سواء كان نفس الحكم الواقعىّ او ما يكون من سنخه ولو بانفراده لانّ كونه طريقا يقتضى ثبوت الحكم الواقعىّ للموضوع الواقعىّ الّذى تعلّق به الظنّ قبل تعلّقه به وكونه موضوعا يقتضى عدم كونه طريقا وكون الحكم متاخّرا عنه لتقدّم الموضوع على المحمول طبعا ولا يخفى استحالته وامّا الثّانى وهو ان يكون الظنّ موضوعا لحكم واقعى فيتصوّر على وجوه ثلاثة احدها ان يكون الحكم الثّابت للموضوع الواقعىّ مجانسا للحكم الواقعىّ الثّابت للموضوع المظنون مثل ان يكون المضرّ الواقعى حراما واقعيّا ومظنون الضّرر ايضا حراما واقعيّا والاشكال فى هذا القسم بما ذكرنا من عدم امكان ثبوت الحكم الواحد الموضوعين وبلزوم لغويّة الجعل مع ثبوت الحكم المذكور للموضوع الواقعىّ اللّابشرط الثّابت فى صورة الظنّ ايضا وبلزوم اجتماع المثلين المستحيل مثل اجتماع الضدّين على ما قرّر فى محلّه مندفع بان الثّابت حكمان واقعيّان فى موضوعين لا حكم واحد غاية الامر كونهما متجانسين ولا يمكن الالتزام بمثل هذا فى القسم الاوّل اعنى ما اذا كان الظنّ طريقا صرفا اذ هو موضوع للحكم الظّاهرى لا محاله فلو كان مع ذلك موضوعا للحكم الواقعىّ ايضا لزم ما ذكرنا من اجتماع الحكمين فى موضوع واحد لكن ما ذكرنا من استحالة ذلك انّما يتمّ فيما اذا كان الحكم الواقعىّ منجّزا كما اشرنا وامّا اذا لم يكن كذلك فلا ضير فيه ولا يلزم اجتماع المثلين لفرض اختلافهما فى التّنجيزيّة والتّعليقيّة والشّأنية والفعليّة بل يمكن كون الحكم الظّاهرى

على خلاف الحكم الواقعىّ بان يكون المضرّ الواقعىّ حراما واقعيّا مثلا ومظنون الضّرر مباحا فى الظّاهر ولا يلزم اجتماع الضدّين لما ذكرنا من اختلافهما فى الشّأنيّة والفعليّة وبان الجعل ليس بلغو مع عدم احراز الواقع عند الظّان بخلاف القاطع مع انّه يثمر فيما اذا كان مظنون المضريّة غير مضرّ فى الواقع وبانّ المقام ليس من قبيل اجتماع المثلين بعد ما اشرنا من اختلافهما فى الشّأنية والفعليّة وثانيهما ان يكون الظنّ موضوعا لحكم واقعى آخر مثل ان يقال اذا ظننت بالضّرر فاعظم زيدا درهما او فصلّ ركعتين مثلا مع كون اكله مثلا حراما واقعيّا وثالثها ان يفرض عدم الحكم الواقعى للموضوع الواقعى اصلا لا على طبق الظنّ ولا على خلافه مثل ان يفرض كون ارتكاب مظنون الضّرر حراما واقعيّا من غير ان يكون للمضرّ الواقعىّ حكم اصلا وهذا ممّا يمكن تصويره وان لم يكن واقعا فى الشّرعيّات وهذا الّذى ذكرنا هو المراد بقوله قدّه او كان موضوعا لا على وجه الطّريقيّة لحكم متعلّقه او لحكم آخر بان يكون قوله لحكم متعلّقه او لحكم آخر متعلّقا بقوله موضوعا كما فى السّابق على معنى ان يكون الظنّ موضوعا لحكم واقعىّ هو من سنخ الحكم الواقعىّ الثّابت لمتعلّقه كما هو المفروض فى الوجه الاوّل وان يكون قوله لحكم آخر شاملا للقسمين الاخيرين على تقدير وجود القسم الثّالث او امكان شمول الكلام له ولكنّه خلاف ظاهر قوله او لحكم آخر فينبغى الاقتصار على الوجهين الاوّلين وامّا احتمال كون قوله لحكم متعلّقه او لحكم آخر فى الموضعين متعلّقا بقوله الطّريقيّة لامكان عمله فى الجارّ والمجرور باعتبار المعنى المصدرىّ فضعيف لعدم امكان تصحيح العبارة على الوجه المزبور الّا على وجه بعيد مع انّه لا يكون ح لقوله موضوعا متعلّق مع انّ المصنّف بصدد بيانه وجعل قوله لحكم متعلّقه اه متعلّقا بكليهما على سبيل التّنازع لا يصلح الخلل كما لا يخفى اذا عرفت هذا فنقول انّ فى القسم الاوّل اعنى الظنّ الطّريقىّ يقوم مقامه ساير الامارات والاصول فان كان الظنّ المعتبر ظنّا خاصّا يقوم مقامه الظنّ المطلق او بعض اقسامه ثم ساير الاصول او بعضها على الشّرح السّابق وإن كان ظنّا مطلقا او قسما منه يقوم مقامه ساير الاصول او بعضها والضّابط انّه كلّما كان فى عرض الظنّ المعتبر لا يقال بكونه قائما مقامه وما كان فى طوله يصدق عليه انّه قائم مقامه وفى القسم الثّانى اعنى الظنّ الموضوعىّ لا يقوم مقامه ساير الامارات والاصول لفرض كون الحكم الواقعىّ فيه مترتّبا على الموضوع المظنون فبانتفائه ينتفى الحكم الواقعى الّا ان يقوم دليل خاصّ على كون ظن بل اصل حجّة فى المورد المزبور فح يستكشف منه كون الظنّ المزبور طريقا ويرفع اليد عمّا ظهر من الكلام من كونه

موضوعا كما سلف فى باب القطع وكان عليه ان يذكره وكانّه تركه اعتمادا على وضوحه عند البصير وهنا فرق آخر اشار اليه المصنّف ره وهو انّ الظنّ الطّريقى يق له انّه حجّة فى باب الادلّة اذ هى فيه ما كان وسطا لثبوت احكام متعلّقاتها اى احكام هى من سنخ احكام متعلّقاتها على ما سلف بيانه وان امكن كونه خطاء فى بعض الموارد لكن فى نظر الظّان يكون الحكم الظّاهرى الثّابت للمظنون من سنخ الواقع ظنّا على ما سلف بخلاف الظنّ الموضوعىّ فانّه لا يكون حجّة فى باب الادلّة وإن كان حجّة بمعنى الوسط مطلقا هذا غاية ما يتحمّل لتوجيه العبارة وإن كان فيه بعض التكلفات ايضا فتدبّر فيه فإن كان حقّا فمن الله وإن كان باطلا فمن القاصر ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيّئة فمن نفسك وقد قيل فى بيان العبارة انّ الظنّ وسط دائما وح فامّا ان يكون وسطا لاثبات احكام متعلّقه لمتعلّقه ككونه وسطا لاثبات احكام الضّرر لمظنون الضّرر وامّا ان يكون وسطا لاثبات حكم آخر كامر المولى عبده بانّك ان ظننت الضّرر فصلّ ركعتين وعلى التّقديرين فامّا ان يكون مأخوذا بنحو الطّريقيّة يقوم مقامه من الامارات وامّا ان يؤخذ من حيث انّه صفة خاصّة فلا يقوم مقامه غيره فله اقسام اربعة انتهى وهو مع كونه مبنيّا على اصل فاسد او غير واقع فى الشّرعيّات على ما هو الظّاهر منه فيه اخلال بذكر الظنّ الطّريقى الصّرف من غير ان يكون له جهة موضوعيّة بالنّسبة الى الحكم الواقعىّ والله العالم واوليائه الكرام عليهم صلوات تنبيهات الله الاوّل : فى التجرّى قوله الاوّل انّك قد عرفت انّ القاطع اه الكلام هنا مفروض فى القطع الطّريقى دون الموضوعىّ كما يدلّ عليه قوله قدّه الى ازيد من الادلّة المثبتة لاحكام مقطوعة اه وقوله وقام الدّليل على كون حكم الخمر فى نفسها هى الحرمة والسرّ فى ذلك عدم جريان النّزاع فى القطع الموضوعى فاذا كان معلوم الخمريّة مثلا على ان يكون المضاف والتقييد معتبر او المضاف اليه خارجا موضوعا للحرمة فبمجرّد العلم بخمريّة مائع يتحقّق الحرمة ضرورة ثبوت المعلول عند ثبوت علّته سواء كان المائع الّذى علم بخمريّته خمرا فى الواقع ام لا ثمّ انّ المسألة المذكورة يمكن ان تكون مسئلة كلاميّة بان يكون ملاك البحث فيها استحقاق المتجرّى العقاب وعدمه من غير ان يكون اثبات الحرمة وعدمها مقصودا بالبحث فيكون المتبع فيها البرهان واليقين لا الظنّ والتخمين ويمكن ان تكون المسألة فرعيّة بان يكون المقصود بالبحث فيها هو اثبات حرمة الفعل المتجرّى به بمجرّد الاعتقاد وعدمها فتكون الظّنون الخاصّة بل المطلقة حجّة فيها وكذلك ان فرض كونها مسئلة اصوليّة عمليّة يكون ما ذكر حجّة فيها بناء على ما

هو التّحقيق من انّه لا فرق فى الظنّ الثّابت حجّيته بدليل الانسداد بين كونه فى المسألة الفرعيّة وكونه فى المسألة الاصوليّة وكذلك الظّنون الخاصّة بالطّريق الاولى وما قيل من انّ خبر الواحد لا يعمل به فى الاصول غير صحيح كما سيأتى كلّ فى محلّه ويدلّ على الاوّل قوله قدّه فالمحصّل منه غير حاصل والمسألة عقليّة الى قوله والمنقول منه ليس حجّة فى المقام وعلى الثّانى قوله قدّه فانّ هذا غير منكر فى المقام لكن لا يجدى فى كون الفعل محرّما شرعا فيكون ذكر الثّواب والعقاب من جهة اثبات ملزومهما من الوجوب والحرمة هذا ثمّ انّ فى حكم التجرى قوله قدّه هل هو حجّة عليه من الشّارع يعنى انّ الشّارع مؤاخذ عليه والّا فقد صرّح قدّه سابقا بعدم كون القطع مجعولا لا عقلا ولا شرعا فليتنبّه له قوله بل فى التّذكرة اه صور المسألة ثلاث احدها استمرار الظنّ وعدم كشف الخلاف والوفاق وثانيتها انكشاف الوفاق وكون الوقت ضيقا وثالثها انكشاف خلاف الظنّ وقد ذكر حكم الصّورة الاولى والثالثة مطابقة ويفهم من الاولى حكم الصّورة الثّانية التزاما ثمّ إن كان مراد العلامة الحكم بالعصيان ظاهرا من جهة ظنّه لضيق الوقت المستلزم لظنّه بالمخالفة فلا يكون مفصلا فى المسألة وان كان حكمه بالعصيان مطلقا بان يكون الحكم بالعصيان فى صورة استمرار الظنّ مع المطابقة من جهة مخالفة الواقع مع عدم العمل بالطّريق المنصوب ومع عدم المطابقة فى الصّورة المزبورة لاجل التّجرى فيكون مفصّلا فى مسئلة التّجرى ولعلّ الظّاهر منه هو الاوّل ادلة حرمة التجرى قوله معصية يجب اتمام الصّلاة فيه اه ليس الامر بالتّامّل عقيب هذا الكلام فى النّسخ الكثيرة وفى بعض النّسخ وجوده وان صحّ فوجهه احتمال ان يكون القطع فيه جزء للموضوع فيخرج عمّا نحن فيه من القطع الطّريقى لكن فيه اشكال قوله ويؤيّده بناء العقلاء اه بناء العقلاء على شيء لا بدّ من ان يكون من جهة حكم عقلهم بذلك لعدم امكان بناء العقلاء من حيث انّهم عقلاء على الامور التوقيفيّة فلا بدّ ان يكون كاشفا عن حكم العقل كيف ولو لم يكن كذلك لم يكن حجّة فى المسائل العقليّة او زاد الادلّة على الاربعة فالفرق بين بناء العقلاء وحكم العقل بالإجمال والتّفصيل حيث انّ فى الثّانى لا بدّ ان يكون عنوان حكمه ومنشؤه معلوما لاستحالة حكم العقل بشيء لا يعلم مدركه وعنوانه بل كل حاكم كذلك شرعا كان او عقلا بخلاف الاوّل فانّ فيه الكشف من حكم العقل اجمالا وامّا انّ ملاك حكمه ما ذا فليس بمعلوم قوله امّا الاجماع فالمحصّل منه غير ما حاصل اه الاجماع المحصّل فى اصطلاح الخاصّة هو اتّفاق الكلّ او جماعة من العلماء بحيث

يكون كاشفا عن قول المعصوم عليه السّلم امّا تضمّنا كما هو مسلك جماعة من القدماء او التزاما من باب اللّطف كما هو ممشى شيخ الطّائفة قدّه فى العدّة او من باب الحدس من اقوال المرءوسين المتعبدين باوامر الرّئيس ونواهيه وعدم قولهم بالقياس والاستحسان انّ قول رئيسهم وامامهم هو ذلك وهذا هو مذهب المتأخّرين ولا يشترط فيه عدد معيّن ويختلف باختلاف الانظار والمسائل وضوحا وخفاء وكونها من الامور التعبّديّة وغيرها ومعنونة فى كلمات العلماء وغير معنونة وغير ذلك من اسباب الاختلاف فقد يحصل من ارسال ثلاثة او من زاد من الفحول مسئلة ارسال المسلمات للقطع بقول المعصوم ع وقد لا يحصل من فتوى جماعة كثيرة فى مسئلة القطع بقوله عليه‌السلام نعم لا ننكر الخطاء كثير المدّعى الاجماع فقد ترى بعضهم يستدلّ بالاجماع فى مسئلة مع عدم كون احد من العلماء موافقا له كما اتفق للحلّى قدّه بل لشيخ الطّائفة قدس‌سره فى بعض الموارد وقد تريهم يدعون الاجماع فى مسئلة ويفتون بخلافه فى المسألة المزبورة فى الكتاب المزبور او فى كتاب آخر كما اتّفق للحلّى والشّيخ قدس‌سرهما ولاية الله العلّامة قدّه فى بعض الاحيان وقد يدّعى بعضهم الاجماع فى مسئلة فى كتاب ويدّعى الاجماع على خلافه فى المسألة المزبورة فى كتاب آخر كما اتّفق لشيخ الطائفة قدّه وقد ترى بعضهم يدّعى الاجماع من جهة رؤية فتوى ثلاثة او من زاد من الاعيان مع عدم تتبع كتب غيرهم لحسن ظنّه بهم وهو الّذى اشار اليه المحقّق قدّه بقوله ومن المقلّدة من لو طالبة بدليل المسألة ادّعى الاجماع لوجوده فى كتب الثلاثة وهو جهل ان لم يكن تجاهلا فملخّص المطلب ان من حصل له القطع من فتوى جماعة من الاعلام بقول المعصوم ع كان الاجماع محصّلا عنده ومن لم يحصل له فلا ولمّا لم يحصل للمصنّف قدّه من فتوى جماعة من العلماء فى مسئلة التّجرى القطع بقول المعصوم ع فالاجماع المحصّل عنده غير حاصل وامّا قوله قدّه والمسألة عقليّة فمستدرك فى البيان غير محتاج اليه ويمكن ان يكون الغرض من ذكره رفع استبعاد عدم حصول القطع له قدّه فى المسألة مع ادّعاء جماعة من العلماء الاتّفاق فى بعض شقوق المسألة على ما سلف فى الكتاب من جهة انّ المسألة عقليّة فمع عدم حكم العقل بشيء كما سيأتى منه قدّه حيث قال وامّا حرمة الفعل المتجرى فى ضمنه ففيه اشكال تبعا لما عن الشّهيد فى القواعد وعن العلّامة فى النّهاية والشّيخ البهائى من التوقّف او مع حكمه بعدم قبح التّجرى قبحا فعليّا كما يظهر من كلماته قدّه فى المقام من اين يحصل القطع بقول المعصوم ع ومراده بقوله قدّه خصوصا مع مخالفة غير واحد انّه مع مخالفة الواحد فى المسألة

لا استبعاد فى عدم حصول القطع بقول المعصوم ع فضلا عمّا كان المخالف كثيرا كما فى المقام حيث تحقق الخلاف من جماعة منهم امّا بالتوقّف وامّا بالحكم بعدم كون التجرّى معصيته وبالتّامّل فيما ذكرنا ظهر انّ الاولى عدم ذكر قوله قدّه كما عرفت من النّهاية او ذكر الحكم بالعدم معه ايضا هذا ويمكن ان يكون ذكر قوله والمسألة عقليّة لأجل بيان عدم امكان استكشاف رأى الامام من آراء العلماء على الوجه المعتبر فى المسألة بتقريب ان يقال انّ المسألة عقليّة يعنى كلاميّة لا يمكن استكشاف قول الامام على الوجه المعتبر فى الاجماع فيها اذ الاستكشاف المزبور انّما يتأتّى فيما اذا كان شأن الشّارع بيانه والحجّة فى المطالب العقليّة هى العقل الحاكم فيها فاذا حكم العلماء من حيث انّهم عقلاء على انّ الكلّ اعظم من الجزء والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان فليس الحجّة هو قول المعصوم من جهة انّه ع احد العقلاء ورئيسهم الّذى جميع الواقعيّات الثّابت فى نفس الامر ثابت فى نفسه الشّريفة كما قال الله تعالى (وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ) واشار الى عقله ع فيقوله تعالى (يَكادُ زَيْتُها يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ) الّا انّ جهة عنوان الرّئاسة والمرءوسيّة والتابعيّة والمتبوعيّة وجهة الكشف ملغيان فيه والمناط هو العقل الحاكم فى المسألة فملخّص المطلب انّ اجماع العلماء من حيث انّهم علماء فى مثل المسألتين المزبورتين من المسائل العقليّة المحضة لا يكون كاشفا عن رأى المعصوم ع لعدم كون شأنه بيان مثل المسائل المزبورة ومن حيث انّهم عقلاء يكون كاشفا عن اعتقاد المعصوم ع بالتّقريب الّا انّ جهة الكشف ملغاة فيه كما انّ حجّية اجماع النّحويين او الصّرفيّين او اللّغويين مثلا على شيء لا يكون حجّة من جهة الكشف عن قول الامام ع بل من جهة الكشف عن كون الحكم عند العرب هو ما اجمعوا عليه وان كان المعصوم ايضا موافقا لهم فيه حيث انّه احد العرب بل افصحهم وابلغهم كما قال النّبى ص انا افصح من تكلّم بالضّاد بيد أنى من قريش الخبر والفرق بين التّقريرين ظاهر حيث انّ المناط فى الاوّل عدم الوقوع وفى الثّانى عدم الامكان ويرد على هذا الوجه اولا انّا لا نسلم كون المسألة كلاميّة بل المسألة فرعيّة كما هو الظّاهر من قوله قدس‌سره والحاصل الى قوله لكن لا يجدى اه كما اشرنا اليه سابقا وثانيا انّ كون المسألة كلاميّة لا يمنع عن التمسّك بالاجماع وساير الادلّة السمعيّة فيها بل الاعتماد فى كثير من المسائل الكلاميّة انّما هو عليه ألا ترى انّ المحقّق الدّوانى وساير المتكلّمين قد تمسّكوا فى مسئلة اثبات حدوث العالم زمانا اعنى كونه مسبوقا بالعدم الغير المجامع باجماع المسلمين او الملّيين عليه وتمسّك بعضهم بالأخبار المتواترة فيها وجعل العلّامة المجلسى ره الدّليل المعتمد فى مسئلة التّوحيد هو مثل قوله (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) ولا ضير فيه اذ بعد اثبات الصّانع الواجب

تعالى وكونه عالما وقادرا وضائعا وصادقا واثبات الرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله وكونه معصوما ببرهان العقل يمكن التمسّك بقولهما على اثبات ساير الصّفات الّتى لا تتوقّف عليها ثبات النبوّة ولذا انّ العلامة الطّوسى قدّه قال فى التّجريد فى مقام اثبات المعاد الجسمانى وثبوته بالسّمع وقد حكى مثله عن الشّيخ الرّئيس فى بعض كتبه والموارد الّتى تمسّك فيها بالادلّة السّمعيّة اكثر من ان تحصى وشأن الشّارع كما هو بيان الاحكام الفرعيّة كذلك بيان الاحكام الاصوليّة ايضا من وظيفته بل هى اهمّ اذ شرف العلم بشرف معلومه وقد قسّموا الاحكام الشّرعيّة فى اوائل كتب الاصول الى الاصوليّة الاعتقاديّه والاصوليّة العمليّة والفرعيّة ففى كلّ موضع لا يحكم العقل فيه بشيء مثل مسئلة حدوث العالم على ما ادّعاه بعض الفلاسفة بل معلّمهم من انّ ادلّة الطّرفين جدليّة غير برهانيّة ومثل المعاد الجسمانى على ما ادّعاه بعضهم من عدم حكم العقل به وان كان لنا فيه نظر بكون الاجماع فيه كاشفا عن الحكم التّأسيسى للشارع وفى كلّ موضع يحكم العقل به يكون التمسّك بالاجماع مثلا امّا من جهة كشفه عن الحكم الامضائى للشّارع او مع قطع النظر عن الدّليل العقلىّ نعم شأن الشّارع ليس بيان الاحكام العقليّة المحضة مثل الكلّ اعظم من الجزء ولا وجه للتمسّك بالاجماع فيها ولم يتمسّك ايضا احد بالاجماع فيها قوله والمنقول منه ليس حجّة فى المقام اه الصّواب عدم ذكر فى المقام اذ الاجماع المنقول ليس حجّة عنده قدّه مطلقا كما سيأتى ولعلّ ذكره على سبيل التنزّل يعنى لو سلّم حجّيته فى المسائل العمليّة فليس حجّة فى المقام يعنى فى المسائل العقليّة الكلاميّة لانّ الظّنون الخاصّة والمطلقة ليست حجّة فى المسائل الكلاميّة اذ لا دليل عليها وهذا مع انّه يجرى فيه بعض ما سلف فيه خلاف وتفصيل سيأتى تعرّضه قدّه له حيث يحين حينه قوله وامّا بناء العقلاء فلو سلم اه اشارة الى عدم تسليم كون بناء العقلاء على المذمّة لكن فى عدم تسليم ذلك نوع خفاء قوله لكن لا يجدى فى كون الفعل محرّما شرعا اه العقاب يترتّب على فعل المعصية وهو انّما يتحقّق بترك الواجب وفعل الحرام وهما معلولان غالبا لكون الفعل ذا مصلحة او ذا مفسدة وقد يترتّبان على كون نفس الامر والنّهى ذا مصلحة من غير ان يكون فى الفعل مصلحة او مفسدة وكيف كان فلا تعلّق لهما بالحسن والقبح الفاعليّين ولذا فسّر الوجوب بطلب الفعل مع المنع من التّرك او بكون الفعل بحيث يستحقّ فاعله الثّواب وتاركه العقاب والحرمة بالعكس وامّا مجرّد كون الشّخص ذا سريرة سيّئة وخبيث الباطن من حيث كونه جريئا وعازما على العصيان فلا دليل على كونه مستحقّا للعقاب بمجرّده وان هذه الصّفة الّا كالحسد وما يحذو حذوه من الملكات والصّفات الرّذيلة وقد ورد فى الاخبار عدم كون العقاب على الحسد ما لم ينطق الحاسد

بشفتيه بل جعل فى بعض الاخبار من جملة الثلث الّتى لا ينجو منها نبىّ فمن دونه الحسد وان اوّله الصّدوق ره بما يكون خارجا عن محلّ الكلام نعم لا ريب فى وجوب ازالة الحسد وساير الصّفات الرّذيلة وتبديلها بضدّها بالمجاهدات والرّياضات عند علماء الاخلاق لكن لا تعلّق له بالوجوب الشّرعى الفقهىّ كما هو مفروض البحث قوله فان العقاب بما لا يرجع اه الحق فى الجواب ان يقال ما ذكرنا من الدّليل العقلىّ منظور فيه امّا اوّلا فبالنّقض بالمؤاخذات والعقابات الدّنيويّة مثل القصاص والحدود والتّعزيرات حيث حصل التفاوت فيها بالمصادفة وعدمها فمن قتل شخصا باعتقاد انّه مؤمن وقد صادف الواقع يقتص منه قطعا اجماعا وضرورة بخلاف ما اذا قتل شخصا باعتقاد انّه مؤمن فاتّفق كونه كافرا واجب القتل وكذلك من شرب مائعا باعتقاد انّه خمر فصادف الخمر الواقعىّ فانّه يحدّ حدّ الخمر بخلاف ما اذا لم يصادف الواقع وغير ذلك من الموارد والمواقع الّتى لا تحصى ومن المعلوم انّ الحكم العقلى غير قابل للتّخصيص فما هو جوابكم فهو جوابنا وامّا ثانيا فبالحلّ وتقريره ان يقال انّ فى مثل شرب الخمر مع اعتقاد انّه خمر جهتين إحداهما فعل الفاعل المختار المفسّر بما يكون فعله مقرونا بالارادة المفسّرة بالقصد او العلم بالمصلحة او العلم بالاصلح على اختلاف الموارد والآراء او بانّه الّذى ان شاء فعل وان شاء ترك ما هو مبغوض للمولى ومنهىّ عنه وارتكابه معصية وثانيتهما تحقق التجرّى فى ضمنه فان اراد المستدلّ عدم التّفاوت بالمصادفة وعدمها من الجهة الاولى ففيه انّ التفاوت ح واضح لا ينبغى الشكّ فيه لانّ العقاب لمّا كان مستندا الى فعل ما هو مبغوض للمولى اختيارا فلا بدّ من انتفائه مع انتفاء واحد من ارتكاب المبغوض والاختيار ضرورة ان وجود المعلول كما انّه يستند الى وجود العلّة كذلك عدمه يستند الى عدمه وان اراد عدم التفاوت من جهة التجرّى فهو مسلّم لو كان التجرّى قبيحا فعليّا لكنّه ممنوع وكذلك لو لم يكن قبيحا فعليّا لا يتفاوت الامر فيهما ايضا والمصنّف قدّه لما كان بصدد اثبات التّفاوت فالظّاهر انّ كلامه ناظرا الى الجهة الاولى لكن تعبيره غير صحيح فانّ عدم العقاب فى صورة عدم المصادفة معلوم عدم قبحه لا ان قبحه غير معلوم ولعلّه اراد ما ذكرنا وان قصرت عبارته عن ادائه فعلى هذا لا يرد عليه انّ نفى فعليّة العقاب لا يلازم نفى الاستحقاق لانّه اعمّ تقرير عدم الورود انّ حكم العقل بعدم فعليّة العقاب لا بدّ ان يكون من جهة عدم ثبوت منشئه ومقتضيه اذ ليس له طريق الى الحكم بالعدم غيره فالحكم بعدم الفعليّة انّما هو من جهة عدم الاستحقاق بخلاف حكم الشّارع العالم بالغيب او اخباره بعدم العقاب فعلا فانّه لا يلازم عدم الاستحقاق اذ لعلّ عدم العقاب من جهة التفضّل والعفو ابتداء او بعد شفاعة الشّافعين فظهر الفرق وبطل الجمود على قولهم انّ نفى فعليّة

العقاب لا يلزم نفى الاستحقاق على الاطلاق قوله كما يشهد به الاخبار الواردة اه فاذا فرض انّ شخصين سنّا سنّة حسنة او سنّا سنّة سيّئة وفرض انّ العامل بما سنّه احدهما اقلّ وبما سنّه الآخر اكثر مثل ما اذا اتّفق كون العامل بما سنّه احد الشّخصين خمسة وبما سنّه الآخر عشرة فيثاب من سنّ سنّة حسنة فى الصّورة الثّانية بقدر العشرة علاوة على ثواب اصل تأسيس السنّة الحسنة وكذلك يعاقب من سنّ السّنّة السّيئة فيها بقدر العشرة مضافا الى عقاب اصل تأسيس السنّة السيّئة وفى الصّورة الاولى يثاب بقدر الخمسة مع العلاوة المزبورة وكذلك يعاقب فيها بقدر الخمسة مع العلاوة المذكورة فثواب السانّ وعقابه فى الصّورة الثانية بقدر العشرة يرجع الى اختياره لكونه سنّ السنّة باختياره وان لم تكن كثرة العامل بسنّته باختياره لكن يكفى فيه كونه راجعا بالأخرة الى الاختيار وامّا عدم ثواب السانّ وعقابه فى الصّورة الاولى بقدر الخمسة فلاجل امر غير اختيارى وهو اتفاق قلّة العامل وهو ليس بقبيح اصلا اذ القبيح لا يقع عن الحكيم خصوصا الحكيم على الاطلاق تعالى شأنه وقد اخبر المعصوم ع فى الاخبار المذكورة بعدم كون السانّ سنّة حسنة او سيّئة مثابا بمقدار الخمسة او معاقبا بمقدارها فى الصّورة الاولى الملازم لعدم صدور الثّواب والعقاب المذكورين عن الله تعالى وما ذكر من انّ الثواب الزّائد فى الصّورة الثّانية لرجوعه بالأخرة الى الاختيار انّما يحتاج اليه اذا لم يكن الثّواب المذكور بطريق التّفضل كما فى سائر الحسنات حيث انّ للجائى بواحد منها عشر امثالها المستلزم لكون تسعة امثالها على سبيل التفضّل وان كان اصل الثّواب على سبيل الاستحقاق على مذهب المشهور من الخاصّة خلافا للعامّة او المشهور منهم فلو كان على سبيل التفضّل كان خارجا عمّا نحن فيه ولا يحتاج الى تكلّف رجوعه الى الاختيار هذا ولكن الاستشهاد بالاخبار المذكورة للمطلب لا يخلو عن تامّل اذ اخبار المعصوم العالم بالواقع بعدم العقاب الزّائد فى الصّورة الاولى لعلّه من باب العفو مع كونه مستحقّا للعقاب والمفروض فى المقام بيان عدم استحقاق العقاب لامر لا يرجع الى الاختيار لا عدم فعليّته فقط كما اشرنا سابقا الّا ان يوجه بانّ مقصوده قدّه التمسّك بحكم العقل وانّ الاخبار مؤكّدة لحكمه او انّ ذكر الاخبار لاجل التّقريب الى الاذهان ودفع الايراد السّابق على ما قرّرنا مبنىّ على هذا التّوجيه قوله فتامّل اه وجه التّامّل امكان اثبات زيادة الذمّ وتاكّد العقاب فى ارتكاب المبغوض الالهىّ من جهة انّ معصية الخالق اشدّ من معصية المخلوق لأنّه بعظم شأن المولى وشرف الفاعل والزّمان والمكان يزداد عظم المعصية كما هو واضح مضافا الى انّ الصّفات الثّابتة له تعالى ثابتة له على الوجه الاتمّ لانّه كما هو ارحم الرّاحمين فى موضع العفو والرّحمة فهو اشدّ المعاقبين فى موضع النّكال والنّقمة وقد اشار

الى ذلك بقوله تعالى (نَبِّئْ عِبادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذابِي هُوَ الْعَذابُ الْأَلِيمُ) وبهذا الوجه يمكن اثبات النّعيم والعذاب الجسمانيين والخلود عقلا مضافا الى انّه ادخل فى الرّدع والزّجر على المعاصى كما اشار اليه الشّيخ الرّئيس فى الاشارات ويمكن ان يكون وجهه ان تاكّد الذّم والعقاب كما يكون من جهة الفاعل المعاقب بلفظ الفاعل من جهة التشفى كذلك قد يكون من جهة القابل المعاقب بلفظ المفعول من جهة انّ ارتكاب الحرام الواقعى والمبغوض الالهىّ يوجب اثرا فى النّفس وكدورة فيها وقساوة ورينا فلا بدّ من جهة انّ يعاقب عقابا يزول معه الكدورة والرّين الحاصلان فيها ويمكن ان يكون وجهه انّ تسليم الفرق فى مرتبة الذمّ واثبات الذّم فى صورة عدم المصادفة يثبت مطلب الخصم من كون التجرّى حراما فعليّا الّا ان يقال انّ الفرق من جهة انّ فى المصادفة ذمّا فعليّا وذمّا فاعليّا وفى عدمها ذمّا فاعليّا فقط فليس فيه تسليم لمذهب الخصم تفصيل صاحب الفصول فى التجرى قوله وقد يظهر من بعض المعاصرين التفصيل اه المعاصر المذكور هو صاحب الفصول قدّه ذكره فى مبحث الاجتهاد والتّقليد فى فصل معذوريّة الجاهل فى موضعين وكلامه قدّه وان كان فى بادى النظر فى خصوص اعتقاد التّحريم لكن من المعلوم عدم الفرق بينه وبين اعتقاد الوجوب وقد يظهر من بعض امثلته مثل قوله قدّه فمن اشتبه عليه مؤمن ورع عالم بكافر واجب القتل الخ ما ذكرنا من جريان التّفصيل فيه ايضا وتوضيح ما ذكره قدّه انّ هناك اقسام اعتقاد تحريم ما هو مباح فى الواقع واعتقاد تحريم ما هو مكروه فى الواقع واعتقاد تحريم ما هو مندوب فى الواقع واعتقاد تحريم ما هو واجب تعبّدى فى الواقع واعتقاد تحريم ما هو واجب توصّلى فى الواقع وامّا اعتقاد تحريم ما هو محرّم فى الواقع فهو خارج عن مفروض الكلام اذ غرضه قدّه هو التّفصيل فى حرمة التجرّى من حيث هو مع قطع النّظر عن المصادفة فى للواقع والحكم فيما عدا القسم الاخير هو حرمة التجرّى وعدم مزاحمة قبحه بشيء امّا فى الثّلاثة الاوّل فالوجه واضح وكذا فى القسم الرّابع اذ لا يمكن مزاحمة مصلحة الواجب التعبّدى لمفسدة التجرّى اذ ادراك مصلحة الواجب التعبّدى موقوف على نيّة القربة والمفروض عدم امكانها لفرض اعتقاده التّحريم وبديهىّ انّه مع هذا الاعتقاد لا يمكنه قصد امتثال الواجب ولذا قيد كلامه بما اذا اعتقد تحريم واجب غير مشروط بقصد القربة وامّا القسم الاخير فالحكم فيه الالتزام باقوى الجهات فان كان جهة الواقع اقوى من جهة التجرّى فيلتزم ح بارتفاع قبح التجرّى فلا يكون التجرّى موجبا لاستحقاق العقاب وان كان مفسدة التجرّى اقوى من مصلحة الواجب الواقعىّ يلتزم بحرمة التجرّى وبقاء قبحه وان ضعف بالمزاحمة وان كانتا متساويتين فمقتضى القاعدة الحكم بعدم الحسن والقبح فى الفعل والتّرك لمكان تساقطهما واشار الى ما ذكرنا

بقوله ويمكن ان يراعى فى الواجبات الواقعيّة ما هو الاقوى اه فيكون الامكان بمعنى عدم الامتناع فعلى هذا يكون ذكر قوله مطلقا لاستيفاء جميع ما يحتمل فى بادى النّظر لا انّه مذهبه فتبصّر وكذا الكلام فى صورة اعتقاد وجوب ما هو غير واجب فى الواقع فانّ الاقسام المذكورة متصوّرة فيها على اشكال فى بعضها وكذا الكلام فى صورة نصب طريق غير القطع فانّ جميع الاقسام آتية فيها كما لا يخفى قوله قدّه فانّ قبح التجرّى عندنا اه الاقوال فى الحسن والقبح العقليين بمعنى انشائه لا ادراكه كما صرّح به اهل التّحقيق منهم فى المسألة المذكورة اربعة القول بالذّاتيّة مطلقا والقول بالوجوه والاعتبار مطلقا والتّفصيل بين الحسن والقبح والتّفصيل بحسب الموارد بمعنى كونهما ذاتيتين بمعنى العلّة التامّة فى بعضها وكونهما بالاقتضاء فى بعضها وبالوجوه وو الاعتبار فى بعضها وهو الحقّ والاخير قد يطلق مقابلا للذّاتى وكونهما بالاقتضاء وقد يطلق مقابلا للذاتى فيشمل المقتضى ومراد صاحب الفصول قدّه من قوله بل يختلف بالوجوه والاعتبار هو هذا المعنى وغرضه كون التجرّى مقتضيا للقبح لا علّة تامّة فيمكن اختلافه بحسب اختلاف الموارد وتخلفه عنه والدّليل على ما ذكرنا من انّه قدّه يسلم كون التجرّى مقتضيا للقبح قوله قدّه نظرا الى معارضة الجهة الواقعيّة للجهة الظّاهريّة ثم انّ وجه قوله قدّه ظاهر حيث انّ ارتفاع قبح التجرّى كما ذكره من جهة معارضة الجهة الواقعيّة له امّا من جهة غلبتها عليه او مع تساويهما المقتضى التّساقط وهذا المعنى لا يتصوّر مع كونه ذاتيّا اذ من المعلومات انّ الذّاتى لا يتخلّف والّا لخرج عن كونه ذاتيّا بل لا يختلف ايضا على بعض المعانى على ما ذهب اليه جمع من ارباب المعقول وان كان لآخرين منهم فى عدم جواز التّشكيك فى الذاتى كلام يطلبه فى محلّه من أراده ولا فرق فيما ذكرنا من عدم جواز التخلّف فى الذّاتى بين كونه بمعنى الجزء المقوّم للماهيّة او ما ليس بخارج عن الماهيّة المصطلح عليه عند المنطقيّين فى باب الكلّيات الخمس وان كان مصطلحهم فى باب البرهان كونه بمعنى ما ينتزع من نفس ذات الشّيء ويكون نفس ذاته كافية فى انتزاعه وبين كونه بمعنى لا ينفكّ عن الشّيء الشّامل للمعلول بالنّسبة الى علّته التامّة كما هو المراد منه فى مسئلة التّحسين والتقبيح العقليّين على ما صرّحوا به وصرّح به المصنّف ايضا هنا فى قوله وبعبارة اخرى لو سلّمنا عدم كونه علّة تامّة للقبح كالظّلم فلا شكّ فى كونه مقتضيا له كالكذب لانّ استحالة تخلّف المعلول عن علّته التامّة ضروريّة عند اوائل العقول فضلا عن اواخرها قوله ومن هنا يظهر انّ التجرّى اه اى من جهة ما ذكرنا انّ ارتفاع قبح التجرّى من جهة معارضة الجهة الواقعيّة للجهة الظّاهريّة يظهر ان التجرّى على الحرام فى المكروهات الواقعيّة اشدّ منه فى مباحاتها لتأكّد قبح التجرّى فى الجملة بما فى المكروه الواقعىّ وهو فيها اشدّ منه فى مباحاتها لعدم تاكّد قبح التجرّى بما فى المباح الواقعىّ وهو فيها اشدّ منه فى مندوباتها لتضعّف قبح

التجرّى فى الجملة بما فى المندوب الواقعىّ من المصلحة واذا اعتقد وجوب ما هو غير محرّم واقعا تنعكس سلسلة الاشدّية فيكون التجرّى على ترك الواجب فى المندوبات الواقعيّة اشدّ منه فى مباحاتها وهو فيها اشدّ منه فى مكروهاتها والوجه ظاهر من التّامّل فيما ذكرنا وكذا اختلاف شدّة التجرّى وضعفه بسبب اختلاف المندوبات والمكروهات شدّة وضعفا قوله ويمكن ان يراعى اه هذا هو الّذى استقر عليه رأيه اخيرا كما اشرنا سابقا فعليه لا يكون التجرّى موجبا لاستحقاق العقاب الّا مع غلبة مفسدة التجرّى على مصلحة الواقع كما لا يخفى فى الايراد على تفصيل صاحب الفصول قوله ويرد عليه اوّلا اه مراده قدس‌سره انّ التجرّى على تقدير كونه قبيحا فعليّا كما تسلّمه صاحب الفصول يكون قبحه ذاتيّا لا بالوجوه والاعتبار فلا يصحّ ما ذكره قدّه من كونه بالوجوه والاعتبار فالكلام المذكور من المصنّف قدّه مسوق على سبيل الجدل فلا يرد عليه انّه لم يسلّم كون قبح التجرّى فعليّا فيما سبق وسيأتى الاشكال منه فى قبحه الفعلىّ فكيف يصرّح هنا بكونه قبيحا فعليّا ويكون قبحه ذاتيّا فعلى هذا يكون التّشبيه بالظّلم على ما فى بعض النّسخ فى محلّه وكذلك قوله بل هو قسم من الظّلم على ما فيه بناء على تعميمه وكونه شاملا للظّلم على النّفس وعلى الغير وقد يوجه كلام صاحب الفصول بحيث لا يرد عليه الايراد المذكور وهو انّ مراده من التجرّى فى قوله فانّ قبح التجرّى ليس ذاتيّا هو الفعل المتجرّى به وهو لاجتماع جهتى الواقع والظّاهر فيه يقع بينهما الكسر والانكسار فتارة تغلب جهة الواقع على الظّاهر فيرتفع قبحه وتارة تغلب جهة التجرّى على جهة الواقع فيكون قبيحا فكون قبح نفس التجرّى ذاتيّا لا ينافى كون قبح الفعل المتجرّى به بالوجوه والاعتبار هذا حاصل ما ذكره وفيه مع انّه خلاف ظاهر عبارته عدم تصوّر الكسر والانكسار فى الفعل المتجرّى به لانّه مع اقترانه بالقصد علّة للتجرى ومحقّق له فكيف يمكن ان يكون التجرّى قبيحا ذاتيّا ومحقّقه ومحصّله قبيحا بالوجوه والاعتبار فتدبّر هذا ولكن فى بعض النّسخ هكذا لانّ التجرّى على المولى قبيح ذاتا سواء كان لنفس الفعل او لكشفه عن كونه جريئا وقد ضرب فيها قوله كالظّلم بل هو قسم منه وح لا يحتاج الى ما ذكرنا من التّوجيه قوله وثانيا اه محصّل ما ذكره انّا لو سلّمنا عدم كونه ذاتيّا وعلّة تامّة للقبح فليس قبحه بالوجوه والاعتبار بل هو مقتض للقبح فهو باق على قبحه ما لم ينضم اليه جهة حسن يتدارك بها قبحه كما هو شأن المقتضى فى جميع الموارد وليس من الافعال الّتى لا يحكم العقل بحسنها ولا قبحها كما هو معنى الوجوه والاعتبار على الوجه المعروف فانّ معناه انّه ليس فى الفعل حسن ولا قبح لا بالذات ولا بالاقتضاء ما لم ينضم اليه عنوان آخر وقد فسّرنا كلام صاحب الفصول من انّ مراده

من الوجوه والاعتبار ليس نفى الاقتضاء بل ففى العلّة التامّة وكونه قابلا لارتفاع قبحه بالمزاحمة بالمصلحة وعليه يكون الوجوه والاعتبار فى مقابل العلّة التامّة فيشمل المقتضى وغيره وعلى ما ذكرنا فلا يتجه كون التجرّى مقتضيا للقبح ايرادا آخر عليه بل لا بدّ من حمل كلامه على انّه مقدّمة لما يورده عليه بقوله وح اه فانّه اذا كان مقتضيا للقبح فلا يرتفع الّا بانضمام جهة يتدارك بها قبحه ومن المعلوم انّ ترك قتل المؤمن لا يتّصف بحسن ولا قبح لكونه مجهول العنوان لأنّ المراد بالحسن والقبح العقليّين انشائه ومن المعلوم انّ حكم العقل تابع لوجدانه الموضوع فاذا كان الطّريق هو القطع كما اذا قطع بكونه قتل كافر فى المثال فلا يحتمل كونه قتل مؤمن فكيف يحكم بحسن تركه وكذا لو نصب طريقا غير القطع فانّ احتمال كونه فى الواقع قتل مؤمن لا يصادم حكم العقل مع كونه ضعيفا ووجود الطّريق المنصوب وعلى اىّ تقدير فلا يتصوّر المعارضة والمزاحمة وقد اعترف صاحب الفصول بما ذكره المصنّف فى بعض كلماته حيث قال فى الادلّة العقليّة فى باب اثبات الملازمة الظّاهريّة ولأنّ قضيّة جهات الفعل وقوع التّكليف على حسبها ان لم يعارضها مانع ولا يكفى احتماله اذ المحتمل لا يصلح فى نظر العقل لمعارضة المقطوع به وقريب منه ما لو ادرك العقل بعض جهات الفعل المقتضية لحسنه او قبحه وشكّ فى وجود جهة فيه تعارض تلك الجهة فانّه يحكم بثبوت التّكليف على حسبها ولا يعتد باحتمال الجهة المعارضة امّا لأصالة عدمها او لحكم العقل بقبح الفعل او التّرك والحال هذه حكما واقعا وان كان مبناه على الظّاهر ولهذا يستحق الذّم عليه فى حكمه وان انكشف بعده وجود الجهة المعارضة فيه فانّ ارتكاب القبيح الظّاهرى قبل انكشاف الخلاف قبيح واقعىّ كالحرام الظّاهرى ألا ترى انّ من علم بوجود السمّ فى احد الإناءين فتجرّى على تناول احدهما من غير ضرورة مبيحة انّه يستحق الذمّ بذلك عقلا وان تبيّن بعد ذلك انّ الّذى تناوله لا سمّ فيه انتهى فبيّن كلاميه تدافع واضح هذا ولا يخفى انه لو قيل بكون قبح التجرّى بالوجوه والاعتبار بالمعنى المعروف المقابل للمقتضى والذّاتى لا يتصوّر ايضا المعارضة فانّ التجرّى ان كان مقترنا بالاعتبار الموجب للقبح يكون قبيحا لا يمكن معارضة الجهة الواقعيّة ايّاه لما ذكر وان لم يكن مقترنا بالاعتبار المذكور ولا يكون قبيحا لما ذكرنا ومجرّد وجود الجهة الواقعيّة فيه مع كونه مجهول العنوان لا يتّصف بحسن ولا قبح وعلى اىّ تقدير فلا يتصوّر المعارضة وكيف كان فقوله لا يدرك العقل حسنها ولا قبحها فيه مسامحة لما ذكرنا من انّ الكلام فى الحسن والقبح بمعنى انشاء العقل لا ادراكه قوله كما لا يخفى على المتامّل اه الفرق بين هذا المقام والدّليل العقلى السّابق ان المستدلّ بالدّليل السّابق كان فى مقام اثبات قبح التجرّى وكان يكفينا فى مقام المنع ابداء احتمال

مدخلية الامور الخارجة لوضوح كفاية الاحتمال للمانع فيه وفى هذا المقام قبح التجرّى مسلّم بالفرض ولا يكفى فى رفع قبحه احتمال مدخليّة الامور الخارجة بل لا بدّ فى الحكم بارتفاعه من اثبات مدخليّتها وبعبارة اخرى ما سبق مقام الدّفع والمقام مقام الرّفع ولا شكّ انّ الثانى اصعب من الاوّل فى دعوى صاحب الفصول لتداخل العقاب اذا صادق التجرى للواقع قوله لا وجه للتّداخل اه قد ذكر صاحب الفصول قدّه الكلام المنقول منه فى بحث مقدّمة الواجب فى بيان ثمرة النّزاع وهو كما ذكره المصنّف قدّه غير محصّل المراد اذ لا وجه للتّداخل مع كون كلّ واحد منهما عنوانا مستقلّا للقبح فيكون هناك معصيتين وان تحقّقتا بفعل واحد وهو الشّرب مثلا ومثله لا يؤثر فى وحدة العقاب بعد فرض كون كلّ منهما عنوانا مستقلّا كمن قتل بفعل واحد اثنين او اكثر وليس من قبيل الاحداث المتعدّدة الّتى توجب وضوء واحدا او غسلا واحدا لأنّ السّبب هناك هو القدر المشترك بخلاف المقام الّذى يكون كلّ منهما عنوانا مستقلّا كيف ولو كان كذلك لكان من فعل فى يوم واحد معاصى متعدّدة مستحقّا للعقاب الواحد لاشتراكها فى مطلق العصيان وهو باطل اتّفاقا قوله اذا صدر عن قصد المعصية فتأمّل اه لعلّ وجه التأمّل عدم صراحة كلام الشّهيد قدّه فى كون الكلام فى تأثير النيّة اذا تلبّس بما يراه معصية بل يمكن ان يكون مراده كون الكلام والنّزاع فى تأثير النّية مع التّلبس بان يكون كلّ منهما جزء سبب قوله فتأمّل قد يقال فى وجهه كون القطع جزء للموضوع كما هو ظاهر الآية الشّريفة فيكون خارجا عن محلّ الكلام اذ الكلام انّما هو فى القطع الطّريقى لا الموضوعى كما سلف لكن هذا الوجه فاسد لقيام الامارات والاصول مقام القطع فى الفرض المذبور كما تريهم يستدلّون بالاستصحاب فى بقاء اللّيل بل جعل بعضهم حجّية مثل هذا الاستصحاب متّفقا عليها وخارجا عن محلّ النّزاع فى باب الاستصحاب ويفصّلون فى قضاء الصّوم بين ما اذا فحّص فلم يتبيّن له شيء فافطر ثمّ تبيّن وقوع الافطار فى النّهار فليس عليه القضاء وبين ما اذا لم يتفحّص فافطر ثمّ تبيّن ما ذكر قالوا عليه القضاء كما هو مدلول الاخبار وعليه المشهور من الاخبار وهذا كلّه ينافى الموضوعيّة اذ القطع لو كان جزء للموضوع لكان جواز الأكل والشّرب حكما واقعيّا فى صورة عدم التبيّن وهذا لا يجتمع مع الاستصحاب او القضاء فى بعض الصّور ولا معنى للفرق ح بين الفحص وعدمه بل وجه التّامّل انّ جواب الامام عليه‌السلام ناظرا الى ما ادركه العقل من لزوم متابعة القطع والعمل عليه ما دام موجودا فالحكم بالحرمة تاكيد لما ثبت عند العقل وليس اخبارا او انشاء للحكم الواقعى فى صورة القطع حتّى يؤخذ باطلاق كلامه ويستدلّ به ويقال انّ الحكم بالحرمة مطلق يشمل صورتى الموافقة والمخالفة فيكون التجرّى قبيحا وتوضيحه انّ جواز الاكل والشرب الى حين التبيّن فى الحديث والآية لا بدّ ان يكون ظاهريّا لعدم امكان كون الحكم الواقعى مقيّدا ومغيّا بالغاية المزبورة اذ جواز الأكل على تقدير كونه واقعيّا ثابت فى الواقع مع ثبوت اللّيل فى الواقع فلا بدّ ان يكون الحكم الثّابت فيما بعد الغاية ايضا ظاهريّا فسبيل الآية سبيل

الاخبار المثبتة للاحكام فى القطع الطّريقىّ مثل قوله ع كلّ شيء طاهر حتّى تعلم انّه قذر وقوله ع كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم انّه حرام وقوله ع لا تنقض اليقين الّا بيقين مثله وقوله ع اذا علمت انّه ذكى ذكاه الذّابح حيث انّه لا مجال لتوهم كون الاحكام الثّابتة فى الموضوعات المعلومة فيها احكاما واقعيّة بل هى بمنزلة الاحكام الظّاهريّة وان لم تكن هى هى بعينها لما قررنا من عدم امكان تعلّق الجعل بالقطع ولو فى مرحلة الظّاهر خلافا لبعضهم فكما انّ الاحكام الثّابتة للموضوعات المعلومة ثمة تاكيدات لما ثبت فى العقول كذلك هنا ومعه لا مجال لتوهم التمسّك بالاطلاق فى الفرض المزبور اذا الالتزام بكون الأكل والشّرب حرامين فى مرحلة الظّاهر على من تبيّن له الفجر مع عدم تبيّن الخلاف والخطأ لا يثبت ما هو المقصود من حرمة التجرّى فى الواقع ولو مع عدم المصادفة كما لا يخفى فى دلالة الأخبار على العفو عن التجرّى بمجرّد القصد قوله نعم لو كان التجرّى على المعصية اه اذا قلنا بحكم العقل حكما قطعيّا بقبح التجرّى والذّم الفعلىّ فيكون آيات ثبوت العقاب واخباره مؤكّدة له وينافيه اخبار لا تكتب وما سيق فى مساقها ويمكن رفع المعارضة بان يقال انّ مقتضى العقل استحقاق العقاب ومقتضى اخبار لا تكتب العفو فلا ينافى الاستحقاق بل لا معنى للعفو الّا مع الاستحقاق لكن قد يقال انّ اخبار الشّارع بالعفو الحتمى ينافى اللّطف لأنّ الوعد والوعيد لطف وكذلك الاشكال فى ساير المواضع مثل انّ اجتناب الكبائر مكفّر للصّغائر كما هو مضمون قوله تعالى (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ) ومثل ما قيل فى الظّهار انّه محرّم معفو عنه وما ورد فى العيدين من انّه لا يكتب المعاصى فيهما الى ثلاثة ايّام ويمكن الجواب عن الكلّ بأن بعضها غير قطعى السّند وبعضها غير قطعى الدّلالة فان غايتها دلالتها بالفاظ العموم على ثبوت العفو لجميع النّاس ولا يخفى انّ دلالتها ظاهرة والقدر المتيقّن ثبوت العفو فى بعض المواضع المزبورة لبعض النّاس بالنّسبة الى بعض المعاصى ولا اشكال فيه اذ ثبوت العفو لبعض المعاصى بالنّسبة الى بعض المؤمنين ممّا لا ريب فيه خصوصا بملاحظة شفاعة من له المقام المحمود والشّفاعة العظمى بل مقتضى بعض ادلّتهم وجوبه على الله تعالى ولذلك قال فى التّجريد والعفو واقع لانّه حقّه تعالى فجاز اسقاطه ولأنّه احسان وللسّمع بل قد تمدح بعض الكرماء بالتجاوز عن الوعيد وانجاز الوعد حيث قال وانّى اذا اوعدته او وعدته لمخلف إيعادى ومنجز موعدى فكيف باكرم الاكرمين وارحم الرّاحمين فى غير مورد الشّرك وما يحذو حذوه ممّن ثبت من ضرورة الدّين او المذهب خلودهم فى العذاب واذا كان كذلك فسبيل الآيات والاخبار المزبورة سبيل آيات الرّجاء واخباره مثل قوله تعالى (قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)
وغيرها حيث لم يتوّهم احد منها بكونها مخالفا للطف من جهة انّ الوعد والوعيد لطف والجواب عن مسئلة تكفير اجتناب الكبائر للصّغائر على تقدير عدم تأتّى الجواب المذكور فيه من جهة مسلّمية المطلب المذكور بالنّسبة الى جميع النّاس كما يظهر من بعض كلماتهم فى بعض المواضع هو ان اجتناب الكبائر لاشتمالها على المصلحة المتأكّدة والثواب الزّائد يكون سببا لمحو الصّغائر ولا بعد فى ذلك اذ يكون هو مثل التوبة يوجب محو الذّنوب امّا بنفسها او لكثرة ثوابها على الاختلاف ومثل الاسلام الّذى يجب عمّا سبق والصّلوات الخمس والحجّ وغيرها من الحسنات الّتى يذهبن السيّئات حيث لم يقل احد بكونها مخالفة للّطف ولا يخفى ان ما ذكرنا لا يستلزم الاحباط والتكفير الباطلين عند الاماميّة او المشهور منهم المستلزمين للظّلم او انكار نصب الميزان فى المحشر المخالفين لقوله تعالى (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) وغيرها من الآيات هذا ولو قلنا انّ مفاد اخبار لا تكتب وما يحذو حذوها عدم الحرمة لا العفو بعد ثبوتها تبقى المعاوضة ولا معنى لها لأنّ الظنّى لا يعارض القطعىّ فلا بدّ من طرحها وان قلنا بحكم العقل بعدم استحقاق المتجرّى العقاب فح يعارضه اخبار العقاب مع انّها لا معنى لها ايضا كالسّابق فلا فائدة فى نقل الاخبار الّا ان يدّعى تواترها معنى لكن فيه ان تعارض القطعيين غير معقول وتوجيه التّعارض فيهما غير صحيح كما سيأتى فى محلّه إن شاء الله الله تعالى او يقال بأنّ الملازمة بين حكم العقل وحكم الشّرع ظاهريّة كما هو مذهب صاحب الفصول قدّه وفيه مع فساده انّه غير مرضىّ عند المصنّف قدّه او يقال بكون العقل واقفا وغير حاكم بشيء فح يمكن الاستدلال باخبار استحقاق العقاب على الحرمة وبأخبار عدمه على عدمها بناء على كون المسألة فقهيّة يكتفى فيها بخبر الواحد كما احتملنا سابقا ويؤيّد هذا التّوجيه قوله قدّه وامّا استحقاقه الذّم الى قوله ففيه اشكال او يقال بأنّ الاستدلال بالاخبار مع الاغماض عن حكم العقل وكيف كان فلا بدّ من رفع التّعارض فى الاخبار فنقول انّ اخبار عدم العقاب ممّا لم يذكره المصنّف قدّه لكثرتها واشتهارها وامّا اخبار العقاب فمنها ما يدلّ على العقاب بمجرّد القصد صريحا او ظاهرا ومنها ما يدلّ على العقاب بالقصد بالفحوى مثل اخبار ثبوت العقاب على الرّضا والمحبّة فانّهما لو لم يكونا مقدّمتين المعصية وكانا موجبين للعقاب فالارادة موجبة بطريق اولى لأنّها مقدّمة ولو كانا مقدّمتين ايضا تكون الارادة اولى منهما لأنّها مقدّمة قريبة بخلافهما ويمكن توجيه بعض اخبار العقاب مثل ما ورد فى الخلود بان يقال ليس خلود المؤمن لأجل مجرّد القصد بل لاقترانه بالايمان ويدعى انّ الايمان سبب للخلود وكذلك ليس خلود

الكافر لأجل نيّته بل لاقترانها بالكفر ويدعى انّ اثر الكفر هو الخلود ومثل ما ورد فى العقاب على فعل بعض المقدّمات بقصد الحرام كغارس الخمر وغيره بان يقال بانا نلتزم بمضمونه ونقول انّ فعل مقدّمة الحرام بقصد التوصّل الى الحرام حرام كما ذهب اليه صاحب الفصول قدّه واستظهره من الرّواية وان حرمتها نفسيّة فلو فعل لأجل التوصّل الى الحرام ولم يقع التوصّل اليه فعل حراما نفسيا وكان معاقبا وان لم يكن فى الحرمة الغيرية معاقبا ويكون هذه المقدّمة الّتى فعلت لأجل التوصّل الى ذيها مستثناة من ساير المقدمات سواء قلنا بحرمتها الغيريّة او لم نقل بحرمتها اصلا وكذلك يمكن توجيه الآيات فيمكن ان يقال فى آية الفاحشة بانّ المراد بالّذين يحبّون الكفّار لأنّ المؤمن لا ينبغى ان يحبّ شيوع الفاحشة فى الّذين آمنوا وفى آية ان تبدوا ان الحساب غير العقاب وقد ورد فى الحديث فى حلالها حساب وفى حرامها عقاب وفى آية فلم قتلتموهم انّ المراد بهم الكفّار كما يدلّ عليه صدر الآية فانّها هكذا (الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ عَهِدَ إِلَيْنا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنا بِقُرْبانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّناتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) وكذلك الآية الاخرى (فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِياءَ اللهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) وفى آية تلك الدّار الآخرة انّ المراد ليس الارادة المجرّدة بل مع اظهار آثار العلوّ والفساد وثمراتها وكثير ممّا ذكر قد ذكر احتمالا ويمكن الخدشة فيه وبعضها مبنى على مذهب الغير اذا تحقّقت ذلك نقول انّ الجمع قد يحصل بحمل اخبار العقاب على استحقاقه وحمل اخبار لا تكتب وما يضاحيها على العفو وفى لفظة لا تكتب اشعار بل دلالة على ذلك فيكون هذه الكلمة مثل هذه الاخبار شاهدة للجمع بين الطّائفتين ولعلّ هذا اظهر وجوه الجمع بينهما ويمكن الجمع ايضا بحمل اخبار العقاب على الكافر واخبار عدم العقاب على المسلم ويشعر بهذا الجمع قوله ع على هذه الامة وينافيه رواية اذا التقى المسلمان اه ويمكن الجمع باعمال قواعد العلاج الجمع بالرّجوع الى الجمع الدّلالى او التّرجيح فيمكن الجمع باخذ القدر المتيقّن منهما ورفع ظاهر كلّ منهما بنصّ الآخر فيمكن ان يقال بانّ القدر المتيقّن من اخبار عدم العقاب النيّة المجرّدة ومن اخبار العقاب النيّة مع الاشتغال ببعض المقدّمات امّا بتعميم الاعانة للنفس وللغير وامّا بتخصيص الاشتغال بالمقدّمات بكونه لأجل التوصّل الى الحرام وان لم يحصل الحرام كما سلف من انّه مذهب بعضهم وانّما ذكرنا ذلك لأن حرمة التجرّى على تقدير القول بها نفسيّة وحرمة مقدّمات الحرام غيريّة فلا بدّ فى جعلها حراما نفسيّا من ادخالها فى احد العنوانين ويمكن ان يقال انّ القدر المتيقّن من ادلّة عدم العقاب من ارتدع

عن قصده بنفسه ومن ادلّة العقاب من بقى على قصده حتّى عجز عن الفعل لا باختياره ومن كان القدر المتيقّن عنده غير ما ذكرنا فيجمع بوجه آخر ثمّ مع فرض عدم امكان الدّلالى يرجع الى مرجّحات المضمون ومع عدمها الى مرجّحات الصّدور ومع عدمها الى مرجّحات جهة الصّدور فى غير الآيات اذ لا يعقل فيها الرّجوع الى مرجّحات الصّدور او جهات الصّدور كما لا يخفى وما ذكرنا من ادخال الاخذ بالقدر المتيقّن فى الجمع الدّلالى بناء على ما يستفاد من بعض كلمات المصنّف قدّه من ادخاله فيه ويستفاد من بعض كلماته الآخر جعله داخلا فى المرجّحات فليتنبّه له قوله اقسام التجرى ولعلّه لتنقيح المناط اه لانّ المناط فى حرمة الاعانة كونها وصلة الى فعل الحرام وهو موجود فى كلتا الإعانتين قوله كما فى الشّبهة المحصورة الوجوبيّة اه هذان مثالان للنفى وهو عدم كون الجهل عذرا فانّه مع الجهل يلزمه العقل بوجوب اتيان المشتبهين فصاعدا فى الشبهة الوجوبيّة وبحرمة اتيانهما فى الشّبهة التّحريميّة بناء على ما هو التحقيق عنده من حكم العقل بحرمة المخالفة القطعيّة ووجوب الموافقة القطعيّة على ما سيجيء قوله كما فى موارد اصالة البراءة اه اذ فى مواردها وان احتمل مخالفة الالتزام بالبراءة للحكم الواقعىّ من الوجوب والحرمة لاحتمال ثبوتهما فى الواقع فى مورد البراءة الّا انّه لا يحتمل المعصية لانّها مترتبة على مخالفة الحكم المنجز ومع عدم الطّريق اليه يحكم العقل حكما قطعيّا فى مرحلة الظّاهر بقبح العقاب والتّمثيل باستصحاب البراءة انّما هو على رأى البعض اذ على مذهبه قدّه لا يجرى الاستصحاب المذكور كما سيأتى فى مباحث اصل البراءة والاولى التمثيل بالاستصحابات النافية للتّكليف المثبتة للإباحة والاستحباب والكراهة فى مرحلة الظّاهر ولعلّه قدّه اراد بالعبارة المذكورة ما ذكر فلا اشكال قوله عقابا ولا ذمّا اه اى لا توجب فعليّة العقاب والذّم لئلّا تنافى قوله قدّه وهو ممّا ثبت فى الاخبار العفو عنه لأنّ العفو انّما هو مع استحقاق العقاب اذ مع عدمه لا معنى له كما لا يخفى قوله وكلاهما تحكم وتخرص اه يمكن ان يكون قوله وتخرص عطفا تفسيريّا ويمكن ان يغايره فيكون الاوّل راجعا الى الحكم بالفسق والثّانى الى العقاب المتوسّط امّا كون الحكم بالفسق تحكما فلأنّ المسألة ذات وجهين ومحلّ نظر وتامّل فالحكم بالفسق وترجيح احد الوجهين ترجيح بلا مرجّح وامّا كون الثّانى تخرصا على الغيب فلانّ التجرّى امّا صغيرة او كبيرة فعلى الاوّل لا بدّ ان يعاقب المتعاطى ذلك عقاب الصّغيرة وعلى الثّانى عقاب الكبيرة ويرد على العامى المذكورة ايراد آخر وهو انّ الفسق بمعنى خروج الشّخص عن طاعة الله بفعل الكبائر وهذا لا يجتمع مع العقاب المتوسّط اذ هو مقتض لعدم كون المعصية

كبيرة ويمكن توجيه الفسق بانّه عند العامى المذكور هو الخروج عن طاعة الله ولو بفعل الصّغائر او عدم العدالة المتحقّق ولو بفعلها بل يستشمّ من بعض كلماتهم عند الكلام على آية البناء كونه مذهبا لبعض الخاصّة ايضا بل هو محتمل كلام المحقّق فى الشّرائع حيث قال فى باب الزّكاة الوصف الثّانى العدالة وقد اعتبرها كثيرون واعتبر آخرون مجانسة الكبائر دون الصّغائر وان دخل بها فى جملة الفسّاق اذ فيها احتمالات ثلاثة او اربعة احدها ما ذكرنا ويمكن كون الحكم بالفسق فى كلام العامىّ المذكور من جهة كون المعاصى كلّها كبيرة وانّ تسمية بعضها صغيرة بالإضافة وهو مذهب جمع من القدماء كالمفيد والشّيخ فى محكى العدة والطّبرسى والحلّى وغيرهم قيل وعلى هذا القول تزول العدالة بالمعصية صغيرة كانت ام كبيرة وقد صرّح الحلّى بهذا فى السّرائر وانّ الشّخص بالتّوبة يكون عادلا وعلى هذا يمكن تصوير العقاب المتوسّط ايضا من جهة ارتكاب المعصية المتوسّطة بالإضافة اذ مع فرض الاضافة يمكن فرض التّوسط كما يمكن فرض الصّغيرة فيمكن ان تكون نية المعصية بدون التلبّس عند العامى المذكور معصية لصدق التجرّى صغيرة بالاضافة وتكون النيّة المذكورة مع التلبّس بما يراه معصية مع ظهور خلافها معصية متوسطة بالاضافة والنيّة مع التلبّس المصادفة للمعصية الواقعيّة كبيرة ويمكن ان يكون الحكم بالفسق من جهة انّ مرتكب الصّغيرة مع عدم التّوبة مصرّ على المعصية فيصير فاسقا به وقد اختار هذا بعض الخاصّة ايضا من جهة انّ مخالفة اوامر التّوبة ايضا معصية فيصدق الاصرار الّذى هو الاكثار من جنس المعصية لكنّه ضعيف لأنّ وجوب التّوبة إرشاديّ او من جهة رواية جابر عن ابى جعفر ع من انّ الاصرار هو عدم التّوبة لكن السّند ضعيف فعلى التّوجيه المذكور الحكم بالعقاب المتوسّط لأجل انّ الاصرار المذكور اصرار حكمىّ غير داخل فى الكبائر وان كان فى حكم الاصرار الحقيقى من جهة ايجاب الفسق هذا لكنّ المبانى المذكورة الثانى : فى حكم القطع كلّها ضعيفة عند المحقّقين وقد اشرنا الى ضعف بعضها والله فى كلام المحدّث الاسترآبادى فى المسألة العالم قوله واكثر ابواب المنطق اه جعل اكثر ابواب المنطق من العلوم الّتى لا يقع فيها الخطاء لقرب الموادّ فيها من الاحساس محلّ نظر فانّ موضوع المنطق عند جمع من المنطقيين بل عند اهل التحقيق منهم المعقول الثّانى الّذى هو المفسّر عندهم بما يكون الاتّصاف والعروض كلاهما فى الذّهن فلا بدّ ان يكون المنطقى باحثا عن احوال المعقولات الثّانية من المعقولات الثّالثة والرّابعة فصاعدا والمعقول الثّانى كما عرفت بعيد عن الاحساس بمراحل فكيف بالمعقول الثّالث والرّابع نعم ذكر بعضهم انّ المنطق قسمان ضرورىّ ونظرىّ والثّانى على ثلاثة اقسام اصطلاحات ينبّه عليها بغير الفاظ وعبارات كالكلّى والجزئىّ والجنس والفصل وتعريف القضايا والعكوس

والتّناقض وغير ذلك وما ينساق اليه الذّهن لكونه من قبيل العلوم المتّسقة المنتظمة كالنّسب بين المفهومات المفردة ونقائضها فى الصّدق والحمل وكالنّسب بين القضايا فى التحقق والوجود وكلا القسمين لا يحتاج اكتسابهما الى المنطق وما من شأنه ان يتطرق اليه الغلط وهو قليل جدّا فيستفاد من الضّرورىّ بطريق ضرورىّ لكنّه كما ترى يدلّ على انّ عدم وقوع الغلط فى اكثر ابواب المنطق لأجل كونها اصطلاحات او لأجل انّ مباديها واضحة المناسبة لنتائجها بحيث ينساق الذّهن اليها لا لأجل ما ذكره قدّه من كون مباديها قريبة من الاحساس ولعلّه قدّه اراد به ما ذكرنا وان كانت عبارته قاصرة عن افادة مرامه قوله لانّ معرفة الصّورة من الامور اه فيه مضافا الى ما سيمرّ عليك بيانه من استناد الخطاء دائما او غالبا الى الصّورة منع ما ذكره من انّ معرفة الصّورة من الامور الواضحة كيف ولو كان كذلك لم يقع الخلاف بين العلماء فى مسائل المنطق وقد وقع كثيرا كما سنشير الى بعضها إن شاء الله الله عن قريب مع انّه يمكن ان يكون الغلط لأجل عدم اتقان المنطق او عدم مراعاته فانّ المنطق نفسه ليس عاصما عن الخطاء بل مراعاته عاصمة عنه او لأجل تناهيه فى البلادة حتى لو قدّر انّه وقف على جميع القوانين المنطقيّة وعرض انكاره عليها أخطأ لبلادته لكنّه اشار الى اخراج الاخير بقوله عند الاذهان المستقيمة قوله وبعض القواعد اه مثل مسائل المختلطات وغيرها ممّا وقع الخلاف فيها ومن البديهيّات عدم امكان صدق طرفى الخلاف بل لا بدّ من خطاء احدهما فلنذكر بعض مسائله المختلف فيها منها انّ القوم ذكروا انّه يشترط فى الشّكل الاوّل ايجاب الصّغرى وفعليّتها وخالفهم الشّيخ الرّئيس والفخر الرّازى ومن تابعهما حيث قالوا انّ الصّغرى الممكنة تنتج مع الضّروريّة ضروريّة ومع اللّاضروريّة ممكنة خاصّة ومع غيرهما ممكنة عامّة ومنها انّهم ذكروا انّ النتيجة فى الشّكل الاوّل تتبع الكبرى اذا كانت غير الوصفيّات الاربع وهى المشروطتان والعرفيتان وتتبع الصّغرى اذا كانت إحداها وقد خالف فيه الكشى على ما حكى حيث زعم انّ الصّغرى الضّروريّة مع الكبرى السّالبة الدّائمة تنتج ضروريّة ومقتضى الضّابط انتاجها دائمة ومنها انّهم ذكروا فى شرائط انتاج الشكل الثّانى كون الممكنة مع الضّروريّة الذاتية او الوصفيّة وخالفهم الرّازى والكشى حيث زعم الاوّل انّ الصّغرى الممكنة تنتج مع الكبرويّات السّت المنعكسة السّوالب ممكنة وزعم الثّانى انّها لا تنتج الّا مع سوالبها وغير ذلك ممّا لا يخفى على من لاحظها وسيرها سيرا اجماليّا قوله والسّبب فى ذلك انّ القواعد اه فيه انّ المنطق كما يكون عاصما عن الخطاء فى الصّورة كذلك يكون عاصما عن الخطاء فى المادّة ايضا فنفى كونه عاصما عن الخطاء فى المادّة اصلا فى غاية الفساد قال العلّامة الرّازى قطب الدّين قدس‌سره فى شرح المطالع بعد ان اثبت الاحتياج

الى المنطق من جهة عدم ضروريّة طرق الاكتساب مع مقدّمات اخرى لا يقال لا نسلّم انّها لو كانت ضروريّة لم يقع الغلط فى الافكار وانّما يلزم ذلك لو كان وقوع الغلط من جهة الاختلال بها وهو ممنوع لجواز ان يكون وقوعه لاجل فساد المادّة لانّا نقول تلك الطّرق والشّرائط تراعى جانب المادّة رعايتها جانب الصّورة فلو كانت معلومة بالضّرورة لم يقع الغلط لا فى الصّورة ولا فى المادّة او نقول وقوع الغلط امّا من جهة المادّة او من جهة الصّورة وايّاما كان يتمّ الكلام امّا اذا كان من جهة الصّورة فظاهر وامّا اذا كان من جهة المادّة فلان الغلط من جهة المادّة ينتهى بالأخرة الى الغلط من جهة الصّورة لانّ المبادى الأوّل بديهيّة فلا يقع الغلط فيها اصلا فلو كانت صحيحة الصّورة كانت المبادى الثوانى ايضا صحيحة وهلمّ جرّا فلا يقع الغلط ح اصلا فقد بان انّ وقوع الغلط فى الفكر لا بدّ وان يكون لفساد صورة فى سلسلة الاكتساب المنتهية الى المبادى الضّروريّة انتهى فان قلت هل المنطق عاصم من جميع اقسام الخطاء بحيث لا يبقى مورد يقع فيه الخطاء ولا يكون المنطق عاصما عنه كما هو ظاهر العبارة المنقولة من العلّامة الرّازى قدّه ام ليس الامر كذلك بل عصمته عن الخطاء انّما هى فى بعض الموارد دون بعض قلنا المنطق عاصم عن الخطاء فى الفكر ليس الّا ومراد العلّامة قدّه ايضا ذلك يدلّ على ذلك تصريحهم فى تعريف المنطق وغيره بذلك بيان ذلك على وجه يكشف النقاب عن وجه المرام انّ الامور المعلومة الّتى جعلتا جزاء للقياس مثلا امّا ان تكون معلومة بالنّظر والفكر وامّا ان تكون معلومة بغيره مثل ان تكون معلومة بمجرّد توجّه العقل او مع الاستعانة بما يحضر فى الذّهن عند حضورها كما فى القضايا الّتى قياساتها معها او بقوّة اخرى ظاهرة كما فى المحسوسات والتّجربيات والمتواترات او باطنة كما في الوجدانيّات والوهميّات او تكون معلومة بالحدس وهو ان يسنح المبادى المترتبة للذّهن دفعة وهذا بخلاف الفكر لأنّه لا بدّ ان يكون هناك مطلوب يتحرّك النّفس منه طلبا لمباديه ثمّ يرجع منها اليه والحركة الاولى لتحصيل المادّة والثانية لتحصيل الصّورة والفكر امّا هو مجموع الحركتين او الحركة الاولى وحدها او امر آخر متوقفا عليهما او تكون معلومة بالتعلّم فلا تكون المبادى حاصلة بسنوح ونظر بل بسماعها من معلّم وعلى التّقادير فامّا ان يكون الفساد حاصلا فى الصّورة او يكون حاصلا فى المادّة والفساد الحاصل فى المادّة امّا من جهة عدم مطابقتها للواقع وامّا من جهة عدم مناسبتها للنتائج وان كانت مطابقة للواقع والمنطق عاصم عن الفسادات الحاصلة فى الامور المعلومة بالنّظر والفكر بجميع اقسامها وامّا الفساد

الحاصل فيها من جهة الصّورة فواضح وقد اعترف المحدّث المذكور ايضا بارتفاع الفساد المذكور بالنطق وسرّه ايضا واضح لأن الفساد المذكور فساد حاصل فى الفكر فلا بدّ ان يكون المنطق متكفّلا لرفعه وكذلك اذا كان الفساد فيها فى المادّة بكلا قسميه امّا الفساد الحاصل فيها من جهة عدم المناسبة لنتائجها فلمّا ذكرنا من انّه فساد فى الفكر وطريق الانتقال وترتيب الامور فلا بدّ فى رفعه من التمسّك بالمنطق كيف وقد ذكروا انّ الفكر مجموع حركتين حركة لتحصيل المبادى وحركة لتحصيل الصّورة وانّ مباحث الصّناعات الخمس المشتملة على تحصيل مبادى الجدل والبرهان وساير الحجج وتميز بعضها عن بعض جزء لهذا العلم الكافل بما يحتاج اليه فى استحصال المجهولات من المعلومات ولو لا ذلك لاحتيج الى فنّ آخر يعصم الفكر عن الخطاء اذ لا يمكن ان يدّعى انّ مناسبات المبادى للمطالب كلّها معلومة بالضّرورة غير محتاجة الى المنطق وامّا الفساد الحاصل فيها من جهة عدم مطابقتها للواقع فلرجوعه الى فساد صورة من صور القياسات المتقدّمة كما ذكره العلّامة المذكور وامّا الفسادات الواقعة فى الامور المعلومة بغير النظر والفكر من الطّرق الاخرى المذكورة فالفساد الواقع فيها من جهة الصّورة ومن جهة عدم مناسبة المادّة للنتيجة المتكفّل لرفعه هو المنطق ايضا بمثل البيان المذكور وامّا الفساد الواقع فيها من جهة عدم مطابقة القضيّة للواقع فليس من شأن المنطق رفعه لانّ الفساد المذكور ليس فسادا حاصلا فى النّظر وطريق الانتقال من حيث هو بل ناش عن خطاء فى الحسّ او الحدس او غيرهما ومن هذا التّحقيق ظهر فساد قول المحدّث المذكور حيث قال ومن الموضحات لما ذكرنا انّ المشّائين اه لانّ الخطاء المذكور من قبيل القسم (1) السّادس الّذى لا ربط لرفعه بالمنطق كما فصّلنا ومن ذلك سرى الوهم ولو سلّم فوقوع الخطاء من جهة عدم مراعاة المنطق او عدم اتقانه لا ينافى كونه عاصما كما فى ساير الفسادات الحاصلة فى الصّورة قوله ومن الموضحات لما ذكرنا انّ المشائين اه المشاءون والاشراقيّون طائفتان مختلفا المذاق فى كثير من المسائل قال بعضهم الطّريق الى معرفة المبدا والمعاد الّتى هى السّعادة العظمى والمرتبة العليا للنّفس النّاطقة من وجهين احدهما طريق اهل النّظر والاستدلال وثانيهما طريق اهل الرّياضة والمجاهدات والسّالكون للطّريقة الاولى ان التزموا ملّة من ملل الانبياء فهم المتكلّمون والّا فهم الحكماء المشاءون والسّالكون للطّريقة الثّانية ان واقفوا فى رياضاتهم احكام الشّريعة فهم الصّوفية والّا فهم الحكماء الاشراقيّون اذا عرفت هذا فلا بدّ فى توضيح المطلب وشرح عبارة الكتاب من ذكر ما هو كاللّازم وإن كان خارجا عن الفنّ فنقول قال المحقّق الطّوسى قدّه

__________________

(1) وهو الفساد الحاصل فى المادّة مع عدم حصولها بطريق النظر والفكر وكون فسادها من اجل عدم مطابقتها للواقع منه دام ظله

فى التّجريد الجوهر امّا مفارق فى ذاته وفعله فهو العقل او فى ذاته وهو النّفس او مقارن فامّا ان يكون محلّا لجوهر آخر وهو المادّة او يكون حالّا وهو الصّورة او ما تركّب منهما وهو الجسم والمراد بالمفارق والمقارن هو المفارق عن الوضع والمقارن له فلا يرد عليه بحث القوشجى والتّقسيم المذكور انّما هو على رأى المشائين القائلين بتركّب الجسم من الهيولى والصّورة لا على رأيه فانّه ينكر فى هذا الكتاب كون الجسم مركّبا من المادّة والصّورة بل الجسم عنده امر بسيط كما هو مذهب جماعة من الاشراقيّين وايضا هو متردد فى وجود العقل وعدمه ولذا قال امّا العقل فلم يثبت دليل على امتناعه وادلّة وجوده مدخولة ثمّ انّ الجوهر جنس للخمسة المذكورة على رأى الفلاسفة ولذا جعلوا المقولات عشرا الجوهر والتّسع الباقية العرضيّة وهى الكمّ والكيف والاضافة والاين والوضع ومتى والملك وان يفعل وان ينفعل وجمهورهم على عدم كون العرض جنسا للاعراض وذهب المحقّق الدّاماد قدّه الى انّ الجوهر والعرض جنسان لما تحتهما فتكون المقولات عنده منحصرة فى اثنين الجوهر والعرض وعرّف الجوهر والعرض كليهما بالماهيّة وعرّف الجوهر بالماهيّة الّتى اذا وجدت فى الخارج كانت لا فى موضوع والعرض بالماهيّة الّتى اذا وجدت فى الخارج كانت فى موضوع فليس تعريف العرض عنده هو الموجود فى الموضوع حتّى يقال انّ الوجود ليس من سنخ الماهيّات فلا يمكن جعله جنسا لها وذهب صاحب البصائر على ما حكى الى انّ المقولات اربع الجوهر والكمّ والكيف والنّسبة وذهب صاحب المطارحات على ما نقل الى انّ المقولات خمس الاربعة المذكورة والحركة اذا عرفت هذا فنقول اختلفوا فى الجسم انّه مركّب من المادّة والصّورة ام لا فذهب المشاءون الى تركّب الجسم منهما والمراد من المادّة هو الجوهر المستعدّ وهى من جهة انّها بالقوّة تسمّى هيولى ومن جهة انّها حاملة للصّورة بالفعل تسمّى موضوعا ومن حيث انّها مشتركة بين الصّور تسمّى مادّة وطينة ومن حيث انّها آخر ما ينتهى اليه التّحليل تسمّى اسطقسّا ومن حيث انّها اوّل ما يبتدأ منه التّركيب تسمّى عنصرا ومن حيث انّها احدى المبادى الدّاخلة فى الجسم المركّب تسمّى دكنا والمراد من الصّورة هو الجوهر الّذى يكون الشّيء به بالفعل وهى مشتركة بين معان والمراد بها هنا ما ذكرنا وذهب الاشراقيّون الى انّ الجسم امر بسيط وجدانى لا تركيب فيه فهو من حيث جوهريّته يسمّى جسما ومن حيث اضافته وقبوله للصّور والمقادير يسمّى مادّة فالجسم عندهم كما انّه غير متألّف من الاجزاء المتباينة كذلك هو غير متالّف من الاجزاء الخارجيّة بل هو بسيط صرف قائم بذاته لا فى محلّ قابل لطريان الاتّصال على المنفصل منه مع بقائه فى الحالين بحسب ذاته من غير ان

يزول شيء من ذاته او يحدث شيء فى ذاته وعند اصحاب ذيمقراطيس الجسم اجسام متعدّدة بسائط غير قابلة للقسمة الفكيّة وعند المتكلّمين الجسم مركّب من الجواهر الفردة والتّاليف فالتّأليف عندهم بمنزلة الصّورة وعند بعض الجسم مركّب من الهيولى والاتّصال العرضىّ ولا يخفى انّ الهيولى عند هذا البعض وساير الاشراقيّين غير الهيولى عند المشّائين كما سيتّضح لك من ذى قبل وتحرير محلّ النّزاع هو انّه لا ريب ولا نزاع لأحد فى ثبوت ما يصدق عليه مفهوم الهيولى بالمعنى الاعمّ اى الامر القابل للاتّصال والانفصال والصّور والهيئات الواردة على الجسم الباقى مع تبدّل الواردات عليه فانّه اذا قيل خلق الابن من نطفة ابيه فامّا ان تكون النطفة باقية وهو انسان وامّا ان تكون النّطفة قد انعدمت وحصل الابن ابتداء وامّا ان يكون الجوهر الّذى فيه الهيئة النطفيّة قد بطلت عنه تلك الهيئة وحدثت فيه الهيئة الانسانيّة والاوّل باطل والّا لزم ان يكون شيء واحد فى حالة واحدة انسانا ونطفة وهو محال وكذلك الثّانى لانّه ح ما صار النّطفة انسانا بل ذلك الشّيء بطل بكلّيته وهذا شيء حدث ابتداء فتعيّن الثالث وهو المطلوب هكذا ذكره شارح التلويحات ويقرب منه ما ذكره صدر المحقّقين فى الاسفار وانّما النّزاع فيما ذكرنا سابقا من كون الجسم مركّبا من جوهرين احدهما محلّ وهو المادّة والآخر حالّ وهو الصّورة ويكون احدهما استعداد او هو المادّة والآخر فعلية وهو الصّورة واحتجّ المشّاءون بوجوه اشهرها برهان الفصل والوصل واجراء البرهان المذكور يتوقّف على تقديم مقدّمات الاولى انّ الجسم كما انّه متّصل بحسب الحسّ متّصل ايضا بحسب الحقيقة واثبات هذه موقوف على ابطال الجزء الّذى لا يتجزّى كما هو مذهب جماعة من المتكلّمين وعلى ابطال كون الجسم مركّبا من الاجسام الصّغار الصّلبة الغير القابلة للقسمة الانفكاكيّة لصلابتها كما هو مذهب ذيمقراطيس وقد ثبت فى محلّه بطلانهما وكون الجسم قابلا للقسمة بجميع انواعها من القسمة الانفكاكيّة والقسمة بحسب اختلاف عرضين قارّين والوهميّة بالمعنى الاعمّ من الفرضيّة الثانية انّ الجسم متّصل بحسب ذاته فلنبدا اوّلا ببيان اقسام الاتّصال الحقيقىّ ثمّ نشير الى اثبات الاتّصال الذّاتى بالبرهان فنقول انّ للاتّصال معنيين حقيقيّين وبازائهما معنيان اضافيّان ولا غرض لنا الآن ببيان الاتّصال العرضىّ والقسم الاوّل من الحقيقيّين وهو الاشهر كون الشّيء بحيث يمكن ان يفرض فيه اجزاء تشترك فى الحدود والثّانى كون الشّيء فى حدّ ذاته بحيث يعرضه الاتّصال بالمعنى الاوّل وبعبارة اخرى كون الشّيء ممتدا فى الجهات وهذا هو الصّورة الجوهريّة الجسميّة

والقسم الاوّل من اقسام المقدار ويقال له الجسم التّعليمى والفرق بينهما من وجوه الاوّل انّ الجسم الواحد يتوارد عليه المقادير المختلفة والجسميّة المخصوصة باقية بحالها كالشّمعة المتشكّلة باشكال مختلفة مع اثبات ذاتها فى حدّ جسميّتها فيدلّ على كون تلك المقادير زائدة على الجسميّة الثّانى انّ الاجسام مشتركة فى الجسميّة ومختلفة فى المقادير الثّالث انّ الاجسام صحّ ان يكون بعضها مقدّرا للبعض الآخر عادا له وبعضها متقدّرا معدودا والمقدّر العادّ فى اكثر الامر يخالف المتقدّر المعدود فليست المقدّرية والمعدوديّة بنفس الجسم الّذى يستحيل ان يخالف فيها جسم جسما الرّابع انّ الجسم يتخلخل ويتكاثف مع انّ هويّته محفوظة فى الحالين وذكر الوجوه المذكورة فى الاسفار وقد اخذها من الشّيخ الرّئيس قال فى الهيئات الشّفاء ولو انّك اخذت شمعة فشكّلتها بشكل افترض لها ابعاد بين تلك النّهايات معدودة مقدّرة محدودة ثمّ اذا غيّرت ذلك الشّكل لم يبق شيء منها واحدا بالشّخص بذلك الحدّ وبذلك القدر بل حدثت ابعاد اخرى مخالفة لتلك بالعدد فهذه الابعاد هى الّتى من باب الكمّ فالجسميّة بالحقيقة صورة الاتّصال القابل لما قلناه من فرض الابعاد الثّلاثة وهذا المعنى غير المقدار وغير الجسميّة التّعليميّة فانّ هذا الجسم من حيث له هذه الصّورة لا يخالف جسما آخر بانّه اكبر او اصغر ولا يناسبه بانّه مساو له او معدود به او عادّ له او مشارك او مباين فانّما ذلك له من حيث هو مقدّر ومن حيث جزء منه يعدّه وهذا الاعتبار وغير اعتبار الجسميّة الّتى ذكرناه ولهذا ما يكون جسم واحد يتخلخل ويتكاثف بالتسخين والتّبريد فيختلف مقدار جسمية والجسميّة الّتى ذكرناها لا تختلف ولا تتغيّر فالجسم الطّبيعى جوهر بهذه الصّفة ثمّ قال فالجسم التّعليمى كانّه عارض فى ذاته لهذا الجسم الّذى بيّناه انتهى ما اردنا نقله وانّما فقلناه لكثرة فوائده فالفرق بين الجسم التّعليمى والصّورة الجسميّة بالابهام والتعيّن كما صرّح به فى الشّوارق ايضا فليس فى الجسم اتّصالان متغايران احدهما الاتّصال الذّاتى الجوهرىّ وثانيهما الاتّصال العرضىّ المقدارىّ المسمّى بالجسم التّعليمى بل ليس فيه الّا اتّصال واحد منسوب الى الصّورة الجسميّة بالذّات والى المقدار التّعليمى بالعرض والمقدار العرضى لا شبهة فى وجوده فى الجسم بعد بطلان مذهب المتكلّمين ومذهب ذيمقراطيس فهو متّفق عليه بين المشّائين والاشراقيّين وامّا الاتّصال الذّاتى الّذى اثبته المشّاءون فالبرهان فى وجوده هو انّ الجسم الّذى هو متّصف بالاتّصال العرضىّ امّا ان يكون فى مرتبة الذّات ايضا متّصلا وامّا ان يكون فى مرتبة الذّات منفصلا وامّا ان لا يكون فى مرتبة الذّات متّصلا ولا منفصلا والثّانى

باطل والّا لزم كونه ذا مفاصل ومركّبا من الاجزاء الّتى لا تتجزّى والفرض بطلانه ولذا قال الرّئيس فى الحكمة العلائيّة على ما حكى بالفارسيّة جسم در حدّ ذات پيوسته است كه اگر گسسته بودى قابل ابعاد نبودى ولو قال كه اگر پيوسته نبودى قابل ابعاد نبودى ليشمل القسم الثّالث لكان اولى والثّالث ايضا باطل لأنّه يكون ح فى تلك المرتبة خاليا من ان يفرض فيه شيء دون شيء فيكون من المفارقات فى تلك المرتبة فلا يجوز ان يعرضه الاتّصال العرضى اعنى الجسم التّعليمى لامتناع كون الشيء اوّلا ممّا ليس من شأنه فرض الابعاد ثم صيرورته ثانيا ممّا له فرض الابعاد للمنافاة الذّاتية بينهما هذا خلف فتعيّن الاوّل وهو المطلوب فان قلت الهيولى عندهم غير متّصلة ولا منفصلة فى ذاتها ثم تقبل الاتّصال فيلزم كونها من المفارقات كما قلتم فى الجسم حرفا بحرف قلت انّ الهيولى عندهم قوّة صرفة واستعداد وفعليّتها بالصّورة على ما زعموا من كونها شريكة لعلّة الهيولى فليس للهيولى مرتبة وجود تكون فيها عارية من الصّورة وخالية عن سبق الصّورة الاتّصالية عليها ليلزم كونها غير متّصلة ولا منفصلة فى نفس الامر بخلاف الجسم على تقدير كون الاتّصال عرضيّا له المقدّمة الثّالثة انّ التّفريق ليس اعداما وهذا ضرورىّ وقد ينتبه عليه بانّ التفريق لو كان اعداما لكان نسبة المياه الّتى فى الكيزان الى الماء الّذى فى الجرة نسبتها الى ماء البحر والتّالى باطل فالمقدّم مثله فان قيل انّ هيولى العناصر واحدة عندهم فيلزم كون التّفريق اعداما على القول بالهيولى ايضا يجاب بانّ الهيولى ليست استعدادا واحدا نحو الصّورة بل هى قوّة مطلقة لجميع الصّور وليست فى ذاتها واحدة بالعدد بل بالمعنى فهى ليست فى نفسها هويّة اتّصالية حتّى تبطل بطريان الكثرة والانفصال عليها ولا هويّة انفصاليّة حتى يمتنع طريان الاتّصال والوحدة عليها بل وحدتها واتّصالها بحلول الصّورة الاتّصاليّة فيها وانفصالها وكثرتها بطريان الانفصال عليها المقدّمة الرّابعة انّ التشخّص مساوق للوجود بل هو عينه وكذلك الوحدة والماهيّة متّحدة فى الخارج مع الوجود فلو كان فى الوجود شيء ماهيّته هو الاتّصال الذّاتى كان وجوده وتشخّصه نفس اتّصاله الذّاتى فلو طرأ الانفصال عليه وانعدم اتّصاله لزم انعدامه ضرورة انعدام الشّيء بانعدام وجوده اذا تمهّد هذه المقدّمات فنقول فى تقرير البرهان انّه قد ثبت انّ الجسم قابل للاتّصال والانفصال وثبت انّ الجسم متّصل بحسب الذّات فلو كان الجسم نفس المتّصل بالذّات بدون ان يكون الاتّصال الذّاتى حالّا فى جوهر آخر لزم انعدامه لو طرأ الانفصال عليه بحكم المقدّمة الرّابعة وهذا اعنى كون التّفريق اعداما باطل بحسب المقدمة

الثالثة فوجب ان يكون جوهر آخر هناك يكون هو محلّا للاتّصال الذّاتى وباقيا فى حالتى الاتّصال والانفصال وهى المسمّاة بالهيولى وكما يأتى هذا البرهان فى صورة طريان الانفصال على المتّصل كذلك يأتى فى صورة طريان الاتّصال على المنفصل كما صرّح به الشّيخ الرّئيس فى الهيّات الشّفاء ويمكن تقرير البرهان المذكور هكذا انّ الجسم عند طريان الانفصال عليه ينعدم امر جوهرىّ عنه امّا تمامه او بعضه وذلك لأنّ الجسم مع الاتّصال الواحد شخص واحد له وجود واحد فاذا طرأ عليه بالانفصال وحصل متّصلان احدهما ساكن فى المغرب والآخر متحرّك فى المشرق فلا شبهة فى انّ ذلك الوجود لم يبق بشخصيّته بل انعدم وحصل شخصان آخران لاستحالة كون موجود واحد ساكنا ومتحرّكا والّا لزم اجتماع المتقابلين فى شخص واحد لكنّ البديهة تشهد بثبوت جهة ارتباطيّة باقية فى ذات المتّصل الاوّل وهذين المتّصلين وما هو الّا ما عنيناه بالهيولى اذا عرفت ما ذكرنا وتأمّلت فيه حق التّأمّل علمت انّ ما ذكره المحدّث الأسترآبادي اشارة الى المقدّمة الرّابعة من انّ المتّصل الواحد له وجود واحد وتشخّص واحد وهو ينتفى مع تبدّله باتّصالين وعروض الانفصال عليه لكن كون هذا بديهيّا بعد اثبات الاتّصال الذّاتى للجسم وان التشخّص مساوق للوجود او عينه وظهر ايضا معنى قوله وانّ الاشراقيّين ادّعوا البداهة اه ويمكن ان يكون قوله اشارة الى المقدّمة المذكورة فى البرهان على التّقرير الثّانى اعنى قولهم ولا شبهة فى انّ ذلك الى قولهم لاستحالة كون وجود واحد ساكنا ومتحرّكا بل لعلّه الصق به وإن كان التحقيق انّه لا فرق بينهما وانّ الثّانى عبارة اخرى عن الاوّل وانّما فصّلنا الكلام فى هذا المقام ليستغنى المحصّل عن اتعاب نفسه فى الرّجوع الى الكتب الحكميّة والله العالم قوله ان تمسّكنا بكلامهم ع فقد عصمنا عن الخطاء اه ان اراد القطعى من جميع الجهات من حيث الصّدور وجهة الصّدور والدّلالة فله وجه صحّة اذا كان قطعه مطابقا للواقع الّا انّه فى غاية القلّة فكيف يكون الشّخص معصوما فى جميع الموارد مع انّ القطع الحاصل من الاجماع والعقل مثله فكيف يفرق بينهما وان اراد القطعى من حيث الصّدور فقط فهو وإن كان كثيرا على ما هو مذهب جمع منهم من قطعيّة اخبار الكتب الاربعة الّا انّ الشّأن فى ثبوت العصمة الدائميّة على تقديره مع انّ المذهب المذبور اوهن من بيت العنكبوت على ما قرّر فى محلّه بل هو خلاف الوجدان وان اراد الاعمّ من الظنّى فمنع العصمة عن الخطاء مطلقا اظهر من ان يبيّن وايضا فكيف يعقل تقدّم الظنّى على العقل القطعى وكيف يمكن ادّعاء حصول العصمة به دونه وايضا فما بال الاخباريّين مع تمسّكهم بكلامهم مختلفين وذلك يوجب خطاء واحد من الطّرفين

امتناع اجتماع النّقيضين او الضّدين وايضا لا بدّ لهم من الرّجوع الى العقل فى بعض المسائل مثل مسئلة مقدّمة الواجب وغيرها ممّا لم يرد به نصّ منهم عليهم‌السلام هذا ان اراد العصمة فى مرحلة الواقع واراد العصمة بحسب الظّاهر فهى حاصلة للمجتهد ايضا اذ هو لا يعمل الّا بالقطع او بما ثبت حجّيته فى كلام المحدث الجزائرى فى شرح التهذيب بالقطع او بما ينتهى اليه فللمصيب منهم اجران وللمخطئ اجر واحد قوله قدّه لا يحضرنى شرح التّهذيب اه فى محكىّ شرح التّهذيب فى مقام تعداد الفروع منها مسئلة الاحباط فانّ اكثر علمائنا قد اقاموا الادلّة القطعيّة على نفيه مع انّ الآيات والاخبار دالّة عليه ومنها إسهاء الله نبيّه فى الصّلاة احدها فانّ الاخبار قد استفاضت فى الدّلالة عليه ومنها مسئلة الارادة فانّ المتكلّمين من اصحابنا واقاموا البراهين العقليّة على انّها عين الذّات وقد وردت فى الاخبار المستفيضة انّها زائدة اليها وانّها من صفات الافعال ومنها تعيين اوّل الواجبات فذهب الاكثر الى انّه معرفة الله تعالى ذهب بعضهم الى انّ اوّل الواجبات النّظر فيها وقيل هو اوّل جزء من النّظر وفى الرّوايات انّه هذا الاقرار اللّسانى بالشّهادتين انتهى كلامه رفع مقامه فنقول انّه لا يحتاج الى تفصيل بطلان مذهبه فى غير مسئلة الاحباط فانّ الاخبار على تقدير دلالتها على ما ذكره من الآحاد الّتى لا توجب علما ولا عملا كما قال السيّد المرتضى قدّه فى ردّ الصّدوق ره فى مسئلة الاسهاء مع انّها على تقدير حجّيتها فى الاصول معارضه بالادلّة القطعيّة العقليّة على خلافها فلا بدّ من طرحها او تاويلها وامّا مسئلة الاحباط فتفصيل القول فيها انّ الاحباط يقع على معان احدها ما نسب الى بعض المرجئة من حبط الايمان الزلّات مطلقا مثل حبط الكفر الاعمال الصّالحة كلّها فلا عقاب على معصية مع الايمان كما لا ثواب لطاعة مع الكفر وثانيها ما نسب الى جماعة من المعتزلة من حبط الكبيرة الواحدة مطلقا جميع الطّاعات مستدلّين بقوله تعالى (وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها) وثالثها ما نسب الى الجبّائيين ابى على وابنه ابى هاشم من حبط الاعمال اللّاحقة للاعمال السّابقة لو كانت اكثر منها بمعنى انّ من زادت معاصيه على طاعاته احبطت معاصيه طاعاته وبالعكس لكنّهما اختلفا فقال ابو على يحبط النّاقص برمّته من غير ان ينتقص من الزّائد شيء وقال ابو هاشم بل ينتقص من الزّائد ايضا بقدره ويبقى الباقى والظّاهر كما نقل عن المعتزلة على الاطلاق القول بحبط السيّئات الحسنات على تقدير عدم التّوبة وامّا معها فلا كلام لهم فى كونها رافعة السيّئات وللنّاس فيها مذاهب الاوّل انّها تسقطه على سبيل الوجوب عند اجتماع شرائطها

لكونها ندما على المعصية كما انّ الندم على الطّاعة يحبطها لكونها ندما عليها مع قطع النّظر عن استتباعهما الثواب والعقاب الثّانى انّها تسقطه على سبيل الوجوب لا لكونه ندما عليها بل لاستتباعها ثوابا كثيرا الثّالث انّها لا تسقط وانّما يسقط العقاب عندها لأنّها على سبيل العفو دون الاستحقاق اذا عرفت هذا فنقول امّا المذهب الاوّل فمردود بمخالفته لكثير من الآيات والاخبار الدّالة على دخول المسلمين بل المؤمنين ايضا فى النّار فيخرجون من النّار بعد حين بقدر عملهم بشفاعة من الشّفاء او برحمة من الله تعالى والاخبار الدّالة على ذلك اكثر من ان يحصى نعم الآيات والاخبار الدّالة على عدم دخول الشّيعة والمؤمنين فى النّار ايضا كثيرة الّا انّهما من آيات الرّجاء واخباره ويعارضهما آيات الخوف واخباره ولذا ورد انّ المؤمن لا بدّ ان يكون بين الخوف والرّجاء نعم روى فى محكى المحاسن خبرا مسندا عن أبي عبد الله ع انّه قال لا يضرّ مع الايمان عمل كما لا ينفع مع الكفر عمل وهو مع عدم دلالته على مقصود الخصم من المؤمن وكون سبيله سبيل آيات الرّجاء واخباره مثل قوله تعالى (قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ) اه وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله حبّ علىّ حسنة لا يضرّ معها سيّئة اه ولزوم تخصيصه ببعض الاشخاص وببعض المعاصى جمعا قد وجّه بوجوه احدها انّ المنفى هو الضّرر الموجب للخلود فى النّار وثانيها انّ المراد بالايمان هو الاعتقاد مع العمل بالجوارح وثالثها انّ المراد بالضّرر عدم القبول وهو بعيد هذا وامّا المذهب الثّانى فهو ايضا بمخالفته مردود لكثير من الآيات والاخبار المتواترة بل للضّرورة من المذهب فى الجملة من ثبوت الشّفاعة العظمى والمقام المحمود المدّخر ان لمرتكبى الكبائر من أمّة النّبى وشيعة الوصىّ وعضو ارحم الرّاحمين لكثير من العصاة وانّ الشّيعة يخرجون من النّار كالفحم وفى بعض الاخبار بعد ثلاثمائة سنة وفيها غير ذلك من التّقديرات ايضا والآيات المستدلّ بها له مؤوّلة بالكفّار او انّ المراد بالخلود المكث الطّويل او غير ذلك وامّا المذهب الثّالث وهو مذهب الجبائيّين المقصود بالبحث فى الكتب الكلاميّة ومراد اصحابنا النّافين له مردود ايضا بثبوت الشّفاعة لمحمّد واهل بيته الطّاهرين بل للعلماء والاخيار وهى فى الاغلب لاسقاط العقاب عن مستحقّيه فتكون ثابتة لكثير ممّن غلبت سيّئاتهم على حسناتهم وما ذهب اليه المعتزلة من انّ فائدة الشفاعة هى ازدياد الثّواب فقط باطل مخالف للاخبار بل لما لعلّه ضرورى المذهب ويرده ايضا ثبوت عفو الله لكثير من غلب سيّئاتهم حسناتهم كما دلّ عليه قوله تعالى (قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا) اه و

قوله تعالى (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ) وغير ذلك وما ذهب اليه المعتزلة ايضا من عدم امكان العفو او عدم وقوعه بالسّمع باطل ايضا ويرده ايضا قوله تعالى (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ) اه وقوله تعالى (أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ) وقوله تعالى (وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِراً يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ) الى غير ذلك ويرد عليه ايضا انّ مقتضى بعض الكلمات المنقولة عنهما وما سيأتى الاشارة اليه من الدّليل العقلىّ لهما كون صاحب الكبائر العظيمة الّتى تغلب على حسناته مخلّدا فى النّار فيرده جميع ما ذكرنا فى ردّ المذهب الثّانى وفى التّجريد والاحباط باطل لاستلزامه الظّلم ولقوله تعالى (وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) انتهى وما ذكراه من حكم العقل بامتناع استحقاق الثّواب والعقاب فلا بدّ ان يكون مستحقّا لاحدهما فقيل فى ردّه انّه لا منافات عقلا بين الثّواب والعقاب واستحقاقهما بل يكاد العقل يجزم بعدم مساواة من اعقب كثيرا من الطّاعة بقليل من المعصية مع من اكتفى بالفضل بينهما حسب وعدم مساواة من اعقب احدهما بما يساوى الآخر مع من لم يفعل شيئا منهما انتهى ويرده ايضا الاخبار الدّالة على وقوع العقاب اوّلا والثّواب ثانيا لكثير من النّاس كما اشرنا سابقا وقيل فى ردّه ايضا باستلزامه لنفى الحساب ونصب الميزان فى المحشر انتهى فتدبّر نعم يرد الأشكال فى بعض الموارد كما فى التّوبة الّتى ترفع العقاب وتكفير بعض الحسنات مثل الصّلوات الخمس وغيرها بعض المعاصى كما اشير اليه بقوله تعالى (إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ) وتكفير اجتناب الكبائر الصّغائر كما هو صريح قوله تعالى (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ) وحبط الشّرك والكفر الاعمال السّابقة كما هو مقتضى قوله تعالى (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ) وغير ذلك فنقول ظاهر بعض الكلمات وجود القائل من الاماميّة بالإحباط فى المسائل المخصوصة المذكورة ونحوها ممّا ورد فيه النّصوص المخصوصة لا مطلقا قال العلّامة المجلسىّ لكنّ الاكثر يقولون بانّ ابطال الكفر الثواب ليس بالاحباط بل باشتراط الموافاة على الايمان فى استحقاق الثّواب وفى الوعد بالثّواب على القول بعدم الاستحقاق وكذا يمكنهم القول باحد الامرين فى المعاصى الّتى ورد انّها حابطة لبعض الحسنات من غير قول بالحبط بان يكون الاستحقاق او الوعد مشروطا بعدم صدور تلك المعصية وامّا التّوبة والاعمال المكفّرة فلا حاجة الى ارتكاب امثال ذلك فيهما اذ فى تجويز التفضّل والعفو كما هو مذهبنا غنىّ عنها وايضا لا نقول باذهاب كلّ معصية كلّ طاعة

وبالعكس كما ذهب اليه المعتزلة بل نتّبع فى ذلك النّصوص الواردة فى ذلك فكلّ معصية وردت فى الكتاب او فى الآثار الصّحيحة انّها ذاهبة او منقصة لثواب جميع الحسنات او بعضها نقول به وبالعكس تابعين للنصّ فى جميع ذلك ومن اصحابنا من لم يقل بالموافاة ولا بالاحباط بل قال ان من كفر بعد الايمان كان كفره اللّاحق كاشفا من انّه لم يكن مؤمنا سابقا وان من آمن بعد الكفر زال كفره الاصلى بالايمان اللّاحق بعفو الله تعالى لا بالإحباط ولا بالموافاة انتهى اقول ولا يخفى شناعة القول الاخير ثمّ قال يمكن ان يسقط العقاب المتقدّم عند الطّاعة المتاخّرة على سبيل العفو وهو اسقاط الله ما يستحقّه العبد من العقوبة وهو الظّاهر من مذاهب اصحابنا وامّا الثّواب فلا يتصوّر فيه ذلك ويمكن ان يكون الثّواب مشروطا بعدم معاقبة المعصية ايّاها لكن ذلك الاشتراط ليس بعامّ لجميع المعاصى بل مخصوص بما ورد فيه النّصوص والفرق بين هذا والاحباط من وجوه الاوّل انّ ابطال الثّواب فى الاحباط من جهة التّضاد عقلا بين الاستحقاقين وهاهنا من جهة اشتراطه شرعا بنفى المعصية الثّانى انّ المنافاة هناك بين الاستحقاقين فلو لم يحصل استحقاق العقاب لانتفاء شرطه لم يحصل الاحباط وهاهنا بنفى المعصية ينتفى الثّواب الثّالث انّ التّوبة على مذهب الاحباط تمنع من الاحباط وعلى ما ذكرنا لا تمنع من الاحباط الرّابع انّ هذا يجرى على مذهب النّافين للاستحقاق دون الاحباط ثم قال ويمكن ان يقال باشتراط الموافاة مطلقا بان يكون الثّواب مشروطا بعدم صدور الذّنب عنه فى المستقبل والعقاب بعدم صدور الطّاعة منه كذلك لكن لم اجد لهذا قائلا من الاصحاب وفى كلام الشّارح العلّامة قده للتّجريد ما يدلّ على انّه حمل كلام المصنّف ره وهو مشروط بالموافاة على ذلك انتهى وانّما نقلناه بطوله لكثرة فوائده واحاطته باطراف المطلب وإن كان بعض كلماته محلّ النّظر والتّامّل فظهر ممّا ذكرناه ونقلناه عدم توجّه الطّعن بالعلماء فى ذلك وعدم استقامة ما ذكره المحدّث المذكور قدس‌سره ولذا قال شيخه العلّامة المجلسىّ قدّه فى البحار بعد ذكر ما نقل وبهذا التّفصيل الّذى ذكر ارتفع اللّوم عن محقّقى اصحابنا بمخالفتهم للآيات المتضافرة والاخبار المتواترة اذ نفى الاحباط بالمعنى المتنازع فيه بين اصحابنا والمعتزلة لا ينافى شيئا من ذلك والله الموفّق فى كلام المحدث البحرانى قوله والعجب ممّا ذكره اه ويرد على ما ذكره الاخبارى المذكور اوّلا ان تعارض القطعيين غير معقول بل تعارض الظّنين الشّخصين ايضا غير معقول ومراد صاحب الفصول ردّا على بعضهم حيث قالوا بعدم تصوّر التّعارض فى القطعيين بتصوّر التّعارض بينهما كما فى الظنّيين بالقطعى ما يفيد القطع الشأنى كما انّ المراد

تعارض الظنّيين هو ذلك فلا ينافى ما ذكرناه وان كان فيه نظر من جهة اخرى كما سيلوح لك إن شاء الله الله تعالى فى محلّه وانّما لم يذكر المصنّف هذا الوجه لوضوحه مع امكان استفادته من قوله والّذى يقتضيه النّظر اه وثانيا انّه كيف يتصوّر التّرجيح فى القطعيّين مع فرض تصوّر التّعارض نعم يمكن التّرجيح بين الظنّيين المتعارضين مع فرض تصوّر التّعارض من جهة الشدّة والضّعف وفيه انّه يمكن التّرجيح فى القطعيّين من جهة الشدّة والضّعف فانّ اليقين ايضا يتفاوت درجاته فان مرتبة حقّ اليقين اشدّ من مرتبة عين اليقين وهى من مرتبة علم اليقين وهذا وان كان واضحا لكن لا دخل له بما ذكره المحدّث المزبور من التّرجيح بموافقة النّقل او العقل الّا ان يقال بحصول الشدّة فى اليقين بموافقة ما ذكر وثالثا بانّه لا دليل على التّرجيح المذكور نعم لو افاد التّعاضد المزبور مزيّة لما تعاضد احدهما كما فرضنا عن قريب يمكن ان يقال بوجوب التّرجيح بها من جهة الاجماعات المنقولة بوجوب العمل باقوى الدّليلين او من جهة عموم العلل المنصوصة او من جهة كون الاصل فيما يحتمل كونه مرجّحا التّرجيح به لكنّ الاخباريّين لا يقولون بهذا كلّه اذ بنائهم على عدم التعدّى عن المرجّحات المنصوصة فان قلت انّ ذلك من باب الاعتضاد كما فى تقديم الخبر المعتضد بالكتاب والسّنّة قلت قد صرّح المحدّث البحرانى فى الدّرة النّجفيّة قبل ذكره ما نقله المصنّف هنا عنه بعد ذكر الآيات والاخبار الدّالة على كون العقل حجّة بانّها منزّلة على العقل الفطرىّ حيث قال غاية ما دلّ عليه هذه الأدلّة مدح العقل الفطرىّ الصّحيح الخالى عن شوائب الاوهام فهى عنده لا تدلّ على حجّية غيره فكيف يحصل به الاعتضاد ومن هذا تبيّن عدم صحّة ما ذكره من عدم حجّية غير العقل البديهىّ الظّاهر البداهة عند عدم التّعارض مع انّه لو كان مشمولا لأخبار الحجّية عند عدم التّعارض فما الّذى اوجب خروجه عنها عند التّعارض مع انّه لو حصل الاعتضاد فاىّ دليل على الاخذ بمثل هذا الاعتضاد وتقديم ما تأيّد به مع عدم ورود السّنّة بذلك ومن عادة الاخباريّين عدم القول بشيء لم يرد به نصّ هذا كلّه على تقدير ان يكون المراد بالنّقل هو النّقل القطعىّ وامّا على تقدير كون المراد به الاعمّ من الظنّى كما يفهم من كلام المحدّث الأسترآبادي ان تمسّكنا بكلامهم عصمنا من الخطإ اه ومن كلام المحدّث الجزائرى حيث قال فى مقام اثبات الاسهاء للنبىّ ص انّ الدّلائل الكثيرة من الاحاديث الصّحاح والحسان والموثّقات والضّعفاء والمجاهيل دلّت على حصول مثل هذا الاسهاء وهو صريح كلام السيّد الصّدر الآتي ففساد مطلبهم فى غاية الظّهور لزوم تأويل ما ظاهره المعارضة للدليل العقلى القطعى قوله فلا بدّ من تاويله ان لم يمكن طرحه اه ولذا قال المحقق الطّوسى فى التّجريد ويجب تأويله عند التّعارض

حيث يفهم منه تقدّم الطّرح على التاويل فى المقام وانّ وجوب التّاويل اذا لم يمكن طرحه من حيث الصّدور لكونه قطعيّا كالكتاب وما قيل انّ الجمع اولى من الطّرح فالمراد به الجمع الدّلالى المقبول عند العرف ولا يخفى عدم جريانه فى المقام ولو كان المراد به مطلق الجمع فشموله لمثل المقام غير معلوم قوله على حدوث العالم زمانا اه المراد به كون وجوده مسبوقا بالعدم الغير المجامع له مقابل الحدوث الذّاتى الّذى اثبته الحكماء فالتّعبير به لأجل ضيق العبارة اذ القائل بحدوثه بالمعنى المزبور قائل بحدوث الزّمان ايضا كذلك لأنّه من اجزاء العالم ويمكن ان يكون المراد به الزّمان الموهوم كما احتمله المجلسىّ ره فى البحار لكن الشّأن فى منشأ انتزاعه والتّفصيل يطلب فى مظانّه وقدّ ادّعى العلّامة المزبور تواتر الاخبار على حدوث العالم بالمعنى المزبور بعد ذكر الاجماع والادلّة العقليّة عليه قوله شبهة فى مقابلة البديهة اه فنحن نعلم انّ فى بعض المقدّمات خطاء وان لم نعلمها تفصيلا وقد اعترف بعض اساطينهم ايضا بعدم وجود برهان على واحد من الطّرفين الحدوث والقدم وانّ المسألة المذكورة جدليّة لا برهانيّة كما اشرنا سابقا قوله فان قلت لعلّ نظر هؤلاء اه قد صرّح تمسّك صاحب الحدائق القائل بعدم حجّية العقل بالاخبار وذكر بعض الاخبار الدّالّة على ذلك باعتقاده ولا بدّ ان يكون متمسّك كلّ القائلين منهم هى الأخبار لعدم حجّية غير الاخبار عندهم فالتّعبير بلعلّ ليس على ما ينبغى ويمكن توجيه ما ذكره المصنّف بعناية قوله فى انّ الواجب قد نزّل مذهبهم على ما ذكره سابقا من عدم حجّية القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة مع تسليم حصوله وقد ذكرنا انّ ذلك وان كان مقتضى كلمات كثير منهم الّا انّ مقتضى بعض كلماتهم عدم حصول القطع وقد جعل صاحب الحدائق الأخبار دالّة على عدم حصول القطع من المقدّمات العقليّة فى الاحكام الفقهيّة ومقصود المصنّف ره من هذا التّوجيه انّ الحاكم بوجوب الاطاعة عندهم هو الشّرع دون العقل ويكون العلم جزء للموضوع وقد ذكر انّ الحكم فى خصوصه وعمومه يتبع الدّليل والدّليل عندهم هو الأخبار والأخبار قد دلّت على عدم وجوب اطاعة حكم الشّرع المستكشف عن حكم العقل بل على وجوب اطاعة الحكم الشّرعى الثّابت بالأخبار حسب قوله على حجّية العقل اه مثل قوله عليه‌السلام يا هشام انّ الله حجّتين حجّة فى الظّاهر وهم الأنبياء والرّسل وحجّة فى الباطن وهو العقل وغير ذلك والعجب من صاحب الفصول حيث جعل اخبار حجّية العقل دالّة على شرطيّة العقل للتّكليف فقط وصرّح بعدم دلالتها على حجّية مع انّها صريح الاخبار المذكورة مع انّه ناقض نفسه فى مقام آخر حيث قال لكنّه مع عدم

المنع يحكم بالحجّية ظاهرا عملا بعمومات الآيات والاخبار نعم يمكن المناقشة فى بعض الاخبار مثل قوله تعالى بك اثيب وبك اعاقب وما يجرى مجراه بقصور دلالته عن الحجّية بل غايتها دلالتها على الشّرطيّة لكن هذه المناقشة لا تتأتى فى جميعها كما لا يخفى قوله ممّا يستفاد منه كون العقل السّليم ايضا حجّة اه فح يحكم بحجّية العقل الفطرى ودخوله فى اخبار الحجّية جمعا بين الاخبار وكذلك بدخول العقل البديهى الظّاهر البداهة فى اخبار الحجّية جمعا الّا انّ الجمعين المذكورين ممّا لا شاهد عليهما الّا ان يقال بانّهما القدر المتيقّن من اخبار الحجّية ويبقى الاشكال فى العقل النظرى الّذى لا معارض له الّا ان يقال بانّه ايضا داخل فى اخبار الحجّية وح يرد على القائل بانّه لم يستشكل فى تقديم النقل على العقل النّظرى مع انّه ينبغى دخوله فى الاستشكال وما اوجب خروجه عن الحجّية مع التّعارض مع فرض كونه حجّة مع عدمه مع انّه لو لم يكن حجّة مع التّعارض فلا معنى للاستشكال فى تعارض العقليّين النّظريين الّا ان يقال بعدم دخوله فى اخبار الحجّية عند تعارض العقل النّظرى مع النّقل لا مع تعارضه مع العقل النظرىّ الآخر وكلّ هذا رجم بالغيب وتكلف مستبشع قوله ومن المعلوم انّه يجب فعل شيء اه اى يجب علينا الرّجوع الى الاطاعة والّا فالوجوب والحرمة الواقعيّان لا يناطان بالعلم لاستلزامه الدّور وغير ذلك من المفاسد وانّما التزمنا ذلك لكون ظاهره مقطوع الفساد فيكون هذا محلّا لاستشهاد المصنّف ره فيما ذكره من قبل الاخباريين قوله قلت نمنع اوّلا اه الجواب التّحقيقى ان يقال انّ العلم ليس جزء لموضوع وجوب الاطاعة بل موضوعه اعمّ من العلم والظنّ المعتبر والاصل ثمّ لو سلّم انّ العلم جزء للموضوع فقد ذكرنا فيما سبق انّ الحكم بالعموم والخصوص بحسب ملاحظة الدّليل والحاكم بوجوب الاطاعة هو العقل لا الشّرع لاستلزامه الدّور والعقل يحكم مطلقا بوجوب الاطاعة سواء كان حكم الشّرع مستكشفا من النّقل او العقل فيكون العقل على هذا كاشفا عن الواقع مثل الكتاب والسّنّة ثم لو سلّمنا انّه لا بدّ ان يكون الكاشف هو السّنة فنقول بملاحظة انّ الرّسول والائمّة عليهم‌السلام قد بيّنوا جميع الاحكام للنّاس حتّى ارش الخدش على ما هو مضمون الاخبار او على وجه آخر سنذكره عن قريب انّ حكم العقل يكون كاشفا عن بيان الحجّة فيكون الاطاعة بواسطة الحجّة فيكون حكم العقل على هذا كاشفا عن الدّليل مثل الاجماع على مذهبنا قوله وعلم بوجوب اطاعة الله سبحانه اه اى حكم حكما انشائيا بوجوب اطاعة الله او بمعنى انّه ادرك المصلحة الملزمة الّتى استكشف العقل منها وجوب اطاعة الله سبحانه وانّما حملنا العبارة على

ذلك لأنّ وجوب اطاعة الله سبحانه حكم انشائى للعقل وهو مستقل فيه وما ورد فى طريق الشّرع به فهو مؤكّد له قوله على وجه لا يمكن الجمع بينهما اه فيه انّ صريح كلام السّيد صدر الدّين وظاهر غيره انّ النّقل المقدّم عندهم على العقل اعمّ من القطعى والظنّى وح فالقيد المذكور لا مساس له بكلام الاخباريّين ويكون تركه احسن قوله لعموم الابتلاء بها اه الاولى عدم ذكر هذا الكلام لانّ محلّ الكلام هو الاعمّ من عامّ البلوى وغيره مع انّه يمكن تتميم المطلب بدونه بان يقال انّ الحكم فى جميع الوقائع قد صدر عن المعصوم ولو ببيانه لمعصوم آخر ويستكشف من العقل الحكم الصّادر المزبور وح لا حاجة الى قوله مضافا مع ورود الاشكال عليه وعلى حديث آخر يقرب منه مروىّ فى البحار عنه ص فى بعض الغزوات بانّ الالتزام بمضمونها من بيان جميع الاحكام للنّاس فى غاية البعد وإن كان هو ظاهر قوله تعالى (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) ايضا الّا انّه يمكن ان يقال انّ المراد اكمال الدّين بنصب الوصىّ للرّسول ص الّذى عنده جميع الاحكام لا اكماله ببيان جميع الأحكام للنّاس عدم جواز الركون إلى العقل فيما يتعلّق بمناطات الاحكام قوله نعم الانصاف اه يعنى انّ الركون الى العقل فى قبال الشّرع فى الامور التعبّديّة فيما يتعلّق بادراكات مناطات الاحكام بالترديد والدّوران وغيرهما يوجب الوقوع فى مخالفة الواقع كثيرا بخلاف غيرها كاكثر مسائل الاصول وبعض مسائل الفقه قوله انّ المرأة تعاقل اه يعنى انّ المرأة تساوى الرّجل فى العقل بمعنى الدية فانّ للعقل اطلاقات كثيرة ذكرناها فى رسالة على حدة منها ما ذكر فدية قطع ثلثه اصابع اقل من الثلث لأنّ ديتها ثلثون من الابل وهو اقل من الثلث لأنّ ثلث الدّية الكاملة للاصابع العشر ثلاثة وثلثون وثلث من الابل فلو فرض قطع اربع اصابع لو كان دية كلّ اصبع عشرة كان اكثر من الثلث فيرجع الى النّصف فيكون ديتها عشرين والله العالم قوله فالحاصل من غيرها يساوى الشكّ فى الحكم اه هذا على تقدير كون الشّك خلاف اليقين كما هو المنقول عن بعض اللغويّين واضح لا سترة فيه اذ ادلّة الشّكوك على هذا التقدير يشمله بل وغيره ايضا من الظّنون المعتبرة ايضا غاية الامر ارتكاب التخصيص أو الحكومة فيها فيبقى الباقى وامّا على تقدير كون المراد بالشكّ فى الاخبار هو تساوى الطّرفين كما قد ادّعى بل قيل يساعد عليه كلمات كثير من اللّغويّين ايضا فلا وجه لما ذكره لعدم شمول ادلّة اعتبار الظنّ له للانصراف المدّعى ولا ادلّة الشكّ لخروجه عن مدلوله فاللّازم ح الرّجوع الى الاصول والقواعد من اصل العدم وغيره ولعلّ جزمه قدّه بذلك لانّ مذهبه كما سيصرّح به فى باب الاستصحاب وغيره انّ الشكّ فى الاخبار بمعنى خلاف اليقين ثم انّ ما ذكره من الانصراف حسن لو كان المثبت لحجّية الظنّ فى باب

الصّلاة هو الدّليل الشرعى من اجماع او غيره ولو كان المثبت لها هو الدّليل العقلى من شبه دليل الانسداد او غيره فلا يتأتّى ما ذكر فيه لعدم جواز التّخصيص فى حكم العقل نعم لو كان هناك اجماع على عدم حجّية الظنّ الغير المتعارف فلا بدّ من التمسّك لاخراجه بمثل الوجوه المذكورة فى محلّه لاخراج القياس ونحوه والمعتمد عنده منها هو الوجه السّادس او السّابع كما سيأتى قوله كقبول شهادته اه قد ذكرنا انّ رواية الحفص قد دلّت على قبول الشّهادة المستندة الى اليد ولو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق فلا يكون القطع فيها موضوعيّا فهذا المثال على سبيل الفرض قوله الثالث : فى حكم قطع القطاع ولكن ظاهر كلام من ذكره اه اذ فى مورد الشّك حكم واقعىّ ثابت للموضوع الواقعىّ وحكم ظاهرى ثابت للموضوع المشكوك ومقتضى السّياق فرض القطع فى مورد يوجد الحكم الواقعى للموضوع الواقعىّ مع قطع النّظر عن القطع به لعدم تصوّر الحكم الظّاهرى فى القطع على ما حقّقنا فيما سلف هذا على تقدير عدم كون مذهب كاشف الغطاء فى القطع وفى الحكم الظّاهرى مثل مذهب صاحب الفصول والّا فيتصوّر فيه الحكمان كما سلف ايضا قوله فلا شكّ انّ الاحكام الشّاك وغير العالم اه ويدلّ عليه مضافا الى عدم معقوليّته كما ذكره قدّه انّ الشّك امّا بمعنى خلاف اليقين او بمعنى تساوى الطّرفين وعلى اىّ تقدير لا يشمل اليقين كما هو واضح قوله ولو بان يقال اه ليس هذا بيانا للتّنبيه على المرض بل هو قسم آخر من الرّدع والتّنبيه على المرض ان يقول له انت مريض ويوضح ذلك له ويبيّن سببه وتنزيله الى الشكّ ان يقيم الدّليل عليه ويصرّ على ذلك حتى ينزل الى الشكّ ويصير شاكّا قوله لا يريد منك الواقع اه هذا امّا من باب الكذب المجوّز لمصلحة او من باب التّورية بان يريد خلاف ظاهره والثّانى هو الاليق او اللّائق بالمعصوم ع فى الاخبار الواردة عنه تقيّة قوله بخطائه فى الاحكام الشّرعيّة تامّل قوله وان أر بذلك انّه بعد اه يعنى ان اريد عدم اعتبار قطع القطاع فى مقام الاجزاء فهو حق فى القطع الطّريقى والقطع الموضوعى اما فى القطع الطّريقى فلما ذكروه فى باب الاجزاء وقد عبّر المقام بعضهم بانّ الامر العقلى لا يفيد الاجزاء بل هو ادون من الامر الشّرعىّ الظّاهرى الّذى يمكن القول فيه بالأجزاء دونه اذ ليس فيه امر اصلا بل فيه تخيّل الامر وامّا فى القطع الموضوعى فلما ذكره المصنّف قدّه من انّ ظاهر ادلّة اعتبار القطع هو قطع غير القطّاع فيجب عليه الاعادة وان لم يجب على غيره ويمكن الفرق بينهما فيه من وجه آخر وهو انّ القطّاع فى القطع الموضوعى لو كان ملتفتا الى كونه قطّاعا والى حكمه الشّرعى لا يجوز له الدّخول فى العمل بخلاف

غير القطّاع فانّه يجوز له الدّخول فيه قوله ثمّ انّ لبعض المعاصرين اه مناط كلامه قدّه انّ العقل يحكم بحجّية القطع فليس اعتباره ذاتيّا بل هو مجعول بالجعل العقلىّ ومفهوم كلامه فى الفصول ان العقل والشّرع قد يتطابقان فى الواقع مثل ما اذا قطع العقل بحكم وقطع بعدم منع الشّارع عنه لمنافاته لحكمة فعليّة قطعيّة وقد يتطابقان فى الظّاهر كما اذا حكم العقل بشيء واحتمل المنع من الشّرع الّا انّه لم يتحقّق له فيحكم بالحجّية ظاهر او يثبت حكم الشّرع فى الظّاهر الى ان يثبت المنع وقدّ يتخالفان كما اذا حكم بشيء وقطع بمنع الشّارع ومبنى مذهبه فى انكار الملازمة الواقعيّة انّ العقل انّما يدرك جهات الفعل فقط دون جهات التّكليف وحكم الشّرع قد يكون تابعا لجهات التّكليف الّتى لم يدركها العقل وتقييده كلام كاشف الغطاء بما اذا علم القطّاع او احتمل كون حجّية قطعه مشروطة بعدم كونه قطّاعا انّما هو بعد تسلّمه كون قطع القطّاع غير معتبر عند الشّارع وانّ المنع قد ورد من جهة ولمّا كانت مظنّة ان يتوهّم عدم كونه قابلا لمنع الشّارع بناء على الملازمة الواقعيّة حمل كلام كاشف الغطاء على الملازمة الظّاهريّة وانّها ثابتة ما لم يثبت المنع ومع المنع لا ملازمة وما ذكره هنا مبنىّ على ما ذكره فى اوّل مبحث الملازمة فى بيان محلّ النّزاع بقوله ان هذا النّزاع انّما يتصوّر اذا لم يقطع العقل بالحكم الفعلى بل قطع بالحكم فى الجملة بأن احتمل عنده اشتراط فعليّة باستفادته من طريق النّقل وامّا اذا قطع بالتّكليف الفعلى بان ادركه مطلقا غير متوقّف على دلالة دليل سمعىّ عليه فالشّك فى ثبوته غير معقول انتهى وممّا ذكرنا فى شرح كلامه ونقل مرامه انقدح انّه ليس قائلا بالملازمة الظّاهريّة مطلقا كما قد نسب اليه بل فى بعض الموارد وكذا انقدح بطلان ما يورد عليه من التّناقض من جهة انّه صرّح فى بعض كلماته انّ حجّية العلم والانكشاف ضروريّة فطريّة وليست نظريّة حتّى يتطرّق القدح الى كليّة كبراه فكيف يتسلّم عدم حجّية القطع فى بعض الموارد وكيف يسوغ له الحكم بالحجّية الظّاهريّة فى صورة احتمال المنع وجه البطلان ان ما ذكره من ضروريّة حجّية العلم وفطريتها انّما هو فيما اذا قطع بالحكم الفعلىّ ايضا ولم يحتمل المنع من الشّارع كما يستفاد ممّا نقلنا من كلامه اخيرا لا مطلقا وما يقال فى رفع التّناقض من انّ حجّيته فى حكم العقل غير حجّيته فى حكم الشّارع والضّرورى انّما هو حجّية العقليّة لا الشّرعيّة فلا تنافى انتهى فهو بعيد اذا الاخباريّون الّذين هم الاصل فى الخلاف قد صرّحوا بحجّية حكم العقل الضّرورى والفطرى كما علمت سابقا وكيف يسوغ نسبة عدم حجّته الى صاحب الفصول الّذى هو من المجتهدين لكن يرد عليه مضافا الى ما ذكره المصنّف

قدّه من انّ حجّية القطع ذاتية ليست بجعل جاعل حتّى يتصرّف فيه ويجعل بعضه حجّة وبعضه غير حجّة امور احدها انّ التّقييد فى كلام كاشف الغطاء وحمله على كون القطع مجعولا بالجعل العقلىّ وعلى الملازمة الظّاهريّة مع كونها خلاف المشهور بعيد كلّ البعد بل لا مساغ لارتكابه ثانيها ان بين كلاميه تدافع لأنّه قال فى صدر كلامه انّ عدم اعتبار قطع القطّاع مقيّد بما اذا علم القطاع او احتمل ان يكون حجّية قطعه مشروطة بعدم كونه قطاعا فيستفاد منه انّه اذا احتمل المنع لا يحكم بالحجّية فكيف يقول فى آخر كلامه انّه اذا احتمل المنع يحكم بحجّية القطع ظاهر او يمكن دفعه بانّه قدس‌سره قد تسلّم ورود المنع من الخارج فى قطع القطاع ولمّا لم يكن القطع قابلا لتوجّه المنع المزبور اليه الّا بعد كونه قاطعا بانّ حجّية قطعه مشروطة بعدم كونه قطاعا او محتملا لذلك والّا فمع قطعه بحجّية قطعه مطلقا لا يمكن توجّه المنع اليه قيّد كلامه بما ذكره فتامّل وما ذكره فى آخر كلامه من الحكم بحجّية القطع ظاهر انّما هو فى صورة احتمال المنع لا فى صورة القطع بالمنع ثالثها انّ قوله لكن العقل ايضا قد يقطع بعدم المنع محلّ تامّل اذ بعد كون الملازمة ظاهريّة وعدم احاطة العقل بجهات الفعل والتّكليف لا يتمشّى ذلك اذ يجوز ان يكون هناك مصلحة فى التّكليف لم يدركها العقل لعدم احاطته بجهات حسن التّكليف وان كان قد يقطع بكون الفعل حسنا لكن يمكن ان تكون هناك مفسدة فى التّكليف تعارضه كما فرض فى غير المقام رابعها انّه مع احتمال كون المانع موجودا فى الشّرع كيف يحكم العقل بالحجّية ظاهرا مع انّ ترجيح احد طرفى الممكن يحتاج الى المرجّح مضافا الى انّ الاصل عدم الحجّية فى صورة الشكّ فيها ويمكن دفعه بانّ العقل لا يحكم ح بالملازمة الظّاهريّة استقلالا بل يدركه من جهة عمومات الآيات والاخبار الدالّة على الملازمة مطلقا فح يرتفع الاشكال المزبور ويدل على التّوجيه المذكور ما ذكره فى بحث الملازمة بقوله ومن هنا يتّضح انّه لو جهل العقل جهات التكليف وادرك جهات الفعل حكم فى الظّاهر بثبوت التّكليف عملا بعمومات الآيات والاخبار هذا وامّا ما ذكره من المثال فهو خارج عن قطع القطّاع مع انّ القطع فيه موضوعىّ وليس الكلام فيه بل فى القطع الطّريقى لكن صاحب الفصول قدّه مثّل بهذا المثال قبل توجيه كلام كاشف الغطاء وقال بعد المثال المذكور ومن هذا الباب عدم اعتبار قطع القطّاع فيكون المثال المذكور نظيرا للمقام من جهة امكان كون القطع معتبرا باعتبار بعض الجهات دون بعض قوله الرابع : فى العلم الاجمالى الرّابع انّ المعلوم اجمالا اه الكلام هنا ايضا كما سيجيء التّصريح منه قدّه فى القطع الطّريقى دون الموضوعىّ لانّه تابع لدلالة الدّليل

فان دلّ دليل على ثبوت الحكم للمعلوم بالعلم التفصيلى اقتصر عليه ولا يتعدى الى الاجمالى وان استظهر منه انّ الموضوع اعمّ يتبع وان فرض الشكّ فى ذلك يرجع الى الاصل وينبغى ان يعلم انّ لحوق الاجمال والتّفصيل للعلم انّما هو بالعرض وبالتعبية للمعلوم لا بالذات سواء كان منشأ الاتصاف بالاجمال والتفصيل ما هو مراد الاصوليّين فى اغراضهم ومباحثهم او مراد اهل المعقول فى مباحثهم كذا قال الاستاد قدّه فى مجلس المباحثة وفى الحاشية لكن يمكن ان يقال انّ العلم سواء كان صورة على اختلاف تعاريفه بها او اضافة مقوليّة او اضافة اشراقيّة يمكن ان يتّصف بالاجمال والتّفصيل على سبيل الحقيقة دون العرض والمجاز مع انّه عين المعلوم بالذّات بل الامر كذلك فيما ذكره اهل المعقول بيان ذلك انّ المشهور بينهم تبعا للرّئيس انّ للنّفس بالنّسبة الى الاشياء احوالا ثلث الجهل والعلم الاجمالى والعلم التّفصيلى وقد انكر الرّازى ذلك ولهم فى ذلك طريقان إحداهما ما فهمه المتاخّرون من كلام الشّيخ من انّ العلم التّفصيلى هو العلم بالشّيء من انّ العلم التفصيلي هو العلم بالشيء مع العلم بامتيازه عن غيره وان العلم الاجمالى هو العلم بالشيء مع الغفلة عن امتيازه وثانيتهما ما فهمه بعض المحقّقين من كلامه قال والّذى ينقدح من تصفّح كلام الشّيخ فى جميع كتبه انّ الشّيء اذا ارتسم فى العقل فان كان ملاحظا للعقل ممتازا عنده فهو التّفصيل والّا فهو الاجمال وقال اذا حصلت الماهيّة معقولة حصلت وقد حصر الاجزاء بالاضطرار فى العقل ولا يجب ان تكون الاجزاء ملاحظة منفردا عند العقل بعضها عن بعض بل ربما لا يلاحظها بسبب ذهوله عنها والتفاته الى شيء آخر لكن يكون عنده حالة بسيطة هى مبدا تفاصيل تلك الاجزاء اى قوّة تتمكّن من استحضارها والالتفات اليها وتفصيلها متى شاء بقصد مستأنف من غير تجشم اكتساب فاذا وجه العقل اليها مستحضرا ايّاها وهو معنى الاخطار بالبال تمثّلت كما اذا سئلنا عن مسئلة معلومة لنا فقبل الشّروع فى جوابها نجد لانفسنا حالة بسيطة هى مبدا المعلومات الّتى فى تلك المسألة واذا شرعنا فى الجواب وبيّنا المعانى واحدا بعد واحد تمثّلت واضحة عند العقل ممتازة انتهى فتامّل فيما نقلنا حتّى تقف على حقيقة الامر والله العالم فى كفاية العلم الاجمالى فى الامتثال قوله وامّا فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه اه هنا الكلام قد يقع فى العبادات بالمعنى الاخصّ وقد يقع فى المعاملات بالمعنى الاعمّ وايضا قد يقع فى جواز الاحتياط وقد يقع فى وجوبه يقينا والمقصود بالبحث هنا الاوّل لا الثّانى والمراد بالجواز ما يجامع الوجوب التّخييرى اذ لا معنى للاباحة فى الطّريقى وجواز تركه لا الى بدل ثمّ انّ الكلام فى جواز الاحتياط قد يقع مع التمكّن من العلم التّفصيلى وقد يقع مع التمكّن من الظنّ الخاصّ وقد يقع مع التمكّن من الظنّ المطلق وقد يقع مع عدم التمكّن من الطّرق الثلاثة ولا ريب فى جواز الاحتياط بل وجوبه فى الصّورة الاخيرة وليست هى المقصودة بالاصالة من البحث هنا

وسيجيء التكلّم فيها فى آخر المبحث اختصارا وفى مسئلة البراءة والاشتغال تفصيلا ثم انّ الكلام فى جواز الاحتياط مع التمكّن من احدى الطّرق الثّلث قد يقع مع استلزام التكرار وقد يقع مع عدمه اذا عرفت هذا نقول الاخفاء فى تصوّر النّزاع فى جواز الاحتياط وعدمه فى كلّ واحدة من المراتب المتأخّرة مع فرض عدم جوازه فى المرتبة المتقدّمة منها لإمكان وجود دليل خاصّ على عدم جوازه فيها لا يوجد فى المرتبة اللّاحقة وقد استظهر المصنّف ره الاجماع فى صورة التمكّن من العلم التّفصيلى مع عدم التّكرار على عدم جوازه فيها ويفهم من نقله اجماع السّيد الرضىّ وتقرير اخيه علم الهدى فى صورة التمكّن من العلم التّفصيلى مع عدم التّكرار انّ الاجماع المنقول مخصوص بها وان كان فيه مضافا الى ما سيجيء من انّ نظرهما فى ذلك ليس الى ابطال الاحتياط انّ مرادهم الاعمّ من العلم التّفصيلى والظنّ بل الاعمّ من الاصول العمليّة الّتى تكون حجّة عندهما أتراهما يقولان ببطلان عمل العامل بالظّنون الخاصّة كظاهر الكتاب وغيره لكونه جاهلا باعداد الصّلاة فضلا عن ادّعائهما الاجماع على ذلك فلو كان الاجماع المذكور مبطلا للاحتياط فى صورة التمكّن من العلم التّفصيلى لكان موجبا لبطلانه فى صورة الظنّ الخاصّ بل الظنّ المطلق ايضا لو قيل به بل الاصول ايضا لو قالا بها فلو تم الاجماع المذكور ثمّ فى جميع الصّور ولا يكون مخصوصا بصورة التمكّن من العلم فقط كما هو المتراءى من كلام المصنّف ره وهل يتصوّر القول بعدم جواز الاحتياط فى الظنّ الخاصّ مع عدم جوازه فى العلم التّفصيلى الظّاهر لا الّا على احتمال ينشئ ممّا نسب الى بعضهم من القول به فى مبحث الاجزاء فى صورة الامتثال الامر الشّرعى الظّاهرى دون الامر العقلى من جهة وجود الطّريق الشّرعى المجعول للشّارع فى الاوّل دون الثّانى وانّما هو تخيل امر لا حقيقة له لكنّ مع ضعفه وانّ الحقّ عدم الاجزاء فيهما غير مجد هنا لأنّ الفرق بينه وبين المقام ظاهر عند التامّل هذا اذا عرفت هذا فنقول انّ المراد بما لا يحتاج سقوط التّكليف فيه الى قصد الطّاعة هو المعاملات بالمعنى الاعمّ فانّها قد تطلق على العقود وقد تطلق على الاعمّ منها ومن الايقاعات وقد تطلق على الاعمّ منهما ومن ساير ما لا يعتبر فيه قصد القربة فيشمل مثل غسل الثّوب ونحوه والعبادات ايضا قد تطلق على ما يعتبر فيه قصد القربة وقد تطلق على ما يقابل المعاملات بالمعنى الثّانى فتشمل مثل غسل الثّوب ونحوه وقد عرّف فى القوانين العبادات بعد ذكر تعريف المشهور بانّها ما لم يعلم انحصار المصلحة فيها فى شيء سواء لم يعلم المصلحة فيها اصلا او علمت فى الجملة واعترض عليه

فى الفصول بانّه منتقض عكسا بالعبارة الّتى علم انحصار المصلحة فيها فى غيرها ونحوه كالطّهارة وطردا بالواجبات الّتى ليست عبارة وليس ينحصر مصالحها فى شيء كوجوب توجيه الميّت الى القبلة انتهى وهذا الايراد وان امكن دفعه بالنّسبة الى العكس بان يقال انّ مراده بالمصلحة المجهولة فيها ليس هو المصلحة العامة الموجودة فى جميع اقسام العبادات من مثل تكميل النّفس وتحليتها وتخليتها بل المصلحة الخاصّة فمع عدم العلم بالمصلحة الخاصّة المنحصرة فى شيء يصدق عليه حدّ العبادات ولا ريب انّ الوضوء كذلك اذ المصلحة الخاصّة الّتى يمكن قصد القربة لأجلها ليست هى التوصّل الى الغير لأنّ التوصّل الى الغير والامر الغيرى لا يكون مقرّبا فلا بدّ من الالتزام فيه وفى امثاله بالرّجحان الذّاتى الّذى يكون مقرّبا ويكون منشأ لقصد القربة بناء على عدم الاحتياج الى الامر فى مقام قصد القربة وعدم امكان اجتماع الامر النّفسى والامر الغيرىّ فى الوضوء وامثاله لكن لا مدفع للايراد المزبور بالنّسبة الى الطّرد فكثير من المستحبّات الّتى هى من المعاملات بالمعنى الاعمّ المصلحة فيها غير معلومة كالنّوم على اليمين وعلى الظّهر وغير ذلك ممّا لا يحصى الّا انّه يرد مثله على التّعريف المشهور بانّ العبادة ما يتوقّف صحّتها على قصد القربة بالنسبة الى العكس فانّ النيّة على القول بكونها جزء عبادة لا تفتقر الى النّية والّا تسلسل كذا قيل فى بيان قول الشّهيد الثّانى ره فى الرّوضة من انّ العبادة تفتقر الى النيّة الّا ما شذّ وكذلك الصّدقة على مذهب بعضهم حيث ذهب الى انّ فاعلها مستحقّ للثّواب وان لم يقصد القربة وكذلك الفرض حيث نقل عن بعضهم انّ ترتب الثّواب عليه وزيادته على ثواب الصّدقة تفضّل من الله سبحانه وان لم يقصد القربة الى ان قال وقد يقع التفضّل على كثير من فاعلى البرّ من غير اعتبار القربة كالكرم والحياء انتهى فتامّل وقد يراد من العبارة ما يقع من المكلّف على وجه الطّاعة سواء كان تشريعه على جهة الطّاعة او كان اداء المكلّف له على جهتها قوله فالظّاهر ايضا تحقق الاطاعة اى فالواضح ايضا تحقّق الاطاعة لانّ الظّهور بمعنى الظنّ بتحقّق الاطاعة فى العرف لا ثمرة له ولا يكون كافيا قوله لكن الظّاهر كما هو المحكىّ عن بعض اه لا فائدة فى ظهور الاتفاق مع عدم حجّيته وحكم العقل بوجوب الاطاعة وتحقق موضوعها فى نظر العرف نعم لو كان هناك حجّة شرعيّة كاشفة عن ان للشّارع طريقة خاصّة فى اطاعة احكامه غير الطّريق الّتى يسلكها العقلاء واهل العرف فى اطاعة احكام ساير الموالى بالنّسبة الى عبيدهم تكون متّبعا لكن يمكن ان يقال انّه مع ظهور الاتّفاق يحتمل عند العقل ان يكون الشّارع طريقة خاصّة فيكون العقل واقفا فى حكمه فيتعيّن الامتثال التّفصيلى لليقين بالبراءة

الّا انّه موقوف على مصادمة الاحتمال الخارجى للحكم العقلى وهو ممنوع ألا ترى انّ العقل اذا حكم بقبح الكذب يحكم به ايضا مع احتمال المصلحة فيه والمصادم لحكم العقل هو وجدان المصلحة لا احتمالها قوله بل ظاهر كلام السيّد الرضىّ اه حيث سئل اخاه انّ الاجماع واقع على ان من صلّى صلاة لا يعلم احكامها فهى غير مجزية والجهل باعداد الرّكعات جهل باحكامها فلا تكون مجزية فاجاب المرتضى قدّه بجواز تغيّر الحكم الشّرعى بسبب الجهل وان كان الجاهل غير معذور قال فى محكىّ الرّوض وحاصل الجواب يرجع الى النصّ الدالّ على عذره فالقول به متعيّن وكذلك يفهم نقل الاجماع من كلام الرّضى حيث سئل علم الهدى بمثل سؤال اخيه واجاب بمثل ما اجاب به اخيه وقد فهم منه جمع كالشّهيد الثّانى وصاحب مفتاح الكرامة والمصنّف تقرير السّيد المرتضى لاخيه فى نقل الاجماع وهو الظّاهر لكن صاحب الحدائق فى محكى كلامه بعد تنزيل جوابه على ما فهمه منه المولى الاردبيلى وصاحب المدارك من انّه يجوز ان يكون حكم الجاهل وجوب الاتمام عليه وان كان مقصّرا غير معذور بترك التعلم قال وفيه ردّ للاجماع المدّعى هذا ولكن قد اشرنا الى انّ مرادهم ليس بطلان الصّلاة فى خصوص عدم العلم التّفصيلى بل الاعمّ منه ومن الامارات والادلّة الشرعيّة وح فالحكم ببطلان الاحتياط وعدم جوازه فى صورة وجود مطلق الطّريق ولو ظنّيا فى غاية البعد من طريقتهم ألا ترى انّ علم الهدى قد اكثر فى الانتصار والنّاصريّات من التمسّك بقاعدة الاشتغال تأييد او استدلا حتى فى صورة الشكّ فى الجزئية والشرطيّة فى العبادات وغيرها مع انّ بناء المشهور على اصالة البراءة فكيف يظن به انكاره جواز الاحتياط فى صورة وجود الطّريق مطلقا مع انّه يمكن ان يقال انّ الظّاهر ان غرضهم فى اعتبار المعرفة هو احراز الواقع فيكون وجوب تحصيل العلم مقدّمة لاحرازه لأن الجاهل يقع فى مخالفة الواقع كثيرا فمع احراز الواقع بالاحتياط لا معنى لوجوب تحصيل العلم الحصول الغرض وهو التوصّل الى الواقع فكلامهم لا يمنع الاحتياط بل يؤكّده فى حكم تقديم الظن التفصيلى المعتبر على العلم الاجمالى قوله من جهة دليل الانسداد اه حصره دليل حجّية الظنّ المطلق فى دليل الانسداد مع انّ لهم دلائل أخر على ذلك مثل قبح ترجيح المرجوح على الرّاجح ووجوب دفع الضّرر المظنون وغير ذلك من جهة انّه اتمّ دلائل حجّية الظنّ المطلق عندهم او من جهة عدم تماميّة غيره عندهم او من جهة ان الانسداد وبعض مقدّماته الآخر مأخوذ فى ساير الادلّة والمراد بالظنّ الخاصّ ما ثبت اعتباره من دليل خاصّ مثبت لحجّيته ويتفرّع على ذلك انّ حجّية الظنّ المطلق انّما هى فى صورة انسداد باب العلم والظنّ الخاصّ بقدر الكفاية والظّنون الخاصّة

تكون حجّة فى زمان الانفتاح ايضا وسيأتى ضعف هذا الضّابط وقد يحتمل الفرق بينهما بانّ المناط فى الظنّ الخاصّ هو سبب الظنّ من غير مدخليّة وصف الظنّ الشخصى والمناط فى الظنّ المطلق هو الظنّ الشخصى وهذا بمكان من الوهن اذ القول بحجّية الظنّ الخاصّ لا ينافى كون المناط فى حجّيته هو افادة الظنّ الشخصىّ بل هو احد الاقوال فى حجّية ظواهر الألفاظ الّتى هى من الظّنون الخاصّة فقد قيل بحجّيتها من جهة افادة الظنّ الشّخصى وان كان القول المذكور ضعيفا كما سيأتى القول فيه عند تعرّض المصنّف له والاظهر فى بيان الفرق ان الظنّ المطلق ما ثبت اعتباره من جهة وصف الظنّ من اىّ سبب حصل سواء كان ثابتا فى زمان الانسداد والانفتاح جميعا او فى زمان الانسداد فقط والظنّ الخاصّ ما ثبت اعتباره من جهة حصوله من السّبب الخاصّ وان كان منحصرا فى مورد الانسداد فقط وسيظهر هذا فى باب ظواهر الالفاظ وفى مقام دليل الانسداد إن شاء الله الله تعالى والفرق بين هذا والوجه الثّانى للفرق ظاهر للمتأمّل قوله ولأبطال هذه الشّبهة اه الكلام فى ذلك موكول الى الفقه الّا انّه لا باس بالاشارة الاجماليّة اليه هنا فنقول المراد بوجه الفعل هو العنوان المقترن به من الوجوب والنّدب والمراد بوجه الوجوب والنّدب السّبب الباعث على ايجاب الواجب وندب المندوب قيل هو على ما قرّره جمهور العدليّين من الاماميّة والمعتزلة انّ السّمعيات الطاف فى العقليّات ومعناه انّ الواجب السّمعى مقرّب من الواجب العقلى اى امتثاله باعث على امتثاله فان من امتثل الواجبات السمعيّة كان اقرب الى امتثال الواجبات العقليّة من غيره وكذا النّدب السّمعى مقرّب للنّدب العقلى او مؤكّد لامتثال الواجب العقلىّ فهو زيادة فى اللّطف والزّيادة فى اللّطف لا يمتنع ان يكون ندبا انتهى وما ذكره من كون وجه الوجوب هو اللّطف مذهب اكثر العدليّة لا جميعهم وعند بعض المعتزلة وجه الوجوب ترك المفسدة اللّازمة من التّرك وعند الكعبى هو الشكر وعند الاشعريّة وبعض العدليّة هو الامر ويفهم من الرّوضة وجود القائل بكون الوجه هو المركّب من اللّطف والشّكر والامر ثلاثيا او ثنائيا فتكون الاقوال سبعة عنده ومع انضمام القول الثّانى اليها تصير الاقوال ثمانية وقد اختلفوا ايضا فى وجه الفعل فاعتبر بعضهم الوجوب الوصفى والغائى كليهما وهو المشهور كما قيل وقال بعضهم بالتّخيير بين قصد الوجوب الوصفىّ والوجوب الغائى وظاهر بعضهم اعتبار الوجوب الوصفىّ فقط وانّ الوجوب الغائى لا دليل عليه اذا عرفت هذا نقول ان اعتبار قصد وجه الوجوب على التّعيين لا دليل عليه مع انّه لم يحقّقه المحقّقون فكيف يكلّف به غيرهم مع انّه لم يقل احد بوجوب قصده يقينا قال العلّامة فى القواعد ويجب ان

يوقعه لوجوبه او لوجه وجوبه على رأى بل هو مقتضى كلام المتكلّمين ايضا حيث قالوا انّ مذهب العدليّة انّه يشترط فى استحقاق الثواب على واجب ان يوقعه لوجوبه او لوجه وجوبه اذا الارادة تؤثر فى حسن الفعل وقبحه فاذا نوى الوجوب والوضوء مندوب فقد قصد ايقاع الفعل على غير وجهه انتهى ومن المعلوم انّ الفعل الّذى ليس فيه استحقاق الثّواب لا يكون عبارة الّا على قول علم الهدى فى عبارة المرائى حيث قال انّ عبادته صحيحة مجزية لكن لا ثواب عليها وكذلك على مذهب المحقّق القمىّ القائل بجواز اجتماع الامر والنّهى وان عبادة المصلّى صحيحة لوجود الطّبيعة فى ضمنها وان فعل محرّما من جهة الغصب مثلا وان قصد التقرّب لا يستلزم حصول القرب مثلا وما ذكرنا هو لازم كلامه او صريحه فلا بدّ ان يقول بالصّحة على القاعدة فيما لا اجماع على بطلانه فى الفقه وان كان ما ذكراه ضعيف مضعّف فى محلّه وامّا وجوب قصد الوجه فيمكن ان يستدلّ له بوجوه منها انّ امتثال المأمور به لا يتحقق الّا بالإتيان به على وجهه وهذا لا يحصل الّا بالاتيان بالواجب على وجه الوجوب وبالمندوب على وجه النّدب ومنها ان تعيين المأمور به وتشخيصه عمّا عداه لازم ولمّا كان مشتركا بين الواجب والمندوب فلا بدّ من قصد كلّ منهما تمييزا للمنوىّ ومنها اصالة الاشتغال عند الشكّ فى الشرطيّة ومنها الاجماع المنقول فى محكى التّذكرة حيث قال امّا الوجوب والنّدب فلا بدّ من التّعرض لهما عندنا ومنها ظهور الاجماع من المتكلّمين على وجوب ايقاع الواجب على وجهه او على وجه وجوبه بالنّية والارادة والاختيار ومنها انّ اللّطف واجب وهو علّة لوجوب الواجب عند اكثر العدليّة بل عند جميعهم الّا ما شذّ فهو امّا نفس المأمور به او هو الغرض من المامور به وتحصيل غرض المولى لازم فلا بدّ اما من قصد ما شرع العبادة لأجله او ما هو معلول له مثل الوجوب ومنها قوله ع لكلّ امرئ ما نوى انّما الاعمال بالنّيات وغيرهما والكلّ مدفوع امّا الاوّل فلأنّه ان اريد به ايقاع المأمور به مع الاجزاء والشّرائط والكيفيّات المعتبرة فمسلّم لكن لا ينفع المستدلّ وان اريد به وجوب ازيد من ذلك فممنوع لعدم الدّليل عليه بل مصادرة ويمكن تنزيل كلامهم على انّ قصد الخلاف مضرّ كما قد يشعر به عبارة نهاية الاحكام حيث قال على ما حكى ويجب ايقاع الواجب لوجوبه والمندوب لندبه او لوجههما لا للرّياء وطلب الثّواب وغيرهما ويشعر به ايضا كلام المحقّق حيث قال بصحّة العبادة مع قصد الخلاف جهلا وغفلة قال فى مقام اثبات مدّعاه وما حقّقه المتكلّمون من انّ الارادة تؤثر فى حسن الفعل وقبحه فاذا نوى الوجوب

فى مقام النّدب او بالعكس فلم يقصد ايقاع الفعل على الوجه المأمور به كلام شعرى ولو كان له حقيقة لكان النّاوى مخطأ فى نيّته ولم تكن النيّة مخرجة للوضوء عن التقرّب به وهو حسن مع قصد المصلّى الامر المتوجّه اليه ومن هذا يعلم انّ التّنزيل المذكور على اطلاقه غير مسلّم نعم لو كان قصد الخلاف عمدا وتشريعا على تقدير تصوّر التشريع العمدى كما هو الدّائر فى السنتهم لوجب الحكم ببطلان العبادة لا من جهة الاخلال بقصد الوجه بل من جهة عدم قصد التقرّب المعتبر اجماعا وامّا الثانى فلأنّه مع خروجه عن محلّ الفرض لأنّ الكلام ليس فى وجوب قصد الوجه مقدّمة للتّعيين انّ قصد التّعيين وتمييز المنوىّ لا يلزم ان يكون بقصد الوجه لامكان تشخيصه بوجوه أخر من تعيين النّوع وساير الاوصاف المميّزة نعم لو كان التّمييز موقوفا على خصوص قصد الوجه توجّه وجوبه واين هذا من القول بوجوبه مطلقا بل الامر فى مثل الوضوء اظهر من ان يخفى حيث قالوا انّه لا اشتراك فى الوضوء حيث انّه يكون بعد الوقت واجبا وقبل الوقت مستحبّا وامّا الثّالث فلانّ المشهور المنصور الرّجوع الى البراءة لا الاشتغال كما قرّر فى محلّه فتأمّل والاظهر فى الجواب ما سيجيء من انّه لا شكّ بعد صدق الاطاعة عرفا وعقلا فلا محلّ للرّجوع الى اصل براءة واشتغالا وامّا الرّابع فلأنّ الاجماع المنقول ليس بحجّة عندنا ومن هذا يعلم الجواب عن الخامس مع انّ اجماعهم فى مثل المقام ليس بحجّة لأنّ اجماعهم فى المسألة العقليّة من جهة حكم عقلهم فمع عدم حكم عقلنا بما ذكروه لا معنى للاستكشاف ومن هذا يعلم عدم امكان استكشاف قول المعصوم ع من اجماعهم اذ مع عدم وجود مناط الاستكشاف فى اجماعهم لا يمكن استكشافه فيما ليس شأن الشّارع بيانه بل هو حكم عقلى وامّا السّادس فلانّه لا تعرّض فى الاخبار لوجوب قصد الوجه لاجماله والقدر المتيقن اعتبار قصد القربة وامّا السّابع فلأنّ تحصيل غرض المولى غير لازم وانّما المناط التخلّص عن العقاب ويرد على الجميع انّه لو كان قصد الوجه واجبا لشاع وذاع لأنّه ممّا يعمّ الابتلاء به ولم يرد به آية ولا رواية فى ذلك وهذا يدلّ على عدم وجوبه وعلى تقدير تماميّة الادلّة على وجوب قصد الوجه فانّما هو فى صورة العلم به وامّا فى صورة الظنّ كما هو المفروض فلا دليل على تقديم قصد الوجه المظنون على الاحتياط فانّ فيه قصد الوجه الواقعى بان يقصد انّى اصلّى الظهر لأجل الامر الواقعىّ المتحقّق فيها او فى صلاة الجمعة الّتى افعلها او فعلتها قربة الى الله والظّاهر انّ قصد الوجه بهذا المعنى اولى من قصد

الوجه المظنون لأنّ فيه طرحا لاحتمال الخلاف وان كان موهوما ومن المعلوم انّه لا بدّ فيه من قصد الوجه الواقعىّ لا الامر الظّاهرى لأنّه غير مقرّب والمقرّب هو الأمر الواقعىّ وكما يكتفى باحتمال الأمر فى الظنّ فكذلك يكتفى به فى المقام بل المقام اولى لاحراز الواجب الواقعى على سبيل القطع وان كان مردّدا فى تحقّقه فى ضمن اىّ الفردين الّذين فعلهما فكما يكتفى فى قصد القربة الّذى هو مناط عباديّة العبادة بقصد الأمر المحتمل او المظنون فى الصّلاة الى اربع جهات وفى مثل المقام فليكتف به فى قصد الوجه والله العالم فى حكم الاحتياط مع توقفه على التكرار قوله للسّيرة المستمرّة بين العلماء اه الظّاهر انّ المراد بها الاجماع العملى وهو غير حجّة فى المقام لأنّ حجّيته من جهة كون العمل كاشفا عن الرّأي وهو لمكان انّ العمل مجمل غير معلوم اذ لعلّ بنائهم على ذلك من جهة الأخذ باحد افراد الواجب التّخييرى لجهة من الجهات ولو كانت هى التّسهيل مع انّ اصل الاجماع العملى غير معلوم هذا اذا اريد منها ما هو الظّاهر وان اريد بها السّيرة المصطلحة فهى اشدّ منعا لانّها موقوفة على شرائط من جملتها الانتهاء الى المعصوم وتقريره له وعدم ردعه مع التمكّن وغير ذلك وحصولها او بعضها غير معلوم فلا يمكن الرّكون اليها والاعتماد عليها قوله مع انّ العمل بالظنّ اجماعى اه يعنى مفروض لأنّه القدر المتيقّن على هذا التقدير فيشك فى سلوك الطّريقة الاخرى وحجّيتها والأصل عدمها لا بمعنى الاستصحاب بل بالمعنى الّذى يتقرّر فى مسئلة حجّية الظنّ عند تأسيس الأصل لكن هذا انّما يتم على تقدير الشكّ فى جواز الاحتياط ونحن ندّعى حكم العقل بجوازه بل اولويّته على الطّرق الظنّية ولو كانت خاصّة فضلا عن الظنّ المطلق قوله فلا نسلّمه الّا مع العلم اه لا يخفى انّ عدم وجوب الاحتياط من جملة مقدّمات حجّية الظن فما لم يبطل وجوبه لا يمكن استنتاج حجّية الظنّ بخلاف المظنون الخاصّة لعدم كونه من مقدمات حجيّتها وان استلزم حجّيتها عدم وجوب الاحتياط يقينا وهذا المقدار يكفى فى اهونيّته امر الظنّ المطلق من الظّنون الخاصّة ولذا لم يقل احد بوجوب الاحتياط تعيينا فى صورة التمكّن من الظنّ الخاصّ لكن قيل بوجوبه فيما لم يقم دليل على بطلانه فى صورة التمكّن الظنّ المطلق وقد استظهره المصنّف فيما سيأتى من كلامه فى دليل الانسداد هذا والحقّ فى الجواب ان يقال بعد حكم العقل برجحان الاحتياط لا بدّ من حمل الدّليل الدالّ على اعتبار قصد الوجه على تقدير تسلّمه على اعتباره بقدر الامكان والقدر الممكن فى المقام هو قصد الوجه المحتمل مع البناء فى اوّل امره على اتيان جميع المحتملات ومن المعلوم انّ قصد الوجه ليس باهمّ من قصد القربة الّتى هو روح العبادة ولا قوام لها الّا به

فاذا اكتفى فيه بالقربة الاحتماليّة فكذلك هنا مع ان احراز الوجه الواقعىّ قطعىّ فى الاحتياط بخلاف الظنّ المطلق بل والخاصّ وقد ذكرنا شطرا من الكلام فى ذلك ويمكن ان يؤجّه العبارة على وجه يرجع الى ما ذكرنا بان يقال انّ الدليل الدالّ على وجوب قصد الوجه بطريق الجزم فى صورة العلم او الظنّ الخاصّ وامّا فى المقام فلا يعتبر قصده بطريق الجزم فتدبّر قوله وادلّة الظّنون الخاصّة انّما دلّت على كفايتها اه اذ مفاد ادلّة الظّنون الخاصّة ليس نفى الحجّية عن الغير والّا لكان ادلّة الظّنون الخاصّة متعارضة موجبة للتّرجيح او التّخيير ومن المعلوم بطلانه ولو تمحّل فى تصحيح الواضح البطلان بانّه لا بأس بالتّعارض والعلاج بدفع ظاهر كلّ منهما بنص الآخر فتكون النّتيجة حجّيتها اجمع نقول لا بدّ ان يكون الحصر اضافيّا بالنّسبة الى غير الاحتياط اذ لا يعقل كونها مانعة عن الاحتياط اذ هى معتبرة فى مقام كفايتها عن الواقع وكونها طريقا اليه او لوجود مصلحة فيها يتدارك بها فوت مصلحة الواقع على ما سيأتى فلا معنى لاغنائها عن الاحتياط الّذى به يحرز الواقع وذلك بمكان من الظّهور قوله مع امكان ان يقال اه فيه المنع من وجوب تحصيل الغرض الّذى هو علّة غائيّة لإيجاب الواجب كما اسلفنا ومع عدم وجوبه لا مساغ لجريان الاصل سواء كان المراد به استصحاب عدم سقوط الغرض كما هو ظاهر كلامه او كان المراد به اصل الاشتغال اذ جريانه فرع ثبوت اشتغال الذّمّة به وكذلك ان اريد اثبات وجوب الاتيان به مميّزا من جهة مقدّمة الواجب كما لا يخفى مع انّا لو سلّمنا وجوب تحصيل الغرض نمنع جريان الأصل ايضا اذ هو متفرّع على الشكّ وهو ممنوع لاستقلال العقل بوجوب الاطاعة وحصول الموضوع فى العرف بالاحتياط فيحصل الغرض به مع انّه لو كان الشكّ ثابتا لكان المتعيّن الرّجوع الى اصل الاشتغال لا الاستصحاب على ما هو ظاهره لانّ الحكم للشكّ لا للمشكوك قوله وهذا ليس تقييدا فى دليل تلك العبادة اه اذ نيّة الوجه لو اعتبرت لكانت معتبرة فى الامتثال المتفرّع على الأمر المتفرّع على المأمور به فلا يمكن اعتبارها فى العبادة شطرا او شرطا حتى يدفع باطلاقها ويقال انّ الاصل العملى الّذى هو المرجع عند الشكّ مع عدم الدّليل لا يجرى معه ولو كان اطلاقا لكن الرّجوع الى اطلاق مادة الاطاعة الصّادقة عرفا مع عدم الإتيان بنية الوجه وحكم العقل بوجوب الاطاعة العرفيّة لا ضير فيه وهو مبنى ما ذكرنا فى الحاشية السّابقة بعدم امكان الرّجوع الى الاصل الّذى هو المرجع عند الشكّ ولا يصدق مع عدمه قوله بل لا يجوز ترك اه قد انقدح بما

ذكرنا من تضعيف ادلّة عدم جواز الاحتياط جوازه بل رجحانه فى كلّ مورد حتّى فى صورة التكرار وح فيجوز له ترك الاحتياط بتحصيل الواقع على النّهج المذكور نعم لو اراد الاحتياط بتحصيل الواقع من جهة احراز نية الوجه ايضا فلا بدّ له من الفعل على النّهج المزبور ويمكن على بعد تنزيل العبارة على ما ذكرنا نعم الاولى هو ما ذكره اذ فيه جمع بين الاحتياطين لكن ليس ولا واحد منهما بواجب فى البين قوله فى ردّ الاستدلال اه حيث قال على ما هو يبالى انّه قد يكون مراد الامر الاستحباب فيكون مشرّعا باتيانه بعنوان الوجوب قوله وسيأتى ذكره اه لم أر ذكره فى ذلك هذا المقام مع صور العلم الاجمالى شدّة الفحص والظّاهر بل المقطوع انه وعد لم يف به قوله امّا من جهة متعلّق الحكم اه والشّبهة فى هذا القسم قد تكون حكميّة وقد تكون موضوعيّة والمراد بالاوّل ان لا تكون نسبة الحكم الكلّى الى موضوعه معلوما وان كان نفس المحمول معلوما ويكون منشأ الشكّ هو فقد النصّ او اجماله او تعارض النصّين والمراد بالثّانى ان تكون النّسبة المذكورة معلومة لكن يكون الشكّ فى المصداق ويكون منشأ الشكّ هو اشتباه الامور الخارجيّة ويدخل فى القسم الاوّل الشكّ فى المفهوم الكلّى مثل الغناء وامثاله اذ عدم العلم بالنّسبة قد يكون مع عدم العلم بالموضوع وقد يكون مع عدم العلم بالمحمول وقد يكون مع عدم العلم بكليهما والمثال الاوّل المذكور فى الكتاب للشّبهة الحكميّة والثّانى الشّبهة الموضوعيّة والظّاهر عدم الخلاف فى ذلك وقول المحقّق القمىّ ره فى القوانين بعد ذكر الغناء والشّبهة فيه لكن الاظهر فيه الشّبهة فى الحكم لعلّه ليس اشارة الى الخلاف قوله كما لو شكّ فى انّ هذا الموضوع الكلّى اه مثل ما اذا اشتبه حال العالم الفاسق انّه واجب الاكرام او محرّمه بعد ورود قوله اكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق ومثل ما اذا اشتبه حال المجوس انّه واجب القتل او محرّمه وهذان مثالان للأوّل والثّانى مثل ما اذا حرم اكرام الفسّاق ووجب اكرام العدول واشتبه حال زيد من حيث الفسق والعدالة بعد العلم بمفهوميهما ومثل ما اذا اشتبه الحليلة الواجبة وطيها بالاصالة او بعارض بالأجنبيّة والاوّلان مثالان للشبهة الحكميّة والثّالث والرّابع للشّبهة الموضوعيّة قوله وامّا من جهة الحكم والمتعلّق جميعا اه مثال الشّبهة الحكميّة فى ذلك ما اذا ورد امر مردّد بين الوجوب والتّهديد بشيء مردّد بين الفعل والتّرك اذ الحكم والموضوع فى المثال كلاهما غير معلومين ومثل ما اذا ورد امر بشيء مردّد بين الفعل والتّرك ونهى عن الشّيء المذكور بعينه مع عدم ترجيح

احدهما ومثل ما اذا شكّ كون احد الشّيئين المعلومين شرطا لواجب او مانعا عنه بناء على كون الفرض المذكور من قبيل دوران الامر بين الوجوب والتّحريم كما سيأتى منه ومثال الشّبهة الموضوعيّة هو المثال الثّالث مع كون الشكّ فى المصداق ويمكن التّمثيل لها ايضا بما اذا كان هناك امرأتين يعلم بكون إحداهما امّا واجبة الوطى وامّا محرّمة الوطى لأجل الشكّ فى كونها منذورة الوطى او منذورة ترك الوطى كما قيل فى ما يتوهم مخالفته للقول بعدم الفرق بين العلم التفصيلى والاجمالى ممّا ورد فى الشرع قوله الّا انّه قد ورد اه الاولى ان يقال الّا انّه قد يتراءى انّه ورد فى الشّرع موارد على خلاف ذلك قوله فانّ اطلاقه يشمل ما اه وهذا انّما يتحقّق فيما اذا كان مقتضى القولين الوجوب والتّحريم وكان مقتضى الأصل الاباحة كما لا يخفى قوله بل ظاهر كلام الشّيخ ره القائل بالتّخيير اه لأنّه قال بعد ذلك انّه لا يجوز اتفاقهم بعد اختلافهم لأنّهم مخيّرون فلو كان التّخيير ظاهريّا لم يكن هناك مانع من الاتفاق بعد الاختلاف ولذا اورد عليه المحقّق ره بانّ فى التّخيير ايضا طرحا لقول الامام عليه‌السلام ولكن سنذكر قوّة احتمال ارادته التّخيير الظّاهرى لعدم معقوليّة ارادة التّخيير الواقعىّ مع كون الحق فى احدهما وكون الامام عليه‌السلام مع احدى الطّائفتين قطعا كما هو مفروض كلامه فى العدّة وممّا ذكر يعلم انّ ما نقل عن بعض الثقات من تصريح الشّيخ قدّه فى العدة بانّ التّخيير مطابق لرأى الامام ع وجعل مؤيّدا لما فهم من كلام المصنّف ره هنا من التّخيير الواقعىّ غير صحيح اذ بعد فرض كون احدهما معينا رأى الامام ع كيف يكون التّخيير الواقعىّ رأيه عليه‌السلام ويومي اليه قوله وذلك يجرى مجرى الخبرين اذا تعارضا ولا شكّ انّ التّخيير فى الخبرين تخيير ظاهرى كما سيحقّق فى بابه والفرق بين الاصل المخالف للقولين والتّخيير مع كون المراد بهما كليهما هو الظّاهرى انّ فى الرّجوع الى الاصل المخالف للقولين مخالفة من حيث الالتزام بخلاف التّخيير فانّه لا بدّ فيه من الاخذ بقول احدهما والبناء عليه فليس فيه الّا مخالفة احتماليّة التزاميّة كما انّ فيه مخالفة احتمالية عمليّة وموافقة احتمالية عملية والتزاميّة وهذا هو ما ذكره فى القوانين بعد فهمه من كلامه ما فهمنا من التّخيير الظّاهرى من انّ ذلك هو القدر الممكن من الأخذ بقول الامام ع ولا شكّ فى عدم امكان الأخذ بازيد منه مع كون دوران الامر بين المحذورين كما هو احد امثلة الفرض وح فلا يرد عليه ما اورد عليه المحقّق قدّه نعم تفريع الفرع المزبور عليه غير صحيح ولعلّ الالتزام بهذا اهون من الالتزام بامر غير معقول اصلا وسيأتى بعض الكلام فى ذلك ايضا فى مباحث البراءة والاشتغال فى توجيه كلام القائلين بجواز الارتكاب فى كلا المشتبهين قوله انّ الواجب الاجتناب عما علم كونه لو لا اه القائلون بجواز الارتكاب فى كلا المشتبهين كالمحقّق القمىّ ره وغيره لم يظهر من

كلامهم ما ذكره قدّه بل مقتضى كلام بعضهم كالمحقّق القمّى ره فى القوانين كون العلم الاجمالى غير منجّز للتّكليف وانّ المنجز للتّكليف هو العلم التّفصيلى ليس الّا لا انّ التّكليف الواقعىّ محمول على الموضوع المعلوم تفصيلا فالاولى فى توجيه كلامهم الرّجوع الى الوجه الثّالث قوله وفى مسئلتى التّحالف اه لا يخفى عدم تصوّر الحكم الظّاهرى فى حقّ المتعاملين حتّى يكون فى حقّ الثالث واقعيّا يثبت ملكه فى الواقع اذ موجب حدوث الحكم الظّاهرى امّا حكم الحاكم او التّحالف وليس احدهما بموجب مع علم البائع بكون الثّمن ملكا له او علم المشترى بكون المبيع ملكا له فيمكن كون الحاق الكلمة المذكورة من النّساخ قوله الثالث اه هذا الوجه والوجهان المتقدّمان لا تجرى فى بعض صور الانتقاض كالتّخيير الواقعى الّذى استظهره من كلام الشّيخ فى العدة فى مسئلة اختلاف الأمّة على قولين فلا بدّ من التفصى بوجه آخر وهو عدم ثبوت الحكم المذكور بل ثبوت بطلانه فلا يرد به نقض وعلى ما استظهرنا من حمل كلامه على التّخيير الظّاهرى فلا يرد نقض حتّى يحتاج الى التفصى عنه قوله كمسألة اختلاف الامّة على قولين اه ويمكن فيه التفصى بوجه آخر بان يقال انّ مخالفة مقتضى الاصل المقتضى القولين انّما يتحقّق فى صورة كون مقتضى احد القولين الوجوب والأخر الحرمة ويرجع الى اصل الإباحة كما ذكرنا سابقا وليس فيه الّا مخالفة التزاميّة ولا ضير فيها وانّما المضرّ هى المخالفة العمليّة كما سيأتى احتمال ذلك فى مواضع من كلامه وان لم يكن جازما به قوله مع عدم كون احدهما المعين تعبّديّا اه الصّور اربعة لأنّه قد يكون كلاهما تعبّديين وقد يكون احدهما المعين تعبّديا وقد يكون احدهما لا بعينه تعبّديا وقد يكون كلاهما توصليين فلو كان كلاهما تعبّديين فمع الالتزام بالإباحة يكون فى كلّ واحد من الفعل والتّرك مخالفة عمليّة قطعيّة لأنّه لو فعل مثلا لو كان الحكم الواقعىّ هو الوجوب لم يمتثل لعدم قصد القربة وعدم امتثاله لو كان الحكم الواقعى هو التّحريم واضح وكذلك الكلام فى التّرك ولو كان احدهما كالوجوب مثلا تعبديّا ففى الالتزام بالاباحة تجويز المخالفة القطعيّة اذ كما يجوز له التّرك يجوز له فعله وفى فعله مع الالتزام بالإباحة مخالفة قطعيّة عمليّة وكما انّ المخالفة القطعيّة العمليّة قبيحة كذلك تجويزها وامّا الصّورة الثالثة والرّابعة ففيهما المخالفة العمليّة الاحتماليّة قوله كطهارة البدن اه موضوع الحكم الاوّل البدن وموضوع الحكم الثّانى النفس فاذا رجعنا الى استصحاب الطّهارة واستصحاب بقاء الحدث حصلت المخالفة الالتزاميّة لا العمليّة وانّما قيّد بالغفلة لانّه مع الالتفات لا يمكن قصد القربة لمكان النّهى فيكون الوضوء باطلا وتخرج المسألة عليه عن محلّ الفرض والمراد بالمائع المردّد هو المردّد بينهما فى الشّبهة المحصورة لا فى

الشّبهة الابتدائيّة لجريان اصالة الطّهارة فيها ويمكن حمل كلامه بل لعلّه الظّاهر على الشبهة الابتدائيّة ويقال ان جريان اصالة الطّهارة لا ينفع الا فى طهارة الملاقى مثلا دون جواز التوضّى به فانّ جواز التوضّى متفرّع على كون ما يتوضّأ به ماء طاهرا وعلى تقدير جريان اصالة الطّهارة على ما هو التّحقيق من جريانها فى الشّبهة الموضوعيّة والحكميّة لا يتحقق المائيّة الّا على تقدير كون الاصل مثبتا وهو لا يكون حجّة فعلى هذا لا غبار على كلامه اصلا قوله امّا فى الشّبهة الموضوعيّة فلأنّ الاصل اه غرضه بيان وجه آخر فى الشّبهة الموضوعيّة لا يجرى فى الشّبهة الحكميّة فان لم يتم بان يقال لا يجوز الرّجوع الى الاصول المخالفة مع العلم الاجمالى فيجرى فيها ما سيذكر فى الشّبهة الحكميّة فمع جواز الالتزام فيها بالاصل المخالف لا بدّ من القول بجوازه فى الشّبهة الموضوعيّة ايضا قوله انّما تخرج مجريها عن موضوع اه فكانّه لم تقع المخالفة اصلا مطلقا امّا من حيث العمل فواضح وامّا من حيث الالتزام لانّ الالتزام بالاباحة قد وقع فى موضوع آخر غير الموضوع الّذى تعلّق به الوجوب او الحرمة لانّ الاصل المذكور كما ذكره فيما سيأتى حاكم على ادلّة وجوب الوفاء بالحلف ومفاده عدم وقوع الحلف فتأمّل قوله لانّ الالتزام بالاحكام الفرعيّة انّما تجب اه الاحكام الفرعيّة الّتى تتعلّق بكيفيّة العمل على قسمين قسم ثبت بالضّرورة من الدّين او المذهب ومثله ما حكم به العقول السّليمة وما ثبت بالاجماع المحصّل عند بعضهم وقسم ما هو سوى ذلك مثل سائر الاحكام الّتى قد يتعلّق العلم بها وقد يحصل الظنّ بها سواء كانت ظاهريّة او واقعيّة امّا القسم الاوّل فالاعتقاد به واجب نفسا من جهة وجوب الاعتقاد بما جاء به النّبى ص وكذلك الالتزام والتديّن به لو كانا غير الاعتقاد وكانا واجبين كما هو مذهب جماعة منهم المصنّف ره فيما سيجيء من كلامه وليس الاعتقاد والالتزام فيه واجبا غيريّا وو مقدّمة للعمل لامتناع كون الواجب بالذّات واجبا بالغير وهذا مع وضوحه مقرّر فى مقامه نعم لا بأس بالالتزام بكونه واجبا شرطيّا للعمل بل الامر كذلك فيما هو افضل الواجبات واشرفها مثل معرفة الله تعالى وساير المعارف الشريفة اللّازمة فانّها مع كونها واجبات نفسية تكون شرطا لصحّة العمل وامّا القسم الثّانى فهو ليس من الواجبات النّفسية المطلوبة لذاتها بل هو من الواجبات الغيريّة التوصليّة لأجل كونها مقدّمة للعمل وكذلك الالتزام والتديّن به يكون واجبا غيريّا كالاعتقاد وممّا ذكرنا يعلم انّ ما ذكره المصنّف فى هذا المقام لا يخلو عن خلط واندماج وعن نظر ومنع كما يظهر لمن تدبّر فى كلماته فان قلت ان مراد المصنّف من الاحكام الفرعيّة هو القسم الثّانى لا الاوّل

لخروجه من الفقه كما صرّح به بعضهم قلت اوّلا انّ خروجه من الفقه لا يستلزم خروجه من الاحكام الفرعيّة وثانيا انّ القدر المسلّم كون الضّروريّات خارجة عن الفقه لا مطلق القطعيّات هذا ويمكن ان يقال فى القسم الثّانى ايضا اذا اتّفق العلم بكون متعلّقه هو ما جاء به النّبى ص ولو بزعمه ولا يخفى انّ طريق كون الحكم ممّا جاء به النّبى ص هو اعتقاد المعتقد فاذا حصل العلم يكون الالتزام به واجبا نفسيّا بل يمكن كون الامر كذلك فيما اذا تعذر تحصيل العلم وحصل الظنّ بان يقال يجب التديّن والالتزام به ظنّا كما مال اليه المصنّف ره فيما سيجيء من كلامه فيما اذا تعذر تحصيل العلم ببعض المعارف كبعض مسائل البرزخ والمعاد وغيرهما من المسائل الاصوليّة وح يكون العلم واجبا شرطيّا للعمل وواجبا نفسيّا من جهة وجوب الاعتقاد والالتزام بما جاء به النبىّ ص وح يتقوّى مذهب صاحب المدارك ومن تبعه من كون تحصيل العلم فى الفروع واجبا نفسيّا وان اختلف جهة الوجوب عنده وعندنا لكن يبعد ذلك الّذى ذكرنا انّه يستلزم كون تارك تحصيل العلم فى المسائل بعضها او كلّا تاركا للواجب فاسقا بل كافرا لو قلنا باعتبار الاعتقاد بما جاء به النبىّ ص شطرا او شرطا فى الاسلام وهذا ممّا لا يمكن الالتزام به الّا ان يذبّ عن الاخير بانّ المعتبر فى الكفر الجحود والانكار فلا يضرّه الجهل والسّكوت وهو المستفاد من بعض الاخبار ايضا مع انّ المستفاد من كثير من الاخبار على ما ادّعاه بعضهم كون العلم فى الفروع مقدّمة للعمل وواجبا غيريّا فلو لم نسلّمها فيما كان من قبيل القسم الاوّل نظرا الى ما ذكرنا فلا محيص من الالتزام بها فى القسم الثّانى والله العالم بحقيقة الحال قوله يطلب فيها الالتزام والاعتقاد بالذّات اه المراد بالالتزام امّا هو الاعتقاد وح يكون العطف تفسيريّا او غيره وعلى الثّانى فامّا ان يكون المراد به العقد القلبى المفسّر بتوطين النّفس والبناء والرّضاء وما يجرى مجريها وهو الظّاهر من عبارته فى المقام وقد صرّح بوجوبه مضافا الى الاعتقاد بمعنى اليقين جماعة من متكلّمى الخاصّة والعامّة وقد صرّح بتغايرهما ووجوبهما المصنّف ايضا فى مبحث حجّية الظنّ فى الاصول وعدمه ودلّ عليه بعض الاخبار ايضا حيث قال الامام عليه‌السلام فيه وعقد القلب على ذلك بعد ان ذكر ع جملة ممّا يعتبر فى الايمان وامّا الاعمّ منه ومن الاقرار باللّسان وسيجيء منّا فى المبحث المذكور اشباع الكلام فى ذلك فانتظر قوله لانّ الاصول تحكم فى مجاريها اه ليس فى الاصول نفى للحكم الواقعىّ كما انّه ليس فيها اثبات له وقد تقرّر عندهم انّه لا تنافى بين كون الحكم الواقعىّ الحرمة وكون الحكم الظّاهرى هو الحليّة نظرا منهم الى عدم التنافى

بينهما فلا معنى لقوله فهى كالاصول فى الشبهة الموضوعيّة مخرجة لمجاريها عن موضوع ذلك الحكم فى تحقيق المصنف لثبوت وجوب الالتزام مع قطع النظر عن العمل قوله لكن التحقيق انّه لو ثبت هذا التّكليف اه هذا مخالف لما سيجيء منه حيث قال وامّا دليل وجوب الالتزام بما جاء به النبىّ ص فلا يثبت الّا الالتزام اه اذ مع عدم كون الدّليل المذكور مثبتا ومفيدا للحكم عند الشكّ كما هو المفروض كيف يكون الالتزام بالاباحة فى مرحلة الظّاهر مخالفا له ولعلّ ما سيأتى منه قدّه رجوع منه عمّا ذكره هنا هذا مع انّ فى تسمية هذا مخالفة عمليّة مناقشة اذ الظّاهر من العمل هو عمل الجوارح لا القلب وقد جعل سابقا المخالفة العمليّة مقابلة للمخالفة الالتزامية قوله لا لداعى الوجوب اه ليس المراد به قصد الوجه اذ الكلام فى الواجب التوصّلى الّذى لا يعتبر فيه قصد القربة فضلا عن قصد الوجه بل المراد انّه اذا فعله لا بعنوان الالتزام بالوجوب بل مع عدم الالتزام به لم يكن عليه شيء فى دليل جواز المخالفة الالتزامية بوجه آخر قوله وان كان باحدهما المخيّر اه بقى هناك امر آخر وهو ان يكون الحكم متعلّقا بمفهوم احدهما المنتزع ولم يذكره لانّ الحكم انّما يتعلّق بالافراد الواقعيّة ومفهوم احدهما امر اعتبارى منتزع كما ذكر فلا يمكن تعلّق الحكم به وهذا هو السرّ فى عدم ذكره قوله وامّا وجوب الالتزام بما جاء به النبىّ ص قد كان فرض الكلام فى السّابق فى صورة عدم الدّليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشّارع على ما جاء به فالمناسب لسوق الكلام ان يقال امّا وجوب الالتزام بما جاء به الشّارع بالذّات فى الفروع فلم يثبت وعلى تقدير ثبوته فلا يثبت التّخيير وعدم اثباته ذلك بوجهين الاوّل انّ الامر فى غير صورة الدّوران للتّعيين فلو كان فيها للتّخيير لزوم استعمال اللّفظ فى معنيين او استعماله فى معنييه الحقيقى والمجازى وكلاهما غير جائز والثّانى ان فرض اثبات التّخيير بالامر انّما يمكن لو كان هناك فردين للموضوع وكان كلّ منهما ذا مصلحة ملزمة تامّة وانّما منع من الجمع بينهما عدم قدرة المكلّف على ذلك مثل انقذ كلّ غريق ودار الامر بين فردين منه لا يمكن للمكلّف انقاذ كلّ منهما بخلاف المقام الّذى لم يعلم بكون كلّ منهما فردا للموضوع بل علم عدم كون واحد منهما فردا له وانّما عبّرنا فى المثال المذكور بالفرض مع انّ الحكم بالتّخيير فيه ممّا لا مناص منه لأنّ الحكم بالتّخيير هناك ايضا ليس للامر المذكور بل الحكم فيه انّما هو للعقل هذا لكن التّحقيق انه مع ثبوت وجوب الالتزام يجب البناء على التّخيير ولا يمكن الرّجوع الى الاباحة من جهة وجوب الاخذ بالاقرب ممّا هو مراد الشّارع والانسب بغرضه وهذا كثير النظير فى المسائل الاصوليّة والفرعيّة ولا شكّ انّ الاخذ بالتّخيير اقرب الى غرضه من الاخذ

بالاباحة اذ فيه موافقة احتماليّة التزاميّة وعمليّة فاعلا وتاركا مع انّ فى صورة البناء على التّخيير يتيقّن بعدم العقاب بخلاف ما لو التزم بالإباحة مع عدم جريان دليل الاباحة هنا نقله وعقله امّا النّقل فلأنّ ظاهر كلّ شيء لك حلال هو الشيء الّذى اشتبه فيه الحلّية والحرمة وكذلك كلّ شيء مطلق ظاهر فيما اذا كان هناك احتمال الاطلاق والحرمة وكذلك ساير الاخبار لأنّها مسوقة لبيان مطلب واحد وامّا العقل فلعدم جريان قبح العقاب بلا بيان لفرض بيان الالزام فيه والعلم به وسيجيء شطر من الكلام فى ذلك فى باب دوران الامر بين المحذورين فى الجزء الثّانى للكتاب هذا قوله وقاسه بعضهم على العمل بالاصلين فى الموضوعات اه هذا البعض هو صاحب الفصول قدّه قال قدّه ولنا على الجواز فى الصّورة الثّانية اى فى صورة لم يقم دليل من اجماع وغيره على المنع من التّفصيل ولو بحسب الظّاهر ولم يقم على احد القولين او الاقوال ما يكون حجة باعتبار افادة الواقع عدم قيام دليل صالح على المنع فيجب اتّباع ما تقتضيه الادلّة الّتى مفادها الظّاهر وان ادّى الى القول بالتّفصيل وخرق الاجماع ولا يقدح العلم الاجمالى ببطلان احد القولين فى الواقعى لأنّ ذلك لا ينافى صحّتها بحسب الظّاهر كما يكشف عنه ثبوت نظائره فى الفقه فى موارد كثيرة كقولنا بصحّة الوضوء بالماء القليل الّذى لاقى احد الثّوبين الّذين اشتبه ظاهرهما بالمتنجّس وبطلان الصّلاة فيه مع ان هذا التفصيل باطل بحسب الواقع قطعا لانّ الثّوب الملاقى ان كان نجسا بطل الوضوء والصّلاة معا وان كان طاهرا صحّا معا وكقولنا ايضا لو ادّعى الزّوجيّة احد الزّوجين وانكر الآخر بانّه يلزم المدّعى بما عليه من الحقوق والاحكام دون مقابله انتهى ما اردنا نقله والظّاهر انّ المناط عنده فى الاستدلال هو عدم حكم العقل بالمنع وانه لو حكم بالمنع لما وقع فى الشّرعيات ولو فى الشّبهات الموضوعيّة لانّ حكم العقل بقبح المخالفة الالتزاميّة غير قابل للتّخصيص فيكشف ذلك عن عدم حكمه ولا مانع سواه بحكم الفرض فيجب القول بجوازه وعلى ما ذكرنا فلا غبار على كلامه اصلا وليس المراد الاستدلال او التّاييد بالقياس هذا لكن بناء على ما اسّسنا من وجوب الالتزام نفسيّا بما جاء به النبىّ ص فيما ثبت بالضّرورة او الاجماع او العقل السّليم لا بدّ من الحكم بعدم جواز الالتزام بالاصل المخالف بتقريب ما ذكرنا من وجوب الاخذ بالاقرب الى غرض الشّارع على ما سبق بيانه قوله اذ اللّازم من منافات الاصول لنفس الحكم الواقعىّ حتّى مع العلم التّفصيلى اه قد ضرب فى نسختنا قوله حتى مع العلم التّفصيلى اذ مع العلم التّفصيلى لا يمكن الرّجوع الى

الاصول اذا الرّجوع اليها انّما هو فى مقام الشكّ دون اليقين ويمكن التكلّف بانّ مراده انّ اللّازم فى حكم مسئلة دوران الامر بين الوجوب والتحريم من منافات الالتزام بالاباحة الّتى تقتضيها الاصول لو جرت هو كون العمل كذا وكذا قوله والاتصاف انّه لا يخلو من قوّة اه اى عدم الرّجوع الى الاباحة والرّجوع الى التّخيير لا يخلو عن قوّة قوله وامّا المخالفة تدريجا اه يعنى ان تجويز المخالفة القطعيّة لازمة البتة وكما انّ العقل يحكم بحرمة المخالفة القطعيّة كذلك يحكم بحرمة تجويز المخالفة القطعيّة وانّما قلنا ذلك لإمكان كون الشخص فاعلا ابدا او تاركا كذلك فلا تحصل المخالفة القطعيّة العمليّة قوله الالتزام بالفعل او التّرك اه اى الالتزام بالوجوب او الحرمة ففى العبارة ادنى مسامحة قوله من غير تعبّد بحكم ظاهرى اه اى من غير التزام به اذ مع الالتزام به يكون الواقع متداركا مع فوته والعقل انّما يحكم بقبح تفويت الواقع الغير المتدارك لا مطلقا ألا ترى انّا نعلم اجمالا بالوقوع فى خلاف الواقع فى كثير من موارد الاصول والامارات مع انّ الشّارع اذن لنا فى العمل بهما مطلقا فيكشف اذنه لذلك كذلك عن تدارك فوت الواقع لو اتّفق ودعوى انّ الامارات وغيرها دائم المطابقة للواقع عند الشّارع العالم بالغيب خلاف الواقع خصوصا فى الاصول فى استفادة التخيير من نحوى اخبار التخيير قوله ويمكن استفادة الحكم ايضا من فحوى اخبار التخيير اه وجه الاستفادة انّ الحكم بالتّخيير فى تعارض الخبرين وعدم الارجاع الى الاصل فى الاخبار من جهة افادة الخبرين نفى الثالث ظنّا وحيث لم يمكن العمل بكلّ منهما لمكان تعارضهما وعدم امكان الجمع بينهما بحمل واحد منهما على الآخر من جهة كونه نصّا او اظهر على ما تسالموا عليه وحكم به العرف فلا بدّ من العمل بهما فى نفى الثّالث للزوم تصديق العادل فى خبره بقدر الامكان والمانع للعمل بكلّ منهما فى مدلوله المطابقى مفقود فى العمل به فى المدلول الالتزامى وهو نفى الثّالث اعنى ما يقتضيه الاصل المخالف فاذا كان هذا حال الخبرين الّذين يستفاد منهما ظنّا نفى الثالث ففى المقام الّذى علم فيه بنفى الثّالث لا بدّ ان يبنى على التخيير وعدم الرّجوع الى مقتضى الاصل المخالف بطريق اولى اذ العلم ليس بادون من الظنّ هذا وهذا الاستدلال قد ذكره ايضا فى اواخر مبحث البراءة فى مسئلة دوران الامر بين المحذورين وتامّل فيه وسنذكر وجهه إن شاء الله الله العزيز قوله لا يجرى فى الشّبهة الواحدة الّتى لا تتعدّد فيها الواقعة اه مثل مسئلة الحلف السّابقة فانّ الحلف بالوطى وعدم الوطى لمّا كانا فى وقت واحد فلا يمكن فيه تعدد الواقعة والمخالفة القطعيّة التدريجيّة والظّاهر عدم تصوّر ذلك فى الشّبهة الحكميّة لأنّ الشبهة فيها كلّية متعدّدة الّا ان يفرض الكلّى

فى فرد او تكون الواقعة الّتى يبتلى بها المكلّف كذلك قوله فتامّل اه لعلّ الامر بالتّامّل من جهة كون المصنّف قدّه غير جازم بهذا المطلب وكونه متردّدا فيه ولذا توقّف فى مبحث اصل البراءة فى هذه المسألة ويمكن ان يكون وجهه خروج احد الاطراف او الطّرفين دائما عن محلّ الابتلاء وج لا يكون العلم الاجمالى منجزا للتّكليف فتدبّر ويمكن على بعد ان يكون اشارة الى عدم صحّة الاستدلال بفحوى اخبار التّخيير عند التّعارض وقد امر بالتّامّل فيه فى مسئلة دوران الامر بين المحذورين من مسائل اصل البراءة كما اشرنا فى الحاشية السّابقة فى المخالفة العملية للمعلوم بالاجمال قوله فمرجع اصالة الطّهارة الى اه مرجع ما ذكره الى ابداء الفرق بين الاصل الموضوعى المذكور هنا والاصل الموضوعى فى السّابق فى الحلف من جهة عدم تحقق المعصية مع الرّجوع اليه فى السّابق بخلاف المقام فانّ فى الرّجوع اليه فيه مخالفة قطعيّة عمليّة قوله فتأمّل الامر بالتّأمّل اشارة الى ما يمكن ان يقال فى المقام والى دفعه اذ يمكن ادّعاء جريان اصالة الطّهارة فى المقام لأنّ الالتزام بالطّهارة انّما هو فى مرحلة الظّاهر فلا يناقض الواقع لتغاير الموضوعين ودفعه بان يقال بانّ الحكم الظّاهرى وان كان لا يناقض الواقع من حيث هو نظرا الى ما تقرّر عندهم الّا انّه يناقضه مع ملاحظة حكم العقل القطعى بحرمة معصية الخطاب المنجّز وبضميمة حكم العقل المزبور يتم الحكم بعدم جواز الرّجوع الى اصالة الطّهارة فى المقام فى الوجوه التى ذكرت فى المخالفة القطعية قوله الثانى عدم الجواز مطلقا اه لأنّ مناط عدم الجواز ادراك العقل الإرادة الحتميّة من المولى سواء كان بالإجمال او التّفصيل وسواء كانت متعلّقه بالفعل او التّرك قوله فى مسائل الاجماع المركب اه الّتى هى فى الشّبهات الحكميّة فتريهم لا يجوّزون احداث قول ثالث وخرق الاجماع المركّب مطلقا فيعلم من كلماتهم عدم جواز المخالفة القطعيّة فى الشّبهات الحكميّة كذلك قوله وقد عرفت ضعف ذلك فى قوله سابقا مع ان حكم الشّارع بخروج مجرى الاصل عن موضوع التّكليف الثّابت بالأدلّة الاجتهاديّة لا معنى له الّا رفع حكم ذلك الموضوع الى آخره ضرورة ان جعل الموضوع فى مرحلة الظّاهر ليس المراد به الجعل التّكوينى بل الجعل التشريعى فلا بدّ ان يكون المراد جعل الحكم فى مرحلة الظّاهر اذ هو القابل لتعلّق الجعل التّشريعى به ليس الّا قوله الّا انّه حاكم عليه اه يعنى ان لسان الاصل الموضوعى على تقدير جريانه فى مورد العلم الاجمالى المفروض فى المقام لسان الحكومة واخراج الموضوع الّا انّه ليس بجار فى امثال المقام لما ظهر والعبارة لا تخلو عن حزازة كما لا

يخفى والمراد ما ذكرنا واراد بالحكومة هنا الورود لأنّ رفع الموضوع شان الثّانى دون الاوّل لانّه رفع حكم وتخصيص بلسان التّفسير مع نظر الحاكم بمدلوله اللّفظى الى المحكوم كما سيأتى شرحه والفرق بينه وبين الورود فى مواضع من كتابه وكثيرا ما يطلق قدّه الحكومة ويريد به الورود ولا بأس به بعد وضوح المراد قوله والاقوى من هذه الوجوه الوجه الثّانى انّما كان الوجه الثّانى اقوى لعدم جواز المخالفة القطعيّة مطلقا عند العقل وما يتراءى من وقوعها فى الشّبهات الموضوعيّة فهو ممنوع عنده وقد صرّح بتوجيه بعضها فيما سلف وسيفصل فى مباحث البراءة والاشتغال ويحكم صريحا بعدم جواز المخالفة القطعيّة مطلقا ثم لو اغمض عن التّحقيق من عدم جواز المخالفة القطعيّة مطلقا كان الاقوى هو الوجه الاوّل اذ لا معنى للتفصيلين المذكورين ثم لو بنى على التفصيل كان التّفصيل الاوّل اولى من التفصيل الثّانى فانّه يمكن ارجاع الخطاب المردّد بين الوجوب والحرمة ايضا الى خطاب واحد مثل الطلب الحتمى مع عدم فرق العقل بينهما وقد ظهر بهذا معنى كلامه قدّه فى الكلام فى اشتباه التكليف من حيث الشخص المكلّف قوله نعم لو اتفق لأحدهما او لثالث علم اه سواء كان العلم المذكور علما تفصيليّا بالخطاب المتوجّه اليه او كان علما اجماليّا مؤثّرا فان العلم الاجمالى المذكور وان كان غير مؤثر الّا انّه اذا تولّد منه العلم الاجمالى المؤثر يتبع ويجب ترتيب الآثار عليه قوله فان قلنا ان الدّخول والادخال يتحقّقان بحركة واحدة وهذا هو الحق اذ الدّخول يتحقق بوضع القدم فى المسجد مثلا والادخال يتحقّق بوضعها فيه فى حالكونها حاملا لغيره فالحركة المزبورة مخالفة قطعيّة معلومة تفصيلا قوله راجعين الى عنوان محرّم واحد اه بان يفرض كون موضوع التّحريم فى الشّرع هو الادخال الاعمّ من ادخال النّفس وادخال الغير اذ التّسبيب الاعمّ من الدّخول والادخال لا محض الاعتبار العقلى فانّه لا ينفع مع كون الموضوع فى الشّرع غير ما اعتبر ففى الفرض المزبور يتحقق مخالفة معلومة اجمالا للخطاب المعلوم التّفصيلى نظير ارتكاب المشتبهين بالنّجس اذ الخطاب فى المقام وإن كان تفصيليّا لكن لم يعلم ان مخالفته من جهة ادخال النّفس او من جهة ادخال الغير ويمكن ان يكون مراده انّ العلم التّفصيلى المتولّد من الخطابين حاصل بحرمة الادخال الّذى هو قدر مشترك بينهما او التّسبيب او التّنزيه او غيرها فيكون العبرة به وإن كان الخطاب بحسب الظّاهر مجملا ومردّدا بين امرين فيكون من قبيل اجتنب عن النّجس قوله وان جعلنا كلّا منهما اه بان يفرض كون الموضوع هو الدّخول والادخال كليهما

فهو يعلم انّ احد الخطابين متوجّه اليه فيحصل له العلم اجمالا بمخالفة احد الخطابين فيجرى فيه الوجوه الاربعة المتقدّمة الّتى عرفت حالها وان الحق هو عدم جواز المخالفة القطعيّة فيه ايضا فالفرق بين الفروض انّ فى الثّالث مخالفة اجماليّة للخطاب الاجمالى وفى الثّانى مخالفة معلومة اجمالا للخطاب التّفصيلى وفى الاوّل مخالفة معلومة تفصيلا للخطاب التّفصيلى قوله الّا ان يقال بانّ الاستيجار اه يعنى انّ حرمة الاستيجار من جهة حرمة الاعانة على الاثم فاذا لم يكن الموجر مأثوما لا يتحقق اعانة عليه كما هو ظاهر قوله كارتكاب احد الإناءين اه التشبيه مع قطع النّظر عن مسئلة النيّة او اذا كان غافلا والّا فمع كون الاقتداء باحدهما منهيّا عنه ظاهرا من جهة وجوب الموافقة القطعيّة لا يتأتى منه قصد القربة فيحصل فيه المخالفة القطعيّة وان لم تحصل فى ارتكاب احد الإناءين فى الكلام فى الخنثى قوله وامّا الكلام فى الخنثى اه الكلام فى الخنثى المشكل بناء على عدم كونه طبيعة ثالثة كما هو المشهور ويدلّ عليه ظاهر قوله تعالى (يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ) وامّا على تقدير كونه طبيعة ثالثة فيمكن الرّجوع فى الخطابات المختصّة الى الاصول كاصل البراءة وغيره وامّا التّكاليف الثّابتة لكلّ مكلّف فهى ثابتة له قطعا ضرورة كونه مكلّفا قوله وحكمها بالنّسبة الى التّكاليف المختصّة بكلّ من الفريقين اه وامّا التّكاليف المشتركة الثابتة لكلّ احد فهى ثابتة له قطعا كالصّلاة والصّوم وغيرهما فهو من هذه الجهة مثله اذا كان طبيعة ثالثة كما ذكرناه قريبا فى الحاشية السّابقة قوله للعلم الاجمالى اه يعنى انّ المقام من قبيل ما اذا تردّد متعلّق الخطاب بين امرين فيكون من قبيل القسم الاوّل للشكّ فى المكلّف به مثل اجتنب عن النّجس حيث انّ الخطاب فيه تفصيلى وإن كان متعلّقه اعنى النّجس مردّدا بين امرين او امور فالخطاب فى المقام معلوم ويمكن اطلاق التفصيل عليه من جهة العلم بارادة الشّارع الغضّ منه مثلا ويمكن اطلاق الاجمال عليه من جهة تردّد متعلّقه وهو احدى الطّائفتين بين الذّكور والاناث وقد يتوهّم انّ المقام من الخطاب الاجمالى الّذى يكون اصل الخطاب مردّدا بين امرين او امور وان الحقّ فيه عدم وجوب الاحتياط والتحقيق هو انّ المقام ليس من الخطاب الاجمالى بل من الخطاب التّفصيلى لانّ العلم التّفصيلى حاصل بارادة الشّارع الغضّ منه وإن كان متعلّقه مردّدا ومثل هذا من قبيل الاوّل حقيقة لا من قبيل الخطاب الاجمالى حتّى يتطرّق فيه مذهب المتوهّم من عدم وجوب الاحتياط اذ لا عبرة باجمال الخطاب

صورة بعد العلم بارادة الغضّ والقطع بتوجّه هذا الخطاب تفصيلا اليه فعلى هذا التّشبيه بالدّخول والإدخال انّما هو على تقدير الاحتمال الثانى بان يكونا متغايرين وراجعين الى عنوان محرّم واحد بناء على المعنى الثّانى الّذى ذكرناه فى شرح العبارة المذكورة سابقا وهذا المعنى الّذى ذكرناه فى حلّ عبارته هنا وإن كان مناسبا لسياق العبارة فى الجملة الّا انّه يرد عليه امور الاوّل انّ العلم بارادة القدر المشترك لا يجعل الخطاب المردّد من الخطاب التّفصيلى والّا لزم جعل جلّ الخطابات الاجماليّة او كلّها من قبيله اذ العلم التّفصيلى حاصل فى كلّها بوجوب شيء مردّد بين شيئين او اشياء عليه او بحرمته كذلك عليه او بطلب المولى منه شيئا مردّدا بين الفعل والتّرك وما يجرى هذا المجرى والفرق بان النّظر فى المثال نوع قريب او جنس قريب لا يصلح فارقا لأنّ المناط هو حصول العلم التّفصيلى المردّد متعلّقه سواء كان قريبا او بعيدا كيف ولم يفرض فى الخطاب المردّد كون القدر المشترك جنسا بعيدا او نوعا كذلك والاقوال الاربعة آتية فى جميع اقسامه ومناط حكم العقل بحرمة المخالفة القطعيّة بل بوجوب الموافقة القطعيّة عند القائل به فى الخطاب المردّد هو العلم التّفصيلى المذكور اذ مع العلم التّفصيلى بتوجه خطاب اليه يحكم العقل بامتثاله فعلا او تركا الثّانى انّ قوله مع انّه يمكن ارجاع الخطابين مستدرك فى البيان على هذا التقدير الّا ان يقال انّه اشارة الى جواب آخر على تقدير كون المتوهّم قائلا بالتّفصيل مع الاغماض عن الجواب الأوّل من انّه ليس من باب الخطاب الاجمالى بان يقال كونه من باب الخطاب الاجمالى لا ينفعه مع انّ مذهبه وجوب الاحتياط فيما اذا كان ارجاع الخطابين الى خطاب واحد ممكنا هذا والثّالث انّه على المصنّف ان يقول فى مقام الجواب ايضا انّه بعد التّسليم لا ينفع كون المقام من باب الخطاب الاجمالى بعد ما عرفت انّ الحقّ فيه ايضا عدم جواز المخالفة القطعيّة ويمكن ان يكون مراده بالاوّل هو وجوب الاحتياط من جهة الدّليل المذكور سابقا حيث قال للعلم الاجمالى بحرمة نظرها الى احد الطّائفتين فيجتنب عنهما مقدّمة فغرضه ردّ توهّم المتوهّم حيث جعل المقام من قبيل الخطاب المردّد بين خطابين ليختار فيه عدم وجوب الاحتياط من جهة انّ مذهبه فى الخطاب المردّد مطلقا ذلك وحاصل مقصود المصنّف ره فى ردّه انّ المقام وإن كان من الخطاب المردّد لكن لا يجوز فيه الرّجوع الى البراءة بل لا بدّ فيه من الاحتياط من جهة العلم التّفصيلى بتوجه التّكليف بالغضّ اليه وهو منشأ وجوب الاحتياط

مطلقا فى الخطابات المردّدة الإجماليّة فقوله لأنّه علم اه ردّ لدليل المتوهّم السّابق الّذى استدلّ به على عدم وجوب الاحتياط وقد ذكرنا سابقا وجه اطلاق العلم التّفصيلى والاجمالى على العلم المذكور قوله ومع العلم التّفصيلى اه يعنى ان اجمال الخطاب لا يضرّ مع العلم بتوجه التّكليف الى المكلّف والتّشبيه بالدّخول والادخال على تقدير الاعتبار الثّالث بان يكون كلّ منهما عنوانا مستقلّا مع عدم كونهما راجعين الى عنوان محرّم واحد وعلى هذا التّقدير ايضا لا بدّ من توجيه قوله مع انّه يمكن ارجاع الخطابين الى خطاب واحد بما يقرب ممّا ذكرنا سابقا وهذا المعنى قد اختاره شيخنا المحقّق فى الحاشية ولا يخفى ما فيه من تكلّف تطبيق العبارة عليه ويمكن ان يكون المتوهّم جعل المقام من الخطاب المردّد مخاطبه بين شخصين كواجدى المنى حيث ان تعلّق الخطاب بكلّ واحد منهما غير معلوم والاصل براءة ذمّة كلّ واحد منهما فكك فى المقام اذ شمول كلّ واحد من الخطابين للخنثى غير معلوم والأصل البراءة والتحقيق عدم كون المقام من قبيله اذ مع العلم بتوجه خطاب اليه وانّه مكلّف باحد التّكليفين لا معنى للرّجوع الى البراءة فيكون المقام من قبيل الخطاب المردّد بين خطابين الّذى قلنا بوجوب الاحتياط فيه من جهة العلم بتوجه تكليف اليه فيحكم العقل بوجوب الاحتياط من باب المقدّمة فيكون المقام من قبيل الدّخول والادخال فى المسجد لواجدى المنى وإن كان يفارقه من جهة انّ المقام داخل فى الخطاب المردّد بين خطابين اوّلا وبالذّات بخلاف مسئلة الدّخول والادخال فانّه داخل فى الخطاب المردّد بين خطابين بالعرض اذ الفرض انّ الخطاب فيه كان اجماليّا غير منجّز للتّكليف الّا انّه قد تولّد منه العلم الاجمالى المنجّز للتّكليف فدخل فى الخطاب المردّد بين خطابين وقد قلنا بوجوب الاحتياط فيه والغرض تشبيه المقام بالدّخول والادخال على الاعتبار الثّالث كما قد ظهر والتّشبيه بها الصق بهذا المعنى الثّالث والمقصود ح من قوله قدّه مع انّه يمكن اه امكان ارجاع المقام الى خطاب واحد يدخل الخنثى فى موضوعه يقينا لشمول الانسان الموضوع فيه للخنثى قطعا فلا مجال لتوهّم كون المقام من قبيل الخطاب الاجمالى الّذى لا يعلم بدخول المشكوك فى موضوع فيصير ح عدم كون المقام من قبيل الخطاب الاجمالى اوضح ولا يحتاج على هذا المعنى بارتكاب التّكلف فيه كما ارتكبناه فى المعنى الاوّل والثّانى هذا وسيجيء فى التّنبيه السّابع من تنبيهات الشّبهة المحصورة ما به يكشف بيان التّوهم ودفعه هنا قال قدّه ويمكن ان يقال بعدم توجه الخطابات

التكليفيّة المختصّة اليها لاشتراط التّكليف بعلم المكلّف يتوجّه خطاب اليه تفصيلا وان كان مردّدا بين خطابين متوجّهين اليه تفصيلا لأنّ الخطابين لشخص واحد بمنزلة خطاب واحد بشيئين اذ لا فرق بين قوله اجتنب عن الخمر واجتنب عن مال الغير وبين قوله اجتنب عن كليهما بخلاف الخطابين المتوجّهين الى صنفين يعلم المكلّف بدخوله فى احدهما قال قدّه فى مقام الدّفع وهذه الدّعوى اى اشتراط التّكليف بالعلم بتوجّه خطاب تفصيلى اليه مدفوعة فانّ المناط فى وجوب الاحتياط فى الشّبهة المحصورة عدم جواز جريان اصالة المحلّ فى كشف كلّ من قبلى الخنثى للعلم بوجوب حفظ الفرج والزّنا من كلّ احد انتهى الملخّص من كلامه وهذا الكلام كما ترى ناظر الى تسليم المتوهّم انّ الخطاب المردّد بين خطابين اذا كان متعلّقا بمكلّف معيّن يجب فيه الاحتياط وامّا اذا كان المكلّف مردّدا فلا يجب فيه الاحتياط بل يجرى اصل البراءة بالنّسبة الى كلّ واحد من الخطابين فيكون من بعض الجهات مثل واجدى المنى فى الثّوب المشترك فيكون مقصود المتوهّم كون المقام من قبيل واجدى المنى فى الرّجوع الى الاصل ومقصود المصنّف من الدّفع هنا بلحاظ كلامه هناك انّه لا يكون من قبيل واجدى المنى وانّه من قبيل الخطاب المردّد بين خطابين اذا كان المكلّف معيّنا فى وجوب الاحتياط وانّه لا فرق فى وجوب الاحتياط فيه بين كون المكلّف مردّدا او معيّنا لوجود المناط فيه وهذا كما ترى الصق بالمعنى الثّالث الّذى احتملناه فى العبارة ولا بدّ من توجيه كلماته بحيث ينطبق على هذا المعنى ولا يخفى طريقه بعد التأمّل فيما ذكرنا قوله او يقال انّ رجوع الخطابين اه لا معنى للتّفكيك فان كان الرّجوع صحيحا صحّ مطلقا فى المخالفة القطعيّة والموافقة القطعيّة كليتهما والّا فلا يصحّ مطلقا وكان الانسب ذكر فتامّل عوض قوله فافهم للاشارة الى ما ذكرنا قوله من حيث انّه يعلم اجمالا بحرمة اه هذا من افراد الشّبهة المحصورة الّتى سبقت ان الحكم فيها الاحتياط ولا فرق بين كون طرفى الشّبهة واحدا بالنّوع او متعدّدا نعم على قول بعض سيجيء نقله وتضعيفه لا يجب الاجتناب فى مثل هذه الشّبهة بناء على عدم اتفاقهما فى النّوع على تقدير كون مراد القائل ما يشمل ذلك قوله وقد يقال بالتخيير مطلقا القائل هو صاحب الفصول فى مقام توجيه كلام الشّهيد قدّه وردّ اعتراض المحقّق القمىّ ره فى القوانين عليه بان بين كلاميه تدافع حيث انّه قال امّا ستارة الخنثى

كالمرأة وجمعه بين احرامى الرّجل والمرأة فالأقرب وجوبه ومن هذا الباب الجمع بين المذاهب مهما امكن ثمّ قال فى موضع آخر الخنثى تتخيّر فى موضع الجهر والاخفات وان جهرت فى مواضع الجهر فهو اولى اذا لم يستلزم سماع من يحرم سماعه وعبارة صاحب الفصول هكذا وينبغى ان يستثنى من الحكم الأوّل كلّ حكم يعذر فيه الجاهل كالجهر والاخفات فى مواضعهما ولا يجب عليه الاحتياط فى ذلك بل يتخيّر عند عدم سماع الاجانب صوته لجهله بالحكم فيقطع بالبراءة دون الاحتياط ثم قال وهذا هو السّر فى التزام الشّهيد فى الذكرى بوجوب الاحتياط فى مسئلة السّتر وليس الحرير ومصيره الى التخيير فى مسئلة الجهر والاخفات فلا تدافع بين الحكمين اصلا كما زعمه الفاضل المعاصر من كلامه انتهى كلامه قوله وفيه ان النّص قد اجاب بجوابين الاوّل انّ النصّ قد دلّ على معذوريّة الجاهل المركّب المعتقد للخلاف وعدم الاعادة والقضاء مع مخالفة الواقع وليس مفروضه هو صحّة صلاة الجاهل البسيط المتردّد الشاكّ لبطلان صلاته حيث انّه لا يتأتى منه قصد القربة بل يجب رجوع مثل هذا الشّخص الى العلم فى صورة تمكّنه وكونه مجتهدا والى العالم فى صورة كونه مقلّدا والثّانى انّ الظّاهر من الاخبار هو الجهل فى الحكم لا الجهل بالموضوع الّذى مقامنا منه لأنّ الاشتباه فيه فى الموضوع حيث انّه لا يعلم كونه ذكرا او انثى قوله فانّما هو بعد ورود النصّ بالاكتفاء اه لأنّ الاكتفاء بالثّلث مستلزم لإلغاء الجهر والاخفات بالنّسبة الى الرّباعيّة وكذلك المسافر القاضى للفريضة المنسيّة من الخمس فى ثنائية مشتركة بين الاربع وثلاثية فالجهر والاخفات فيه ملغيان بالنّسبة الى الثنائية ولو لا النّص او ما يجرى مجراه لكان مقتضى القاعدة فى الصّورتين وجوب قضاء خمس صلوات لمراعاة الجهر والاخفات قوله وفيه ان عموم وجوب الغض اه قد حكم صاحب الرّياض فى مواضع من كلماته باجمال الآية وعدم عمومها ويمكن استفادة العموم من حذف المتعلّق فانّه يفيد العموم كما ذكره علماء المعانى لكن من المعلوم انّه ليس المراد عموم وجوب الغض عن كلّ شيء خرج ما خرج وبقى الباقى للزومه تخصيص الاكثر المستهجن وان امكن دفعه بانّ تخصيص الاكثر لا استهجان فيه اذا كان بعنوان واحد وهنا كذلك اذ الاجماع قائم على عدم حرمة النّظر الى النباتات والجمادات والحيوانات بل المراد وجوب الغضّ عن كلّ غير مماثل وان أوهم استثناء نسائهنّ او ما ملكت ايمانهنّ عموم وجوب غضّ النّساء عن كلّ انسان الّا انّ الاستثناء المذكور ليس استثناء

عن وجوب الغضّ بل عن حرمة ابداء زينتهنّ قال الله تعالى (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَ) قوله بل ادّعى سبطه اه وهو الفاضل المحقّق فى المعقول والمنقول السّيد الداماد قدّه على ما حكى قوله فتامّل قال فى حاشية منه وجهه انّ الشكّ فى مصداق المخصّص المذكور فلا يجوز التمسّك بالعموم ويمكن ان يقال انّ ما نحن فيه من قبيل ما تعلّق غرض الشّارع بعدم وقوع الفعل فى الخارج ولو بين شخصين فترخيص كلّ منهما للمخالطة مع الخنثى مخالف لغرضه المقصود من عدم مخالطة الاجنبىّ مع الاجنبيّة ولا يرد النّقض بترخيص ذلك فى الشّبهة الابتدائية فما نحن فيه من قبيل ترخيص الشّارع لرجلين تزويج كلّ منهما لاحدى الامرأتين اللّتين يعلم اجمالا انّهما اختان لاحد الرّجلين فافهم انتهى اقول ما ذكره اوّلا من عدم جواز التمسّك بالعموم فى الشّبهة الموضوعيّة لا خفاء فيه اصلا وجهه انّ التمسّك بالعموم والإطلاق انّما هو فى صورة الشكّ فى المراد والشكّ فى الشّبهات الموضوعيّة ليس فيه بل من جهة اشتباه الامور الخارجيّة وامّا ما ذكره بقوله ويمكن ان يقال فيمكن الخدشة فيه بانّ ترخيص الارتكاب او التّرك فى الشبهات الوجوبيّة او التّحريميّة فى جميعها لجميع المكلّفين يستلزم الوقوع فى الحرام عادة وكذلك الشّبهات الغير المحصورة وان بقى لك شكّ فى ما ذكر فلا شكّ فى ورود مثل ما ذكره عليه فى الشّبهة المحصورة اذا كان احد الطّرفين فيها غير مبتلى به فاذا ارتكب احدهما فى زمان ثمّ صار الآخر مبتلى به فارتكبه فى زمان آخر فقد وقع فى الحرام الواقعى على مذهبه فى الشّبهة المحصورة من اشتراط الابتلاء فى الاجتناب عن الجميع او ارتكابه وبالجملة ما ذكره قدّه ضعف فالرّجوع الى اصالة الإباحة فى المقام لا غبار عليه قوله بمعنى عدم ترتب الاثر اه الاصل بمعنى الاستصحاب بالنّسبة الى الذّكورة والانوثة لا يجرى لعدم الحالة السّابقة وليس لنا اصل عدم هو حجّة برأسه لعدم الدّليل عليه كما ذكرنا فى أوائل الكتاب فالاصل هنا بمعنى اصل فساد النّكاح وعدم ترتّب الأثر الّذى هو مسلّم ومتّفق عليه بينهم على ما حكاه بعضهم لكن وجوب حفظ الفرج ليس من آثار النّكاح ولعلّ ذكره بملاحظة الاستثناء فيرجع الى الأوّل ويكون العطف كالتّفسيرى قوله لكن ذكر الشّيخ مسئلة فرض الوارث اه قال الشّيخ فى المبسوط على ما حكى ولا يتقدر فى الخنثى

ان يكون أبا وامّا لأنّه متى كان أبا كان ذكرا بيقين ومتى كان امّا كانت انثى بيقين ويتقدر ان يكون زوجا او زوجة على ما روى فى بعض الأخبار فان كان زوجا او زوجة كان له نصف ميراث الزّوج ونصف ميراث الزّوجة انتهى ولا بدّ فى تصحيحه من ان يفرض تزويج خنثى خنثى آخر وموتهما متعاقبين ولم تقسم تركتهما واشتبه الأمر علينا فلم نعلم ايّهما الزّوج وايّهما الزّوجة ولا بدّ مع ذلك من فرض ولد بينهما لا يعلم ايّهما اولده وقلنا بانّ الايلاد من خواصّ الذّكور وانّ الولادة من خواصّ الانثى ولا بدّ مع ذلك من تصحيح النّكاح ايضا ليحصل التّوارث ووجهه على ما خطر بالبال انّ الاصل وان كان هو الفساد وعليه لا بدّ من عدم ترتيب الاثر على النّكاح ولكن اجراء الاصل وعدم ترتيب الاثر انّما هو فى مورد الشكّ وفى مرحلة الظاهر فلا ينافى صحّته بحسب الواقع مع اجتماعه الشّرائط كما قلنا من فرض ولد بينهما غاية الامر الحكم بحرمة الوطى وساير الآثار ما دام الاشكال فى مرحلة الظّاهر او مطلقا على القول بحرمة التجرّى لكنّه ضعيف فعلى ما ذكرنا لا يرد عليه الإشكالات الّتى اوردها عليه العلامة وولده والشّهيدان وغيرهم بانّ الخنثى ان كان زوجا كان زوجته انثى فكيف يكون زوجة وكذا العكس وبان الاشتباه إن كان قبل العقد فلا صحّة وإن كان بعده كان موقوفا وبانه اذا نكح خنثى خنثى لا معنى لاعطاء نصف النّصيبين لأنّ القريب انّما اضطررنا الى ايراثه كذلك لأنّ الواقع لا يخلو عن احدهما وهما هنا يحتملان ان يكونا ذكرين او انثيين وعليهما فلا نكاح ولا ارث وغير ذلك فتأمّل ويرد على التّوجيه المذبور ان الرّواية الّتى اشار الشّيخ قدّه اليها هى رواية محمّد بن قيس الحسنة المتضمّنة لأن امرأة ولدت واولدت على عهد امير المؤمنين عليه‌السلام فحكم عليه‌السلام بعدّ اضلاعها والحقها بالرّجال وهى لا تدلّ على صحّة النّكاح بل على بطلانها وانّ الايلاد ليس مختصّا بالذّكور كالولادة بالأنثى لكن فى رواية الشّيخ الاقتصار على الايلاد ولم يذكر الولادة هذا وقيل ايضا فى توجيه صحّة النّكاح والتوارث بانّه اذا تزوّج خنثى خنثى مع عدم العلم بعدم الصّحة فتكون شبهة موجبة لصحّة العقد باعتقادهم كما هو الشّأن فى سائر الأنكحة على غير الوجه المعتبر الصّحيحة باعتقاد المتعاقدين فانّهم يحكمون فى مثل ذلك بالإرث وساير احكام الزّوجيّة حتّى بين الكفّار ثمّ نفرض انّهما ماتا متعاقبين ولم تقسم تركتهما مع بقاء الاشتباه المذكور انتهى وفيه نظر المقصد الثانى : في الظن المقام الاول : فى امكان التعبد بالظن عقلا قوله فى امكان التعبّد به عقلا اه اقول اعلم انّ

الامكان قد يطلق على الامكان العام والعامى الّذى يلازم سلب الضّرورة عن احد الطّرفين وقد يطلق على الامكان الخاصّ والخاصى الّذى هو سلب الضّرورة عن الطّرفين وقد يطلق على معنى ثالث كانّه اخصّ منهما وهو سلب الضّرورات الذّاتيّة والوصفيّة والوقتية وقد يطلق على معنى رابع اخصّ من الجميع مع تقييده بالاستقبال وهو الامكان الاستقبالى وقد يطلق على معنى خامس يغاير الجميع وهو المسمّى بالامكان الاستعدادى والامكان الوقوعىّ والاخير صفة وجوديّة بخلاف غيره وان كان واقعيّا بمعنى انّ له منشأ انتزاع اذا عرفت هذا فنقول يمكن اثبات امكان تعبّد الشّارع بالظنّ من وجهين الاوّل انّ الماهيّة كالإنسان مثلا اذا كان له افراد مختلفة بعضها محقّق الوجود وبعضها مقدّرة سيّما مع ملاحظة كون وجود ما وجد منها بعد العدم فلا بدّ من الحكم بكونها ممكنة الوجود بالذّات وانّها لا تابى من كونها واجبة الوجود بالغير ومن كونها ممتنعة الوجود به المستكشفان من وجود بعض الافراد وعدمه من جهة ان الشّيء اذا لم يجب لم يوجد واذا لم يمتنع لم يعدم فلو كانت ممتنعة بالذّات لأبت الوجوب بالغير لعدم اجتماع الممتنع بالذّات مع الواجب بالغير كالواجب بالذّات مع الممتنع بالغير بل الواجب بالذّات مع الواجب بالغير من بعض الجهات ايضا كما صرّحوا به خلافا لبعضهم فاذا راينا بالعيان تعبّد الشّارع ببعض افراده كالبيّنة ونحوها وعدم تعبّده ببعضها كالقياس ونحوه فنحكم حكما قطعيّا بامكان التعبّد بالظنّ واقعا من حيث هو ظنّ الثّانى انّ الظنّ لكونه كاشفا عن الواقع ظنّا فيه قابليّة ان يعتبره الشّارع وليس مثل الشكّ الّذى ليس فيه كشف اصلا لكن العقل يحتمل ان يكون فى جميع الظّنون مفسدة توجب عدم التعبّد به من جهة كونها غالب المخالفة للواقع او من جهة تفويت الواقع ولو فى مورد او لغير ذلك من المفاسد ويحتمل ان يكون فى جميع الظّنون مصلحة توجب التعبّد به امّا من جهة كونها دائم المطابقة او غالبها او لوجود مصلحة اخرى لا نعلمها ويحتمل ان يكون فى بعضها مفسدة توجب عدم التعبّد به وفى بعضها مصلحة توجب التعبّد به فصحّة ورود هذه الاعتبارات عليه تكشف عن ان له حالة لا تابى عن هذه بحسب الذّات فيحكم العقل حكما قطعيّا بالامكان الذّاتى الّذى يجتمع مع الوجوب بالغير والامتناع بالغير والفرق بين التقريرين ظاهر فانّ الاوّل انّما هو بملاحظة الوقوع فى بعض الموارد والثّانى مع قطع

النظر عنه وقد يدعى كون النّزاع فيه وممّا ذكرنا ظهر انّ الحكم بالامكان فى غاية الوضوح وان الحكم بالامتناع انّما نشاء من عدم اعطاء التّأمّل حقّه وقد انقدح ايضا بما ذكرنا انّ الامكان فى محلّ النّزاع هو الامكان الخاصى الواقعى وان حكم العقل به انّما هو بطريق القطع وقد قيل انّ المراد بالامكان فى محلّ النزاع هو الامكان الوقوعى الّذى لا يلزم من فرض وقوعه محال والفرق بينه وبين الامكان الخاصى الذّاتى انّه يمكن ان يقترن مع فقد شرط او وجود مانع بخلاف الوقوعى والمراد به غير الامكان الاستعدادى الّذى بينه وبين الامكان الخاصى الذاتى فرق من وجوه قال المحقّق القمّى ره فى كتاب الغنائم فى باب بيع الفضولى اعلم انّ الامكان الخاصّ ثلاثة اقسام الأوّل الامكان الذّاتى وهو كون الموضوع قابلا للتحقّق والوجود بالذّات سواء كان محفوفا بالموانع ام لا وسواء كان المانع مستمرّا ام لا وسواء كان المستمرّ مرجوّ الزّوال ام لا والثّانى الامكان الوقوعى وهو ما لم يكن محفوفا بمانع مستمرّا الوجود كتلبّسه بضدّه الحقيقى او احد اضداده المشهوريّة فإن كان محفوفا به فهو وان كان ممكنا بالذّات لكنّه ممتنع بسبب ما وقع فى الخارج من المانع المستمرّ والثّالث الإمكان الاستعدادى وهو الامكان الذّاتى بشرط زوال المانع وحصول الشّرائط بالفعل او بالقوّة القريبة منه ويسمّى الاوّل استعدادا تامّا والثّانى غير تامّ والمشهور لم يفرقوا بين الوقوعى والاستعدادى بل ادرجوا الاوّل فى الثّانى انتهى وصرّح باطلاق الامكان الوقوعى على المعنيين المزبورين الاستعدادى وغيره فى شرح المنظومة ايضا وفيه انّه ان اريد به الحكم بالإمكان وعدم الامتناع قطعا وفى مرحلة الواقع ففيه ان عدم مانعيّة ما ذكره ابن قبة لا يستلزم عدم وجود مانع آخر وما لم يسدّ انحاء الاحتمالات لا يمكن الحكم به واقعا ودعوى قطع العقل بعدم الموانع مطلقا ممنوعة على مدّعيها سواء ادّعى القطع ابتداء او بعد عدم وجدان ما يكون مانعا فيحكم من عدم الوجدان بعدم الوجود وسند المنع انّ الحاكم اذا كان هو الشّارع وان التعبّد لو فرض كان من جهته فعدم وجدان العقل سببا للمنع كيف يصحّح امكان تعبّد الشّارع به وانّه ليس هناك مانع وان اريد الحكم بالامكان ظاهرا وهو يصحّ مع الظنّ وان لم يقطع بعدم المنع ففيه انّ المسألة عقليّة يطلب فيها اليقين مع انّ الكلام انّما هو فى امكان حجّية الظنّ وعدمه ولا يمكن اثباته بظنّ الامكان والامكان الظّاهرى لأنّه محال هذا وقد يحتج فى اثبات الامكان بأنّ الاصل فى صورة دوران الامر بين الامكان والامتناع هو الإمكان نظرا الى ما اشتهر عند الحكماء

قالوا كلّما قرع سمعك من العجائب ولم يذدك عنه قائم البرهان فذره فى بقعة الامكان وفيه انّ الاصل إن كان بمعنى الاستصحاب فليس له حالة سابقة مع انّه لا يفيد الظنّ ولو افاده لم يكن حجّة فى الفروع فكيف فى الاصول فكيف فى المقام والتعبّد فى المسائل العقليّة غير معقول سواء اريد به تعبّد الشّرع او تعبّد العقل مع انّ تعبد العقل لا معنى له مطلقا وإن كان بمعنى الظّاهر من جهة غلبة الممكنات فيرد عليه ايضا ما سبق وإن كان بمعنى اصالة عدم رجحان الوجود حتّى يجب والعدم حتّى يمتنع كما ذكره بعضهم فهو اشنع لأنّ اصل العدم بعنوان الاستقلال ليس حجّة فى الفروع ولو من باب التعبّد مع انّه لو كان حجّة فى الفروع فانّما يكون كذلك مع عدم كونه مثبتا وهو هنا مثبت مع انّه لو كان حجّة فى الفروع لا يكون حجّة فى الاصول قطعا ومقصود الحكماء من الامكان فى قولهم فذره فى بقعة الامكان هو الاحتمال العقلى يعنون انّك اذا لم تعلم بكون شيء ممكنا او ممتنعا فلا تحكم بواحد منهما مع عدم البرهان عليه وكن باقيا على الاحتمال والاشتباه وهذا واضح وقد صرّح به جمع من اساطين فنّ المعقول منهم صدر المحقّقين وهذا ممّا لا ربط له بما فهموه منه وكيف يكون مرادهم ما فهموا مع تصريح رئيسهم انّ من تعوّد ان يصدّق من غير دليل فقد انسلخ عن الفطرة الانسانيّة وممّا ذكرنا ظهر وجه النظر فى كثير ممّا ذكره صاحب الفصول وشيخنا المحقّق وغيرهما فى المقام والله العالم ادلّة ابن قبة على الامتناع قوله لجاز التعبّد به فى الاخبار عن الله تعالى اه الظّاهر انّه اراد الاخبار عن الله فى مقام التحدّى وادّعاء الرّسالة او الامامة وح نسلّم بطلان اللّازم لاناطة جميع احكام الدّين عليه ولذا لا يجوز التمسّك مع الشكّ باصل البراءة مع انّ الشكّ فى اصل التّكليف ولكن نمنع الملازمة على هذا التقدير اذ لا يلزم من عدم جواز التعبّد بالاخبار عن الله على النّحو المذكور عدم جواز التعبّد به مطلقا وان اراد عدم جواز التعبّد بالأخبار عن الله مطلقا فنمنع بطلان اللّازم فلو فرض اخبار شخص من جهة حكم عقله القطعى الكاشف عن حكم الشّرع بقاعدة الملازمة او من جهة الاجماع القطعى على طريقة العامّة بل على طريقة الخاصّة ايضا عن حكم الله تعالى فلا مانع من التعبّد به بل الاخبار عن المعصوم يستلزم الاخبار عن الله ونسبة امكان التعبّد اليهما على السّواء بل لا معنى لامكان التعبّد بالاوّل بدون الثانى وح فللخصم ان يثبت بالدّليل امتناع التعبّد بالاخبار عن الله تعالى على النّحو المزبور وانّى له بذلك هذا ونحن بعد ان كتبنا ذلك وقفنا على عبارة العلّامة فى النّهاية حيث قال فى مقام نقل دليلهم الوجه الثّانى لو جاز قبول خبر الواحد فى الاحكام الشّرعيّة عن الرّسول ص عند ظنّ الصّدق لجاز التعبّد بخبر الواحد عن الله تعالى فى الاحكام الشّرعيّة بدون

اقتران المعجز والتّالى باطل بالاجماع فالمقدّم مثله وهذا كما ترى صحيح فى المعنى الاوّل الّذى استظهرنا وكذلك كلام الشّيخ فى العدّة فراجع قوله والتّالى باطل اجماعا اه اى اتفاقا من العقلاء اذ هو كاشف عن حكم عقلهم بذلك وليس المراد الاجماع المصطلح الكاشف عن حكم الشّارع لعدم حصول الاستكشاف من اتفاق العلماء فى المسألة العقليّة اذ شأن الشّارع بيان الحكم الشّرعى دون العقلى وقد عرفت انّ حكم العقل على التقدير الاوّل مسلّم ولكن الملازمة ممنوعة وعلى التقدير الثّانى غير مسلّم استدلال المشهور على الامكان قوله واستدل المشهور على الامكان اه يمكن ارجاع استدلالهم الى ما ذكرنا فى الحاشية السّابقة من الوجه الثّانى للامكان إن كان النّزاع مع قطع النّظر عن الوقوع فى الخارج والى الوجه الاوّل ايضا ان كان النّزاع فى الاعمّ بان يكون القائل بالامتناع قائلا بعدم الوقوع او غافلا عنه والّا فعلى تسليم الوقوع لا معنى للقول بالامتناع كما لا يخفى قال العلّامة فى النّهاية فى مقام الاستدلال بالامكان ولأنّ التعبّد بخبر الواحد واقع على ما ياتى فيكون جائزا بالضّرورة وهو يدلّ على ان النّزاع فى الاعمّ الغير المتصوّر الا بالتوجيه المذكور ويمكن ارجاعه الى الاوّل ايضا بتقريب انّ وقوع بعض الافراد يدلّ على امكانه دون امكان الماهيّة والمدّعى هو هذا الّا ان يقال انّ المدعى عدم امكان التعبّد بشيء من الظّنون وهو يرتفع بالايجاب الجزئى او ان المدّعى وإن كان التعبّد بماهيّة الظنّ من حيث هى الّا ان امكان بعض الافراد من جهة وقوع التعبّد به يستلزم امكان التعبّد بالماهيّة من جهة عدم امكان التشكيك فى الذّاتى لكن كون الماهيّة هنا ذاتيّة ممنوع وعلى تقديره فعدم جواز التشكيك فى الذّاتى ايضا ممنوع كما تقرّر فى محلّه قوله فالاولى ان يقرّر اه لا ينفع تغيير الدّليل بعد الاعتراف بعدم احاطة العقل بالجهات المحسّنة والمقبّحة فعدم قطع العقل ابتداء بالامكان يلازم عدم القطع به بعد عدم وجدان ما يوجب المنع وقد شرحنا فيما سبق تفصيل الكلام فى ذلك فراجع قوله وهذا طريق يسلكه العقلاء اه لعلّه اشارة الى ما اشتهر عند الحكماء وقد ذكرنا انّ مرادهم بالامكان هو الاحتمال العقلى ولا دخل له بما هو بصدده بل لا يمكن الحكم مطلقا فى صورة احتمال كون الممكن بالذّات واجبا بالغير وممتنعا به ايضا لعدم جواز الترجيح بلا مرجّح بل لا بدّ لكلّ واحد منهما من البرهان وهذا واضح ممّا قرّرنا المناقشة فى أدلّة ابن قبة قوله انّ الاجماع اه ان كان مراد المجيب هو المعنى الاوّل الّذى استظهرنا فى بعض الحواشى السّابقة فلا معنى لمنع الاجماع على الامتناع بل لا معنى للتعبّد فيه وان كان المراد المعنى الثّانى الّذى احتملناه فيه فلا يتجه الاجماع على عدم الوقوع بل يمكن الاجماع على خلافه ولو فى الجملة قوله
بعد تسليمه اه يمكن تقريره بوجوه الاوّل بطلان القياس مطلقا والثّانى انّه مع الفارق فى المقام لأنّ النبوّة رئاسة عامّة والاخبار عن الله مقترنا بها فوز عظيم يكثر دواعى النّاس فيه فلا يلزم من امكان التعبّد بخبر الواحد فى الاوّل امكانه فى الثّانى قال الشّيخ فى العدّة ولاحد ان يقول اذا لم يصحّ ان يتعبّد الله بالقبول من النّبى بلا علم معجز يظهر عليه فبان لا يجوز القبول من غيره اولى وذلك ان فقد ظهور العلم على الرّسول ص يقتضى الجهل بالمصالح الّتى لا نعلم الّا من جهته وليس فى فقد الدّلالة على صدق خبر الواحد ذلك وذلك انّه يصحّ بقول النّبى وجوب ما اخبر به الواحد فيصير فى حكم علم قد ظهر عليه وان جوّزنا كونه كاذبا فيه لانّه لا يمتنع ان يكون المصلحة لنا فى العمل به وان كان كاذبا اه وهذا وجه آخر لكون القياس مع الفارق فتنبّه له والثّالث انّه لا يجوز التمسّك به فى المقام مع قطع النّظر عمّا ذكر لأنّه لا يفيد الّا الظنّ وهو غير مفيد فى المقام كما مرّ مرارا الّا ان يدّعى تنقيح المناط القطعى وعليه منع ظاهر قوله ممّا ثبت اصل الدّين اه ان اراد جميع المسائل المتعلّقة بالاصول لجميع النّاس فعليه منع ظاهر لعدم امكان حصول القطع لاحد حتّى للعلماء فى بعضها كبعض تفاصيل المعاد كما ستعرف فى مباحث حجّية الظنّ فى الاصول وعدمها وح فلا معنى لمنع جواز التعبّد بل لا معنى لمنع وجوبه اذا اخبر العادل به من جهة انّه بعض مراتب تصديق العادل وان اراد بعض المسائل المتعلّقة بها كذلك فلا معنى لانكار امكان حجّية الظنّ فى غيرها امّا مطلقا كما هو احد الاقوال او اذا لم يمكن تحصيل القطع كما هو القول الآخر ومن هذا علم المنع فى ثبوت جميع الفروع بالادلّة القطعيّة مع انّها غير متناهية ولو بالتّناهى اللّايقفى فكيف يمكن ادّعاء قطعيّتها ولو لأصحاب الائمّة عليهم‌السلام ايضا الاولى فى الجواب عن دليله الثانى قوله والاولى ان يقال اه انّما عدل عن جواب صاحب الفصول لأنّه لا مساغ لعدم تسليم القبح فى جميع الموارد كما يظهر منه قدّه بل المناسب التّفصيل بين كون الامارة حجّة من باب الطريقية وبين كونها حجّة من باب الموضوعيّة وتسليم القبح على الاوّل فى صورة الانفتاح كما فعله المصنّف فيما سيأتى من كلامه قدّه قوله كالبهائم والمجانين اه الاولى ذكر هذا بعد قوله فان التزم انّ مع عدم التمكّن لا وجوب ولا تحريم اذ المفروض فى المقام هو نفى الحكم الفعلى فقط وان كان له حكم فى الواقع قوله وعلى الثّانى يلزم ترخيص اه يعنى انّ المستدلّ ان التزم مع نفى الحكم الواقعى فعلا بوجود الحكم الواقعى فى الواقع فان

قال مع ذلك بعدم جواز خلو الواقعة عن الحكم الظّاهرى والتزم بالاباحة الظّاهريّة فيلزم ترخيص فعل الحرام الواقعى وترك الواجب الواقعى وان لم يقل بذلك ولم يلتزم فى مرحلة الظّاهر بشيء فيلزم تفويت الواقع القبيح عنده وان لم يكن فيه ترخيص ارتكاب القبيح الواقعى وان لم يلتزم مع نفى الحكم الواقعى فعلا بوجود الحكم الواقعى فى الواقع فمع انه باطل مستلزم للدّور والتّصويب وكوننا كالبهائم والمجانين المعلوم بطلانه لا يتّجه فيه دليل المنع لعدم تطرق تحليل الحرام وتحريم الحلال فيه كما لا يخفى اذا عرفت ما ذكرنا ظهر لك انّ فى كلام المصنّف ره قصورا فى التّعبير قوله لأنّ المفروض انسداد اه يظهر من كلامه قدّه انّ الفتوى حجّة فى مورد الانسداد فقط وهو خلاف التحقيق سواء اراد حجّيتها من اجل دليل خاصّ خارجى كالاجماع ونحوه او اراد حجّيتها من اجل دليل الانسداد لأنّ الادلّة الدالّة على حجّيتها من الكتاب والسّنة شاملة لزمان الانسداد والانفتاح كليهما وكيف يمكن حمل مقبولة عمر بن حنظلة الواردة فى مقام الحاجة عادة المعيّنة للرّجوع الى من نظر فى حلالهم وحرامهم وعرف احكامهم وغيرها على زمان الغيبة المتأخّرة مائة سنة تقريبا دون زمان حضورهم وكذلك قول الامام العسكرى ع فللعوام ان يقلّدوه على ذلك وابعد من ذلك حمل آية ولو لا نفر اه على تقدير دلالتها على وجوب التّقليد مع انّها واردة فى مقام بيان تكليف اصحاب الرّسول ص على ذلك بل لا يمكن ذلك فيها كما لا يخفى وكذلك لا يمكن ذلك فى بعض الاخبار مثل قوله عليه‌السلام يا أبان اجلس فى مسجد الكوفة وافت النّاس بل يمكن ادّعاء الاجماع على حجّية الفتوى فى كلا الزّمانين وقد ادّعى المحقق القمىّ فى القوانين الاجماع القولى والعملى على انّ ظنّ المجتهد كان حجّة عليه وعلى مقلّده حتّى فى زمانهم عليهم‌السلام بل جعل ذلك كاشفا عن حجّية ظنّ المتجزى ايضا فى زمانهم ع ايضا وان كان فى بعض ما ذكره تامّلا وقال فى موضع آخر يمكن ان يقال انّه يظهر من التامّل فى سير الائمّة عليهم‌السلام واصحابهم وطريقة رواية الاخبار وتجويزهم رجوع النّاس الى اصحابهم ورخصتهم لاصحابهم فى الاحكام بمجرّد انّهم علّموهم طريقة الجمع بين مختلفات الاحاديث واستخراجهم الفروع من الاصول مع انّهم ليسوا بمعصومين عن الخطاء والنسيان والاشتباه انّهم كانوا راضين بعملهم بظنونهم الحاصلة من تلك الطّرائق ودعوى انّهم كانوا قانعين بالحكم الشّرعى ولم يكن عندهم احتمال الخطاء مجازفة من القول والقول

بالفرق بين الظنّ الحاصل لأصحاب الائمّة عليهم‌السلام والموجودين فى زمان الغيبة اعتساف مع انّ الاضطرار فى هذا الزّمان الى العمل بالظنّ اشدّ انتهى وقبله الشّيخ فى العدّة قال والّذى نذهب اليه انّه يجوز للعامى الّذى لا يقدر على البحث والتفتيش تقليد العالم يدلّ على ذلك انّى وجدت عامة الطّائفة من عهد امير المؤمنين عليه‌السلام الى زماننا هذا يرجعون الى علمائها ويستفتونهم فى الاحكام والعبادات ويفتونهم العلماء فيها ويسوّغون لهم العمل بما يفتونهم به وما سمعنا احدا منهم قال لمستفت لا يجوز لك الاستفتاء ولا العمل به وقد كان منهم الخلق العظيم عاصرو الائمّة عليهم‌السلام ولم يحك عن واحد من الأئمّة ع النكير على احد من هؤلاء ولا ايجاب القول بخلافه بل كانوا يصوّبونهم فى ذلك فمن خالف فى ذلك كان مخالفا لما هو المعلوم خلافه انتهى وقد قيل بانّ المصنّف ره صرّح فى غير هذا الكتاب بخلاف ما ذكره هنا وان حجّية الفتوى عنده من باب الظنّ الخاصّ المطلق لا الظنّ الخاصّ المقيّد وابعد منه احتمال كونها من باب الظنّ المطلق ومن اجل دليل الانسداد اذ يرد عليه مضافا الى ما ذكرنا عدم جريان دليل الانسداد فيه مع انّه غير تامّ عنده مع انّه لو تمّ لكان المناط هو الظنّ الشّخصى وليس بناء القائلين عليه قطعا قوله حتّى لو لم يتمكن من الظنّ الاجتهادى اه اذا لم يتمكّن من له قوة الاستنباط من الظنّ الاجتهادى لفقدان الاسباب ففى جواز التقليد عليه وعدمه اقوال متشتتة منها الجواز مطلقا ومنها عدم الجواز مطلقا ومنها التّفصيل بضيق الوقت وعدمه فيجوز فى الاوّل دون الثّانى ومنها التّفصيل بين كون الغير اعلم وعدمه فيجوز فى الاوّل دون الثّانى ومنها غير ذلك وقد نسب المصنّف القول بعدم الجواز مطلقا الى الاكثر واستظهر من ذهابهم اليه فى المسألة المذكورة وايجابهم الاحتياط عليه ذهابهم الى عدم جواز التقليد مع التمكن من العلم بطريق اولى وفيه مع عدم وضوح الاولويّة كما قيل من جهة ان منع من له ملكة الاجتهاد عن التقليد لا يلازم منع العامى عنه كما هو المفروض فى المقام ان ذهابهم الى عدم جواز التقليد فى المسألة المزبورة من جهة عدم الدّليل عليه من الاستصحاب وغيره لا ينافى ذهابهم الى الجواز فى المقام من جهة عمومات الادلّة وخصوصاتها كما اسمعناك شرح القول فيه فى الحاشية السّابقة التعبد بالخبر على وجهين : الطريقية والسببية قوله فنقول ان التعبّد بالخبر يتصوّر اه التعبّد بالخبر يتصوّر على وجوه ثلاثة الاوّل الطريقية الصّرفة بان لا يلاحظ

فيه سوى الكشف عن الواقع الثانى السببيّة الصّرفة بان تكون حجّيته من باب الموضوعيّة ولم يلاحظ فيه الكشف عن الواقع وإن كان كاشفا طنّا والثّالث الطّريقية والموضوعيّة بان يكون الكشف عن الواقع ملحوظا فيه مع التزام وجود المصلحة ولو فى الامر يتدارك بها فوت مفسدة الواقع على تقدير التخلّف وهذا هو الحقّ ومختار المصنّف بل لعلّه مختار كلّ من يقول بحجّية اخبار الآحاد من باب الطّريقيّة فى صورة الانفتاح كما يستفاد ممّا ذكروه فى هذا المقام فى ردّ ابن قبة اذ لا يمكن سدّ باب مفسدة تفويت الواقع القبيح الّا بذلك عدم الامتناع بناء على السببية قوله قال فى النّهاية اه قال قدّه فيها فى مقام الاستدلال على امكان التعبّد بخبر الواحد منها ان فرض وقوعه لا يستلزم المحال فكان جائزا بل لا استبعاد فيه وتجويز الكذب لا يمنع من ذلك كما فى المفتى والشاهدين ولأنّه واقع على ما ياتى فيكون جائزا بالضّرورة ولأنّه خبر فجاز التعبّد بالعمل به كالمتواتر والفارق لا يصلح مناطا للحكم لأنّه شيئان الاوّل العمل بخبر الواحد غير معلوم وهو باطل بان يدلّ دليل قاطع على وجوب العمل به فيحصل العلم بوجوب العمل به كالمتواتر الثّانى العمل به موقوف على صدق الخبر ووجوب العمل وقبحه لا يقفان على الظنّ وهو باطل لجواز توقفه على الظنّ لأن الفعل الشّرعى الى آخر ما نقله المصنّف عنه قال بعده بلا فاصل ولهذا يلزم المسافر سلوك طريق وتجنّب آخر اذا اخبر بسلامة ذلك واختلاف هذا من يظن بصدقه ويجب على الحاكم العمل بالشّهادة مع ظنّه فان قيل نمنع عدم استلزام المحال باعتبار امر من خارج وان لم يكن ذاتيّا وبيانه انّ التّكليف مبنى على المصلحة ودفع المفسدة فلو تعبّدنا باتّباع خبر الواحد والعمل به لزم الاقدام على المفسدة بان يتضمّن الخبر عن رسول الله ص سفك دم واستحلال محرّم مع احتمال كذبه فلا يكون العمل بمقتضى قوله مصلحة بل محض مفسدة وهو خلاف المشروع ولذا امتنع العمل بخبر الصّبى والفاسق والجواب ينتقض ما ذكروه اوّلا بورود التعبّد بقبول شهادة الشّهود والمفتى ويجوز ورود الخبر فيما يتعلّق بامور الدّنيا كالاخبار المتعلّقة بالمعاملات وينتقض بالشّهادة فيما لا يجوز فيه الصّلح وكما انّ الخبر يقتضى اثبات امر شرعى فكذا الشّهادة على القتل والسّرقة وغير ذلك يستلزم اثبات امر شرعىّ وهو القتل والقطع والحكم عند الخبر يثبت بدليل قاطع فوجب العمل به كالشّهادة انتهى وقال الشّيخ قدّه فى العدّة فامّا من قال لا يجوز التعبّد به عقلا فالّذى يدلّ على بطلان قوله ان يقال اذا تعبّد الله بالشّيء فانّما يتعبّد به لأنّه مصلحة لنا وينبغى ان يدلّنا عليه وعلى

صفته الّتى اذا علمناه عليها كان مصلحة لنا وصحّ منا ادائه على ذلك الوجه ولا يمتنع ان تخلف الطّرق الّتى بها يعلم انّ الله سبحانه تعبّدنا به كما لا يمتنع اختلاف الادلّة الّتى بها تعلم صحّة ذلك فاذا صحّت هذه الجملة لم يمتنع ان يدلّنا على انّه قد امرنا بان نفعل ما ورد به خبر الواحد اذا علمناه على صفة ظنّنا انّه صادق كعلمنا انّه تعبّدنا بما انزله من القرآن وان كان احدهما وقد علّق بشرط والآخر لم يعلّق به واذا صحّ هذا وكان صورة الخبر الواحد هذه الصّورة فيجب ان لا يمتنع ورود العبادة بالعمل به والّذى يبيّن ذلك ايضا ورود العبادة بالشّهادات وان لم يعلم صدقهم وليس لاحد ان يقول اذا لم يصحّ ان يتعبّد الله بالقبول من النّبى ص بلا علم معجز يظهر عليه فبان لا يجوز القبول من غيره اولى وذلك ان فقد ظهور العلم على الرّسول يقتضى الجهل بالمصالح الّتى لا يعلم الّا من جهته وليس فى فقد الدّلالة على صدق خبر الواحد ذلك لأنّه يصحّ ان يعلم بقول النّبى وجوب ما اخبر به الواحد فيصير فى حكم علم قد ظهر عليه وان جوّزنا كونه كاذبا فيه لأنّه لا يمتنع ان يكون المصلحة لنا فى العمل به وان كان هو كاذبا كما لا يمتنع ان يكون الواجب علينا ترك سلوك الطّريق اذا خوّفنا الواحد من سبع او لصّ فيه وان كان كاذبا انتهى كلامه رفع مقامه وقد تقدّمهما فى ذلك بعض العامة كقاضى قضاتهم وابى الحسين على ما نقله فى النّهاية عنهما ولا يخفى انّ ظاهر ما ذكراه احداث الظنّ مصلحة فى نفس الفعل دون الامر وهو يستلزم التّصويب الباطل عند الاماميّة وحمل كلامهما على الصّدور تبعا للعامّة غفلة عن حقيقة الحال كما ذكره صاحب المعالم فى غير هذا المورد بعيد كلّ البعد فلا محيص عن التزام خلاف الظّاهر فى كلامهما وتطبيقهما على ما يجتمع مع قواعد الاماميّة كما فعله المصنّف ره فى الكتاب فشكر الله سعيه ثم انّ ما ذكراه مبنىّ على ما تقرّر عند العدليّة من التحسين والتقبيح العقليين وامتناع صدور القبح عن الله تعالى وانّ الحكم الشّرعى كالحكم العقلى مبنىّ على المصالح والمفاسد وبطلان الارادة الجزافية الّتى مبناها على جواز الترجيح بلا مرجّح الّتى يقول بها الاشعرى وهذه كلّها محقّقة مبرهن عليها فى محلّه ولا ريب انّ المصالح والمفاسد تختلف بالوجوه والاعتبار غالبا فيختلف الاحكام بحسبها لكنّه فيما يمكن فيه التّنويع بخلاف المقام الّذى لا يمكن فيه ذلك من جهة استلزامه الدّور والتصويب الباطل ولذا صعب تصويره على وجه لا يستلزم محالا ولا باطلا قوله الا انّ الظّاهر بطلانه ايضا كما اعترف به العلّامة اه لعلّه اشار به الى ما ذكره العلامة فيها بعد ان اجاب عن ادلّة المصوبة بانّ المجتهد قبل الخوض فى الاجتهاد كان تكليفه طلب ذلك الذى

عيّنه الله ونصب عليه ذلك الدّليل الظّاهر فاذا اجتهد وأخطأ ولم يصل الى ذلك وظن شيئا آخر تغير التّكليف فى حقّه وصار مأمورا بالعمل بمقتضى ظنّه والعامل به عامل بحكم الله وانّما يجب البراءة والتّفسيق لو عمل بغير حكم الله وليس كذلك لأنّه بعد الخطاب تكلّف بالعمل بمقتضى ظنّه فلا يلزم شيء ممّا ذكروه وفيه نظر فانّ الحكم تابع للمصالح لا للظنون ولا نسلّم تغيّر حكم الله باعتبار حصول ظنّ غير المعيّن بل الحقّ فى الجواب انّ التّكليف لم يتغيّر نعم لا يأثم ولا يفسق من حيث العذر الحاصل له انتهى ما اردنا نقله ولا يخفى انّ ما ذكره فى ردّ الجواب المذكور يمكن تطبيقه على كون المصلحة فى الامر بل هو شديد الانطباق عليه سيّما بملاحظة ما ذكره فى بحث عدم جواز امر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه حيث قال والاصل فى ذلك ان الامر قد يحسن لمصالح ينشأ من نفس الامر لا من نفس المأمور به وقد يحسن لمصالح تنشأ من المامور به فجوّزه من جوّزه لذلك وامّا المانعون فقالوا انّ الامر لا يحسن الّا لمصالح تنشأ من المأمور به انتهى وامّا الجواب المذكور فهو بعينه ما ذكره فى ردّ ابن قبة وغيره القائلين باستحالة تعبّد الشارع بخبر الواحد ومن هذا يظهر انّ ما صدر منه قدّه هناك غفلة عمّا يلزمه من التصويب الباطل وبعد تطبيقه على كون المصلحة فى الامر كما فعله المصنّف هنا وكذلك الجواب المذكور المنقول هنا عنه يوجب الفاء الرّد المذكور بقوله وفيه نظر اه كما لا يخفى قوله واجاب به صاحب المعالم فى تعريف الفقه اه قال العلّامة ره فى النهاية فى مقام الجواب عن سؤال انّ الفقه من باب الظّنون فكيف جعلتم جنسه العلم لانّا نجيب عنه انّ المجتهد اذا غلب على ظنّه ثبوت الحكم بدليل ظنّى كخبر الواحد وشبهه قطع بوجوب العمل بظنّه فالحكم معلوم والظنّ وقع فى طريقه لا يقال اذا كانت احدى مقدّمات الدّليل ظنّية كان الدّليل ظنيّا لأنّا نقول هنا مقدّمتان قطعيّتان إحداهما انّ الحكم مظنون وهى وجدانيّة والثّانية وجوب العمل بالظنّ وهى اجماعيّة فيحصل القطع بالحكم انتهى وقد فهم منه صاحب المعالم ما ذكر من انّه اذا قامت امارة تحدث فيما قامت عليه مصلحة راجحة على المصلحة الواقعيّة فيكون ما قام عليه الامارة حكما واقعيّا من غير ان يكون حكم آخر على خلافه وهذا ايضا قسم من التّصويب الباطل كما سيأتى شرحه هذا ولكن كلامه هذا كالصّريح فى انّ المعلوم هو الحكم الظّاهرى كما فهمه صاحب القوانين لا الحكم الواقعى كما فهمه صاحب المعالم الّا انّه لا بدّ من الاستخدام فى قوله والظنّ فى طريقه لأنّ الظنّ ليس فى طريق الحكم الظّاهرى

بل الواقعىّ ولعلّه دعى صاحب المعالم الى الاعتراض عليه ويمكن تفسيره على وجه لا يحتاج الى الاستخدام بان يكون المراد وقوع الظنّ فى مقدّمات القياس اذ لا بدّ ان يقال فى مقام اثبات حجّية الظنّ وثبوت الحكم الظّاهرى هذا ما ادّى اليه ظنّى وكلّ ما ادّى اليه ظنّى فهو حكم الله فى حقّى وقد سبق فى اوّل الكتاب انّ الظنّ بالنّسبة الى الحكم الظّاهرى موضوعىّ دائما فراجع قوله واغمضنا النّظر عمّا سيجيء اه الظّاهر انّ ما ذكره تصويب وسيصرّح به عن قريب وما سيجيء من عدم التّصويب انّما هو اذا فرض المصلحة فى الامر بالعمل بالامارة وهنا قد فرض كون المصلحة فى فعل صلاة الجمعة مثلا وهذا لا ينفكّ عن التّصويب وقد احتمل الاستاد المحقّق قدّه فى مقام التّوجيه رجوع الاشارة الى مجرّد ملاحظة المصلحة فانّه لا يستلزم التصويب اذ يمكن فرضها فى الامر لا المأمور به وسيجيء عدم كون هذا تصويبا وانت خبير بانّه لا يرتبط الجواب ح بالسّؤال المذكور ويحتمل ان يكون المراد ان هذا وان كان تصويبا لكن ليس تصويبا مجمعا على بطلانه وكيف يمكن ادّعاء الاجماع على بطلانه مع مساعدة ظاهر كلام الشيخ والعلّامة قدس‌سرهما عليه وح فالنّفى والاثبات راجعان الى القيد الاخير كما هو مقتضى القاعدة وح فيكون معنى قوله واغمضنا النظر عمّا سيجيء من عدم كون ذلك تصويبا الى تصويبا مجمعا على بطلانه لكن فيه انّه ليس فيما سيجيء من كلامه التّصريح ولا الاشارة الى عدم كون ذلك مجمعا على بطلانه بل يصرّح بكون الفرض تصويبا باطلا ويمكن ان يكون وجه البطلان هو الاجماع كما انّه يمكن ان يكون وجهه هو الاخبار المتواترة الدّالّة على ثبوت الحكم المشترك بين العالم والجاهل لكن هذا القسم من التّصويب ليس محالا من جهة الدّور كما فى القسم الآخر الّذى سيأتى بل باطل من اجل ما ذكرنا مسلك السببيّة قوله الثّانى ان يكون ذلك لمدخليّة اه محصّل هذا الوجه الالتزام بحصول مصلحة امّا فى نفس ما قام عليها الأمارة وامّا فى الامر بها فهذا القسم من جهة المعنى المذكور يكون موردا للوجوه الثلاثة الآتية اذ فى الوجهين منها الالتزام بالمصلحة فى نفس ما قامت عليه الامارة وفى الثّالث منها الالتزام بها فى الأمر كما سيأتى شرحه عن قريب وليس المراد من العبارة ابداء كون المصلحة فى السّلوك وإن كان يوهمه ظاهرها فانّ السّلوك ليس الّا العمل على طبق الامارة وهو ليس الّا فعل صلاة الجمعة مثلا فلا يمكن كون العبارة عليه موردا للوجوه الآتية كما لا يخفى وجوه مسلك الطريقية قوله وان لم يعلم بذلك المكلّف اه المناسب

ان يقال ولم يعلم بذلك المكلّف اذ مع علم المكلّف يكون الاعتبار به لا بالامارة ويمكن حمل الكلام المذكور عليه ايضا بان يكون الواو للحال وكلمة ان لمجرّد التّاكيد والرّبط فيكون من قبيل قولهم زيد وان كثر ماله بخيل وعمرو وان اعطى جاها لئيم قوله كونها فى نظر الشّارع غالب المطابقة بمعنى ان تكون مطابقة الأمارة للواقع غالبة ومخالفتها له نادرة قوله اغلب مطابقة اه وهذا الفرض قد يصدق مع كون اكثر العلوم الحاصلة جهلا مركّبا وقد يصدق مع عدمه والمناط غلبة المطابقة بالاضافة الى العلم فذكر الاوّل ليس من جهة الانحصار وانّما قيد بذلك لأنّ الامارة اذا كانت مساوية للعلوم الحاصلة للمكلّف كان جعل الامارة الظنّية مستغنى عنه الّا ان يفرض وجود مرجح خارجا للجعل على عدمه اذ القطع ولو كان جهلا مركّبا لا يحتاج الى الجعل بل لا معنى له كما سلف وجوه مسلك السببية قوله احدها ان يكون الحكم مطلقا تابعا اه لا باس بذكر مجمل من الابحاث المتعلّقة بالتّصويب والتخطئة فى هذا المقام لعدم امكان فهم المطلب كما هو حقه إلّا به فنقول أفتى العلماء على التّخطئة فى اصول العقائد وانّ المصيب فيها واحد وانّ النافى للاسلام آثم مخطئ كافرا اجتهد ام لم يجتهد وقد تنظر بعضهم فى قولهم انّ المخطى آثم معذّب فى الآخرة بعد حمل الاجماع على الكفّار المقصّرين او المعاندين وكذلك ظواهر الآيات بانّ القول به مطلقا مناف للقواعد العدليّة من حرمة الظّلم والقبح على الله تعالى لأنّ كثيرا من العوام اذا لم يتفطّنوا لوجوب النّظر واطمأنّوا بما حصّلوه من الاعتقاد ولم يحصل لهم تردّد فى زمان من الازمنة كيف يمكن الحكم بتعذيبهم وكذلك الحكم فى غيرهم اذا لم يقصر وافى المقدّمات وادّى نظرهم الى خلاف الواقع فالقول بتعذيبهم فى الآخرة مع فرض اداء النّظر حقّه وعدم تقصيرهم دون من هو مثلهم الّا انّه ادّى نظره اتّفاقا الى اصابة الواقع مناف لقواعد العدل ودعوى ان عدم اصابة الواقع كاشف عن التقصير فى مرتبة من المراتب كما يدلّ عليه قوله تعالى (وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا) مجازفة فى حق اكثر العوام بل فى حقّ بعض الخواصّ ايضا فى كثير من مسائل الاصول مثل القول بتجرّد الواجب وكيفيّة علم الواجب وعينيّة الصّفات ممّا لم يتيقنه العلماء المتبحرون وظهور الآية فيما ذكروه ممنوع مع انّه على تسليمه يدفع بالقاطع نعم ترتّب احكام الكفر عليه فى الدّنيا من النجاسة ووجوب القتل وغير ذلك ممّا لا نمنعه انتهى ما اخذنا عنه فى مواضع من كلماته قدس‌سره اقول ترتّب احكام الكفر مطلقا عليه ايضا لا يخلو عن اشكال اذ المستفاد من كثير من الاخبار انّ الكفر مترتّب على الجحود والانكار للحقّ مع اليقين

به او مع الشكّ ففى رواية محمّد بن مسلم سئل ابو بصير أبا عبد الله ع قال ما تقول فيمن شكّ فى الله قال كافر يا أبا محمّد قال فشكّ فى رسول الله ص قال كافر ثمّ التفت الى زرارة فقال انّما يكفر اذا جحد وفى رواية اخرى لو انّ النّاس اذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا فتأمّل وسيجيء شرح القول فى ذلك عند تعرّض المصنّف له ويرد عليهم مضافا الى ما ذكره ان ما ذكروه من ان الحقّ فى اصول الدّين فى واحد وانّ عليه دليل قطعىّ فمن اخطأه فهو آثم لا يتأتّى فى كثير من مسائلها مثل بعض تفاصيل البرزخ وغيرها ممّا لم يرد فيه دليل نقلى قطعى ولا طريق للعقل اليه اللهمّ الّا ان يكون مرادهم معظم المسائل او ان امثال ما ذكر ليس من المسائل الّتى يجب النّظر فيها والبحث عنها لعدم السّبيل اليها من العقل والنّقل القطعىّ ويرد عليهم ايضا انّ ما ذكر يستلزم كون فرق الاسلام حتّى الفرقة الحقّة الاماميّة معذّبين فى النّار لأنّ اختلافهم فى بعض مسائل الاصول مشهور ونزاعهم فى كتب الكلام مسطور هذا بعض الكلام فيما يتعلّق باصول الدّين قالوا وقد اتّفقوا على التّخطئة ايضا فى الاحكام الفرعيّة العقليّة كقبح الظّلم ووجوب ردّ الوديعة وغير ذلك قالوا انّ المصيب فيها واحد وغيره مخطئ وقد اتّفقوا على التّخطئة ايضا فى الاحكام الفرعيّة الّتى عليها دليل قاطع سواء كانت نظريّة او ضروريّة وقد قيل انّه لا نزاع فى الاحكام الظاهريّة ايضا وقد اتّفقوا على التّصويب فيها اذ الحكم الظّاهرى يختلف باختلاف الاشخاص وكل مكلّف بما ادّى اليه ظنّه فى مرحلة الظّاهر لكن هذا انّما يتأتّى فيما لم يكن عليه دليل قاطع والّا فلا بدّ من القول بالتّخطئة فيها ايضا على حذو ما سبق فالنّزاع انّما هو فى الاحكام الشرعيّة الفرعيّة الّتى ليس عليها دليل قاطع فالإماميّة وبعض العامّة على انّ لله تعالى فى كلّ واقعة حكما معيّنا والمصيب فيها واحد ومن أخطأ فهو معذور لا اثم عليه وذهب كثير من العامّة الى انّه لا حكم لله تعالى فى كلّ واقعة بل حكمه تعالى فيها تابع لرأى المجتهد وكلّ مجتهد مصيب لحكم الله غير آثم ثمّ انّ هؤلاء اختلفوا فمنهم من قال بالأشبه وهو انّه وان لم يوجد فى الواقعة حكم الّا انه وجد ما لو حكم الله بحكم لما حكم الّا به وهو منسوب الى كثير من المصوّبين ومنهم من لم يقل بذلك ايضا وهو قول باقى المصوّبين والاوّلون افترقوا ففرقة قالوا بانّه ليس على الحكم المعيّن عند الله دلالة ولا امارة وفرقة قالوا بانّ عليه دلالة وهؤلاء اختلفوا فقال بعضهم انّ المجتهد لم يكلّف باصابة ذلك الدّليل الظنّى لخفائه وغموضه فلهذا عذر المخطى او اجر عليه و

هو قول الفقهاء كافة ونسب الى الشّافعى وابى خيفة وقال آخرون بانه مأمور بطلبه اوّلا فان أخطأ وغلب على ظنّه شيء آخر تغيّر التّكليف وصار مأمورا بالعمل بظنه وسقط عنه الاثم كذا قرّره العلّامة قدس‌سره فى النّهاية وقد استدلّوا على بطلان التّصويب بوجوه نذكر منها ثلاثة الاوّل الدّور ويقرّر بوجهين الاوّل ما تكرّر فى لسان شيخنا المحقّق قدّه وذكره فى الحاشية ايضا انّ العلم وكذا الظنّ لكونهما ادراكين لا بدّ ان يتعلّقا بمعلوم او مظنون مقدّم عليه فى الوجود فلو كانا متأخّرين عنه كما هو لازم القول بالتّصويب يلزم الدّور المستحيل انتهى ولا يرد هذا فى الاحكام الظّاهريّة الّتى تثبت فى موضوع الظنّ بل العلم ايضا على مذهب صاحب هداية المسترشدين واخيه صاحب الفصول حيث ذهبا الى ثبوت الحكم الظاهرى بالمعنى الّذى فسّراه اعنى الحكم الفعلى فى صورة العلم وان كان ممنوعا عندنا اذ الظنّ والعلم يتعلّق بالحكم الواقعى الموجود فيهما فاذا تعلّق العلم او الظنّ به ثبت الحكم الظّاهرى ولا ضير فيه اصلا وقد اشرنا الى ذلك مرارا ويرد عليه انّ تعلّق العلم والظنّ بالامور المستقبلة فى حق الواجب والممكن ممّا لا ريب فيه مع ورود النقض عليه بالجهل المركّب والحلّ انّ المعلوم لا بدّ ان يكون موجودا ولو فى الذّهن ولا يلزم ان يكون موجودا فى الخارج قبل تعلّق العلم به بل ولا مطلقا غاية الامر انّه مع عدم وجوده فى الخارج اصلا ومطلقا يكون حاله حال شريك البارى والمجهول المطلق وقدم العالم وغير ذلك من حيث انّ المنكشف عنها امر باطل الذّات ولا يقاس المقام بما ذكرنا فى اوّل الكتاب من انّ العلم او الظنّ بالحكم الواقعى لو كانا جزءين لموضوعى الحكم الواقعى المذكور يثبت الدّور لأنّ الكلام هناك مبنى على المذهب الحقّ من التّخطئة وبطلان التّصويب وتسليم انّ لله تعالى فى كلّ واقعة حكما معيّنا ثابتا فى صورتى العلم والجهل ومن المعلوم عدم امكان اخذ العلم والظنّ به فى موضوعه بخلاف المقام الّذى نحن فيه فى صدر ابطال التّصويب مع انّ بعضهم قائلون بالأشبه فيجوز ان يكون الظنّ متعلّقا به فيحدث الحكم الواقعى بعد حصول الظنّ لكن هذا والجواب الآتي انّما يتأتّيان فى الظنّ وسيجيء جواب آخر فى العلم غير ما ذكرنا مع انّ من المصوّبة من يقول بان الجاهل محكوم بما يعلم الله انّ الأمارة تؤدّى اليه فانّه على هذا القول يكون الحكم الواقعى مقدّما ويكون الامارة كاشفة عنه وقد اعترف به قدس‌سره عند حاشيته على قول المصنّف ره او انه محكوم بما يعلم الله

انّ الامارة تؤدّى اليه ولا يخفى عدم تطرّق الدّور على التقدير المزبور وقد وجّه شيخنا المبرور المذكور بعد ايراد الدّور كلامهم على وجه لا يستلزمه قال الّا ان يجعل المراد من الحكم المختصّ بالعالم ما يكشف عنه الخطابات اى الارادة النّفسانية لا مدلول الخطاب وهذا غير بعيد عمّن يقول بالكلام النّفسى فالخطاب يتعلّق بالمكلّف الملتفت الشّاعر وبعد العلم بمدلول الخطاب الكاشف عن الارادة يتعلّق الحكم بالعالم فلا يلزم دور هذا وفيه انّ الحكم ليس بمعنى الإرادة النفسيّة عند احد منهم حتّى عند القائلين بالكلام النّفسى لأنّ الكلام النّفسى إن كان امرا او نهيا فهو انشاء قائم بنفس المتكلّم وان كان غيرهما فهو شيء آخر قائم بنفس المتكلّم والحكم عندهم هو الاوّل فلا بدّ ان يكون انشاء فلا معنى لكونه هو الارادة النفسيّة عندهم مع انّ الحكم عندهم هو الكلام النّفسى كما صرّحوا به والكلام النّفسى امر قائم بنفس المتكلّم مغاير للعلم والارادة والكراهة فكيف يكون الحكم هو الارادة مع اعتبارهم فى الكلام النّفسى كونه مغايرا للارادة النفسيّة مع انّ المقصود ورود الدّور على تقدير كون العلم بالحكم المعروف ماخوذا فى الموضوع بناء على استفادة ذلك منهم والّا فكون العلم المتعلّق بشيء آخر ماخوذا فى الموضوع بحيث يكون الحكم الشّرعى متفرعا عليه ممّا لا ريب فى صحّته ووقوعه وبما ذكرنا ظهر ما فى قوله فالخطاب يتعلّق بالمكلّف الشّاعر لأنّه خارج عن المفروض مع انّ المنقول منهم كون الطّلب غير الارادة خلافا لكثير من العدليّة حيث قالوا انّه عينها فكيف يمكن القول بكون الحكم الّذى هو الطّلب فى الاقتضائى عين الارادة عندهم مع انّ القول بالتّصويب ليس مخصوصا بالاشعرى القائل بالكلام النفسى بل كثير من المعتزلة القائلين ببطلانه يقولون به ايضا كما صرّحوا به فى مقام نقل الخلاف ولا يخفى عدم تطرّق التّوجيه المزبور على مذهبهم والثّانى من وجهى تقرير الدّور ما ذكره العلّامة قدس‌سره فى النّهاية قال قدّه الوجه الرّابع المجتهد طالب فله مطلوب مقدّم فى الوجود على وجود الطّلب فيثبت الحكم قبل الطّلب فيكون مخالفه مخطئا لا يقال لا نسلّم طلب المجتهد حكم الله بل غلبة الظنّ كمن يقال له ان ظننت السّلامة ابيح لك ركوب البحر وان ظننت العطب حرّم وقبل الظنّ لا حكم فيه عليك بل يترتّب الحكم على ظنّك بدون الاباحة والتّحريم لأنّا نقول المجتهد لا يطلب الظنّ كيف كان اجماعا بل الظنّ الصّادر عن امارة تقتضيه والنظر فى الامارة يتوقّف على وجودها ووجودها يتوقّف على وجود المدلول

فطلب الظنّ يتوقف على وجود المدلول بمراتب فلو توقف وجود المدلول على حصول الظنّ لدار انتهى كلامه رفع مقامه ويرد عليه نظير ما سبق اذ الطّلب لا يستلزم كون المطلوب موجودا فربّ مطلوب لم يوجد ولا يوجد وعلى التنزّل لا يستلزم وجوده فعلا فيمكن تعلّق الطّلب بما يعلم الله انّ الامارة تؤدّى اليه مع انّه يمكن توجّه الطّلب الى ما هو الاشبه على ما هو قول بعضهم على ما حكوه عنهم وان كان باطلا فلا يتم الاستدلال على كون التّصويب محالا باطلا مطلقا مع انّه على التّقدير الثّانى بان يكون الجاهل محكوما بما يعلم الله انّ الامارة تؤدّى اليه لا يلزم دور اصلا كما لا يخفى والثّانى الاجماع ظاهرا على التّخطئة ومعذورية المخطى ولا ينافيه قول الشّيخ قدّه فى العدّة والّذى اذهب اليه وهو مذهب جميع شيوخنا المتقدّمين والمتأخّرين وهو الّذى اختاره سيّدنا المرتضى قدّس الله روحه واليه كان يذهب شيخنا ابو عبد الله انّ الحقّ فى واحد وانّ عليه دليلا من خالفه كان مخطئا فاسقا واعلم انّ الأصل فى هذه المسألة القول بالقياس والعمل باخبار الآحاد لأنّ ما طريقه التّواتر وظاهر القرآن فلا خلاف بين اهل العلم فى انّ الحقّ فيما هو معلوم من ذلك وانّما اختلف القائلون بهذين الاصلين فيما ذكرناه وقد دلّلنا على بطلان العمل بالقياس وخبر الواحد الّذى يختصّ المخالف بروايته واذا ثبت ذلك دلّ على انّ الحقّ فى الجهة الّتى فيها الطّائفة المحقة انتهى فانّ الحكم بالفسق وعدم المعذورية انّما هو من جهة العمل بالقياس وخبر الواحد الّذى رواه المخالف ممّا ثبت الدّليل على عدم حجّيته فلا ينافى كون الاختلاف الّذى حصل للطّائفة المحقّة من جهة اختلاف الظّنون موجبا للمعذوريّة والثّالث تواتر الاخبار بالتواتر الاجمالى او المعنوى انّ الحقّ فى كلّ واقعة معين انزله الله تعالى على نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله بيّنه صلى‌الله‌عليه‌وآله لوصيّه وهو مخزون عند اهله اصابه من اصابه واخطأه ولا شبهة فى ذلك قوله فيكون الاحكام الواقعيّة مختصّة فى الواقع اه ولا يخفى انّ هذا الكلام ممّا يستفاد منه ورود الدّور على القائلين بالتّصويب ولعلّ الاستاد قدس‌سره ذكر ما ذكر تبعا له ويرد عليه ما سبق مضافا الى انّ محلّ النّزاع فى التّصويب والتخطئة انّما هو فى الاحكام الفرعيّة الّتى ليس عليها قاطع من العقل والنّقل وتكون محلّا لورود الانظار والاختلافات فيها كما صرّحوا به فى مقام نقل الخلاف واذا كان عليها قاطع من العقل والنّقل فقد اتّفقوا على التّخطئة فيها كما حكوه وفقلناه

فى الحاشية السّابقة ففى الصّورة الاولى ليس هناك حكم واقعى معين عند المصوّبة بل حكمه تعالى عندهم تابع لرأى المجتهد وفى الصّورة الثّانية الحكم الواقعى لله المعين ثابت عندهم اصابه من اصابه ويكون الحكم عندهم ثابتا فى الموضوع اللّابشرط فى جميع الحالات والاوقات سواء علم به او بعدمه او ظنّ فيه او شكّ فيه كما هو مقتضى القول بالتّخطئة فلا يصحّ ما ذكره المصنّف من انّ الاحكام الواقعيّة مختصّة بالعالمين بها وكذلك قوله قدّه والجاهل مع عدم قيام الامارة عندهم على حكم العالمين قوله الاخبار والآثار وقد دلّت على التّخطئة اجماع الاماميّة ظاهرا عليها ولم يذكره ولعلّه لأنّه غير ثابت عنده كما نقلناه سابقا ويفهم هذا الإجماع من كلام الشيخ فى العدّة والشّهيد الثّانى فى تمهيد القواعد وقد ادّعاه صريحا فى القوانين والفصول والمراد بالآثار هو ما نقل من تخطئة الصّحابة والتّابعين بعضهم بعضا فى اجتهاداتهم فلو لا ثبوت التخطئة لما صحّ ذلك قوله الثّانى ان يكون اه الفرق بين هذا الوجه والوجه السّابق انّ فى الوجه السّابق الحكم الواقعىّ مختصّ بالعالم به ومع عدم الامارة لا حكم اصلا ومع قيام الامارة على الخلاف يكون الحكم الواقعىّ هو ما قام الأمارة عليه ومع قيام الأمارة على الحكم الواقعى الثّابت للعالم يكون الحكم الواقعى ثابتا لموضوعى العالم والظانّ لكن حدث الحكم الواقعى بسبب قيام الظنّ وفى هذا الوجه يلتزم بوجود الحكم الواقعى المشترك بين العالم والجاهل واذا قامت الامارة على الخلاف يكون الحكم الواقعى هو مؤدّى الأمارة لكن يكون قيام الامارة على الخلاف مانعا عن اقتضاء المقتضى وعن فعليّة ذلك بمعنى تحقّقه ووجوده وهو مراد المصنّف لا التنجّز كما لا يخفى بخلاف السّابق فان قيام الأمارة على خلاف حكم العالمين صار سببا لحدوث المقتضى له لا انّه مانع عن اقتضاء المقتضى واذا لم يكن هناك امارة اصلا يكون الحكم الواقعى موجودا وان لم يكن منجّزا مع الجهل ومع قيام الامارة على طبق الحكم الثابت للعالمين لم يحدث له بسببها حكم بل كان موجودا مع عدمها ايضا فالفرق بين الوجه الثّانى والوجه الأوّل من وجوه وان اقتصر المصنّف على بعضها ثم انّ هذا الوجه ايضا تصويب باطل كما سيصرّح به والوجه فى بطلانه هو تواتر الاخبار فانّ المستفاد منها هو ثبوت حكم واحد فى جميع الحالات سواء علم به او ظنّ به او بخلافه او شكّ فيه والالتزام بوجود حكم واحد فى صورة العلم به والظنّ به وعدم وجودهما اصلا لا مع التزام عدمه فى صورة

قيام الامارة على الخلاف كما سمعت شرح الكلام فيه سابقا ويدلّ على بطلانه ايضا الاجماع من الاماميّة عليه لكن ظاهر كلمات الشيخ والعلّامة المنقولة سابقا شديد الانطباق عليه وان كان بعض كلمات العلّامة صريحا فى بطلانه ايضا كما اشرنا الى جميع ذلك فيما سبق المصلحة السلوكية قوله الثالث ان لا يكون للأمارة اه محصل الوجه الثّالث التزام ثبوت مصلحة مصحّحة للجعل ثابت فى الامر من دون ان يحدث فى الفعل مصلحة اصلا كما هو فى الوجه الاوّل والثّانى وتلك المصلحة كسائر المصالح راجعة الى المكلّف نافعة له ولو فى غير القضيّة الشخصيّة اذ لا اقلّ من ان تكون سببا لوصول المصالح وفوائد الواجبات الأخر اليه والمصلحة الملتزمة فيه تتصوّر على وجهين الاوّل ان تكون مصلحة يتدارك بها فوت الواقع والثانى ان تكون مصلحة مصحّحة للجعل فقط من دون ان يتدارك بها مفسدة فوت الواقع بان لا تكون مصلحة حقيقيّة يترتّب عليها ما ذكر كمصلحة التّسهيل للمكلّف وعلى الوجه الثّانى من الوجه الثالث يتضح الفرق بينه وبين الوجه الثّانى وعلى الوجه الاوّل منه يكون الثّمرة فى بعض الموارد كما سيمرّ عليك بيانها فان قلت بما ذكره المصنّف هنا من تصحيح كون المصلحة فى نفس التّكليف دون المكلّف به تنثلم قاعدة الملازمة الواقعيّة بين حكم العقل والشّرع اذ مبنى الانثلام المزبور والقول بالملازمة الظّاهريّة كما هو مذهب صاحب الفصول هو ملاحظة امثال ما ذكر ممّا ورد فى الشّرع مثل الاوامر الامتحانيّة والاوامر الصّادرة عن المعصومين تقية خوفا من الاعادى حفظا لأنفسهم الشّريفة وغير ذلك من ادلّتها فكيف يجتمع هذا مع مذهب المصنّف من الملازمة الواقعيّة المبنيّة على بطلان ذلك قلت ان نزاع صاحب الفصول مع المشهور انّما هو فى الملازمة بين حكم العقل والشّرع دون العكس وعليه فلا يتوجّه السّؤال المزبور لعدم حكم العقل هنا بشيء حتّى يكون ورود الحكم الشّرعى على خلافه لكون المصلحة فى التّكليف دون المكلّف به موجبا لعدم الملازمة مع ان ما رامه المصنّف فى المقام من الالتزام بكون المصلحة فى الامر لا فى المكلّف به انّما هو لتصحيح جعل الحكم الظّاهرى مع الالتزام بتدارك مفسدة فوت الواقع بالمصلحة المزبورة لئلّا يلزم تفويت الواقع الّذى لا شك فى قبحه مع عدم التّدارك وما ذكره صاحب الفصول من انّه قد يكون المصلحة فى التّكليف لا فى المكلّف به فيجوز ورود حكم الشّرع على خلاف حكم العقل لعدم احاطة العقل بجهات التّكليف انّما هو فى مقام امكان ورود حكم الشّرع على خلاف حكم العقل واقعا وفى مقام

نفى الملازمة الواقعيّة بين حكم العقل والشّرع فاين احدهما من الآخر مع انّ ما تخيّله فاسد من اصله على ما تقرّر فى محلّه فعلم انّ وقوع التّكليف الظّاهرى فى الشّرع لأجل المصلحة فى التكليف فقط لا يجدى لصاحب الفصول ولا يضرّ المشهور بل لا يجديه ورود الأمر الامتحاني والاوامر الواردة تقية ايضا امّا اوّلا فلخروجهما عن مورد البحث فى الملازمة اذ مع حكم العقل القطعى بشيء لا معنى للامتحان والتقيّة وامّا ثانيا فلانّ فيهما اظهار الطّلب فقط وليس هناك حكم اصلا اذ المحذور فى التقيّة مثلا يندفع بمحض اظهار الطّلب وان لم يكن له طلب اصلا وكذلك الامتحان ومن هذا يعلم عدم صحّة اطلاق الحكم الظّاهرى على مدلول الامر الوارد تقيّة حقيقة فما ذكره فى اوّل القوانين من انّ المكلّف اذا سمع من لفظ الإمام ع حال التّقية يحصل العلم بالحكم وان لم يكن هو حكم الله الواقعى ولكن هو حكم الله فى حقّه بالنسبة اليه منظور فيه ان اراد به الحكم الظاهرى كما هو الظاهر وان اراد به انّه ليس بحكم واقعى ولا ظاهرى مع كونه حكما حقيقة ففساده اظهر فسبيله سبيل ساير الاحكام المعلومة مع كون العلم خطاء وجهلا مركّبا فمع عدم انكشاف الفساد يكون معذور الامتناع التّكليف مع الجهل وعدم معنى وجوب العمل على طبق الأمارة التقصير قوله كما يوهمه ظاهر عبارة النّهاية اه قد ذكرنا انّ عبارتيهما شديدتا الانطباق على الوجه الثانى من التّصويب وان كان صريح بعض عبارات العلّامة قدّه على خلافه كما فضلنا سابقا وانّما اسنده الى الظهور لإمكان تاويلهما بما يرجع الى الوجه الثالث وان كان بعيدا قوله فاذا ادّت الى وجوب صلاة الجمعة واقعا يعنى اذا كان مفاد الأمارة هو وجوب صلاة الجمعة يظنّ بوجوبها واقعا وان كان بملاحظة حجّية الظنّ المذكور يصير حكما ظاهريّا ومعنى حجّيته كما ذكرنا مرارا هو ترتيب جميع آثار الواقع على مؤدّيها فاذا كان فى اوّل الوقت يجوز له الدّخول فيها بقصد الوجوب لفرض كونها واجبة فى مرحلة الظّاهر ويرد عليه انه ان كان المراد قصد الوجوب الواقعى علما فهو غير مقدور وان كان قصد الوجوب الظّاهرى كذلك فى مرحلة الظّاهر فهو غير صحيح لأنّ الامر الظاهرى غيرى ارشادى لا يصحّح قصد التقريب وإن كان المراد قصد الوجه الواقعى ظنّا فهو ممكن مع عدم حجّية ايضا ويمكن ان يؤجّه بان مقصود المصنف ره توقف كفاية القصد المزبور على حجّية الظنّ لا توقف امكان القصد المزبور عليها قوله الّا ان يقال انّ غاية ما يلزم اه هذا الاستثناء لتصحيح وجوب القضاء والإعادة مطلقا

وان قلنا انّ القضاء متوقّف على صدق الفوت المتوقف على فوات الواجب من حيث ان فيه مصلحة لعدم صدق الفوت بالمعنى المذكور على الواجب المتروك لأنّه موقوف على كون مصلحة الفائتة متداركة بمصلحة اخرى ومصلحة التّسهيل ليست مصلحة يتدارك بها ما فات من مصلحة الواقع بل هى مصلحة لتصحيح المعذوريّة والجعل فقط وتوضيحه انّ المصلحة الملتزمة فى المقام اعنى مصلحة التّسهيل لا تلزم ان تكون راجعة الى اشخاص المكلّفين فى اشخاص الوقائع بل يمكن ان تكون راجعة الى نوع المكلّفين او الى اشخاصهم لا فى اشخاص الوقائع الّتى اتفقت مخالفة عملهم بالأمارة للواقع بل فى الوقائع الأخر فربّما فاتت المصلحة فى الموارد الشخصيّة من غير ان يحصل لهم فيها شيء فالتّدارك لم يحصل حقيقة ونظير هذا من بعض الجهات ما وقع فى الشّرع من رفع العسر والحرج لكثير من الاحكام ولو قلنا برفع العسر والحرج النّوعى للاحكام كان التقريب اظهر ويقرب ما ذكر فى الجملة انّ النّاس فى صدر الاسلام كانوا مكلّفين بالتّوحيد والرّسالة وكان ذلك سببا لدخول المتّصف بهما الجنّة وقد ورد بذلك الاخبار الكثيرة الّتى سيأتى بعضها فى باب حجّية الظنّ فى اصول الدّين والسّر فيه انّ مصلحة الايمان بالله وبالرّسول كانت اكد عند الشّارع من مصالح الاحكام الفرعيّة فلو كلفهم بالاعمال الفرعيّة فى ذلك الزّمان لربّما رجعوا قهقرى فيفوت ما فيه مصلحة اهمّ وهو الايمان ويحصل نقض الغرض وحاصل المطلب انّه وان فات الواقع ولكن لا يكون نقضا للغرض لانّ الغرض يحصل بادراك المكلّفين مصالح الواجبات الأخر فى الوقائع الأخر وتفويت الواقع ليس قبيحا الّا من جهة نقض الغرض والفرض عدم نقض غرضه بذلك وان قلت ان مصلحة التّسهيل اذا كانت سببا لرفع الحكم الواقعى مطلقا كما فى موارد العسر والحرج حيث ان ادلّتهما حاكمة على ادلّة التكاليف اذا لم تكن ثابتة فى مورد الحرج فقط كالجهاد وغيره فلأنّ تكون سببا لرفع آثاره كما فى المقام اولى ومقتضاه سقوط القضاء والاعادة وسقوط العقاب على مخالفة الواقع المجهول قلت رفع العسر والحرج للاحكام الواقعية فى غير المقام انّما هو لحصول التّنويع كالحاضر والمسافر بخلاف المقام لأنّ التّنويع بالنّسبة الى العلم والجهل غير ممكن او باطل كما اشبعنا الكلام فيه سابقا فلا بدّ من الالتزام بوجود الحكم الواقعى فى المقام والالتزام بثبوت الواقع مع عدم تنجزه لا ينافى ثبوت القضاء والاعادة مع انكشاف الخلاف غاية الامر سقوطهما فى صورة عدم الانكشاف لئلّا يلزم

لغوية جعل الامارة اذ المفروض عدم علم المكلّف بمطابقة الأمارة ومخالفتها هذا غاية توضيح المقام ويرد عليه انّ مصلحة التّسهيل امّا ان تكون قابلة لتدارك ما فات من الواقع وامّا ان لا تكون قابلة لذلك وعلى الثّانى يلزم تفويت الواقع مع عدم تداركه بشيء وقد اعترف المصنّف قدّه بقبحه فيما سبق وعلى الاوّل يلزم القول بسقوط القضاء والاعادة مطلقا فلا يصحّ الاستثناء والتّحقيق ان يقال انّها قابلة للتّدارك كيف وقد ذكرنا انّه قد يكون سببا لارتفاع الحكم الواقعىّ رأسا الّا انّا نقول انّه لا يحكم بالتّدارك الّا بقدر قاد الدّليل اليه ففى صورة عدم انكشاف الخلاف يحكم العقل بملاحظة قبح تفويت الواقع من الشّارع مع عدم تداركه وجعله الامارة حجّة مطلقا ان فوت الواقع متدارك وامّا فى صورة الانكشاف فلا ضرورة الى الالتزام بالتّدارك مطلقا ولا دليل عليه نعم مع ثبوت الدّليل من الخارج على اكتفاء الشّارع بما اتى به المكلّف يستكشف التّدارك ومع عدمه فلا وسيجيء بعض الكلام فى ذلك عن قريب قوله فيشكل الفرق بينه وبين التّصويب اه وجه الاشكال انّه يكون العمل بالطّريق ح فى قبال الواقع وفى عرضه اذ كما انّ الاتيان بالواقع مع العلم به مجز فكك العمل بالطّريق مع الجهل بالواقع مجز مطلقا سواء انكشف المخالفة ام لا ولازمه الالتزام بوجود المصلحة الّتى يتدارك بها مفسدة فوت الواقع مطلقا ولا فرق بين هذا القول والقول بالتّصويب بحسب النتيجة وحاصل المراد لكن لا يخفى انّ نظير الاشكال المذكورات على القول بعدم الاجزاء اذ لا بدّ معه من القول بالاجزاء فى صورة عدم انكشاف الخلاف مع كون الامارة مخالفة للواقع فى الواقع كيف وهو فائدة الأمر بالطّرق ولو لاها لمّا كان له فائدة اصلا والقائلون بعدم الاجزاء ملتزمون به فى الفرض فعلى هذا يشكل الفرق بينه وبين التّصويب بحسب النتيجة وحاصل المعنى ايضا اذ لا بدّ فيه ايضا من التزام تدارك فوت الواقع بمصلحة الطّرق والّا لكان قبيحا كما اعترف به قدس‌سره هذا وقد اجاب عن الاشكال فى مطارح الانظار بان ما ذكر وان كان نوعا من التّصويب لكن لا دليل على بطلانه مطلقا وفيه انّ الاخبار المتواترة الّتى هى عمدة الأدلّة قد دلّت على بطلان التّصويب مطلقا اذ المستفاد منها كون حكم الله الواقعى الّذى اتى به جبرئيل من قبل الله تعالى النّبى ص واحد معين فلا معنى للتّفكيك بين اقسام التّصويب بالبطلان وعدمه وما ذكر فيها من انّ الاخبار تدلّ على بطلان التّصويب بحيث لا يكون فى الواقعة حكم واقعى اصلا فهو ممنوع مع انّ القسم الثّانى من التّصويب الّذى مال الى

عدم بطلانه مستلزم لما ذكره من عدم الحكم الواقعى لو كان مصلحة الطريق مساوية لمصلحة الواقع فى صورة عدم انكشاف الخلاف ويمكن ان يقال فى مقام دفع الاشكال بانّ الحكم الواقعى الثّابت للموضوع الواقعىّ موجود فى الواقع مطلقا وله مصلحة تامة كاملة ملزمة والحكم الظّاهرى المستفاد من الطّريق له ثبوت فى موضوع الجهل به وله مصلحة ناقصة يمكن ان يتدارك بها مفسدة فوت الواقع من بعض الجهات بان يحصل تدارك معظم مصالح الواقع وان بقيت بقيّة وليست هذه المصلحة فى عرض الواقع حتّى يجوز الاخذ بها اختيارا وفى جميع الاوقات بل الالتزام بها بقدر كشف الدّليل عنها فان استفيد من الدّليل الخاصّ او العامّ ثبوت المصلحة النّاقصة المزبورة فى صورة الجهل بالواقع مع عدم انكشاف مخالفة الواقع فقط فيلتزم بالتّدارك فيها فقط وان استفيد منه ثبوتها فى صورة الجهل بالواقع فيلتزم بالتّدارك مطلقا فى الصّورة المزبورة وليس هذا تصويبا لأنّ المصوّبة يمنعون وجود الحكم الواقعى مشتملا على مصلحة تامّة ملزمة كما سيأتى التّصريح منه قدّه عن قريب وممّا ذكرنا ظهر انّه على القول بالاجزاء ليس الفرق بين ما ذكره وبين التصويب بذلك المشكل الّذى ذكره المصنّف قدّه وما يستفاد من الشّهيد الثّانى قدس‌سره فى تمهيد القواعد من استلزام القول بالتّخطئة لعدم الاجزاء ممنوع كيف وجلّ المخطئة قائلون بالاجزاء وهو قدّه منهم بل يظهر منه انّ اقتضائه له من جهة القاعدة لا من جهة ورود دليل خاصّ فى كلّ مورد فلاحظ المسالك والرّوضة وغيرهما وعدم ترتّب هذه الثّمرة على النزاع المذكور لا يستلزم عدم ترتّب الثّمرة عليه اصلا مع انّ قلّة الثمرة او عدمها لا يستلزم كون التّصويب والتخطئة واحدا فى المعنى مع لزوم المحافظة على الاجماع والاخبار المتواترة على ثبوت الحكم الواقعى المعيّن فى كلّ واقعة وبطلان التّصويب ولذا انّ المحقّق القمىّ قدّه فى القوانين بعد التأمّل فى الفروع المذكورة فى تمهيد القواعد وغيره قال ولعلّه لما ذكرنا قال صاحب المعالم فى آخر المبحث وكيف كان فلا ارى للبحث فى ذلك بعد الحكم بعدم التأثيم كثير فائدة هذا والّذى ينبغى ان يقال انّ الثّمرة بين التّخطئة والتّصويب فى هذا المقام هو لزوم القول بالاجزاء على الثانى دون الاوّل فانّه يمكن معه القول بعدمه بل مقتضى الاصل والقاعدة هو عدم الاجزاء فلا بدّ من البناء عليه مع عدم وجود الدّليل الخاصّ او العامّ على الاجزاء فبعد تخطئة القائل بالأجزاء مطلقا المدّعى لوجود الدّليل العامّ عليه لا بدّ من العمل بالأصل المزبور ثم انّ ما ذكرنا من الالتزام بوجود مصلحة

يتدارك بها مفسدة فوت الواقع مع عدم الالتزام بالتّصويب ليس امرا منكرا مع انّ مثله موجود فى معاجين الاطبّاء حيث انّهم يجعلون بعض الادوية بدلا عن بعض اذا تعسّر تحصيله وإن كان البدل المزبور موجبا لبطء البرء او لغير ذلك كيف والمستفاد من كلمات المصنّف ره فى مباحث البراءة والاشتغال ان تصحيح عبادة الغافل والنّاسى والسّاهى وغير ذلك فى الموارد الّتى دلّ الدّليل عليه فيها مثل قوله ع أليس قد اتممت الركوع والسّجود وقوله ع قد تمّت صلاته وغير ذلك انّما هو على الطّريقة الّتى ذكرناها نعم يستفاد منه فى بعض كلماته كون بعض الاخبار دالّا على عدم كون المنسىّ جزءا فى حال النّسيان وفيه نظر سيجيء فى محلّه ويقرّب ما ذكرنا من كفاية المصلحة النّاقصة فى حصول الاجزاء فى بعض الموارد ما نرى بالعيان من اكتفاء الشّارع بالصّلاة فى البيت منفردا مع فقدان المصلحة التامّة الكاملة الّتى فى المسجد والجماعة بل اكتفى بالصّلاة فى الحمّام اختيارا مع كونها ناقصة عن ثواب اصل الصّلاة على ما حقّقوه فى بيان الكراهة فى العبارات لكن ما ذكر لا يوجب كون العمل بالأمارة فى عرض الواقع كما هو كذلك فى الصّلاة فى الحمّام حيث انّها احد افراد الواجب التّخييرى بالمعنى المذكور فى محلّه اذ الامر بالطريق انّما هو لأجل الايصال الى الواقع ولا يجوز العمل به الّا فى صورة الجهل بالواقع ومع الامر بالعمل به يجوز بل يستحبّ احراز الواقع بالاحتياط او بالسّؤال والعمل على طبق ما حصل له من العلم كما هو مورد الفرض من صورة الانفتاح فهذه الامور ونحوها كواشف عن ثبوت الحكم الواقعى مطلقا فى مورد الامارة وعدم كفاية المصلحة النّاقصة الملتزمة فى المقام فى سقوطه فلا مسرح لاحتمال التّصويب وكون مورد الامارة حكما واقعيّا فتأمّل فى المقام جيّدا قوله وإن كان فى تمثيلها لذلك بالموضوعات اه لأنّ النّزاع فى التّصويب والتّخطئة انّما هو فى غير الموضوعات الخارجيّة امّا فيها فالكلّ مخطئة وقد ذكرنا شطرا من الكلام فى ذلك عن قريب فراجع قوله وبالجملة فحال الامر بالعمل اه لا فرق بين الامارة القائمة على الموضوعات وبين الامارة القائمة على الاحكام الّا ان وجود الموضوعات فى الواقع تكوينى ووجود الاحكام الواقعيّة فى الواقع تشريعى قوله وبين الحكم واقعا بتطبيق اه انّما عبّر بذلك لأنّ مدلول حجّية الامارة ترتيب آثار الواقع على مؤدّاها والبناء على انّه الواقع او لأنّ الحكم الظاهرى حكم واقعى ثانوى ثابت فى موضوع الجهل بالواقع الاوّلى وكذلك الكلام فى قوله قدّه كالحكم واقعا بتطبيق العمل اه و

حاصل المطلب الفرق الواضح بين جعل مدلول الامارة حكما واقعيّا اوّليا وبين جعله حكما واقعيا ثانويّا وحكما ظاهريّا قوله بل التحقيق عدّ مثل هذا من وجوه الردّ على المصوّبة اه لأنّ الامر بالعمل بالامارة اذا كان من جهة كونها طريقا الى الواقع وكاشفا عنه فلا بدّ فيه من ان يكون الحكم الواقعى ثابتا وموجودا قبل جعل الطّريق فح لا مساغ للتّصويب المبتنى على كون الحكم واقعى متأخّرا عن الطّريق ويمكن جعل هذا الكلام اشارة الى احد وجهى الدّور المذكورين سابقا يرد على الوجهين ما ذكرناه سابقا فراجع الجواب عن اشكال الجمع بين الحكم الواقعى والظاهرى قوله ففيه انّ المراد بالحكم الواقعى الّذى اه لم يتعرض قدّه دفع ما هو مبنى الاشكال من انّ المصلحة فى الطّريق اذا كانت راجحة على مصلحة الواقع فان بقى الحكم الواقعى مع عدم المصلحة كان حكما بلا صفة ولزم بقاء المعلول مع انتفاء علته التّامّة ان لم تكن راجحة عليها بل كان الامر بالعكس كان الامر بالعمل بالأمارة قبيحا لكونه مفوّتا مصلحة الواقع مع عدم التّدارك كما ذكر فى السّؤال فالاولى فى دفع الاشكال بجميع جهاته التشبّث ذيل ما ذكرناه سابقا فراجع واعلم انّ ما ذكره قدس‌سره مبنى على عدم التّضاد بين الحكم الواقعى ثابت فى موضوعى العلم والجهل وبين الحكم الظّاهرى الثّابت فى موضوع الجهل فقط مع انّ اللابشرط يجتمع مع الف شرط ووجهه الاختلاف فى الدّرجة والرّتبة وسيصرّح المصنّف هذا فى مبحث اصل البراءة بل نقل عن جماعة منهم فى مبحث اجتماع الامر والنّهى انّه لا تضادّ بين حكم الواقعى الشانى الغير المنجّز وبين الحكم الواقعى الفعلى المنجّز قوله كمن قامت عنده امارة معتبرة اه ذكر الامارة انّما هو على سبيل المثال اذ الاصول النافية ايضا كذلك وكذلك قوله شرعا اذ قد كون الاصل او الامارة حجّة من باب العقل قوله عند العلم بها او قيام امارة اه وكذلك اذا كان جاهلا مقصّرا فان آثار الحكم الواقعى يترتب عليه ح ولم يذكره اعتمادا على ما سلف منه القول بوجوب التعبد بالأمارة والمناقشة فيه قوله ثم انّه ربما ينسب الى بعض ايجاب التعبّد بخبر الواحد اه ذلك البعض هو القفّال وابن شريح وابو الحسين بصرى من العامّة على ما حكى لكن قال الشّيخ فى العدّة فى الفصل العاشر واختلف من قال يجب العمل به فمنهم من قال يجب العمل به عقلا وحكى هذا المذهب عن ابن شريح وغيره وقال آخرون ما يجب العمل به شرعا والعقل لا يدلّ عليه وهو مذهب اكثر الفقهاء والمتكلّمين ممّن خالفنا ثم اختلفوا فمنهم من قال يجب العمل به ولم يراع فى ذلك عددا ومنهم من راعى فى ذلك العدد وهو ان يكون رواته اكثر من واحد وهذا المذهب هو المحكى عن ابى علىّ وقال العلّامة فى النّهاية اختلف القائلون

بجواز التعبّد به عقلا فمنهم من قال قد وقع التعبّد به ومنهم من قال لم يقع والاوّلون اتّفقوا على انّ الدّليل السّمعى دلّ عليه واختلفوا فى الدّليل العقلى هل دلّ عليه فقال القفّال وابن شريح وابو الحسين البصرى انّ الدّليل العقلى دلّ على وقوع التعبّد به وقال الشّيخ ابو جعفر الطّوسى واكثر المعتزلة والاشاعرة انّ دليل التعبّد به السّمع لا غير انتهى ثم انّ دليل القائلين بوجوب العمل عليه عقلا على ما يفهم من العدّة والنّهاية وجهان احدهما انّ فى العقل وجوب التّحرز من المضارّ واذا لم نأمن عند خبر الواحد ان يكون الامر على ما تضمّنه الخبر يجب علينا التحرز منه والثانى انه اذا لم يكن فى السمع دلالة على الحادثة الّا ما تضمّنه الخبر خبر الواحد وجب العمل به بحكم العقل لانّا متى لم نعمل به ادّى الى ان تكون الواقعة لا حكم لها وذلك لا يجوز والجواب عن الاوّل ما سيأتى من المصنّف قدّه عند نقله الدّليل المذكور لحجّية خبر الواحد او مطلق الظنّ فانتظر واجاب عنه فى العدّة بانّ ذلك انّما هو فيما يتعلّق بالمنافع والمضارّ الدنيويّة وامّا ما يتعلّق بالمصالح الدينيّة فلا يجوز ان يعمل فيها الّا بالعلم وايضا خبر الواحد اذا ورد بالخطر لا نأمن ان يكون المصلحة فى الاباحة وان يكون فى الخطر مفسدة وكذلك ان ورد بالاباحة لا نأمن ان يكون المصلحة فى الخطر وان يكون فى الاباحة مفسدة فالاقدام على العمل بخبر الواحد اقدام على ما لا يأمن ان يكون فيه مفسدة وذلك لا يجوز فى العقول والجواب عن الثانى ما ذكره فى العدّة ايضا بانّه اذا لم يكن فى الشّرع دليل على حكم الحادثة وجب تبقيتها على مقتضى العقل من الخطر او الاباحة او الوقف ولا يحتاج الى خبر الواحد قوله فان اريد وجوب امضاء حكم العقل اه حكمه قدّه بحسن ما ذكر موقوف على كون نتيجة دليل الانسداد هى الحكومة لا الكشف وعلى تماميّة دليل الانسداد على تقديره وسيجيء منه قدّه عدم تماميّة دليل الانسداد كشفا وحكومة وعدم انتاجه لحجّية الظنّ بل التّبعيض فى الاحتياط فما ذكره قدّه هنا مبنى على راى القائلين بحجّية الظنّ مطلقا وتماميّة دليل الانسداد قوله الّا ان يكون لبعض الظنون خصوصيّة فى نظره اه اذا كان لبعض الظنون خصوصيّة فى نظره تعالى امّا لكونه دائم المطابقة او اغلب مطابقة من الظنون الأخر او لكون المصلحة فيه اتمّ يجب عليه تعالى جعله بشرط ان يكون الظنّ الواجد للخصوصيّة المذكورة بقدر الكفاية فى الفقه والّا فلا يجب عليه تعالى جعله فالاولى ذكر الشرط المزبور قوله بنصب امارة هى اقرب من غيره اه التّرديد بين الوجهين مبنى على الوجهين فى حجّية الأمارات انّها من باب الطّريقية وملاحظة الواقع او من باب السببيّة والموضوعيّة وعلى الاوّل يلزم على الشّارع فى الفرض المزبور نصب امارة هى اقرب من غيره الى الواقع ان وجدت وعلى الثّانى يلزم نصب امارة هى أصحّ

من غيرها فى مقام البدليّة عن الواقع واصلح ان وجدت ايضا وان لم توجد الامارة الكذائية اصلا فلا يجب على الشّارع شيء بل يكفى امضائه لمطلق الظنّ كما فى صورة الانسداد المقام الثانى : فى وقوع التعبد اصالة حرمة العمل بالظن للأدلة الأربعة قوله فنقول التعبّد بالظنّ الّذى اه اختلف الاصحاب فى تفسير التشريع المحرّم على اقوال الاوّل ما هو المشهور من انّه ادخال ما لم يعلم انّه من الدّين فيه بقصد انّه منه سواء علم بانّه ليس منه او ظنّ بانّه منه او ظنّ بانّه ليس منه مع عدم دليل على حجّية الظنّ المزبور او شكّ فى ذلك والثّانى انّه ادخال ما ليس من الدّين فيه بقصد انّه منه والثّالث ادخال ما علم انّه من الدّين فيه مع عدم كونه منه بقصد انّه منه اذا كان علمه عن تقصير نسبه شيخنا المحقّق قدّه فى الحاشية الى غير واحد والرّابع ادخال ما علم انّه ليس من الدّين فيه بقصد انّه منه والمختار هو المعنى الاوّل لوروده كذلك موضوعا للتّحريم فى الكتاب والسنّة قال الله تعالى (قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ) الى قوله تعالى (وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ) وقال تعالى (وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ) الى قوله تعالى (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً) وقال تعالى (إِنَّما يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ) وقد اشار الله تبارك وتعالى فى الآيات الى المحرّمات الواقعيّة الذاتية والتشريعيّة وقال تعالى ايضا فى موضعين (أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُون) وفى الرّواية حقّ الله على العباد ان يقولوا ما يعلمون ويكفّوا عمّا لا يعلمون وقوله ع اذا جاءكم ما تعلمون فقولوا بها واذا جاءكم ما لا تعلمون فها واهوى بيده الى فيه ودلالة الرّوايتين على المطلوب ظاهرة لظهورهما فى حرمة القول بغير العلم واقعا فيكون سبيلهما سبيل الآيات الّتى استدللنا بها على حرمة التشريع وكذلك ان حملناهما على ما ذهب اليه الاخباريون من وجوب التوقّف فى الفتوى والاحتياط فى مقام العمل فى الشّبهات التّحريميّة التكليفيّة فقط او بانضمام بعض صور الشّبهات الوجوبيّة التكليفيّة اليها على اختلاف كلماتهم ومذاهبهم او على ما ذهب اليه الاصوليّين من حملهما على وجوب الاحتياط فى الشكّ فى المكلّف به او فى مقام يتمكّن من العلم او فى الشّبهات التّحريميّة التكليفيّة او الوجوبيّة قبل الفحص ونحو ذلك وجه الدّلالة ح انّه لا منافات بين الحكم بحرمة الفتوى بغير علم واقعا وحرمة الحكم بانّ ما لم يعلم انّه من الدّين حكم الله الواقعى ووجوب الاحتياط فى مرحلة الظّاهر كما لا يخفى فتدبّر نعم لو حملناهما على حرمة المفتى ووجوب الاحتياط فقط كانتا اجنبيتين عمّا نحن بصدده هذا وهناك اخبار أخر اوضح دلالة فعن الصّادق ع ايّاك وخصلتين ففيهما هلك من هلك ايّاك ان تفتى النّاس برأيك و

تدين بما لا تعلم وعن الباقر ع من افتى النّاس برأيه فقد ومن دان الله بما لا يعلم حيث احلّ وحرّم فيما لا يعلم وعن الصّادق ع من شكّ او ظنّ فاقام على احدهما فقد حبط عمله والمراد بالقصد فى تعريف التشريع هو عقد القلب عليه والتدين به والبناء على انّه حكم الله وهو الّذى جعله المتكلّمون واجبا آخر غير الاعتقاد ولعلّنا نتكلّم فى ذلك بعض الكلام عند تعرّض المصنّف له فى مسئلة حجّية الظنّ فى اصول الدّين وعدمها وقد نقل فى الصّافى عن الكافى والعيّاشى عن الصّادق ع فى تفسير قوله تعالى (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً) يسأل السّمع عمّا سمع والبصر عمّا نظر اليه والفؤاد عمّا عقد عليه وممّا ذكرنا ظهر لك بطلان القول الثالث الّذى هو ادخال ما علم كونه من الدّين فيه اذا كان علمه عن تقصير مع عدم كونه منه الّذى مبناه على عدم امكان القصد بكون شيء من الدّين مع الشكّ فيه او العلم بعدمه وجه الظّهور انّ القصد بالمعنى المذكور يجتمع مع الشكّ فيه بل العلم بالعدم ايضا قال العلّامة الطّباطبائى فى فوائده فان قلت قصد ترتّب الاثر انّما يتصوّر فى البيع الصّحيح وامّا الفاسد فلا يعقل فيه ذلك لأن فرض الفساد يستلزم امتناع ترتّب الاثر قلت المراد من قصد ترتّب الاثر فى البيع الفاسد تصويره بصورة الصّحيح والتزام احكام البيع ولوازمه فيه ولا ريب فى امكان القصد بهذا المعنى وكون البيع بهذا المعنى الواقع على هذا الوجه تشريعا محرّما كيف ولو لا ذلك لزم امتناع البدعة والتشريع مطلقا فى العبادات والمعاملات لأنّهما انّما يتصوّران مع القصد الى جعل شيء عبادة او معاملة وهو يمتنع مع العلم بالعدم اه هذا مضافا الى صراحة النّصوص بكون القول بغير العلم حراما وصدق التشريع عليه قطعا مضافا الى احتمال ان يكون المراد من القصد مجرّد التصوّر واخطار صورة العمل فى الذّهن وكذلك بطلان القول الرّابع والثّانى ايضا فان قيل هل يمكن كون الحكم بحرمة التشريع مترتّبا على امرين على ادخال ما ليس من الدّين فى الواقع فيه وعلى ادخال ما لم يعلم انّه من الدين فيه سواء كان فى الواقع من الدّين ام لا قلت لا لأنّ حرمة التشريع حكم واقعى واحد فلا بدّ ان يكون ثابتا لموضوع واحد مضافا الى ما قيل من انّه لم يتوهّمه احد مع انّه يستلزم كون ادخال شيء فى الدّين مع العلم بانّه منه اذا كان قاصرا مع عدم كونه فى الواقع منه من التشريع المحرّم وهو خلاف الاجماع وكذلك يستلزم كون الافتاء بمؤدّى الأمارات والادلّة الظنيّة مع بذل الوسع وعدم التّقصير مع عدم كونه مطابقا للواقع من التّشريع المحرّم الّا ان يقال بخروجهما

بالاجماع هذا مع ما عرفت من دلالة الآيات وغيرها على حرمة القول بغير علم ومتابعة عدم العلم سواء كان بالقول او بغيره كما هو مدلول قوله تعالى (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) ولا دليل على المعنى الآخر المزبور فان قيل قد دلّت جملة من الآيات على حرمة ادخال ما ليس من الدّين فيه مثل قوله تعالى (آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ) وغير ذلك من آيات حرمة الافتراء مع ما تقرّر فى العقول ايضا من حرمة الافتراء الّذى هو الكذب عن عمد وقوله تعالى (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ) اليك وقوله تعالى (إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللهُ) وغيرهما ممّا تضمّن متضمّنهما وقوله تعالى (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ) وفى آية اخرى (فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ) وفى آية اخرى (فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) قلت الآيات انّما يدلّ على تحريم قسم منه وهو ادخال ما علم انّه ليس من الدّين فيه فلا يدلّ على تحريم جميع اقسامه امّا آيات الافتراء فظاهرة من جهة مقابلة الافتراء لما علم الأذن فيه ومن جهة تصريح اهل اللّغة انّه الكذب عن عمد وامّا آيات وجوب حكم النّبى ص بما انزل الله فمعلوم انّها منزّلة على انّه مع علمه ص بما انزل الله عليه لا يجوز له الحكم بغيره وامّا آيات حرمة عدم الحكم بما انزل الله فهى واردة فى ذمّ اهل الكتاب الّذين قد غيّروا ما فى التّودية من رجم الزّانى المحصن مع المحصنة الى الجلد وهو اربعون جلدة والى التحميم وهو ان يسوّد وجههما ثم يحملان على حمارين ويجعل وجوههما من قبل دبر الحمار ثمّ يطاف بهما وجعلوا هذا مكان الرّجم على ما ذكره المفسّرون ورواه المحدّثون مضافا الى صراحة بعض الآيات الواردة فى المقام المذكور على انّهم كتموا حكم التّورية مع العلم مثل قوله تعالى (يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ) وقوله تعالى (وَلا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلاً) وقوله تعالى (وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) الى قوله تعالى (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ) وغير ذلك فظهر ان الدّليل اخصّ من المدّعى ثم انّ هذه الطّائفة من جهة اثباتها لحرمة قسم من التّشريع بمعنى ادخال ما ليس من الدّين فيه لا تعارض الآيات السّابقة الدّالّة على حرمة التّشريع بالمعنى المشهور بعد ملاحظة كونهما من المطلق والمقيّد بداهة كون القسم المذكور قسما من التشريع المشهور لشموله له ايضا كما لا يخفى بل لو فرض دلالة هذه الطّائفة على حرمة ازيد من القسم المذكور لشمله التشريع المشهور ايضا ويبقى فيه ادخال ما لم يعلم انّه من الدّين فيه مع كونه فى الواقع منه لعدم شمول هذه الطّائفة له قطعا فاتّضح ممّا ذكرنا مزيد اتّضاح قوّة قول المشهور وانّ الحكم بالحرمة

التشريعيّة مترتّب على ما لم يعلم الّذى ينقسم الى اقسام كثيرة ووضح عدم امكان كون المناط فى الحرمة التشريعيّة ادخال ما ليس من الدّين فيه بحيث يكون ادخال ما لم يعلم انّه من الدّين فيه مع كونه فى الواقع منه خارجا منه على ما هو محطّ القول المزبور فان قلت هل يمكن كون ادخال ما ليس من الدّين فيه بقصد انّه منه تشريعا واقعيّا وحراما كذلك وادخال ما لم يعلم فيه حراما ظاهريّا وتشريعا كذلك قلت لا لما ذكرنا من ذكر حرمة القول بغير العلم فى عداد المحرّمات الواقعيّة مع انّ قوله ع رجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم فى عداد القضاة من اهل النّار صريح فى كونه حراما واقعيّا والّا لم يتصوّر كونه من اهل النّار مع كونه قاضيا بالحقّ الّا ان يقال باستحقاق العقاب من جهة مخالفة الحكم الظّاهرى او من جهة التجرّى وكلاهما ممنوعان مضافا الى الاجماع وحكم العقل يكون المشرع المذكور مستحقّا للذمّ والعقاب من غير نظر الى مخالفة الواقع ومن جهة تشريعه وذلك آية كونه حراما واقعيّا فان قلت هل يمكن اجراء الاصل فى مورد الشكّ بحسب قول من الاقوال المذكورة قلت امّا بحسب ما سوى القول الثّانى فلا يمكن اجراء الأصل واثبات الحرمة بحسب الظّاهر امّا على المذهب المشهور المختار فظاهر لأنّ ادخال ما شكّ فى كونه من الدّين فيه محكوم بالحرمة الواقعيّة ولا معنى لكون شيء واحد حراما واقعيّا وظاهريّا معا والسرّ فيه انّ الحكم الظّاهرىّ مجعول مع الشكّ فى الحكم الواقعىّ فمع القطع به كيف يمكن اثبات الحكم الظّاهرى وامّا على تقدير القول باخذ العلم فى الموضوع كما فى القول الثّالث والرّابع فلما سلف فى اوّل الكتاب من انّ العلم اذا كان مأخوذا فى الموضوع لا يمكن قيام الامارات والاصول مقامه وقد ذكرنا وجهه فيما سلف وامّا على الوجه الثّانى فالظّاهر جواز الرّجوع الى اصل العدم واثبات الحرمة الظّاهريّة او الى اصالة الاباحة واثبات الاباحة الظّاهريّة على ما سينقل عن بعضهم وممّا ذكرنا تعرف النّظر فيما مال اليه او قال به شيخنا المحقّق قدّه فى الحاشية قال قدّه فى مقام بيان ما يقال من جواز الرّجوع الى الاصل انّ التّشريع كما يتحقّق فيما اذا اعتقد الشّرعيّة فى الجملة كذلك يتحقق فيما لو اعتقد عدم الشّرعيّة فاذا تحقق التّشريع فى صورتى الاعتقاد فامّا ان يقال باختلاف حقيقة التّشريع وانّ له حقيقتين إحداهما ادخال ما لم يعلم وثانيتهما ادخال ما علم انّه من الدّين فى الجملة وامّا ان يقال بان له حقيقة واحدة والاوّل فاسد جدّا فتعيّن الثّانى ولا جامع بينهما الّا الادخال فى الدّين فاذا كان هو الجامع بينهما فلا محالة يجرى الأصل عند الشكّ فى الجعل والحجّية لا يقال لم لم يجعل الجامع الإدخال مع الاعتقاد سواء تعلّق بالشّرعيّة او بعدمها لأنّا

نقول جعل الجامع ما ذكر بانّما يستقيم فيما لم نقل بشمول التشريع لما شكّ فى حجّيته كما هو صريح شيخنا العلّامة قدّه سرّه والّا فلا بدّ ان يجعل الجامع غيره وليس الّا ما ذكرنا الى ما حقّقه وجه النّظر ما ذكرنا من انّ حرمة القول بغير العلم وادخال ما لم يعلم فى الدّين واقعيّة لا مساغ للأصل فيها مع انه اذا كان الجامع شاملا لما شكّ فى حجّية على ما تسلّمه ونسبه الى صريح كلام المصنّف ايضا فكيف يسوّغ له القول بانّ مشكوك الحجّية حرام ظاهرىّ مع انّه لا محصّل لجعل الجامع هو الادخال فى الدّين بدون تتميمه بما يقيّده ضرورة انّ مطلق الادخال فى الدّين ليس محرّما وكذلك ما ذكره بعد ذلك من حمل الآيات النّاهية عن القول بغير العلم على الحرمة الظّاهريّة مع عدم الضّرورة الى ذلك على ما فصّل سابقا مع كفاية بعض الرّوايات والاجماع وحكم العقل فى ذلك ولعلّه قدّه اورد ذلك ايرادا لا اعتقادا ثم انّك قد عرفت انّ القول الاوّل المشهور الّذى اختاره المصنّف هو المختار لكن لا يبعد الحاق ما علم انّه من الدّين بالجهل المركّب عن تقصير به كما يستفاد من كلمات شيخنا المحقّق قدّه بل قد عرفت عن جماعة حصر التّشريع فيه فعلى هذا يكون معنى التشريع هو ادخال شيء فى الدّين بقصد انّه منه لكن لا مطلقا بل اذا علم بانّه من الدّين بالجهل المركّب مع عدم كونه منه او لم يعلم بانّه من الدّين سواء علم بانّه ليس منه او ظنّ كذلك أو لا وسواء كان فى الواقع منه أو لا ولعلّ المصنّف ايضا يقول بذلك كما سنشير اليه فيما يتعلّق بقوله قدّه عن قريب ولو كان عن جهل مع التقصير فانتظر لكن اتمام الالحاق المذكور بالدّليل مشكل الّا ان يقال بحكم العقل به وفيه تأمّل ثم انّ التشريع قد يكون بالفعل وما فى الآيات والاخبار لا يدلّ على انحصاره فى الأوّل فيكون ذكر القول لأنّه الاغلب والاشيع يدلّ على ذلك عموم معقد الاجماع وحكم العقل مع انّ قوله تعالى (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) يدلّ على التّعميم خصوصا بملاحظة تعقيبه بقوله تعالى (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً) فلا بدّ من التّصرف فى الحصر فى آية (قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ) الى قوله تعالى (وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ) بجعله اضافيّا وهل يتصوّر التّشريع القصدى ظاهر صاحب الجواهر فيه وفى كتاب نجاة العباد بل صريحه تحقّقه ولا اشكال فيه بناء على تفسير القصد بما ذكرنا نعم تحققه على تقدير كون القصد بمعنى الدّاعى المحرّك للعمل مع العلم بالعدم فى غاية الصّعوبة بل يشكل الحكم بتحققه على التقدير المزبور مع الشكّ ايضا من جهة اعتبار القصد فى تعريفه كما دريت مع انّ المشهور على تحققه فى الثّانى بل يمكن كون بنائهم على تحقّقه فى الأوّل ايضا وكان شيخنا فى بعض دروسه يستشكل

فى تحقق التشريع القصدى وقال فى الحاشية فى مقام الرّد على من زعم عدم تحقق التّشريع الّا مع الاعتقاد بانّه من الدّين اعتقادا لا يعذر فيه المعتقد انّ هذا الوهم نشاء من اخذ قيد القصد فى تعريف التّشريع وهو لا يمكن مع عدم العلم بكون شيء من الدّين ولكنّك خبير بانّ المراد من القصد ليس ما يتراءى منه فى بادى النظر بل المراد الاتيان بالفعل على وجه ينسبه الى الشّارع امّا بالقصد كما اذا كان معتقدا كما يتحقق ذلك فى بعض الصّور او بالقول كما اذا افتى النّاس بما يعلم عدم ثبوته من الشّارع او بالفعل كما اذا اظهر للنّاس انّه من الشّارع اه انتهى فان اراد به ما ذكرنا فهو والّا ففيه تامّل ثم انّ التعبّد والالتزام بمؤدّيات الطّرق الظنّية والاصول العمليّة خارج عن التّشريع حكما بحسب جميع الأقوال بل يمكن الحكم بخروجها موضوعا للعلم فى مرحلة الظّاهر بحكم الله واعلم انّ الشّيء المنسوب الى الله تعالى مع عدم العلم به قد يكون حكما شرعيّا وقد يكون امرا عاديا وقد يكون غيرهما والظّاهر انّ التّشريع هو الاوّل وانّ غيره ايضا حرام ويدلّ عليه عموم قوله تعالى (وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ) وقوله تعالى (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) وغيرها من الآيات المذكورة وقد ورد فى اصول الكافى قوله ع انّ ادنى الشّرك ان تقول للنّواة حصاة وللحصاة نواة فتدين به وقد ورد بعض الاخبار الدّال على ذلك فى بعض الموارد الخاصّة مثل ما ورد فى تفسير القرآن بالرّاى حيث يدلّ بعضه ان حرمته من اجل النّسبة الى الله تعالى من غير علم وإن كان مطابقا للواقع مثل ما سيجيء نقله من قوله ع من فسّر القرآن برأيه ان اصاب لم يؤجر وان أخطأ سقط ابعد من السّماء وقوله ع من فسّر القرآن برأيه فاصاب فقد أخطأ وبعض الاخبار الأخر الوارد فيه وان دلّ على كون المنع من جهة تفويت الواقع من مراد الله تعالى مثل قوله ع ليس شيء ابعد من عقول الرّجال من تفسير القرآن انّ الآية يكون اوّلها فى شيء وآخرها فى شيء اه وما سيق مساقه من الاخبار الأخر لكنّه لا ينافى ما ذكرنا لإمكان كون المنع من جهتين كما لا يخفى بل الاخبار الواردة فى تفسير القرآن ممّا ذكرنا وما لم نذكر يشمل بعمومها ما ذكرنا من حرمة التشريع ونسبة الحكم الشّرعى الى الله بغير علم ايضا اذ التفسير بالرّأى المذموم فيها يشمل تفسير آيات الاحكام وغيرها فعلم حرمة التّشريع من جهة هذه الاخبار ايضا وظهر من جميع ما ذكرنا حرمة التشريع بالحرمة المولويّة الشرعيّة واندفع توهّم بعض المحقّقين من عدم دلالة الآيات والاخبار على الحرمة المولويّة الشرعيّة قوله قدّه ويكفى من الكتاب قوله تعالى (قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ) اه قد ذكرنا انّ الآية لا يثبت ما هو المقصود

من حرمة التعبّد بغير العلم مطلقا بل انّما يثبت حرمة نوع منه وهو ادخال ما علم انه ليس من الدّين فيه من جهة ملاحظة لفظ الافتراء الّذى بمعنى الكذب عن عمد الدالّ على علم الكفّار بعدم كون تقسيمهم ما انزل الله من رزق بجعل بعضه حلالا وبعضه حراما من قبل الله تعالى والمقصود ممّا حرّموه هو السّائبة والوصيلة والبحيرة والحام او ما فى بطون الأنعام والزّروع على ما ذكره بعض المفسّرين وقد عبّر الله تعالى عن حكمهم بما ذكر بالافتراء وما فى معناه فى الآيات الأخر فتكون هى مبنيّة لما اجمله تعالى هنا قال الله تعالى (ما جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حامٍ وَلكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ) وقال تعالى (وَقالُوا هذِهِ أَنْعامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لا يَطْعَمُها إِلَّا مَنْ نَشاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها وَأَنْعامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا افْتِراءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِما كانُوا يَفْتَرُونَ) وقال تعالى (وَقالُوا ما فِي بُطُونِ هذِهِ الْأَنْعامِ خالِصَةٌ لِذُكُورِنا وَمُحَرَّمٌ عَلى أَزْواجِنا) وان يكن ميتة فهم فيه (شُرَكاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ) الى غير ذلك فالاولى تبديل الآية المذكورة بالآيات الأخر ممّا ذكرنا سابقا مثل قوله تعالى (وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) وغيرها ممّا عدّدنا قوله ومن السنة قوله ع فى عداد القضاة من اهل النّار رجل اه هذه الرّواية احسن من كثير ممّا فى هذا الباب حيث انّها تدلّ على حرمة التّشريع فى الواقع لا من جهة تفويت الواقع لكون المغروض فيها قضائه بالحقّ ولا ينطرق فيها احتمال كونه حكما ظاهريّا وقد ذكرنا ان الرّواية وامثالها تدلّ على ثبوت الحكم الواقعى اعنى حرمة التشريع مع عدم العلم فهى من هذه الجهة مانعة من الاستناد فى الحرمة المزبورة الى الاستصحاب وغيره ممّا يثبت الحكم الظّاهرى اذ مع العلم بالحكم الواقعى وعدم الشكّ فيه لا مجال للرّجوع الى الاصول العمليّة وهذا ظاهر فى الغاية وقد اورد على الاستدلال بها بانّ كون القاضى المذكور من اهل النّار لعلّه من جهة عدم كونه اهلا للقضاء من جهة كونه غير واجد لملكة الاجتهاد واستعمال العلم فى الملكة شايع وفيه مع عدم منافاته لما نحن بصدده من حرمة التّشريع اذ حرمة الادخال فى الدّين مع عدم العلم ليس مختصّا بالمجتهد بل يشمل كلّ من كان كذلك مع عدم كونه قاصرا ولا معذورا انّه خلاف ظاهر الرّواية سيّما بملاحظة الفقرات المتقدّمة على هذه الفقرة اذ الرّواية على ما نقله شيخنا المحقّق قدّه فى الحاشية هكذا روى عن الصّادق ع انّه قال القضاة اربعة ثلاثة فى النّار وواحد فى الجنّة

رجل قضى بجور وهو يعلم به فهو فى النّار ورجل قضى بجور وهو لا يعلم بانّه قضى بجور فهو فى النّار ورجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم فهو فى النّار ورجل قضى بالحقّ وهو يعلم فهو فى الجنّة ولا يخفى انّ قوله ع وهو لا يعلم بانّه قضى بجور صريح فى انّ دخوله فى النّار من جهة عدم علمه بانّه قضى بالجور وكذلك قوله ع قضى بجور وهو يعلم به صريح فى انّ المراد بالعلم هو الفعلى لا الملكة فلا بدّ من حمل لفظ العلم فى الفقرتين الاخيرتين على ذلك ايضا لئلّا يلزم التّفكيك لكن فى نسختنا من الكافى والوسائل هكذا عن أبي عبد الله ع القضاة اربعة ثلاثة فى النّار وواحد فى الجنّة رجل قضى بجور وهو يعلم فهو فى النّار ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو فى النّار ورجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم فهو فى النّار ورجل قضى بالحقّ وهو يعلم فهو فى الجنّة وليس فيها ذكر به فى الفقرة الاولى ولا بانّه قضى بجور فى الفقرة الثانية لكنّها ايضا كالصّريح فى انّ المراد بالعلم مطلقا فيها هو الفعلى كما لا يخفى على العارف باساليب الكلام وقد اورد على الرّواية وغيرها ايضا باحتمال ان يكون المراد من النّهى فى الآيات والرّوايات هو النّهى الارشادى من حيث كون العمل بغير العلم فى معرض خلاف الواقع وفيه انّه لا يتأتّى فى مثل قوله ع رجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم من جهة فرض اصابة الواقع فيه مع كونه من اهل النّار مع انّه خلاف ظاهر اكثر الآيات والاخبار من جهة ظهورها فى النّهى المولوى ومثل الرّواية المذكورة فى الدّلالة على حرمة التشريع والتديّن بغير العلم ما رواه فى الوسائل عن أبي عبد الله ع ايّاك وخصلتين ففيهما هلك من هلك ايّاك ان تفتى النّاس برأيك او تدين بما لا تعلم وغير ذلك ممّا نقلنا فى بعض الحواشى السّابقة وما لم ننقل ولا يخفى انّ التمسّك بظواهر الآيات والاخبار لأجل المنع عن التمسّك بالظنّ ليس تمسّكا بالظنّ حتّى يمنع ويقال انّه لا يجوز التمسّك بالظنّ فى مقام الاثبات والنّفى لأنّ الظّواهر المذكورة قطعيّة الاعتبار كما سيأتى وكذلك الظنّ بصدور الاخبار قوله قدّه ومن الاجماع ما ادّعاه الفريد اه وقال الوحيد المذكور قدّه فى رسالة الاجتهاد والاخبار الاصل عدم حجّية الظنّ وهو محلّ اتّفاق جميع ارباب المعقول والمنقول وفى موضع من فوائده العمل بالظنّ حرام اجماعا للادلّة الكثيرة الواضحة وفى موضع آخر وايضا اجماع جميع المسلمين على انّ الظنّ فى نفسه ليس حجّة ولا يخفى انّه ليس مقصود المصنّف قدس‌سره التمسّك بالاجماع المنقول مع انّه لا يفيد الّا الظنّ وسيجيء منه الحكم بعدم حجّيته بل مقصوده ادّعاء الاجماع المحصّل وانّه قد بلغ المسألة فى الوضوح الى ان ادعى الفريد البهبهانى وكفى به ناقلا كون

المسألة بديهيّة عند العوام فضلا عن الخواصّ لكن يرد عليه انّ التمسّك بالاجماع فى المسألة ان كان لاثبات الحرمة فى الجملة فهو لا يجدى لاثبات حرمة التمسّك بما لا يعلم مطلقا وان كان لاثبات حرمة التعبّد بما لا يعلم مطلقا على ما رامه فى عنوان كلامه فهو مناف لما يظهر عن جماعة من العلماء من انّ التّشريع المحرّم هو ادخال ما علم انّه من الدّين بالجهل المركّب اذا كان عن تقصير من جهة الشّبهة الّتى دعتهم الى ذلك كما نقلناها سابقا واشرنا الى دفعها فانّ مقتضاه كون المحرّم هو ليس الّا وكذلك ما عن بعضهم من انّه ادخال ما علم انّه ليس من الدّين فيه فقط وكذلك ما عن جماعة من كونه ادخال ما ليس من الدّين فيه الغير المستلزم لكون ما لم يعلم حراما الّا من جهة الاستصحاب المثبت لكونه حراما ظاهريّا لأنّ حجّية الاستصحاب مختلف فيها الّا ان يقال بانّ استصحاب العدم خارج عن محلّ التّنازع وانّه حجّة بالاتّفاق كما سيجيء نقله فى باب الاستصحاب عن استاده شريف العلماء تبعا للسيّد صاحب الرّياض قدس‌سرهما لكن سيجيء عدم صحّته وانّه داخل ايضا فى حريم النّزاع وبالجملة مع الاختلافات الّتى عرفتها فى موضوع التّشريع كيف يمكن ادّعاء الاجماع المحصّل على المعنى الّذى اختاره قدّه قوله قدّه ومن العقل تقبيح العقلاء اه يعنى انّ العقلاء يقبّحون من يجعل تكليفه ما لا يعلم بوروده من المولى ويعتقده ويتديّن به ولو كان جاهلا مقصّرا والمراد بالجهل ليس هو الجهل البسيط اذ حرمة التعبّد معه ليس مقيّدا بالتقصير بل المراد الجهل المركّب اذ هو الّذى يحرم له التعبّد بما يعلمه مع كونه مقصّرا فى مقدّمات التّحصيل وصرّح بما ذكرنا شيخنا المحقّق فى الحاشية ويؤيّده جعله فردا خفيّا اذ الجهل البسيط سيّما اذا كان عن تقصير من الافراد الواضحة للتشريع المحرّم بخلاف الجهل المركّب اذا كان عن تقصير لأنّ فى كونه فردا منه خفاء بل قد ذكرنا سابقا انّ اصل كونه داخلا فى التشريع المحرّم محلّ تامّل ولا ينافى ذلك كون الجاهل المذكور معاقبا فى الآخرة اذ كونه معاقبا لا يستلزم ان يكون من جهة التّشريع بل يمكن ان يكون من جهة تفويت الواقع غاية الامر انّه يكون معاقبا من جهتين على تقدير كونه مشرعا من جهة التشريع ومن جهة تفويت الواقع وامّا على تقدير عدم كونه مشرعا يعاقب من جهة واحدة هذا ولكن لا يخفى خفاء كون الجهل المركّب اذا كان عن تقصير من افراد ما لا يعلم بوروده من المولى فالعبارة لا تخلو عن مسامحة ظاهرة اذ لا معنى لكون عدم العلم ناشئا من العلم وكذلك اذا جعل مرجع ضمير كان هو التّكلف اذ لا بدّ معه ايضا ان يكون الجهل المذكور داخلا فى عدم العلم نعم لو قال قدّه تقبيح العقلاء من يتكلّف من

قبل مولاه بما لا يعلم وبالجهل اذا كان عن تقصير لعلم فمن المسامحة وتوجيه كلامه بانّ المراد من العلم المنفى هو الاعتقاد المطابق للواقع فيشمل الجهل المركّب المذكور فاسد اذ التعبّد بغير العلم تشريع حرام مطلقا سواء كان مطابقا للواقع ام لا كما سلف تحقيقه مستوفا فراجع قوله نعم قد يتوّهم متوهّم انّ الاحتياط اه قد نسب هذا التوهّم الى جماعة وقد كان هذا التوهّم فى سوالف الازمان ايضا وقد ذكر الفاضل السيّد الصّدر فى شرح الوافية هذا التوهّم بلفظ وربما يقال ودفعه بمثل ما دفعه به المصنّف قدس‌سره وتوضيح وجه دفعه ان موضوعى الاحتياط والتشريع متنافيان متباينان لا يجتمعان ابدا لأنّ التّشريع هو التعبّد بغير العلم والاستناد اليه وجعل مدلوله حكم الله والاحتياط هو فعل شيء او تركه لأحتمال وجوبه فى الواقع او حرمته كذلك وان شئت قلت انّ موضوع التشريع يرتفع بالاحتياط نعم اذا احتمل الحرمة الذاتيّة لا مساغ للاحتياط وذلك واضح ولا فرق فى حسن الاحتياط وارتفاع موضوع التشريع به بين الاتيان بالمظنون مع عدم قيام دليل على حجّية الظنّ القائم عليه وبين الاتيان به مع قيام دليل على عدم حجّية الظنّ القائم عليه كالقياس وشبهه اذ المستفاد من اخبار النّهى عن القياس هو الاستناد والتعبّد لا الإتيان بعنوان رجاء الواقع وقد اشرنا اليه فى بعض الحواشى السّابقة وكذا لا فرق فى جواز الإتيان بالمظنون الّذى دلّ دليل على عدم اعتبار الظنّ به بعنوان الاحتياط بين ان يكون فى المسألة الفرعيّة وبين ان يكون فى المسألة الاصوليّة فيجوز الأخذ باحد الخبرين اذا كان مطابقا للقياس والآخر مخالفا له بعنوان الاحتياط فى المسألة الاصوليّة وما سيأتى منه قدّه فى باب التّعادل والتّرجيح من ترجيح عدم جواز التّرجيح به خلافا لبعضهم لا ينافى ما ذكرنا لما سيأتى من انّ الممنوع الاستناد اليه فى مقام التّرجيح وجعل مدلول الخبر الموافق له هو حكم الله الظّاهرى مع رفع اليد عن الخبر الآخر وبعبارة اخرى جعل حكم الله الظّاهرى هو الوجوب التّعيينى بموافقته للقياس لا التّخييرى قوله والحاصل انّ المحرّم هو العمل بغير العلم اه العمل بغير العلم على ما يستفاد من الكتاب على وجوه ثلاثة الاوّل الاستناد اليه وجعل مدلوله هو حكم الله تعالى وترتيب آثار الواقع عليه وهذا كما يتصوّر فيما اذا كان الظنّ حجّة من قبل الشّرع كذلك يتصوّر فيما اذا كان حجّة من باب العقل كما اذا قلنا بحكم العقل فى زمان الانسداد بوجوب العمل بالظنّ فانّ العقل على الفرض المزبور يحكم بكون حكم الله الظّاهرى هو وجوب العمل بالمظنون وترتيب آثار الواقع عليه لكونه اقرب الى الواقع من الوهم ففيه ايضا استناد والتزام بانّ المظنون حكم الله

وما ذكره بعض المحقّقين من ان التعبّد انّما يجيء فى البين فيما اعتبره الشّارع ابتداء او امضاء والجرى على طبق الظنّ على تقرير الحكومة ليس الّا لأجل كون طرفه راجحا لا واقعا محلّ نظر بل منع كيف وبيان حكومة الامارات مطلقا على الاصول الشّرعيّة على ما سيأتى من المصنّف فى اوّل التّعادل والتّرجيح واصل البراءة انّما هو مبنىّ على هذه الطّريقة وهى انّ مفاد الامارات البناء على كون مضمونها الواقع وترتيب آثار الواقع عليه وعدم الاعتناء باحتمال خلافه ويلزمه عدم الرّجوع الى الاصول الشّرعية وقد تسلّم المورد للتقرير المذكور هناك من غير اشارة الى الفرق بين الامارات الشّرعيّة والعقليّة والوجه الثانى العمل عليه بدون التعبّد والاستناد لكن بعنوان الاحتياط ورجاء الواقع والثّالث العمل عليه كذلك لكن بدون عنوان الاحتياط والرّجاء امّا العمل بالظنّ على الوجه الاوّل فهو حرام مطلقا لما ذكرنا من قيام الادلّة الاربعة على الحرمة ثم إن كان مخالفا للواقع يستحق عقابا آخر وإن كان مخالفا للاصل الواجب العمل يزيد عقاب آخر بناء على كون مخالفة الاصول الشّرعيّة موجبة لعقاب برأسه على ما يظهر منه قدّه فى هذا المقام مراد المتعدّدة وإن كان الحقّ على ما يظهر من بعض كلماته الاخرى عدم العقاب على مخالفة الحكم الظّاهرى برأسه وامّا العمل به على الوجه الثانى وعلى الوجه الثّالث فان لزم منه طرح اصل او دليل واجب العمل حرم العمل به مطلقا على ما يستفاد من المصنّف فى هذا المقام او اذا كان الاصل او الدّليل الّذى على خلافه على طبق الواقع على مذاق التحقيق والّا فلا قوله ما لم يعارضه احتياط آخر اه والاحتياط هنا بمعنى احتمال طرف الزامى آخر مقابل له كما اذا دار الامر بين المحذورين والّا فالاحتياط بمعنى احراز الواقع على سبيل البتّ لا يتصوّر فيه التّعارض وان شئت قلت انّ الاحتياط المصطلح لا يتحقّق فيما اذا دار الامر بين المحذورين سواء دلّ دليل آخر على وجوب العمل بخلافه كما لو ظنّ الوجوب واقتضى الاستصحاب او دليل اجتهادى آخر الحرمة او لا ولذا جعل قدّه فى اوّل الكتاب وفى مواضع أخر مورد دوران الامر بين المحذورين ممّا لا يمكن فيه الاحتياط فالاولى فى التّعبير ان يقال انّ العمل بالظنّ بعنوان الاحتياط حسن مطلقا لكن سيأتى امكان معارضة الاحتياط فى العمل بالظنّ فى المسألة الاصوليّة بالاحتياط فى المسألة الفرعيّة فى باب دليل الانسداد فيمكن حمل العبارة عليه وح فلا غبار عليها على تقدير جعل المثال الّذى ذكره بقوله كما لو ظنّ الوجوب اه مثالا للفقرة الاخيرة فقط فتأمّل قوله فان لزم منه طرح اصل دلّ الدليل اه ذكر الاصل على سبيل المثال والمراد الاعمّ منه ومن الدّليل الاجتهادى كما انّ المراد من الدّليل

فى قوله سابقا ولم يثبت من دليل آخر اه الاعمّ من الاصل وهذا مع وضوحه ودلالة تمثيله فى السّابق بالأصل عليه سيصرّح به عن قريب فى قوله وبالجملة قوله وبالجملة فالعمل بالظنّ اذا لم يصادف الاحتياط اه قد اخلّ قدّه فى هذا المقام ببيان حكم العمل بالظنّ اذا صادف الاحتياط مع انّه قدّه قد ذكره سابقا ولعلّه لما نبّهنا عليه من عدم تحقّق الاحتياط موضوعا فى صورة دوران الامر بين المحذورين فالعمل بالظنّ بعنوان الاحتياط راجح بحسب العقل مطلقا ومورد التّحريم اطلاقا وتقييدا هو غيره وان ذكرنا اخيرا ما يصلح به العبارة على تأمّل فيه تقرير الاصل بوجوه أخر قوله وقد يقرّر الأصل بوجوه أخر اه الاصول المقرّرة المذكورة فى الكتاب بعضها موافق بحسب النتيجة لما أسّسه المصنّف قدّه من الاصل وبعضها مخالف له قوله وفيه انّ الأصل وإن كان ذلك اه قد تقرّر فى باب الاستصحاب انّ المستصحب اذا كان حكما شرعيّا كان مفاد الاستصحاب جعل ما هو من سنخه فى مرحلة الظّاهر فى الزّمان الثّانى واذا لم يكن كذلك كان مفاده جعل آثاره الشّرعيّة فى الزّمان الثّانى كذلك فاذا لم يكن هناك اثر شرعى للمستصحب او كان ولم يكن المقصود ترتيب الاثر المذكور بل غيره لم يجر الاستصحاب والحكم بالحرمة فى المقام مترتّب على عدم العلم بالحجّية سواء علم بعدمها او شكّ فيها لما ذكرنا سابقا من ان التّشريع المحرّم هو ادخال ما لم يعلم انّه من الدّين فيه بقصد انّه منه فبمجرّد عدم العلم يحكم بالحرمة لما عرفت من دلالة الادلّة الاربعة عليه فالمورد مورد القاعدة لا الاستصحاب نعم لو قيل بانّ التشريع ادخال ما ليس من الدّين فيه فمع الشكّ يجرى الاستصحاب ولا مورد للقاعدة وقد ذكرناه مشروحا فى اوّل المبحث وممّا ذكرنا علم انّ فى كلام المصنّف قدّه مسامحة حيث انّ المفهوم منه انّ الاستصحاب جار ولكنّه غير محتاج اليه وملخّص مرامه قدّه انّ الحكم فى المقام للشكّ لا للمشكوك ولا بدّ فى الاستصحاب ان يكون الحكم للمشكوك لا للشكّ ولا فرق فى عدم جريان الاستصحاب فيما اذا كان الحكم للشكّ لا للمشكوك بين كون الحكم الثّابت للشكّ حكما واقعيّا كما فى المقام او حكما ظاهريّا كما فى قاعدة الاشتغال والبراءة وهذا المطلب لنفاسته قد تكرّر ذكره فى الكتاب وقد ذكره هنا وفى اوائل اصل البراءة وفى باب الاستصحاب وقد ابطل قدّه ما هو المقرّر فى كلام القوم كالشهيد الثانى وغيره من تمسّكهم باستصحاب البراءة والاشتغال وجعلهم اصل البراءة والاشتغال داخلا فى الاستصحاب وفى المقام وجه آخر لعدم جواز التمسّك بالاستصحاب وهو انّ الاستصحاب لا يجرى الّا فى صورة الشكّ فى الحكم الواقعى والحكم الواقعى وهى الحرمة معلوم فى المقام لاطباق الادلّة

الاربعة عليه ومعه لا معنى للتمسّك بالاستصحاب هذا وقد اورد بعض المحقّقين على المصنّف اولا بانّ الحجّية وعدمها وكذا ايجاب التعبّد وعدمه ممّا يتطرّق اليه الجعل وتناله يد التصرّف من الشّارع وما كان كذلك يكون الاستصحاب فيه جاريا كان هناك اثر شرعى مترتب على المستصحب أو لا وثانيا بانّا لو سلّمنا انّ الحجّية وعدمها من الموضوعات الخارجيّة الّتى لا يصحّ الاستصحاب فيها الّا بملاحظة ما يترتّب عليها من الآثار الشّرعيّة فانّما لا يكون مجال لاستصحاب عدم الحجّية فيما اذا لم يكن حرمة العمل الّا اثرا للشكّ فيها لا لعدمها واقعا وامّا اذا كانت اثرا له ايضا فالمورد وإن كان فى نفسه قابلا لكلّ من الاستصحاب والقاعدة المضروبة لحكم هذا الشكّ الّا انه لا يجرى فعلا الّا الاستصحاب لحكومته عليها والضّابط انّه اذا كان الحكم الشّرعى مترتّبا على الواقع ليس الّا فلا مورد ولا مجال الّا للاستصحاب واذا كان مترتّبا على الشكّ فيه كذلك فلا مورد ولا مجال الّا للقاعدة واذا كان مترتبا على كليهما كما فى حكم الطّهارة المترتبة على الواقع وعلى الشكّ فيه فالمورد وان كان قابلا لهما الّا انّ الاستصحاب جار دونها لحكومته عليها الى آخر ما افاده قدّه وما ذكره قدّه اولا مبنى على ما اختاره من التفصيل فى باب الاستصحاب فى الاحكام الوضعيّة بالجعل فى بعضها اصالة وفى بعضها بالتبع وبعدمه فى بعضها لا اصالة ولا تبعا وعلى انّ المستصحب اذا كان حكما شرعيّا يترتب على استصحاب جميع الآثار شرعيّة كانت او عقليّة او عادية اذا كانت الآثار آثارا للاعمّ من الواقعى والظاهرىّ وما ذكره ثانيا مبنىّ على حكومة الاستصحاب على القاعدة ولعلّنا نتكلّم على كلّ من المطالب المذكورة ردّا وقبولا عند تعرّض المصنّف له فى باب الاستصحاب ويرد على ما ذكره اولا بانّ عدم الحجّية وعدم الايجاب وغيرهما ليس حكما شرعيّا مجعولا والسرّ فى ذلك انّ الحجّية مثلا انّما هى المحتاجة الى الجعل على القول به وامّا عدم الحجّية فيكفى فيه عدم وجود علّة الحجّية لأنّه يكفى فى عدم المعلول عدم وجود علّته فالايجاب لا يتحقق الّا اذا انشاء واذا لم ينشأه الشّارع يتحقق عدم الايجاب ولا يحتاج الى جعله وان قلنا بانّ الاعدام المضافة لها حظّ من الوجود وايضا لو كان عدم الوجوب وعدم التّحريم وغيرهما حكما شرعيّا مجعولا لزاد الاحكام الشرعيّة التكليفيّة على الخمسة وعلى الستّة وبطلانه كالضّرورى عندهم ويرد على ما ذكره ثانيا اوّلا بانّه ليس هناك الّا حكم شرعى واحد وهو التّحريم مترتّب على موضوع واحد وهو التشريع وهو امّا بمعنى ادخال ما ليس من الدّين فيه بقصد انّه منه وح يجرى الاستصحاب فى مورد

الشكّ او بمعنى ادخال ما لم يعلم انّه من الدّين فيه بقصد انّه منه وهذا المعنى له افراد متعدّدة من جملتها ادخال ما علم انّه ليس من الدّين فيه وعلى هذا لا يجرى الاستصحاب فى مورد الشكّ وقد اشبعنا الكلام فيه سابقا وذكرنا انّ هذا المعنى هو المعتمد والمستظهر من الادلّة وليس هناك حكمان واقعيّان مترتبان على موضوعين يجرى بحسب احدهما الاستصحاب دون الآخر فما ذكره قدّه من التنظير باستصحاب الطّهارة وقاعدتها اجنبىّ عن المقام وثانيا بانّه على تقدير تسليم انّ هناك حكمين يترتّب احدهما على ما ليس من الدّين واقعا وثانيهما على ما لم يعلم انّه من الدين لا يجرى الاستصحاب ايضا لانّه مع الشكّ وعدم العلم يحكم بالحرمة واقعا لمكان القاعدة واطباق الادلّة الاربعة ومع العلم بالحكم الواقعى فى مورد الشكّ لا معنى للتمسّك بالاستصحاب واثبات الحكم الظّاهرى والحرمة الظاهريّة وملخّص الكلام فى دفعه ان ما ذكره من الحكومة انّما يتمشى فى تعارض القاعدة والاستصحاب مع كونهما كليهما مثبتين للحكم الظّاهرى كما فى قاعدة الطّهارة واستصحابها وامّا اذا كانت القاعدة مثبتة للحكم الواقعى كما فى المقام فلا معنى لطرح الحكم الواقعى المعلوم واثبات الحكم الظّاهرى بالاستصحاب وهو اشبه شيء بالأكل من القفا مع ما عرفت من انّ الحكم الظّاهرى يترتّب على الشكّ فى الحكم الواقعى ومع العلم به لا يتحقّق الحكم الظّاهرى موضوعا وممّا ذكر علم ايضا انّ التنظير المذكور فى غير محلّه ولعلّ المتّهم هو فكرى القاصر المناقشة فى الوجه الثانى قوله وفيه على تقدير صدق النّسبة اولا اه ويمكن ان يرد ايضا بان مورد النّزاع فى انّ الاشياء على الخطر او الاباحة انّما هو فيما اذا احتمل الاباحة والحرمة الذاتيّة والحرمة المحتملة فى المقام هى الحرمة التشريعيّة لا الذاتيّة وهى خارجة عن حريم نزاعهم ومورد بحثهم فلا محلّ لما ذكره المحقّق المذكور فى المقام قوله غاية الامر التّخيير بين التعبّد اه لا يخفى انّ ما ذكره قدّه على سبيل التّنزل والمماشاة لعدم معقوليّة التّخيير بين الظنّ والاصل لانّ الظنّ اذا كان حجّة فلا معنى للرّجوع الى الاصل لانّ الدليل الاجتهادى مقدم على الاصل وان لم يعلم حجّيته كما هو المفروض فلا بدّ من الرّجوع الى الاصل بناء على ما هو التّحقيق من كون مجارى الاصول هو عدم العلم الشّامل للظنّ الغير المعتبر بل يشمل الظنّ المعتبر ايضا اذا كان شرعيّا غاية الامر كونه مقدّما حاكما عليه بملاحظة دليل اعتباره كما سيأتى تحقيقه فى باب التّعادل والتّرجيح وغيره المناقشة فى الوجه الثالث قوله وفيه منع الدّوران اه لأنّ موضوع التّشريع هو ادخال ما لم يعلم انّه من الدّين فيه ولا ريب مع احتمال وجوب التعبّد بالظنّ يتحقق موضوع التّشريع

ايضا فيحكم بحرمته من جهة الادلّة الاربعة وان شئت قلت انّ الحكم بالتّخيير او ترجيح جانب التّحريم انّما هو مع احتمال الوجوب والحرمة الذّاتية لا التشريعيّة وسيأتى التّصريح من المصنّف به فى الجزء الثّانى من الكتاب وان شئت قلت انّ الحكم بالتّخيير انّما هو من جهة حكم العقل به فى موضوع التحيّر والتردّد كما سيأتى منه ايضا ولا تحيّر ولا تردّد وبعد تطابق العقل والنّقل على الحكم بالتّحريم ولا يذهب عليك انّ موضوع البحث انّما هو حرمة التعبّد والتديّن وامّا فعل المظنون بعنوان الاحتياط ورجاء الواقع فهو حسن على كلّ حال من غير ان يقيّد بما قيّد به المصنّف كما سلف ففعل لعبادة الغير المعلومة الرّجحان بعنوان رجاء الواقع لا بأس به الوجه الرابع من وجوه تقرير الاصل قوله ومنها انّ الامر فى المقام دائرة ويرد عليه مضافا الى ما ذكره المصنّف اوّلا بان مفروض البحث اعمّ من صورة الانسداد والانفتاح والتقرير المذكور انّما يتأتى فى الثّانية دون الاولى وثانيا ما قيل من انّه لا مجرى هنا للبراءة والاشتغال لابتنائهما على الشكّ ولا شكّ بعد دلالة الادلّة الاربعة على الحكم بالتّحريم وقد اورد عليه ايضا بانه لا معنى لابتناء المسألة على الاختلاف فى البراءة والاشتغال فى مسئلة الشكّ فى التّعيين والتّخيير لأنّ الاختلاف المذكور انّما هو فى المسألة الفرعيّة وامّا فيما يتعلّق بالطّريق فلا بدّ ان يقال بالاشتغال فيه حتّى من القائلين بالبراءة هناك انتهى وما ذكر من الايراد لا مدفع له وسيأتى التصريح به من المصنّف فى باب التعادل والتّرجيح قوله وفيه اولا انّ وجوب تحصيل الاعتقاد مقدّمة عقليّة اه ليس الحكم بوجوب تحصيل العلم منحصرا فى العقل بل ورد به الشّرع ايضا مثل قوله تعالى (فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ) وقوله ع طلب العلم فريضة على كلّ مسلم وغيره من الاخبار الّا ان يقال بكون الاخبار المذكورة مؤكّدة لحكم العقل لكن قد استظهر صاحب المدارك تبعا لشيخه المحقق الاردبيلى قدّس سرهما دلالة الأخبار على كون تحصيل العلم فى الفروع واجبا نفسيّا وانّ عقاب الجاهل المقصّر انّما هو على ترك التعلّم لا على الواقع وسيجيء تضعيف هذا الرّأي عند تعرّض المصنّف له فى الجزء الثّانى من الكتاب فانتظر قوله وثانيا انّ العمل بالظنّ فى مورد مخالفته للاصول اه وقد اورد عليه بانّ انحصار محلّ الكلام فيما اذا كان العمل بالظنّ على خلاف الاصول محلّ تامّل لأنّ ذلك لم يؤخذ فى عنوان المسألة ولا فى دليله بل ملاحظة كلام القوم وكلام المصنّف سابقا ولاحقا يوجب القطع باعمّية النّزاع انتهى ويمكن ان يدفع بانّ مقصود المصنّف انّه قد يكون فى العمل بالظنّ طرح اصل وقاعدة ففيه مخالفة قطعيّة فى الفرض المزبور فيكون ما ذكر من قبيل الاكل من القفاء وهذا

المقدار يكفى فى ردّ القائل المزبور ويمكن ان يورد على المصنّف ايضا بانّ مخالفة الاصول والقواعد من حيث هى ليست معصية ومخالفة بل فيما اذا كانت الاصول والقواعد على طبق الواقع وقد اشرنا الى هذا فيما سبق ففى كلا الأخذ بالتخيير الّذى هو مقتضى البراءة عن التعيين والأخذ بالظنّ مع مخالفته للاصول مخالفة احتماليّة ومعصية كذلك وليس التمسّك باحد الطّريقين اولى من التمسّك بالآخر للحرمة فى العمل بالظن جهتان قوله فالعمل بالظنّ قد يجتمع فيه جهتان للحرمة اه بل قد يجتمع فيه جهات ثلث كما اذا كان العمل بالظنّ فى الفرض المزبور موجبا لتفويت الواقع ايضا بل اذا كان التجرّى موجبا للعقاب يجتمع فيه جهات اربع فى الفرض المزبور قوله كما اذا خالف الاصل اه هذا اذا لم يكن فى العمل بالظنّ تفويت الواقع ايضا فى الصّورتين المذكورتين والّا كان فيه جهتان للقبح كما لا يخفى دلالة الكتاب والسنّة على هاتين الجهتين قوله فممّا اشير فيه الى الاولى قوله تعالى (آللهُ أَذِنَ لَكُمْ) اه قد ذكرنا عدم دلالة الآية على ما هو مراد المصنّف من حرمة التعبّد بغير العلم مع انّ الافتراء هو الكذب عن عمد فلعلّ الذمّ من جهة تفويت الواقع لا من جهة حرمة التّشريع من حيث هو وان طابق الواقع كما هو المقصود قوله رجل قضى بالحق اه قد ذكرنا سابقا وضوح دلالة الرّواية ككثير من الرّوايات والآيات الّتى اوردنا بعضها على ما ذكره المصنّف قدس‌سره ضرورة ان ذمّ القاضى المزبور لا يكون لأجل تفويت الواقع لفرض كونه قضائه بالحقّ فلا بدّ ان يكون الذّم لأجل تعبّده وتديّنه بغير العلم فيدلّ على حرمة التّشريع والتعبّد بغير العلم من حيث هو وهو المطلوب قوله وممّا اشير فيه الى الثانية قوله تعالى (إِنَّ الظَّنَّ) اه وجه الاشارة فيه ان الحقّ اعمّ من الواقعى والظّاهرى وهو مقتضى الاصول والقواعد فالآية دالّة على انّ جهة حرمة العمل بالظنّ هى انّ فيه طرحا للواقع الاوّلى او الثّانوى فى غالب الموارد والموارد الّتى لا تكون فيه ذلك نادرة جدّا ملحقة بالعدم لكن فيه انّ الالفاظ اسام للمعانى النّفس الأمريّة فالحق فيه ظاهر فى الحقّ الواقعى خصوصا مع ملاحظة كون الآية وامثالها واردة فى اصول الدّين الّتى لا تكون الاصول العمليّة حجّة فيها ويرد عليه ايضا انّ الظّاهر من الآية كما سيصرّح به حرمة الاستناد فلا دلالة فيها على حرمة غيره كما هو المفروض وقوله من افتى النّاس بغير علم كان ما يفسده اكثر ممّا يصلحه اه لعلّ وجه الاشارة فيه كون العمل بالظنّ غالبا موجبا لتفويت الواقع الاوّلى او الثّانوى وقلّما يتفق كونه موافقا للواقع والاصول ولذا حكم عليه‌السلام بانّ ما يفسده اكثر ممّا يصلحه والّا فالتعبّد بغير العلم من جهة كونه تشريعا حراما

لا صلاح فيه بل هو فساد محض ويرد عليه ايضا انّ الظّاهر من الافساد عدم مطابقته للواقع لا للظّاهر مع انّه ظاهر ايضا فى الاستناد مثل قوله ع رجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم ولا معنى للتّفكيك بينهما فتدبّر قوله ونفس ادلة الاصول اه مثل قوله ع كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم انّه حرام فانّ فيه دلالة على ثبوت الحلّية الظاهريّة الى حين العلم بالحرمة ففى صورة عدم العلم يحكم بالحلّية مطلقا حصل الظنّ او الشكّ او الوهم وكذلك غيره من اخبار اصل البراءة مثل قوله النّاس فى سعة ما لم يعلموا وقوله ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم وقوله ص رفع عن امّتى ما لا يعلمون وغير ذلك وكذلك ما ورد فى باب الاستصحاب حيث قال عليه‌السلام فى صحيحة زرارة لا حتّى يستيقن انّه قد نام حتّى يجيء من ذلك امر بيّن وقوله ع لا تنقض اليقين بالشكّ حيث انّ الشكّ خلاف اليقين كما عن القاموس وغيره وقوله عليه‌السلام بل تنقضه بيقين آخر وقد ذكر المصنّف قدس‌سره شواهد على ذلك فى باب الاستصحاب وكذلك الاصول العقليّة مثل اصل التّخيير الّذى هو بحكم العقل فانّ حكم العقل به فى موضوع التحيّر والتردّد ولا يخفى تحققه فى صورة الظنّ الغير المعتبر وكذلك مبنىّ الاحتياط هو دفع الضّرر المحتمل ولا يخفى تحقّق الاحتمال فى صورة الظنّ الغير المعتبر بل وكذلك اصل البراءة اذا كان عقليّا فانّ مبناه قبح العقاب بلا بيان ولا يخفى عدم صلاحية الظنّ مع عدم اعتباره للبيان بل وكذلك الاستصحاب اذا كان عقليّا مبنيّا على الظنّ النّوعى المطلق كما قد نسب الى المشهور نعم اذا كان عقليّا مبنيّا على الظنّ النّوعى المقيّد بعدم الظنّ الشخصى على خلافه كما يستفاد من كلام العضدى او مبنيّا على الظنّ الشخصى كما يستفاد من كلام الشّيخ البهائى قدّه لا يكون حجّة مع عدم حصول الظنّ الشخصىّ او مع حصول الظنّ الشخصى على خلافه لكن اصل كونه عقليّا ضعيف وكونه مبنيّا على ما ذكر فيه ضعف على ضعف وكذلك كون اصل البراءة عقليّا مبنيّا على الاستصحاب وكونه مبنيّا على ما ذكر فانّ فيه ضعفا على ضعف ايضا قوله وامّا اذا قلنا باشتراط عدم كون الظنّ على خلافهما اه الاصوب ان يقال وامّا اذا قلنا باشتراط عدم كون الظنّ على خلافها او قلنا باشتراط كونها مفيدة للظنّ الشّخصى كما هو احد الاقوال فى الاصول اللّفظيّة وفى الاستصحاب واصل البراءة على تقدير كونهما من باب الامارات فانّ الحكم على التّقدير المذكور ايضا ما ذكره المصنّف قدّه فان قلت لم يتعرض قدّه لما ذكر لكونه فى غاية الضّعف قلت كونها مقيّدة بعدم الظنّ الشخصى على خلافها ايضا فى غاية الضّعف وقد ادّعى قدّه فى باب الاستصحاب الاجماع القطعى على عدم تقييده بعدم

كون الظنّ الشّخصى على خلافه على تقدير استفادته من الاخبار مضافا الى القرائن الّتى فى الاخبار الدالّة على ذلك قوله فغاية الامر التّخيير بينهما او تقديم الظنّ اه الظّاهر ان مراده بالتّخيير هو التّخيير فى المسألة الاصوليّة اى التّخيير بين العمل بالاصل والاستناد اليه وجعل مدلوله حكم الله وبين العمل بالظنّ كذلك وتكون كلمة او ح للتّرديد ويرد عليه بانّه لا معنى للتخيير المذكور اذ التّخيير امّا عقلىّ كالتّخيير بين الخبرين المتعارضين على تقدير كونهما حجتين من باب السّببيّة او شرعىّ ولا مساغ للاوّل لفرض عدم الدّليل على حجّية الاصل والظنّ المذكورين فضلا عن كونهما حجّتين كذلك وكذلك لا مساغ للثّانى لعدم الدليل عليه كذلك وكذلك لا معنى لتقديم الظنّ لكونه اقرب الى الواقع لأنّه انّما يتأتّى على تقدير تماميّة دليل الانسداد وهى غير مسلّمة عند المصنّف كما سيأتى شرح القول فيه فى بابه الّا ان يحمل على مذهب غيره ويحتمل بعيدا ان يكون مراده من التّخيير الّذى يحكم به العقل فى المسألة الفرعيّة مع فرض الكلام فى صورة دوران الامر بين المحذورين فقط وتكون كلمة او للتّقسيم ح وهذا المعنى وان كان يؤيّده ملاحظة مجموع ما ذكره سابقا من مثال كون الظنّ بالوجوب على خلاف الاستصحاب الّذى يقتضى التّحريم وكذلك قوله سابقا انّ العمل بالظنّ فى مورد مخالفته للاصول والقواعد الّذى هو محلّ الكلام مخالفة قطعيّة لحكم الشّارع اه بعد حمل الاصول على الاصول المثبتة للتّكليف الإلزامي وبعد ملاحظة المثال الّذى ذكره هناك بقوله مثلا اذا فرضنا ان الاستصحاب يقتضى الوجوب والظنّ حاصل بالحرمة وما سيذكره قدّه فى باب دليل الانسداد من انّه على تقرير الحكومة يحكم فى كلّ واقعة لا يمكن فيها الاحتياط بالتخيير مع الشكّ وبالظنّ فى المظنونات وان كان فى غاية الضّعف لأنّ الموافقة الظنّية اولى من غيرها الّا انّه خلاف ظاهر كلامه هنا بل كاد ان يكون خلاف صريحه من جهة انّ مرجع الضّمير فى قوله بينهما هو التعبّد بالظنّ والتعبّد بالأصل الموجود على خلافه وهو لا يجتمع مع الاحتمال الثّانى وكذلك من جهة اخرى واضحة فلا بدّ من تنزيل العبارة على الاحتمال الاوّل الّذى قد ذكرنا ما فيه فتدبّر قوله وانّ الضّرر الموهوم لا يجب دفعه اه هذا ايضا لا بدّ ان يحمل على مذهب الغير والّا فعلى مذهب المصنّف وكثير من المحقّقين دفع الضّرر المحتمل اذا كان اخرويّا واجب قطعا وسيأتى التّصريح من المصنّف فى مواضع فى دليل الانسداد ومباحث اصل البراءة والاشتغال على ذلك وقد ذكر سابقا ايضا ان العقل يحكم بوجوب تحصيل خصوص الاعتقاد القطعى وقد قيل انّ ما ذكره محمول

على مذهب المحقّق القمىّ ره حيث ذهب الى ذلك وجوّز من جهته العمل بالظنّ فى صورة الانفتاح ايضا فى صورة احتمال الضّرر كما فى صورة احتمال الوجوب والحرمة وفى غيرهما بعدم القول الاستدلال على اصالة الحرمة بالآيات الناهية عن العمل بالظن بالفصل ولذا بنى قدّه على اصالة حجّية الظنّ قوله قدّه وقد اطالوا الكلام فى النّقض اه مثل كونها واردة فى اصول الدّين او فى مقام ظنّ السّوء والتّهمة بالمسلمين او انّها من خصائص النّبى ص لعدم جواز عمله ص بالظنّ او انّها قائلة نفسها لأنّها انّما تفيد الظنّ وما يستلزم وجوده عدمه فهو محال وغير ذلك ممّا قيل فيها قوله فيكفى فى ذلك الادلّة الواقعيّة اه فى هذا الكلام نظر واضح اذ الادلّة الواقعيّة لا نظر لها الى جواز العمل بالظنّ وعدم جوازه ويدفع بانّ المقصود دلالة الادلّة الواقعيّة على ذلك بضميمة الادلّة العقليّة والنقليّة الدالّة على لزوم تحصيل العلم بالواقع وقد ذكرنا نظير هذا المطلب عند ذكر وجه التأمّل فى بعض فروع العلم الاجمالى فراجع قوله فيكفى فيه ايضا ادلة الاصول اه قد ذكرنا وجه دلالة ادلّة الاصول عقليّة وشرعيّة على وجوب الأخذ بها مع عدم العلم بخلافها فى بعض الحواشى السّابقة فراجع قوله والظاهر انّ مضمون الآيات هو التعبد بالظن اه لعلّ فى ذكر الآيات على صيغة الجمع المحلّى مسامحة لأنّ مضمون بعض الآيات كما اعترف به قدس‌سره سابقا حيث قال وقد اشير فى الكتاب والسنّة الى الجهتين هو حرمة العمل بالظنّ لأجل استلزامه فوت الواقع لا تعبّدا وممّا ذكرنا ظهر عدم التهافت بين كلماته قدس‌سره فتدبّر قوله بيان ما خرج او قيل بخروجه اه وضابط الاوّل ما كان خروجه اجماعيّا او كان خلافيّا وكان الحق عند المصنّف حجّية وخروجه من الاصل وضابط الثانى ما كان خلافيا وكان الحق عند المصنّف عدم حجّيته فى الظنون المعتبرة الخارجة عن اصالة حرمة العمل بالظن منها : الامارات المعمولة فى استنباط الاحكام الشرعية من الفاظ الكتاب والسنّة قوله منها الامارات المعمولة لاستنباط اه هذا على تقدير كون موضوع البحث فى مباحث الالفاظ هو الفاظ الكتاب والسنّة ليكون البحث عنها بحثا عن المسائل ظاهر وامّا على تقدير كون موضوع البحث فيها هو مطلق الالفاظ ليكون البحث عنها بحثا عن المبادى فلأنّ المقصود لذاته من عقد المباحث المذكورة هو فهم الاحكام من الفاظ الكتاب والسّنّة القسم الاول : ما يعمل لتشخيص مراد المتكلّم قوله واصالة العموم والاطلاق انّما افردهما عن سابقهما مع انّهما من قبيله لرجوعهما الى اصالة الحقيقة امّا لاختصاصهما بمزيد ابحاث لا تجرى فى مطلق الحقيقة والمجاز وامّا لعدم القطع بكونهما داخلين فى السّابق اذ مذهب جمع من المحققين ومنهم السّلطان والمصنّف على ما حكى عدم كون التقييد مجازا ومذهب كثير منهم فى العام المخصّص بكلمة الاستثناء وغيره عدم كونه مجازا وكونه داخلا فى الحقيقة على ما فصّل الكلام فيه فى محلّه

قوله ومرجع الكلّ الى اصالة عدم القرينة اه والسّر فى جعل مرجع اصالة الحقيقة والعموم والاطلاق الّذين هما نوعان منها الى اصالة عدم القرينة هو انّ وضع الألفاظ انّما هو لتدلّ على المعانى بانفسها ولكنّ الواضع رخّص فى نصب القرينة مع ارادة خلاف الظّاهر فالوضع بنفسه مقتض للظّهور والقرينة مانعة عنه ومن المعلوم انّه ما لم يحرز عدم المانع ولو بالاصل لا يمكن الحكم بالظّهور الفعلى فيكون ظهور اللّفظ فعلا فى المعنى الحقيقى بعد احراز المقتضى ووجوده مسبّبا عن ظهور عدم القرينة ومن المعلوم انّ الشكّ اذا كان سببيّا ومسبّبيا يجرى الاصل فى السّبب دون المسبّب سواء فى ذلك الاصل اللّفظى والاصل العملى وسيجيء تحقيق ذلك فى باب الاستصحاب مفصّلا إن شاء الله الله ثم انّ التّعبير باصالة عدم القرينة فقط مع انّه قد يكون الشكّ فى ارادة المعنى الحقيقى من جهة احتمال تورية المتكلّم او ارادة خلاف الظاهر من جهة مصلحة اخرى كما فى صورة تاخير البيان عن وقت الحاجة لمصلحة رآها المتكلّم انّما هو من جهة الغالب والكلام فيهما ايضا هو الكلام فيه من جهة كون الشكّ فيهما ايضا سببيّا ومسبّبيا لا بدّ من اجراء الاصل فى السّبب دون المسبّب وممّا ذكرنا يعلم توجّه النّظر الى ما ذكره بعض المحقّقين فى مقام الايراد على المصنّف حيث قال وممّا ذكرنا انقدح انّه لا وجه لارجاعه قدس‌سره تلك الاصول الوجوديّة الى العدميّة بل كما عرفت يكون الامر بالعكس والحاصل انّ اصالة الحقيقة لانطباق اصالة الظّهور عليها فيما اذا شكّ فى ارادة المعنى الحقيقى مع القطع بعدم الاحتفاف بما يوجب الصّرف او الاجمال ممّا لا اشكال فى اعتبارها مع انّه لا مجال لاصالة عدم القرينة فيه كما لا يخفى وامّا اصالة عدم القرينة فيما شكّ فيه الاحتفاف مع القطع بارادة المعنى الحقيقى لولاه او بدونه وإن كان من الممكن اعتبارها به لكن الانصاف عدم الاختلاف بين الشكّ فى الاحتفاف والقطع بعدمه فيما ينبّهون عليه عند الشكّ فى ارادة المعنى الحقيقى بل ينسبون فيهما الى اصالة الحقيقة الّتى لا مجال لغيرها فى صورة القطع بالعدم انتهى ثم انّ مراد المصنّف قدس‌سره بقوله الصارفة عن المعنى هو الأعمّ من الصّرف عن المعنى الحقيقى الى المعنى المجازى او الى غيره فلا غبار فى الرّجوع الى اصالة الاطلاق على مذهب المصنّف وغيره تبعا للسّلطان قدس‌سره من كون التّقييد حقيقة من باب تعدد الدالّ والمدلول على ما سيأتى بعض الكلام فيه فى باب التّعادل والترجيح إن شاء الله الله تعالى ثم ان القطع بارادة المتكلّم للمعنى الظّاهر مع القطع بعدم القرينة انّما يصح مع

القطع بعدم التورية والتقيّة والاتقاء ومصلحة اخرى مجوزة لتاخير البيان عن وقت الحاجة والّا فمع احتمال احد من المذكورات لا يحصل القطع بارادة المتكلّم الظّاهر ولو كان حكيما كما لا يخفى ثم انّ الاولى كما اشار اليه شيخنا قدّه فى الحاشية وفى مجلس البحث تاخير قوله ومرجع الكلّ الى اصالة عدم القرينة اه عن قوله وكغلبة استعمال المطلق اه وعن قوله وكالقرائن المقاميّة اه بعد جعل المعنى الظّاهر المراد الاعمّ من المعنى الحقيقى والمجازى اذ مرجعهما ايضا الى اصالة عدم القرينة الصّادفة عن الظهور العرضىّ الحاصل بالغلبة وغيرها قوله بناء على عدم وصوله الى حدّ الوضع اه قد ذكرنا انّ للمجاز المشهور مراتب إحداهما كونه حقيقة فى المعنى المشهور بهجر المعنى الاوّل وصيرورته مجازا فيه محتاجا الى القرينة على تقدير ارادته وقد ذكر المحقق القمىّ ره فى المطلق الّذى له افراد شايعة فى باب العامّ والخاصّ فى ذيل كلام الشّهيد الثّانى ره فى تمهيد القواعد وجوها ثلاثة احدها هجر المعنى الحقيقى وصيرورته حقيقة عرفية فى المعنى المشهور ثمّ ردّه بانّ اثبات الحقيقة العرفية دونه خرط القتاد والثّانى كونه مشتركا لفظيّا بين المعنى الكلّى والفرد المشهور والثّالث كونه مجازا مشهورا فيه ولم يرجح احد هذين الوجهين الّا انّه قال ان ارادة الافراد الشّائعة لمّا كان متحقق الحصول على اىّ تقدير فتعين ارادته ويصير الباقى مشكوكا فيه وذلك ليس لترجيح المجاز المشهور او احد معنيى المشترك بسبب اشتهاره بل لدخوله فى اللّفظ على اىّ التقديرين انتهى وظاهره كون مذهبه فى المطلق دائرا بين هذين الوجهين وما ذكره من كون الفرد الشّائع متيقّن الارادة هو لازم كلّ من ذهب الى الاجمال فيه سواء ذهب بكونه مجازا مشهورا فيه او بالاشتراك اللّفظى وقد ذكره قدس‌سره فى باب المطلق والمقيّد بهذه العبارة ولئن سلّمنا تساوى الاحتمالين فنقول ان البراءة اليقينيّة لا تحصل الّا بالعمل بالمقيّد كما ذكره العلّامة فى النّهاية ومن المعلوم انّ الرّجوع الى اصالة الاشتغال الّتى هى اصل عملىّ لا يصحّ فى المقام الّا مع الالتزام بالاجمال ومن جميع ما ذكر يظهر ان ما ذكره بعض الافاضل فى مقام نقل الاقوال والوجوه فى دلالة المطلقات على الافراد الشائعة فى مقابل الوجوه المذكورة وغيرها من ان من جملتها القول بالرّجوع الى اصل الاشتغال ونسبه الى المحقّق القمىّ قدّه فى غير محلّه ثم انّ ما نقله المحقّق القمىّ ره فى القوانين عن علم الهدى بانّه لم يعتبر الشّيوع وراعى اصل الحقيقة لعلّه مبنىّ على القول بكون التّقييد

مجازا مع ترجيح جانب الحقيقة فى مسئلة تعارض الحقيقة مع المجاز المشهور كما هو احد الاقوال فيها الّا انّه قيل ان علم الهدى انّما ذكر عدم انصراف المطلق الى الافراد الشّائعة فيما اذا قام الاجماع مثلا على ثبوت الحكم فى بعض الافراد النّادرة ايضا كالطّهارة بماء النفط والكبريت فاستكشف من ذلك جواز التّطهير بالماء المضاف وانّ المراد من المطلق جميع الافراد والّا فهو فى غير الصّورة المزبورة يقول بانصراف المطلق الى الفرد الشائع كالمشهور وعليه لا يكون السيّد قدّه مخالفا ثمّ ان استناد الظهور الى الغلبة مع عدم الوصول الى حدّ الوضع وكون اللّفظ مجازا فى المعنى المشهور انّما يصحّ اذا قلنا فى مسئلة تعارض الحقيقة مع المجاز المشهور بترجيح جانب المجاز على الحقيقة وامّا اذا قلنا بالتوقّف او ترجيح جانب الحقيقة فلا يصحّ ما ذكر او اذا قلنا بتفاوت مراتب المجاز المشهور مع الوصول الى حد يغلب جانب المجاز على جانب الحقيقة حتّى بملاحظة الوضع ايضا وامّا اذا لم يصل الى الحدّ المذكور بان وصل الى حدّ يجب التوقّف او الى حدّ يترجح جانب الحقيقة فلا يصحّ ما ذكر ايضا مع انّه يمكن تصحيح استناد الظّهور الى الغلبة مع الوصول الى حدّ الوضع بان يكون المطلق المذكور مشتركا لفظيّا فى الجملة ايضا بان تكون الغلبة معيّنة لارادة احد معنيى المشترك وممّا ذكر يعلم انّه قدّه لو قال وكغلبة استعمال المطلق فى الفرد الشّائع فى مقام يكون الظّهور مستندا اليها لكان اولى قوله ونحو ذلك كما اذا كان هناك مجاز قريب ومجاز بعيد فانّه يعين الحمل على المجاز القريب دون البعيد لما قالوا من انّه اذا تعذّرت الحقيقة فاقرب المجازات اولى وغير ذلك قوله والشكّ فى الاوّل مسبّب عن الاوضاع اللّغوية والعرفيّة اه لعلّه اراد الاعمّ من الوضع الحقيقى والوضع النّوعىّ التّاويلى الحاصل فى المجازات والّا فالشكّ فى انّ وقوع الأمر عقيب توهم الحظر هل يوجب ظهوره فى الاباحة المطلقة وغير ذلك من الامثلة الّتى ذكرها المصنّف قدّه وغيرها ليس مسبّبا عن احدهما كما لا يخفى وقد اورد عليه بانّ ما ذكره قدس سرّه لا يتمّ بالنّسبة الى الظّهور العقلى الّذى اثبتوه لجملة من الالفاظ كالقضايا المشتملة على المفهوم مثل القضيّة الشّرطية وغيرها بناء على القول بظهورها فى الانتفاء عند الانتفاء من جهة اللغويّة بل لا يتم بناء على اثبات المفهوم لها بتبادر السّببيّة التامّة الغير المستندة الى الوضع انتهى وفيه انّ الكلام فى الظّهور المستند الى اللّفظ والظهور العقلى خارج عن مفروض البحث وعلى القول بتبادر السببيّة التامّة من الجملة الشرطيّة مثلا

يكون داخلا فى ظواهر الالفاظ امّا على تقدير كون الانتفاء عند الانتفاء معنى تضمّنيا فظاهر وامّا على تقدير كونه معنى التزاميّا كما هو الاظهر ليجتمع مع كونه مفهوما بان تكون مفاد الجملة الشرطيّة مثلا هو تعليق الوجود على الوجود على نحو التوقّف وهو معنى يلزمه الانتفاء عند الانتفاء فلانّ الدّلالة الالتزاميّة البيّنة داخلة فى دلالة الالفاظ ولذا استدلّوا له بالتّبادر فمعنى كون الجملة الشّرطيّة مثلا حقيقة فى الانتفاء عند الانتفاء هو كونها حقيقة فى معنى يلزمه ذلك كما انّ كون الامر حقيقة فى الوجوب معناه انّه حقيقة فى معنى يلزمه ذلك فانّ الوجوب على ما صرّحوا به ليس معنى مطابقيّا لصيغة افعل ولا تضمنيّا وذلك ظاهر الخلاف الاول فى حجية ظواهر الكتاب الدليل الاول على عدم حجية ظواهر الكتاب قوله وامّا الكلام فى الخلاف الاوّل فتفصيله انّه ذهب جماعة اه الاخباريّون على مذاهب ثلاثة فمنهم من ذهب الى عدم حجّية القرآن كلّه وهو الّذى نقله الفاضل المحدّث السّيد نعمت الله قدّه عنهم فى محكى منبع الحياة ويستفاد من الكلام المحكىّ عن المحدّث فى الفوائد قيل وتبعه فى ذلك شيخنا الحرّ العاملى وقال السيّد الصّدر فى شرح الوافية انّ التامّل فى كلام المصنّف قدّه يعطى انّه فهم من كلامهم صحّة ما نسبه اليهم السيّد قدّه وقال بعد ذلك ولو لا ان السيّد نسب ذلك اليهم وهو يظهر من كلامهم لتبادرت الى تكذيب هذه النّسبة ومنهم من ذهب الى التّفصيل بين النّصوص والظّواهر وهو للسيّد الصّدر شارح الوافية وسيجيء نقل كلامه وغيره ويستفاد من صاحب الحدائق ايضا لكن صرّح فى مقدّمات الحدائق بالتّفصيل بين العمل بالظواهر فى آيات الاحكام فلا يجوز وغيرها فيجوز ويستفاد هذا من بعض كلمات السيّد الصّدر ايضا كما سيأتى نقله ومن العجيب انّه جعل مذهبه موافقا لمذهب الشيخ قدّه حيث قال فى الحدائق على ما حكى والقول الفصل والمذهب الجزل ما افاده الشّيخ فى التّبيان مع ان كلامه المحكى فيه صريح فى ان مذهبه جواز العمل بظواهر القرآن وطريقته فى الاصول والفروع والتّفسير معلوم لكلّ احد ومنهم من ذهب الى تفصيل آخر قال المحدّث الكاشانى فى اوائل الصّافى انّ من اخلص الانقياد لله ولرسوله واقتفى آثارهم وحصّل جملة من اسرارهم حتّى يحصل له الرّسوخ فى العلم والطّمأنينة فى المعرفة وانفتح عينا قلبه وهجم به العلم على حقايق الامور وباشر روح اليقين واستلان ما استوعره المترفون وانس ما استوحش منه الجاهلون وصحب الدّنيا ببدن روحه متعلّقة بالملاء الاعلى فانّ لمثله ان يستفيد من القرآن بعض غرائبه ويستنبط منه بعض عجائبه فليس السّعادة وقفا على

قوم دون آخرين فحمل اخبار الجواز على امثال هؤلاء واخبار المنع على ما حملها عليه ابن ميثم وسيأتى نقل كلامه قيل ما ابعد ما بين هذين المحملين وكان ينبغى له حمل اخبار المنع على من لم يبلغ الدّرجة الّتى اشار اليها وان برع فى العلم ثمّ انه يمكن ان يستفاد من بعض كلمات بعض المفصّلين كالسيّد الصّدر وصاحب الحدائق ان نزاعهم فى عدم حجّية الظّواهر انّما هو فى الظّواهر المتعلّقة بالأحكام الفرعيّة لا مطلقا ومن العجيب ما يفهم من بعض الطّائفة الاولى من عدم حجّية ظواهر السنّة المرويّة عن النّبى ص ايضا الّا بعد ورود التفسير من اهل الذّكر فقد نقل عن المحدّث الأسترآبادي انّه قال لا يجوز استنباط الاحكام النظريّة عن ظواهر كتاب الله وعن ظواهر سنّة الرّسول ص الّا ببيان اهل الذّكر فى الجواب عن هذا الدليل قوله ثم لو سلّم كون مطلق حمل اللّفظ على معناه تفسيرا اه قال المحقّق السيّد الكاظمى ره فى شرح الوافية قال العالم الربّانى كمال الدّين ابن ميثم البحرانى ره ان قلت كيف يتجاوز الانسان فى القرآن المسموع وقد قال ص من فسّر القرآن برأيه فليتبوّأ مقعده فى النّار قلت الجواب عنه من وجوه الاوّل انّه معارض بقوله ص انّ للقرآن ظهرا وبطنا وحدّا ومطلعا وبقول امير المؤمنين الّا ان يؤتى الله عبدا فهما للقرآن الثّانى انه لو لم يكن غير المنقول لاشترط ان يكون مسموعا من الرّسول ص وذلك لا يصادف الّا فى بعض القرآن فامّا ما يقوله ابن عبّاس وابن مسعود وغيرهما من المفسّرين فلا ينبغى ان يقبل ويقال هو تفسير بالرّأى الثالث انّ الصّحابة والمفسّرين اختلفوا فى تفسير بعض الآيات وقالوا فيها اقاويل مختلفة لا يمكن الجمع بينها وسماع ذلك من رسول الله ص محال فكيف يكون الكلّ مسموعا الرّابع انّه ص دعى لابن عباس فقال اللهمّ فقّهه فى الدّين وعلّمه التّاويل فان كان التّاويل مسموعا كالتنزيل ومحفوظا مثله فلا معنى لتخصيص ابن عباس بذلك الخامس قوله تعالى (لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ) فاثبت للعلماء استنباطا ومعلوم انه وراء المسموع فاذا الواجب ان يحمل النّهى عن التّفسير بالرّاى على معنيين احدهما ان يكون للانسان فى شيء رأى وله اليه ميل بطبعه فيتأوّل القرآن على وفق طبعه ورأيه حتّى لو لم يكن له ذلك الميل لما خطر ذلك التأويل سواء كان ذلك الرّأى صحيحا او غير صحيح وذلك كمن يدعو الى مجاهدة القلب القاسى فيستدلّ على تصحيح غرضه من القرآن بقوله تعالى (اذْهَبْ إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى) ويشير الى انّ قلبه هو المراد من فرعون كما يستعمله بعض الوعّاظ تحسينا للكلام وترغيبا للمستمع وهو ممنوع الثّانى ان يتبرّع الى تفسير القرآن بظاهر

العربيّة من غير استظهار بالسّماع والنقل فيما يتعلّق بغرائب القرآن وفيما فيه من الالفاظ المبهمة وما يتعلّق به من الاختصار والحذف والاضمار والتقديم والتأخير ومن بادر الى التّفسير واستنباط المعانى بمجرّد فهم العربيّة كثر غلطه ودخل فى زمرة من فسّر القرآن بالرّاى مثاله قوله تعالى (وَآتَيْنا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِها) فالنّاظر الى ظاهر العربيّة ربّما يظن انّ المراد انّ النّاقة كانت مبصرة ولم تكن عمياء والمعنى آية مبصرة هذا كلامه قدّه وفى كثير من كلماته نظر والاولى فى الجواب معارضة الاخبار المذكورة بالاخبار المتواترة لفظا او معنى مثل خبر الثقلين واخبار العرض على الكتاب وغير ذلك وذكر الفاضل المحدّث الكاشانى بعد ان حمل اختلاف الاخبار على تفاوت مراتب استعداد النّاس وقد ذكرنا كلامه فيما سبق حمل اخبار المنع على التّفسير بالرّاى على المعنيين الّذين ذكرهما الفاضل ابن ميثم البحرانى المذكور ولكن بابسط ممّا ذكره وما ذكره المصنّف ره من الحملين فى المقام فكانّه مأخوذ منهما لأنه راجع الى ما ذكراه لكن فى عبارته مسامحة واضحة لأنّه قدّه قال لكن الظاهر انّ المراد بالرّأى هو الاعتبار العقلى الظنّى الرّاجع الى الاستحسان فلا يشمل حمل ظواهر الكتاب على معانيها اللغويّة والعرفيّة وح فالمراد بالتّفسير بالرّاى اه اذ الظاهر منه كون المعنى المذكور مقسما للحملين مع انّه منطبق على المعنى الاوّل فقط ثم انه قد اورد عليه بانّ الاخبار المانعة ليست مقصورة على لفظ التفسير وعلى لفظ الرّأي فانّ منها ما روى عن الباقر ع ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض الّا كفر والرّواية الثانية الّتى نقلها المصنّف ره من قال فى القرآن بغير علم فليتبوّأ وحمل المطلق على المقيّد لا يتأتّى هنا لعدم المنافاة واجيب عنه بانّ امعان النّظر فى الاخبار يقتضى كونها مسوقة لبيان معنى واحد ومفهوم فارد لا لبيان مطالب متعدّدة ويمكن ان يجاب عنه بانّ غرض الاخباريّين ذكر الاخبار المتواترة وما يمكن ادّعاء تواتره هو ما اشتمل على لفظ التّفسير بالرّاى دون غيره قوله قدس‌سره اذ لا عبرة بالرّاى عندهم مع الكتاب والسنّة اه مخالفة ابى حنيفة لنصوص رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله برأيه وقوله قال رسول الله ص كذا وانا اقول كذا فى الموارد الكثيرة الّتى منها قوله ص للراكب سهمان وللراجل سهم معروفة وفى الكتب مسطورة سيّما كتاب احقاق الحقّ للقاضى الشّهيد نور الله الحسينى نوّر الله ضريحه نعم هى غير معروفة عن ساير ائمة اهل السنّة مثل الشّافعى والمالك واحمد بن حنبل وغيرهم قوله ع
امر النبىّ ص مثل القرآن اه فى نسختنا من الكافى عدم ذكر منه وذكر يكون بعد قوله ع وقد كان اه وعن الشّيخ البهائى ره انّ قوله ع ناسخ خبر ثان لأن او خبر مبتداء محذوف اى بعضه ناسخ وبعضه منسوخ او بدل من مثله وجرّه من البدليّة للقرآن ممكن فان قيام البدل مقام المبدل منه غير لازم عند كثير من المحقّقين وقوله ع كان يكون اسم كان ضميرا الشّأن وجملة يكون من رسول الله الكلام خبر له له وجهان نعت للكلام لانّه فى معنى النّكرة كذا قيل وهو مبنىّ على ما ذكروا من انّ العهد الذهنى فى معنى النكرة ولذا يجوز توصيفه بالجمل الّتى هى فى معنى النّكرة مثل قوله ولقد امر على اللّئيم يسبّني وقوله تعالى (إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً) على ان تكون جملة لا يستطيعون صفة لا حالا قوله وفى رواية ابن مسلم انّ الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن على تقدير شمول الحديث للرّوايات الاماميّة لا بدّ من ان يكون النّسخ فى اخبارهم ع من جهة ان الرّسول اودعه عندهم فاظهروه فى وقته والّا فلا يجوز نسخ الكتاب والسّنة النّبوية باخبار الائمّة عليهم‌السلام وسيشير الى ما ذكرنا المصنّف ره فى التعادل والتّرجيح قوله مع معارضة الاخبار المذكورة باكثر منها اه الاخبار الآمرة بالتمسّك بالكتاب وعرض الاخبار عليها متواترة وسيجيء منه قدس‌سره انّ الاخبار المذكورة تفيد القطع بعدم ارادة الاستدلال بظواهر الكتاب بعد ورود تفسيرها عن الائمّة ع وح فالتّعبير بالمعارضة غير جيّد بالنّسبة الى الاخبار المزبورة اذ لا معنى لمعارضة الظنّى بالقطعى من جميع الجهات وح فيكون ذكر لفظ المعارضة من باب المماشاة وارخاء العنان ويمكن توجيه كلامه الآتي بما لا ينافى ما ذكره هنا ولعلّنا نذكره فيما بعد إن شاء الله الله قوله وعرض الاخبار المتعارضة اه اخبار العرض كثيرة جدّا بل متواترة وسيأتى ذكر جملة منها وشطر من الكلام فيها فى باب حجّية خبر الواحد وهى صنفان صنف يدلّ على عرض مطلق الاخبار عليه وصنف يدلّ على عرض الاخبار المتعارضة عليه وقد حملوا المطلق على المقيّد لأنّ المشهور عندهم تخصيص الكتاب بخبر الواحد ودلالة الاخبار المذكورة مطلقا على حجّية ظواهر الكتاب ممّا لا يستريب فيه ذو مسكة اذ حملها على عرض الاخبار على نصوص الكتاب ضعيف جدّا مع ما هو مشاهد من ندرة نصوص الكتاب غاية النّدرة ومناقشة المحقق القمىّ ره فى القوانين على من مثل للنّص بما مثل كالشّيخ البهائى والفاضل الجواد وغيرهما معروفة ومن المعلوم ان ندرتها تمنع من اهتمامهم عليهم‌السلام بعرض اخبارهم

على الكتاب وكذلك حملها على عرضها على الكتاب بعد ورود التّفسير ممّا يمكن ادّعاء القطع بعدمه كيف والمستفاد منها كون الكتاب ميزانا لصحّة الخبر وسقمه وعلى الاحتمال المذكور لا يكون ميزانا بل الميزان هو الخبر الموافق له المفسّر له وقد اعترف بهذا السيّد الصّدر فى شرح الوافية حيث قال العرض على الكتاب المفسّر بالخبر عرض فى الحقيقة على الخبر انتهى وقوله ع لمّا قال زرارة من اين علمت اه هذه الرّواية قد ذكرها فى الصّافى نقلا عن الفقيه والعيّاشى عن زرارة قال قلت لأبى جعفر ع من اين علمت وقلت انّ المسح ببعض الرّأس فضحك ع ثم قال يا زرارة قاله رسول الله ونزل به الكتاب من الله لأنّ الله تعالى يقول (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) فعرفنا ان الوجه كلّه ينبغى ان يغسل ثم قال وايديكم الى المرافق فوصل اليدين الى المرفقين بالوجه فعرفنا انه ينبغى لهما ان يغسلا الى المرفقين ثم فصّل بين الكلام فقال وامسحوا برءوسكم فعرفنا حين قال برءوسكم انّ المسح ببعض الرّأس ثم وصل الرّجلين بالرّأس كما وصل اليدين بالوجه فقال وارجلكم الى الكعبين فعرفنا حين وصلهما بالرّأس انّ المسح على بعضهما ثم فسّر ذلك رسول الله للنّاس فضيّعوه الحديث وقوله ع لكان الباء يحتمل وجهين احدهما كون الباء للتبعيض وعليه فلا وجه لما نقل عن سيبويه من انكاره مجيئها له فى سبعة عشر موضعا من كتابه ووافقه ابن جنى وغيره مع انّه قد نقل عن جماعة منهم مجيء الباء للتّبعيض كالفيروزآبادي حيث قال فى سياق معانى الباء وللتّبعيض نحو عينا يشرب بها عباد الله وامسحوا برءوسكم وكالاصمعى والفارسى والقتيبي وابن مالك قيل والكوفيّين وجعلوا منه عينا يشرب بها عباد الله وقوله شربن بماء البحر ثم ترفعت وقوله شرب النزيف ببرد ماء الحشرج مع انّه قد ثبت فى موضعه عدم سماع شهادة النّفى فى اللّغات هذا لكن من الواضحات انّ الاستدلال لا بد ان يكون بامر معلوم مركوز فى الاذهان ومن المعلوم انّ مجيء الباء للتّبعيض لا يستلزم كون المراد من الآية هو ذلك والحمل على التعبّد يخرج الكلام عن الاستدلال اليه الّا ان يدفع بما نقل عن العلّامة فى المنتهى من ان الباء اذا كان داخلا فى المفعول يكون ظاهرا فى التّبعيض والثّانى ان يكون مراده عليه‌السلام انّه يفهم التّبعيض من جهة تغيير الاسلوب فلا ينافى كون الباء للالصاق مع ارادة التّبعيض من جهة ما ذكر فانّ المسح ممّا يتعدّى بنفسه الى المفعول فتعديه الى المفعول بالباء لا بدّ له من نكتة وهى كون الباء للالصاق الملازم للتبعيض فى المقام فعلى هذا لا ينافى استدلال الامام ع بان يكون ما

ذكره عليه‌السلام تنبيها للرّاوى بالامر المركوز فى الاذهان فتبصّر قوله فى رواية عبد الاعلى فى حكم من عثر اه إن كان مراد الامام بقوله هذا واشباهه يعرف من كتاب الله اه هو عدم وجوب المسح على البشرة مع كونه حرجيّا من غير ان يفهم وجوب المسح على المرارة ايضا منه فدلالته على جواز التمسّك بظاهر القرآن واضح ويكون قوله ع امسح عليه بيانا للحكم المستأنف الغير المستفاد من ظاهر القرآن الّا انّه خلاف ظاهر الحديث على ما اعترف به فى شرح الوافية وغيره وإن كان مراده استفادة مجموع النّفى والاثبات من ظاهر القرآن ففهمه منه فى غاية الاشكال وما ذكره المصنّف ره انّه يعرف بالتّامّل ففيه ان ما يمكن معرفته بعد التّامّل على تقدير تسليمه فهم مجموع الحكمين من مجموع الآية وما دلّ على عدم سقوط الميسور بالمعسور وما يجرى مجراه لا من الآية وحدها فتعيّن ح حمل الحديث على المعنى الاوّل وإن كان فيه مخالفة للظّاهر فى الجملة ويتم الاستدلال عليه كما ذكرنا ثم انّه يحتمل ان يكون مراد السّائل من الظفر المنقطع هو ظفر اليد ويحتمل ان يكون ظفر الرّجل ولعلّ الثانى اظهر قوله وفى بعض الرّوايات ان قرئت عليه وفسّرت له اه هذه الرّواية رواها فى الوسائل والبحار وغيرهما عن زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قالا قلنا لابى جعفر ع ما تقول فى الصّلاة فى السّفر كم هى وكيف هى فقال انّ الله عزوجل يقول (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ) فصار التّقصير فى السّفر واجبا كوجوب التمام فى الحضر قالا قلنا انّما قال الله (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ) ولم يقل افعلوا كيف اوجب ذلك كما اوجب التّمام فى الحضر فقال عليه‌السلام او ليس قد قال الله عزوجل (إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما) الا ترون ان الطّواف بهما واجب مفروض لانّ الله عزوجل ذكره فى كتابه وصنعه نبيّه ص وكذلك التّقصير فى السّفر شيء صنعه النّبى وذكره الله فى كتابه قالا قلنا له فمن صلّى فى السّفر اربعا أيعيد ام لا قال إن كان قد قرئت عليه آية التّقصير وفسّرت له وصلّى اربعا اعاد وان لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا اعادة عليه والصّلاة كلّها فى السّفر الفريضة ركعتان كلّ صلاة الّا المغرب فانّها ثلث ليس فيها تقصير وتركها رسول الله فى السّفر والحضر ثلث ركعات الحديث ثمّ ان التّعبير بنفى الجناح فى آية القصر امّا لما ذكره المصنّف هنا او لما عن الكشّاف من انّهم لما الفوا التمام فكان مظنته لأن يخطر ببالهم انّ عليهم نقصانا فى القصر فنفى الجناح لتطيب انفسهم بالقصر ويطمئنّوا اليه وامّا التّعبير بنفى الجناح فى

آية الطّواف فهو لما عن الكافى عن الصّادق انّ المسلمين كانوا يظنّون انّ السّعى بين الصّفا والمروة شيء صنعه المشركون فانزل الله هذه الآية او لما عنه وعن العيّاشى عن الصّادق ع ايضا انّه سئل عن السّعى بين الصّفا والمروة أفريضة ام سنّة فقال ع فريضة قيل او ليس قال الله عزوجل فلا جناح عليه ان يطوّف بهما قال كان ذلك فى عمرة القضاء انّ رسول الله ص شرط عليهم ان يرفعوا الاصنام من الصّفا والمروة فتشاغل رجل عن السّعى حتّى انقضت الايّام واعيدت الاصنام فجاءوا اليه فقالوا يا رسول الله ص انّ فلانا لم يسع بين الصّفا والمروة وقد اعيدت الاصنام فانزل الله عزوجل (إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ) الى قوله (فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما) اى وعليه الاصنام انتهى ثم انّ قوله ع صنعه النبىّ ص اى فعله على الوجوب والجواز مستفاد من الآية فيدلّ على انّ التأسّى واجب مطلقا وان لم يعلم انّ فعله على وجه الوجوب الّا ان يقال انّه صنعه على وجه الوجوب او واظب عليه او الصّنع كناية عن اجرائه بين النّاس وامره به كذا قال العلّامة المجلسى فى كتاب البحار ومنه يعلم عدم دلالة الايتين على وجوب القصر والطّواف وانّما الدّليل عليه السنّة وانقدح ايضا الاحتياج الى التفسير فى اثبات تعيين القصر على المسافر وان الرّواية الّتى نقلها المصنّف الّتى اقتصر فيها على لفظ ان قرئت فقط وان لم اجدها فيما عندى من البحار والوسائل والصّافى وغيرها لا بدّ ان تحمل على الرّواية الّتى فيها لفظ التّفسير ايضا لما ذكر او لوجوب حمل المطلق على المقيّد ويمكن ان يقال بانّ آية القصر محتاجة الى التّفسير من جهة اخرى وهى انّ ظاهر الآية اعتبار شيئين فى القصر احدهما الضّرب فى الأرض والثانية الخوف ولا تدلّ الآية على القصر فى الصّورة الاولى فقط كما هو مورد السّؤال الّا على احد وجوه احدها ان يكون ذكر الخوف لوجوده عند نزولها فهو فائدة التقييد لا المفهوم كما قيل والثانى ان يكون قد خرج مخرج الاغلب عليهم فى اسفارهم فانّهم كانوا يخافون الاعداء فى غايتها كما قيل ايضا والثالث ان قوله تعالى ان خفتم منفصل عمّا قبله وروى عن ابى ايّوب الأنصارى انه قال نزلت الى قوله ان تقصروا من الصّلاة ثم بعد حول سألوا رسول الله ص عن صلاة الخوف فنزل (إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا) الآية هو فى الظّاهر متّصل به وهو منفصل عنه قيل وعلى هذا فيجوز ان يكون التقدير اقصروا من الصّلاة ان خفتم الا جناح عليكم (أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ) اقول ويؤيّده ما فى تفسير الصّافى عن الكافى والفقيه والتّهذيب عن الصّادق ع فى هذه الآية انّها

فى الركعتين تنقص منهما واحدة يعنى فى حال الخوف قوله والظّاهر ولو بحكم اصالة الاطلاق اه ان اراد بباقى الرّوايات هو ما نقله بقوله ان المصلّى فى السّفر اربعا اذا قرئت عليه آية القصر وجب عليه الاعادة والّا فلا ففيه انّه لا بدّ من حملها على الرّواية المقيّدة لما ذكرنا فى الحاشية السّابقة من الوجهين وان اراد بباقى الرّوايات الروايات الّتى دلّت على جواز الرّجوع الى الظواهر بقول مطلق ففيه انّه لا دخل لها فى الاستدلال بالرّواية المذكورة بل هو دليل مستقلّ على جواز الاخذ بظاهر الكتاب ويحتمل ان يكون مقصود المصنّف الاخذ باطلاق رواية ان قرئت فى غير كلمة فليس عليكم جناح فيؤخذ فى ساير الفاظ الآية بالاطلاق المزبور فيدلّ على جواز الاخذ بالظّواهر مع انّ لفظ التّفسير الّذى هو بمعنى كشف المغطّى ظاهر فى ذلك وانّما لم يذكره اعتمادا على ما سلف قوله وقد ذكر زرارة ومحمّد بن مسلم اه ليس فى الآية المتعلّقة بالقصر والرّواية لفظ لا جناح بل لفظ فليس عليكم جناح والمصنّف قدس‌سره نقله بالمعنى الدليل الثانى على عدم حجية ظواهر الكتاب وجوابه قوله الثّانى من وجهى المنع انا نعلم بطرق التخصيص والتقييد وغيرهما اه اقول العلم اجمالا بوجود مخالفات الظّواهر فى الادلّة احد الادلّة على وجوب الفحص عن المخصّص فى العمل بالعام مثلا وقد انهيناها الى عشرة فيما علّقنا على القوانين فى البحث المذكور وذكرنا تماميّة كثير منها وإن كان فى بعضها اشكال بل منع فان قلت على ما ذهب اليه جمع من جواز ارتكاب بعض الاطراف فى الشبهة المحصورة والرّجوع الى اصالة البراءة فيه ولعلّه يظهر منا ايضا على ما سيأتى تقريبه فى باب الشّبهة المحصورة هل يجوز الرّجوع الى الاصول اللّفظيّة قبل الفحص عن المخصّصات والمقيّدات وغيرهما ام لا قلت لا لأنّ المناط فى العمل بالاصول اللّفظيّة هو الظّهور ولو نوعا فمع عدم الظّهور المذكور لا معنى للتمسّك بها مضافا الى ما ادّعى من الاجماع على عدم جواز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص ولا يعتدّ بخلاف نفر يسير ومن هذا علم انّ ما ذكره المحقّق القمىّ قدس‌سره فى عداد الادلّة على وجوب الفحص عن المعارض من العلم الاجمالى بوجود المعارض لا ينافى ما ذكره فى مبحث الادلّة العقليّة من جواز التمسّك باصالة البراءة فى الشّبهة المحصورة وجواز ارتكاب جميع الاطراف تدريجا مع انّ القائل بجواز الارتكاب فى جميع اطراف الشبهة المحصورة او بعضها من جهة اصل البراءة لا يقول به فى مثل المقام ممّا يكون الشكّ فيه متعلّقا بطريق الاطاعة بل لا بدّ فيه من الرّجوع الى اصالة الاشتغال على خلاف التحقيق او الى القاعدة المستفادة من الادلّة الاربعة من اصالة حرمة العمل بغير العلم على ما سلف تحقيقه قوله فان قلت العلم الاجمالى اه
توضيح السّئوال انّ العلم الاجمالى اذا كان سببا للاجمال الموجب للتوقّف فلا يرتفع بالفحص كما لا يرتفع اذا كان الاجمال ذاتيّا بان كان اللّفظ مشتركا بين المعنيين فصاعدا او عرضيّا حاصلا بسبب العلم الاجمالى الخاصّ كما اذا علم اجمالا بمخالفة احد الظّاهرين لظاهره بان علم بان ظاهر احدهما غير مراد كما فى العامين من وجه وشبههما من المتباينين المتعارضين سواء احتيج فى الجمع بينهما الى اخراج احدهما عن ظاهره او الى اخراج كليهما عن ظاهريهما فقد حمل السّائل الاجمال العرضى الحاصل من جهة العلم الاجمالى فى نوع المسائل على الاجمال الذّاتى الحاصل فى المشترك اللّفظى وعلى الاجمال العرضى الحاصل فى شخص المسائل قوله فانّ العلم الاجمالى امّا ان يبقى اثره اه ولا يخفى قصور العبارة عن الدّلالة على المقصود وتوجيهه على ما اشار اليه بعضهم ان العلم الاجمالى امّا ان يبقى اثره وهو الاجمال والتوقّف ولو بعد العلم التّفصيلى بوجود عدّة مخصّصات اما ابتداء او بعد الفحص فى الجملة بان يكون مقدار المعلوم بالاجمال مثلا مائة وما حصل القطع به خمسون وامّا ان لا يبقى اثره بعد العلم التّفصيلى المذكور فان بقى اثره وهو الاجمال بعد العلم التّفصيلى المذكور فلا يرتفع بالفحص فان غاية الامر تحصيل خمسة وعشرين من المخصّصات بعد الفحص البالغ ولا يخفى انّه لا يحصل به انحلال العلم الاجمالى رأسا لأنّ انحلاله كذلك موقوف على وجدان خمسة وعشرين مخصّصا اخرى ليحصل الانحلال والفرض عدمه وان لم يبق اثره وهو الاجمال والتوقف بعد العلم التّفصيلى بوجود عدّة مخصّصات فلا مقتضى للفحص زائدا على ما ذكر لأنّ المقتضى للفحص هو الاجمال والتوقف ومع عدمهما لا معنى لوجوبه بداهة انتفاء المعلول بانتفاء العلّة وانت خبير بان استفادة هذا المطلب من العبارة لا تخلو عن صعوبة قوله وتندفع هذه الشّبهة اه توضيح دفع الشّبهة انّ المعلوم بالاجمال ينحلّ بعد الفحص عمّا بايدينا من الكتب اذ بعد الفحص عن الصّوارف والمعارضات فيما بايدينا من الامارات ووجدان جملة منها وافية بالمقدار المتيقّن من المعلوم بالاجمال ينحلّ العلم الاجمالى والزّائد عنه غير معلوم ويكون الشكّ بالنّسبة اليه شكّا بدويّا يرجع فيه الى الاصل ويكون المقام مثل ما اذا قطع بوجود قطرة دم فى احد الإناءين المشتبهين فاذا قطعنا بعدم وجود الدّم المعلوم بالاجمال فى احد الإناءين واحتملنا وجود نجاسة اخرى فيه فلا مانع فى الرّجوع الى اصل الطّهارة او استصحابه بالنّسبة اليه وهذا واضح ومناط

الجواب كما دريت هو تقييد المعلوم بالاجمال بما فى ايدينا من الكتب والامارات وفيه انّ كلماته قدّه فى هذا الكتاب مضطربة فى هذا الباب فيشكل التّعويل عليه فلا بدّ من نقل بعض كلماته فى هذا المقام منها ما ذكره عن قريب فى مقام توجيه كلام المحقق القمىّ ره القائل بكون حجّية الكتاب فى امثال زماننا من باب الظنّ المطلق قال قدّه بل لا يبعد دعوى العلم بانّ ما اختفى علينا من الاخبار والقرائن اكثر ممّا ظفرنا به ومنها ما ذكره فى مبحث دليل الانسداد حيث قال كدعوى ان العلم الاجمالى المقتضى للاحتياط الكلّى انّما هو فى موارد الامارات دون المشكوكات فلا مقتضى فيها للعدول عمّا يقتضيه الاصول الخاصّة فى مواردها فانّ هذه الدّعوى يكذّبها ثبوت العلم الاجمالى بالتّكليف الالزامى قبل استقصاء الامارات بل قبل الاطّلاع عليها وقد مرّ تضعيفه سابقا فتامّل فيه فانّ ادّعاء ذلك ليس كلّ البعيد ومنها ما ذكره فى مبحث دليل الانسداد بعد تقرير الاشكال فى العمل بالاصول اللّفظيّة من جهة العلم الاجمالى بمخالفة الظواهر فى كثير من الموارد حيث قال ودفع هذا الاشكال كالسّابق منحصر فى ان يكون نتيجة دليل الانسداد حجّية الظنّ كالعلم ليرتفع الاجمال فى الظّواهر لقيامه فى كثير من مواردها كما لو علم تفصيلا بعض تلك الموارد بحيث لا يبقى علم اجمالا فى الباقى او يدّعى انّ العلم الاجمالى الحاصل فى تلك الظّواهر انّما هو بملاحظة الامارات فلا يقدح فى المشكوكات سواء ثبت حجّية الظنّ ام لا وانت خبير بانّ دعوى النتيجة على الوجه المذكور يكذّبها مقدّمات دليل الانسداد ودعوى اختصاص المعلوم بالاجمال من مخالفة الظّواهر بموارد الامارات مضعّفة بانّ هذا العلم حاصل بملاحظة الامارات ومواردها ومنها ما ذكره فى موضع آخر من مبحث دليل الانسداد حيث قال انّه لا علم ولا ظنّ بطروّ مخالفة الظّواهر فى غير الخطابات الّتى علم اجمالها بالخصوص مثل اقيموا الصّلاة ولله على النّاس حجّ البيت وامّا كثير من العمومات الّتى لا يعلم اجمال كلّ منها فلا يعلم ولا يظنّ بثبوت المجمل بينها لأجل طروّ التّخصيص فى بعضها انتهى وهذه كما ترى مخالفة لما هنا وغيره لأنّ مبنىّ كلامه هنا على ثبوت العلم الاجمالى مطلقا وانحلاله بعد الفحص ومنها ما ذكره فى اصل البراءة عند ايراد دليل الاخباريّين بالعلم الاجمالى بوجود واجبات ومحرّمات كثيرة وانّ مقتضاه الاحتياط حيث قال وثانيا انّه اذا ثبت فى المشتبهات بالشّبهة المحصورة وجوب الاجتناب عن جملة منها اقتصر فى الاجتناب على ذلك القدر المعلوم لاحتمال

كون المعلوم بالاجمال هو هذا المقدار المعلوم حرمته تفصيلا سواء كان ذلك الدّليل سابقا على العلم الاجمالى ام لا ومنها ما ذكره قدّه فى مقام شرائط اصل البراءة الّتى منها الفحص بعد ان ادّعى انحصار اطراف العلم الاجمالى بوجود التكاليف الواقعيّة فى الاخبار الّتى يمكننا الوصول اليها حيث قال ولكن هذا لا يخلو عن نظر لأنّ العلم الاجمالى انّما هو بين جميع الوقائع من غير مدخليّة لتمكّن المكلّف من الوصول الى مدارك التّكليف وعجزه عن ذلك ودعوى اختصاص اطراف العلم الاجمالى بالوقائع المتمكّن من الوصول الى مداركها مجازفة انتهى الى غير ذلك من الكلمات الّتى بعضها موافقة لما ذكره فى هذا المقام وبعضها مخالفة له فمع الاضطرابات المذكورة كيف يمكن الرّكون الى ما ذكره قدّه هنا ويرد عليه ايضا انّ غاية ما يحصل من الفحص هو الظنّ المطلق الحاصل للمجتهد فى مجموع الامارات والادلّة بعدم المعارض والمخصّص والمقيّد وغيرها ولا ريب انّ هذا الظنّ لكونه مطلقا لا يصير سببا لعود الظّهور فى باب الالفاظ ليصير ظنّا خاصّا وحجّة لأجل الدّليل الخاصّ فالفحص انّما ينفع لمثل المحقق القمىّ القائل بكون ظواهر الالفاظ حجّة لنا من باب الظنّ المطلق لا الظنّ الخاصّ هذا مع انّ فى تعيين الواقع بالظنّ ولو كان ظنّا خاصّا وانحلال العلم الاجمالى به ما لم يقم الظنّ المزبور على التّعيين كلام يأتى إن شاء الله الله فى مباحث اصل البراءة والاشتغال فانتظر نعم لو كان مفاد دليل حجّية الظنّ جعله كالعلم يمكن القول بحصول انحلاله حكما مع اشكال فيه ايضا من جهة انّ مفاد التّنزيلات الشّرعيّة ترتيب الآثار الشرعيّة وانحلال الجهل بالعلم امر قهرى عقلى ولكن قد ذكر فى اوّل الكتاب انّ مفاد دليل حجّية الظنّ ليس جعله كالعلم بل ترتب آثار الواقع على المظنون هذا وقد اجاب عن اصل الاشكال شيخنا فى مجلس البحث وفى الحاشية بعد تضعيف ما ذكره المصنّف قدّه من اختصاص المعلوم بالإجمال بما فى ايدينا من الكتب بان الامر دائر بين الزّائد والنّاقص ومن المعلوم انّ قضيّة القاعدة العقليّة والشّرعيّة فى مسئلة دوران الامر بين الزّائد والنّاقص هو البناء على النّاقص مثلا اذا علمنا بوقوع دم فى الإناءين وشككنا فى كونه قطرة واحدة حتّى يكون احد الإناءين طاهرا او قطرتين فيكون كلاهما نجسين فاذا علمنا بالقطرة الواحدة فى احد الإناءين فيحكم فى الإناء الآخر المشكوك نجاسته باحتمال وقوع قطرة دم اخرى بالطّهارة لأجل اصالة الطّهارة انتهى ما هو المقصود من نقله ويرد عليه بعض ما اوردناه على المصنّف

من انّ غاية ما يحصل بعد الفحص هو الظنّ بل الظنّ المطلق ولا يحصل العلم حتّى يحصل انحلال المقدار المتيقّن من المعلوم بالاجمال والدّليل عليه مع وضوحه انّا لو سلّمنا حصول القطع بعدم وجود الصّارف فيما بايدينا فلا ريب انّ القطع بانتفاء القرائن الحالية لا يمكن حصوله لنا مع انّه لا يمكن حصول القطع بانتفاء الصّوارف بسبب الفحص فيما بايدينا لامكان وجوده مع عدم العثور عليه او كونه ممّا زاغ البصر عنه وعلى تقدير امكان حصول القطع فليس بمعتبر قطعا لمكان ادلّة نفى العسر والحرج ولذا لم يعتبر العلماء القطع بل الظنّ مع انّ القول بوجود المقدار المتيقّن من المعلوم بالاجمال فيما بايدينا من الامارات فقط فرق بين شيئين لا فرق بينهما ويمكن الجواب عن اصل الاشكال بقيام الاجماع على الرّجوع الى الاصول اللّفظيّة والعمليّة بعد الفحص البالغ وما ذكره المصنّف فى مبحث دليل الانسداد فى ردّ الاجماع المزبور بقوله وفيه انّ هذا الاجماع مع ملاحظة الاصول فى انفسها وامّا مع طروّ العلم الاجمالى بمخالفتها فى كثير من الموارد غاية الكثرة فالاجماع على سقوط العمل لا على ثبوته لا يرد على ما ذكرنا لأنّا ندّعى الاجماع بعد الفحص التامّ ويدل عليه انّ احدا من العلماء لم يستشكل فى العمل بالاصول اللفظيّة والعمليّة بعد الفحص ومخالفة جمع من الاخباريّين فى العمل بظواهر الكتاب حتّى بعد الفحص وكذلك باصل البراءة مثلا فى الشّبهة التحريميّة بعده لا يقدح فى الاجماع المبنى على الحدس وكذلك ما ذكر بعضهم من لزوم تحصيل القطع بعدم المخصّص ايضا لا يقدح فيه لما ذكر ويؤيّد تحقّق الاجماع المذكور ما سيأتى من المصنّف فى ردّ المحقق القمىّ ره من ادّعاء اجماع العلماء والعقلاء واهل اللّسان على حجّية ظواهر الالفاظ مطلقا حتّى بالنّسبة الى المعدومين هذا ولكن دعوى الاجماع المذكور انّما تنفع فى العمل بالاصول العمليّة المبنيّة على التعبّد بعد الفحص وامّا بالنّسبة الى الاصول اللّفظيّة الّتى تكون حجّيتها من باب الظنّ النّوعى او الظهور العرفى فمع عدم الظّهور كيف يمكن القول بحجّيتها بعد الفحص مع عدم الانحلال الّا ان يقال بكون الظّواهر حجّة من باب التعبّد او قلنا بالتّفصيل بين الموارد بالتعبّد فى بعضها وبالظنّ فى بعضها وكلا الوجهين بعيد ان سيّما الثّانى فالاولى الالتزام بالجواب الّذى ذكره شيخنا قدس‌سره ومنع كون الظنّ الحاصل من الفحص ظنّا مطلقا بل هو ظنّ خاصّ والتزام حصول الانحلال بالقطع والظنّ الخاص وان لم يقم على التعيين فى العمل بالاصول اللّفظيّة وبهما

وبالظنّ المطلق ايضا فى العمل بالاصول العمليّة وسيجيء الكلام فى ذلك اشكالا وحلّا فى مبحث دليل الانسداد وفى مباحث اصل البراءة والاشتغال إن شاء الله الله تعالى فى كلام السيد الصدر فى المسألة وجوابه قوله الّا انه يظهر من كلام السيّد الصّدر فى شرح الوافية اه قال السيّد الصّدر فى شرح الوافية قال الفاضل السيّد نعمت الله قدس‌سره فى رسالته منبع الحياة امّا الاخباريّون فذهبوا الى انّ القرآن كلّه متشابه بالنّسبة الينا اقول التّامّل فى ما تقدم من كلام المصنّف ايضا يعطى انّه ايضا فهم من كلامهم صحّة ما نسبه قدس‌سره اليهم وقد استدلّوا اوّلا بالآيات الدّالّة على وجوب اتباع الرّسول واولى الامر وعلى وجوب الردّ اليها عند الاختلاف وعلى ما يفيد مثل هذين وبالآيات الدّالّة على ذمّ اتباع الظنّ قال الشّيخ ره فى الفوائد اعلم انّ لنا ان نستدلّ بالقرآن ولا يلزم التّناقض لوجهين الاوّل انّه دليل الزامى للخصم لأنّه يعتقد صحّة تلك الظّواهر مطلقا وثانيهما وجود النّصوص المتواترة المخالفة للتقيّة الموافقة لتلك الظواهر فاستدلالنا فى الحقيقة بالكتاب والسنّة معا ولا خلاف فى وجوب العمل بهما انتهى واستدلّوا ثانيا بالاخبار الدالّة على انّ علم القرآن منحصر فى النّبى ص وخلفائه وانّه لا يجوز تفسير القرآن بالرّاى اقول انّ هذه الادلّة ان اقيمت على انّه لا يجوز العمل بالظّواهر الّتى ادّعيت افادتها للظنّ المحتملة لمثل التّخصيص والتّقييد والنّسخ وغيرها لصيرورة اكثرها متشابها بالنّسبة الينا فلم يبق افادته للظنّ وما افاده منعنا من العمل به مع قبول انّ فى القرآن محكما بالنّسبة الينا ايضا فلا كلام معهم فلا يرد عليهم شيء وان كان بعض ادلّتهم غير واف بمطلوبهم وامّا اذا اقيمت على ما نسبه السيّد اليهم فكلّا لما اشرنا اليه فيما تقدّم من انّ الله تبارك وتعالى انزل الى رسوله كتابا عربيّا بلسان قومه وامر عباده فيه ونهاهم ووعدهم واوعدهم وذكر لهم ادلّة على وجوده وصفاته الجماليّة والجلاليّة وقصّ عليهم قصص الماضين ليعتبروا وغير ذلك وقد فهم القوم تلك المقاصد منه وقطعوا بانّ الله اراد منهم ما فهموه ولم يبيّن النّبىّ ص جميع ما فى القرآن ولم يكن له قيّم غيره وكيف يسوغ لاحد ان يقول ان الله الغز وعمّى واحال البيان الى النبىّ ص بل الى من يجيء بعد البعثة بقريب من ثلاثمائة سنة ولو لا انّ السيّد ره نسب هذا القول اليهم وهو يظهر من كلامهم لتبادرت الى تكذيب هذه النسبة وجملة القول فيما استدلّوا على ما نسب اليهم السيّد ره وتقدم بعض منه فى المبحث السّابق من هذه

الرّسالة انّ القدر المسلّم من دلالة هذه الادلّة وغيرها انّ علم جميع القرآن عند من خوطب به وانّ فيه ما لا علم لأحد به ولم يبيّنه لأحد الّا لعترته ص ولا احتياج للنّاس الى العلم به وفيه ما لا يحيطون به علما الّا بعد البيان وفيه ما لا يعذرون بجهله الى ان قال وامّا دلالتها على انّ الكلّ متشابه بالنّسبة الينا وان كلّ ما دلّ من الآيات على المسائل الفرعيّة فهى متشابهة فليست كما زعموه بل لو فرضنا انّ بعض الاحاديث دلّ صريحا على هذه الدّعوى لاوّلناه ورددنا علمه الى العالم ع لمخالفته لما علم بالضّرورة فينبغى النّزاع فى جواز العمل بالظّواهر بالمعنى الّذى اشرنا اليه وقد اشرنا الى انّ الحقّ مع الاخباريّين والقول الفصل مع تفصيل وتوضيح يظهر بعد مقدّمتين الى ان قال بعد ذكر ما نقله المصنّف الى قوله لانّ الاصل الثابت عند الخاصّة هو عدم جواز العمل بالظنّ الّا ما اخرجه الدّليل مثل عمل اصحاب النّبى ص والائمّة ع بالظّواهر المستفادة من الاخبار اذ سمعوها منهم ع من غير فحص وتحصيل قطع بالمراد وتقريرهم على ذلك لا يقال انّ الظّاهر من المحكم ووجوب العمل بالمحكم اجماعىّ لانّا نمنع الصّغرى اذ المعلوم عندنا مساواة المحكم للنصّ وامّا شموله للظّاهر فلا كيف وهم قد عرّفوه بتعريفات متخالفات ولم يقيموا دليلا على انّ المعنى الشامل للظاهر هو المراد منه فى القرآن والاخبار ولا يظهر ايضا من الاحاديث الواردة فى تفسيره هذا الشمول الى ان قال وانا انقل تعريفاتهم مع بعض الاحاديث الواردة فى تفسيره حتّى يظهر لك انّ دعوى الشمول او المساواة بين المحكم والظاهر مع هذا الاختلاف لا بدّ له من دليل قطعى وامّا التعاريف فمنها ما اتضح معناه لكلّ عارف باللّغة ومنها انّه ما كان محفوظا من النسخ ومنها انّه ما كان محفوظا من التخصيص ومنها انّه ما كان محفوظا منهما ومنها انّه ما كان متضمّنا لترتّب الافادة امّا مع تاويل او بدونه وقد يفسّر بالمضبوط المتقن وهو المعنى اللّغوى كما صرّح به فى مجمع البحرين ومن فسّره كذلك اعترف بمساواته للنصّ وقال شيخنا الطّبرسى قيل فى المحكم والمتشابه اقوال احدها انّ المحكم ما علم المراد منه بظاهره من غير قرينة تقترن اليه ولا دلالة تدلّ على المراد لوضوحه نحو قوله تعالى (إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ) ونحو ذلك ممّا لا يحتاج فى معرفة المراد منه الى دليل انتهى امّا الظّاهر فعرّفوه بانّه اللّفظ الدّالّ على احد محتملاته دلالة راجحة لا ينتفى معها الاحتمال وانت اذا تأمّلت النّسبة بين

تعريف الظّاهر وما قالوه فى المحكم وجدتها المباينة لا العموم المطلق والعموم من وجه والمساواة فكيف تسمع دعوى المساواة او شمول المحكم مطلقا من غير بيّنة وامّا الاحاديث فروى فى الصّافى عن العيّاشى قال يعنى الصّادق ع النّاسخ الثابت المعمول به والمنسوخ ما قد كان يعمل به ثم جاء ما نسخه والمتشابه ما اشتبه على جاهله الى ان قال والّذى يمكن ان يقال من قبل العاملين بالظّاهر هو انّ المتشابه كما يدلّ عليه بعض الاحاديث ما اشتبه على جاهله فنقول لا شيء من الظّاهر بمشتبه وكلّ متشابه فهو مشتبه فلا شيء من الظّاهر بمتشابه واذا لم يكن متشابها يكون محكما وكلّ محكم يجب العمل به امّا الكبرى فللاحاديث وامّا الصّغرى فلأنّ معنى قوله ما اشتبه على جاهله هو ان غير الامام وهو الّذى عبّر عنه بالجاهل يتصوّر منه الجهل بالمراد من اللّفظ بحيث يصير متردّدا فيه ولا شكّ انّ الظّاهر يكون المراد منه مظنونا فلا يكون متشابها بهذا المعنى والجواب عنه امّا اوّلا فبان المظنون ايضا مشتبه وامّا ثانيا فلأنّا لو سلّمنا الانحصار وانّ الظّاهر غير متشابه ولكن لا نسلّم انّه محكم اذ لا دليل على انحصار الآيات فيهما وقوله تعالى (مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ) لا يدلّ على الحصر فلا يلزم من وجوب العمل بالمحكم وجوب اتباع الظواهر لم لا يجوز ان يكون الواجب اتباع المحكم ويرد هو والمتشابه الى العالم ويتوقف حتى يظهر تفسير اهل الذكر له لا يقال ان ما ذكرتم من عدم جواز العمل بظاهر القرآن ان تم لدلّ على عدم جواز العمل بظواهر الاخبار ايضا لانّ فيها ايضا محكما ومتشابها وناسخا ومنسوخا وعامّا اريد منه الخاصّ ومطلقا اريد منه المقيّد لأنّا نقول قد سبق ما يستفاد منه الجواب ونقول هنا تاكيدا وتوضيحا انّا لو خلّينا وانفسنا لعملنا بظواهر الكتاب والسّنة عند عدم نصب القرينة العقليّة والفعليّة والقوليّة المتّصلة على خلافها ولكن منعنا من ذلك فى العمل بالقرآن اذ منعنا الله من اتّباع المتشابه ولم يبيّن حقيقته لنا ومنعنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن تفسير القرآن ولا ريب فى انّ غير النّص محتاج الى التّفسير لتحقّق الاحتمال فيه واوصيائه ايضا منعونا وايضا ذمّ الله تعالى من اتباع الظنّ وكذا رسوله واوصيائه ولم يستثنوا ظواهر القرآن لا قولا ولا تقريرا وليس هناك دليل قطعى بل ظنّى ولا اجماع على الاستثناء الى ان قال وامّا الاخبار فقد سبق فى بحث عدم جواز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص انّ اصحاب الائمّة ع كانوا عاملين باخبار تبلغهم عن واحد

منهم وما كان فى قريب من خمسين سنة فصاعدا عندهم اصل وكتاب يرجعون اليه وكانوا اذا حدثت حادثة وروى ثقة فيها خبرا عن المعصوم المتقدّم يعملون بخبره من غير تربّص وسؤال عن انّه هناك عند احد مخصّص او معارض او ناسخ او مقيّد وكانوا يعملون الى ان يجيء من عند الحىّ المعارض او غيره ثم بعد جمع جلّ الاحاديث والكتب ما كان عند كلّ واحد من فضلائهم الا اصله لا غير او مع اصل واحد من غيره وبالجملة ما كان مجموع الاحاديث مجتمعا عندهم وما كان لهم مثل التهذيب بل مثل الفقيه والأئمّة يعلمون هذه الطّريقة منهم ولا ينكرون بل يحثّونهم على العمل بالاصول وكتابة الاحاديث وبالجملة قد حصل لنا علم قطعى من التتبع بتجويز العمل من ائمّتنا ع بخبر العدل الإمامي من غير فحص ولهذا عملنا بظواهر الاخبار مع ما قلنا من انّ مدار التّكليف فى كلّ اللّغات على الظّواهر من لدن آدم ع الى يومنا ولو لا هذا الّذى قلنا لكنّا فى العمل بظواهر الاخبار ايضا من المتوقّفين والله الموفّق ثم نقل عن بعض الفضلاء العاملين بالظواهر استدلالات اربعة على حجّية الظّواهر واجاب عنها قال الخامس وقوع الاحتجاج به من الرّواة واقرهم عليه الائمّة ع مثل قول زرارة ومحمّد بن مسلم للباقر ع انّما قال الله ليس عليكم جناح ولم يقل افعلوا فكيف اوجب ذلك اقول ليس فى هذا الحديث احتجاج من الرّاويين الثقتين على شيء بل هو طلب الدّليل ونفى لدلالة الآية على الوجوب دلالة قطعيّة او ظنيّة وهو ع ما اجابهم الّا بالجدال بالّتى هى احسن كما يظهر لمن نظر الى كلّ الحديث وهو مذكور فى الفقيه ثم اقول انّ الحجة الاخيرة حجّة حسنة لو ظهر بالتّتبع انّ اصحاب الأئمّة احتجّوا بالآيات الظّاهرة فاستنبطوا منها الاحكام ونحن نرجوا من الله التوفيق لمثل هذا التّتبع انتهى كلامه رفع مقامه وانّما نقلناه برمّته ليكون الطّالب على بصيرة تامّة ولعزّة نسخة شرح الوافية للسيّد المزبور قدس‌سره وسنذكر عن قريب ما خطر ببالى القاصر فى شرح كلماته نقضا وابراما فانتظر والله الموفّق قوله انّ بقاء التّكليف لا شكّ فيه اه انّما اقحم فى هذه المقدّمة لضرورتها فى الاستنتاج اذ من المعلوم ان وجوب العمل بظواهر الكتاب والسّنّة انّما يكون من جهة بقاء التكليف ضرورة انه مع عدمه لا معنى لوجوب العمل بها ومراده بقوله اذ مدار الافهام اه التمسّك بطريقة العرف وان طريقتهم مستقرة على ذلك فتكون من الظّنون الخاصّة وممّا ذكرنا ظهر عدم توجه ما ذكره بعضهم عليه وهو انّه ان كان الغرض منه استنتاج حجّية الظنّ فهو

لا يكاد ينتج ذلك ما لم يضمّ اليه ساير مقدّمات دليل الانسداد وإن كان المراد منه استنتاج ثبوت المقتضى لحجّيته فلا دخل للعلم الاجمالى ببقاء التكليف فيه اصلا بل يكون ذكره فى مقدّمات البرهان من قبيل ضمّ الحجر بجنب الانسان انتهى قوله ان المتشابه الى قوله والقرآن من هذا القبيل اه يمكن ان يكون مراده من المتشابه الّذى قد جعل القرآن من قبيله انّ الظواهر من العمومات والمطلقات وغيرهما كلّها او جلّها قد اريد منها غير ظاهرها فيكون من تاخير البيان عن وقت الحاجة لمصلحة فانّ تاخير البيان عن وقت الحاجة كذلك جائز عنده كما صرّح به فى ذيل المقدّمة الاولى وعند بعض المحققين ومنهم المصنّف كما صرّح به فى باب التعادل والتّرجيح ويمكن ان يكون مراده بالمتشابه هو انّ العلم الإجمالي بالمخصّصات والمقيّدات وساير خلاف الظّواهر قد اوجب الاجمال فى القرآن فلا يمكن العمل به والفرق بين الوجهين لا يكاد يخفى ويرد عليه على تقدير ارادته المعنى الاوّل منع الدّعوى المذكورة وانّه ليس فيه الّا تاخير البيان عن وقت الخطاب لا عن وقت الحاجة مع انّ الاصل عدم وجود المصلحة المصحّحة لتأخير البيان عن وقت الحاجة فانّا وان يجوّز تاخير البيان عن وقت الحاجة لمصلحة كما انّ فى اوائل زمان البعثة قد تأخّر بيان كثير من الاحكام للمصالح المختفية على اكثر النّاس الّا انّا لا نلتزم به الّا مع العلم به ولذا لا نحكم بالإجمال فى العمومات والاطلاقات المحتمل ذلك فيها مع انّ ما ذكر يستلزم كون القرآن من قبيل اللّغز والمعمّى مع انّه كان معجزا للرّسول ص وقد تحدى به قال الله تعالى (فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ) فى آيات من قبيلها وقد ورد بلسان قومه فى مقام الانذار والتّذكير قال الله تعالى قرآنا عربيّا (لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرى لِلْمُؤْمِنِينَ) فى آيات من ذلك وامرنا بالتدبّر فيه قال الله (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها) وقال تعالى ايضا (كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ) ولعمرى ان ذلك اوضح من ان يخفى فتامّل ويرد عليه على تقدير ارادته المعنى الثانى انه ان كان مراده من قوله المذكور انّه مع العلم الاجمالى بطرو التخصيص والتقييد وساير الصّوارف لا يعمل بالظّواهر حتّى يتفحّص عن الاخبار وساير الادلّة فاذا تفحّص واطّلع على خبر مخصّص لعام الكتاب او مقيّد لاطلاقه مثلا فلا بدّ من ان يعمل بالخبر واذا تفحّص ولم يطّلع على خبر مخصّص او مقيّد او اطّلع على خبر مخصّص فى الجملة ولم يرد على

التخصيص الازيد منه خبر او دليل آخر فح يجب العمل بالعام بعمومه فى الاوّل وبالباقى فى الثّانى فهو مقصودنا لأنّا لا نعمل بالظواهر الكتابيّة وغيرها الّا بعد الفحص عن الاخبار وغيرها فاذا ورد خبر مثلا يدلّ على اصل التّخصيص او على التخصيص الزّائد نعمل به بناء على ما هو الحقّ من جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ونعمل فيما اذا لم يرد خبر اصلا على التخصيص بالعام وكذلك اذا ورد خبر دالّ على التخصيص فى الجملة نعمل فى الشكّ فى التخصيص الزّائد بالعام ايضا بناء على حجّيته فى الباقى كما هو الحقّ وان كان مراده انّه لا يعمل بظواهر القرآن اصلا مع عدم ورود خبر اصلا او على التخصيص الزّائد ففيه مضافا الى ما ذكره المصنّف من الجواب النقضى والحلّى عن قريب اوّلا النقض بظواهر القرآن فى غير الاحكام كالقصص والحكايات وذكر اوصاف الجمال والجلال وغيرها ممّا اعترف بحجّية الظواهر فيها على ما يظهر من كلامه الّذى فقلنا فانّا نعلم اجمالا عدم كون بعض الظواهر فيها مرادا وقد علمنا بعضها بالتّفصيل مثل قوله تعالى (الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ وَجاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَعَصى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى) فى آيات كثيرة من ذلك وثانيا انّه قدس‌سره قد اعترف فى بعض كلماته فى شرح الوافية كون الظّواهر حجّة مع عدم ورود خبر اصلا قال قدّه فى موضع منه انّ طريق حصول المراد من ظواهر الكتاب ليس منحصرا عندى فى ان يكون هناك اخبارا شاهدة على انّ ما يفهم منها ظاهرا هو المراد منها واقعا بل لو تفحّصنا ولم نجد خبرا مخالفا لها ولا اجماعا على خلافها لكان عدم الوجدان قرينة مفيدة للقطع بها اذ من المحال عادة ان لا يكون ظاهر من ظواهر الكتاب مرادا مع عدم نص بالمراد منه ولا قول انتهى وما ذكره من القطع ممنوع اذ عدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود مع انّه لا يمكن القطع بعدم القرينة الحالية وممّا نقلنا منه يظهر انّه قدس‌سره ليس مخالفا للمشهور من الاصوليّين من القائلين بحجّية خبر الواحد وجواز تخصيص الكتاب وتقييده به وانّ ما اتعب به باله قدّه فى هذا المقام لا ينتج شيئا بل يظهر منه كون ظاهر الكتاب مع عدم ورود خبر فى بيانه من المحكم ولو قيل بمساواته للنصّ اذ يكون دلالته ح قطعيّة فيرجع اليه حقيقة او حكما نعم يظهر مخالفته لمن لا يقول بحجّية خبر الواحد اصلا كالسيّد قدّه واتباعه او يقول بحجّيته ولا يقول بجواز تخصيصه للكتاب ولا بجواز تقييده له وكلاهما بمعزل عن التحقيق وممّا ذكرنا ظهر انّ مراده

فى المقام بقوله انّ القرآن من هذا القبيل انّ بعضه من هذا القبيل لما علمت ممّا نقلنا من كلامه ان نصوص الكتاب حجّة عنده بل قد عرفت ان الظواهر فى غير الاحكام حجّة عنده ويدلّ عليه مع ذلك قوله قدّه لأنّ ما صار متشابها لا يحصل الظنّ بالمراد منه وما بقى ظهوره مندرج تحت الاصل اذ صريحه كون ظواهر القرآن على قسمين متشابه بالعرض وظاهر مندرج تحت الأصل قوله لأنّه نزل على اصطلاح خاصّ اه الظّاهر انّ مراده انّ القرآن مشتمل على الفاظ العبادات والمعاملات وهى موضوعة لمعان مستحدثة مخصوصة لم يعرفها العرب وهذا على تقدير ثبوت الحقيقة الشّرعيّة فيهما كما هو قول بعضهم او لهما معان مستحدثة مجازية لم يعرفها العرب وهذا على تقدير عدم ثبوت الحقيقة الشّرعيّة فيهما مع القول بالاختراع كما يظهر من البعض الآخر او بعضها موضوع للمعانى المخترعة وبعضها مجاز فيها او لبعضها معان مخترعة حقيقة كان ام مجازا ولبعضها معان مجازية على غير وجه الاختراع بان تكون مجازيتها لأجل ارادة خصوص الفرد من اللّفظ الموضوع للكلّى وهذا النّحو من المجازية مطّردة فى كثير من الالفاظ كالاسلام والكفر والايمان وغيرها الواردة فى الكتاب والمراد منها نوع خاصّ او صنف كذلك او فرد كذلك من معانيها اللغويّة ألا ترى انّ الولد فى العرف واللّغة يطلق على الولد الحاصل من الزّنا والقائل والكافر والرّق حقيقة مع انّ الولد المترتب عليه الحكم من الارث وغيره لا يطلق الّا على ما هو متولّد من نكاح وهو غير قاتل ورقّ وكافر وغير ذلك ممّا فصّلوه فى محلّه وعلى جميع التقادير المذكورة والمحتملات المسطورة المعانى المرادة من الالفاظ المذكورة وغيرها فى القرآن ممّا لم يعرفها العرب ومع عدم معرفتهم بها يكون القرآن مجملا بالنّسبة اليهم وفيه اوّلا انّ التّعليل على الوجه الموجّه لا يناسب المعلّل به اذ قد ذكرنا ان فى التّشابه الّذى ذكره فى السّابق وجهين لا يناسب شيء منهما هذا التّعليل اذ مع فرض عدم اشتمال القرآن على الفاظ دالّة على معان لم يعرفها العرب يكون القرآن مجملا لأجل الوجهين المسطورين اذ من الواضح انّ الاجمال بسبب العلم الاجمالى لو كان او بسبب تاخير البيان عن وقت الحاجة لمصلحة حاصل فى جميع الخطابات سواء فى ذلك القرآن وغيره وثانيا انّ هذا لا يوجب الاجمال بل يوجب الفحص عن مراد الشّارع فاذا فحّصنا واطّلعنا على مراد الشّارع من الفاظ الصّلاة والصّوم وغيرهما من الفاظ العبادات وانّ مراده منها هى المعانى المخترعة المحدثة فلا مانع من التمسّك باطلاق

الالفاظ المذكورة فى موارد الشكّ على قول الاعمّى مع فرض اجتماع شروط التمسّك بالاطلاق وكذلك فى الفاظ المعاملات اذا فحصنا عن مراد الشّارع منها فلا مانع من التمسّك بها اذ العام المخصّص حجّة فى الباقى ولا يكون الظواهر المذكورة مجملة بسبب عروض المخصّصات وكذلك المطلقات بل هى اولى اذ يجوز فيها التقييد الى الواحد كما حقق فى محلّه وثالثا انّ ما ذكر على تقدير تسليمه انّما يفيد الاجمال فى قليل من الآيات الّتى فيها الالفاظ المذكورة فتبقى ساير الآيات على ظهورها وهذا القدر ممّا يشتمل عليه كثير من الكتب المصنّفة المشتملة على اصطلاحات خاصة فى فنون العلوم الموقوفة على فهمها من اهل الاصطلاح فيها وذلك لا يوجب الاجمال فى ساير فقراتها نعم التحقيق عدم جواز التمسّك بكثيرة من الآيات الواردة فى العبادة حتّى على مذهب الاعمى لعدم وجود شروط التمسّك بالاطلاق فيها كما سيشير المصنّف اليه اجمالا عن قريب وتفصيلا فى الجزء الثانى من الكتاب وهذا لا دخل له بما ذكره قدّه قوله ومع ذلك قد وجدت فيها كلمات اه فى الحروف المقطعة اقوال فقيل انّها اسماء السّور وقيل انّها اسماء القرآن وقيل المراد بها الدّلالة على اسماء الله تعالى وقيل اقسم الله بها لشرفها لأنّها اسمائه الحسنى ومبانى كتبه المنزلة بالألسنة المختلفة وقيل كلّ حرف منها مفتاح اسم من اسمائه وليس فيها حرف الّا وهو فى آلائه وبلائه وليس فيها حرف الّا وهو مدّة قوم وآجال آخرين وقد جاء مثله فى اخبارنا وقيل يشير بها الى انّ هذا القرآن الّذى عجزتم عن معارضته من جنس هذه الحروف الّتى تتحاورون بها فى خطبكم وكلامكم فاذ لم تقدروا على معارضة فاعلموا انّه من عند الله وقيل غير ذلك كذا نقله بعضهم من المفسّرين والظّاهر انّ السيّد قدّه قد ذكر الكلام المذكور تأييدا لما ذكره من ورود القرآن على اصطلاح خاصّ ولا يخفى انّه لم يدّع احد انّه لا بدّ من العمل بالمقطّعات فلا شهادة ولا تأييد فيه لما ذكره اذ وجود المتشابهات فى القرآن من المقطّعات وغيرها لا سبيل الى انكاره وذلك لا يستلزم عدم العمل بغيره ممّا يكون ظاهرا فى معناه فى العرف واللّغة قوله قال تعالى منه آيات محكمات اه المحكم على ما نقله فى القوانين عن العلّامة قدس‌سره وغيره هو ما اتضح دلالته على معناه سواء كان نصّا او ظاهرا والمتشابه ما لم يكن كذلك فيشمل المجمل والمأوّل والمراد من الآية هو ما ذكر فلا يكون لفظ المحكم متشابها وينطبق على ما ذكروه ما فى مجمع البيان حيث قال قيل فى المحكم والمتشابه اقوال احدها انّ المحكم ما

علم المراد بظاهره من غير قرينة تقترن اليه ولا دلالة تدلّ على المراد به لوضوحه نحو قوله تعالى (إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً) ونحو ذلك ممّا لا يحتاج معرفة المراد منه الى دليل والمتشابه ما لا يعلم المراد بظاهره حتّى يقترن به ما يدلّ على المراد منه لالتباسه نحو قوله تعالى (وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلى عِلْمٍ) فانّه يفارق قوله تعالى (وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُ) لأن اضلال السّامرى قبيح واضلال الله حسن وهذا معنى قول مجاهد المحكم ما لم يشتبه معانيه والمتشابه ما اشتبهت معانيه وانّما يقع الاشتباه فى امور الدّين كالتّوحيد ونفى التّشبيه والجور ألا ترى انّ قوله تعالى (ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ) محتمل بحسب اللّغة ان يكون كاستواء الجالس على سريره وان يكون بمعنى القهر والاستيلاء والوجه الاوّل لا يجوز عليه سبحانه انتهى وينطبق عليه ما فى تفسير الصّافى عن العيّاشى عن الصّادق ع انّ المتشابه ما اشتبه على جاهله فانّ الظّواهر ليست معانيها مشتبهة عند العرف وقد دلّت الآية المذكورة من جهة ذمّ الاشخاص الّذين يتبعون المتشابه انّ اتباع المحكم لا ذمّ فيه سيّما بملاحظة ساير الآيات الّتى امرنا الله بالتدبّر فيها والتفكّر وحكم بكونه هدى وشفاء لما فى الصّدور و (هُدىً وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ) و (شِفاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ) وانّه (لا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَساراً) من جهته بل يمكن الالتزام بدلالة الآية على وجوب اتباع الظّواهر من جهة انّه جعل المحكمات امّ الكتاب واصله الّذى اليه يرجع المتشابهات على ما فى الصّافى ولا يخفى ان نصوص الكتاب فى غاية القلّة ولا يناسب جعلها امّ الكتاب ومرجعا للمتشابهات وممّا ذكرنا يعرف النظر فيما ذكره السيّد المذكور قدس‌سره فى موضع من شرح الوافية فى مقام ردّ استدلال المجتهدين بقوله تعالى (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ) اه من جهة انّه تعالى ذمّ على اتباع المتشابه دون المحكم ان الآية لا تدلّ على وجوب اتباع المحكم اذ كون بعض الكتاب محكما وكون المحكم امّ الكتاب لا يدلّ على وجوب اتباعه وذمّ اتباع المتشابه يدلّ على عدم ذمّ اتباع المحكم بمفهوم اللّقب وهو فى كمال الضّعف سلّمنا ولكن نقول وجوب الرّجوع اليه ممّا لا نزاع فيه لأحد انّما النّزاع فى كون الظّاهر محكما بالنّسبة الينا وما ثبتت حقيقة شرعيّة ولا غيرها فى المحكم بحيث يدخل الظّاهر فيه قطعا انتهى وكذلك قوله قدس‌سره فيما نقلنا عنه بانّ الظّاهر ايضا مشتبه فيصدق عليه قوله ع المشتبه ما اشتبه على جاهله وانّا لو سلّمنا الانحصار وانّ الظّاهر غير مشتبه لكن لا نسلّم انّه محكم وقوله تعالى (مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ) اه

لا يدلّ على الحصر فيمكن ان يكون هو المتشابه ممّا يردّ علمه الى العالم انتهى ويرد عليه مضافا الى ما ذكرنا انّ الآية ظاهرة فى الحصر مع انّه على تقدير كون المتشابه متشابها فلا بدّ ان يرجع فى مقام الشكّ الى سيرة اهل العرف من البناء على حجّية الظّواهر مطلقا الى ان يتحقّق الخروج مع انّه قدس‌سره قد قال فى موضع من شرح الوافية انّ الأحكام والتّشابه من عوارض الدّلالة فانّ اللّفظ ان كانت دلالته ما اريد منه ظاهرة قطعيّة او ظنيّة يكون محكما والّا فهو متشابه انتهى وهذا كما ترى يدلّ على الموافقة للقوم ولعلّه اورده على طبق مذهب الاصوليّين لا انّه مذهبه هذا ولكن قد يطلق على جميع القرآن المحكم قال الله تعالى (كِتابٌ أُحْكِمَتْ) آياته كما انّه يطلق على جميعه المتشابه قال الله تعالى كتابا متشابها مثانى والمراد من المحكم فى الآية الاولى انّها قد اتقنت ومنعت من ان يقع خلل فيها كما انّ المراد من المتشابه فى الآية الثّانية هو انّ بعض الآيات يشبه بعضها بعضا فى جزالة اللّفظ وسلاسة المعانى والبعد عن الخلل والتناقض والاختلاف وكونها كلّها معجزة للرّسول ص ولا يخفى عدم ارادة هذين المعنيين من قوله تعالى (مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ) اه لتقابلهما فيه وهذا كلّه ظاهر واضح والحمد لله قوله ولم يبيّن لهم المتشابهات الى قوله بل لم يبيّن لهم اه اى لم يبيّن لنا حقيقة المتشابه وكم هى اى مقدارها وان الظّواهر هل هى منه وقوله بل لم يبيّن لهم المراد من اللّفظ ولو كان معنى مجازيّا وانّما حملنا العبارة على ذلك لانّه لو كان المراد بلفظ المراد هو المعنى الحقيقى لكان تكرارا اذ يفيده قوله ولم يبيّن لهم المتشابهات فلا يناسب الاضراب ببل ولا ذكره ثانيا ويحتمل على بعد ان يكون مراده قدّه من العبارة انّه تعالى لم يبيّن تعريفه الحقيقى من الحدود والرّسوم ولا مقداره وعدده بل لم يبيّن ما يقال فى جواب ماء الشّارحة فيكون المراد بالاضراب عدم بيان معناه اصلا حتّى بالتّعريف اللّفظى او انّه تعالى لم يبيّنها بان يذكر ما يقال فى جواب ماء الحقيقيّة وهى الحدود بل لم يبيّن المراد من هذا اللّفظ ولو بالتعريف الرّسمى ثم انّ هذا الكلام وما نقلنا عنه من الكلمات كلّها ظاهرة فى انّ المتشابه متشابه عنده وقوله وانّ المتشابه كما يكون فى اصل اللّغة الى قوله والقرآن من هذا القبيل وكذلك قوله لانّ ما صار متشابها لا يحصل الظنّ بالمراد وما بقى ظهوره اه يدلّ على كون المتشابه معلوما عنده فكلماته قدس سرّه لا تخلو عن تهافت من هذه الجهة فتدبّر قوله
والنبىّ ص نهى عن التفسير بالآراء اه قد ذكر المصنّف جواب هذا الكلام فيما سبق مستوفى ويرد عليه ايضا بانّ الظّواهر فى غير الاحكام الشّرعيّة حجّة عند السيّد قدّس سره وما اوجب خروجه ممّا ذكره قدس‌سره عنه على ما نقلنا عنه ايضا موجب لخروج الظّواهر الاحكاميّة عنه مع انّه ذكر فى بعض كلماته ما يوافق مذهب المجتهدين حيث قال فى موضع من شرح الوافية الظّاهر انّ مراده من التّفسير ليس بيان ما يفهمه العرب من الحقائق والمجازات الشائعة بل بيان ما خفى عليهم وفى موضع آخر عند نقل المصنّف كلام الطّبرسى قدس‌سره الظّاهر من التّفسير تفسير المجملات وبالجملة ما لا ظاهر له اذا الطّبرسى ره يفسّر ويبيّن المعانى الحقيقيّة والمجازيّة من غير استناد الى الاثر الصّحيح وغيره انتهى فتامّل قوله وجعلوا الاصل عدم جواز العمل بالظنّ اه قد ذكرنا انّ ما اوجب خروج الظّواهر الغير الاحكاميّة عنه على ما استظهرنا من كلماته الّتى نقلنا بعضها هو الموجب لخروج الظّواهر الاحكاميّة عنه مضافا الى ما سيذكره المصنّف فى ردّه قوله لأنّ ما صار متشابها لا يحصل الظنّ بالمراد منه اه والظّاهر انّ مقصوده ان ما يتراءى كونه ظاهرا على قسمين قسم صار متشابها بالعرض وقسم بقى على ظهوره والقسم الاوّل لا يحصل الظنّ بالمراد منه والقسم الثّانى مندرج تحت اصالة حرمة العمل بالظنّ فالمراد بالظّواهر ما كان كذلك فى ابتداء النّظر سواء بقى على ظهوره ام لا وح فلا يرد عليه ما اورد عليه من انّ فرض الكلام فى الظّواهر لا يجامع التّعليل بعدم حصول الظنّ بالمراد على انّ مقصوده انّ المتشابه اعمّ من المجمل والظّاهر والأوّل لا يحصل منه الظنّ بالمراد والثّانى مندرج تحت الاصل ومن المعلوم عدم استفادة ذلك من العبارة انتهى نعم يرد عليه ما ذكرنا فى بعض الحواشى السّابقة وقد وجّه ايضا كلامه بانّ مراده انّ ما صار متشابها لا يحصل الظنّ الشّخصى منه بالمراد وما بقى ظهوره النّوعى مندرج تحت الاصل فح ينتج جعل القرآن كلّه من المتشابه ويتمّ غرضه انتهى وهو كما ترى فانظر ما ذا ترى قوله وامّا شموله للظّاهر فلا اه قد فهم المصنّف انّ مراده ره من قوله فلا فليس بمعلوم فيكون دخول الظّواهر فى المتشابه مشكوكا عنده وقد فهم المحقق الكاظمى فى شرح الوافية ايضا هذا المعنى من العبارة المذكورة ويناسبه قوله ره ولم يبيّن لهم المتشابهات ما هى وكم هى وقوله الآتي للمنع من اتباع المتشابه وعدم بيان حقيقته وقد ذكر شيخنا قدس‌سره فى مجلس البحث

احتمالا وفى الحاشية استظهارا انّ مراده ره العلم بعدم شمول المحكم للظّاهر وشمول المتشابه له ويدلّ على هذا المعنى قوله اذ المعلوم عندنا مساواة المحكم للنصّ ويدلّ عليه ايضا قوله والقرآن من هذا القبيل لكن التأمّل فى كلماته يقرب ما فهمه المصنّف وشارح الوافية خصوصا قوله وما بقى ظهوره مندرج تحت الاصل اذ لو كان مراده انّ ما بقى ظهوره ايضا من المتشابه لما كان معنى للرّجوع الى الاصل الاوّلى فيه اذ المنع عن المتشابه وعدم جواز العمل به معلوم من نصّ القرآن على ما اعترف به قدس‌سره فلا معنى للتمسّك بالأصل بل التّامّل فى كلماته الّتى نقلناها بطولها يشرف على القطع بانّ مراده ره ذلك فيكون قوله ره اذ المعلوم عندنا مساواة اه من سوء التّأدية وامّا قوله ره والقرآن من هذا القبيل فقد ذكرنا توجيهه فيما سبق فراجع قوله لأنّا نقول انّا لو خلّينا وانفسنا لعملنا اه كانت الطّريقة الاولى مبنيّة على عدم انقلاب اصالة حرمة العمل بالظنّ فى ظواهر الكتاب حيث قال وما بقى ظهوره مندرج تحت الاصل المذكور فنطالب بدليل جواز العمل اه وهذا الكلام مبنىّ على انقلاب الاصل المذكور فى مطلق ظواهر الالفاظ وانّ الاصل جواز العمل بها وانّ خروج ظواهر الكتاب للدّليل الخاصّ مثل الأخبار الدّالة على عدم جواز تفسير القرآن بالرّاى ومنع الله من اتباع المتشابه مع عدم بيان حقيقته فبين كلاميه تدافع واضح بل هذا الكلام يدافع قوله الآتي وامّا الاخبار الى قوله ولو لا ذلك لكنّا فى العمل بظواهر الاخبار من المتوقفين والله اعلم قوله وامّا الاخبار فقد سبق انّ اصحاب الائمّة اه هذا هو الّذى دعاه وبعض من تقدمه كالمدقّق الشّيروانى والفاضل التّونى الى القول بعدم وجوب الفحص اصلا فى العمل بالعمومات والاطلاقات على ما حكاه فى القوانين عنهم وان ذهب الفاضل التّونى فى الوافية الى التوقف اخيرا ويرد عليه انّ التحقيق ان اصحاب الائمّة كانوا فرقا فمنهم من كان مشافها للخطاب ومقصودا به مواجها للامام عليه‌السلام ومنهم من لم يكن مشافها ومقصودا به وكان عندهم اصل واحد او اصلان او ثلاثة او نحوها ولم يعلموا اجمالا بوجود المعارض للاخبار الّتى فيها لا فيها ولا فى غيرها ممّا يتمكّنون من تحصيله ومنهم من لم يكن مشافها ولكن كان عالما بالإجمال بوجود الصّارف لذلك او المعارض له امّا الفرقة الاولى فكانوا يعملون بالاخبار من غير فحص

بل لا يبعد دعوى حصول العلم لهم غالبا بمراد الامام ع كما هو الحال فى كثير من موارد المحاورة والمكالمة وامّا الفرقة الثانية فكك كانوا يعملون بالاخبار من غير فحص وما ذكره قدس‌سره حقّ فى حقّ الفرقتين المزبورتين وامّا الفرقة الاخيرة فنمنع كونهم عاملين بالاخبار من غير البحث والفحص وكيف يجوز انتساب مثل محمّد بن مسلم وزرارة وامثالهما الى العمل بالاخبار مع العلم الاجمالى بوجود المعارضات والمخصّصات والمقيّدات وغير ذلك مع انّ العلم الاجمالى المذكور يوجب ارتفاع الظهور من الظّواهر ومع عدم الظّهور ولو نوعا لا يمكن العمل بالظّواهر وعلى تقدير كون اصحاب الائمّة كلّهم من الفرقة الاولى او الثّانية او بالتّفريق فلا شكّ ان اهل امثال هذه الاعصار ممّن ابتلوا بغيبة ولىّ العصر ارواحنا فداه قد ابتلوا ببلايا لا محيص لهم عنها ولا كاشف لها الّا الله تبارك وتعالى فمع علمنا بوجود المعارضات الكثيرة كيف يمكننا العمل بكلّ ما رأينا وصادفنا من الخبر مع انّ الاجتهاد هو استفراغ الوسع فى تحصيل الظنّ ولا يحصل الّا مع الفحص والبحث والتحرّى فى كتب الاخبار وكلمات العلماء الاخيار مع تكميل جملة من العلوم الّتى يحتاج اليها الاجتهاد والسّؤال بلسان الحال والمقال عن مفيض الخيرات وواهب الفيوضات تبارك وتعالى ان يوصله الى الواقع فليس العلم بكثرة التّعليم والتعلّم بل نور يقذفه الله فى قلب من يشاء وقد ذكر العلماء شكر الله مساعيهم الجميلة ادلّة كثيرة لوجوب الفحص فى العمومات سيّما فى القوانين فقد استفدنا من كلماته فيها تصريحا وتلويحا عشرة حجج ذكرناها فيما علّقناه عليها فى المبحث وذكرنا تماميّة كثير منها مضافا الى ما ذكره بعضهم من استقرار طريقة الاصحاب على ذلك قال المحقّق الكاظمى فى شرح الوافية استقامة طريقة اصحابنا واستمرار عادتهم على عدم التمسّك بالعمومات والاطلاقات وكلّ خطاب او دليل يظنّ وجود معارض له قبل الفحص عمّا يعارضه معلوم لكلّ عارف بحالهم وسيرتهم فكان حجّة اتفق المخالفون او اختلفوا واشار اليه فى القوانين ايضا قوله وفيه مواقع للنّظر اه قد ذكرنا مواضع النّظر فى كلماته بحسب ما ادّى اليه فهمى القاصر قوله اذ لا يخفى اه يعنى انّ عمل اصحاب الأئمّة عليهم‌السلام بظواهر الأخبار انّما كان لأجل جريان طريقة العرف والعادة على ذلك فى مقام المخاطبات والمحاورات والوصايا والأقارير وغير ذلك وهذه العلّة موجودة عندنا ايضا فى العمل بظواهر الاخبار وكذا فى ظواهر الكتاب فحجّية ظواهر الاخبار لنا ليس لأجل

عمل اصحاب الائمّة عليهم‌السلام بل لأجل المبنى المشترك بيننا وبينهم وبين ظواهر الأخبار وظواهر الكتاب وغيرهما مع انّه لو سلّم ذلك فكما انّ التتبّع يشهد بعمل اصحاب الائمّة عليهم‌السلام بظواهر الاخبار كذلك يشهد بعملهم بظواهر القرآن كذلك بل جرت بذلك سيرة المسلمين فى جميع الاعصار والامصار الى ان حصلت الشّبهة للاخباريّين فى ذلك وقد ذكر السيّد الصّدر قدس‌سره فيما نقلنا من كلامه انّ التمسّك بعمل اصحاب الأئمّة عليهم‌السلام بظواهر القرآن حجّة حسنة لو ظهر بالتتبّع ذلك قلت قد ظهر لنا بالتتبّع انّ عمل المسلمين كان على ذلك قديما وحديثا والله الموفّق قوله على ما هو الأصل فى خطاب كلّ متكلّم اه وكما انّ الاصل ذلك فى خطابات القرآن فيثبت كون القرآن مبنيّا على الافادة والاستفادة كذلك يدلّ عليه آياته كقوله تعالى (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ هُدىً وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ) هدى وشفاء لما فى الصّدور الى غير ذلك ممّا لا يخفى فلا مجال لتوهّم عدم كون القرآن موضوعا للافادة والاستفادة قوله او انّها ليست بظواهر بعد احتمال كون محكمها اه يعنى بعد احتمال كون خطابات القرآن الّتى عنده تكون من الظواهر ومن المحكم عندنا من المتشابه كما عرفت من السيّد الصّدر قدس‌سره ففى عبارته قدس‌سره ادنى مسامحة لأنّ السيّد المزبور لم يدّع كون المحكم من المتشابه بل ذكر احتمال كون الظّواهر داخلة فى المتشابه وخارجة عن المحكم بان يكون المحكم منحصرا فى النصّ ويرد على المصنّف ايضا انّ السيّد قدس‌سره قد ذكر فى قوله لانّ ما صار متشابها اه انّ الظواهر على قسمين قسم صار متشابها بالعرض لا يحصل الظنّ بالمراد منه وقسم بقى على ظهوره وهو مندرج تحت الاصل وهذا القسم هو الّذى يحتمل كونه داخلا فى المتشابه عنده بخلاف القسم الاوّل لأنّ دخوله فى المتشابه بالعرض لا شكّ فيه عنده فقول المصنّف او انّها ليست بظواهر بعد احتمال كون محكمها من المتشابه لا يوافق مذهب السيّد قدس‌سره فتبصّر ينبغى التنبيه على امور : الاول : توهم عدم الثمرة فى الخلاف فى حجيّة ظواهر الكتاب قوله ربما توهّم بعض اه المتوهّم المذكور هو الفاضل النراقى فى المناهج قوله فانّ اغلبها من قبيل ما ذكره اه اذا كان الفاظ العبادات اسامى للصّحيح فعدم جواز التمسّك بها واضحة لأنّها تصير مجملة وامّا على تقدير كونها اسامى للاعمّ فلانّ التمسّك بها موقوفة على وجود شرائط التمسّك بالإطلاق الّتى من جملتها عدم كونه فى مقام بيان

حكم آخر ولا يخفى انّ الآيات الواردة فى العبادات لبيان اصل المشروعيّة وليست فى مقام بيان الإطلاق مع امكان ان يكون المراد بها العهد ويكون الاوامر ارشادا وتاكيدا لما يبيّنه الرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله من العبادات المركبة واجزائها وشرائطها قوله او المنصوصة بالنّصوص المتكافئة اه بناء على التمسّك عند التّعارض بالكتاب امّا لكونه مرجّحا او لكونه معاضدا او لكونه مرجعا على ابعد الوجوه قوله مثل قوله تعالى (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ) ذكر هذه الآية فى عداد آيات العبادة ليس على ما ينبغى والتّوجيه بانّ العبادة هنا بالمعنى المقابل للمعاملة بالمعنى الاخصّ غير وجيه لأنّ كثيرا من الآيات الّتى ذكرها فى السّابق من هذا القبيل وكذلك التّوجيه بانّ الحكم المذكور ينفع فى العبادات وقد يكون مقدّمة للعبادة من جهة وجوب ازالة النّجاسة فى الصّلاة مثلا ايضا كما ترى قوله وآيات التيمّم والغسل والوضوء لعلّ الفرق بين هذه الآيات والآيات المتعلّقة بالعبادات مثل (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) وغيرها حيث حكم بكونها مهملة دون هذه انّ الألفاظ الواردة فى القرآن فى بيانها مثل الغسل والمسح وغيرهما لها معان عرفيّة يمكن التمسّك باطلاقها فى مقام الشكّ الثانى : فى اختلاف القراءات قوله امّا ان نقول بتواتر القراءات اه وليعلم اوّلا ان كون ما بين الدّفتين قرانا منزلا على الرّسول ص من الله تعالى ومعجزة باقية الى يوم القيمة ممّا لا اشكال فيه ولا خلاف وثبت بالتّواتر واجماع الخاصّة والعامّة بل بالضّرورة من المذهب والدّين لكن لا بأس بتفصيل الكلام فى هذا المقام لأنّه من المطالب المهمّة فنقول انّ هنا مقامات الاوّل انّ القراءات السّبع الّتى مشايخها عاصم ونافع وابو عمرو والكسائى وحمزة وابن كثير وابن عامر هل هى متواترة عنهم ام لا والثّانى هل ثبت من الائمّة بطريق القطع جواز القراءة بكلّ واحدة من القراءات السّبع فى الصّلاة وغيرها ام لا والثالث هل يكون كلّ واحدة من القراءات السّبع متواترة عن النبىّ ص عن الله تبارك وتعالى ام لا ومحلّ النّزاع المعروف انّما هو هذا المعنى والّا فتواتر القراءات عن القرّاء لا يفيد شيئا مع عدم ثبوت تواترها عن النبىّ ص كما لا يخفى امّا المقام الاوّل فتوضيح الكلام فيه انّه نقل عن السيّد الفاضل نعمت الله جزايرى قدس سرّه ان تواتر القراءات عن مشايخها غير معلوم لما ذكروا من انّه كان لكلّ قار راويان يرويان عنه فكيف تكون القراءات متواترة عنهم وردّ بما ذكره الشّهيد الثّانى فى روض الجنان انّ بعض محققى القرّاء من المتأخّرين قد افرد كتابا فى أسماء

الرّجال الّذين نقلوها فى كلّ طبقة وهم يزيدون عمّا يعتبر فى التواتر فيجوز القراءة بها انش تعالى ويمكن ان يردّ ايضا بما عن العلّامة الشّيرازى من انّهم انّما اسندوا الرّواية عن كلّ واحد من القرّاء الى اثنين لتجرّدهما لروايتهما وبما قيل انّه قد روى عن السّبعة خلق كثير لكن اشتهر فى الرّواية عن كلّ واحد اثنان وبما قيل انّ الرّاويين ما رويا اصل المتواتر وانّما رويا المختار من المتواتر فتامّل وامّا المقام الثانى فتفصيل الكلام فيه انّ الاجماع قائم من العامة والخاصّة على جواز القراءة بكلّ قراءة منسوبة الى القرّاء وانّ الظّاهر عدم الترتب فى ثبوت تجويز الائمّة عليهم‌السلام القراءة بما اشتهر فى زمانهم وتداول فى عصرهم ع وكفاية كلّ قراءة من القراءات السّبع فى الصّلاة وغيرها كقراءة ملك ومالك فى الحمد وصحّة الصّلاة وكفايتها ففى القوانين انّ تجويزهم عليهم‌السلام قراءتها والعمل على مقتضاها هو الّذى يمكن ان يدّعى معلوميّتها وقد ادّعى المصنّف والمحقق الكاظمى فى شرح الوافية الاجماع على جواز القراءة بكلّ منها وفى التفسير الكبير للرّازى لا خلاف بين الامّة فى تجويز القراءة بكلّ واحد منها وفى مجمع البيان الظّاهر من مذهب الإماميّة انّهم اجمعوا على جواز القراءة المتداولة بينهم من القراءات الّا انّهم اختار والقراءة بما جاز بين القرّاء وكرهوا تجريد قراءة مفردة وفى محكى التّبيان انّ المعروف من مذهب الاماميّة والتطلّع فى اخبارهم ورواياتهم ان القرآن نزل بحرف واحد على نبىّ واحد غير انهم اجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القرّاء وان الانسان مخيّر باىّ قراءة شاء قرء وكرهوا تجريد قراءة بعينها وعن الوحيد البهبهانى قدس‌سره فى حاشية المدارك ردّا على الشّهيد الثّانى انّ القراءة عندنا نزلت بحرف واحد من عند واحد والاختلاف جاء من قبل الرّواة فالمراد بالمتواتر ما تواتر صحّة قراءته فى زمان الائمّة ع بحيث كانوا يجوّزون ارتكابه فى الصّلاة وغيرها لأنّهم عليهم‌السلام كانوا راضين بقراءة القرآن كما هو عند النّاس بل ربما كانوا يمنعون عن قراءة الحقّ ويقولون هى مخصوصة بزمان ظهور القائم عجّل الله فرجه انتهى وقد حكى الاجماع ايضا عن البحار والفاضل الجواد وفى مرآة العقول انّ تجويزهم ع قراءة هذا القرآن والعمل به متواتر معلوم اذ لم ينقل عن احد من الاصحاب انّ احدا من ائمّتنا اعطاه قرانا او علّمه قراءة وهذا ظاهر لمن تتبع الأخبار وفى محكى الذّخيرة الظّاهر انه لا خلاف فيه وممّا ذكر ظهر بطلان ما ذكره صاحب الكشّاف فيما حكى عنه من انّه لا تبرئ ذمّة المصلّى الّا اذا قرء بما وقع فيه

الاختلاف على كلّ الوجوه كملك ومالك وصراط وسراط ويدلّ على ما ذكرنا الاخبار ايضا ففى الكافى بسنده عن سليم سالم خ بن سلمة قال قرء رجل على أبي عبد الله ع وانا اسمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرئها النّاس فقال ابو عبد الله كفّ عن هذه القراءة اقرأ كما يقرأ النّاس الخبر وفى الكافى بسنده عن سفيان السّمط قال سألت أبا عبد الله عن تنزيل ترتيل خ القرآن قال اقرءوا كما علمتم وفى مجمع البيان قال الشّيخ الطّوسى قدّه روى عنهم عليهم‌السلام جواز القراءة بما اختلف القرّاء فيه وفى مفاتيح الاصول عن محمّد بن سليمان عن بعض اصحابه عن ابى الحسن عليه‌السلام قال قلت له جعلت فداك انّا نسمع الآيات من القرآن ليس هى عندنا كما نسمعها ولا نحسن ان نقرئها كما بلغنا عنكم فهل نأثم فقال لا اقرءوا كما تعلّمون فيجيئكم من يعلّمكم وامّا المقام الثالث فتفصيل الكلام فيه انّه قد اختلف فى تواتر القراءات السّبع عن النّبى ص فعن الاكثر تواترها كلّها وحكى عن العلّامة قدّه فى التّذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام ونهاية الاصول وابن فهد فى الموجز والمحقق الثانى فى جامع المقاصد والشّهيد الثانى فى الروض والشيخ الحرّ فى الوسائل والفاضل الجواد وفى الصّافى انّه المشهور بين الفقهاء وعن شرح المفاتيح دعوى مشهوريّته بين اكثر علمائنا وفى التفسير الكبير ذهب اليه الاكثرون والقول الثّانى انّ القراءات السّبع ان كانت جوهريّة من قبيل مالك وملك فهى متواترة وان كانت من قبيل الهيئة كالمدّ والإمالة وتخفيف الهمزة وغيرها فهى غير متواترة ذهب اليه المحقّق البهائى والحاجبى والعضدى على ما حكى عنهم والقول الثّالث عدم تواترها ذهب اليه الشّيخ قدّه فى محكى التبيان بل قال فيه ان المعروف من مذهب الاماميّة والتطلع فى اخبارهم ورواياتهم انّ القرآن نزل بحرف واحد على نبىّ واحد وقد ذكرنا عبارته برمّته وهو مذهب الطّبرسى فى مجمع البيان ونقل عن السّيد الاجلّ ابن طاوس فى كتاب سعد السّعود والسيّد الجزائرى فى منبع الحياة والشّارح الرّضى فى شرح الكافية فى موضعين احدهما عند قول ابن الحاجب وان عطف على الضّمير المجرور اعيد الخافض وجمال الدّين الخوانسارى والسّيد صدر الدّين فى شرح الوافية والمحقق البهبهانى وصاحب الرّياض والشيخ يوسف البحرانى وذهب اليه المحقق الكاظمى فى شرح الوافية ومال اليه فى القوانين وذهب اليه شيخنا فى الحاشية وصاحب الصّافى والجواهر والمصنّف فى الفقه وذهب اليه كثير من علماء العامّة

من متأخّريهم وقدمائهم كالزّمخشرى والرّازى فى تفسيرهما وغيرهم وكثير من المعاصرين وهو الأظهر وهنا قول رابع يفهم ممّا ذكره الشّهيد الثّانى ونقل عن والد الشيخ البهائى قدّه بل نقله الاوّل عن جمع من القرّاء قال فى شرح الألفية واعلم انّه ليس المراد ان كلّ ما ورد من هذه القراءات متواترة بل المراد انحصار المتواتر الآن فيما نقل من هذه القراءات فان بعض ما نقل من السّبعة شاذّ فضلا عن غيرهم كما حقّقه جماعة من اهل هذا الشّأن والمعتبر القراءة بما تواتر من هذه القراءات وان ركّب بعضها فى بعض ما لم يترتّب بعضه على بعض آخر بحسب العربيّة فيجب مراعاته كتلقّى آدم من ربّه كلمات فانّه لا يجوز الرّفع فيهما ولا النّصب وان كان كلّ منهما متواتر بان يؤخذ رفع آدم من غير قراءة ابن كثير ورفع كلمات من قراءته فانّ ذلك لا يصحّ لفساد المعنى ونحوه وكفّلها زكريّا بالتشديد مع الرّفع او بالعكس وقد نقل ابن الجزرى فى النّشر عن اكثر القرّاء جواز ذلك ايضا واختار ما ذكرناه امّا اتباع قراءة الواحد من العشرة فى جميع السّورة فغير واجب قطعا بل ولا مستحبّ فان الكلّ من عند الله نزل به الرّوح الامين على قلب سيّد المرسلين ص تخفيفا على الامّة وتهوينا على اهل هذه الملّة وانحصار القراءات فيما ذكر امر حادث غير معروف فى الزّمن السّابق بل كثير من الفضلاء انكر ذلك خوفا من التباس الامر وتوهّم انّ المراد بالسّبعة هى الاحرف الّتى ورد فى النّقل ان القرآن انزل عليها والامر ليس كذلك فالواجب القراءة بما تواتر منها فلو قرء بالقراءات الشّواذ وهى فى زماننا ما عدا العشرة وما لم يكن متواترا بطلت الصّلاة انتهى ويرد عليه قدس‌سره امران الاوّل ما ذكره سبطه صاحب المدارك بعد نقل ذلك عنه قال وهو مشكل جدّا لكن المتواتر لا يلتبس بغيره كما يعلم بالوجدان وفى مفتاح الكرامة بعد نقل عبارة الشّهيد الثّانى ثم انه لو تم كانت جميع القراءات متواترة اذ ما من قراءة الّا وبعض ما تالّفت منه متواتر قطعا كمواقع الاجتماع الّا ان يقال بان المراد ان ما يفارق غير السّبع للسّبع لا متواتر فيه بخلاف السّبع فان ما تفارق به غيرها اكثره متواتر وفيه ان تواتر ما نمتاز به هذه القراءات عن البواقى مع عدم علم اصحابها بعيد كما سمعت مثله فى السّبع والثّانى ان قوله فانّ الكلّ من عند الله نزل به الرّوح الامين على قلب سيّد المرسلين يناقض قوله واعلم انّه ليس المراد ان كلّ ما ورد من هذه القراءات متواتر بل المراد انحصار المتواتر الآن فيما نقل من هذه القراءات اه ويمكن دفع هذا الاشكال بان المراد بقوله وامّا اتباع قراءة

الواحد من العشرة فغير واجب ولا مستحبّ لأن الكلّ من عند الله اه هو الواحد المتواتر من القراءات لا مطلقا ومراده من الكلّ هو الكلّ المتواتر لا مطلقا فمقصوده ان اتباع القراءة الواحد من السّبعة او العشرة مع فرض تواتره المجوّز لقراءته غير واجب فى جميع السّورة بل يجوز قراءة بعض الآيات على طبق قراءة احد السّبعة او العشرة وبعض الآيات على طبق قراءة غيره مع فرض كون الكلّ متواترا وبهذا يرتفع الاشكال وليس قوله فانّ الكلّ من عند الله نصّا ولا ظاهرا فيما ذكر حتّى يعارض كلامه السّابق مع انّه لو كان ظاهرا لكان الواجب تاويله الى ما يوافق النصّ وهو قوله بل المراد انحصار المتواتر لان فيما نقل من هذه القراءات فانّ بعض ما نقل من السّبعة شاذّ فضلا عن غيرهم وقوله والمعتبر القراءة بما تواتر من هذه القراءات وقوله فى شرح كلام الشّهيد فلو قرء بالقراءات الشواذّ بطلت وهى فى زماننا ما عدا العشرة وما لم يكن متواترا وقوله فالواجب القراءة بما تواتر منها وقد اشار فى مفتاح الكرامة الى التناقض المذكور وقال انّ الجمع بينهما ممكن ولعلّه اراد ما ذكرنا وهو فى غاية الظّهور ولذا لم يورد سبطه وغيره هذا الايراد عليه وقال بعضهم ويمكن دفع المنافاة بحمل ما ذكره من كون الكلّ من عند الله وممّا انزله الرّوح الامين على قلب سيّد المرسلين على كون جميع القراءات من حيث الجوهر كذلك وما ذكره من نفى كون الجميع متواترا على نفى كون جميع الالفاظ مع كيفيّة ادائها وهيئاتها كذلك انتهى ولا يخفى بعده وعدم اشارة فى كلام الشّهيد اليه اصلا بل يأبى كلامه عنه كما يظهر بادنى تامّل ثم انّ مراد الشّهيد بقوله ونحوه وكفّلها زكريّا بالتشديد مع الرّفع او بالعكس اى بالتخفيف مع نصب زكريّا ما قرء به بعض القرّاء من السّبعة من الحاق الهمزة فى آخر زكريّا اذ من الواضح انّه مع قراءة زكريّا بالالف فقط لا يتأتّى ما ذكر فيه وهنا قول خامس يفهم ممّا نقل من شمس الدّين محمّد بن محمد الجزرى او الجوزى فى كتاب النشر للقراءات العشر قال فيه كلّ قراءة وافقت العربيّة ولو بوجه ووافقت المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصحّ سندها فهى القراءة الصّحيحة الّتى لا يجوز ردّها ووجب على النّاس قبولها سواء كانت عن السّبعة ام العشرة ام غيرهم ومتى اختلّ ركن من هذه الاركان الثلاثة اطلق عليها انّها ضعيفة او شاذّة او باطلة سواء كانت عن السّبعة او عمّن هو اكبر منهم هذا هو الصّحيح عند ائمّة التّحقيق من السّلف والخلف ونحوه ما نقل عن ابى شامة فى كتاب المرشد الوجيز وممّا نقلنا

يظهر بطلان ما ذكره فى الوافية حيث قال اتفق قدماء العامّة على عدم جواز العمل بقراءة غير السّبع او العشر المشهورة وتبعهم من تكلّم فى هذا المقام من الشيعة ولكن لم ينقل دليل يعتدّ به انتهى قيل بعد نقله وظاهره جواز التعدّى عنها وفى نسبة ذلك الى قدماء العامّة نظر لشهادة التتبع بخلافه نعم متأخّروهم على ذلك هذا الحافظ ابو عمرو عثمان بن سعيد المدنىّ والامام المكّى ابو طالب وابو العبّاس احمد بن عمار المهدوى وابو بكر بن العربى وو ابو العلاء الهمدانى قالوا على ما نقل انّ هذه السّبعة غير متعيّنة للجواز قال المحقق الكاظمى فى شرح الوافية بعد نقل عبارة المصنّف اقول هذا انّما وقع فيما اشتهر من كتب متأخّريهم وامّا متقدّموهم فعلى خلاف ذلك قال ابو بكر بن عربى وليست هذه السّبعة متعيّنة للجواز حتّى لا يجوز غيرها كقراءة أبي جعفر وشيبة والاعمش وغيرهم فان هؤلاء مثلهم او فوقهم قال فى الاتقان وكذا قال غير واحد منهم المكى وابو العلاء الهمدانى وآخرون من ائمّة الفنّ قال ابو حيان ليس فى كتاب ابن مجاهد من القراءات المشهورة الّا النزر اليسير فهذا ابو عمرو بن العلاء اشتهر منه سبعة وعشرون راويا او اكثر وساق اسمائهم واقتصر فى كتاب ابن المجاهد على اليزيدى واشتهر عن اليزيدى عشرة انفس فكيف يقتصر على الدّورىّ والسّوسى وليس لهما مزيّة على غيرهما قال ولا اعرف لهذا سببا الّا نقص العلم وقال الفرّاء فى الشّافى التمسّك بقراءة سبعة من القرّاء دون غيرهم ليس فيه اثر ولا سنّة وانّما هو جمع بعض المتأخّرين وفانتشروا وهم انه لا تجوز الزّيادة على ذلك وذلك لم يقل به احد قال ابو شامة فى المرشد لا ينبغى ان يغترّ بكلّ قراءة تعزى الى السّبعة ويطلق عليها لفظه الصّحة وانّها انزلت هكذا الّا اذا دخلت فى ذلك الضّابط اقول يشير الى الضّابط الّذى نقلناه عن ابن الجزرى ان كلّ قراءة وافقت العربيّة ولو بوجه اه قال وح فلا ينفرد بنقلها مصنّف عن غيره ويختص ذلك بنقلها منهم بل ان نقلت عن غيرهم من القرّاء فذلك لا يخرجها عن الصّحة فانّ الاعتماد على استجماع تلك الاوصاف لا على من تنسب اليه غير ان هؤلاء السّبعة لشهرتهم وكثرة الصّحيح المجمع عليه فى قراءتهم تركن النّفس الى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم وقال ابن الجرزي فى كتاب النشر كلّ قراءة وافقت العربيّة ولو بوجه ثم ساق ما نقلناه عنه الى قوله هذا هو الصّحيح عند ائمّة التحقيق من السّلف والخلف قال صرّح بذلك الوافى والمكّى والمهدوى

وابو شامة وهو مذهب السّلف الّذى لا يعرف من احد منهم خلافه ثم حكى عن ابى شامة ما قدّمناه ثم قال وقولنا بوجه نريد بوجه من وجوه النّحو سواء كان افصح او فصيحا مجمعا عليه ام مختلفا فيه اذا كانت القراءة ممّن شاع وذاع وتلقّاه الائمّة بالاسناد الصّحيح اذ هو الاصل والرّكن الاقوم وكم من قراءة انكرها بعض اهل النّحو او اكثرهم كاسكان بارئكم ويأمركم وخفض والارحام ونصب وليجزى قوما والفصل بين المضافين فى قتل اولادهم شركائهم قالوا وائمّة القراءة لا تعمل فى شيء من حروف القرآن على الافشى فى اللّغة والا قيس فى العربيّة بل على الاثبت فى الاثر والاصحّ فى النّقل لأنّ القراءة سنّة متّبعة يلزم قبولها كما روى عن زيد بن ثابت ثم قال ونعنى بموافقة احد المصاحف ما كان ثابتا فى بعضها دون بعضها كقراءة ابن عامر قال اتخذ الله فى سورة البقرة بغير واو وبالزّبر وبالكتاب باثبات الباء فيهما فانّ ذلك ثابت فى المصحف الشّامى وقراءة ابن كثير تجرى من تحتها الأنهار فى آخر البراءة بزيادة من فانّه ثابت فى المصحف المكى او يمكن دعوى ذلك ولو تقديرا كملك يوم الدّين فانّه كتب فى الجميع بلا الف فقراءة الحذف توافقه تحقيقا وقراءة الألف توافقه تقديرا بحذف الالف اختصارا وقد يوافق اختلاف القراءة الرّسم تحقيقا نحو يعلمون بالتّاء والياء ويغفر لكم بالياء والنّون ونحو ذلك لتجرّد المصاحف من النقط والشكل ثم قال ونعنى بصحّة السّند ان تروى تلك الرّواية بالعدل والضّابط عن مثله وهكذا تنتهى وتكون مع ذلك مشهورة عند ائمّة هذا الفنّ غير معدودة من الغلط او ممّا شذّ قال كلّ ما روى فى القرآن على ثلاثة اقسام قسم يقرأ به ويكفر جاحده وهو ما نقله الثقاة ووافق العربيّة وخط المصحف وقسم صحّ نقله من الآحاد وصحّ بالعربيّة وخالف لفظ الخط فيقبل ولا يقرأ به لمخالفته لما اجمع عليه ولأنه آحاد ولا يثبت به قران ولا يكفر جاحده ولبئس ما صنع من جحده وقسم نقله ثقة ولا وجه له فى العربيّة او غير ثقة فلا يقبل وان وافق الخط قرء ابن عبّاس كلّ سفينة صالحة قال وقد اختلف العلماء فى القراءة بذلك والاكثر على المنع لأنّها لم تواتر وان ثبت بالنّقل فهى منسوخة بالعرضة الاخيرة او باجماع الصّحابة على المصحف العثمانى ومثال ما نقله غير ثقة كثير ممّا فى كتب الشّواذ ممّا غالب اسناده ضعيف كالقراءة المنسوبة الى ابى حنيفة الّتى جمعها ابو الفضل الخزاعى ونقلها ابو القاسم

الهذلى نحو انّما يخشى الله من عباده العلماء برفع الله ونصب العلماء وقال الدار قطنى وجماعة انّ هذا الكتاب موضوع وقال فى الاتقان قد اتقن الإمام ابن الجزرى هذا الفصل وقد تحرّر لى منه انّ القراءات انواع الاوّل المتواتر وهو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب من مثلهم الى منتهاه وغالب القراءات كذلك الثّانى المشهور وهو ما صحّ سنده ولم يبلغ درجة التواتر ووافق العربيّة والرّسم واشتهر عند القرّاء فلم يعدّوه من الغلط ولا من الشّذوذ وقد صنّف فى ذلك القيس والقصيدة الشاطبية وغيرهما الثّالث الآحاد وهو ما صحّ سنده وخالف الرّسم او العربيّة او لم يشتهر الاشتهار المذكور ولا يقرأ بهذا كما اخرج الحاكم عن ابى بكرة انّ النبىّ ص قرء متكئين على رفارف خضر وعباقرى حسان وعن ابى هريرة انّه ص قرء لقد جاءكم رسول من انفسكم بفتح الفاء وعن عائشة انّه ص قرء فروح وريحان بضمّ الرّاء الرّابع الشاذّ وهو ما لم يصحّ سنده كمن قرء ملك يوم الدين بصيغة الماضى ونصب يوم الدّين واياك نعبد ببناء المفعول وفيه كتب مؤلّفة الخامس الموضوع كقراءة الخزاعى اذا عرفت هذا تبين لك انّ كلماتهم متضافرة على انّ الّذى يجب العمل به ضربان المتواتر والصّحيح وهو الجامع للشّرائط الثّلاثة سواء كان من السّبع او العشر او من غيرهما انتهى ما اردنا نقله من شرح الوافية وانّما نقلناه بطوله ليحصل للنّاظر فى الكتاب الاطلاع التامّ على مذاهب العامّة ولنفعه فيما نحن بصدده ثم انّ الفرق بين ما اختاره الشّهيد الثّانى فى شرح الالفية وما ذكره ابن الجزرى وغيره واختاروه انّ الشّهيد ذكر انحصار المتواتر فيما نقل عن السّبعة او العشرة بخلافهم وايضا انّ الشّهيد ره ذكر انّ القراءة بما عدا العشرة او بالشّاذّ منها مبطلة للصّلاة وهم قد ذكروا ان الرّواية بالطّرق الصّحيحة مع موافقتها للمصاحف احتمالا وان لم تكن متواترة يجب الاخذ بها وتصحّ القراءة بها فى الصّلاة وغيرها هذا ان ارادوا بالصّحة ما ذكرنا وان ارادوا بها المتواتر فالفرق بين المذهبين اوضح وهذا الاحتمال هو الّذى دعانا الى جعل ما نقلناه قولا خامسا اذا عرفت هذا فنقول ان ما يمكن ان يستدلّ به على المختار من عدم تواتر القراءات السّبع وجوه منها انّ قراءة القرّاء السّبعة قد تكون مخالفة لقراءة الرّسول ص والائمّة عليهم‌السلام كما دلّت عليها الاخبار المذكورة فى محلّها ومنها تكذيب الائمّة عليهم‌السلام كون القرآن نازلا على سبع قرائات ففى الكافى

بالسّند الحسن كما فى مرآة العقول وبالسّند الحسن كالصّحيح كما فى القوانين والحاشية وبالسّند الصّحيح كما فى مفتاح الكرامة عن الفضيل بن يسار قال قلت لابى عبد الله ع انّ النّاس يقولون انّ القرآن نزل على سبعة احرف فقال ع كذبوا اعداء الله ولكنّه نزل على حرف واحد من عند الواحد وفى الكافى بطريق ضعيف عن زرارة عن ابى جعفر ع انّ القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرّواة وقد سمعت ما نقلنا عن شيخ الطّائفة من انّ المعروف من مذهب الاماميّة والتطلع فى اخبارهم ورواياتهم انّ القرآن نزل بحرف واحد على نبىّ واحد وعن الطّبرسى ان الشائع فى اخبار الاماميّة انّ القرآن نزل بحرف واحد والظّاهر انّ تكذيبه ع لقول النّاس انّ القرآن نزل على سبعة احرف انّما هو من جهة فهمهم كون سبعة احرف بمعنى سبع قرائات والّا فالمضمون المذكور وهو ورود القرآن على سبعة احرف او على سبعة اقسام مذكورة فى اخبارنا ايضا ففى رواية الخصال الآتية عن قريب انّ القرآن نزل على سبعة احرف وفى الصّافى عن امير المؤمنين انّ الله تبارك وتعالى انزل القرآن على سبعة اقسام كلّ قسم منها كاف شاف وهى امر وزجر وترغيب وترهيب وجدل ومثل وقصص وفى رواية اخرى للخصال انّ الله يامرك ان تقرأ القرآن على سبعة احرف ثم انّ تكذيب كون سبعة احرف بمعنى سبع قرائات ممّا قد نصّ عليه كثير من مشايخ العامّة فعن نهاية ابن الاثير فى الحديث انّ القرآن نزل على سبعة احرف كلّها كاف شاف اراد بالحرف اللّغة يعنى على سبع لغات العرب اى انّها متفرّقة فى القرآن فبعضه بلغة قريش وبعضه بلغة هذيل وبعضه بلغة هوازن وبعضه بلغة يمن وليس معناه ان يكون فى الحرف الواحد سبعة اوجه على انّه قد جاء فى القرآن ما قرء بسبعة وعشرة كقوله تعالى (مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) وعبد الطّاغوت وممّا يبيّن ذلك قول ابن مسعود انّى قد سمعت القرّاء فوجدتهم متقاربين فاقرءوا كما علّمتم انّما هو كقول احدكم هلمّ وتعال واقبل وفيه اقوال غير ذلك هذا احسنها انتهى كلامه وعن القاموس مثل ذلك وفى شرح الوافية للمحقق الكاظمى قدّه وتجاوز قوم الحدود فحكموا بانّ القراءات السّبع هى الأحرف السّبعة الّتى جاء بها الخبر المشهور من غير بيّنة ولا برهان ومقتضاه ان يكون ما سواها خارجا عن القرآن وهذا خرق لما اجتمعت عليه الامّة ومن ثم اشتدّ عليه نكير الائمّة وردّوه اقبح ردّ قال ابو شامة

ظنّ قوم انّ القراءات السّبع الموجودة الآن هى الّتى اريدت من الحديث وهو خلاف اجماع اهل العلم قاطبة وانّما يظنّ ذلك بعض اهل الجهل وقال المكّى من ظنّ انّ قراءة هؤلاء القرّاء كنافع وعاصم هى الاحرف السّبعة الّتى فى الحديث فقد غلط غلطا عظيما قال ويلزم من هذا انّ ما خرج عن قراءة هؤلاء السّبعة ممّا ثبت عن الأئمّة ووافق خط المصحف ان لا يكون قرانا وهذا غلط عظيم فانّ الّذين صنّفوا القراءات من الائمّة المتقدّمين كابى عبيد القاسم بن سلام وابى حاتم السّجستانى وإسماعيل القاضى قد ذكروا اضعاف هؤلاء وكان النّاس على رأس المائتين بالبصرة على قراءة ابى عمرو ويعقوب وبالكوفة على قراءة حمزة وعاصم وبالشام على قراءة ابن عامر وبمكّة على قراءة ابن كثير وبالمدينة على قراءة نافع واستمرّوا على ذلك فلمّا كان على راس ثلاثمائة اثبت ابن مجاهد اسم الكسائى وحذف يعقوب قال والسّبب فى الاقتصار على السّبعة مع انّ فى الأئمّة القرّاء من هو اجلّ منهم قدرا واكثر منهم غورا ان الرّواة من الائمّة كانوا كثيرين جدّا فلمّا تقاصرت الهمم اقتصروا ممّا يوافق خطّ المصحف على ما يسهل حفظه وتنضبط القراءة به فنظروا الى من اشتهر بالثقة والامانة وطول العمر فى الملازمة للقراءة والاتفاق على الأخذ منه فافردوا من كل مصر اماما واحدا ولم يتركوا مع ذلك نقل ما كان عليه الائمّة غير هؤلاء كقراءة يعقوب وابى جعفر وشيبة وغيرهم قال وقد صنّف ابن الحبيب المكّى قبل ابن مجاهد كتابا فى القراءات واقتصر على خمسة احباد من كلّ مصر اماما وانّما اقتصر على ذلك لأنّ المصاحف الّتى ارسلها عثمان الى هذه الامصار كانت خمسة ومن النّاس من قال انّه وجّه بسبعة هذه الخمس ومصحف الى اليمن وآخر الى البحرين ولمّا اراد ابن مجاهد وغيره مراعاة هذا العدد ولم يعلم لذنبك المصحفين بخبر اثبتوا قاريين آخرين كلّموا بهما العدد وذلك لموافقة العدد الّذى ورد به الخبر وعثر عليه من لم يعرف اصل المسألة فظنّ ان المراد بالاحرف السّبعة القراءات السّبع قال والاصل المعتمد صحّة السّند فى السّماع واستقامة الوجه فى العربيّة وموافقة الرّسم واصحّ القراءات سندا نافع وعاصم وافصحها ابو عمرو والكسائى وقال الكواشى كلّ ما صحّ سنده واستقام وجهه فى العربيّة ووافق خطّ المصحف الامام فهو من السّبعة المنصوصة ومتى فقد شرطا من الثلاثة فهو الشاذّ وقد اشتدّ انكار ائمّة هذا الشّأن على من ظنّ انحصار القراءة المشهورة فى مثل ما فى التيسير والشاطبيّة وقد سمعت

ما حكينا عن ابن العربى وابى حيان والفرّاء وغيرهم وقال السّبكى فى شرح المنهاج قال الاصحاب يجوز القراءة فى الصّلاة وغيرها بالقراءات السّبع ولا يجوز بالشّاذة وظاهر هذا يوهم انّ غير السّبع المشهورة من الشواذّ وقد نقل البغوى الاتفاق على قراءة يعقوب وابى جعفر وهذا القول هو الصّواب ثم قال والخارج عن السّبعة المشهورة على قسمين منه ما يخالف خطّ المصحف وهذا لا شكّ انّه لا يجوز القراءة به لا فى الصّلاة ولا فى غيرها ومنه ما لا يخالف خطّ المصحف ولم تشهر القراءة به وانّما ورد من طريق غريب لا يعوّل عليه وهذا يظهر المنع من القراءة به ايضا ومنه ما اشتهر من ائمّة هذا الشّأن من القراءة به قديما وحديثا فهذا لا وجه للمنع منه ومن ذلك قراءة يعقوب وغيره وفى هذا تاكيد لما ذكرناه آنفا من تظافر الكلمة على العمل بالمشهور وعدم الانحصار فى المتواتر انتهى كلامه رفع مقامه قلت وممّا يؤيّد انّ المراد من سبعة احرف فى الحديث النّبوى ليس هى القراءات السّبع انّ القرّاء السّبعة لم يكونوا فى زمان النبىّ ص فكيف ينزّل حديثه على قرائات من يأتى على رأس مأتين او ثلاثمائة وقد سمعت ممّا نقلنا انّ النّاس كانوا فى رأس مأتين على قراءة القرّاء الستّة ويعقوب فلمّا كان على رأس ثلاثمائة حذف ابن مجاهد يعقوب واثبت الكسائى فلا بدّ ان يكون حمل الحديث على القراءات السّبع مختلفا باختلاف الازمان وهو كما ترى وايضا احاديثهم عليهم‌السلام يفسّر بعضها بعضا وقد روت العامّة عن النّبى على ما فى الصّافى انّه قال نزل القرآن على سبعة احرف امر وزجر وترغيب وترهيب وجدل وقصص ومثل كما نقلنا سابقا ايضا ومثله ما نقله أصحابنا عن امير المؤمنين انّ الله تبارك وتعالى انزل القرآن على سبعة اقسام كلّ قسم منها شاف كاف وهى امر وزجر وترغيب وترهيب وجدل ومثل وقصص فليحمل الخبر المعروف الّذى ادّعى العامّة تواتره على ما تضمّنه الخبر ان المذكوران او على البطون لما رواه العامّة عن النبىّ ص انّ القرآن نزل على سبعة احرف لكلّ آية منها ظهر وبطن ولكلّ حرف حدّ ومطلع وفى رواية اخرى لهم مذكورة فى الصّافى انّ لكلّ من الاقسام ظهرا وبطنا ولبطنه بطنا الى سبعة ابطن ومثلهما ما فى الخصال على ما حكى عن حمّاد قال قلت لأبى عبد الله ع انّ الاحاديث تختلف عنكم قال فقال ان القرآن نزل على سبعة احرف وادنى ما للإمام ان يفتى على سبعة وجوه ثم قال هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغير حساب او على اللّغات السّبع كما ذكره ابن الاثير وغيره على ما

حكينا سابقا ويدلّ على هذا الحمل ما رواه العامّة على ما حكى عن النبىّ ص انّه ص قال لجبرئيل ع انّى بعثت على أمّة اميّين فيهم الشّيخ الفانى والعجوز الكبيرة والغلام قال ع فمرهم فليقرءوا القرآن على سبعة احرف ومن طريق الخاصّة ما رواه فى محكى الخصال باسناده عن عيسى بن عبد الله الهاشمىّ عن ابيه عن آبائه قال قال رسول الله ص اتانى آت من الله عزوجل فقال انّ الله يأمرك ان تقرأ القرآن على حرف واحد فقلت يا ربّ وسّع على امّتى فقال انّ الله عزوجل يأمرك ان تقرأ القرآن على سبعة احرف قبل بعد نقلهما ويستفاد من هذه الرّوايات انّ المراد بسبعة احرف اختلاف اللّغات كما قاله ابن اثير فى نهايته وقال فى القوانين بعد نقل رواية الخصال تأييدا لما ذكره العامّة من حمل سبعة احرف على سبع قرائات وهذه الرّواية مع ضعف سندهما ايضا غير واضحة الدّلالة على المطلوب قلت بل واضح الدّلالة على خلافه وكون المراد بها اللّغات كما يناسبه التّوسيع فيها ووجود العجوزة والشيخ الكبير والغلام فى الامّة الّذين لا ينطلق السنتهم الى خلاف لغاتهم كما فى الرّواية الأخرى ومن هذا علم ضعف ما ذكره بعضهم من انّ احتمال ارادة اللّغات السّبع بعيد اذ لا يكون للتّوسعة محصّل وجيه الّا بتكلّف وظهر ايضا بطلان ما فى مفتاح الكرامة من حمل رواية الخصال المذكورة على التقيّة ويؤيّد ما ذكر ايضا من عدم جواز حمل سبعة احرف على سبع قرائات انّ قراءة أبيّ وابن مسعود الّذين ورد فى فضلهما ما ورد من العامّة والخاصّة مخالفة للقراءات السّبع فى كثير من المواضع كما يدلّ عليه كتب القراءة والتفسير فلاحظ مجمع البيان تجد ذلك فيه كثيرا فكيف يسوغ حمل حديث الرّسول ص على قراءة القرّاء السّبعة مع انّ الانسب حملها على قراءتهما وامثالهما ممّن كان فى زمان النبىّ ص وورد فى فضله ما ورد انّ هذا ممّا لا يرضى به لبيب وايضا قد ذكر فى مفتاح الكرامة انّ الصّحابيين المقرين سبعة امير المؤمنين وسيّد الوصيّين سلام الله عليه وأبيّ وزيد بن ثابت وعثمان وابن مسعود وابو الدّرداء وابو موسى الاشعرى ولا يخفى ان حمل سبعة احرف على القراءات المنسوبة اليهم اولى من حمله على القراءات المنسوبة الى القرّاء السّبعة ثم انّه قد استشكل فى الرّواية الاولى للخصال الّتى فيها انّ القرآن نزل على سبعة احرف وادنى ما للامام ان يفتى على سبعة وجوه بانّ الاحكام خمسة فكيف يمكن الافتاء على سبعة وجوه واجيب عنه بانّ المراد ان للامام ان يبيّن ما كلّف به كالتيمّم مثلا ببيان او بيانين او ثلاثة او اربعة او اكثر من ذلك فيفتينا عن

الوجوه بحسب تعددها وايّا ما كان فله ان يطلق وله ان يقيّد وله ان يشترط وله ان يعمّم وله ان يخصّص وتختلف الشّرائط والقيود والتخصيصات فتتضاعف اضعافا كثيرة وامّا اذا افتى بالأحكام فلا تتجاوز عن الخمسة فان قيل انّ التّعبير بقوله ع ادنى ما للإمام ان يفتى على سبعة وجوه يدلّ على انّ له ان يفتى باكثر من سبعة فما هذا الزّائد فيقال له انّ الزّائد هى بطون البطون كما جاء فى بعض الاخبار انّ لكلّ بطن بطن حتّى يصل الى سبعين بطنا والمعنى انّه نزل مرموزا به الى سبعة فتلك اقلّ ما للامام ان يفتى به ثمّ ينتقل منها الى بطون أخر نسبة هذه الى تلك كنسبة الظّواهر فمن ثمّ خصّ نسبة نزوله بها ثم انّ الحديث النّبوى الّذى رواه العامّة من انّ القرآن نزل على سبعة احرف لكلّ آية منها ظهر وبطن ولكلّ حرف حد ومطلع قد ذكر نظيره فى روايات اصحابنا فعن العيّاشى عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا جعفر عن هذه الرّواية ما فى القرآن آية الّا ولها ظهر وبطن وما فيه حرف الّا وله حدّ ولكل حدّ مطّلع ما يعنى بقوله لها ظهر وبطن قال ع ظهره تنزيله وبطنه تاويله منه ما مضى ومنه ما لم يكن بعد يجرى كما يجرى الشّمس والقمر كلّما جاء منه شيء وقع قال الله تعالى (وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) نحن نعلمه قيل المطّلع بتشديد الطّاء وفتح اللّام بمعنى مكان الاطّلاع من موضع عال ويجوز ان يكون بوزن مصعد ومعناه اى محلّ يصعد اليه من يريد معرفة علمه ومحصّل معناه قريب من معنى التّاويل والبطن كما انّ معنى الحدّ قريب من معنى التّنزيل والظّهر وقيل انّ الوجه فى انحصار الاحرف فى السّبعة انّ لكلّ من الظّهر والبطن طرفين فذاك حدود اربعة وليس لحدّ الظّهر الّذى من تحت مطّلع لأن المطّلع لا يكون الّا من فوق فالحدّ اربعة والمطّلع ثلاثة والمجموع سبعة وعن امير المؤمنين ع انّه قال ما من آية الّا ولها اربعة معان ظاهر وباطن وحدّ ومطّلع فالظّاهر التلاوة والباطن الفهم والحدّ هو الاحكام الحلال والحرام والمطّلع هو مراد الله من العبد بها ومن الادلّة على المختار انّ المصاحف الّتى كانت فى زمن النبىّ ص والخلفاء كانت خالية عن الاعراب والنقاط والمدّ والتشديد كما اعترف به مشايخ العامّة وقرّاؤهم وقد سمعت التّصريح منهم به فيما نقلناه من كلماتهم وذكره السيّد الفاضل نعمت الله الجزائرى قدس‌سره فيما حكى عنه قال كما هو موجود فى المصاحف الّتى هى بخطّ مولانا امير المؤمنين ع واولاده المعصومين

عليهم‌السلام قال وقد شاهدنا عدّة منها فى خزانة مولانا الرّضا عليه‌السلام فيغلب على الظنّ انّ تصرّفاتهم فى الآيات بالاعراب والنقط انّما كانت من جهة موافقتها لمذاهبهم فى اللّغة والعربيّة لا من جهة علمهم بكيفيّة النّزول فيحصل الاطمينان من ملاحظة ما ذكرنا واضعاف اضعافه انّ اختلاف القرّاء السّبع ليس من جهة النصّ بل من جهة الاستنباط والاجتهاد غالبا وممّا ذكرنا ظهر انّ القراءات الجوهريّة للسّبعة ليست ايضا متواترة دائما فيندفع القول بالفصل الّذى اختاره المحقّق البهائى والحاجبى والعضدى وكيف تكون قراءة عاصم فى (مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) بالألف مع عدم ثبوتها فى المصاحف العثمانية بمحض احتمال حذفها تخفيفا فى الخط متواترة وقد سمعت سابقا ان احتمال الموافقة لخطوط المصاحف العثمانية تكفى فى الحكم بالصّحة عند جمع من متبحريهم مع انّ الاحتمال كما عرفت لا يجدى فى الحكم بالتّواتر عن النبىّ ص ولعلّ هذا فى غاية الوضوح ومنها ما ذكره فخر الدّين الرّازى فى التّفسير الكبير ونقل عن محمّد بن بحر الرّهنى النّرماشيرى الكرمانى وعن الشّيخ الرّضى قدّه فى شرح الكافية وقرّره فى شرح الوافية المحقق الكاظمى قدس‌سره من انّ كلّ واحد من القرّاء يحمل النّاس على قراءته ويمنعهم عن غيرها قال الاوّل فى تفسيره اتّفق الأكثرون على انّ القراءات المشهورة منقولة بالنّقل المتواتر وفيه اشكال لأنّا نقول امّا ان تكون هذه القراءات المشهورة منقولة بالنّقل المتواتر او لا تكون فان كان الأوّل فح قد ثبت بالنّقل المتواتر انّ الله قد خيّر المكلّفين بين هذه القراءات وسوّى بينها فى الجواز واذا كان كذلك كان ترجيح بعضها على البعض واقعا على خلاف الحكم الثّابت بالتّواتر فوجب ان يكون الذّاهبون الى ترجيح البعض على البعض مستوجبين للتّفسيق ان لم يلزمهم التكفير لكنا نرى انّ كلّ واحد من هؤلاء القرّاء يختصّ بنوع معيّن من القراءة ويحمل النّاس عليها ويمنعهم من غيرها فوجب ان يلزم فى حقّهم ما ذكرنا وامّا ان قلنا ان هذه القرآن ما ثبت بالتّواتر بل بالآحاد فح يخرج القرآن عن كونه مفيدا للجزم والقطع واليقين وذلك باطل بالاجماع انتهى كلامه وقال الثّانى على ما حكى ان كلّ واحد من القرّاء قبل ان يتجدّد القارى الّذى بعده كانوا لا يجيزون الّا قراءته ثمّ لمّا جاء القارى الثّانى انتقلوا عن ذلك المنع الى جواز قراءة الثّانى وكذلك فى القراءات السّبع فاشتمل كلّ واحد على انكار قراءته ثمّ عادوا الى خلاف ما انكروه و

وقال الثّالث فى بعض كلماته لكن لنا بعد هذا فى التّواتر نظر فان تواتر ما به امتياز كلّ قراءة عن البواقى مع عدم علم اصحابها بعيد وكيف يطّلع من جاء بعدهم على تواتر الجميع ولا يطّلع بعضهم على بعض مع انّها من فنّ واحد والمأخذ واحد ان هذا خارج عن مجارى العادات ام كيف يصحّ هذا وكلّ امام فى زمانه يمنع من ان يؤخذ الّا بقراءته ومن ثمّ اتخذها طريقة وكذلك الّذين يقتدون به فكيف صار من جاء بعد الكلّ يجيزون الكلّ ويزعمون انّ جميعها متواتر وانّ كلّ واحد منها جاء على وجه من وجوه الكتاب أتراهم اطّلعوا ما لم يطّلع عليه الأئمّة واهل زمانهم وعرفوا من وجوه القرآن ما لم يعرفوا غير ان هذا كلّه لا يقدح فى وجوب الاقتصار على السّبع او العشر وذلك لأنّ يقين البراءة لا يحصل الّا بها اذ لا كلام فى الاخذ بها الّا ما علم شذوذه او رفضه انّما الكلام فيما عداها انتهى كلامه ومنها طعن جمع كثير من السّلف والخلف فى بعض القراءات السّبع فلاحظ الكشّاف ومجمع البيان وغيرهما حتّى يتبيّن لك صدق ما قلناه ومن الأدلّة على المختار انّ القراءات السّبع او العشر لو كانت متواترة عن النّبى ص كما زعمه العامّة فلا بدّ ان يستند القرّاء المتأخّرون عن زمان الرّسول ص بكثير فى قراءاتهم الى من تقدّمهم ثم الى اصحاب الرّسول ثم اليه ص فاذا كانت القراءات المذكورة قطعيّة ومتواترة عندهم فلا بدّ ان تكون قطعيّة للصّحابة ايضا كما هو واضح واذا كان كذلك فما بال امامهم عثمان قد اعدم ساير المصاحف الّتى كانت فى ايدى المسلمين من الصّحابة وغيرهم وحمل النّاس كلّهم على قراءة زيد بن ثابت وضرب ابن مسعود وكسر ضلعيه على ما هو مذكور فى كتب الحديث والتفسير فلو كان فى القراءة الواحدة تحصين القرآن كما ادّعى لما اباح النبىّ ص فى الاصل الّا القراءة الواحدة لأنّه اعلم بوجوه المصالح من جميع امّته من حيث كان مؤيّدا بالوحى موفّقا فى كلّ ما يأتى ويذر وليس له ان يقول حدث من الاختلاف فى ايّام عثمان ما لم يكن فى ايّام رسول الله ص ولا من جملة ما أباحه وذلك انّ الامر لو كان على هذا لوجب ان ينهى عن القراءة الحادثة والأمر المبتدع ولا يحمله ما احدث كذا من القراءة على تحريم المتقدّم المباح بلا شبهة اه ومنها انّه لو كانت القراءات السّبع او العشر متواترة عن النبىّ ص لما كان لزيد بن على بن الحسين الّذى ورد فى مدحه من ابيه وابن اخيه جعفر بن محمّد الصّادق ع ما ورد حيث قال ع فى حقّه رحم

الله عمّى زيدا لو ظفر لوفى على ما هو ببالى وغير ذلك قراءة مخصوصة مفردة مخالفة لهم فى بعض الموارد وكذلك لابن مسعود الّذى ورد فى حقّه بطرقنا وطرقهم انّ النبىّ ص قال من سرّه ان يقرأ القرآن غضّا كما انزل فليقرء على قراءة ابن ام عبد وعن امير المؤمنين ع فى حقّه قرء القرآن وعلم السّنة وكفى بذلك وغير ذلك ممّا يطول به الكتاب قراءة مفردة مخالفة لهم فى كثير من الموارد وكذلك لأبىّ بن كعب الّذى ورد فى حقّه بطرقهم انّه اقرأ الأصحاب فعن النبىّ ص انّه قال أقرؤكم أبيّ وقال الصّادق ع فى حقّه اما نحن فنقرأ على قراءة أبيّ على ما فى خبر المعلّى الّذى وصف بالصّحة فى مفتاح الكرامة وغيره وان وصفه فى مرآة العقول بالجهالة وقد ورد فى مدحه اخبار كثيرة وهو احد الانثى عشر الّذين انكروا على ابى بكر جلوسه فى مقام الرّسول ص قراءة مفردة مخالفة وكذلك لأبان بن تغلب الّذى قال الإمام فى حقّه يا أبان اجلس فى مسجد الكوفة وافت النّاس فانّى احبّ ان يرى فى شيعتى مثلك على ما هو ببالى وقال الإمام لمّا اتاه نعيه ام والله لقد اوجع قلبى موت أبان فقد نقل عن الشّيخ فى الفهرست عمر بن موسى الوجيهى زيدى له كتاب قراءة زيد بن علىّ بن الحسين بن علىّ بن أبي طالب عليهم‌السلام وعن سعد السّعود ان غيره ايضا جمع قراءته وقد نقل الطّبرسى ره فى مجمع البيان وغيره قراءته فى كثير من الموارد وقال الشّيخ فى محكىّ الفهرست ولأبان رحمة الله عليه قراءة مفردة وفى محكى رجال النجاشى لأبان قراءة مفردة مشهورة عند القرّاء وقد حكى عنه انّه قرء ونحشره بالجزم وفى مجمع البيان وامّا الكسائى فقرأ على حمزة ولقى من مشايخ حمزة ابن ابى ليلى وقرء عليه وعلى أبان بن تغلب وعيسى بن عمرو غيرهم الى غير ذلك ممّا يقف عليه المتتبّع ولا يخفى انّ قرائات القرّاء السّبع لو كانت متواترة الى النّبى ص فلم قرء هذه الأجلّاء بخلافهم فيلزم تفسيقهم ان لم يلزم تكفيرهم لمخالفتهم لما ثبت متواترا عن النّبى ص وهذا ممّا لا يتفوّه به مسلم ولم نسمع من احد منهم كون ذلك طعنا فى الدّين ومنها انّ المشهور بين العلماء سيّما الاماميّة عدم تواتر قرائات من عدا العشرة وقد قرءوا بقراءات مخالفة للقراءات السّبع والعشر وهم قوم كثيرون مثل الاعمش وشيبة بن نضاح وحميد بن قيس الاعرج ومحمّد بن محيض وعبد الله ابن ابى إسحاق وسريج بن زيد الحضرمى وإسماعيل بن عبد الله ويحيى بن الحارث الزيادى وغيرهم وقد سمعت عن ابن الجزرى وابى شامة وغيرهما انّ كثيرا من القرّاء كانوا فوق السّبعة واكبر منهم بل قرء بخلافهم

كثير من الصّحابة ممّن هو محمود الطريقة عند العامّة مثل عبد الله بن عمرو سعد بن ابى وقّاص وغيرهما وقد سمعت سابقا ان سعد بن ابى وقّاص قرء وله اخ او اخت من امّ وابن الزّبير قرء ولتكن منكم أمّة يدعون الى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويستعينون بالله على ما اصابهم وكذلك قراءة التّابعين وتابعيهم كالحسن وقتادة ومجاهد والضّحاك وغيرهم ممّا يجده المتتبّع كثيرا ولا يخفى انّه يلزم المحذور الّذى ذكرنا فى اجلّاء الصّحابة وغيرهم فلا نعيده ومنها انّ الناظر فى حجج القراءات وعللها يكاد يحصل له القطع من انّ وجه القراءات هو ورودها فى بعض لغة العرب او بعض اشعارهم او مناسبتها للآية الأخرى وغير ذلك ولو كان الكلّ من عند الله تبارك وتعالى لكان الانسب التعليل بورودها كذلك عن الله تعالى وان كان لك ريب فيما ذكرنا فانظر الى مجمع البيان وغيره تجد صدق ما ذكرنا وهذا ممّا ينادى بانّ ما اختاروه من قراءاتهم مبنى على اجتهاداتهم ولقد افصح عن وجوه قراءاتهم الإمام ابو جعفر ع فيما رواه فى الكافى انّ القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرّواة ومن العجيب اختلافات القراءات فى (مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) و (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) حيث قرء بلفظ ملك ومالك وعليهم بضمّ الهاء وكسرها وعليهموا بالواو وعدمها وغير ذلك وقد قيل ان قراءة الرّسول ص غير المغضوب عليهم وغير الضّالّين وكذلك روى عن على وعمر تلك القراءة ألم يسمعوا ازيد من الف مرّة قراءة الرّسول ص سورة الحمد فى الصّلاة ولم لم يحفظوا كيفيّة قراءته حتّى لا يختلفوا فيها ولو سمعوا قراءته ص فيها فلم لم يعلّلوا اختلاف قراءاتهم بكونها كذلك صدرت عن الرّسول ص ومنها انّها لو كانت كلّها من عند الله لما اختار بعض القرّاء قراءة مخصوصة وبعضها قراءة اخرى غيرها لأنّ القراءات على التّقدير المذكور من عند الله تبارك وتعالى ولا معنى لترجيح بعض الآيات على بعض اخرى وكذلك بعض الكلمات المنزلة من عند الله على بعضها الآخر وما فائدة هذا التّرجيح فتأمّل جيّدا ومنها ان بعض القراءات السّبع ربما تكون مخالفة لاجماع النّحويّين مثل قراءة ابى عمرو باسكان الهمزة فى بارئكم فى قوله تعالى (فَتُوبُوا إِلى بارِئِكُمْ) واسكان الرّاء فى يأمركم ويشعركم وقراءتهم يوم يات لا تكلّم بحذف الياء وقراءة ابن عامر قتل اولادهم شركائهم برفع القتل ونصبا لاولاد وجرّ الشّركاء وقد سمعت قول الزمخشرى فى ذلك

ومنها قولهم انّ ابن كثير اخذ عن عبد الله بن سائب فكيف يكون متواترا مع انّه نقل واحد عن واحد او اثنين او ثلاثة وفيه انّ قولهم بذلك لعلّه لاشتهار الأخذ عنه لا لانحصار اخذه عنه ومنها انّه لو كانت القراءات السّبع او العشر كلّها متواترة لصحّت الصّلاة بترك البسملة فى اوّل الحمد وغيره والمحقّق عندنا بطلان الصّلاة بتركه فى الحمد وغيره بل عدم جواز القراءة بالسّور بترك البسملة فيما اذا وجب عليه قراءة سورة بالنّذر او شبهه وعدم برّ النذر وما شاكله بذلك وقد ورد فى ان البسملة جزء للسّور وآية منها اخبار كثيرة بطرقنا ففى الصّافى ومجمع البيان عن الصّادق ع انّه قال ما لهم قاتلهم الله عمدوا الى اعظم آية فى كتاب الله فزعموا انّها بدعة اذا اظهروها وفى الاوّل عن الباقر ع سرقوا اكرم آية من كتاب الله (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) وعن العيون عن امير المؤمنين ع انّها من الفاتحة وانّ رسول الله ص يقرئها ويعدّها آية منها ويقول فاتحة الكتاب هى السّبع المثانى وغير ذلك وامّا الفقهاء فلا خلاف بينهم كما عن المعتبر فى كونها آية من الفاتحة بل عن المنتهى انّه مذهب اهل البيت بل الاجماعات كالنّصوص مستفيضة على ذلك بل على جزئيّتها لكلّ سورة الّا البراءة نعم شذ ابن الجنيد فزعم انّها افتتاح فى غير الفاتحة ومع ذلك فقد قيل انّه ذهب قرّاء المدينة والبصرة والشام وحمزة من الكوفيّين انّ البسملة ليست جزء للسّورة فى الحمد وليست آية منها فكيف يجتمع هذا مع عدم صحّة الصّلاة بتركها لو قلنا بتواتر القراءات السّبع نعم قرّاء المكّة والكوفة الّا حمزة على انّ البسملة جزء من السّور وآية منها فما فى الجواهر من انّ قول القرّاء بخروج البسامل من القرآن كقولهم بخروج المعوّذتين منه اقوى شاهد على انّ قراءتهم مذهب لهم اه ليس فى محلّه واعجب من ذلك حكمه قدس‌سره بانّ مذاهب القرّاء خروج المعوّذتين من القرآن مع انّه ليس مذهب احد منهم نعم هو مذهب عبد الله بن مسعود فقط وقد عرفت ما فيه ايضا فان قيل على القول بعدم تواتر القراءات السّبع والعشر ايضا لا شكّ فى رضاء الأئمّة عليهم‌السلام بالأخذ بالقراءات المعمولة المتعارفة وقد اجمعت الإماميّة عليه وورد به الرّوايات كما سبق ذلك كلّه فلا بدّ ان يكون العامل بالقراءات الّتى على ترك البسملة مأجورا بل مثابا به فلا بد ان يصحّ صلاته ح وكيف يجتمع هذا مع ما سلف من توافق الرّوايات والفتاوى على بطلان الصّلاة قلت لا ضير فى ذلك اذ يكون هذا من المستثناة عن جواز الاخذ بالقراءات

المشهورة وقد اشار الى هذا فى مفتاح الكرامة والشيخ البهائى فى محكىّ عروة الوثقى ومنها ما نقله العلّامة فى نهج الحقّ عن بعض علماء الجمهور والسيّد الاجلّ فى محكى الطّرائف عن الثعلبى فى تفسير قوله تعالى (إِنْ هذانِ لَساحِرانِ) انّه روى عن عثمان انّ فى المصحف لحنا وستقيمه العرب بالسنتهم وقيل له الا تغيّره فقال دعوه فانّه لا يحلّل حراما ولا يحرّم حلالا قيل وذكر نحو هذا الحديث ابن قتيبة فى كتاب المشكل ولا يخفى انه قرء جميع القرّاء السّبعة الّا أبا عمر وهذان بالالف والنّون وقرء ابو عمرو انّ هذين فقرأ ابن كثير وحفص ان هذان خفيفا وقرء الباقون انّ هذان وابن كثير وحده يشدّد النّون من هذانّ كذا فى مجمع البيان ولا يخفى انّه مع تواتر القراءات السّبع عن النبىّ ص يكون الحكم بانّ هذان لساحران لحن كفرا او قريبا منه مع انّ العامّة لم يجعلوا هذا القول كفرا فى حقّ امامهم فدلّ ذلك على عدم تواتر القراءات عند الاصحاب فتأمّل ومن الادلّة على المختار ما نقل عن المخالف والمؤالف انّ الصّحابة يقولون لنبيّهم على الحوض اذا سألهم كيف خلّفتمونى فى الثقلين امّا الاكبر فحرّفناه وبدّلناه وامّا الاصغر فقتلناه ثم يذادون عن الحوض وقد نقل مثل هذا الخبر عن العامّة عن صحاحهم بطرق مختلفة فراجع نهج الحقّ والطّرائف وغيرهما فتامّل ومن الادلّة على المختار ما نقل عن السيّد الأجلّ ابن طاوس عن محمّد بن بحر الرّهنى ما لفظه اتخذ عثمان سبع نسخ فحبس منها مصحفا بالمدينة وبعث الى اهل مكّة مصحفا والى اهل الشّام مصحفا والى اهل الكوفة مصحفا والى اهل البصرة مصحفا والى اهل اليمن مصحفا والى اهل البحرين مصحفا واورد كلاما مفصّلا حاصله انّه كان بعض هذه المصاحف مخالفا للبعض الآخر فى بعض الحروف وبيّن موارد الاختلاف اقول لا يخفى انّ كثيرا من القراءات المختلفة مستندة الى اختلاف المصاحف الّتى ارسلها عثمان الى الامصار كما دريت وصرّح به المفسّرون والقرّاء ومن المعلوم انّ اختلاف المصاحف العثمانية مستندا الى غلط الكتّاب او الرّواة فكيف تكون القراءات المستندة الى اختلاف المصاحف متواترا عن النبىّ ص ان هو الّا كذب وزور ومن طريف الاقوال ما ذكره بعض العامّة من انّ اختلاف المصاحف العثمانية كان عن عمد وعن امر العثمان وهو بديهىّ الفساد اذ غرض عثمان فى الجمع المزبور رفع الاختلاف فى القرآن الموجب للتّشاجر والتّنازع كما ذكروا فى وجه جمع النّاس على المصاحف العثمانية واحراق ساير

المصاحف كائنا ما كان فكيف يكون هو سببا للاختلاف مع انّه نقض لغرضه مع انّه كان اللّازم كتب القراءات المختلفة فى جميع المصاحف الخمسة او السّبعة الّتى ارسلها الى الامصار الخمسة او السّبعة لا تخصيص بعضها ببعض القراءات وبعضها بالاخرى وهذا بمكان من الظّهور فثبت بما ذكرنا ونقلنا انّ جلّ اختلاف القراءات مستندا الى اختلاف المصاحف العثمانية والى كونها خالية من النّقط والأعراب وبعض الاختلافات مستندا الى عدم جودة الخط لأنّ الكتّاب يومئذ لم يكونوا جيّدوا الخطوط ولذا ذهب كلّ منهم الى مذهب فى القراءة فعن المغربى كان الخط العربى فى اوّل الإسلام غير بالغ الى الغاية من الإتقان والأحكام والإجارة ولا الى التوسّط لمكان العرب من التوحّش والبداوة وعن الرّاغب فى المحاضرات قريبا منه ويؤيّد ما ذكرنا ايضا انّ الظّاهر من قولهم هؤلاء متبحّرون انّ احدهم اذا برع وتمهّر شرع للنّاس طريقا فى القراءة لا يعرف الّا من قبله ولم يرد على طريقة مسلوكة ومذهب واضح متواتر محدود والّا لم يختصّ به ووجب على مقتضى الغالب فى العادة ان يعلم به الآخر المعاصر له لاتّحاد الفنّ وعدم البعد عن المأخذ وكيف نطّلع نحن على تواتر قرائات هؤلاء ولا يطلع بعضهم على ما تواتر الى الآخر انّ ذلك لمستبعد جدّا ومنه يظهر كون قراءاتهم مبنيّة على الوجوه الاجتهاديّة ومن المعلوم عدم حجّية قول مجتهد على مجتهد آخر فظهر بحمد الله تبارك وتعالى عدم تواتر القراءات السّبع كلّها عن النبىّ ص عن الله تبارك وتعالى وللقول بتواتر القراءات السّبع وجوه الاوّل تضمّن جملة من العبارات دعوى الاجماع عليه فعن جامع المقاصد قد اتفقوا على تواتر القراءات السّبع وعن الرّوض قد اجمع العلماء على تواتر القراءات السّبع وفى المدارك وعن الذخيرة قد نقل جمع من الاصحاب الإجماع على تواتر القراءات السّبع والجواب عدم حجّية الاجماع المنقول خصوصا فى مثل المقام وان غاية ما يستفاد ممّا ذكر الظنّ بتواتر السّبع ومحلّ الكلام حصول العلم به مع ان حصول الظنّ فى محلّ المنع بعد ما قرع سمعك من الادلّة المفيدة للظنّ القوىّ ان لم تفد العلم بعدم كون مبنى قراءاتهم على التعبّد والورود من الشّارع بل على اجتهاداتهم فى العلوم العربيّة وغيرها وانّ الشّهيد الثّانى قدس‌سره الّذى هو احد من المدّعين للاجماع قد ذكر فى المقاصد العليّة انّه ليس المراد كون كلّ ما ورد من هذه القراءات متواترا بل

المراد انحصار المتواتر الآن فيما نقل من هذه القراءات الى آخر ما نقلنا عنه سابقا ولعلّ غيره ايضا اراد ما ذكره قدس‌سره فلا يثبت به المدّعى من كون كلّ واحدة من القراءات السّبع متواترة وانّها معارضة بما نقلنا سابقا عن الشيخ قدس‌سره فى التّبيان من انّ المعروف من مذهب الإماميّة والتطلّع فى اخبارهم ورواياتهم انّ القرآن نزل بحرف واحد من عند الواحد وكذلك عن الطّبرسى من انّ الشائع فى اخبار الإماميّة انّ القرآن واحد نزل على نبىّ واحد وذهاب كثير من المتأخّرين خصوصا متأخّريهم على خلافه وبما نقلنا من الاخبار الدّالّة على انّ القرآن واحد نزل من عند الواحد وانّ الاختلاف يجيء من قبل الرّواة والاخبار الدّالّة على تكذيب الائمّة ع او نفيهم لقراءات القرّاء فى بعض الموارد وقد ذكرنا قليلا من كثير منها ممّا فيه كفاية الثّانى ممّا روى العامّة عن النبىّ ص قال نزل القرآن على سبعة احرف وقد ذكرنا جوابه بما لا مزيد عليه وفى مجمع البيان اجرى قوم لفظ الاحرف على ظاهره ثم حملوها على وجهين احدهما انّ المراد سبع لغات ممّا لا يعتبر حكما فى تحليل ولا تحريم مثل هلمّ وتعال واقبل والآخر انّ المراد سبعة اوجه من القراءات وحمل جماعة من العلماء الاحرف على المعانى والاحكام الّتى ينتظمها القرآن دون الالفاظ واختلف اقوالهم فيها فمنهم من قال وعد ووعيد وامر ونهى وجدل وقصص ومثل وروى ابن مسعود عن النّبى ص انّه نزل القرآن على سبعة احرف امر وزجر وترغيب وترهيب وجدل وقصص ومثل وقال بعضهم ناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه ومجمل ومفصّل وتاويل لا يعلمه الّا الله تعالى وقد ذكرنا سابقا بطلان كون المراد من سبعة احرف هى القراءات السّبع بما لا مزيد عليه وقد نقلنا عن كثير من العامّة تكذيبهم ذلك ايضا فراجع الثّالث ما عن الخصال عن عيسى بن عبد الله الهاشمى عن ابيه عن آبائه قال رسول الله اتانى آت من الله فقال ان الله يأمرك ان تقرأ القرآن على حرف واحد فقلت يا ربّ وسّع على امّتى فقال انّ الله يأمرك ان تقرأ القرآن على سبعة احرف وقد ذكرنا الجواب عنها سابقا ايضا فراجع الرّابع ما نقل عن العلّامة ره فى النّهاية والحاجبى فى المختصر كذا والعضدى فى المنهاج من انّ القراءات السّبع لو لم تكن معلومة متواترة يخرج بعض القراءات عن كونها متواترة كمالك وملك واشباههما والتّالى باطل والمقدّم مثله بيان الشرطيّة انّهما وردا عن القراءات السّبع وليس تواتر احدهما اولى من تواتر الآخر فامّا ان يكونا متواترين وهو المطلوب او لا يكون شيء منهما بمتواتر وهو باطل والّا يخرج عن كونهما قرانا وهذا خلف واورد عليه

جمال الدّين الخوانساري على ما حكى فقال لا يخفى انّ دليل وجوب تواتر القرآن وهو توفّر الدّواعى على نقله لو تمّ انّما يدلّ على وجوب تواتره الى زمان الجمع امّا بعده فالظّاهر انّهم اكتفوا بتكثير نسخ هذا الكتاب الّذى جمع بحيث يصير متواترا فى كلّ زمان واستغنوا به عن جعل اصل القرآن المنزل متواترا بالحفظ من خارج كيف وقد عرفت ان الظّاهر انّه لم يقع التّواتر فى كثير من ابعاض القرآن الّا على هذا الوجه وعلى هذا فالاستدلال على تواتر القراءات السّبع بما ذكره العضدى ضعيف جدّا اذ بتواتر ذلك الكتاب على الوجه المزبور لا يعلم الّا تواتر احدى القراءات لا بعينها لا خصوص بعضها ولا جميعها فالظّاهر انّه لا بدّ فى اثبات تواترها من التفحّص والتفتيش فى نقلتها ورواتها فان ظهر بلوغهم الى حد التّواتر فهو متواتر والّا فلا والّذى ظهر لنا من الخارج شهرة القراءات السّبع دون ما عداها وامّا بلوغ الجميع او بعضها حدّ التّواتر فكانّه لا يظهر فى هذه الازمان انتهى اقول وقد سمعت عن جماعة من علماء العامّة كابن الجزرى وابى شامة وغيرهما انّ المناط فى صحّة القراءة موافقتها لخطّ المصحف العثمانى ولو احتمالا سواء كانت من القرّاء السّبعة او من اكبر منهم وان قراءة عاصم (مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) مع عدم ثبوت الالف فى المصحف لأحتمال حذفها تخفيفا وما هذا شانه كيف يمكن ان يكون متواترا عن النّبى ص وما تسلّمه المحقق الخوانساري من وجوب التّواتر قبل جمع عثمان ممنوع جدّا وكيف يكون متواتر اقبل الجمع مع قراءة ابن مسعود وأبيّ بن كعب وابن عبّاس وغيرهم على خلاف ما فى المصحف العثمانى كما اوضحنا سبيله سابقا مع انّ العامّة قد نقلوا انّ عثمان قال للقرشيّين الثلاثة المشاركين لزيد بن ثابت فى الجمع اذا اختلفتم انتم وزيد بن ثابت فاكتبوه على لسان قريش فانّ القرآن نزل بلغتهم ولا يخفى انّه لا معنى للاختلاف مع كونه متواترا بجميع حروفه واعرابه ونقاطه مع انّ ما نقلوا فى جمع ابى بكر للقرآن من امره بالكتب فى القرآن ما اتى به بشاهدين ينافى ذلك ايضا وان شئت فراجع ما ذكرنا سابقا تجد مرّ الحقّ فيه والله العالم فروع الاوّل هل يجب الاقتصار على السّبع فى الصّلاة وغيرها فنقول على تقدير تواتر القراءات السّبع كلّها وعدم تواتر غيرها فلا ريب فى وجوب الاقتصار عليها وعدم جواز القراءة بغيرها وعلى تقدير تواتر القراءات الثلاث الباقية ايضا فلا شكّ فى جواز القراءة بها ايضا وعلى تقدير وجود المتواتر فيما نقل من القراءات السّبع او العشر كما اختاره الشّهيد الثانى فى شرح الالفية فلا ريب انّه يجب القراءة بما تواتر منها دون غيره وقد صرّح هو بذلك حيث قال فلو

قرء بالقراءات الشّواذ منها وهى فى زماننا ما عدا العشرة وما لم يكن متواترا بطلت الصّلاة وامّا على المختار من عدم تواتر القراءات فمقتضى قاعدة الشغل وجوب القراءة بجميع القراءات بتكرار الصّلاة حتّى يحصل القطع بقراءة القرآن الواقعى كما ذكره الزمخشرى على ما نقلنا عنه سابقا لكن الاجماع والاخبار قد دلّا على تجويز الائمّة عليهم‌السلام القراءة بما يقرأ النّاس ومقتضاهما جواز القراءة بالقراءات المشهورة والقدر المتيقّن منها القراءات السّبع او العشر وجواز القراءة بغيرهما غير معلوم وتوقيفيّة العبادة ووجوب قراءة القرآن فى الصّلاة دون غيرها الّا فيما صدر الأذن منهم عليهم‌السلام فيه تقتضى العدم فلا يجوز القراءة بغيرها وان وافق النّهج العربى فلا يجوز القراءة فى ربّ العالمين بالنّصب والرّفع وان جاز فى العربيّة بل قرء بالأوّل زيد بن علىّ عليه‌السلام وكذلك لا يجوز فى (الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) النّصب والرّفع وان جاز فى العربيّة لقراءة القرّاء السّبعة بالجرّ فيهما وكذلك يجوز القراءة بقراءة ابن عامر وكذلك زيّن لكثير من المشركين قتل اولادهم شركائهم بنصب اولاد وجرّ شركاء وقراءة ابى عمرو يأمركم ويشعركم بسكون الرّاء وغير ذلك وان حكم بضعفها وكونها على خلاف القياس وغير ذلك ممّا ذكرنا سابقا وممّا لم نذكره نعم لا يجب موافقتهم فيما هو من المحسّنات من الامالة والتّرقيق والتفخيم والتّسهيل والوقوف وان وصفوه باللّزوم فى بعض الموارد لأنّ مرادهم تاكّد الاستحباب ولو أرادوا اللّزوم ايضا لا دليل على وجوب اتباعهم فى ذلك ولذا لم يذكر الفقهاء وجوب اتباعهم فى ذلك فى كتبهم الفقهيّة ولذا اقتصر الشّهيد ره فى الالفيّة فى مقام بيان واجبات القراءة بقوله الثانى مراعاة اعرابها وتشديدها على الوجه المنقول بالتّواتر فلو قرء بالشّواذ بطلت والثّالث ترتيب مراعاة كلماتها وايها على الوجه المتواتر وصنع مثله غيره فلو كان واجبا لنادوا بذلك قال الشيخ الأكبر على ما حكى عنه فى كشفه فلو وقف على المتحرّك او وصل السّاكن او فكّ المدغم من كلمتين او قصر المدّ قبل الهمزة او المدغم او ترك الامالة والتّرقيق او الاشباع والتفخيم ونحوها من المحسّنات فلا بأس ثم لا يجب العمل على قراءة السّبعة او العشرة الّا فيما يتعلّق بالمبانى من حروف وحركات وسكنات بنية او بناء والتوقّف على العشرة انّما هو فيها انتهى ولا يخفى جودته وتأييده لما ذكرنا وان كان ما ذكره من عدم وجوب الوقف على السّاكن والوصل فى المتحرّك وقصر المدّ قبل الهمزة او المدغم محلّ نظر لثبوت وجوبها عند اهل العربيّة ولا يخفى

وجوب القراءة بما هو واجب عندهم ولذا قال العلّامة الطّباطبائى فى محكىّ المنظومة

	وراع فى تأدية الحروف ما
 
	 
	يخصّها من مخرج لها انتهى 
 

	واجتنب اللحن واعرب الكلم 
 
	 
	والقطع والوصل لهمز التزم 
 

	والدّرج فى السّاكن كالوقف على 
 
	 
	خلافه على خلاف خطلا
 

	وكلّما فى الصّرف والنّحو وجب 
 
	 
	فواجب ويستحبّ المستحبّ 
 


وانقدح من ذلك عدم وجوب مدّ الصّوت بقدر ستّ ألفات او اربع حتّى فى المدّ الواجب كما نسب الى القرّاء بل يكفى ما يسمّى مدّا عرفا فلو مدّ بقدر الفين كفى ولعلّه المراد بما ذكره الشيخ الاكبر او قصر المدّ قبل الهمزة او المدغم وان كان مراده عدم المدّ اصلا فمنظور فيه كما ذكرنا ويتفرّع على ما ذكرنا جواز الوقف على اىّ موضع شاء وعدم الاعتبار بما ذكروه من الوقف التامّ والكافى والحسن والقبيح نعم لا يجوز الوقف فى اثناء الكلمة ولا فى آخر كلّ كلمة بحيث يختل النّظم قال الشّهيد قدس‌سره فى الألفية الخامس مراعاة الوقف فى آخر كلّ كلمة محافظا على النظم فلو وقف فى اثناء الكلمة بحيث لا يعدّ قاريا او سكت على كلّ كلمة بحيث يخلّ بالنظم بطلت انتهى وفى الوقف على المضاف او على مثل كلمة الشّرط او الاستثناء وما ضاهاها اشكال فلو اضطرّ اليه فالاحوط اعادة الكلام السّابق هذا ويؤيّد ما ذكرنا من عدم جواز القراءة بغير السّبع او العشر ما فى مفتاح الكرامة من انّ اصحابنا متّفقون على عدم جواز العمل بغير السّبع او العشر الّا شاذّ منهم وفى وافية الاصول قد اجمع قدماء العامّة ومن تكلّم فى المقام من الشّيعة على عدم جواز القراءة بغيرها وان لم يخرج عن قانون اللّغة والعربيّة وقد نقل المصنّف فى الفقه عن بعضهم انّه ادّعى الاجماع بالخصوص على عدم جواز العمل بغير القراءات السّبع او العشر ويدلّ على ما ذكرنا ايضا ان الحكم بجواز القراءة بما يقرئه النّاس حكم عذرى دعتهم ع اليه ضرورة التّقية الغير المرتفعة فى علمهم ع الى زمان القائم ع كما ذكرنا سابقا ومن المعلوم ان الضّرورات تتقدّر بقدرها فلا بدّ من الاقتصار على السّبع او العشر اذ لا مجوّز للزّائدة عليها الفرع الثّانى هل يحرم مسّ المحدث لكلّ واحدة من القراءات السّبع او العشر اصالة والاستدلال بكل واحدة منها فى اثبات الحكم الشّرعى الفرعىّ وغير ذلك على تقدير عدم تواتر القراءات كما هو المختار فيه وجهان والتحقيق انّ الجواز وعدمه مبنيّان على انّ الامر بقراءة القرآن على ما يقرئه النّاس هل يدلّ على البناء على القرآنية وترتيب جميع آثاره الواقعيّة فى مرحلة الظّاهر ام لا بل المقصود هو

البناء على القرآنيّة بمعنى جواز القراءة بالقراءات المتداولة حسب ولعلّ الأوّل اظهر وعلى الثّانى فلا اشكال فى عدم جواز مسّ المحدث لجميع القراءات من جهة حرمة المخالفة القطعيّة ولبعضها ايضا مقدّمة من جهة وجوب الموافقة القطعيّة الفرع الثالث هل يجوز القراءة بما قرء به ابن مسعود وأبيّ بن كعب وابن عبّاس وزيد بن على وما رواه اصحابنا عن الائمّة عليهم‌السلام فنقول الوجه عدم جواز القراءة بما قرء به ابن مسعود واضرابه لعدم ثبوت قراءاتهم لنا بالتّواتر وعدم ثبوت حجّية خبر الواحد فى اثبات القرآنية من جهة انّ عمدة الدّليل على حجّية الإجماع والقدر المتيقّن منه غير المقام والاخبار المتواترة الدالّة على حجّية خبر العادل او الثقة لا ينصرف الى مثله مع انّه على تقدير ثبوت قراءاتهم بطريق القطع يحتمل كون قراءاتهم من قبيل منسوخ التلاوة والامر الصّادر من اهل بيت العصمة عليهم‌السلام ايضا لا يشمل مثل قراءاتهم ممّا لم يشتهر فى زمانهم وكذلك ما ورد بطرق رواتنا عنهم عليهم‌السلام ايضا لا دليل على حجّيته لما ذكر مع انّه قد ورد منهم عليهم‌السلام النّهى عن القراءة بقراءاتهم الى زمان القائم ع حيث قال احدهم ع كما نقلنا سابقا كفّ عن هذه القراءة اقرأ كما يقرأ النّاس حتّى يقوم القائم ع نعم لو كان بعض ما ورد من قراءاتهم متضمّنا لحكم شرعى فرعى فلا بأس بالعمل به من جهة استنباط الحكم الشّرعى فقط وان لم يعمل به من جهة اثبات القرآنيّة فيكون فيه تفكيكا فى الصّدور فى مرحلة الظّاهر ولا بأس به فيكون من بعض الجهات مثل الخبر الّذى يكون بعض فقراته مخالفا للإجماع فانّه لا يقدح فى حجّية الباقى كما تحقق فى مقامه وما ذكر كثير النظير يجده المتتبّع قوله خصوصا فيما كان الاختلاف فى المادّة اه قد ذكرنا معنى الاختلاف فى المادّة والجوهر وانّه كاختلاف مالك وملك ويطهرن ويطهّرن ويقابله الاختلاف فى الهيئة كالمدّ والإمالة وتخفيف الهمزة وغيرها وتعبير المصنّف بذلك لقول جمع بتواتر القراءات السّبع فيه دون غيره وقد نقلناه سابقا عن المحقق البهائى والعضدى والحاجبى قوله لا بدّ من الجمع بينهما اه الجمع بين النصّ والظّاهر والاظهر والظّاهر بحمل الظاهر على النصّ او على الاظهر جمع عرفى جار فى جميع اقسام الدّليلين المتعارضين سواء كانا كتابين او خبرين او غيرهما او مختلفين وهو مقدم على جميع وجوه التراجيح على تقدير العمل بها فى المتعارضين كما فى الخبرين وان كان بعض كلمات بعضهم ممّا يوهم الخلاف كبعض كلمات شيخ الطّائفة والمحقق القمّى وغيرهما وسيجيء شطر من الكلام فى ذلك فى مبحث التّعادل والتّرجيح قوله ومع
التّكافؤ لا بدّ من الحكم بالتوقّف اه الحكم بالتوقف والرّجوع الى الغير مبنى على كون الحكم فى تعارض الدليلين اذا كان مبناهما على الطريقيّة هو التّساقط فى مورد التّعارض والرّجوع الى اصل موافق لأحدهما ان وجد والّا فيرجع الى التخيير العقلى كما اذا دار الامر بين محذورين ويحكم بحجّيتهما فى نفى الثّالث لعدم تعارضهما فيه لكن خرج عن مقتضى القاعدة المزبورة الخبر ان المتعارضان لثبوت الاجماع والاخبار على عدم طرحهما كذلك فيرجع فيهما الى التّرجيح بالمرجّحات المنصوصة او الاعمّ كما هو المختار والّا فالتّخيير عند المجتهدين والاحتياط عند الأخباريّين ويفهم من كلام المصنّف انّه مع التكافؤ بحسب الدّلالة بان لا يكون هناك جمع دلالىّ من جهة كون احدهما نصّا او اظهر يحكم بالتوقّف سواء كان هناك مرجّح ام لا فهنا مقامان من الكلام الأوّل انّه مع عدم التّرجيح لا يحكم بالتخيير بل يرجع الى الأصل اللّفظى ان كان والّا فالى الأصل العملى المطابق لأحدهما ان كان والثّانى انّه مع المرجّح لا يحكم بالتّرجيح بل يرجع الى الاصل بالتّفصيل المذكور امّا الأوّل فوجهه انّ الايتين مثلا اذا كانتا حجّتين من باب الطريقيّة فمع العلم الاجمالى بمخالفة احدهما للواقع لم يبق مناط الحجّية فى إحداهما وان لم يحكم بالتّساقط الرّأسى لعدم زوال طريقيتهما بالنّسبة الى غير مورد التّعارض فيكونان حجّتين فى نفى الثّالث ولا يقدح التّفكيك فى ذلك وسيجيء شرح القول فى ذلك فى باب التّعادل والتّرجيح إن شاء الله الله تعالى فاذا لم يكن مناط الحجّية باقيا فى الايتين وما ضاهاهما اذا كانتا متعارضتين فلا معنى للقول بحجّية إحداهما تخييرا فلا بدّ ان يرجع الى الدّليل اللّفظى ان كان والّا فالى الأصل الموافق لإحداهما ثم التخيير العقلى وامّا الثانى فالرّجوع الى الأصل بالتّفصيل المذكور وعدم التّرجيح بالمرجّحات موقوف على كون الأصل عدم التّرجيح فى المتعارضين الّذين يكونان حجّتين من باب الطريقيّة كما سيصرّح به وان كان الاصل التّرجيح بالمرجحات الموجودة بل بما يحتمل كونه مرجّحا فى مثل الخبرين الّذين ثبت عدم التّساقط فيه وكذلك موقوف على عدم تنقيح المناط وعدم حجّية اجماع العلّامة وغيره من وجوب العمل باقوى الدّليلين من جهة عدم حجّية الاجماع المنقول او كون القدر المتيقّن منه غير المقام وعدم الالتزام بالتّعدية فى العلّة المنصوصة اعنى قوله عليه‌السلام فانّ المجمع عليه لا ريب فيه وامثالها الى غير مرجّحات الخبرين المتعارضين وليس ذلك كلّه ببعيد وفى وافية الأصول الاولى الرّجوع فى ذلك الى اهل الذّكر ان امكن

والّا فالتوقّف وفى مفتاح الكرامة بعد نقله وفيه انّه ان كان مرجّح اخذ به من غير توقّف والّا فالتّخيير كما عليه الاكثر انتهى وفيه ما عرفته فى كلامنا فلا نعيده ثم انّه قد يقال بالجمع الدّلالى فى المقام من حيث انّ المنع المستفاد من قراءة التشديد من المقاربة قبل الغسل بالمنطوق والجواز المستفاد من قراءة التخفيف انّما هو من جهة مفهوم الغاية والمنطوق اقوى من المفهوم نوعا او لتأيّد قراءة التّشديد بمفهوم قوله تعالى (فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ) او لأنّ دلالة قراءة التّخفيف على الجواز قبل الغسل انّما هى من جهة الإطلاق فيقيد بقراءة التّشديد ولا يخفى انّ المقيّد نصّ او اظهر قوله كان الحكم كما تقدّم اه يعنى انّ الحكم فى القراءتين المتعارضتين على تقدير جواز الاستدلال بكلّ منهما ما تقدّم من الرّجوع الى الجمع الدّلالىّ بحمل الظّاهر على الاظهر او النصّ لو كان ومع عدمه يرجع الى الاصول اللّفظيّة ان كانت والّا فالى الاصول العمليّة إن كانت مطابقة لأحدهما لفرض حجّيتهما فى نفى الثالث والّا فالتّخيير العقلى نظير التخيير بين احتمالى الوجوب والحرمة والتقريب كما سلف فى الشق الاوّل قوله والّا فلا بدّ من التوقف فى محلّ التّعارض اه يعنى وان لم يثبت جواز الاستدلال بكلّ قراءة وجب التوقّف فى محلّ التّعارض والرّجوع الى القواعد امّا مع عدم المرجّح سواء كان بحسب الدّلالة بان يكون احدهما نصّا او اظهر والآخر ظاهرا او بحسب غيره من مرجّحات الصّدور والمضمون ولا مسرح لمرجّحات جهة الصّدور كما لا يخفى والسرّ فى ذلك ادّعاء شمول اجماع العلّامة وغيره على وجوب الأخذ باقوى الدّليلين او العلّة المنصوصة او غيرهما لمثل المقام او مطلقا سواء كان المرجّح الدّلالى او غيره موجودا ام لا والسّر فى ذلك انّ مصبّ التّرجيح بحسب الدّلالة وغيره انّما هو اذا كان هناك دليلان حجّتان شأنا ثم يصير احدهما حجّة فعلا بسبب التّرجيح ومرجعه الى طرح الآخر بحسب الصّدور اذا كان ظنيّا وبحسب المضمون اذا كان قطعيّا والمفروض فى الفرض الثّالث عدم جواز الاستدلال بكلّ واحد من القراءتين المزبورتين واشتباه القرآن الواقعى بين القراءتين فهو كالخبر الصّحيح المشتبه بين الخبرين يعلم بكون احدهما حجّة واقعا والآخر غير حجّة ومن المعلوم انّ اجماع العلّامة وغيره على تقدير تسليمه لا يتأتى فى مثل الفرض المزبور ممّا لم يكن الدّليلان موجودين فيه وكذلك العلّة المنصوصة على تقدير اقتضائها التعدّى عن الخبرين المتعارضين الى كلّ دليلين متعارضين وهذا من الوضوح بمكان

ومن هذا علم انّ الاحتمال الثّانى هو الّذى ينبغى ان يعرّج عليه وانّ الاحتمال الاوّل ممّا لا ينبغى ذكره فى هذا المقام وهذا الّذى ذكرنا هو الظّاهر من العبارة بعد التامّل فى جميع اطرافها وملاحظة خصوصيّتها خصوصا قوله فلا بدّ من التوقّف فى محلّ التّعارض من غير ان يذكر الجمع الدّلالى اوّلا كما فى السّابق حيث ذكر اوّلا الجمع الدّلالى ثم التوقّف نعم ذكر عدم المرجّح فى هذا الفرض مستغنى عنه كما اشرنا وانّما ذكره قدس‌سره هنا لأنّه ليس فى مقام تحقيق الحقّ اذ محلّه باب التعادل والتّرجيح فذكر هنا جميع الاحتمالات العقلية ولو كان بعضها فى غاية الظّهور من البطلان وقد حمل شيخنا قدس‌سره فى الحاشية ومجلس البحث الاحتمال الثالث على كون القراءتين المتعارضتين بمنزلة الخبرين المتعارضين بان تكونا حجّتين شأنا كالخبرين المذكورين فمعنى عدم جواز الاستدلال بكلّ قراءة عدم الحاقها بالمتواتر وان كان حجّة شأنا والاحتمال الثّانى على كونهما ملحقين بالمتواتر من القرآن فمعنى جواز الاستدلال بكلّ منها الحاقها بالمتواتر فى جميع الأحكام قال قدس‌سره وممّا ذكرنا كلّه تعرف المراد ممّا افاده شيخنا الاستاد العلّامة قدس‌سره بقوله وعلى الثّانى فان ثبت جواز الاستدلال اه فانّ مراده الحاق كلّ قراءة بالمتواتر فى جميع الاحكام والحكم بقرآنية جميعها وبقوله والّا فلا بدّ من التوقّف فى محلّ التّعارض اه فانّ مراده فيما بنى على شمول دليل نقل الواحد للنّقل فى المقام والّا فلا معنى للتّرديد بين صورة وجود المرجّح وعدمه فانّه لو بنى على عدم الشّمول لم يكن معنا لتأثير المرجّح فى المقام كما هو واضح الى آخر ما افاده قدس سرّه قلت فعلى ما افاده قدس‌سره يكون المراد من المرجّح هو المرجّح الغير الدّلالى من المضمون وغيره اذ لا معنى لعدم الرّجوع الى الجمع الدّلالى فى الدّليلين الّذين يكونان حجّتين شأنا من القراءتين والخبرين وغيرهما ولا مجال لتوهّم عدم الرّجوع اليه ولا وجه له اصلا وعلى ما ذكره يكون ترديد المصنّف قدس سرّه بين الرّجوع الى القواعد مع عدم المرجّح وبين الرّجوع اليها مطلقا من جهة شمول دليل الرّجوع الى اقوى الدّليلين من الاجماع وغيره لمثل القراءتين المتعارضتين على تقدير كونهما كالخبرين المتعارضين وعدم شموله له بالتقريب الّذى ذكر فى الوجه الأوّل والثّانى فى كلامنا ولكن قد ذكرنا انّ الاظهر فى معنى العبارة حمل الشق الثّالث على عدم حجّية كلّ قراءة لا فعلا ولا شأنا وان علم اجمالا بوجود القرآن الواقعى فيهما كالدّليل الواقعى المردّد بين شيئين والشّق الثانى على كون القراءتين المتعارضتين

بمنزلة الخبرين المتعارضين الّذين يكونان حجّتين شأنا ويدلّ على ذلك مع ما ذكرنا من القرينة انّ قوله مع عدم المرجّح ان كان بمعنى المرجّح الدلالى فلا معنى لقوله او مطلقا اذ لا شبهة فى وجوب الرّجوع الى الجمع الدلالى فى كلّ دليلين متعارضين وكذلك ان كان بالمعنى الاعمّ من الدّلالى وغيره لا معنى ايضا لقوله او مطلقا مع انّه خلاف ظاهر قوله والّا فانّ ظاهره وان لم يثبت جواز الاستدلال بكلّ قراءة وقد ذكر قدس‌سره فى مجلس البحث ان معنى قوله فان ثبت جواز الاستدلال اه جواز الاستدلال بكلّ قراءة فعلا وان معنى قوله والّا عدم جواز الاستدلال بكلّ قراءة فعلا بل شأنا وهو كما ترى قوله فيحكم باستصحاب الحرمة قبل الاغتسال اه التّرديد بين الاستصحاب والعموم مبنىّ على العموم الزّمانى الافرادى فى قوله تعالى (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) وعدمه فان قلنا بالعموم الزّمانى فيه بان يكون معنى قوله تعالى (أَنَّى شِئْتُمْ) فى اىّ زمان شئتم فلا بدّ من التمسّك بالعموم بعد النّقاء من الحيض قبل الغسل مع الشكّ فى الحرمة بعده لانّ الشكّ ح فى التّخصيص الزّائد فكما يتمسّك بالعام فى صورة الشكّ فى اصل التّخصيص كذلك يتمسّك به فى صورة الشكّ فى التخصيص الزّائد لأنّ العامّ المخصّص حجّة فى الباقى كما تبيّن فى محلّه فهو كما اذا قيل اكرم العلماء فى كلّ يوم فحرّم اكرام زيد فى يوم الجمعة وشكّ فى حرمة اكرامه فى يوم السّبت فانّه يتمسّك بالعموم فيه ولا مجال للتمسّك فيه بالاستصحاب حتّى لو فرض عدم جريان العموم لما ذكرنا من كون الشكّ فى التّخصيص الزّائد المنبعث من كون الزّمان قيدا لا ظرفا وكون كلّ يوم فردا مستقلّا ومن المعلوم انّه مع الشكّ فى الموضوع فضلا عن القطع بعدمه لا يجرى الاستصحاب وان قلنا بعدم العموم الزّمانى فى قوله تعالى (أَنَّى شِئْتُمْ) وانّه بمعنى كيف شئتم او بمعنى من اين شئتم وان استفيد منه الاستمرار بحسب الزّمان فلا مجال فيه الّا للاستصحاب ولا يجرى العموم لعدم كون الشكّ ح فى التّخصيص الزّائد حتّى لو لم يجرى الاستصحاب ايضا لا يجرى العموم لما ذكرنا ثم ان استشكل فى الاستصحاب فى الفرض المزبور من جهة التّغيير فى الموضوع او احتماله من جهة كون الحرمة ثابتة فى الحائض المتلبّس بالحيض فلا معنى لاستصحابها حال كونها طاهرة فلا بدّ من الرّجوع الى اصالة الإباحة والتّحقيق فى مبنى الوجهين المزبورين يأتى مشروحا فى باب الاستصحاب فى الأمر العاشر من تنبيهاته إن شاء الله الله تعالى ثم انّ ظاهر كلام المصنّف حيث ذكر اذ لم يثبت تواتر التّخفيف كون قوله فيحكم اه متفرّعا على الوجه الثّالث او عليه وعلى الوجه الثّانى

ايضا لكن لا خفاء فى جريان التّفريع على كلّ من الشقوق الثلاثة ثم انّ الأولى ان يذكر ايضا وو لم يثبت تواتر التشديد ايضا اذ مع ثبوت تواتره لا معنى للرّجوع الى الاستصحاب والله العالم الثالث : وقوع التحريف فى الكتاب لا يمنع من التمسك بالظهور قوله الثالث انّ وقوع التّحريف اه اختلفوا فى وقوع التّحريف بمعنى التغيير بالنقيصة بالمعنى الاعمّ من وقوعه عمدا او سهوا او نسيانا او من جهة عدم الوصول الى ما نزل اعجازا لعدم الحضور وقت نزوله او غير ذلك وعدمه فالمشهور بين الاصوليّين عدمه مطلقا وهو الّذى ذهب اليه جمع من المحدّثين كالصّدوق فى اعتقاداته وغيره وذهب الى التّحريف جمع من قدماء المحدّثين كالكلينى وشيخه علىّ بن ابراهيم والنّعمانى وسعد بن عبد الله الاشعرى والعيّاشى وبنو نوبخت وفضل بن شاذان ومحمّد بن الحسن الشّيبانى وعلىّ بن الحسن بن فضال والشيخ حسن بن سليمان الحلّى تلميذ الشّهيد ومحمّد بن علىّ بن شهرآشوب والشيخ احمد بن ابى طالب الطّبرسى فى كتاب الاحتجاج وذهب اليه المفيد فى المسائل السّروية والمولى محمّد صالح فى شرح الكافى والمجلسيّان والسيّد عليخان فى شرح الصّحيفة والمولى مهدى النّراقى على ما نقل عنهم وذهب اليه صاحب المستند الحاج ملّا احمد النّراقى على ما حكى عنه ايضا وظاهر السّيد الجليل علىّ بن طاوس فى فلاح السّائل وسعد السّعود على ما حكى عنه ايضا وهو ظاهر المصنّف فى بحث القراءة من الصّلاة وذهب اليه اكثر الاخباريّين وذهب المحقّق البهبهانى فى محكىّ فوائده الى وقوع التّحريف بالنقصان فى غير آيات الأحكام وهو مذهب المحقّق القمىّ فى القوانين بل قال فيه بل الظّاهر من بعض الاصحاب دعوى الاجماع على عدم وقوع تحريف وتغيير فى الكتاب يوجب تغييرا فى الحكم وقال شيخنا المحقق قدّه فى الحاشية وكان شيخنا الأستاد العلّامة يميل الى هذا القول اى وقوع النقيصة فى غير الأحكام بعض الميل اذا عرفت هذا فننقل بعض كلماتهم فى هذا المقام واستدلالاتهم فنقول قال السيّد علم الهدى قدس‌سره على ما نقله عنه فى مجمع البيان انّ العلم بصحّة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع العظام والكتب المشهورة واشعار العرب المسطورة فانّ العناية اشتدّت والدّواعى توفّرت على نقله وحراسته وبلغت حدّا لم تبلغه فيما ذكرنا لأنّ القرآن معجز النبوّة ومأخذ العلوم الشّرعيّة والاحكام الدّينيّة وعلماء المسلمين قد بلغوا فى حفظه وحمايته الغاية حتّى عرفوا كلّ شيء اختلف فيه من اعرابه وقراءته وحروفه وآياته فكيف يجوز ان يكون مغيّرا

او منقوصا مع العناية الصّادقة والضّبط الشّديد وقال ايضا قدس الله روحه انّ العلم بتفسير القرآن وابعاضه فى صحّة نقله كالعلم بجملته وجرى ذلك مجرى ما علم ضرورة من الكتب المصنّفة ككتاب سيبويه والمزنى من اهل العناية بهذا الشّأن يعلمون من تفصيلها ما يعلمونه من جملتها حتّى لو انّ مدخلا ادخل فى كتاب سيبويه بابا فى النّحو ليس من الكتاب لعرف وميّز وعلم انّه ملحق وليس من اصل الكتاب وكذلك القول فى كتاب المزنى ومن المعلوم انّ العناية بنقل القرآن وضبطه اصدق من العناية بضبط كتاب سيبويه ودواوين الشّعراء وذكر ايضا انّ القرآن كان على عهد رسول الله ص مؤلّفا ما هو عليه الآن واستدلّ على ذلك بانّ القرآن كان يحفظ ويدرس جميعه فى ذلك الزّمان حتّى عيّن على جماعة من الصّحابة فى حفظهم له وانّه كان يعرض على النبىّ ص ويتلى عليه وانّ جماعة من الصّحابة مثل عبد الله بن مسعود وأبيّ بن كعب وغيرهما ختموا القرآن على النبىّ ص عدّة ختمات وكلّ ذلك يدلّ بادنى تامّل على انّه كان مجموعا مرتّبا غير منبور ولا مبثوث وذكر انّ من خالف ذلك من الاماميّة والحشوية لا يعتد بخلافهم فانّ الخلاف فى ذلك مضاف الى قوم من اصحاب الحديث نقلوا اخبارا ضعيفة ظنّوا صحّتها لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحّته وقال شيخ الطّائفة فى محكىّ تبيانه وامّا الكلام فى زيادته ونقصانه فممّا لا يليق به لأنّ الزّيادة فيه مجمع على بطلانه والنقصان منه فالظّاهر ايضا من مذهب المسلمين خلافه وهو الأليق بالصّحيح من مذهبنا وهو الّذى نصره السيّد المرتضى قدس‌سره وهو الظّاهر فى الرّوايات غير انّه رويت روايات كثيرة من جهة الخاصّة والعامّة بنقصان كثير من اى القرآن ونقل شيء منه من موضع الى موضع طريقها الآحاد الّتى لا توجب علما فالاولى الاعراض عنها ترك التشاغل بها لأنّها يمكن تأويلها ولو صحّت لما كان ذلك طعنا على ما هو موجود بين الدفتين فانّ ذلك معلوم صحّته لا يعترضه احد من الامّة ولا يدفعه ورواياتنا متناصرة بالبحث على قراءته والتمسّك بما فيه وردّ ما يرد من اختلاف الاخبار فى الفروع اليه وعرضها عليه فما وافقه عمل عليه وما خالفه يجنّب ولم يلتفت اليه وقد رووا عن النبىّ ص رواية لا يدفعها احد انّه قال انّى مخلّف فيكم الثّقلين ما ان تمسّكتم بهما لن تضلّوا كتاب الله وعترتى اهل بيتى وانّهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض وهذا يدلّ على انّه موجود فى كل عصر لأنه لا يجوز ان يأمرنا بالتمسّك بما لا نقدر على التمسّك به كما انّ اهل البيت

ومن يجب اتباع قوله حاصل فى كلّ وقت واذا كان الموجود بيننا مجمعا على صحّته فينبغى ان يتشاغل بتفسيره وبيان معانيه وترك ما سواه وقال ابو على فى مجمع البيان امّا الزّيادة فيه فمجمع على بطلانه وامّا النقصان فيه فقد روى جماعة من اصحابنا وقوم من حشوية العامّة انّ فى القرآن تغييرا ونقصانا والصّحيح من مذهب اصحابنا خلافه وهو الّذى نصره المرتضى واستوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء فى جواب المسائل الطرابلسيّات الى آخر ما ذكره وقال الصّدوق فى محكىّ اعتقاداته انّه نزل من الوحى الّذى ليس من القرآن ما لو جمع الى القرآن لكان مبلغه مقدار سبع عشر الف آية وذلك مثل قول جبرئيل للنبىّ ص انّ الله تعالى يقول لك دار خلقى مثل ما ادارى ومثل قوله اتق شحناء النّاس وعداوتهم ومثل قوله عش ما شئت فانّك ميّت وأحبب ما شئت فانّك مفارقه واعمل ما شئت فانّك ملاقيه وشرف المؤمن صلاته باللّيل وعزّه كفّ الاذى عن النّاس ومثل قول النبىّ ص ما زال جبرئيل يوصينى بالسّواك حتّى خفت ان أدرد او احفى وما زال يوصينى بالجار حتّى ظننت انّه سيورث وما زال يوصينى بالمرأة حتّى ظننت انّه لا ينبغى طلاقها وما زال يوصينى بالمملوك حتّى ظننت انّه سيضرب له أجلا يعتق فيه ومثل قول جبرئيل للنبىّ ص حين فرغ من غزوة الخندق يا محمّد انّ الله تبارك وتعالى يأمرك ان لا تصلّى العصر الّا ببنى قريظة ومثل قوله ص انّ الله امرنى بمداراة النّاس كما امرنى باداء الفرائض ومثل قوله ص انّا معاشر الأنبياء امرنا ان لا نتكلّم النّاس الا بمقدار عقولهم ومثل قوله ص انّ جبرئيل ع اتانى من قبل ربّى يأمرنى بما قرّت به عينى وفرح به صدرى وقلبى قال انّ الله تعالى يقول انّ عليّا امير المؤمنين وقائد الغرّ المحجّلين ومثل قوله ص نزل علىّ جبرئيل فقال يا محمّد ص انّ الله تبارك وتعالى قد زوّج فاطمة عليّا من فوق عرشه واشهد على ذلك خيار ملائكته فزوّجها منه فى الأرض واشهد على ذلك خيار امّتك ومثل هذا كثير كلّه وحى وليس بقران ولو كان قرانا لكان مقرونا به وموصولا اليه غير مفصول عنه كما انّ امير المؤمنين ع جمعه فلمّا جاءهم به قال هذا كتاب ربّكم كما انزل على نبيّكم لم يزد فيه حرف ولم ينقص منه حرف فقالوا لا حاجة لنا فيه عندنا مثل الّذى عندك فانصرف وهو يقول فنبذوه الآية انتهى وقال المحدّث الكاشانى قدس‌سره فى الصّافى بعد نقل جملة من اخبار التّحريف وايراد اشكال عليها من جهة انّه يحتمل ان يكون كلّ آية محرّفة ومغيّرة فتنتفى فائدته وفائدة

الامر باتباعه والوصيّة به والتمسّك به مع انّهم ع قد حثّونا على عرض اخبارهم على كتاب الله والعرض على المحرّف المغيّر لا معنى له مع انّ خبر التّحريف مخالف لكتاب الله فيجب ردّه ما هذه عبارته ويخطر بالبال فى دفع هذا الاشكال والعلم عند الله ان يقال ان صحّت هذه الاخبار فلعلّ التغيير انّما وقع فيما لا يخلّ بالمقصود كثير اخلال كحذف اسم علىّ وآل محمّد ص وحذف اسماء المنافقين عليهم لعاين الله فانّ الانتفاع بعموم اللّفظ باق وكحذف بعض الآيات وكتمانه فانّ الانتفاع بالباقى باق مع انّ الاوصياء كانوا يتداركون ما فاتنا منه من هذا القبيل ويدلّ على هذا قوله ع فى حديث طلحة ان اخذتم بما فيه نجوتم من النّار ودخلتم الجنّة فانّ فيه حجّتنا وبيان حقّنا وفرض طاعتنا ولا يبعد ايضا ان يقال بعض المحذوفات كان من قبيل التّفسير والبيان ولم يكن من اجزاء القرآن فيكون التّبديل من حيث المعنى اى حرّفوه وغيّروه فى تفسيره وتاويله اعنى حملوه على خلاف ما هو به فمعنى قولهم ع كذا نزلت انّ المراد به ذلك لا انّها نزلت مع هذه الزّيادة فى لفظها فحذف منها ذلك اللّفظ وممّا يدلّ على هذا ما رواه فى الكافى باسناده عن أبي جعفر ع انّه كتب فى رسالته الى سعد الخير وكان من نبذهم الكتاب ان اقاموا حروفه وحرّفوا حدوده فهم يروونه ولا يرعونه والجهّال يعجبهم حفظهم للرّواية والعلماء يحزنهم تركهم للرّعاية وما رواه العامّة انّ عليّا ع كتب فى مصحفه النّاسخ والمنسوخ ومعلوم انّ الحكم بالنّسخ لا يكون الّا من قبيل التّفسير والبيان ولا يكون جزء من القرآن فيحتمل ان يكون بعض المحذوفات ايضا كذلك هذا ما عندى من التفصّى عن هذا الأشكال انتهى وقال فى محكىّ كشف الغطاء وما ورد من اخبار النقيصة تمنع البديهة من العمل بظاهرها ولا سيّما ما فيه نقص ثلث القرآن او كثير منه فانّه لو كان ذلك لتواتر نقله لتوفّر الدّواعى ولاتّخذه غير اهل الإسلام من اعظم المطاعن على الاسلام واهله فلا بدّ من تاويلها باحد وجوه الاوّل النقص ممّا خلق لا ممّا انزل الثّانى النّقص ممّا نزل من السّماء لا ممّا وصل الى خاتم الأنبياء ص ثالثها النقص فى المعانى رابعها انّ النّقص من الاحاديث القدسيّة ثم قال والّذى اختاره ان المنزل من الاصل ناقص فى الرّسم وما نقص منه محفوظ عند النبىّ ص وامّا ما كان للإعجاز الّذى شاع فى الحجاز وغير الحجاز فهو مقصود على ما اشتهر بين النّاس انتهى الى غير ذلك من كلماتهم واستدلالاتهم على ما صاروا اليه من عدم التّحريف وقال بعضهم بالتّحريف بالنّقيصة فى غير آيات الأحكام ليس لنا مجال لذكر كلماتهم وتحقيق

القول فيها وامّا الزّيادة فلا ينبغى احتمالها بل لا يجوز لادّعاء جمع من الأصحاب الاجماع على عدمها وما فى بعض الاخبار عن ابى جعفر ع لو لا انّه زيد فى كتاب الله ونقص ما خفى حقنا على ذى حجى ولو قد قام قائمنا فنطق صدّقه القرآن فلا بدّ من تأويله ويمكن تأويله بانّ المراد زيادة بعض الحروف فى بعض الموارد ممّا لا يقدح فى المعنى ولا يوجب تغييره وقد ذكرنا فى باب تواتر القراءات وعدمه انّ ذلك ليس بعزيز مع انكار تواتر القراءات بل هو واقع كثيرا ويدلّ على المعنى المزبور ما نقلنا سابقا عن الصّادق ع انّ القرآن قد طرح منه اى كثيرة ولم يزد فيه الّا حروف قد اخطأت به الكتبة وتوهّمتها الرّجال وفى بعض النّسخ وقوّمتها الرّجال قوله مع انّه لو كان من قبيل الشّبهة المحصورة امكن القول بعدم قدحه اه قد ذكرنا انّ اصل وقوع التّحريف فى آيات الاحكام ممنوع وانّ الاخبار الواردة فى ذلك لم تبلغ مبلغ الحجّية وانّ المتيقّن من الاخبار المذكورة الّتى هى عمدة دليل القائلين بالتّحريف هو سقوط اسماء الائمّة عليهم‌السلام خصوصا امير المؤمنين ع واسماء المنافقين او هو مع سقوط بعض الكلمات او الآيات فى القصص والامثال فقط لا الاحكام مع انّ الأئمّة عليهم‌السلام قد امروا بالعمل بهذا القرآن فى رواية سالم بن سلمة وغيرها بل قد نقلنا عن العلّامة المجلسىّ انّ اذنهم عليهم‌السلام بل آمرهم بالعمل بهذا القرآن معلوم متواتر مع انّ اخبار العرض على الكتاب المتضمّنة لأمر الأئمّة بعرض مطلق الاخبار او الاخبار المتعارضة على الكتاب الموجود بايدينا تدلّ على حجّيته بل على عدم اختلال ظواهره بسبب من الاسباب والّا فلا معنى للعرض على المجمل كما هو واضح بادنى التفات الرابع : توهم ودفع قوله وفيه ان فرض وجود الدّليل اه يمكن ان يقرّر الجواب المذكور بوجهين الأوّل ثبوت الدّليل القطعى على اعتبار ظواهر الكتاب فليس العمل بالظّواهر والحكم باعتبارها عملا وحكما بغير دليل وبغير علم فيخرج عن موضوع قوله تعالى (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) والثّانى انّ الاجماع قائم على حجّية الظّواهر وقد ذكرنا سابقا عدم الاعتداد بخروج جماعة من الأخباريّين فى الإجماع المبنى على الحدس كما هو مصطلح المتأخّرين والإجماع المذكور يصير قرينة لصرف الآيات النّاهية عن ظواهرها فان قلت فليجعل حجّية الآيات النّاهية بالإجماع قرينة على عدم حجّية ساير الظّواهر دون العكس قلنا لا يجوز لأنّ لسان الآيات النّاهية عدم العمل بظواهر الكتاب وغيره فصرف الاجماع الى الآيات النّاهية يئول الى الاجماع على عدم

حجّية ظواهر الكتاب فيصير الإجماع المذكور كاللّغو ويمكن ان يجاب عن اصل التّوهم ايضا بوجه آخر وهو انّ الآيات النّاهية عن العمل بالظنّ واردة فى اصول الدّين والإجماع على حجّية الظّواهر متخصّص بغير مواردها من الفقه واصوله وعلى هذا لا يلزم من ثبوت الاجماع على وجوب العمل بظواهر الكتاب عدم جواز العمل بها ولكن قد ثبت فى محلّه انّ العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص المحلّ مع عدم ورود مثل قوله تعالى (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) فى اصول الدّين فانّه قد ورد بعد ذكر جملة من الاحكام الفرعيّة من النّهى عن قتل النّفس والامر بوجوب الوفاء بالكيل والعهد وغير ذلك فلاحظ والآية فى سورة بنى اسرائيل قوله فتامّل اه وجه التامّل ان عدم الشّمول اللّفظى من جهة القصور فى العبارة لا ينافى شمولها انفسها من جهة وجود المناط القطعى مع انّه يمكن القول بعدم القصور فى العبارة ايضا بعد كون التّحريم معلّقا على الظنّ الواقعى الّذى من جملة افراده الظنّ الحاصل من الآيات المشار اليها وسيأتى الوجهان فى نظير المقام فى كلامه قدس‌سره عند الاستدلال بآية النّبإ فانتظر قوله وفيه ما لا يخفى اه لأنّ القطع بالاعتبار لا يمكن ان يصير سببا لكون الظنّ قطعا كما انّ القطع بعدم الاعتبار لا يجعله شكّا ولا وهما لعدم معقوليّة ذلك وهو واضح جدّا الّا ان يريد به ما ذكرنا من الوجه الاوّل عن قريب فلا غبار عليه ح الخلاف الثانى فى حجية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد افهامه تفصيل صاحب القوانين قوله وامّا التّفصيل الآخر فهو الّذى يظهر من صاحب القوانين اه قد ذكر المحقّق القمىّ قدس‌سره فى باب الاجتهاد والتّقليد فى القوانين انّ الظنّ المطلق حجّة فى زمان الانسداد وانّ الأصل فى زماننا وما ضاهاه هو حجّية ظنّ المجتهد لأجل دليل الانسداد ثم اعترض على نفسه بانّ ظواهر الآيات النّاهية تدلّ على حرمة العمل بالظنّ وهى حجّة للإجماع على حجّية ظواهر الكتاب فاجاب عنه بما يرجع حاصله الى وجوه الأوّل انّ المسلّم من الإجماع هو حجّيته ما هو مراد من الكتاب لا ما هو ظاهر منه فانّ حجّية ظواهر الكتاب مسئلة اجتهادية وانعقاد الاجماع عليها ممنوع لمخالفة الأخباريّين اعتمادا على الاخبار المذكورة فى محلّها الثانى سلّمنا عدم الاعتناء بشأنهم لكن نقول المسلّم منه حجّية متفاهم المشافهين والمخاطبين ومن يحذو حذوهم لأنّ مخاطبته كانت معهم والظنّ الحاصل للمخاطبين من جهة اصالة الحقيقة او القرائن المجازية حجّة لانّ الله ارسل رسوله بلسان قومه والمراد بلسان القوم هو ما يفهمونه وكما انّ الفهم يختلف باختلاف اللّسان كذلك يختلف باختلاف الزّمان وان توافق اللّسان

فحجّية متفاهم المتأخّرين عن زمان الخطاب وظنونهم يحتاج الى دليل آخر غير ما دلّ على حجّية متفاهم المخاطبين المشافهين لمنع الإجماع عليه بالخصوص ولا يمكن اثبات ذلك الّا بوجهين الأوّل دليل الانسداد وهو الّذى قصدناه والثانى ان يكون الكتاب العزيز من قبيل تأليف المصنّفين الّذين يقصدون بكتابهم بقائه أبد الدّهر ليفهم منه المتأمّلون على مقدار فهمهم ويعملون عليه وكذلك المكاتيب والمراسيل الواردة من البلاد البعيدة وهو ممنوع سيّما فيما اشتمل على الأحكام الفرعيّة ولا ينافى ذلك تعلّق الغرض ببقائه أبد الدّهر لحصول الأعجاز وساير الفوائد اذ ذلك يحصل بملاحظة البلاغة والأسلوب مع قطع النظر عن الاحكام الفرعية الّتى هى قطرة من بحار فوائده والحاصل انّ دعوى العلم بانّ وضع الكتاب انّما هو على وضع تأليف المصنّفين سيّما فى الأحكام الفرعيّة دعوى لا يفى باثباتها بيّنة فان قلت ان اخبار الثقلين وما دلّ على عرض الاخبار على الكتاب يدلّ على انّ الكتاب من هذا القبيل قلت بعد قبول علميّة تلك الأخبار صدورا كما هو ظاهر بعضها نمنع اوّلا دلالتها على التمسّك بمتفاهم اللّفظ من حيث هو لم لا يكون المراد لزوم التمسّك بالاحكام الثّابتة والمرادات المعلومة عنه كما هو ثابت فى اكثرها وكذلك ما دلّ على عرض الأخبار على الكتاب وثانيا بعد تسليم ذلك نقول انّ دلالتها على التمسّك بالألفاظ والعرض عليها يعنى بظواهرها على ظواهرها ظنيّة اذ ذهب جماعة من الأخباريّين الى انّ المراد التمسّك بما فسّرها الأئمّة بها والعرض على ما فسّروه به وإن كان خلاف الظّاهر فح ننقل الكلام الى هذه الأخبار ونقول ان دلالتها على ما نحن فيه انّما يتمّ لو قلنا بالعلم بانّ تلك الأخبار ايضا من قبيل تأليف المصنّفين او ندّعى العلم بان متفاهم المخاطبين بها علما او ظنّا كان ذلك وانّى لك باثبات العلم فى المقامين الثالث سلّمنا ان الكتاب العزيز من باب تصنيف المصنّفين لكن مقتضى ذلك ان يكون الظنّ الحاصل منه حجّة من جهة انّه ظنّ حاصل منه والمفروض انّ الظّنون الحاصلة منه اليوم ليست ظنونا حاصلة منه فقط بل هى حاصلة بعد ملاحظة المعارض والعلاج والسّوانح الّتى حصلت فى الشّريعة فهى ظنون حاصلة للمجتهد بنفس الأمر بعد ملاحظة المجتهد للأدلّة وجرحها وتعديلها لا ظنّ حاصل من الكتاب الرّابع ان عموم هذه الآيات مخصّص ببعض الظنون كالبيّنة والإقرار وقد وقع النّزاع فى حجّية العامّ المخصّص فكيف يمكن دعوى الاجماع

على حجّية هذه الآيات لا يقال هذا النّزاع راجع الى النّزاع فى انّ العام المخصّص ظاهر فى الباقى ام لا والقائل بالحجية يدّعى ظهوره كما انّ المنكر يمنع ظهوره فيه ولا قائل بعدم الحجّية مع تسليم الظّهور فالمنكر يقول انّه لا يحصل الظنّ منه بدلالته على الباقى ولو فرض حصول الظنّ فهو حجّة باتّفاق منى لأنّا نقول المنكر يقول انّه لا يمكن حصول الظنّ منه ولو فرض حصول الظنّ منه فى نفس الامر فهو حجّة لا انّه لا يحصل لى منه ظنّ ولو فرض حصوله لخصمى فهو حجّة عليه حتّى يصير بذلك اجماعا والحاصل انّ القدر المسلّم من الاجماع الفرضى الّذى يمكن ان يدّعى فى هذا المقام هو ان يقول المنكر للحجّية انّ العامّ المخصّص لا يحصل منه الظنّ فى نفس الأمر ولو حصل منه ظنّ فى نفس الامر فهو حجّة وليس فليس الخامس انّ الإجماع المدّعى على حجّية الظواهر إن كان على الجملة فهو لا يجدى نفعا وان كان على كلّ الظواهر ففيه انّه مستلزم لحجّية الظنّ الحاصل من الآيات النّاهية فالاجماع على حجّية الظّواهر حتّى الظاهر الدّالّ على حرمة العمل بالظنّ عموما يثبت عدم حجّية الظنّ الحاصل من القرآن وما يثبت وجوده عدمه فهو محال فان قلت انّه مخصّص بالإجماع المتقدّم قلت انّه مردود امّا اوّلا فلأنّ التّخصيص يستلزم ان يكون المخصّص مغايرا للمخصّص لأنّ قضيّة كلّ منهما ما ينافى الآخر فلا يصحّ فرض كونهما امرا واحدا وهو الاجماع المدّعى فى المقام ولا سبيل الى دعوى اجماعين احدهما على المخصّص والآخر على المخصّص لانّ مرجع الثّانى الى الأوّل فلا يتعدد وامّا ثانيا فلأنّ تخصيص ذلك يوجب تخصيص الإجماع فيلزم ان يكون الإجماع ظنيّا اذ لا تخصيص الّا فى العامّ الظنىّ فان قيل قام الإجماع على حجّية كلّ ما هو ظاهر الكتاب فنجعل بعض مدلولات القاعدة كحجّية كلّ ظاهر من الكتاب غير هذا العموم قرينة على التجوّز فى بعض آخر وهو تخصيص العموم المذكور بغير تلك الظواهر قلنا ليس هذا اولى من العكس لوقوع الكلّ فى مرتبة واحدة فيحتاج الى دعوى اجماع آخر على هذا التّخصيص فيعود الأشكال المتقدم السّادس انّ الإجماع هو اجتماع الفرقة بحيث يوجب القطع براى الإمام ولم يتحقق لنا بعد هذا الاجتماع لأمة امّا من جهة ملاحظة فتاويهم صريحا وامّا من جهة حصول العلم برضاهم بذلك بحيث يحصل القطع برضا رئيسهم امّا الفتوى فغير متحققة عن اصحاب الرّسول والأئمّة وغيرهم على حجّية كلّ ظنّ حصل من الكتاب ولو بعد الف سنة وامّا ارباب التّصانيف من متأخّرى اصحابنا فتجويزهم للعمل بظاهر

الكتاب وان كان معلوم الّا انّه لم يعلم من جهة كونه ظاهر الكتاب بل لعلّه من جهة حجّية الظنّ المجتهد وامّا حصول العلم برضاهم بتتبّع اقوال السّلف من حيث انّهم كانوا يستدلّون بظواهر الكتاب من دون نكير فهو لا يستلزم ان يكون ذلك من جهة اجماعهم على حجّية الظّواهر بل لعلّه كان لحصول القطع بها بسبب القرائن والأمارات والسّابع انّ الإجماع على حجّية الظواهر امّا ان يكون على ما هو ظاهر فى نفس الامر وامّا ان يكون على ما هو ظاهر بحسب ظنّ مدّعى الإجماع والأوّل ممنوع والثّانى لا ينفع فى حقيّة دعوى الإجماع اذ الإجماع على حجّية الظّواهر معناه انّها حجّة على كلّ احد وهو شيء واحد لا انّها تختلف باختلاف الأشخاص وهذا بخلاف دعوى الإجماع على حجّية ظنّ المجتهد فانّ معناه الإجماع على انّ ظنّ كلّ مجتهد حجّة عنده عليه وعلى مقلّده لا فى نفس الامر فان قلت لا يضرّ فى الإجماع على انّ العمل بالظّواهر واجب الاختلاف فى الظنّ لأنّ ذلك اختلاف فى الموضوع وهو لا ينافى انعقاد الإجماع على حجّية اصل الظنّ قلت انّا نجب عنه اوّلا بالمعارضة فنقول بعنوان القلب من باب الالتزام انّ الشّهرة حجّة بالإجماع فكما انّك تقول الإجماع على حجّية العمل بالظنّ من الكتاب يوجب كون العمل بآيات التّحريم اجماعيّا فنحن نقول انّ الإجماع على حجّية ظنّ المجتهد عليه وعلى مقلّده يوجب كون جواز العمل بالشهرة لمن ترجّح فى نظره اجماعيّا وثانيا نجيب عنه بالمناقضة ونقول لا ينفع الإجماع على الكلّى المجمل فى الافراد المحتملة الاندراج أتراك تقول اذا قال الشّارع انّ الكافر نجس وانعقد الإجماع عليه واختلف فى انّ المجسّمة كفّار ام لا انّ من يقول بكفرهم بظنّه واجتهاده يمكنه القول بانّ نجاستهم اجماعيّة او قطعيّة كلّا بل يقول انّى اظنّ نجاسته لظنّى انّه كافر ويحتاج فى اثبات حجّية هذا الظنّ الى دليل آخر ثم قال قدس‌سره فى مقام الإشارة الى دليل الانسداد واثباته معترضا عليه ومجيبا عنه فان قلت انّ العمل على اخبار الآحاد قطعى لدلالة الآيات والإجماع قلت دلالة الآيات غير واضحة والإجماع ممنوع ودعوى الإجماع مع ظنّيتها من السيّد والشّيخ متعارضة مع انّ المسلّم منهما فى الجملة لدعوى اجماعهم على اشتراط العدالة واختلافهم فى معنى العدالة ثم بعد ذلك الاشكال فى مخالفة الأخبار ومعارضة بعضها لبعض مع الاختلاف فى كيفيّة التّرجيح والمناص مع انّ كثيرا من المرجّحات لا نصّ عليها مثل علوّ الاسناد وموافقة الأصل وغيرهما واختلاف المرجّحات المنصوصة بحيث لا يرجى دفعه الّا بالرّجوع الى الظنّ الاجتهادي كما سنبيّنه فى الخاتمة

اقول مضافا الى ما سيأتى فى ردّه انّ مضمون الآيات هو حرمة التعبّد بغير العلم وبعبارة اخرى حرمة التّشريع وهذا المضمون قطعىّ قد دلّ عليه العقل والأدلّة الثلاثة الأخر فلا ثمرة لتفصيل الكلام فيه وليس داخلا فى الظواهر حتّى تتطرّق الوجوه المذكورة فيه وامّا الوجوه المذكورة فى الجواب عن هذا التفصيل فنقول قد اجيب عن الاوّل منها بانّ مخالفة الأخباريّة فى حجّية ظواهر القرآن غير قادحة لأنّ مثل هذا الخلاف النّادر لا يقدح فى تحقّق الإجماع وعن الثّانى بانّ الإجماع منعقد على حجّية ظواهر الألفاظ السّالمة عن المعارض من غير فرق فى ذلك بين المخاطب وغيره بدليل انّ السّامع يشهد على ظاهر الإقرار والوصيّة والعقد والإيقاع وغير ذلك وان لم يكن مخاطبا بها ولهذا ترى انّ الرّواة يعتمدون على ما سمعوه من المعصوم مخاطبا به غيرهم فمنع الإجماع على حجّية الظّواهر فى حقّ غير المخاطبين ناش عن قلّة التدبّر ولو شئت لادّعيت الضّرورة على ذلك بل الظّاهر انّه ممّا تسالم عليه جميع ارباب المذاهب والأديان وعن الثالث بانّا لا نقول بحجّية الظواهر مطلقا بل بعد الفحص عن المعارض من النّاسخ والمخصّص ونحوهما مع عدم العثور عليه بطريق معتبر ولا يلزم من ذلك خروج الظّاهر عن مورد الإجماع لأنّ الظنّ انّما يستند الى المقتضى له لا اليه والى عدم المانع والّا لم يتحقّق لنا ظنّ لفظىّ اصلا لاستناده دائما اليه والى عدم قرينة توجب الخلاف وهو واضح الفساد فالظنّ المستفاد من ظاهر الكتاب انّما يستند اليه بشرط عدم المعارض لا اليه والى عدم المعارض وعن الرّابع بانّ النّزاع فى حجّية العام المخصّص راجع الى النّزاع فى الظّهور كما اشار اليه والإجماع وان انعقد على حجّية ما هو ظاهر واقعا لكن لا سبيل الى تعيين الامور الواقعيّة الّا بالعلم او ما يقوم مقامه فاذا علمنا بانّ العامّ المخصّص ظاهر فى الباقى علمنا باندراجه فى محلّ الإجماع وكذا لو ظنّنا ذلك ظنّا قام قاطع عندنا على حجّيته فانّا نعلم بالدّخول ح ظاهرا فى مورد الإجماع وعن الخامس بانّ الاجماع انّما انعقد على حجّية كلّ ظاهر لا يعارضه ما هو اقوى منه وإن كان الأقوى ذلك الإجماع وبعبارة اخرى قام الإجماع على حجّية كلّ ظاهر ولا ينافى ذلك الإجماع ولا غيره من ساير الأدلّة الّتى هى اقوى من ذلك الظّاهر لامتناع قيامه على حجّية ظاهر يخالفه ويخالف ما هو اقوى منه فظهر من ذلك سقوط ما زعمه من انّ ذلك يوجب تخصيص الإجماع وامّا اشكاله بلزوم اتّحاد المخصّص والمخصّص فواضح الاندفاع اذ يكفى فيه المغايرة الاعتباريّة مع انّه لا تخصيص فى المقام اصلا

اذ الحكم الثّابت بالإجماع فى نفسه خاصّ بمورد معيّن كما عرفت وعن السّادس بانّه لا يخفى ما فيه من التكلّف والاعتساف والخروج عن جادة الأنصاف اذ ما ذكره فى حقّ الأوائل من جمودهم فى التمسّك بالكتاب على ما كان مفيدا للقطع امر مقطوع بفساده كما يظهر بالتتبّع فيما حكى عنهم من مواضع الاحتجاج لأنّها لكثرتها ممّا يحيل العادة وقوفهم فيها فى محلّ الخلاف على القرائن المقتضية لاستفادة القطع مع انّا نريهم يقتصرون فى مقام الاحتجاج على دلالة الآية ولا ينتبهون الخصم على وجود القرائن ودعوى انّ القرائن كانت معلومة عند الخصم فى جميع موارد الاحتجاج مكابرة جليّة وامّا ما ذكره فى حقّ الأواخر فاوضح فسادا فانّ حجّية الكتاب عندهم من جهة الإجماع بل الضّرورة والأخبار المتواترة ولهذا تريهم اذا نبّهوا على دليل الحجّية ذكروا ذلك ولو كان الأمر كما زعمه لاحتجّوا عليه بانّ الكتاب مفيد للظنّ وكلّ ما يفيد الظنّ فهو حجّة قلت والجواب عن السّابع انّه لا ريب انّ الإجماع على حجّية الظّواهر تثبت كبرى كلّية فاذا احرز الموضوع بالوجدان يقطع بالنتيجة مثلا العامّ للمخصّص ظاهر فى تمام الباقى امّا من جهة كونه اقرب المجازات اذا تعذّرت الحقيقة او من جهة غير ذلك فيقال هذا ظاهر وكلّ ظاهر فهو حجّة امّا الصّغرى فوجدانيّة وامّا الكبرى فاجماعيّة ولا مساغ للظنّ المطلق هنا وكون الظّهور المذكور محلّ خلاف لا ينافى كونه حجّة من باب الظنّ الخاصّ لمن علم بالظّهور ولا ينافى ذلك كونه خطاء فى نفس الأمر ألا ترى انّه قدس‌سره قد تسلّم كون الظنّ الحاصل للمشافهين حجّة من باب الظنّ الخاصّ مع انّه قد يكون خطاء فى نفس الأمر وكذلك الظّنون الحاصلة للمدرّسين والمدرّسين فى فهم كتب المصنّفين ولم يقل احد بكون الإجماع على حجّية الظّواهر يوجب الإجماع على ظهور العامّ فى تمام الباقى وغير ذلك من مصاديقه حتّى يتوجّه عليه الجواب بالمعارضة والحلّ الّذى جعله جوابا بالمناقضة نعم لو ظنّ بالظّهور فلا دليل على حجّية عدا وجوه ذكروها فى جزئى من جزئيّات المسألة وهى حجّية قول اللّغويين فى الاوضاع وسيأتى شرح القول فيه فى كلام المصنّف فانتظر وامّا ما ذكره اخيرا من عدم دلالة الآيات على حجّية خبر الواحد فيرد عليه ما سنذكره وامّا ما ذكره من تعارض دعوى الإجماع مع ظنية من السيّد والشّيخ ففيه انّه قد ذكر فى باب حجّية خبر الواحد انّ الاشتباه قد حصل من السيّد وان دعوى الإجماع من الشيخ صحيحة وانّه قطعى لا ظنى و

وما ذكره فى العلاوة من انّ المسلّم منهما فى الجملة لدعوى اجماعهم على اشتراط العدالة ففيه انّ المفهوم من كلام الشيخ فى العدّة وغيره انّ العدالة المطلوبة فى الرّواية هى الوثاقة لا العدالة المصطلحة وسيأتى منا نقله ولنا ان ندّعى انّه مع حجّية الأخبار الموثوق بها ينفتح باب الظنّ الخاصّ بحيث يكون وافيا بمعظم الأحكام فلا مجال ح لحجّية الظنّ المطلق مع انّه لو قلنا بحجّية الظنّ المطلق فى باب العدالة والنّسب والوقف وما يجرى مجريها كما هو المشهور لا يلزمنا القول بحجّية الظنّ المطلق فى الأحكام اذ المشهور بين القائلين بالظنون الخاصّة ايضا ذلك كما هو ظاهر للمتتبّع فمن اين ما رامه من حجّية الظنّ المطلق من جهة ذلك وما ذكره من الأشكال فى تعارض الأخبار مع الاختلاف فى كيفيّة التّرجيح واختلاف الأخبار الدّالّة على المرجّحات المنصوصة فهو ايضا لا يستلزم القول بحجّية الظنّ المطلق من باب دليل الانسداد اذ يمكن الرّجوع الى كلّ مزيّة من باب الإجماع الّذى ادّعاه العلّامة وغيره على وجوب الأخذ باقوى الدّليلين بناء على كون معقد اجماعهم الاعمّ من القوّة الدّاخليّة والخارجيّة او من جهة عموم العلة المنصوصة او غيرهما ممّا سيذكر فى محلّه من غير ان يحتاج الى التمسّك بدليل الانسداد هذا ويرد على المحقق القمىّ ره امور أخر منها ان فرقه قدس‌سره بين كون الخطاب شاملا للغائبين وبين كونه غير شامل لهم بجعل الظنّ الحاصل للغائبين على التقدير الثانى غير حاصل منه بخصوصه بل من مجموع الأدلّة والأمارات فيكون حجّة من باب الظنّ المطلق بخلاف الظنّ الحاصل منه لهم على التقدير الأوّل فيكون حجّة بخصوصه غير سديد اذ على القول بشمول الخطاب للغائبين ايضا يكون الظنّ الحاصل منه حاصلا من مجموع الأدلّة والأمارات ايضا فلا بدّ ان يكون حجّة من باب الظنّ المطلق عنده لأنّ العلم الإجمالي بالمعارض والمخصّص والمقيّد وغيرها حاصل على التّقدير المذكور ايضا فلا بدّ من الفحص والبحث ومنها انّه لا يمكن جعل شمول الإجماع على حجّية الظواهر للآيات النّاهية قرينة على عدم جواز العمل بظواهر الكتاب بل المتعيّن العكس لأنّ جعل مورد الإجماع هى الآيات النّاهية يكون عبارة اخرى عن الإجماع على عدم حجّية الظّواهر فيصير الإجماع كاللّغو لأنّ الآيات النّاهية اقلّ من الآيات الأخر الّتى لها ظواهر فلا بدّ من جعل شمول الإجماع لسائر الظّواهر قرينة لصرف الآيات النّاهية عن ظاهرها ومنها انّه قدس سرّه قد اعترف فى باب حجّية خبر الواحد ان آية النبإ تدلّ من باب مفهوم

الوصف على حجّية خبر العادل فيكون الظنّ الحاصل من خبر العادل حجّة بالخصوص لنا فينثلم به ما ذكره فى باب الاجتهاد والتّقليد وغيره من عدم الدّليل على حجّية خبر الواحد بالخصوص بل يناقض ما ذكره فيه كما نقلناه عن قريب من عدم دلالة الآيات على حجّية خبر الواحد بل نقول انّه يفهم من آية النّبإ على تقدير دلالتها على ما ذكر حجّية ظاهر الكتاب لنا ايضا بالخصوص اذ لا يمكن اثبات الظنّ الخاصّ بالظنّ المطلق لتأخّر مرتبته عنه وكذلك قد استدلّ بالإجماع على حجّية خبر الواحد فيكون حجّة لنا من باب الظنّ الخاصّ فلم انكره فى المقام بل صرّح بخلافه كما دريت ممّا نقلناه عنه فان قلت هو قدس سرّه وان ذكر ذلك لكن ذكر فى باب السنّة ما يبيّن مراده بحيث لا يرد عليه الايراد حيث قال واعلم انّ ما تقدّم من الادلّة انّما يدلّ على حجّية المراد بخبر الواحد فانّه المتبادر من النّبإ والأنذار وهو المستفاد من الإجماع الّذى نقلناه وامّا حجّية ما يفهم من لفظ الخبر وان المظنون هو المراد او غيره مع تفاوت ذلك بحسب افهام النّاظرين والمعاصرين للأئمّة والمتباعدين فهو يحتاج الى دليل آخر من اجماع او دليل آخر على حجّية مطلق الظنّ فى امثال زماننا الى آخر ما ذكره قلت بعد التّأويل فى عبارته من جهة انّ بحث حجّية خبر الواحد انّما عقد لبيان حجّيته من حيث الصّدور لا من حيث المراد انّ كلامه المذكور يدلّ على حجّية خبر الواحد الظنّى اذا كان نصّا فى الدّلالة لنا من حيث الخصوص فيتم فى غيره بعده القول بالفصل وايضا المستفاد من كلامه هناك وفى باب الاجتهاد والتّقليد انّ الظّاهر اذا كان ظاهرا عند الجميع غير مختلف بحسب افهام النّاظرين يكون حجّة لنا من باب الظّنّ الخاصّ فيتم فى غيره بعدم القول بالفصل مع ان حمل اجماع مثل الشّيخ فى العدّة حيث ذكر اجماع العلماء على علمهم بهذه الأخبار الّتى رووها فى تصانيفهم ودوّنوها فى كتبهم على ما اذا كانت نصّة بحسب الدّلالة حمل محال مع انّ اكثر الأخبار ظاهرة فى معناها مع انّه يكون ح الإجماع المذكور قليل الفائدة جدّا مع انّ تسليم الإجماع الّذى نقله الشّيخ وغيره فى مسئلة حجّية خبر الواحد مع كونها معركة للآراء ودعوى السيّد ومتابعيه الإجماع على عدم حجّيته ودعوى بعضهم امتناع كون خبر الواحد متعبّدا به فى الشّريعة وعدم تسليم حجّية ظواهر الأخبار لنا من باب الظنّ الخاصّ مع عدم منازعة احد فيه حتّى الأخباريّين كما علمت سابقا فى غاية الغرابة ومنها انّه قدس‌سره قد استدلّ فى ردّ الأخباريّين فى باب حجّية الكتاب

على حجّية ظاهره بالأخبار الكثيرة الّتى استدلّ فيها الأئمّة بالكتاب لأصحابه مرشدين ايّاهم لذلك واستدلال بعض الأصحاب به على بعض ولا يخفى انّ جلّ مواضع استدلال الأئمّة بالكتاب او كلّها انّما كانت بظواهره لا بنصوصه فتدلّ على حجّية ظواهر الكتاب لغير المشافهين بالخصوص خصوصا فى مقام ارشاد الأئمّة للاصحاب كما صرّح به فكيف ينكره فى باب الاجتهاد والتّقليد وغيره ومنها دلالة الآيات الكثيرة بطريق القطع على حجّية الكتاب نصّا وظاهر الغير المشافهين ايضا مثل قوله تعالى (كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ) وقوله تعالى (لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرى لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْعالِمِينَ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ* لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) فى اي من ذلك (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ) اه (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) اه وغير ذلك ممّا ذكرنا فى ردّ السيّد الصّدر وغيره وممّا لم نذكره وهى كثيرة جدّا وقد اثبتنا سابقا انّ المحكم يشمل الظّاهر وانّ المتشابه غير متشابه فراجع وتدبّر ومنها انّه قدس‌سره قد اعترف فى باب عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص فى مقام الردّ على المدقق الشّيروانى والفاضل التّونى والسيّد الصّدر قدس‌سرهم القائلين بجواز العمل به قبل الفحص عن المخصّص من جهة عمل اصحاب الأئمّة ع بالأخبار مطلقا كذلك بانّ عمل اصحاب الائمّة وان كان كذلك لكن فرق بين زماننا وزمانهم من جهة عروض الاختلالات فى زماننا دون زمانهم ومقتضى ذلك كون ظواهر الكتاب والأخبار حجّة لأصحاب الأئمّة ع بالخصوص وان لم يكونوا مشافهين بالخطاب فكيف انكر ذلك فى المقام ومنها انّه لو كان ظواهر الكتاب والسّنة حجّة لنا من باب الظنّ المطلق لكان الحكم دائرا مدار الظنّ الشّخصى فى باب ظواهر الكتاب والسنّة ويمكن ادّعاء القطع من سيرة العلماء فى مقام تمسّكهم بالكتاب والسنّة وفتواهم على طبقهما فى انّهم لا يقتصرون على الظنّ الشخصىّ فيهما بل بنائهم على الظّهور العرفى او الظن النّوعى او التعبّد على ابعد الوجوه ومنها دلالة اخبار العلاج على حجّية الأخبار الظنيّة مطلقا فى زمان الأئمّة ع حيث انّها دلّت على كون حجّية الخبر الظنّى مفروغا عنها عند الرّواة وتقرير الامام ع ايّاهم على ذلك ويدلّ على ذلك ارجاع الإمام ع الى المرجّحات فى الصّدور كالشّهرة والاعدليّة وغيرهما اذ من المعلوم عدم تماميّتها فى مقطوع الصّدور والى المرجّحات فى المضمون

كموافقة الكتاب والسنّة وغيرهما والاخبار المذكورة متواترة بالمعنى ودلالتها ايضا قطعيّة فتدلّ على المطلوب من حجّية الخبر الظنّى بحسب الصّدور والدّلالة للاصحاب وان لم يكونوا مشافهين وهذا ظاهر جدّا وممّا ذكر ظهر انّ ما تفصّى به المحقّق المزبور قدس‌سره غير سديد قال قدس سرّه بعد ان اورد على نفسه انّ اخبار العلاج الّتى تكون مستفيضة بل قريبة من التّواتر كما دلّ على حجّية خبر الواحد فى الجملة تدلّ على جواز الاجتهاد فى النقد والانتخاب فى الاخبار واخذ الحجّة وترك غيرها قلت بعد تسليم تواترها بالمعنى بحيث يجدى لك نفعا انّها انّما تدلّ على الاجتهاد فيما ثبت جواز العمل به منها وترجيح بعضها على بعض لا فى اثبات ما يجوز العمل به منها وما لا يجوز فكما انّ الاخبار الواردة فى تعيين الإمام اذا تشاحّ الأئمّة او المأمومون انّما هو بعد صلاحيّته للإمامة فكذلك فيما نحن فيه انتهى مع انّ خبر الواحد الظنّى الصّدور حجّة عنده من باب الظنّ الخاصّ كما فهم ممّا نقلناه عنه في باب السنّة فالمحتاج اليه فى المقام انّما هو اثبات القطع من حيث الدّلالة وقد ذكرنا انّ دلالة الاخبار العلاج على ما نحن فيه قطعيّة فمنع تواترها لا يضرنا مع انّك دريت بانّ تواترها بالمعنى غير بعيد وممّا ذكر ظهر انّ كلماته قدس سرّه فى غاية الاضطراب ومنها ان المجتهدين مختلفون فى حجّية الظنون المطلقة فى زمان الانسداد والمشهور منهم قائلون بحجّية الظّنون الخاصّة لا المطلقة وقد ذكر فى القوانين ايضا انّ المشهور عدم حجّية الشّهرة والمشهور ايضا عدم حجّية الإجماع المنقول والاولويّة الظنيّة كما يظهر للمتتبع وعلى تقدير عدم كون القائلين بالظّنون الخاصّة مشهورين فلا شكّ انّ كثيرا منهم قائلون بذلك فعلى هذا فكيف يمكن انطباق الإجماع على حجّية ظواهر الكتاب والسنّة على حجّية الظنّ المطلق للمجتهد كما ذكره فى باب الاجتهاد والتّقليد هذا وامّا ما ذكره من كون الاصل هو حجّية الظنّ المطلق فى زمان الانسداد من جهة ما ذكر فهو موقوف على عدم وجود القدر الكافى الوافى بمعظم الاحكام عندنا وتماميّة دليل الانسداد وانتاجه حجّية الظن لا التّبعيض فى الاحتياط ثم حجّية الظنّ مطلقا وكلّ ذلك محلّ بحث ياتى ذكره فى محلّه إن شاء الله الله ثم انّ قوله سلّمنا انّ الكتاب العزيز من باب تصنيف المصنّفين اه صريح فى انّه اذا كان من قبيل تأليف المصنّفين ايضا يكون حجّة لنا من باب الظنّ المطلق فهو صريح فى خلاف التّفصيل الّذى نسبه اليه المصنّف كما نبّه بذلك شيخنا قدس‌سره فى الحاشية هم ذكر التفصيل

المذكور الّذى نسبه اليه المصنّف قدس‌سره فى باب السنة من غير ان يعدل عنه بما ذكر فليته بدّل قوله فى باب الاجتهاد والتّقليد بقوله فى باب السّنة وان كان لا يسلّم من الايراد على التقدير المذكور ايضا فراجع القوانين تجد صدق ما نقلنا عنه فى مواضع متعدّدة قوله احتمال مرجوع فى نفسه مع انّ عدم غفلة المتكلّم فى المقام مفروض لكونه هو الله او خلفائه عليهم‌السلام كما سيذكر فى الاحتمال الآخر وانّما لم يذكره هنا اعتمادا على ما سيأتى قوله بل لا يبعد دعوى العلم اه قد ذكرنا انّ هذا الكلام مناف لما ذكره سابقا حيث قال وامّا وجود مخالفات فى الواقع زائدة على ذلك فغير معلوم فراجع قوله مع انّا لو سلّمنا اه اذ من المعلوم انّه ما لم ينتف احتمال جميع القرائن ولو ظنّا لا يحصل الظن بالمطلوب ولا يكفى انتفاء القرائن المتّصلة فقط قوله لا ينفع فى ردّ هذا التّفصيل اه ولذا اعترف المفصّل المذكور فيما نقلنا عنه انّ الظّنون الحاصلة من المكاتيب والمراسيل الواردة من البلاد البعيدة حجّة بالخصوص لكلّ من حصلت له سواء فى ذلك المكتوب اليه وغيره وذلك لعدم عروض الاختلالات الموجبة لعدم حصول الظنّ منها كما هى كذلك فى ظواهر الكتاب والظنون الحاصلة لنا اليوم ليست ظنونا حاصلة من الكتاب العزيز من حيث هو كذلك بل هى حاصلة من اعمال الظّنون الاجتهاديّة كما دريت مفصّلا وممّا ذكر ظهر انّ تفصيل المحقق القمّى قدس سرّه ليس مبنيّا على ما ذكره المصنّف قدس‌سره من عدم حصول الظنّ لغير المشافهين وحصوله للمشافهين فانّه قدس‌سره يسلّم حصول الظنّ لغير المشافهين ايضا لكنّه يقول انّه ظنّ حاصل من الادلّة الاجتهاديّة الثابتة للمجتهد حجّيتها من جهة حجّية مطلق الظنّ له فلا يكون ظنّا خاصّا لعدم استناده الى ظاهر الكتاب العزيز والى ظاهر الاخبار من حيث هما كذلك ومن حيث كون ظنّهما ظنّا لفظيّا وما ذكر مستفاد من صريح كلماته قدس‌سره فالاولى للمصنّف الاقتصار على قوله فى مقام توجيهه ولو فرض حصول الظنّ من الخارج بارادة الظّاهر من الكلام لم يكن ذلك ظنّا مستندا الى الكلام لكن بجعله واقعا لا مفروضا قوله ودعوى كون ذلك منهم اه وهذه الدّعوى قد صرّح المحقق القمىّ فى باب السنّة بضعفها وفى باب الاجتهاد والتّقليد بكونها فى غاية الغرابة فالاولى عدم ذكرها فى مقام ردّه قوله لأنّ المفصّل معترف اه اعتراف المفصّل به انّما هو فى باب السنّة كما نبّهنا عليه سابقا حيث ذكر انّ الكتاب العزيز اذا كان من قبيل تأليف المصنّفين يكون حجّة بالخصوص من غير

ان يذكر ما يخالفه وامّا فى باب الاجتهاد والتّقليد فهو وان ذكره اوّلا ولكن صرّح فى قوله سلّمنا انّ الكتاب العزيز من باب تصنيفات المصنّفين لكن مقتضى ذلك ان يكون الظنّ المستفاد منه حجّة من جهة انّه ظنّ حاصل منه والمفروض انّ الظنون الحاصلة من القرآن العزيز ليست بظنون حاصلة منه فقط بل هو ظنّ حاصل للمجتهد بنفس الأمر بعد ملاحظة الأدلّة وجرحها وتعديلها لا ظنّ حاصل من الكتاب اه بانّ الظنّ الحاصل من الكتاب وان كان من قبيل تأليف المصنّفين ظنّ مطلق لا ظنّ خاصّ قوله بل يعمل بها من يدّعى الانفتاح اه وكذلك من يعمل بالظّنون الخاصّة ولا يعمل بالظنّ المطلق اصلا وكذلك من يعمل بظواهر الاخبار اذا كانت قطعيّة الصّدور من باب الظنّ الخاصّ وان كان عاملا بالظنّ المطلق فى الجملة وكذلك من يدّعى استحالة التعبّد بخبر الواحد كابن قبة وقد ذكرنا سابقا ان حمل اجماع العلماء فتوى وعملا على نصوصات الكتاب والسنّة مع ندرتها ممّا لا يجوز ارتكابه ومقطوع بفساده وكذلك تطبيق اجماع العلماء على حجّية ظواهر الكتاب والسنّة على حجّيتهما من باب الظنّ المطلق مع انّ المشهور منهم عاملون بالظّنون الخاصّة حمل لا يسوغ ارتكابه بل يمكن ان يدّعى انّ القائلين بالظّنون المطلقة ايضا لا يقولون بذلك وانّما يذهبون الى حجّية الظنّ المطلق من جهة عدم وفاء ظاهر الكتاب والسنّة المقطوع بحجّيتها بمعظم الأحكام ولذا لم ينسب هذا القول الى احد غير المحقق القمىّ قطعا وصاحب المعالم احتمالا كما ذكره المصنّف قوله ويدلّ على ذلك ايضا وقد ذكرنا ان حمل سيرة اصحاب الأئمّة على العمل بالأخبار الواردة اليهم سواء كانوا مخاطبين بها ام لا على ما اذا حصل القطع لهم من جهة القرائن والأمارات وان احتجاجهم بها من جهة القطع بها كما ذكره المحقق القمىّ قدس‌سره واضح الفساد مع اعترافه فى باب حجّية الكتاب فى مقام ردّ الأخباريّين باستدلال الأئمّة ع فى مواضع كثيرة بالكتاب مرشدين اصحابهم لذلك مع انّ جلّ مواضع استدلالهم بل كلّها انما كانت بظواهره لا بنصوصه فراجع قوله لا يفرقون بينهما الّا بالفحص وعدمه يعنى انّ اصحاب الأئمّة ع كانوا يعملون بالأخبار الواردة اليهم كما يعملون بالأخبار الّتى سمعوها منهم بعد الفحص فى الاوّل ومع عدم الفحص فى الثّانى لا يفرقون بينهما بغير ذلك فتدلّ على حجّية ظواهر الأخبار لغير المشافهين ايضا بالخصوص وهو المطلوب لكن ما ذكره انّما يصحّ فى الجملة اذ اصحاب الأئمّة فى مقام عملهم بالاخبار الواردة اليهم من غير سماع كانوا طائفتين طائفة منهم كانوا يعلمون

اجمالا بورود المعارض والمخصّص والمقيّد فى الأخبار وطائفة لم يكونوا كذلك والفحص انّما هو فى الصّورة الاولى دون الثّانية وقد اشرنا الى ذلك فى مقام ردّ السيّد الصّدر فراجع وقد اعترف المحقّق القمىّ قدس‌سره فى باب العمل بالعام بعد الفحص عن المخصّص بذلك الّذى ذكر من عمل اصحاب الائمّة ع بالعام قبل الفحص عن المخصّص ومع ذلك قد ذكر فى باب الاجتهاد والتقليد بانّ عملهم لعلّه بعد حصول القطع من جهة القرائن والأمارات وهو عجيب وقد ذكرنا ذلك سابقا فى مقام ردّه قدس‌سره فراجع قوله مع انّ التّوجيه المذكور للتّفصيل لابتنائه اه لا يخفى ان التّوجيه المذكور لم يكن مبنيّا على الفرق المذكور بل كان مبنيّا على حصول الظنّ للمشافهين من جهة جريان اصالة عدم الغفلة فى حقّهم وانّه لا يحصل الظنّ للغائبين من جهة عدم غفلتهم من حيث عدم انحصار سبب وقوعهم فى خلاف المقصود فى غفلتهم بل قد يحصل من جهة امور أخر وكذلك لا يحصل الظنّ للغائبين من جهة اصالة عدم القرينة لعدم جريانها فى حقّهم لأنّ الاصل المذكور لكونه اصلا لفظيّا مبنىّ على الظنّ ولو نوعا ولا يحصل الظنّ بعدمها حيث انّ كثيرا من القرائن قد اختفيت علينا بل لا يبعد دعوى العلم بكون ما اختفى اكثر بمراتب ممّا ظهر مع انّه على تقدير الظنّ بعدم القرائن المتّصلة كيف يحصل الظنّ بعدم القرائن المنفصلة الى آخر ما ذكره فعلم انّ التّوجيه المذكور لم يكن مبنيّا على انّ الظنّ ان حصل من جهة عدم الغفلة كان ظنّا خاصّا وان حصل من جهة عدم القرينة كان ظنّا مطلقا كما هو ظاهر الكلام هذا نعم قد ذكر فى آخر الكلام قوله مع امكان ان يقال انّه لو حصل الظنّ لم يكن على اعتباره دليل خاصّ ومثله قبل قوله وبالجملة وهما لا يصلحان خلل العبارة فتامّل جيّدا قوله لعدم جريان اصالة عدم الغفلة فى حقّهم مطلقا لأنّا نفرض الكلام فيما اذا كان الغائبون مشاهدين للكتاب مستحضرين ايّاه بحيث يقطع بعدم وجود الغفلة وبعدم وجود القرينة لهم فلا تجرى اصالة عدم الغفلة فى حقّهم المسبّبة عن احتمال غفلتهم ومع القطع المذكور لا يحصل الظنّ بالمراد فكيف مع الظنّ الحاصل من اصالة عدم الغفلة لو جرت وانّما يحصل الظنّ بالمراد من جهة الظنّ بعدم القرينة للمشافهين ومن المعلوم انّ هذا المقصود لا يمكن احرازه من القطع بعدم الغفلة فكيف من الظنّ به والظنّ الحاصل من اصالة عدم القرينة للمشافهين لا يكون ظنّا خاصّا على الفرض المزبور وقوله فى حقّهم مطلقا يعنى سواء قلنا بشمول الخطاب للغائبين ام لا قوله وان كان هو الحاصل من عدم القرينة قد عرفت ممّا استخرج من الوجوه السّبعة من كلام المحقّق

القمىّ قدّه انّه يفرق بين الظنّ الحاصل من اصالة عدم القرنية للمشافهين او من يحذو حذوهم وبين الظنّ الحاصل من اصالة عدم القرينة للغائبين الغير المقصودين بالإفادة بجعل الاوّل ظنّا خاصّا حجّة اجماعا والثّانى ظنّا مطلقا حجّة من باب الظن المطلق لأنّه ليس حاصلا من نفس اللّفظ بل من الأمارات الخارجيّة فاللّازم على المصنّف سدّ باب هذا الاحتمال نعم يرد على فرقه بين شمول الخطاب الشّفاهى للغائبين وبين عدم شموله ما ذكرنا سابقا فراجع قوله ما ورد من الأخبار المتواترة معنى والظّاهر انّ مراده قدس‌سره بالتّواتر المعنوى هو التّواتر الإجمالي بمعنى العلم اجمالا بصدور احد الاخبار المذكورة عن المعصوم ع وقد استعمل التواتر المعنوى على هذا المعنى فى هذا الكتاب فى غير موضع لا التواتر المعنوى بمعنى كون القدر المشترك يقينيّا كوقائع حروب امير المؤمنين ع ورستم اذ لا يجتمع هذا مع الحكم بكونها ظاهرة كما لا يخفى قوله فانّ هذه الظّواهر المتواترة حجّة اه اذ حجّية ظواهر الكتاب والسنّة للمشافهين مسلّم عند المحقّق القمىّ ره وقد امر الأئمّة اصحابهم المشافهين بخطابهم بالرّجوع الى الكتاب وعرض الاخبار عليه مع عدم كونهم مقصودين بخطاب الكتاب وكونهم غير موجودين فى زمان نزوله فنشترك نحن معهم ولا يمكن ان يكون حجّية ظواهر الأخبار الآمرة بالرّجوع الى الكتاب من باب الظنّ الخاصّ وحجّية ظواهر الكتاب من باب الظنّ المطلق لكون باب العلم مفتوحا فى ذلك الزّمان مع انّه لا معنى لعرض الظنّ الخاصّ على الظنّ المطلق مع تقدّم مرتبته عليه مع انّه لا معنى لاثبات حجّية الظنّ المطلق بالظنّ الخاصّ بل لا بدّ فيها من الاستناد الى دليل الانسداد كلام صاحب القوانين فيما يرتبط بالتفصيل المتقدم وجوابه قوله فان قلت انّ اخبار الثقلين اه قال المحقق القمىّ قدّه فى باب الاجتهاد فان قلت انّ اخبار الثّقلين وما دلّ على عرض الاخبار على الكتاب يدلّ على انّ الكتاب من هذا القبيل فاجاب عنه بما حاصله انّه بعد قبول علميّة تلك الأخبار صدورا نمنع دلالتها على التمسّك بالظواهر لاحتمال ان يكون المراد التمسّك بالأحكام الثابتة والمرادات المعلومة كما هو ثابت فى اكثرها ومع تسليم ذلك نقول يحتمل ان يكون المراد التمسّك بما فسّره به الأئمّة ع والعرض على ما فسّروه به كما ذكره الاخباريّون وان كان خلاف الظّاهر فح ننقل الكلام الى هذه الاخبار ونقول انّ دلالتها على ما نحن فيه انّما يتم لو قلنا بالعلم بانّ تلك الاخبار من قبيل تأليفات المصنّفين او قلنا بالعلم بانّ متفاهم المخاطبين بها علما او ظنّا كان ذلك وانّى لك باثبات

العلم فى المقامين وذكر فى باب السنّة نحوا من ذلك وزاد عليه وان سلّمنا انّ تعاضد تلك الاخبار بعضها مع بعض مع قرائن خارجيّة يفيد القطع بجواز العمل فذلك لا يفيد الّا جواز العمل فى الجملة وامّا لو حصل ظنّ اقوى من ظاهر الكتاب من جهة خبر الواحد وغيره من الأدلّة الّتى لم يثبت حجّيتها بالخصوص فلا قطع بوجوب العمل بظاهر الكتاب حينئذ وقد نقلنا عنه سابقا ايضا بعض هذه العبارات اقول ويرد عليه وجوه الاوّل انّه قدس‌سره ذكر فى باب السنّة انّ الآيات والإجماعات قد دلّت على حجّية خبر الواحد الظنّى صدورا ولو فى الجملة واعترف بحجّية كذلك واقام دليل الانسداد لحجّية الظنّ الحاصل من مدلول الخبر وغيره وقد تفصيل صاحب هداية المسترشدين والمناقشة فيه نقلنا عبارته سابقا وهى قوله واعلم انّ ما تقدّم من الادلّة انّما يدلّ على حجّية المراد بخبر الواحد الى آخر ما ذكره وعبارته وان كانت موهمة للخلاف لكن مراده منها معلوم بعد التامّل وعلى ما ذكرنا فتسليم علميّة تلك الأخبار صدورا وذكره فى مقام الجواب وجعله موقوفا عليه غير وجيه لتماميّة السّؤال بدونه والثّانى انا نقطع بانّه ليس المراد من الأخبار التمسّك بالكتاب والعرض عليه مع العلم بالمراد ولا بعد ورود التّفسير عن الأئمّة ع امّا الاوّل فلأنّ القطع بالمراد من الكتاب امّا بالنّصوصيّة او بغيرها فى غاية القلّة ولا يناسبه الاهتمام بالتمسّك به فى خبر الثّقلين وجعله ميزانا للردّ والقبول فى الاخبار المتعارضة بل فى مطلق الأخبار وقد وصلت اخبار العرض لكثرتها الى حد التّواتر فكيف يمكن حملها على نصوص الكتاب دون ظواهره وقد ناقش المحقق المزبور فى باب المفهوم والمنطوق فى كون الأسد ونحوه نصّا وكذلك فى تمثيل الشيخ البهائى قدس سرّه له بقوله تعالى (لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) فكيف احتمل فى المقام ان يكون المراد عرض الاخبار على نصوص الكتاب والمرادات المعلومة ومن الغريب انّه ذكر هنا انّ العلم بالمراد ثابت فى اكثرها وامّا الثّانى فلأنّ النبىّ ص جعل الكتاب حجّة مستقلّة كالعترة ع فكما انّ بيان العترة للأحكام غير موقوف على وجوده فى ظاهر الكتاب فكذلك بيان الكتاب ولا معنى لحمل اخبار العرض ايضا على ذلك اذ جعل فيها مناط قبول الأخبار كليّة وطرحها موافقة الكتاب ومخالفته وعلى الاحتمال المذكور يصير مناط قبول الكتاب بالعمل به وعدمه بعدمه موافقة الأخبار ومخالفتها وكذلك الاخبار الواردة فى مقام استشهاد الأئمّة ع بالكتاب فى مقام ارشاد اصحابهم الى ذلك اذ لا معنى لارشادهم ع اصحابهم اليه ان كان

المراد بعد ورود التّفسير وهذا فى غاية الوضوح وقد اشار المصنّف الى بعض ما ذكرنا الثالث انّ دلالة الأخبار على المطلوب لا يلزم ان تكون من باب تأليف المصنّفين لأنّ الظّواهر المذكورة حجّة للمشافهين بها فنشترك نحن معهم وقد ذكره المصنّف ايضا الرّابع انّه قدس‌سره قال فى مبحث الكتاب فى مقام ردّ الأخباريّين القائلين بعدم حجّية ظواهر الكتاب ما لفظه ومنها خبر الثقلين الّذى ادّعوا تواتره بالخصوص فانّ الامر بالتمسّك بالكتاب سيّما مع عطف اهل البيت صريح فى كون كلّ منهما مستقلّا بالإفادة وعدم افتراقهما كما فى بعض الرّوايات لا يدلّ على توقّف فهم جميع القرآن على بيان اهل البيت عليهم‌السلام فانّ ذلك لأجل افهام المتشابهات ومنها الاخبار الكثيرة الّتى ادّعوا تواترها فى عرض الحديث المشكوك فيه على الكتاب والمراد بكتاب الله هو ما يفهمه اهل اللّسان منه وهى صريحة سيّما فى مقام ردّ الأخباريّين الّذين ذهب اكثرهم على حجّية نصوص القرآن دون ظواهره فى صراحة دلالة خبر الثّقلين واخبار العرض مع تواترهما على حجّية ظواهر الكتاب فلم انكرها فى المقام الخامس انّه يثبت مطلوبنا وهو حجّية الظّواهر لنا بالخصوص مع الاحتمال الّذى ذكره ايضا من كون المراد عرض الاخبار على الكتاب بعد ورود التّفسير اذ يكون ظاهر الكتاب بعد ورود التّفسير حجّة للمشافهين بخطابات الاخبار بالخصوص مع انّهم غير مشافهين بخطابات الكتاب فنشترك نحن معهم وكذلك يكون ظاهر الخبر الوارد فى مقام التّفسير حجّة لغير المشافه بخطابه بالخصوص ولذا اعترف الاخباريّون بذلك فظهر انّ الاحتمال المذكور لا يضرّنا بل ينفعنا والسّادس انّ المستفاد من الاخبار المذكورة حجّية ظاهر الكتاب مطلقا فمع عدم المعارض الّذى يكون فى مرتبته يكون حجّة فعلا وكذلك اذا كان مرجوحا واذا كان المعارض له مكافئا له فيحكم بالتخيير ان قيل به فى المقام واذا حكم بالتوقّف والتّساقط والرّجوع الى الأصل الموافق لأحدهما يحكم بحجّيتهما فى نفى الثّالث وليس فى ذلك منافات لحجّيته لأنّه كما انّ العمل به لازم كذلك بما يكون مثله وفى مرتبته نعم اذا كان المعارض له اقوى منه يؤخذ به اذا كانت بحسب الدّلالة واذا كانت بحسب المضمون فيبنى على وجوب الرّجوع الى المرجّحات فى غير الخبرين وقد اشير الى شطر من الكلام فى ذلك فى باب نفى تواتر القراءات وسيجيء مشروحا فى كلام المصنّف فظهر من ذلك سقوط ما ذكره من انّه مع تسليم ان تعاضد تلك الاخبار يفيد القطع بجواز العمل فذلك لا يفيد الّا جواز العمل فى الجملة الى آخر ما ذكره مع انّه على تقدير دلالة

اخبار العرض على حجّية ظاهر الكتاب بطريق القطع فى الجملة ايضا يرتفع التّفصيل الّذى اختاره لارتفاع السّالبة الكلّية بالموجبة الجزئيّة قوله توضيح النّظر انّ العمدة اه قد ذكر المصنّف فى هذا المقام انّ الاخبار الآمرة بالرّجوع تفيد القطع بعدم ارادة الاستدلال بظواهر الكتاب بعد ورود التّفسير عن الأئمّة ع وهذا جواب آخر عمّا ذكره المحقّق القمّى ره غير ما ذكره سابقا بقوله فانّ هذه الظواهر المتواترة حجّة للمشافهين اه اذ مفاد هذا الجواب القطع ومفاد الجواب السابق تسليم الظهور وجعله جوابا بوجه آخر فالتّعبير بقوله وممّا ذكرنا تعرف النّظر وقوله وتوضيح النّظر ليس بجيّد بداهة انّه لا يكون توضيحا للنّظر السّابق بل ابداء نظر آخر قوله وامّا خبر الثقلين فيمكن منع ظهوره اه منع الظّهور هنا ينافى تمسّكه سابقا على حجّية ظواهر القرآن فى ردّ الأخباريّين به لدلالة التمسّك السّابق على ظهور الخبر المذكور فى وجوب الأخذ بظواهر الكتاب من دون ورود التّفسير وقد اعترف به المحقق القمىّ ره فى باب الكتاب كما نقلنا والحقّ هو ما ذكراه فى السّابق لانّ نصوص القرآن فى غاية القلّة فلو كان المراد التمسّك بالنّصوص لكان الامر بالتمسّك والعمل احتمال التفصيل المتقدم فى كلام صاحب المعالم به كاللّغو كما لا يخفى فليت المصنّف امر بالتأمّل بدل قوله فافهم قوله ثمّ انّ لصاحب المعالم الى قوله يحتمل التّفصيل المتقدّم اه احتماله التّفصيل المتقدّم للمحقق القمّى قدس‌سره من جهة قوله ويستوى الظنّ الحاصل من الكتاب والحاصل من غيره بالنّظر الى اناطة التّكليف به ومن جهة قوله لابتناء الفرق بينهما اه ويحتمل كون مذهب صاحب المعالم مخالفا لمذهب المحقّق القمىّ من التّفصيل ويمكن تقريرها بوجوه الاوّل ما ذكره شيخنا المحقّق قدّه فى الحاشية عن احتمال ارادة صاحب المعالم تفصيلا غير التفصيل المذكور وهو حجّية الظّاهر فى حقّ من خوطب به بالخصوص وعدم حجّية كذلك فى حقّ غيره وان كان مقصودا بالتّفهيم الثّانى احتمال كون الكتاب حجّة من باب الظنّ المطلق من جهة دليل الانسداد مع وجود الخبر الجامع للشّرائط او الأعمّ منه ومن ساير الأمارات على خلافه فيؤخذ باقوى الظنّين دون ما اذا لم يكن الخبر او ساير الامارات على خلافه فيكون حجّة من باب الظنّ الخاصّ عند صاحب المعالم دون المحقق القمّى وهذا الاحتمال ممّا يمكن استفادته من قوله ولظهور اختصاص الإجماع والضّرورة اه ومن قوله فيمكن الاعتماد فى تعريفنا لسائرها الى قوله ومع قيام هذا الاحتمال ينتفى القطع بالحكم ويستوى الظن المستفاد اه الثالث احتمال كون ظواهر السنّة المتواترة او المحفوفة بالقرينة القطعيّة حجّة لنا من

باب الظنّ الخاصّ عند صاحب المعالم مع انّهما عند المحقق القمّى حجّتان من باب الظنّ المطلق لنا معاشر المعدومين والغائبين عن مجلس الخطاب والكاشف عن هذا الاحتمال انّ صاحب المعالم عند تقرير دليل الانسداد قد ذكر فقد السنّة المتواترة وانّ الكتاب لا يفيد الّا الظنّ ثم اورد على الأخير بقوله لا يقال واجاب بقوله لأنّا نقول الى آخر ما افاده الّا ان يدفع بتنقيح المناط ولعلّه لا يخلو عن تأمّل الرّابع انّ صاحب المعالم ذكر الأدلّة الخاصّة من الآيات والإجماع على حجّية خبر الواحد فى الجملة والإجماع المذكور وان كان مؤوّلا عنده بما يرجع الى اجماع السيّد على المنع كما ذكره بعد ذكر اجماع السيّد فحكم من اجل ذلك بعدم مخالفة الشيخ للسيّد قدس‌سره لكن ذكران فى بقية الوجوه سيّما الأخير كفاية إن شاء الله الله وح فيحتمل قويّا ان تمسّكه قدّه بدليل الانسداد مع الإغماض عن دلالة الآيات على حجّية خبر الواحد بالخصوص وانّ الاستدلال به على تقدير عدم تماميّتها وح فلا يكون صاحب المعالم موافقا للمحقّق القمىّ اصلا يدلّ على ذلك استقرار مذهبه على انّ الأصل حرمة العمل بالظنّ وعدم حجّية الشهرة وعدم حجّية الخبر الغير الجامع للشّروط الّتى ذكرها وامثالهما ممّا يقول القائل بحجّية الظنّ وتماميّة دليل الانسداد بحجّيته الخامس انّ المستفاد من كلماته فى هذا المقام وفى ساير المقامات عدم حجّية ساير الظّنون غير ظواهر الكتاب وما يجرى مجريها من الخبر الجامع للشّروط ونحوها فدليل الانسداد لا ينتج عنده حجّية الظنّ المطلق كما هو مذهب المحقّق القمىّ وغيره ولعلّ السرّ فيه جعل دليل الانسداد كاشفا عن حجّية ظنّ عند الشّارع فيكون النّتيجة مهملة والاخذ بظواهر الكتاب والخبر الجامع للشّروط انّما هو من باب الأخذ بالمتيقّن اذ لم يقل احد بوجوب الأخذ بالشّهرة وما يجرى مجراها دون ظواهر الكتاب والسنّة فمع وفائهما باكثر الأحكام لا معنى للتّعدى الى غيرهما لأنّ الضّرورات تتقدّر بقدرها وان شئت قلت انّ الثابت بدليل الانسداد ليس من الظّنون المطلقة مطلقا بل اذا كانت النتيجة مطلقة وقلنا بالحكومة وامّا اذا قلنا بالكشف والإهمال فلا وان شئت قلت انّه لو ثبت بدليل حجّية وصف الظنّ من حيث هو مع الغاء السّبب لكان ظنّا مطلقا حجّة دون ما اذا ثبت منه حجّية ظنّ حاصل من اسباب خاصّة فانّه لا يكون من قبيل الظنّ المطلق بل من الظنون الخاصّة وان كانت من باب الظنّ الشّخصى ولا فرق فيما ذكرنا من الضّابط والمناط كون المثبت لحجّية الظنّ دليل الانسداد او غيره وما يظهر من بعض كلمات

المصنّف ممّا سيأتى عن قريب وغيره من كون الميزان فى الظنّ المطلق وغيره هو ثبوته بدليل الانسداد وغيره فانّما هو لعدم وجود ما يثبت حجّية الظنّ المطلق غيره عند معظمهم وسيجيء شطر من الكلام فى ذلك فيما سيأتى إن شاء الله الله تعالى فعلى الاحتمال المذكور يكون الفرق بين المذهبين واضحا ولا يخفى على المتأمّل الفرق بين الوجه الرّابع والوجه الخامس فتامّل جيّدا قوله لا يقال انّ الحكم المستفاد اه قد اورد عليه المحقق السّلطان ره بانّه لا يخفى ان هذا على تقدير صحّته لا يضرّ المستدلّ اذ لا شكّ انّ اكثر الاحكام غير مستفاد من ظاهر الكتاب والتكليف بها واقع قطعا فطريق العلم بها منسدّ وهذا كاف فى الاستدلال وكون ظاهر القرآن مفيدا للعلم فى قليل من الاحكام لا ينفع فى الباقى انتهى وبمثل ذلك اورد على قوله سلّمنا ولكن ذلك ظنّ مخصوص حيث قال ولا يخفى انّه غير موجود فى اكثر الاحكام فطريق هذا الظنّ المخصوص منسدّ كالعلم بالنّسبة الى اكثر الاحكام مع وقوع التّكليف بها قطعا وهذا كاف للمستدل ودفع الايرادان بان صاحب المعالم لما قرر الدّليل على وجه يستنتج منه حجّية الخبر فى مورد وجود ظاهر الكتاب فلا محالة يتوجّه عليه السّؤال المذكور انتهى وهو فى غاية الجودة وقد اجيب عن السّؤال المذكور بقوله لا يقال ايضا بانّ الدّعوى المذكورة ممّا لم يعرف من احد ولا وجه لها اذ لو سلم القطع بانتفاع القرائن اللّفظيّة فلا شكّ انّ غفلة المخاطب عمّا يكشف بالكلام من القرائن الحالية غير عزيزة هذا مع امكان تأخير البيان عن وقت الحاجة ايضا لمصلحة فمع ما ذكر كيف يمكن دعوى القطع قوله احكام الكتاب كلّها من قبيل خطاب المشافهة قال السّلطان ره هذا فى مثل قوله تعالى (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) اه محلّ تامّل قوله فيحتمل الاعتماد فى تعريفنا اه قد اورد عليه المحقق السّلطان ره بقوله لا يخفى انّه على هذا لا حاجة الى دعوى اختصاص احكام الكتاب بالموجودين فى زمن الخطاب وان كان كلّها من قبيل خطاب المشافهة اذ على تقدير عموم الخطاب ايضا يكفى ان يقال مع قيام هذا الاحتمال ينتفى القطع والاولى جعل هذا جوابا آخر بعد التنزّل عن ذلك فتأمّل انتهى وقال الفاضل الصّالح ره فى مقام توضيح جواب صاحب المعالم ودفع ايراد السلطان ره واجاب عن المنع بتمهيد ثلث مقدّمات اوليهما انّ احكام الكتاب كلّها من باب خطاب المشافهة وثانيتها انّ خطاب المشافهة يختصّ بالموجودين فى زمانه وثالثتها ان ثبوت حكمه فى حقّنا بالاجماع والضّرورة الدالّين على مشاركتنا لهم فى التّكليف اذا عرفت هذا فنقول يجوز

ان يقترن ببعض تلك الظّواهر ما يدلّهم على خلافها قطعا وصرف ظاهر الكتاب بالدّلالة القطعيّة جائز اتّفاقا ثم لاشتراك التّكليف بيننا وبينهم نحتاج الى معرّف يعرّفنا بانّ تكليفهم على خلاف الظّواهر والمعرّف فى بعض المواضع قطعىّ مثل الإجماع كما فى آية الوضوء وفى بعضها يجوز ان يكون من الأمارات المفيدة للظنّ وخبر الواحد من جملتها فيجوز ان يكون معرّفا لنا على ذلك وان لم يجز ان يكون صارفا للظاهر بنفسه ومع جواز ذلك ينتفى القطع بالحكم المستفاد من ظاهره وبهذا التقرير لا يرد عليه انّ جواز هذا الاحتمال باق على تقدير عموميّة خطاب المشافهة ايضا فلا وجه لتخصيصه بالموجودين وذلك لأنّ الصّارف على تقدير الاختصاص غير الخبر والخبر علامة له وعلى تقدير العموم نفس الخبر لانتفاء غيره بالنّظر الينا وجواز ذلك اوّل الكلام انتهى وفيه انّه لا معنى لتسليم جواز كون الخبر معرّفا على تقدير عدم الشّمول وعدم تسليم كونه صارفا على تقدير الشّمول اذ لو كانت صارفيّته موقوفة على ثبوت حجّيته من الخارج فكك معرّفيته وان لم يكن كونه معرّفا محتاجا الى ذلك فكذلك كونه صارفا لنا اذ الفرض على هذا التّقدير كون الصّارف للمخاطبين امرا آخر كما انّ الإجماع فى آية الوضوء يكون صارفا لنا لا للمخاطبين لعدم معقوليته وبالجملة الفرق بينهما غير معقول مع انّ المستفاد من كلام الفاضل المذكور تسليم كون ظواهر الكتاب قطعيّة لنا على تقدير شمول الخطاب لنا كما قد يستفاد من كلام صاحب المعالم ايضا وهو بديهى البطلان ويمكن دفع هذا الإيراد عن صاحب المعالم ره بانّ مقصوده ليس تفريع انتفاء القطعيّة بالحكم فى ظاهر الكتاب على عدم كون الخطاب متوجّها الينا بل تفريع انتفاء كون ظاهر الكتاب ظنّا خاصّا كما يشعر بذلك قوله لابتناء الفرق بينهما اه بعد قوله ويستوى الظنّ الحاصل من الكتاب والحاصل من غيره وهذا وان كان فيه ارتكاب خلاف الظّاهر فى عبارته لكنّه لا بدّ من ارتكابه لدفع المحذور الاشدّ البديهىّ البطلان ومن ذلك ظهر اندفاع ايراد السّلطان ره ايضا فتأمّل قوله ويستوى ح الظنّ المستفاد من ظاهر الكتاب اه قال الفاضل الصّالح ره دفع لما اورده ثانيا بعد التّسليم من انّ الظنّ المستفاد من ظاهره ظنّ مخصوص فهو من قبيل الشهادة لا يعدل عنه الى غيره وتوضيح الدّفع انّه اذا ثبت جواز حمل الظّاهر على خلافه عند معارضة الخبر ايّاه صار الظّاهر ظنيّا وساوى غيره ممّا يفيد ظنّا فى افادة الظنّ وفى اناطة التّكليف به وليس المراد انّهما متساويين من جميع

الوجوه فلا يرد ان هذا ينافى ما مرّ من ان الخبر ارجح منه ووجه مساواته فى ذلك امران احدهما ابتناء الفرق والحكم بان ظاهر الكتاب من قبيل الشّهادة فلا يعدل عنه الى غيره ممّا يفيد الظنّ على كون الخطاب متوجّها الينا اذ الصّارف ح هو الخبر وقد منعت ذلك ولكن قد عرفت بحكم المقدّمة الثّانية انّ الخطاب ليس بمتوجّه الينا بل الى الموجودين فى زمانه ويجوز ان يقترن به ما يدلّهم على ارادة خلافها قطعا والخبر ح معرف لا صارف وثانيهما انّ الإجماع والضّرورة الدالّين على مشاركتنا لهم فى التّكليف بظاهر الكتاب كما تقتضيه المقدّمة الثالثة مختصان بظاهر غير معارض بالخبر الجامع للشّرائط الآتية المفيدة للظنّ الرّاجح بانّ التّكليف بخلاف الظنّ المستفاد من ظاهر الكتاب لأنّه لا اجماع ولا ضرورة على تلك المشاركة عند المعارضة فينتفى القطع به وينتفى كون الظنّ المستفاد منه من قبيل الشهادة ايضا فليتأمّل انتهى كلامه ويرد على قوله ويستوى اه ما سنذكره فى اعداد ما يرد عليه فانتظر قوله لابتناء الفرق بينهما اى بافادة احدهما العلم والآخر الظنّ واعتبار خصوص ظنّ دون غيره وفى ابتناء الفرق الاخير على ما ذكره خفاء قاله السّلطان قدّه قلت قد عرفت القطع بعدم ابتناء الفرق الاوّل على كون الخطاب متوجّها الينا لعدم افادة ظاهر الكتاب القطع على تقدير الشّمول ايضا ضرورة فيكشف ما ذكرنا عن بطلان الفرق بينهما بذلك فتأمّل قوله ولظهور اختصاص الإجماع اه قال السّلطان ره الظاهر انّه عطف على قوله لابتناء فيكون دليلا آخر على تساوى ما يستفاد من ظاهر الكتاب وغيره وهو موافق لما افاده الفاضل الصّالح المازندرانى فى بيان مراده قلت الّذى يظهر لى كون قوله لابتناء الفرق وقوله لظهور اختصاص اه دليلا واحدا على تسوية الظنّ الحاصل من الكتاب والحاصل من غيره لا انّ كلّ واحد منهما دليل مستقلّ عليها على ما يستفاد من كلمات المحشّين اذ الفرق بين ظاهر الكتاب وغيره من جهة كون الاوّل ظنّا خاصّا دون الثانى موقوف على احد شيئين عند صاحب المعالم اما على كون الخطاب متوجّها الينا وامّا على شمول الإجماع والضّرورة الدالّين على مشاركتنا لهم فى التّكليف لصورة وجود الخبر الجامع للشّرائط على خلافه ولا بدّ فى اثبات التّسوية من منع كلا الشّقين ولا يكفى منع احدهما نعم لا يخلو كلام صاحب المعالم عن سوء التّأدية وحقّ العبارة ان يقال لابتناء الفرق بينهما على كون الخطاب متوجّها الينا او على شمول الإجماع والضّرورة لصورة وجود الخبر الكذائى

على خلافه امّا الأوّل فقد تبيّن خلافه وامّا الثّانى فالظّاهر ايضا خلافه لظهور اختصاصهما بغير الصّورة المزبورة فتدبّر جيّدا قوله مواقع للنظر والتأمّل يرد على صاحب المعالم قدّه امور يبتنى بعضها على ارادته التّفصيل المتقدّم على ما احتمله المصنّف قدّه الاوّل انّ جمعه بين الآيات وتسليم دلالتها على حجّية خبر الواحد المقتضى لكونه ظنّا خاصّا ودليل الانسداد الدالّ على حجّية خبر الواحد لأجل حجّية مطلق الظنّ غير سديد وهذا الايراد قريب ممّا سيأتى نقله عن المحقق القمّى ره الثّانى انّ المستفاد من قوله فيستوى الظنّ الحاصل من الكتاب وغيره تقدم كلّ ظنّ اقوى من ظاهر الكتاب عليه سواء فيه الخبر وغيره وكذلك قوله وخبر الواحد من جملتها وكذلك قوله لابتناء الفرق بينهما وقوله والاختصاص الإجماع والضّرورة بغير صورة وجود الخبر الجامع للشّرائط اه يدلّ على تقدم خبر الواحد الجامع للشّروط فقط عليه دون غيره من اقسام خبر الواحد والشّهرة والإجماع المنقول والاولويّة وغير ذلك الثالث انّ الاعتماد فى حجّية ظواهر الكتاب والسّنة على دليل الانسداد يعطى ان لا يعمل بهما الّا فى صورة افادة الظنّ الشّخصى ويمكن ادّعاء القطع والسّيرة المستمرّة على خلافه الرّابع انّه ذكر انّ الإجماع والسنّة المتواترة مفقودان فى غالب الأحكام وذكر انّ الكتاب لا يفيد الّا الظنّ واورد قوله لا يقال على المطلب الأخير مع انّ التّعبير المذكور غير جيّد لأنّ الكتاب والسنّة المتواترة مشتركان فى كونهما مفقودين فى غالب الاحكام وفى كونهما ظنّىّ الدّلالة وتوجّه قوله لا يقال عليهما فالاولى فى التّعبير ان يقال انّ الكتاب والسنّة مفقودان فى غالب الاحكام مع انّهما لا يفيدان الّا الظنّ لا يقال انّ الكتاب والسنّة المتواترة قطعيّا الدّلالة اه الخامس انّ جعل قوله ويستوى الظنّ الحاصل من الكتاب والحاصل من غيره بالنظر الى اناطة التّكليف به جوابا عن قوله سلّمنا لكن ذلك ظنّ مخصوص كالشّهادة اه غير سديد اذ كون ظاهر الكتاب ظنّا مخصوصا موقوف على قيام الأدلّة الخاصّة من عمل اصحاب الأئمّة ع ودلالة اخبار العرض والثقلين وغيرها على حجّيته لنا بالخصوص ولا يخفى انّ الأدلّة المذكورة وغيرها ليست مقيدة الّا بعدم قيام ما هو فى مرتبة ظاهر الكتاب من الظنون الخاصّة الرّاجحة عليه بحسب الدّلالة على خلافه والمفروض فى مقام التمسّك بدليل الانسداد عدم كون خبر الواحد ظنّا خاصّا فكيف يقدم على ظاهر الكتاب مع عدم تعقل تقدم الظنّ المطلق على الظنّ الخاصّ وعلى تقدير

تسليم تقيّد دليل حجّية ظاهر الكتاب بغير صورة وجود الخبر فلا شكّ انّه ليس مقيّدا بصورة عدم وجود الشّهرة والإجماع المنقول واضرابهما على خلافه فكيف يكون المناط هو الظنّ كائنا ما كان هذا مع ما فى تفريع تسوية الظنّ الحاصل من الكتاب ومن غيره على احتمال كون الخبر او غيره معرّفا للقرائن الصّارفة مع انّ الأصل عدمها من النّظر والتأمّل ويرد على صاحب المعالم ايضا كثير من الايرادات الّتى اوردناها على المحقق القمّى ره ويرد عليه ايضا كثير ممّا اورده المصنّف ره على المحقق القمّى ره وقد اورد عليه المحقق القمّى ره فى القوانين فى باب الاجتهاد والتّقليد بقوله ومن الغرائب ما وقع لصاحب المعالم وغيره حيث جمعوا بين تمسّكهم باصالة حرمة العمل بالظنّ فى ابطال حجّية الشّهرة وتقليد الموتى وغير ذلك وتمسّكهم فى حجّية اخبار الآحاد وغيرها بانسداد باب العلم وانحصار الطّريق فى الظنّ كجمعهم بين هذا الدّليلين فيها واشتراطهم فى العمل بها ايمان الرّاوى وعدالته وغير ذلك من الشروط كما فعله صاحب المعالم وغيره وهذا تناقض واضح انتهى لكن قد عرفت فى مقام بيان وجوه الفرق بين صاحب المعالم ره والمحقق القمّى ره قوة احتمال كون خبر الواحد وظواهر الكتاب حجّة عند صاحب المعالم من باب الظنّ الخاصّ بان يكون التمسّك بدليل الانسداد مع الاغماض عن دلالة الأدلّة الخاصّة كما ذكرناه فى الوجه الرّابع او ان الثابت بدليل الانسداد ليس ظنّا مطلقا بل اذا كانت النتيجة هى الحكومة وحجّية الظنّ مطلقا لا ما اذا كانت مهملة من باب الكشف وحجّية الظنّ فى الجملة كما ذكرناه فى الوجه الخامس وح فيندفع ايراد المحقق القمىّ ره وكثيرا ممّا اوردناه عليه وما اورده المصنّف على صاحب القوانين المتوجّه عليه على تقدير موافقته له فتبصّر عدم الفرق فى حجيّة الظاهر بين ما يفيد الظن بالمراد وغيره قوله هو الظّهور العرفى اه والفرق بينه وبين الظنّ النّوعى المطلق يظهر فى صورة اقتران اللّفظ بما يصلح ان يكون قرينة فانّ الاقتران به مانع عن الظّهور العرفى وليس مانعا عن الظنّ النّوعى المطلق قوله وما ربما يظهر من العلماء معارضة الشهرة الفتوائيّة للخبر الصّحيح قد يكون من جهة العموم والخصوص المطلقين وما هو بمفادهما من الاطلاق والتقييد بان تكون الشهرة على التخصيص او على التقييد وقد يكون من جهة العموم والخصوص من وجه وقد يكون من جهة التّباين الكلّى والتوقّف او طرح الخبر الصّحيح انّما هو فى الصّورة الاخيرة وهى الّتى تكون الشّهرة موهنة للسّند فيها لا فى غيرها من الصور والسّر فيه عدم تاتى الدليل الدالّ على حجّية الخبر الصّحيح فيها فانّ عمدة الدّليل هو اجماع العلماء على حجّيته والقدر المتيقّن منه غيرها

وكذا الأخبار المتواترة فانّ القدر المتيقّن منها هو مورد الاطمينان بصدوره كما سيأتى التّصريح به من المصنّف فمع كون الشّهرة على خلافه لا يحصل الاطمينان المذكور قوله نعم ربما يجرى على لسان بعض متأخّرى المتأخّرين اه ربما يقال انّه صاحب الإشارات قدّه لكن المذكور فى حواشى شيخنا المبرور قدّه انّه يقول بحجّية ظواهر الألفاظ بشرط حصول الظنّ الشّخصى من نفس اللّفظ فلا يصحّ البناء عليه مع انتفاء المظنّة بالمراد اذا كان انتفاء الظنّ مستندا الى ما لم يقم دليل على عدم اعتباره بالخصوص كالقياس وشبهه ويمكن تكلّف تطبيق العبارة عليه بجعل الظنّ الغير المعتبر هو ما لم يعلم اعتباره كالشّهرة لا الاعمّ منه وممّا علم عدم اعتباره لينا فى ما ذكر وان بقى فى العبارة على التقدير المزبور ايضا حزازة والامر من جهة ذلك سهل قوله ولذا جعل بعض الأخباريّين اه هو الفاضل المحدّث البحرانى قدس‌سره فى كتاب الدرّة النجفيّة قال لا اشكال ولا خلاف فى حجّية استصحاب العموم والاطلاق الى ان يثبت المخصّص والمقيّد وكذلك حكم النصّ الى ان يرد ناسخ وقد نقل المصنّف فى باب الاستصحاب الحاق استصحاب العموم والإطلاق باستصحاب عدم النسخ فى عدم الخلاف فى حجّيته عن المحدّث المزبور ايضا قوله وهذا وان لم يرجع الى الاستصحاب المصطلح اه اذ لا معنى لاستصحاب ارادة العموم لكونها مشكوكة من اوّل الامر فليس لها حالة سابقة ومن المعلوم انّه لا بدّ فى الاستصحاب من اليقين السّابق والشكّ اللاحق ولا لاستصحاب الظهور لوجوده بالوجدان وكذلك لا معنى لاستصحاب الحكم الظّاهرى لعدم الشكّ فيه لترتبه على الظهور المزبور ولا لاستصحاب الحكم الواقعى لكونه مشكوكا من اوّل الامر مع عدم جواز استصحاب الحكم مع الشكّ فى الموضوع فلا بدّ من التّوجيه فى ارجاع الاستصحاب المذكور الى الاستصحاب المصطلح بان يقال مرادهم استصحاب عدم التّخصيص ويكون الاستصحاب المذكور مثبتا للعموم والاصل المثبت فى مباحث الألفاظ حجّة بل يمكن كون جميع الاصول العدميّة الجارية فيها مثبتة كاصالة عدم النّقل والاشتراك وغير ذلك بل وكذلك فى الاحكام اذا قلنا بحجّية الاستصحاب من باب الظنّ كما سيأتى تحقيقه فى باب الاستصحاب لكن يشكل ادراج اصالة العموم والإطلاق فى الاستصحاب المصطلح حتّى مع التّوجيه المذكور حتى على القول بكونه من باب الظنّ ايضا امّا على التعبّد فظاهر لعدم ابتناء الاستصحاب على التقدير المزبور على الظنّ بخلاف اصالة العموم والإطلاق وامّا على الظنّ فانّه على تقديره تعليقى بالنّسبة

الى الاصول اللفظيّة وليس فى عرضها فكيف يمكن ارجاعها اليه فالمناسب جعل الاصول اللّفظيّة خارجة عن الاستصحاب حقيقة ولذا ان المصنّف فيما سيأتى من كلامه فى باب الاستصحاب بعد نقل خروج بعض الاستصحابات العدميّة الّتى منها اصالة عدم التّخصيص والتّقييد عن محلّ النزاع عن جمع من العلماء منهم المحدّث المزبور قال والتّحقيق انّ اعتبار الاستصحاب بمعنى التّعويل فى تحقق شيء فى الزّمان الثّانى على تحقّقه فى الزّمان السّابق عليه مختلف فيه من غير فرق بين الوجودى والعدمى نعم قد يتحقق فى بعض الموارد قاعدة اخرى توجب الأخذ بمقتضى الحالة السّابقة كقاعدة قبح التّكليف من غير بيان او عدم الدّليل دليل العدم او ظهور الدّليل الدالّ على الحكم فى استمراره او عمومه او اطلاقه او غير ذلك انتهى قوله وربما فصّل بعض المعاصرين تفصيلا اه هو الفاضل المحقق الأصبهانى قدّه فى حاشيته على المعالم وملخّص كلامه الفرق بين ما يكون باعثا على الخروج عن الظّاهر بحسب العرف وانصراف اللّفظ اليه فى متفاهم النّاس وما يكون مانعا من دلالة العبارة بملاحظة العرف وباعثا على عدم انصراف اللّفظ اليه بحسب المتعارف فى المخاطبة وان لم يكن ظاهرا خلافه صارفا اليه عن ظاهره ففى الصّورة الاولى يصحّ الاستناد الى ظاهر العبارة حتّى يثبت المخرج ومجرّد الشكّ فى حصوله او الظنّ الغير المعتبر لا يكفى فيه فلو شكّ فى ورود مخصّص على العام او ظنّ حصوله من غير طريق شرعىّ وجب البناء على العام ويدلّ عليه عمل العلماء خلفا عن سلف على العمل بالعمومات وساير الظّواهر على النّحو المذكور حتّى يثبت المخرج بطريق شرعىّ كيف ومن المسلّمات بينهم حجّية استصحاب العموم حتّى يثبت التّخصيص واستصحاب الظنّ حتّى يثبت التّأويل ولم يخالف فيه احد من القائلين لحجّية الاستصحاب فى الأحكام والمنكرين له وقد حكوا الإجماع عليه من الكلّ والحاصل انه بعد قيام الحجّة ودلالتها على شيء لا بدّ من الاخذ بمقتضاها والوقوف عليها حتّى يقوم حجّة اخرى قاضية بالخروج عن ظاهرها وترك ما يستفاد منها والظّاهر انّ ذلك طريقة جارية بالنّسبة الى التّكاليف الصّادرة فى العادات من المولى لعبده والوالد لولده والحاكم لرعيّته وغير ذلك وامّا الثّانية فلا يتّجه فيها الاستناد الى ظاهر الوضع اذ الحجّة فى المخاطبات العرفيّة انّما هو ظاهر العبارة على طريقة العرف والعادة فاذا قام هناك ما يرجح الحمل على المجاز لا بان يرجحه على الحقيقة بل بان يجعل ذلك

مساويا للظّهور الحاصل من جانب الحقيقة لم يحصل ذلك التفاهم بحسب العرف لتعادل الاحتمالين فيلزم التوقّف عن الحكم باحدهما حتّى ينهض شاهد آخر يرجّح الحمل على احد الوجهين اذ ليس انفهام المعنى من اللّفظ مبنيّا على التعبّد وانّما هو من جهة حصول الظهور والدّلالة العرفية على المراد والمفروض انتفائها فى المقام ومن هنا ذهب جماعة الى التوقّف فى المجاز المشهور وقد خالف فيه جماعة فرجّحوا الحمل على الحقيقة وآخرون فحملوه مع الإطلاق على المجاز انتهى ما اردنا نقله من كلامه الشّريف ولا يخفى ما فى ادّعاه الشيخ المحقّق المحشّى والمصنّف قدس‌سرهما من الإجماع وجعله شاهدا على مدّعاهما من التفصيل مع تشتت الأقوال وتكثر الاختلافات فى باب ظواهر الألفاظ من التعبّد او الظنّ النّوعى مطلقا ولو قام هناك ما يوجب الظنّ الشّخصى بالخلاف بشرط عدم اعتباره او بشرط عدم قيام الظنّ الشّخصى على الخلاف مطلقا او بشرط حصوله من امارة لم يقم دليل قطعىّ على عدم اعتباره او الظنّ الشّخصى او غير ذلك من الاقوال الّتى نقلها شيخنا المحقّق قده فى الحاشية فمع هذه الاختلافات الكثيرة كيف يمكن ادّعاء الإجماع على حجّية استصحاب العموم حتّى يثبت التّخصيص والظّاهر حتّى يثبت التّأويل مع انّه لا بدّ فيه فى الإجماع من الاخذ بالقدر المتيقّن وكذلك اختلفوا فى تعارض المجاز المشهور مع الحقيقة وفيما اذا وقع المستثنى بعد الجمل المتعدّدة وفيما اذا تعقّب العامّ ضمير يرجع الى بعض ما يتناوله فقيل يخصّص العام وقيل لا وقيل يتوقّف وغير ذلك من الاختلافات والّذى يكشف عمّا ذكرنا ما قاله فى مفاتيح الاصول من ان حجّية الاستصحاب فى امثال هذه المسألة حيث لم يحصل منه الظنّ كما هو المفروض فى محلّ البحث لعدم الدّليل عليه والعمومات الدالّة على حجّية الاستصحاب لا نسلّم شمولها لمحلّ البحث قوله لكنّه تفصيل فى العمل اه يعنى انّ تفصيل المحقق المحشّى ليس فى موارد الظّهورات العرفيّة بالحجّية فى بعضها وعدمها فى البعض الآخر بل مرجعه الى تميز مورد الظّهور العرفى عن غيره بالحجّية فى مورده وعدم الحجّية فى غيره بل وكذلك ساير التفاصيل المنقولة فى المقام فانّها ناظرة ايضا الى حكم العرف بالظّهور فى مورد الحجّية وعدم حكمه به فى غيره لا انّه مع حكم العرف به لا يؤخذ به وهذا فى غاية الظّهور تفصيل السيد المجاهد فى المسألة والمناقشة فيه قوله تفصيل آخر ضعيف اه هذا التفصيل للسيّد السّند صاحب مفاتيح الأصول قدّه قال قدّه فيها والتحقيق ان يقال انّ الّذى يقتضيه الأصل هو لزوم العمل بظواهر الألفاظ اذا حصل هناك الظنّ بالواقع وبارادة المتكلّم منها ظاهرها وامّا اذا حصل

الشكّ فى ذلك فلا يجوز التّعويل من باب التعبّد لأنّ ذلك طريقة اهل اللّسان الّا ان يقوم دليل على لزوم العمل بها تعبّدا والقدر الّذى ثبت انّما هو فيما اذا عارضها ما يوجب الشكّ او الظنّ بخلافها ولم يقم من الشّرع دليل على حجّيته وامّا اذا حصل الشكّ او الظنّ ممّا قام الشّرع على حجّيته كما اذا ورد فى السنّة المتواترة اه الى ان قال ولم يقم دليل على لزوم العمل بالأصل تعبّدا ولا يمكن ان يدّعى الإجماع على كليّة لزوم العمل بالظّواهر ووجوب حمل اللّفظ على حقيقة مطلقا ولو لم يحصل الظنّ بعدم القرنية لأنّ ذلك ممنوع فانّ اكثر المحقّقين توقفوا فيما اذا تعارض المجاز الرّاجح مع الحقيقة المرجوحة ولو كان الإجماع ثابتا لكان اختيار ما عليه ابو حنيفة لازما لأنّ الفرض انّه لم يظهر قرينة وبالجملة ما ذكرناه هو الّذى يقتضيه الأصل حتّى يقوم دليل على خلافه انتهى كلامه زاد الله فى علوّ مقامه ومراده قدس‌سره من قوله ان حصل من امارة غير معتبرة هو ما لم يعلم اعتباره سواء علم عدم اعتباره بالخصوص كالقياس وشبهه او لم يعلم عدم اعتباره كذلك وحكم بعدم اعتباره من جهة الأصل كالشّهرة واضرابها سواء كانت الأمارة المذكورة متّصلة او منفصلة وكذلك المراد من قوله وان حصل من دليل معتبر هو الاعمّ من المتّصل والمنفصل ولذا توجّه اليه الرّد الّذى ذكره المصنّف قدس‌سره ومراده من قوله لكان اختيار ما عليه ابو حنيفة لازما هو ما ذهب اليه من الحمل على الحقيقة فى صورة دوران الامر بين الحقيقة والمجاز الرّاجح ثم انّ قوله ولا يمكن دعوى الإجماع متصل بقوله ولم يقم دليل على لزوم العمل بالأصل تعبّدا فما فى كلام المصنّف من التّعبير بلفظ ثمّ قال ليس بجيّد القسم الثانى ما يعمل تشخيص الظواهر قوله والظنّ هنا يرجع الى الظنّ بالوضع اللّغوى او الانفهام العرفى يعنى انّ مرجع الظنّ فى القسم الثّانى الى الظنّ بالوضع اللّغوى سواء كان شخصيّا او نوعيّا او الانفهام العرفى سواء كان من باب العرف العامّ او الخاصّ سواء رجع الى الوضع ام لا كانصراف المطلق الى الافراد الشائعة فانّه ليس من جهة الوضع وكظهور العام المخصّص فى تمام الباقى وغير ذلك فى حجية قول اللغوى قوله وامّا حجّية الظنّ فى انّ هذا ظاهر فلا دليل عليه عدا وجوه اه قد استدلّ القائلون بحجّية الظنّ المذكور بوجوه الاوّل وهو العمدة الاجماع على حجّية الظنّ فى مباحث الألفاظ مطلقا فقد نقل العلّامة الطّباطبائى فى الفوائد عن السّيد المرتضى قدّه الإجماع على قيام الظنّ مقام العلم فى كلّ مقام يتعذر فيه العلم وسننقل عبارته المحكية عنه فى الذّريعة الدالّة على اتّفاق المسلمين

على الاكتفاء بقول لغوى واحد مفيد للظنّ عن قريب وقال فيها ايضا انّ الظنّ فى موضوعات الاحكام حجّة اجماعا وقال العلّامة فى النّهاية ان وجوب العمل بالظنّ فى اللّغات ثابت اجماعا ونقل فى المفاتيح ايضا عن العلّامة الطّباطبائى انّه قال انّ المفسّرين والمحدّثين والعلماء والاصوليّين والفقهاء والأدباء على كثرتهم واختلاف فنونهم وعلومهم لم يزالوا فى وضع اللّغات وتعيين معانيها يستندون الى اقوال اللّغويّين ويعتمدون عليها ويراجعون الكتب المدوّنة فيها قد جرت بذلك عادتهم واستمرّت طريقتهم الى آخر ما قال قدس‌سره وقال قدس‌سره ايضا فى موضع من فوائده وامّا الموضوعات فالظنّ فيها معتبر ولذا ترى الفقهاء يرجعون فيها الى غير الشّرع من العرف واللّغة والطبّ والطّبيب واهل الخبرة من ارباب المتاجر والصّنائع وفى المعالم والاكتفاء بالظنّ فيما يتعذر فيه العلم ممّا لا شكّ فيه ولا نزاع وقد ذكره السيّد المرتضى فى غير موضع من كلامه ايضا وعن المحقّق السّبزوارى انّه قال لا خفاء فى انّ ما ذكر يفيد الظنّ الغالب بالمدّعى وهو كاف فى هذا الباب فانّ غاية ما يحصل فى معرفة الألفاظ الشّرعية واحكامها فى زماننا هذا هو الظنّ وطرق العلم فى الاحكام الشّرعيّة منسدّة غالبا الّا نادرا ومن ادّعى خلاف ذلك فقد عدل عن الحقّ وسقوط قوله معلوم عند من مارس الطّرق الفقهيّة ونظر الى مستندات الأحكام الشرعيّة فان قلت ما ذكرت من كلام اهل اللّغة لا يفيد ظنّا لعدم ظهور صحّة مذهبهم وعدم ثبوت عدالتهم ولا اعتماد على قول غير العدل قلت صحّة المراجعة الى اصحاب الصّناعات البارعين فى فمنهم فيما اختصّ بصنائعهم ممّا اتّفق عليه العقلاء فى كلّ عصر وزمان فانّ اهل كلّ صنعة يسعون فى تصحيح مصنوعاتهم وصيانتها وحفظها عن مواضع الفساد ويسدّون مجارى الخلل بحسب كدّهم وطاقتهم ومقدار معرفتهم بصنعتهم لئلّا يسقط محلهم عند النّاس ويشتهرون بقلّة الوثوق والمعرفة فى امرهم وان كانوا فاسقين فى بعض الأحوال وهذا امر محسوس فى العادات مجرّب مركوز فى النّفوس والطّبائع المختلفة نعم صحّة المراجعة الى اصحاب الصّنعة يحتاج الى اختباره والاطّلاع على حسن صنعته وجودة معرفته والثقة بقوله وذلك يظهر بتصديق المشاركين وتعويل اهل الصّنعة عليه فاذا استمرّ ذلك فى الاعصار المتاخّرة والقرون المتباعدة زارت جهات القبول وتضاعفت اسباب الصحّة ولذلك ترى المشهورين من اهل اللّغة يرجعون النّاس اليهم فى تفسير اللّغة حديثا وقديما

موافقا ومخالفا فى كلّ عصر وزمان يعوّلون فى تفسير اللّغة العربيّة على تفسيراتهم وتعبيراتهم ويستدلّون بذلك ويستندون اليه فى مبادى الأحكام الشرعيّة وكتب الأصحاب مشحونة بذلك وفى المفاتيح الثّانى الإجماع واطباق العلماء فى جميع الأعصار على حجّية قول اللّغوى واعتباره من غير توقف ولا انكار وفى شرح الوافية للسيّد المحقّق المحسن الكاظمى قدّه وممّا يدلّ على حجّية الظنّ فى اللّغة اجماع العلماء على اعتبار الظنّ فى موضوعات الأحكام واتفاق كلمتهم على قيام الظنّ مقام العلم عند تعذره كما نحن فيه لمسيس الحاجة الى قبول خبر الواحد فيها لاشتمال الخطابات الشرعيّة من الكتاب والسنّة على كثير ممّا لم يرد معناه الّا باخبار الآحاد واستمرار طريقتهم فى جميع الاعصار على الاعتبار وما زال العلماء من المفسّرين والمحدّثين والاصوليّين والفقهاء والادباء يتمسّكون باقوال اهل اللّغة ويستندون الى كتبهم المدوّنه من غير نكير حتّى انّ احدهم ليتعلّق بها فى مقام المخاصمة فلا ترى من يرد عليه ذلك جرت بذلك عادتهم وفى موضع آخر انّ النّاس مجمعون على الاكتفاء بالظنّ فى موضوعات الاحكام ومن ثمّ استقامت طريقة العلماء على الرّجوع الى اهل اللّغة من غير نكير ولو فى مقام الخصام فان قلت المجمع عليه انّما هو الاعتماد على الظنّ الحاصل من النّقل امّا الحاصل من النّظر والاجتهاد فعلى الاصل قلت انّ الطّريقة كما استقامت على الأوّل استقامت على هذا ايضا من غير نكير فانّهم ما زالوا يختلفون فى مسائل الأصول ولا متعلّق لهم الّا الظّنون وعن المدقق الشّيروانى انّ معنى اللّغوى خرج من قاعدة اعتبار القطع فى الاصول بالإجماع حيث لم يزل العلماء فى كلّ عصر يعولون على نقل الآحاد فى اللّغة كالخليل والاصمعىّ ولم ينكر ذلك احد عليهم فى السّابق واللّاحق فصار ذلك اجماعا وقال الشيخ المحقق الاصبهانى فى حاشيته على المعالم ويدلّ على حجّية خبر الواحد فى اللّغات عموم البلوى باستعلام اللّغات وعدم حصول الغناء عنها مع انسداد طريق القطع فى كثير منها فلا مناص عن الأخذ بالظنّ فيها وجريان الطّريقة من الاوائل والاواخر على نقل النقلة والرّجوع الى الكتب المعدّة لذلك من غير نكير فكان اجماعا وربّما يناقش فى حجّية الظنّ فى المقام لاصالة عدمها وعدم وضوح شمول ادلّة حجّية خبر الواحد لمثله وضعفه ظاهر ممّا عرفت مضافا الى ان حجّية اخبار الآحاد فى الاحكام مع ما فيها من وجوه الاختلال وشدّة الاهتمام فى معرفتها يشير الى حجّيتها فى الاوضاع بطريق اولى وفى الفصول يعرف كلّ من الحقيقة

والمجاز بعلامات ودلائل منها نصّ اهل اللّغة عليه الى ان قال وكذا الخبير بكلّ اصطلاح اذا اخبر كذلك وهذا ممّا لا يعرف فيه خلاف وفى القوانين بعد ذكر تعارض الاحوال ولم نقف على من منع اعتبار مثل هذا الظنّ من الفقهاء وفى اشارات الاصول هل يعتبر فى اثبات اللّغات العلم او يكفى الظنّ الأشهر الاظهر الثّانى لاطباق العلماء كافة باصنافهم على انقطاع التّشاجر والتّنازع فى الاوضاع اللغويّة بتنصيص واحد منهم ولا يتنازعون فى كونه من آحاد او ليس بمتواتر ونحوه وعن ابن عبّاس انّه قال ما كنت اعرف الفاطر حتّى اختصم الىّ شخصان فى بئر فقال احدهما فطرها ابى وعن الاصمعىّ انّه قال ما كنت اعرف الدهاق حتّى سمعت جارية تقول اسقنى دهاقا ولم يردّ احد عليهما بعدم كفاية ذلك فى اللّغة ولتعذر العلم فيها جلّا او كلّا ولو فيما نحتاج اليه فى الأحكام فلو لا كفاية الظنّ لم يتم لغة من اللّغات ولأجل ذلك لا يمكن ان ينتظم حكم من الاحكام فكلّ ما دلّ على جواز الاكتفاء بالظنّ فى نفس الأحكام بل لزومه يعمّ الموضوعات اللغويّة بل غير واحد عدّ العمل بالظنّ هنا صريحا مجمعا عليه وفى موضع آخر بل يمكن ان يقال انّ العمل بالظنّ فى اللّغات سيرة كافة الأنام مع علم النبىّ ص واوصيائه بذلك قطعا ومع ذلك قرّروهم عليه ولو لا جواز ذلك للزم عليهم تنبيه النّاس بانّ هذا لا يجوز فى الموضوعات المتعلّقة بالاحكام على انّ كفاية الظنّ فى الموضوعات اللغويّة للعمل ممّا لا يشوبه شكّ ولا ريب وان لم يثبت الاصل ولا فرق فى ذلك بين اثبات كون اللّفظ من لغات العرب وتميز حقائقها من مجازاتها وما يكشف عن المراد بها وما يتراءى من الخلاف فى ذلك فهو مردود بما مرّ ومنه يبيّن انّ مدار حجّية الخبر على افادة الظنّ من دون اشتراط العدالة والإماميّة وكذا البلوغ والذكوريّة دون العقل فانه شرط خلافا لبعضهم وهو ظاهر الفساد فهو حجّة مطلقا وفى موضع آخر بتتبّع كلام المفسّرين والفقهاء والاصوليّين والنّحويّين والصّرفيّين وغيرهم فى جميع موارد حاجاتهم وتنازعهم فى المطالب اللّغوية يكشف عن وجود الإجماع على الحجّية حيث نرى انّه ينقطع جميع المشاجرات والمنازعات بابداء كلام واحد منهم ولا يختلفون فى حجّيته اذا خلا عن المعارض مع اختلاف مشاربهم ومذاهبهم وذلك كانت طريقة مستمرّة من قديم الايّام الى عصرنا هذا وذلك يقرب الى الف سنة او يزيد مع عدم انكار احد من الرّجوع الى كلامهم فى تلك المدّة فلو لا يحصل الإجماع من مثله لما يحصل فى شيء من النّظريات ابدا

وصرّح فى كشف الغطاء بالإجماع المزبور قال وامّا وضع الالفاظ فمن قبيل الاحكام فينبغى ان يجرى فيه ما يجرى فيها على التّفصيل المذكور ولكن قضت السّيرة والإجماع بنقل واحد من المعتمدين من المؤالفين او من المخالفين ويفهم الإجماع من كشف القناع ايضا الثانى من ادلّة حجّية قول اللّغوىّ ما ذكره السيّد المحقق المذكور قدّه فى شرح الوافية من انّ تدوين اللّغات قد وقع فى اوّل المائة الثانية فى زمان الصّادق والكاظم والرّضا عليهم‌السلام ونشاء فى الثالثة ولم ينقل عنهم ع ولا عن غيرهم ع من التّابعين انكار ذلك بل جاء ما يحث على التعلّم والثّالث ما نقل عن بعض المحقّقين فقال انّ نفس الاحكام اصل بالنّسبة الى اللّغات فانّها من مقدّماتها ووجوب معرفتها موقوف على وجوب معرفة الاحكام اذ لا مصلحة فى وجوب معرفتها من حيث هى وقد ثبت جواز التّعويل على الظنّ فى الاحكام فيستلزم جوازه فى المقدّمات والّا لزم زيادة الفرع ولأنّ امر الاحكام اشدّ واعظم فاذا جاز التّعويل عليه فى الاصل ففى الفرع بطريق اولى انتهى وفى كلا الوجهين نظر كما قيل الرّابع ما نقل عن بعض المحققين ايضا من انّا لا نسلّم حصول القطع فى كلّ مسئلة اصوليّة بل فى مثل تلك المسائل الّتى تتعلّق بوضع الألفاظ يكفى حصول الظنّ كيف لا وانتم تقولون انّه اذا دخل خبر الواحد على انّ المراد من ذلك اللّفظ ذلك المعنى يكون حجّة ويجب العمل به مع انّه لا يحصل منه الّا الظنّ والعقل لا يفرق بين ان يحصل الظنّ بانّ المراد من هذا اللّفظ كذا وان هذا اللّفظ موضوع لكذا فاذا جاز العمل بالظنّ فى الاوّل جاز فى الثّانى بلا ريبة وايضا لا فرق بين ان يقول صاحب القاموس انّ هذا اللّفظ لهذا المعنى فى اللّغة او يرد خبر بانّه موضوع له فى الشّريعة فكيف لا يعمل بالاوّل دون الثانى انتهى قيل فيه نظر والخامس ان قولهم يفيد الظنّ فيكون حجّة لاصالة حجّية الظنّ فى اللّغات كذا قيل وفيه نظر ظاهر السّادس ما يعرف من كلام المحقّق المحشّى المنقول سابقا من شمول ادلّة حجّية خبر الواحد للمقام امّا من جهة عمومها او من جهة الاولويّة والاوّل مدفوع بعدم شمول ادلّة حجّية اخبار الآحاد لمثل المقام من الاجماع والاخبار المتواترة وغيرهما نعم لو كانت دلالة آية النبإ تامّة لشملته لكن سيجيء عدم تماميّتها وامّا الاولويّة فانّما تكون معتبرة حيث ترجع الى مفهوم الموافقة وهو غير معلوم فلا حجّة فيها السّابع ما يستفاد من الاشارات وغيره من ان عموم الحاجة الى المطالب اللّغويّة وسدّ طرق العلم كلّا او جلّا يفضى الى العمل

بالظنّ قطعا وهذا من اقوى طرقه ولا فرق فى حجّية كلامهم بين ثقتهم وممدوحهم ومن صحّ مذهبه ومن لا يصحّ الى غير ذلك لحصول الظنّ من كلامهم انتهى وفيه ما سيأتى من المصنّف من عدم تماميّة دليل الانسداد لا فيها ولا فى الأحكام ثم انّك قد عرفت ممّا نقلنا انّ القول بحجّية قول اللّغوى من باب الظنّ الخاصّ لا يخلو عن قوّة للدّليل الأوّل والثّانى ولو لم يحصل الإجماع القطعى من مثل الإجماعات المنقولة المتكرّرة المذكورة لم يحصل فى مورد من الموارد كما عرفت عن بعضهم وممّا يؤيّد ذلك ما طفحت عباراتهم فى مقام تعارض الأحوال فى الصّور العشرة فى مقام ترجيح المجاز على الاشتراك او بالعكس وترجيح الاشتراك المعنوى عليهما وترجيح المجاز على غيره من الاضمار والنّقل وترجيح التّخصيص على الجميع وترجيح التقييد عليه ايضا من الرّجوع الى امور لا يفيد الّا الظنّ مثل انّ المجاز اكثرا وانّ الأصل عدم الاشتراك او انّ الاشتراك اكثر او انّ الاصل عدم المجاز وغير ذلك ممّا يدور مدار الظنّ وقد سمعت كلام المحقق القمىّ انّا لم نقف على من منع من مثل هذا الظنّ من الفقهاء وقال ويدلّ على ذلك الاخبار ايضا ثم ساق رواية إسحاق بن عمّار الدالّة على اعتبار الغلبة حيث قال اذا كان الغالب عليها المسلمون فلا باس قال ويدلّ على ذلك العرف ايضا وقال فى مبحث ورود الامر فى مقام توهّم الحظر فى مقام حجّية الغلبة وهذه قاعدة نفيسة مبرهن عليها بالعقل والعرف والشّرع قد حرم عن فوائدها من لم يصل الى حقيقتها انتهى وان كان ما ذكره من ثبوت حجّية الغلبة مطلقا من الخبر المذكور وغيره محلّ نظر اذ لا دلالة فى الخبر ولا فى غيره على حجّية الغلبة كلّية ولو فى باب اللّغات وهذا ظاهر وممّا يدلّ على مسلميّة العمل بالظنّ فيها انّ السيّد المرتضى قدس‌سره واتباعه ممّن لا يجوز العمل بخبر الواحد قد جوّز فى باب اللّغات والألفاظ العمل بالظنّ حيث جعل الاستعمال دليلا على الحقيقة فى متحد المعنى ومتعدّده وهو وان كان مردودا فى متعدّد المعنى لما ثبت من انّ الاستعمال اعمّ فيه لكن المقصود انّه تمسّك بالاستعمال فقط وغايته افادة الظنّ لو سلّم فالاشتراك عنده ارجح من المجاز من جهة بعض ما يفيد الظنّ عنده بل لعلّ الاخباريّة الّذين لا يعملون بظواهر الكتاب ولا بخبر الواحد الظنىّ يعوّلون عليه ايضا ولم نقف على من منع من العمل بالظنّ فى باب اللّغات سوى صاحب المناهج وتبعه المصنّف على تأمّل فيه وبعض المعاصرين ومن الغريب تمسّك المصنّف بالإجماع فى ردّ من ذهب الى عدم حجّية الظّواهر ان لم يفد الظنّ مع الاختلاف العظيم

الّذى هناك كما اشرنا اليه ولم يعبأ بهذه الإجماعات المتكثّرة الّتى قلّما تتّفق فى مسئلة من المسائل وحمله على ما اذا اجتمع فيه شروط الشّهادة لا مسرح له فى باب اللّغات لأنّ اغلب اللّغويّين من اهل التّصانيف الّتى يرجع اليها من العامّة ومصنّفوا كتب اللّغة من الخاصّة جماعة قليلون كالخليل وابن السّكيت وابن دريد وابن خالويه والشّيخ الطّريحى مع انّا نرى بالعيان اتفاق العلماء من العامّة والخاصّة على الرّجوع الى اللغويّة العامّة كصاحب القاموس والصّحاح والنّهاية والفائق وغيرها فكيف يمكن حمل اتفاق العلماء على ما ذكره المصنّف ثم انّه قد يستفاد من كلمات اللّغويّين تميّز الحقيقة عن المجاز او المعنى الظّاهر من غيره كما اذا قالوا لفظ الأسد حقيقة فى الحيوان المفترس ومجاز فى الرّجل الشجاع او انّ اللّفظ الفلانى موضوع للمعنى الفلانى او انّه يستعمل فيه بلا قرنية وغير ذلك او انّه اسم لكذا او انّه معروف فيدلّ على كون المعنى الغير المعروف معنى مجازيا مثل انّه قال فى القاموس الرّجل معروف وانّما هو لمن شبّ واحتلم او هو رجل ساعة يولد على ما هو ببالى او انّ هذا اللّفظ يفيد هذا المعنى ولا يفيد ذلك واذا قالوا قد يقال لكذا وقد يطلق على كذا او جاء او يجيء لكذا فانّما يعنون المجاز وقد يفهم من كلام اللّغويين استعمال اللّفظ فى المعنى الواحد فقط فيفهم من جهة انّ الاصل فى الاستعمال الحقيقة ظهور اللّفظ فيها فان لقولهم الاصل فى الاستعمال الحقيقة معنيين احدهما ما اذا علم للفظ معنى حقيقى معيّن ومعنى مجازىّ كذلك ولم يعلم ما اراد القائل منه فيكون الاصل الحقيقة اى الظّاهر وهذا ممّا لا خلاف فيه بين العلماء كما صرّح به جمع وثانيهما ما اذا كان للفظ مستعمل فيه واحد سواء علم بكونه واحدا او ظنّ به بعد التتبّع والتفحّص فيكون الاصل الحقيقة يعنى يكون الاستعمال المذكور علامة لها ودالّا عليها على طريق الظنّ والظّهور وكون الاصل الحقيقة بالمعنى المذكور فى متحد المعنى كما هو المفروض ممّا قد نقل الإجماع عليه عن السيّد المرتضى والسيّد ابى المكارم والعلّامة الطّباطبائى والعلّامة الحلّى فى النّهاية قدّس الله اسرارهم ولعلّ نقل الإجماع عن السيّد قدس‌سره انّما استفيد من قوله فى محكى الذّريعة استعمال اللّفظة فى الشيئين او الاشياء ليس الّا كاستعمالها فى الواحد فى الدّلالة على الحقيقة فانه يدلّ على مسلميّة دلالة استعمال اللّفظ فى المعنى الواحد على الحقيقة ويمكن ان يستدلّ على ذلك مضافا الى ما ذكرنا بانّه لو كان مجازا فيه لكان مجازا بلا حقيقة وهو

ان سلّم جوازه لا نسلّم وقوعه وان سلّم وقوعه فلا ريب فى ندرته فلا يحمل عليه كلام ما دام الإمكان وممّا ذكرنا يعلم النّظر فيما ذكره فى القوانين من انّ المشهور التوقّف فى متّحد المعنى ومتعدّدة اذ لم يعلم ذهاب احد اليه فى متّحد المعنى وعلى تقديره فليس بمشهور قطعا هذا وقد يفهم من كلام اللّغوى استعمال اللّفظ فى المعانى المتعددة ويفهم ظهور احد المعانى فى كلام من جهة السّياق او من جهة كونه انسب بالمقام ومنشأ هذه الفائدة قول اللّغوى وقد نقل عن بعض المحقّقين ان اوّل ما يذكرونه مقدّما فى العنوان هو المعنى الحقيقى لبعد تقديم المجاز وكذا كون الجميع مجازات انتهى قلت اذا كان المعنى الأوّل معنى حقيقيّا كما ذكره فيمكن اثبات كون الباقى مجازات من جهة انّ المجاز خير من الاشتراك ومن جميع ما ذكرنا يعرف النظر فيما ذكره المصنّف فى الكتاب من انّه لا يعرف الحقيقة من المجاز بقول اللّغوى ان اراد السّلب الكلّى وان اراد غيره فلا شكّ انّه لا يوجب عدم الاعتماد بقول اللّغوى اذا عرف منه ذلك مع استقرار سيرتهم على الرّجوع الى قول اللّغوى وكذلك ما ذكره بعض المحقّقين من انّ اصالة عدم الاشتراك ممّا لا حجّة على اعتبارها حيث لم يحرز من العقلاء انّهم يبنون على عدمه عند احتماله وكذا اصالة عدم القرينة فى متحد المعنى فانّ المعلوم من حالهم عدم الاعتناء باحتمالها فى صرف الظّهور المستقر عليه الكلام لا فى اصل انعقاده واستقراره له لو لم يكن المعلوم من حالهم خلافه وذكر مثل ذلك فى كفاية قال قدّه وامّا اذا دار الامر بينها فالاصوليّون وان ذكروا الترجيح بعضها على بعض وجوها الّا انّها استحسانية لا اعتبار بها الّا اذا كانت موجبة لظهور اللّفظ فى المعنى لعدم مساعدة دليل على اعتبارها توضيح النظر ما عرفت من عمل اهل الظّنون الخاصّة بما ذكر فضلا عن اهل الظنون المطلقة بل عمل بها من لم يعمل بخبر الواحد اصلا فى الاحكام كالسيّد قدس سرّه والأخباريّين ولو كان ما ذكروا فى ترجيح المجاز على الاشتراك او الاشتراك عليه وغيرهما امرا اعتباريّا لما عمل به مثل السيّد الّذى لا يعمل الّا بالقطعيّات قوله فى اثبات جزئى من هذه المسألة اه جعله جزئيا من المسألة من جهة انّ الظنّ بالاوضاع لا ينحصر فى قول اللّغويين فانّهم ذكروا طرقا لتعيين الحقيقة والمجاز فمنها التبادر وعدمه ومنها عدم صحّة السلب وصحته ومنها الاطّراد وعدمه ومنها الالحاق بالاعمّ الاغلب ومنها الترديد بالقرائن ومنها انّ تجرّد اللّفظ عن القرينة فى افادة معنى يستلزم كونه حقيقة فيه فان ذلك من لوازم

الحقيقة وعكسه امارة المجاز ومنها فقدان العلاقة بين معنيين مع انحصار ما يمكن الحقيقة فيهما او بين الحقيقة ومعنى آخر اذا انحصر الموضوع له فيه ومنها الاستثناء مطّردا ومنها حسن الاستفهام ومنها اصالة عدم النّقل فى اثبات الحقيقة اللّغوية بعد ما ثبت له فى العرف حقيقة ومنها صحّة التقسيم ومنها اشتداد الحاجة الى المعنى فانّه يستلزم الوضع من واضع اللّغة ومنها شهرة اللّفظ بين النّاس فانّها تستلزم وضعه لمعنى غير خفى لا يدركه الّا الخواصّ ومنها غلبة الاستعمال ومنها التزام التقييد فى المعنى فانّه علامة للمجاز مثل جناح الذلّ ونار الحرب ومنها اطلاقه لأحد مسمّييه اذا توقف على تعلّقه بالآخر فانّه طريق للمجاز نحو ومكروا ومكر الله ومنها امتناع الاشتقاق فانّه علامة للمجاز كالأمر فانّه لمّا كان حقيقة فى القول اشتق منه الامر والمأمور ولمّا لم يكن حقيقة فى الفعل لم يوجد فيه الاشتقاق ومنها جمع اللّفظ على صيغة مخالفة لصيغة جمعه لمسمّى آخر هو فيه حقيقة فانّه علامة للمجاز كامور جمع امر للفعل وامتناع اوامر الّذى هو جمعه بمعنى القول الّذى هو حقيقة فيه باتّفاق ووجه دلالته انّه لا يكون متواطيا فيهما فامّا مشترك او حقيقة ومجاز والمجاز اولى ومنها انّهم اذا وضعوا اللّفظ لمعنى ثم تركوا استعماله فى بعض موارده ثم استعملوه بعد ذلك فى ذلك الشّيء عرف كونه مجازا عرفيّا كالدّابّة للحمار ومنها انّ المعنى الحقيقى اذا كان متعلّقا بالغير فاذا استعمل فيما لا يتعلّق بشيء كان مجاز كالقدرة اذا اريد بها المعنى الحقيقى كانت متعلّقة بالمقدور واذا اطلقت على المقدور فلم يكن لها متعلّق فيكون مجازا ومنها صحّة التصرّف بالتثنية والجمع فانّها علامة للحقيقة ومنها تقوية الكلام بالتّأكيد له فانّ اهل اللّغة لا يقولون المجاز بالتّأكيد ومنها الاستصحاب وهو ان يثبت الوضع للمعنى عرفا فيحكم بثبوته لغة ايضا لأنّ الأصل عدم النّقل وهذا يغاير ما سبق بالاعتبار ومنها انّهم اذا وجدوا اللّفظ او الاسلوب لا فائدة له سوى ما يعقلون منه قالوا انّه معناه كما فى تعليق الحكم على الوصف او الشّرط او الغاية وهذه الطّرق وإن كان بعضها محلّا للنّظر والتأمّل وقد ضعّفه العلّامة فى النّهاية وغيره لكن لا شبهة فى اعتبار اكثرها قوله وان كانت الحكمة فى اعتبارها اه الفرق بين الحكمة والعلّة انه لا بد ان يكون الحكم دائرا مدار العلّة وجود او عدما بخلاف الحكم فانّ الحكم وان كان يجب ان يكون موجودا فى مورد وجودها ولكن لا يكون معدوما فى مورد عدمها قوله والمراد بالظنّ المطلق ما ثبت اعتباره اه قد استدلّ المحقق القمّى ره فى القوانين

فى باب الاجتهاد والتقليد على حجّية الظنّ المطلق بآية النّبإ من جهة كون قوله فتبيّنوا ظاهرا فى التبيّن الظنّى وقد استدلّ جماعة على حجّيته ايضا بادلّة اخرى كوجوب دفع الضّرر المظنون وقبح ترجيح المرجوح على الراجح ولا يخفى انّه على تقدير تماميّتها كلّا ام بعضا يكون النتيجة هو حجّية الظنّ المطلق مطلقا فى زمان الانسداد والانفتاح وح فالمناط فى الظنّ المطلق ان تكون العبرة بوصف الظنّ من حيث هو من اىّ سبب حصل سواء كان فى زمان الانسداد فقط او فى زمان الانسداد والانفتاح جميعا وسواء كان المثبت له دليل الانسداد او غيره من الادلّة الشرعيّة او العقليّة وقد اشرنا الى شطر من الكلام فى ذلك عند التكلّم فى كلام صاحب المعالم وفى اوائل الكتاب فى باب العلم الإجمالي وح فاقتصار المصنّف قدس‌سره على دليل الانسداد لأجل كونه اشهر الادلّة لبيان المقصود المذكور وان لم يكن هو ولا ساير الأدلّة وافية لاثبات حجّية الظنّ المطلق على ما سيمرّ عليك إن شاء الله الله تعالى ثم ان قوله ما ثبت اعتباره اه يعنى به ما ثبت اعتباره من اجل انسداد باب العلم بخصوص الأحكام الشّرعيّة الكليّة الإلهيّة فما يظهر من جماعة كثيرة من اهل الظّنون الخاصّة فى الاحكام الكلّيّة الإلهيّة من العمل بالظنّ من اىّ سبب حصل لأجل اجراء شبه دليل الانسداد فى مثل الوقف والنّسب والموت والضّرر والعدالة وغيرها ممّا يتفرّع عليها الاحكام الجزئيّة لا يسمّى ظنّا مطلقا بحسب الاصطلاح على ما يظهر من كلامه قدس سرّه قوله وقد حكى عن السيّد قال قدس‌سره فى الذّريعة على ما حكاه السيّد المحقق الكاظمى فى شرح الوافية والتحقيق فى ذلك انّ المسألة الاصوليّة امّا ان تتعلّق باللّغات أو لا فان كانت من الاوّل فقد اتفق النّاس واجمع الجماهير على الاكتفاء فيها بالظنّ لكن لا ظنّ كلّ ظانّ بل ما يئول الى القطع كما فى الاحكام فان قلت الاصل عدم كفاية الظنّ فى شيء ممّا يبتنى عليه الشّريعة خرج من ذلك ما قام عليه القاطع كالاحكام الشّرعيّة والوضعيّة وبقى الباقى على الأصل قلت انّ الطّريقة استقامت على الاكتفاء بالظنّ فى المنقول حتى اذا استند احدهم الى امام من الائمّة قبل منه ولو كان فى مقام خصام انتهى الملخّص منه قوله قال الفاضل السّبزوارى قدس‌سره قد نقلنا شطرا وافيا من كلامه عن قريب فراجع قوله مع اجتماع شرائط الشّهادة قد ذكرنا انّه لا يمكن حمل الإجماعات المستفيضة المذكورة على الصّورة المزبورة قوله ألا ترى ان اكثر علمائنا قد علمت ممّا نقلنا دلالة اكثر العبادات الدّالّة على الإجماع على حجّية قول اللّغويّين فقط نعم

يظهر من بعض العبارات كعبارة المحقّق السّبزوارى على كون المناط هو الخبرويّة ولكنّه لا يقدح فى الباقى مع انّه يمكن ان يقال على تقدير اعتبار العدالة بكونها معتبرة من جهة افادة الوثوق فيكون المناط هو الوثاقة ولو حصلت من غير الامامى نظير ما سننقله عن الشّيخ قدس‌سره فى مقام نقل الإجماع على حجّية خبر الواحد العادل فى كتاب العدّة انّ المراد من العدالة هى الوثاقة ولو حصلت من غير الامامى ويؤيّد ذلك ابتناء الجرح والتعديل فى كثير من الرّوات على جرح مثل حسن بن على بن فضال وعلى ابنه وتعديلهما مع كونهما فطحيّين على المشهور وقد حكى عن العلّامة قدس‌سره انّه لم يقبل رواية أبان بن عثمان لكونه ناووسيّا مع انّ كونه ناووسيّا انّما نشاء ممّا رواه الكشى عن على بن حسن بن على بن فضال من ان أبان كان ناووسيّا ويؤيّد ما ذكرنا من انّ المناط هو الوثاقة ولو حصل من مزكّ واحد غير امامى او جارح كذلك انّ المدار فى الجرح والتّعديل على مثل الشيخ والكشى والنجاشى والعلّامة وغيرهم وهم لم يكونوا معاصرى الرواة حتى يكون اخبارهم من قبيل الشّهادة مضافا الى ما قيل من ان التميز بين الرّجال مع اشتراكهم بين الثقة وغيره كثيرا ما يتعذّر الّا باعمال الظّنون والأمارات كملاحظة الطبقة والبلد وكثرة المصاحبة والرّواية وغير ذلك ولم نقف على من يصرّح باعتبار خصوص شهادة العدلين والعدل الواحد فى ذلك والاعتماد فى تعيين الرّجل على مطلق الظنّ وفى تزكيته على شهادة العدلين او العدل الواحد تكلّف صرف وتعسّف بحت انتهى الملخّص منه قوله والظّاهر اتّفاقهم على اشتراط التعدّد والعدالة قلت قد احتمل المصنّف قدّه فى كتاب المكاسب الاكتفاء فى المقوّم بالعادل الواحد امّا للزوم الحرج لو اعتبر التعدّد وامّا الاعتبار الظنّ فى مثل ذلك ممّا انسدّ فيه باب العلم ويلزم من طرح قول العادل الواحد والأخذ بالاقلّ لأصالة براءة ذمّة البائع تضييع حقّ المشترى فى اكثر المقامات وامّا العموم ما دلّ على قبول قول العادل خرج منه ما كان من قبيل الشهادة دون ما كان من قبيل الفتوى انتهى وهو ممّا يشعر بعدم ثبوت الاتّفاق عنده قدس‌سره قوله مع انّه لا يعرف الحقيقة من المجاز بمجرّد قول اللّغوى اه ان اراد عدم معرفة الحقيقة من المجاز بقول اللّغوى اصلا فقد علمت ممّا ذكرنا ونقلنا عن قريب خلافه وان اراد قلّة موارد التشخيص فهى لا تنافى الاعتماد عليه فيها مع انه يفهم من كلام الشيخ فى العدّة انّ هناك كتبا مصنّفة فى تشخيص المعانى المجازية عن الحقيقة ففيها فى مقام دفع القول بعدم ثبوت المجاز فى الكلام اصلا وان قال لا ادفعه

استعمالا الّا انّى اقول انّه حقيقة كان مخالفا لاستعمال اللّغة واطلاقهم ويحتج عليه بالرّجوع الى الكتب المصنّفة فى المجاز قوله ولا يتوهّم ان طرح قول اللّغوى اه واشارة الى اثبات حجّية قول اللّغوى من باب الظنّ المطلق من جهة اجراء دليل الانسداد فى اللّغات بان يقال ان معظم الاحكام الشّرعيّة الفرعيّة انّما تستفاد من الألفاظ الّتى لا بدّ من الرّجوع الى اللّغويّين فيها لأن الاحكام المستفادة من الادلّة القطعيّة فى غاية القلّة وباب العلم فيها مسدود وكذلك الظنّ الخاصّ لأنّه المفروض على تقدير عدم تماميّة ما اقيم من الادلّة الخاصّة عليها والرّجوع الى الاصول النافية فيها مستلزم لطرح الاحكام الواقعيّة الإلزاميّة المعلومة بالإجمال المترتبة عليها والرّجوع الى الاحتياط فى الفروع موجب للحرج المنفى فلا بدّ من الحكم بحجّية مطلق الظنّ الحاصل من قول اللّغوى المستلزم للظنّ بالحكم الفرعى المترتب على الموضوع اللّغوى فمقصود المتوهّم المذكور انّه مع عدم العمل بالظنّ المطلق الحاصل من قول اللّغوى يحصل انسداد طريق استنباط الاحكام من الادلّة ويوجب الرّجوع الى الاصول النافية والاحتياط مع عدم امكان العمل بهما كما ذكرنا فاضطررنا الى الحكم بالعمل بالظنّ المطلق فى الموضوعات اللّغويّة والفرق بين ما ذكره المصنّف وما توهم ظاهر لأنّ ما ذكره المصنّف ره مبنى على اجراء دليل الانسداد فى الاحكام ابتداء واستلزام حجّية الظنّ المطلق فيها على تقدير تماميّته بحجّية الظنّ فى اللّغات وان لم يكن باب العلم والظنّ الخاصّ مسدودا فى غالب اللّغات بخلاف ما ذكره المتوهّم اذ هو مبنىّ على ادّعاء انسداد باب العلم والظنّ الخاصّ فى معظم اللّغات وفيه اولا انّ النتيجة على ما ذكره المتوهّم ليس حجّية الظنّ المطلق فى اللّغات بل فى الاحكام فاذا حصل من الشهرة مثلا ظنّ بحكم واقعى ولا يحصل من الظنّ بقول اللّغوى فى مدلول لفظ يعمل بها لا به وثانيا ما حقّقه المصنّف قدّه فى المتن قوله التبادر بضميمة اصالة عدم القرينة وبضميمة اصالة عدم النّقل المسلّم عند الجميع ولا يكون ح من باب الظنّ المطلق لأنّ القائلين بالظّنون الخاصّة ايضا يعملون بالأصل المذكور فهو من باب الظنّ الخاصّ الّذى ثبت اعتباره بدليل خاصّ قوله نعم سيجيء اه فى الامر الثالث من تنبيهات الانسداد قوله وان لم تكن الكثرة اه اذ المحذور الّذى يجب الاجتناب عنه هو الوقوع فى مخالفة الواقع كثيرا بالرّجوع الى الاصول النافية لا الوقوع فى مخالفة الواقع احيانا قوله فتامّل وجه التامّل انّ المتكفّل لبيان مفهوم الألفاظ المذكورة بحيث يفهم دخول الافراد المشكوكة او خروجها ليس هو اللّغة غالبا بل اللّغوى متردّد فيه ايضا

كما يعلم من الرّجوع اليها نعم قد يفهم الدّخول والخروج من قول اللّغوى لكنّه لا ينفع فى اكثر الموارد او ان ضمّ غير الحجّة الى غير الحجة لا يوجب الحجّية او انّ مؤدّييهما مختلف فانّ مؤدّى الاتّفاق كون قول اللّغوى حجّة من باب الظنّ الخاصّ ومؤدّى الوجه المذكور من الرّجوع اليه من جهة الحاجة كونه حجّة من باب الظنّ المطلق وح فكيف ينفع الضمّ وسيأتي فى باب حجّية خبر الواحد فى مقام منها : الاجماع المنقول الكلام فى الملازمة بين حجية الخبر الواحد وحجية الاجماع المنقول عدم نفع الاجماع العملىّ فيها ما يوضح ذلك فانتظر قوله عند كثير ممّن يقول باعتبار الخبر بالخصوص اه قد يفهم من هذا الكلام عدم وجود القول بحجّية الإجماع المنقول مع القول بعدم حجّية الخبر فانّ القول بحجّية متفرّع على القول بحجّيته ولعلّه كذلك اذ خبر الثقة المبنىّ على الحسّ اذا لم يكن حجّة فخبره الحدسى لا بدّ ان لا يكون حجّة بالطّريق الاولى وبه جزم فى الفصول وشيخنا المحقق قدّه فى الحاشية ثم انّ المسألة لم تكن معنونة فى كلام القدماء على ما صرّح به غير واحد ويفهم من كلام المحقّق قدس‌سره عدم حجّية الإجماع المنقول حيث انّه يقول فى مقام ردّ الإجماع المنقول انّ الإجماع انّما يكون حجّة لمن عرفه وامّا العلّامة قدس سرّه فهو وان حكى عن تهذيبه القول بحجّية الإجماع المنقول لكنّه فى النّهاية قد تردّد فى ذلك اخيرا بعد ان اختار اوّلا حجّيته وقال انّ القول بحجّيته هو الحقّ لأنّه قال بعد نقل ادلّة الطّرفين انّ الظّهور فى المسألة للمعرض من الجانبين واختلف المتأخّرون فى حجّيته بالخصوص فاختار جمع منهم حجّيته واختار جمع منهم عدم حجّيته ونقل عن بعض افاضل ـ المتأخّرين انّه قال لو قيل بعد التامّل وامعان النّظر فيما ذكرنا انّ الأصحاب متّفقون على عدم حجّيته على الوجه المتعارف فى الاعصار المتأخّرة لكان قولا حقّا ودعوى صادقا وما ابعد ما بينه وبين ما ذكره فى مفاتيح الاصول من دعوى عدم الفصل بين القول بحجّية الخبر وحجّية الإجماع المنقول وما فى شرح الوافية للسيّد المحقّق الكاظمى قدس‌سرهما من انّ المعروف فينا الحجّية ولسنا نعرف احدا يقول بحجّية خبر الواحد يقول بنفيه هنا اللهمّ الّا من شكّ فى حجّية المحصّل بل فى ثبوته ممّن يسلك مسالك الظاهريّة انتهى وقد عرفت انّ المحقّق مع قوله بحجّية خبر الواحد لا يقول بحجّية الإجماع المنقول وكذلك صاحب المعالم وصاحب الذّخيرة وغيرهم رضوان الله عليهم قوله ظاهر اكثر القائلين باعتباره بالخصوص اه ظاهر هذا الكلام وجود قائل بحجّية الإجماع المنقول بالخصوص من جهة ادلّة خاصّة به من دون ان يستدلّ عليها بالأدلّة الدالّة على حجّية خبر الواحد بالخصوص او مع قطع النّظر عنها ولم نقف عليه بل ظاهر القائلين بحجّيته بالخصوص دلالة الادلّة الدالّة على حجّية الخبر

بالخصوص على حجّيته كذلك منطوقا او فحوى او بطريق القياس بالطّريق الاولى قوله ويدخل الإجماع ما يدخل الخبر من الاقسام فمنه ما يكون متواترا ومنه ما يكون منقولا بالآحاد ومنه ما يكون مسندا ومنه ما يكون مرسلا نعم لا يجرى فيه بعض الاقسام فانّه يكون من قبيل الخبر العالى السّند فقط فلا يشمل كثير الوسائط وكذا لا يجرى فى الإجماع المنقول المعروف الأقسام الأربعة لخبر الواحد من الصّحيح والضّعيف والموثق والحسن بل لا يكون فيه الّا القسم الاوّل لأنّ علمائنا المدّعين للاجماع فى اعلى درجات العدالة نعم لو كان الكلام فى مطلق الاجماع المنقول لجرت الاقسام الاربعة فيه هذا لكن قد استشكل المحقّق البهائى على ما حكاه فى القوانين وغيره فى ثبوت الاجماع المنقول بالتّواتر بانّ المعتبر فى التّواتر الرّجوع الى الحسّ فيما يخبر به وناقل الاجماع لا يرجع اليه بل الى الحدس من جهة انّ استكشاف آرائهم عن اقوالهم حدسى واجيب عنه بوجوه الأوّل منع انحصار التّواتر فى المحسوسات بل يمكن به اثبات غيره ايضا فيمكن حصول العلم بمسألة علميّة باجتماع كثير من العقلاء الازكياء سيّما مع عدم قيام دليل على بطلان قولهم كما استدلّ بعضهم على اثبات الصّانع ووحدته باتفاق الانبياء والاوصياء والعلماء قاطبة على ذلك فكذلك فيما نحن فيه الثانى انّه يكفى ثبوت اقوالهم بالتّواتر فنفهم نحن تحقق الإجماع بسبب اجتماع اقوالهم فالتواتر انّما هو فى ملزوم الإجماع لا فى نفسه الثالث انه يمكن تحقق التواتر على طريقة العامّة الّذين يقولون بحجّية الإجماع من حيث انّه اجماع لأنّ قوله ص لا تجتمع امّتى على الخطاء كما يدلّ على عدم اجتماعهم على الرّأي الخطاء يدلّ على عدم اجتماعهم على القول الخطاء ايضا انتهى ولا يخفى ضعف الاخير وامّا الاوّل فمندفع اوّلا بعدم اتفاق جميع العلماء والعقلاء على اثبات الصّانع ووحدته لمخالفة ذيمقراطيس ومن تبعه خذلهم الله فى الاوّل لإنكارهم المبدا والمعاد ومخالفة الثنويّة وغيرهم فى الثّانى مع انّ اتفاق الأنبياء والاوصياء لا يجدى فى اثبات الصّانع بل لا بدّ من اثباته بالعقل واتفاق العقلاء على شيء يكشف عن حكم العقل القطعى به اذ لا فرق فى حجّية حكم العقل بين حكمه اجمالا او تفصيلا واتفاق العقلاء على شيء يفيد القطع به لكن لا دخل له بالتواتر وقد اعترف المجيب فى باب التواتر باشتراط الحسّ فيه وانكار ذلك فى المقام لا وجه له فالحقّ هو الجواب الثّانى وتوضيحه انّ غير المحسوس اذا كان له مبادى محسوسة يكون بمنزلة المحسوس كالعدالة والشّجاعة وامثالهما وسيجيء شرحه فى

كلام المصنّف وفى الكلام المنقول عن شرح الوافية عدم حجيّة الإخبار عن حدس قوله وتوضيح ذلك يحصل بامرين الأمر الاوّل لبيان عدم دلالة الأدلّة على حجّية الخبر الحدسىّ والأمر الثانى لبيان انّ نقل الإجماع غير داخل فى الخبر الحسّى بل فى الحدسى فلا يشمله ادلّة حجّية الخبر قوله انّ الأدلّة الخاصّة الّتى اقاموها قد استدلّوا على حجّية خبر الواحد بالخصوص بالأدلّة الاربعة من الإجماع القولى والسّيرة القطعيّة امّا من اهل الأديان من لدن آدم الى زماننا هذا كما ادّعاه بعض المحقّقين وامّا من المسلمين وامّا من اصحاب الأئمّة وامّا من العلماء ومن دليل الانسداد الجارى فى الاخبار لاثبات حجّيتها بالخصوص ومن الآيات ومن الاخبار المتواترة الدّالّة على ذلك كما سيأتى تفصيل ذلك وشيء منها لا يجرى فى الاجماع المنقول امّا الاجماع القولى فلوضوح كون المسألة خلافيّة بل كثير من العلماء العاملين بخبر الواحد بالخصوص لم يعملوا بالإجماع المنقول وما فى المفاتيح من عدم القول بالفصل قد عرفت ضعفه وامّا سيرة اهل الاديان من لدن آدم الى زماننا فعدم شمولها لنقل الاجماع واضحة لعدم تداوله بين النّاس قديما ومن هذا يعلم عدم جواز التمسّك بسيرة المسلمين لعدم تداوله بينهم بخلاف الرّوايات وكذلك التمسّك بسيرة اصحاب الأئمّة ع لعدم وجوده فى ازمنتهم ع وانّما حدث التمسّك به بعدهم ع وكذا لا يجوز التمسّك بسيرة العلماء مع ما نرى من ردّ كثير منهم ذلك وامّا دليل الانسداد الجارى فى خصوص الاخبار فمع عدم تماميّته لا يجرى فى الإجماع المنقول لعدم امكان تطبيق مقدّماته عليه وامّا الاخبار المتواترة فلا تشتمل الّا ما هو الشائع فى زمانهم ع من نقل الاخبار الماثورة عنهم عليهم‌السلام مع امكان ادّعاء خروج الإجماع المنقول موضوعا عنها بناء على غير طريقة الدّخول من اللطف والحدس وغيرهما اذ ليس هو نقل الحديث المصطلح من نقل ما يحكى قول المعصوم ع او فعله او تقريره وامّا الآيات فمع عدم تماميّة دلالتها العمدة منها آية النّبإ وهى لا تشمل الخبر الحدسى نعم نقل الاجماع بالطريق المنسوب الى القدماء الّذى يشتمل على قول الإمام تضمّنا حجّة قطعا فيشمله ادلة حجّية خبر الواحد لكن لا سبيل لنا اليه بل ولا لأحد من علمائنا المدّعين للاجماع وكذلك اذا كان الاتفاق المنقول واحدا او متعدّدا مستلزما بنفسه او بمعونة المحصّل عادة لقول الإمام ع او فعله او تقريره او كاشفا عن دليل قطعى او ظنّى معتبر عند الكلّ فانّه حجّة امّا باعتبار الكاشف او باعتبار المنكشف لأنّ الخبر الحدسى اذا كان له مباد محسوسة مستلزمة

عادة لأمر حدسى يكون حجّة كما سيأتى توضيحه لكن مثل هذا فى غاية القلّة وكذلك اذا حصل من جهة القرائن الخارجيّة القطع بصدقه فلا كلام فى حجّيته وهو خارج عن حريم النّزاع وممّا ذكرنا ظهر ما فى الفصول حيث انّه بعد اختياره حجّيته قال وممّا يحقق ذلك عدم الفرق بين نوعى القطع فى باب الشّهادة فيعوّل على شهادة من يستند قطعه الى الحدس كما يعوّل على شهادة من يستند قطعه الى الحسّ وكذا الحال فى اخبار الوكيل وذى اليد فانّه يجوز التّعويل على اخباره وان علم استناده الى الحدس وكذلك اخبار العدل عن فتوى المفتى فان علمه بها كما قد يستند الى الحسّ كذلك قد يستند الى الحدس بملاحظة قول اتباعه او عملهم او لوقوفه على طريقته فى الفقه او ما اشبه ذلك مع انّ الاستناد فى الرّواية كما يكون الى الحسّ كذلك قد يكون الى الحدس كما فى المكاتبة والوجادة ومن هنا يتضح وجه حجّيته بناء على انسداد باب العلم الى تفاصيل بعض الأدلّة فقط كخبر الواحد دون مجملات الادلّة فان نقل الاجماع داخل فى الخبر الّذى نعلم حجّيته بالأدلّة المقرّرة فى الجملة فانّ المستفاد منها حجّية نقل قول المعصوم ع وحكايته فى الجملة ويبقى معرفة التّفاصيل ولا طريق لنا اليها فتعيّن التّعويل على الظنّ الى آخر ما افاده توضيح ما فيه انّا لا نسلّم حجّية الشهادة اذ استند قطع الشّاهد الى الحدس وعلى تقدير تسليمه لا دخل له بالمقام وما ذكره من حجّية اخبار الوكيل وذى اليد والمقلّد والاستناد الى الوجادة والمكاتبة فكثير منها اخبار حدسى ناش عن امور محسوسة مستلزمة له عادة وقد سلّمنا حجّيته وما لا يكون من قبيل ذلك لا نسلّم حجّيته والتمسّك بدليل الانسداد خارج عن فرضنا لأنّ الكلام فى حجّيته بالخصوص مع انّه غير تام كما سيجيء مع عدم دخول نقل الإجماع فى الخبر المصطلح الّا فيما لا سبيل لنا اليه كالإجماع الدّخولى وكذلك ظهر ما فى القوانين من انّه خبر وخبر الواحد حجّة الى آخر ما افاد وما فى النّهاية من انّ خبر الواحد دليل شرعى يثبت به الاحكام ويخصّص به العمومات ويقيد به المطلق فجاز ان يثبت به الاجماع كغيره من الاحكام ولانّ ظنّ العمل به حاصل فيجب دفعا للضّرر المظنون ولأنّ نقل الظنّى اذا كان موجبا للعمل فالقطعى اولى وغير ذلك مع منع الاولويّة اوّلا ومنع حجّيتها ثانيا وكذلك ما فى شرح الوافية للسيّد المحقّق الكاظمىّ قدس‌سره من الاحتجاج بعموم ما دلّ على حجّية خبر الواحد من عقل او نقل او سيرة او اجماع وكذا الاستدلال بانسداد طريق العلم فى اكثر الاحكام الى ان قال وامّا السّيرة فتتبع ما استمرّ عليه الصّحابة من

الاخذ باخبار الآحاد لا يختلف بحسب المخبر به خبرا او اجماعا وعدم اتفاق المجيء كذا بالإجماع غير قادح مع القطع بانّهم لو جاءهم به العدل لاخذوا به والحاصل انّ الطّريقة مستقيمة على عدم التبيّن عند خبر العدل فى الأحكام الشّرعيّة كغيرها لمكان العدالة وكذلك الاجماع المستنبط من ذلك الى آخر ما افاده قدس سرّه قوله لا تدلّ الّا على حجّية الأخبار عن حسّ لكن قد يكون الخبر الحسّى ملحقا بالخبر الحدسى فلا يكون حجّة كما اذا لم يكن المخبر ضابطا وكان كثير السّهو والنّسيان كما سيجيء عن قريب وقد يكون الخبر الحدسى ملحقا بالحسّى فيكون حجّة كما اذا كانت له مباد محسوسة مستلزمة للمخبر به عادة كما فى الاخبار بالعدالة والشجاعة وغيرهما وكذلك مسئلة التقويم والصّرف وغيرهما ولذا يقبل الشّهادة فيها وان قلنا باشتراط كونها عن حسّ قوله وكذلك الاخبار الواردة اى الاخبار المتواترة الدالّة على ذلك لعدم امكان اثبات الظن بالظنّ وهذا مع وضوحه سيجيء منه قدس سرّه تصريحه بذلك قوله اللهم الّا ان يدّعى انّ المناط لا يخفى ضعف الدّعوى المذكورة مضافا الى ما ذكره قدس سرّه لعدم كونه قطعيّا بل ولا ظنيّا مع انّه لو كان ظنيّا لا يفيد لعدم حجّيته الاستدلال بآية النبإ على حجيّة الاجماع المنقول قوله فالعمدة فيها من حيث وضوح الدّلالة كونها العمدة فى الاستدلال لأجل استدلال المشهور بها وتماميّتها عندهم امّا من جهة مفهوم الشّرط وامّا من جهة مفهوم الوصف وان كان الاستدلال بها بل وبسائر الآيات الّتى ادّعيت دلالتها غير تامّ عند المصنّف قدس سرّه على ما سيجيء فالكلام انّما هو على الفرض والتّقدير قوله والظّاهر منها بقرينة التّفصيل بين العادل اه قد ذكر قدس سرّه قرينتين على كون المراد بالآية على تقدير دلالتها على حجّية خبر العادل هو حجّية خبره اذا كان عن حسّ فلا دلالة فيها على حجّية خبره الحدسى الاولى انّ الآية بملاحظة مفهوم الشّرط على ما هو راى جماعة او بملاحظة مفهوم الوصف فى خصوص المقام على ما هو رأى المحقق القمّى ره قد فرّقت بين العادل والفاسق والفرق المذكور انّما ينطبق على الخبر الحسّى دون الحدسى ويمكن تقرير الفرق المزبور بوجهين الأوّل انّ المراد من الآية الفاسق حين الاخبار والعادل حينه سواء كانا عادلين حين التحمل او فاسقين حينه او مختلفين كذلك والعدالة والفسق حين الاخبار لا يصلحان مناطين للفرق بينهما من جهة تصويب المخبر وتخطئته بالنّسبة الى حدسه لأنّ الخطاء بالنّسبة الى الحدس لو كان لكان حين التحمّل لا حين الاخبار لعدم ربط الأخبار بالخطاء فى الحدس بل هما انّما يصلحان للفرق بينهما من جهة احتمال تعمّد الكذب احتمالا

مساويا او راجحا فى الفاسق دون العادل لانّ احتمال الكذب امر مرجوح فى نفسه فى حقّ العادل لعدالته وقوّته القدسيّة الرّادعة عن الكذب ولا يعتنى به عند العقلاء والشّرع نعم لو كان المناط العدالة والفسق حين التحمّل سواء كانا فاسقين حين الاخبار او عادلين او مختلفين كذلك لامكن الفرق بينهما فى التّصويب والتّخطئة بالنّسبة الى الحدس بان يقال انّ العادل حين تحمّل الخبر يضبط نفسه ويهتمّ غاية الاهتمام فى ضبط الخبر الحدسى والنظر الى الوجوه والاطراف ويتحققه ويتعاهده لئلّا يقع فى الخطاء بخلاف الفاسق فانّه لفسقه لا يبالى بوقوعه فى الخطاء وهذا الوجه هو الظاهر من كلام المصنّف لكن لا يخفى عدم صحّة كون الفسق والعدالة مناطين للتّصويب والتخطئة بالنّسبة الى الحدس ولاشتراك العادل والفاسق فيهما سواء جعل المناط العدالة والفسق حين الاخبار او حين التحمّل وما ذكر فى وجه الفرق ضعيف فالاولى عدم اقحام حديث الفرق بين العادل حين الاخبار والفاسق حينه فى المطلب كما سنقرّره عن قريب الثانى انّ مقتضى الآية على تقدير القول بالمفهوم الفرق بين العادل والفاسق من جهة الامر بوجوب التبيّن فى الثّانى دون الاوّل وهذا انّما يتأتّى على تقدير كون الغرض هو الاعتناء باحتمال تعمّد الكذب فى الفاسق وعدم الاعتناء به فى العادل دون ما اذا كان الغرض الفرق بينهما من جهة البناء على الإصابة فى الحدس فى العادل دون الفاسق لأنّ احتمال الخطاء فى الحدس امر مشترك بين العادل والفاسق فالتبيّن الظنّى امّا ان يكون حاصلا فى كليهما او يكون غير حاصل فى كليهما ولا معنى للفرق بل قد يكون حدس بعض الفسّاق فى بعض الموارد اقرب الى الاصابة من حدس العادل ولا بدّ فى هذا الوجه من جعل التبيّن اعمّ من العلم والظنّ الاطميناني او اعمّ منهما ومن الظنّ المستقرّ او مطلقا بدعوى كون خبر العادل مفيدا للظنّ الاطميناني بعدم تعمّد الكذب دون خبر الفاسق او مفيدا للظنّ المستقر او مطلقا على ابعد الوجوه دون خبر الفاسق ويمكن على بعد ارادة المصنّف هذا الوجه وانّ ذكر العادل حين الاخبار والفاسق حينه فى الاستدلال انّما هو لبيان الواقع من جهة ظهور الادلّة فى ذلك بنفسها اذ يستفاد منها كون المتلبّس بالفسق جائيا بالخبر كما هو ظاهر قولك جاءنى زيد الرّاكب ويجيء زيد الراكب وسيجيء زيد الرّاكب حيث ان الظّاهر كون زيد متّصفا بالرّكوب فى حال المجيء ماضيا كان او حالا او مستقبلا او من جهة عدم وجود القائل باشتراط العدالة ومانعية الفسق حين التحمّل دون

الاداء كما قيل او لأن الآية على ما ذكر تكون ابعد عن بيان التخطئة والتّصويب بحسب الاعتقاد القرينة الثانية هى ملاحظة التّعليل فى قوله تعالى (أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ) لأنّ احتمال الوقوع فى النّدم من جهة الخطاء فى الحدس امر مشترك بين العادل والفاسق ومن المعلوم انّ التعليل بامر مشترك لبيان الفرق فى غاية القبح بل اقبح من التّرجيح بلا مرجّح ومناط هذه القرينة كون المراد بالجهالة هو الشكّ والاحتمال المساوى كما هو ظاهر العبارة بل صريحها ومن المعلوم انّ تساوى احتمال الوقوع فى النّدم وعدمه فى الفاسق دون العادل انّما هو من جهة تعمّد الكذب حيث انّه امر مرجوح فى نفسه فى العادل دون الفاسق لا من جهة الخطاء فى الحدس كما عرفت ويمكن ان يراد بالجهالة عدم العلم والظنّ الاطميناني او عدمهما وعدم الظنّ المستقرّ الغير الاطميناني او مطلقا على ابعد الوجوه على حذو ما ذكر فى الوجه الثّانى من تقريرى القرينة الاولى وانّما حملناهما على ذلك لأن المفروض فى هذا المقام دلالة الآية على حجّية خبر العادل ولا تتم الّا على الفرض المزبور مع الالتزام بالمفهوم فيها وامّا على تقدير حمل فتبيّنوا على التبيّن العلمىّ وحمل قوله تعالى بجهالة على عدم العلم او عدم الالتزام بالمفهوم فيها كما هو الظّاهر على ما سيأتى تحقيقه فلا ارتباط للآية بالمطلب كما لا يخفى وممّا ذكر ظهر ضعف ما ذكره صاحب الفصول ره فى هذا المقام حيث قال ومنها آية النّبإ فهى وان كانت غير مساعدة على قبول خبر العادل الّا انّ جماعة ذهبوا الى دلالتها على ذلك بالمفهوم وعلى تقديره يتناول المقام ايضا فانّ ناقل الإجماع منبئ عن قول المعصوم ع فيجب قبوله واعترض بانّ النبأ وما يرادفه كالخبر انّما انّما يطلق على نقل ما يستند ادراكه الى الحسّ كالسّماع والمشاهدة وبهذا فارق الفتوى فانّها عبارة عن نقل ما يستند ادراكه الى الدّليل والحجّة وضعفه ظاهر لأنّه ان اريد انّ النّبإ لا يطلق الّا على الاشياء الّتى من شأنها ان تدرك بالحسّ وان ادركها المخبر بطريق الحدس وشبهه فهذا ممّا لا ينافى المقصود فانّ المخبر عنه هنا قول المعصوم او فعله او تقريره وهو امر من شأنه ان يدرك بالحسّ وان كان طريق النّاقل اليه الحدس وان اريد انّه لا يطلق النّبإ الّا على ما كان علم المخبر به بطريق الحسّ فواضح الفساد للقطع بانّ من اخبر عن الهام او وحى او مزاولة بعض العلوم كعلم النّجوم يعدّ منبّئا ومخبرا قال الله (وَأُنَبِّئُكُمْ بِما تَأْكُلُونَ وَما تَدَّخِرُونَ) ولا ريب انّ اخبار عيسى لم يكن عن حسّ ومثله قوله تعالى فى غير موضع (فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ) فانّ علمه تعالى ليس عن حسّ وقوله تعالى (نَبِّئْ عِبادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) وغير ذلك وكذا الكلام فيما دلّ على حجّية خبر الواحد من الاخبار لما عرفت من شمول الخبر ومرادفاته لنقل الإجماع انتهى محصّله وليس وجه ضعفه انّ استعماله فى الخبر الحدسىّ مجاز لأنّ المجاز خير من الاشتراك لما تقرر من انّ الاشتراك المعنوىّ خير منهما مع انّ الاشتراك اللّفظى ليس بمفيد اصلا فلا معنى لحمل كلامه عليه بل لما ذكره المصنّف من القرينتين وساير المؤيّدات وقوله ره فهذا ممّا لا ينافى المقصود لأنّ المخبر عنه هنا قول المعصوم ع او فعله او تقريره ممنوع ايضا لأنّ المخبر به فى نقل الإجماع لا يكون ذلك الّا فى الإجماع الدّخولى الّذى لا يمكن الوصول اليه ونقل ما ذكر بالالتزام لا يكون الّا مع الملازمة العادية المنتفية غالبا وقوله ره لما عرفت من شمول الخبر ومرادفاته لنقل الإجماع اشدّ منعا لعدم الانصراف الأخبار اليه قطعا لعدم كونه متداولا فى ازمنة الأئمّة عليهم‌السلام وان هو الّا مثل حمل قوله ع خذ بما اشتهر بين اصحابك على الشهرة الفتوائية او على الاعمّ منها مع عدم تداول ذلك فى ذلك الزّمان وابعد منه حمل قوله يا سيّدى انّهما معا مشهوران على الشّهرة بين القدماء والمتأخّرين كما سيأتى نقل المصنّف له فيما سيجيء إن شاء الله الله قوله الا انّ المصنّف يشهد اه فانّ الآية انّما تنفى احتمال تعمّد الكذب فى العادل فلا بدّ من نفى الخطاء والغفلة بالأصل فحيثما جرى الاصل يحكم بحجّية خبر العادل من جهة الآية بانضمام الأصل المزبور وحيثما لم يجرى الاصل كما فى كثير النّسيان لأنّ مبنىّ الاصل المزبور لكونه اصلا عقلائيّا على الظنّ ولا يحصل الظنّ فى الصّورة المزبورة لا يحكم بحجّية خبر العادل فيه هذا مضافا الى انّ المفهوم امر لبّى ليس فيه عموم واطلاق حتّى يلتزم فيه بالتّخصيص والتقييد بل لا بدّ من حمله على القدر المتيقّن وهو ما اذا كان العادل ضابطا قوله هو الوجه فيما ذهب اليه المعظم اه بناء على شمول الآية للشهادة على ان يكون المراد بقبول خبر العدل هو قبوله فى الجملة فلا ينافى اعتبار انضمام عدل آخر اليه كما فى باب الشّهادة فمع عدم دلالة الآية الّا على اعتبار قول العادل فى المحسوس لا تكون الشهادة الحدسيّة حجّة ويمكن استفادة اعتبار الحس فى الشهادة بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقد سئل عن الشهادة هل ترى الشمس فقال نعم فقال على مثلها فاشهد اودع وبما فى الخبر لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفّك وان كان فى الاستفادة المذكورة كلام قوله وان علّله فى الرّياض
بما لا يخلو عن نظر قال فى الرّياض بعد ان ذكر ان ظاهر كلمة الأصحاب الأطباق على الحكم المزبور يعنى على اشتراط الحسّ فى الشّهادة فان تمّ اجماعا والّا فالرّجوع الى العموم اولى ما هذه عبارته الّا ان يمنع بتخيّل انّ ما دلّ عليه متضمّن لفظ الشّهادة وهى لغة الحضور وهو بالنّسبة الى العالم الغير المستند علمه الى الحسّ من نحو البصر وغيره مفقود اذ يقال له عرفا ولغة انّه غير حاضر للمشهود الى ان قال وهذا الوجه من الخيال وان كان ربّما لا يخلو عن نظر الّا ان غاية الأشكال النّاشى من الفتاوى والعمومات الرّجوع الى حكم الأصل ومقتضاه ولا ريب انّه عدم القبول فاذا الاجود ما قالوه لكن مع تأمّل انتهى وممّا نقلنا ظهر انّ التّعليل المذكور فى الرّياض محلّ نظر عنده ايضا بل اعتبار الحسّ فى الشّهادة محلّ تأمّل عنده بل ظهر منه انّ مقتضى عموم الأدلّة عدم اعتبار الحسّ وانّ منشأ عدم كفاية الحدس هو اصل العدم عند الشكّ لا ما نسبه المصنّف الى الأصحاب من عدم دلالة الآية وامثالها على وجوب التّصويب فى الاعتقاد وقد اختار فى الجواهر كفاية العلم مطلقا فى الشّهادة للعموم بل قال لعلّ الأصحاب لا يخالفون فى ذلك مع انّ الشهادة عرفا هى الاخبار الجازم على الوجه المزبور من غير مدخليّة للحضور فيها ثم انّ وجه النّظر الّذى اشار اليه المصنّف وصاحب الرّياض كثرة استعمال لفظ الشّهادة فى غير المحسوس كالشّهادة بالتّوحيد والرّسالة وغيرهما وقوله تعالى (شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) وقوله تعالى (أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ) وغير ذلك او انّ لفظ الشهادة ليس فى جميع الأخبار بل فى كثير منها لفظ البيّنة كقوله ص انّما اقضى بينكم بالبيّنات والأيمان وقوله ص البيّنة للمدّعى واليمين على من انكر وغير ذلك او ما نقلنا عن الجواهر من كونها فى العرف لمطلق الأخبار الجازم ولا يخفى تقديم المعنى العرفى على المعنى اللّغوى قوله قلت ليس المراد ممّا ذكرنا عدم قابليّة العدالة توضيح ذلك انّ الآية بملاحظة المفهوم وقوله تعالى (فَتَبَيَّنُوا) وبملاحظة التّعليل بقوله تعالى (أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ) تكون دالّة على قبول خبر العادل دون الفاسق من جهة نفى احتمال تعمّد الكذب فى الأوّل دون الثّانى لكن بضميمة اصل عدم الخطاء والغفلة تدلّ الآية على حجّية خبر العادل فى المحسوس اذا كان ضابطا لكون احتمال تعمّد الكذب فى خبره امرا مرجوحا فى نفسه مع جريان اصالة عدم الخطاء والغفلة ولا تدل على عدم الاعتناء باحتمال الخطاء فى الحدس فى العادل لعدم كونه امرا مرجوحا فى نفسه فى حقه مع انه لو كان لكان فى خبر الفاسق ايضا ولا تدل ايضا على حجّية خبر العادل ولو فى المحسوس اذا لم يكن ضابطا لعدم جريان اصالة عدم الخطاء والغفلة فى حقّه لعدم كونه مرجوحا فى نفسه فى حقّه ايضا ولا تدلّ ايضا على عدم حجّية خبر الفاسق اذا علم بعدم تعمّده الكذب لكن قد يدلّ دليل من الخارج على عدم

حجّية خبر الفاسق المذكور كما فى الشّهادة والفتوى وغيرهما والحاصل انّ الآية فارقة بين خبر العادل والفاسق فى الجملة وناطقة به كذلك فتدلّ على حجّية خبر العادل دون الفاسق فى بعض الموارد فقط وهو ما اذا كان احتمال تعمّد الكذب مرجوحا فى العادل دون الفاسق فاذا علم فى مورد بعدم تعمّد فاسق فى الكذب فالآية لا تدلّ على حجّية خبره ولا على عدم حجّيته بل لا بدّ فيه من التماس دليل آخر فان دلّ على حجّيته او على عدم حجّيته كما فى الشهادة والفتوى وغيرهما عمل به والّا فيرجع الى اصالة عدم الحجّية فعلم ممّا ذكرنا انّ مقصود المصنّف قدّه ليس عدم دلالة الآية على حجّية خبر العادل فعلا اصلا كما زعمه بعض المحقّقين حيث قال ولا يخفى انّ ما افاده قدّه من استظهار كونها بصدد بيان الفارق بين الفاسق والعادل من حيث احتمال تعمّد الكذب لا من حيثيّة اخرى كما يشهد تصريحه بذلك فى ذيل قلت جوابا عن ان قلت الثّانى وتفريعه عليه بقوله فالآية لا تدلّ ايضا على اشتراط العدالة الى آخرها كما لا يخفى ظاهر فى المنع عن دلالتها على حجّية خبر العادل فعلا مع انّ الظاهر من سوق كلامه قدّس سره كونه بصدد بيان الفارق بين خبر العادل عن حدس وعن حسّ على تقدير دلالتها على حجّية خبره فى الجملة الى آخر ما افاده ره ثم انّه قدس سرّه جعل الامر بالتّأمّل اشارة الى ما ذكره من الايراد على المصنّف وانت خبير بانّ كلام المصنّف كالصّريح فى دلالة الآية بضميمة اصالة العدم على حجّية خبر العادل دون الفاسق فى الجملة لا مطلقا وليس ظاهرا فيما ادّعاه فتبصّر قوله فتأمّل وجه التأمّل انّ المراد بالتبيّن كما ذكر فى وجه الاستدلال هو الأعمّ من العلم والظنّ الاطمينانى او الأعمّ منهما ومن الظنّ المستقر او مطلقا وكذلك المراد من الجهالة هو عدم العلم والظنّ الاطميناني او عدمهما والظنّ المستقرّ او مطلقا على ما سبق فتكون الآية دالّة على حجّية خبر الفاسق اذا افاد الظنّ ولذا عمل المشهور بالخبر الضّعيف المنجبر بالشّهرة والخبر الموثق وعلى هذا فيكون الخبر الفاسق الّذى علم بعدم تعمّده الكذب حجّة مطلقا غاية الامر خروج الشهادة والفتوى ونحوهما باعتبار العدالة وموضوعيّتها فيها بالإجماع ونحوه او انّ وجهه ما افيد من انّهم قد استدلوا على اعتبار العدالة فى الشّاهد وعدم قبول شهادة الفاسق بالآية الشّريفة والجواب المذكور انّما يستقيم فيما لو كان الدّليل على اعتبار العدالة فى الشاهد غير الآية وليس الأمر كذلك قال قدس سرّه وان امكن التأمّل فيه بانّ غرضهم الاستدلال

بالآية فى الجملة ولا ينافى ذلك اعتبارهم للعدالة بعنوان الموضوعيّة بدليل آخر هذا البحث عن الاجماع المحصّل الاجماع فى مصطلح الخاصة والعامّة قوله بل العامّة الّذين هم الاصل له وهو الاصل لهم كون العامّة اصلا للاجماع من جهة انّهم عنونوا اوّلا الإجماع وجعلوه دليلا برأسه فى قبال الأدلّة الثلاثة من جهة كون الإجماع من حيث هو حجّة عندهم وامّا عند الخاصّة فليست حجّة كذلك بل لكشفه عن قول المعصوم او فعله او تقريره فهو داخل فى السنّة عندهم وجعله دليلا رابعا انّما هو من جهة متابعة اهل السّنة قال السيّدان قدّس سرهما على ما حكى بعد ان التزاما بكونه ليس دليلا آخر وراء السنّة انّا لسنا بادين فى ذلك اى فى جعله دليلا رابعا حتّى يلزمنا ارتكاب اللّغو وانّما بداه مخالفونا فعرضوه علينا فرأيناه حجّة عندنا لا للعلّة الّتى اعتمدوا عليها بل لكونه مشتملا ومتضمّنا لقول المعصوم ع فارتضيناه وقلنا بحجّيته فنحن متّفقون معهم فى حجّيته ومختلفون فى وجهها انتهى وامّا كونه اصلا لهم فلأنّه مبنى دينهم لإنكار اكثرهم النصّ على الخلافة وانّما اعتمد غالبهم على الإجماع الّذى ادّعوه مع انّه لا اصل له لمخالفة بنى هاشم وغيرهم ولغير ذلك ممّا ثبت فى الكتب الكلاميّة كنهج الحقّ للعلّامة واحقاق الحقّ للسيّد الشهيد وغيرهما واختلف العامّة ايضا فيه فادّعى بعضهم عدم امكانه وبعضهم عدم وقوعه وبعضهم عدم حجّيته الى غير ذلك من الخلافات الّتى لهم ولذا عدل بعض المتاخّرين منهم على ما حكاه العلّامة المجلسىّ وغيره عن الاعتماد عليه وذهب الى امكان اثبات الخلافة ببيعة واحد او اثنين قوله فى عصر اه اعتبار كون الاتفاق فى عصر واحد انّما يناسب مذهب من ذهب الى طريقة اللّطف كالشيخ والمحقّق الثّانى وغيرهم ممّا سيأتى نقله ولذا قالوا انّه لا قول للميّت بالإجماع لانعقاد الإجماع على خلافه ميتا مع عدم امكان انعقاد الإجماع على خلافه حيّا وامّا على طريقة المتأخّرين من الحدس والتقرير ولا يخفى عدم اعتباره كذلك فيها ولعلّه الى ما ذكرنا نظر الوحيد البهبهانى قدس سرّه فى القواعد وفى حاشية المدارك فى باب غسل الجنابة حيث قال انّ الشيعة لم يعتبروا فى الإجماع كون الاتفاق فى عصر واحد قوله وقال صاحب غاية البادى فى شرح المبادى وهو العلّامة ركن الدّين محمد بن على الجرجانى وقد نسب السيّد الصّدر فى شرح الوافية شرح المبادى اليه وكذا المحقق الكاظمى فى حاشية كشف القناع وجه حجية الاجماع عند الإماميّة قوله لكن لا يلزم من كونه حجة تسميته اجماعا فى الاصطلاح اه ليس ببعيد كون المصطلح عند المتأخّرين من الخاصّة غير ما هو المصطلح

عند العامّة والالتزام باصطلاح خاصّ للخاصّة وان كان فى السّابق مجازا مشهورا عندهم اذ الخاصّة لا يطلقون الإجماع الّا على هذا المعنى الّذى شاع بينهم فاذا لم يلتزم بالهجر والنّقل فيه مع عدم استعماله فى المعنى المعروف للعامّة اصلا الّا نادرا فلا بدّ من عدم التزام النّقل فى مورد من موارد استعمال اللّفظ فى المعنى المشهور اصلا وما ذكره المصنّف من انّ المراد بما اشتهر بينهم من عدم قدح خروج معلوم النّسب عدم قدحه فى الحجّية لا فى التّسمية غير مسلّم ويدلّ على ذلك ما اعترف به من اطلاقهم الإجماع بقول مطلق على اجماع الإماميّة فقط مع انّهم بعض الأمّة لا كلّهم وما ذكرنا هو ما اختاره جمع منهم العلّامة الطباطبائى فى فوائده حيث قال قدس‌سره الاجماع عندنا هو الاتفاق الكاشف عن قول المعصوم ع سواء انفردت به الفرقة النّاجية او انضمّ اليها غيرها من فرق المسلمين وسواء بلغ حد الضّرورة من المذهب او الدّين او لم يبلغ ذلك مع حصول اليقين وسواء عمّ الاعصار كلّها او اختصّ ببعضها عمّ فقهاء عصر واحد او اختصّ بالبعض الكاشف عن قول الحجّة من الطّائفة المحقّة انتهى فالاجماع المصطلح عند الخاصّة او متأخّريهم فقط هو الاتفاق الكاشف سواء كان الكشف من جهة اشتماله على قوله بالتضمّن او بالالتزام وعلى التقدير الأخير كان منشؤه اللّطف او كان منشؤه الحدس او التّقرير قوله فظاهر اطلاقهم ارادة دخول قول الإمام ع فى اقوال المجمعين اه المسامحة فى اطلاق الإجماع اعلم انّ للعلماء طرقا فى تحصيل الإجماع الكاشف عن قول المعصوم ع وقد انهاها السيّد المحقق الكاظمى فى شرح الوافية الى ستّة قال احدها انّه لما ثبت بالأدلّة العقليّة والنقليّة ان زمان التّكليف لا يخلو من امام معصوم ع حافظ للشّريعة كان اذا اجتمعت الأمّة او مؤمنوها او علمائها داخلا فيهم لأنّه من الأمّة وسيّد المؤمنين وافضل العلماء وعليه صاحب المعالم وجماعة والعلم بهذا الإجماع اعنى الاطّلاع على اتّفاق من يقطع بدخول المعصوم ع فيهم يعقل فى زمان الظّهور تارة بطريق النّقل وذلك بان يحصل التّظافر والتّسامع من كلّ جانب انّ جميع الأمّة او المؤمنين او العلماء على هذا الحكم مثلا فيقطع بانّ الإمام ع عليه ايضا لأنّه ع واحد منهم سواء كان النقل من الكلّ او انّه شاهد البعض وحكى له من الباقين وتارة بطريق المشاهدة بان يشاهد الكلّ ويراسلهم او شاهد جماعة يقطع بانّ الإمام ع فيهم او يراسلهم ولا بدّ على هذين من دخول مجهول يجوز ان يكون هو الإمام

بخلاف الاوّل اعنى النقل وامّا فى زمان الغيبة فلا يتصوّر العلم به الّا بطريق النّقل المتواتر عن الماضين المقطوع بدخول المعصوم فيهم بطريق المشاهدة ونحوها لأنّ ذلك انّما يتم لو قطع بدخول الغائب فى المشاهدين ولا قطع ودخول المجهول لا يفيد الظنّ فضلا عن القطع واليه رجع السيّد المرتضى بعد حين وقد اعتبر الاكثرون دخول مجهول النّسب فى المجمعين بزعم انّه هو الإمام ع بل عدم خروج مجهول بل حكموا ببطلانه عند خروج المجهول وان كان هناك مجاهيل لجواز كونه ع ذلك الخارج ومن ثم حكموا بانّ خروج المعلوم غير قادح ونحن نقول انّ هذا الاعتبار ان خصّ بزمان الظهور توجّه انّ المهمّ الاستكشاف بعد الغيبة على ان الظّاهر انّهم انّما اعتبروا ذلك ليكون طريقا لاستعلام الغائب المستور الّذى لا يكون ظهوره الّا متنكّرا وانّى يخفى امر الإمام ع فى ايّام الظّهور عن الأعداء فضلا عن الأولياء فان قلت او ليس من الجائز ان يتفق جماعة فى دار على امر ويقطع بدخول المعصوم ع فيهم ولكن لا نعرفه بعينه قلت تحصيل مثل هذا لا يتوقف على عدم خروج المجهول بل لو خرج العلماء كلّهم لأمكن محصّله انّما الكلام فى استعلام دخوله بتتبع العلماء وان كان فيما هو اعمّ كما هو الظّاهر قلنا انّى يتيسّر العلم باتّفاق كلّ معلوم ومجهول ولئن سلّمنا فاقصاه الاحاطة بمن ظهر من المجاهيل دون من استتر ولا يعرف له مقام ولا يذكر بمقال ولم تجر العادة بظهوره سلّمنا فمن اين لنا بالقطع بظهوره ودخوله ثم ينبغى على هذا الاكتفاء فى تحقق الإجماع بالمجاهيل وان خرج كلّ معلوم حتّى اذا كان هناك مائة معلوم وواحد مجهول كانت الحجّة فى مقالته دونهم وكفى بذلك ضعفا الى ان قال ثم اعتبار الاكثرين دخول مجهول النّسب فى المجمعين قاض باشتهار هذه الطّريقة اذ على الثانية اى طريقة اللّطف لا يحتاج الى اعتبار دخول المجهول لعدم ابتنائها على دخول المعصوم ع بنفسه فى المجمعين بل على ان سكوته دليل الرّضا فيتمّ وان كان الكلّ معلومين لكن المعروف فى الأصحاب انّما هو الثّانية وقد يظهر من كلام الشّيخ ره اعتبار دخول المجهول ايضا كما سيأتى مع انّه لا يعرف الّا الطّريقة الثانية ويصرّح ببطلان الأولى وح لا يبعد تنزيل كلام الأكثرين على ذلك ايضا وان لم يكن لهذا الاعتبار وجه الثّانى ما اشتهر بين اصحابنا قديما وحديثا حتّى قال السيّد ره انّها طريقة اصحابنا وقال الشيخ انّه لا يعلم دخول الإمام ع الّا بهذا

الاعتبار والّا فلا حجّة فى الإجماع وهو ان فى امساك الإمام عن النكير دلالة على رضاه بما اجمعوا عليه اذ لو اجمعوا على باطل لوجب عليه ان يظهر حتّى يردّهم الى الحقّ ولو بالبحث بخلاف ما اذا لم يجمعوا فانّه ح لا يجب عليه الظهور ليردّ المبطل اذا الموجب انّما هو اظهار كلمة الحق فيهم وقد ظهرت ولو على لسان البعض والاصل فى ذلك ما استفاضت به الاخبار بل ادّعى الاستاد ره تواتره من انّ الأرض لا تخلو عن حجّة يعرف به الحلال عن الحرام اذا زاد المؤمنون شيئا ردّهم وان نقصوا ائمّة لهم وانّ الالطاف الواجبة اظهار كلمة الحقّ على لسان داع يدعو اليها باقامة حجّة بيّنة تدلّ عليها كآية نصّة او سنّة متواترة حتّى لو فرض وما كان ليكون اجماع على خلافها لم يجب الظّهور وكان قيام تلك الحجّة كافية فى الدّلالة على بطلانه ثمّ تجاوز الشيخ عن هذا المقام حتّى ادّعى وجوب ظهور الإمام ع حين تحقق الخلاف ايضا لكن حيث لا يكون هناك مميّز لما له الحقّ من آية او رواية الى ان قال ثم لم يقنع الشيخ بذلك حتّى تجاوز عن هذا المقام ايضا فحكم بحجّية قول نشاء ولم يوجد له مخالف وان لم يقم عليه دليل محتجّا بانّه لو لم يكن حقّا لوجب الظّهور وتصوير ذلك ان يحكم فقيه بحكم لم يتعرّض له احد لندوره وكم من فرع تعرّض له المتأخّرون ولم يلمّ به المتقدّمون وقضية ان ما انفردت به التّذكرة ونحوها من الاحكام حجّة وان لم تقم عليه حجّة وهو كما ترى واورد على هذه الطّريقة اعنى القول بوجوب الظهور فى المقام الاوّل فضلا عن الآخرين منع كون الامساك للرّضاء لم لا يكون للخوف المعلوم حصوله للغائب المستور ادام الله حراسته وجعلنا فدائه ولو وجب الظهور لاظهار الحقّ لوجب لإقامة الحدود وهى معطّلة الى ان قال وامّا الخبر فنعترف به ونقول بمضمونه ونقرّ بانّ الأرض لا تخلو عن امام ع متّصف بصفات جليلة هذه إحداها ثم لا نقتصر فى هذه على موقع الإجماع بل نقول انّه نصب لهداية كلّ احد وردّ كلّ خارج وابطال كلّ بدعة وتتميم كلّ نقيصة وان لم يقع فى الكلّ على ما يقضى به العموم حتّى اذا زاد قبيل او اهل بلدة او قرية او نحو ذلك فى الدين شيئا او نقصوا وجب عليه ان يردّهم الى الحقّ ويدلّهم على ما اهملوا وبالجملة فقد نصب لتقويم النّاس وتعليمهم ونقول انّ هذا الإمام المتصف بتلك الصّفات موجود الآن عمّر الله الأرض بطول بقائه بل ذلك من ضروريّات مذهبنا غير انّه قد منع من ذلك وخذله النّاس حتّى وجب عليه الاستتار وحرموا من تلك الالطاف

الى ان قال وكيف كان فان نهض الخبر بحجّية الإجماع نهض بحجّية الشّهرة فانّها ممّا تصدّق بالزّيادة والنقيصة اذا لم تطابق الواقع وامّا دعوى كونه من الألطاف الواجبة فاوّل ما فيه انّ اللّطف الواجب مما يقرّب الى الطّاعة ويبعّد عن المعصية وليس فى الانقياد مع الدّليل عصيان بل العصيان فى التخلف وانّما هو طاعة ثم انّ ما يجب من اللّطف كما يجب للكلّ يجب للبعض للاشتراك فى التكليف وقضيّة ذلك وجوب الظّهور لخطاء البعض ولا قائل به وامّا تجاوز الشّيخ الى وجوب الظّهور لردّ البعض حيث لا تميّز ولا متعرّض فقد كفانا مئونة ردّه عدم قيام الحجّة على وجوب ظهوره لردّ الكلّ ويتوجّه عليه ح انّ الّذى يخشى عليه من الضّلالة ان كان مجتهدا فما كان ليجوز له التّقليد بل يجب عليه الاخذ بالدّليل وان كان مقلّدا فليس عليه الّا الأخذ من المجتهد اصاب او أخطأ ولو تمّ ذلك لوجب الظّهور لردّ كلّ مجتهد مخطئ لئلّا يضلّ مقلّده ثم التحقيق انّ القدر المسلّم من وجوب الظّهور لردّ الرّعية الى الحقّ هو ما اذا اجمعوا على باطل يخرج بهم عن الدّين وبالجملة اذا خيف على بيضة الإسلام وجب الدّفاع وسقط الاتّقاء ومن هنا وجب تجديد الإرسال عند اشراف الاديان عن الاضمحلال قال المحقق الطّوسى فى التّجريد وجوده لطف وتصرّفه لطف آخر وعدمه منّا ومن ثم اعرض السيّد ره عن هذه الطّريقة بعد ان جرى عليها دهرا قال فى المسائل الطّرابلسيّات الثانية عند قول السّائل هل يجوز ان يكون الحق عند الإمام والنّاس على باطل قد اجبنا عن هذا السّئوال فى كتاب الغيبة والشافى والذّخيرة بانّه لو كان كذلك لوجب عليه ان يظهر لإيضاح الحقّ ولا تسعة التقيّة والحال هذه وقلنا انّ ذلك لو لم يجب لكنّا مكلّفين بما لا طريق لنا الى علمه وذلك لا حق بتكليف ما لا يطاق فى القبح وجرينا فى الجواب بذلك على طريقة اصحابنا فانّهم عوّلوا فى الجواب من هذا السّئوال على هذه الطّريقة والّذى يقوّى الآن فى نفسى ويتّضح عندى انّه غير ممتنع ان يكون عند امام الزّمان غائبا او حاضرا من الحقّ فى بعض الاحكام الشرعيّة ما ليس عندنا سيّما مع قولنا بانّه يجوز ان يكتم الأمّة شيئا من الدين ولا يكون تكليفنا بمعرفة ذلك الحقّ تكليفا بما لا يطاق من حيث انّا قادرون على ازالة الخوف عنه ومتمكّنون ولو ذال لظهر وأبان لنا ألا ترى انّا نقول انّ الله تعالى قد كلّف الخلق على طاعة الامام ع والانقياد له والانتفاع به وذلك كلّه منتف فى حال الغيبة والتكليف به مع ذلك ثابت لأنّ

التمكّن فينا قائم من حيث تمكّننا من ازالة تقية الإمام ع وخوفه فاىّ فرق بين الامرين وقال فى الذّريعة يجوز ان يكون الحق فيما عند الإمام ع والأقوال الأخر كلّها باطلة ولا يجب عليه الظّهور لأنّه اذا كنّا نحن السّبب فى استتاره فكلّما يفوتنا من الانتفاع به يكون قد أتانا من قبل نفوسنا ولو اذ لنا سبب الاستتار لظهر وانتفعنا به وأدّى الينا الحقّ الحقّ الّذى عنده فكلام السيّد والمحقق قدس سرّهما وان كان مطلقا ولكن لا يبعد تنزيله على ما لا يذهب بالدّين فانّه اذا افضى الى ذهاب بيضة الإسلام فلا شك فى وجوبه فامّا قول الشّيخ فى العدّة بعد حكاية ما فى الذّريعة وهذا عندى غير صحيح لأنّه يؤدّى الى ان لا يصحّ الاحتجاج باجماع الطّائفة اصلا لأنّا لا نعلم دخول الإمام ع الّا باعتبار الّذى بيّناه فهو كما ترى اذ لعلّ هناك دليل آخر يدلّ على حجّية الإجماع فلا يلزم من اهمال هذا الدّليل بطلان الحجّية رأسا نعم يتوجّه عليه انّ التّكليف متعلّق بكلّ واحد منّا وكلّ واحد منّا غير قادر على ازالة الخوف انّما القدرة للمجموع والتكليف لا يتعلق بالمجموع من حيث هو مجموع بل اللهمّ يتوجّه عليه انّ المطلوب الأصلى وان كان هو الواقع لكن التكليف انّما هو بما تقود اليه الأدلّة من اصله او من ظاهر الخطاب او نحو ذلك اصاب الواقع او أخطأ وذلك ممّا يطاق ثم انّ السيّد بعد ان اعرض عن هذه الطّريقة سلك فى الاستكشاف مسلكا آخر ليرجع الى الاوّل قال فى جواب أسئلة الشريف الرّضى ره ما حاصله ان ليس الإمام ع الّا عالم من علمائهم وكما انا نعلم وفاق العلماء وان لم نعرفهم باعيانهم وانسابهم فانّا نعلم ضرورة انّ كلّ عالم من علمائهم يذهب مثلا الى انّ الإمام ع يجب كونه معصوما منصوبا وان لم نعلم كلّ قائل بذلك وبالجملة نستعلم مقالة من لا نعرفه باتفاق من فعرفه كذلك نعلم وفاقه وان لم نعرفه بعينه واقول ان اراد الإمام الغائب كما هو الظاهر فلقائل ان يقول انا انّما استعملنا بمقالة من نعرف مقالة من لا نعرف من العلماء الّذى جرت العادة بحكاية اقوالهم وذكر مذاهبهم من حيث انّه لو كان هناك مخالف لحكى خلافه وهذا انّما يعقل فى الظّاهر المشهور دون الغائب المستور ومن ذا الّذى رأى الامام ع وعرف مذاهبه كى يحكى عنه بخلاف ما فى ايدى النّاس وان اراد الإمام الظّاهر فلا يبعد ان يكون كذلك ايضا لعدم جريان العادة بنقل مذاهبهم فى المذاهب بل ولا بنقل اقوال ساير العلماء كزرارة ومحمّد بن مسلم وليث وأبان وجميل وابن ابى عمير ويونس و

والبزنطى وغير هؤلاء من العلماء وارباب الأصول بل ومن جاء بعد الغيبة كالكلينى وابن الوليد وغيرهم من الأجلّاء فلا يكون اتّفاق هؤلاء وعدم نقل الخلاف عن اولئك كاشفا عن وفاقهم لعدم جريان العادة بنقل مذهبهم فما ظنّك بالأئمّة ع ومتى عدّ قول الشّارع فى مذاهب المتشرّعة وانّما يجعل قوله حجّة للمذاهب وماخذا للأقوال وقد يجاب بانّ السيّد والشيخ ومن بينهما ومن بعدهم الى ايام الفاضلين وبالجملة ما دامت كتب القدماء موجودة واقوالهم معروفة يحصّلون الإجماع بمراعاة اقوالهم وتصفّح كتبهم وما يصل اليهم بالتّسامع والتّظافر حتّى يعرفوا انّ تلك طريقة الشّيعة ومذهبها الّذى لا يعرف لها سواه ولا ريب انّهم متى بلغوا الى ذلك علموا ان كلّ امامىّ كان او يكون على ذلك وخاصّة ائمّتهم مضافا الى انّهم اخذوا منهم وصدروا عنهم ومتى كشف اتفاقهم عن مقالة الأئمة الماضين انكشف مقالة الإمام المستور وقاه الله كلّ محذور لأنّه على الحقّ الواقع لا يختلف الى ان قال وهذا الطّريق اعنى مسلك السيّد وان وافق الاوّل فى الحكم بدخول شخص الإمام فى المجمعين لكنّه يخالفه فى انّ الدّخول على الاوّل ظاهر قطعى والدّخول هنا استنباطىّ اذ يقول لو كان خارجا مخالفا لنقل خلافه كسائر العلماء المخالفين فكان طريقا ثالثا الطّريق الرّابع ما يرجع الى الحدس وذلك انّه ان وجد المجتهد البارع الورع التقى يقول انّ هذا حكم الله مثلا او يدين الله بمذهب امام ع فلا ريب انّه يحصل له الظنّ بذلك فاذا قال آخر من شكله ذلك انضمّ اليه ظنّ ثان من مقالة الثّانى وثالث من اتفاقهما فاذا انضم اليهما ثالث زادت الظّنون رابعا وخامسا وهكذا كلّما زاد واحد ارتقت الظنون وازدادت قوة الى ان تصل مرتبة يصادف فيها القطع بانّ هذا حكم الله فى نفس الامر والواقع ومذهب ذلك الإمام ع وقد جرى على هذا جماعة من متأخّرى المتأخّرين وهو الّذى اعتمده الاستاد ره واتباعه وبيّنه الأستاد فى رسالة الإجماع بانّا لا نرتاب فى حصول العلم باتفاق قوم على نسبة حكم الى رئيسهم انّ ما نسبوه اليه صادر عنه وذلك كاتفاق اتباع ارسطو على انّه كان يقول بقدم العالم قال فكذلك اذا اتفقت العلماء وهم اتباع الشّارع على انّ الحكم الشّرعى هو هذا يحصل القطع بانه هو ما عند الشّارع الى ان قال وهنا طريق خامس ذكره الاستاد وغيره وهو انّه ربما يحصل العلم العادى الإجمالي باتفاق جميع فقهاء الإسلام

فى الفتوى والرّأي فيعلم ان رئيسهم على ذلك وربما بلغ العلم بهذا الى حدّ الضّرورة والعلم بضرورى الدّين والمذهب الى ان قال وهاهنا سادس ربما وقع فى كلام بعضهم وهو ان اتّفاق ارباب الفتاوى كالقديمين والسيّد والشيخين ومن بعدهم وعدم ظهور الخلاف بينهم وعدم نقله ممّن تقدّم كاشف عن عدمه فى المتقدّمين اذ لو كان هناك خلاف يعرف واضطراب فى الحكم لظهر فى مجارى العادات بين من تأخّر عنهم كيف وهم شيوخ القوم ومن عادتهم ان يحكوا الخلاف وان ندر بل كثيرا ما يحكون الخلاف المخالفين فما ظنّك بخلاف جلّة الأصحاب وعظماء المشايخ والاعتراض بعدم جريان العادة بنقل مذاهب السّابقين يبطله الرّجوع الى مصنّفات اللّاحقين وهل هذه الإجماعات الّتى ملأت الخلاف والانتصار وغيرهما الّا اجماعاتهم أتراهم يتفقون بعد بذل الجهد ولا يظهر بينهم خلاف ولا فيمن قبلهم وهم يتبعون مقالة الشّارع ويفحصون عنها بمبالغ جهدهم ولا يأخذون الّا بها واصول القوم نصب اعينهم ثم لا يعثرون كذا انّ ذلك خارج عن مجارى العادات انتهى ما اردنا نقله من كلامه الشّريف زيد فى علوّ مقامه وانّما نقلناه بطوله لما فيه من الفوائد المهمّة والتحقيقات الرشيقة ونقل كلمات لا توجد فى غيره ونقل المصنّف وغيره وجها سابعا عن بعض المتأخّرين قيل ويحتمله كلام ابى الصّلاح قيل وعن الشّريف الرّسى نسبته الى مشايخنا المتقدمين وهو دلالة التقرير والإمساك عن النكير على اصابة المجمعين فانّ تقرير المعصوم ع حجّة فى فعل الواحد فكيف بالجمع الكثير والجمّ الغفير ولا يمنع منه الغيبة مع العلم بالحال والتمكّن من الردّ فانّه ع وان غاب عنّا الّا انّه بين اظهرنا نراه ويرانا ونلقاه ويلقانا وان كنا لا نعرفه بعينه فانّه يعرفنا ويرعانا ويطّلع على احوالنا وتعرض عليه اعمالنا وسيأتى الفرق بينه وبين طريقة اللّطف وهنا وجه ثامن ذكره العلّامة الطّباطبائى قدّه فى فوائده قال وربّما يحصل لبعض حفظة الأسرار من العلماء الأبرار العلم بقول الامام ع بعينه على وجه لا ينافى امتناع الرّؤية فى مدّة الغيبة فلا يسعه التّصريح بنسبة القول اليه فيبرز فى صورة الإجماع جمعا بين الامر باظهار الحق والنّهى عن اذاعة مثله بقول مطلق لكن هذا على تقديره طريق آخر بعيد الوقوع مختصّ بالاوحدىّ من النّاس وذلك فى بعض المسائل الدينيّة بحسب العناية الرّبانية فلا ينتقض به ما قرّرناه انتهى ولعلّه هو قدس‌سره او من هو مثله فى التشرّف بخدمة الإمام

الغائب ارواح العالمين له الفداء وقد نسب اليه قدس‌سره ذلك وقد انهى بعض المحقّقين فى كتابه كشف القناع اياه الى اثنتى عشرة صورة من ارادها رجع اليها قوله والمرتضى ره قد علمت ممّا نقلنا سابقا انّ مذهب المرتضى قدّه فى برهة طويلة من عمره قدّه كان طريقة اللّطف وانّه قد جرى عليها فى كثير من كتبه كالغيبة والشّافى والذخيرة بل يظهر من كلامه المحكى فى المسائل الطرابلسيات انّها الطّريقة المألوفة للأصحاب قبله وفى زمانه حيث قال وجرينا فى الجواب بذلك على طريقة اصحابنا حيث انّهم عوّلوا فى الجواب من هذا السّئوال على هذه الطّريقة يعنى طريقة اللّطف وانّما عدل عنها فيها وفى محكىّ الذّريعة وقد نقلنا كلماته فيهما نقلا عن شرح الوافية فراجع فيكون لعلم الهدى ره طريقتين فى باب الإجماع بل لا يبعد حمل كلامه فى جواب أسئلة الشّريف الرّضى ره على الحدس بل هو الظّاهر منه وقد نقلنا كلامه المذكور ايضا فيكون له قدّه مذاهب ثلاثة فى باب الإجماع فتبصّر قوله بقاعدة اللّطف الى قوله او بحكم العادة قد ذكر المصنّف قدس‌سره مذاهب اربعة فى باب الإجماع طريقة الدّخول واللّطف والتّقرير والحدس وقد عرفت انّ للحدس طرقا ثلاثة والفرق بين الطّرق الأربعة انّ دلالة الإجماع الدّخولى على قول الإمام بالتضمّن بخلاف الباقيات فانّ دلالته عليه فيها بالالتزام وان فى الإجماع الدّخولى يشترط وجود مجهول النّسب بخلاف الباقيات وما يظهر من الشّيخ ره من اشتراط وجود مجهول النّسب فى الإجماع مع انّه لا يعرف الّا طريقة اللّطف غفلة اذ لا وجه له على الطريقة المذكورة وانّ فى طريقة الدّخول والحدس لا يضرّ خروج معلوم النّسب واحدا كان او كثيرا بل وخروج مجهول النّسب كذلك اذا علم بعدم كونه الامام ع واستكشف قول الإمام ع من الباقين بخلاف طريقة اللّطف والتقرير ولذا قال المحقق الثانى على ما سيأتى قريبا نقله عن المصنّف انّ خروج واحد من علماء العصر قادح فى انعقاد الإجماع لكن قال العلّامة الطّباطبائى قدس‌سره فى فوائده بعد ذكر مسلك التقرير واللّطف ولا يشترط فى هذا المسلك بوجهيه وجود مجهول النّسب لأنّ المفروض خروج الإمام ع فلو انحصر غيره فى المعروفين كان حجّة ولا يمنع عنه وجود الخلاف المتقدّم وفى المقارن الشاذّ وجهان وهل يشترط انتفاء الحجّة على خلاف ما اجمعوا عليه قيل نعم ويحتمل العدم اذ لا جدوى لها مع فرض اتّفاقهم على خلافها انتهى وما ذكره الشيخ فى العدّة وسيأتى نقله من المصنّف ايضا فى بحث حجّية خبر الواحد من انّ خروج معلوم النّسب غير قادح

فى تحقّق الإجماع مع انّه لا يعرف الّا طريقة اللّطف كانّه غفلة منه ايضا او مبنى على ما اذا كان المخالف شاذّا وقد عرفت ممّا نقلنا عن العلّامة الطّباطبائى احتمال ان لا يكون مخالفته كذلك مضرّ او مع الالتزام بما احتمله العلّامة الطّباطبائى يمكن الفرق بنحو آخر ايضا وهو ان خروج جماعة معلومى النّسب ولو كانوا من الأعيان غير مضرّ على طريقة الدّخول والحدس بخلاف طريقة اللّطف والتّقرير والفرق بين اللّطف والتّقرير انّ الأوّل انّما هو من جهة ملاحظة منصب الإمامة وحفظ الشّريعة وقد نصب ع لأجله وازاح الله تبارك وتعالى فى التّكليف لأجل وجوده ع ونصبه ع فيكون اخلاله ع به اخلالا بما هو من اعظم الواجبات عليه وهو ينافى عصمته وعلوّ مقامه وسموّ شانه وامّا الثّانى فهو من جهة الأمر بالمعروف والنّهى عن المنكر وتبيين الحق والرّدع عن الباطل والتنبيه على الخطاء الواجبات على كلّ مكلّف بشرائطه سواء كان هو الإمام او غيره وفى فوائد العلّامة الطّباطبائى قدّه بعد ذكر مسلك التقرير وهو مبنىّ على وجوب التنبيه على الخطاء مطلقا او مع العلم دون الظنّ ولو خصّ بالإمام ع لما يلزمه من وجوب الهداية عاد الى قاعدة اللّطف انتهى وقيل فى الفرق بينهما انّ فى التقرير يشترط وجود شرائطه بخلاف اللّطف قوله فهذا ليس اجماعا اصطلاحيّا اى قطعا والإجماع الدّخولى وان لم يكن اجماعا اصطلاحيّا لكن يمكن كونه كذلك بخلاف اتفاق من عدا الإمام ع بحيث يكشف عن صدور الحكم عن الامام ع بقاعدة اللّطف او الحدس او التقرير فانّه لا يمكن كونه كذلك وانّما حملنا العبارة على ذلك اذ قد صرّح بعدم كون الإجماع الدّخولى ايضا اجماعا اصطلاحيّا لكن سيأتى منه عن قريب ما يدلّ على كونه قاطعا بخروج الإجماع الدخولى عن المصطلح حيث قال والاطلاع على تعريفات الفريقين الى قوله يوجب القطع بخروج هذا الإطلاق عن المصطلح الى آخر ما افاده بناء على كون المشار اليه الإجماع الدّخولى وعلى هذا فالأولى بل اللّازم ذكر ايضا فى الكلام قوله فالنكتة فى التّعبير عن الدّليل بالإجماع يعنى ان اتفاق من عدا الإمام ع بحيث يكشف عن حكم الشّارع بطريقة الشّيخ او المتأخّرين ليس اجماعا اصطلاحيّا ولا دليلا شرعيّا بحيث يكون داخلا فى الادلّة المعروفة الّتى هى موضوع علم الأصول امّا عدم كونه اجماعا اصطلاحيا فلعدم اعتبار اتفاق تمام العلماء والامّة فيه وعدم اشتماله على قول المعصوم ع بالتضمّن وامّا عدم كونه دليلا فلانّه ما يكشف عن الحكم الشّرعى الإلهيّ بلا واسطة

والإجماع على طريقة الشّيخ والمتأخّرين كاشف عن رأى المعصوم ع وهو كاشف عن الحكم الشّرع بناء على ما هو الظّاهر من كون قول الإمام كاشفا عن حكم الله تبارك وتعالى ابتداء لا انّه كاشف عن حكم الرّسول الكاشف عن حكم الله تبارك وتعالى ولا ينافى ذلك كون علوم الأئمّة بالاحكام من جهة تعليم الرّسول كما هو واضح فلا بدّ فى جعل الاتفاق المذكور دليلا وكاشفا عن الحكم الشّرعى بلا واسطة من المسامحة فى انضمام الكاشف الى المكشوف عنه وتسمية المجموع دليلا وفى جعله اجماعا من المسامحة فى جعل اتفاق جماعة تشتمل على قول الامام وان خرج عنه البعض اجماعا والدّاعى الى ارتكاب ذلك جميعا هو التحفظ على ما استقرّت عليه سيرة اهل الفنّ من ارجاع كلّ دليل الى احدى الادلّة المعروفة مسامحة اخرى فى إطلاق الإجماع قوله ففى اطلاق الإجماع على هذا مسامحة فى مسامحة يعنى انّ فى اطلاق الإجماع على اتفاق من عدا الإمام ع بحيث يكشف عن صدور الحكم منه بقاعدة اللّطف او الحدس او التّقرير مسامحة فى مسامحة إحداهما من جهة اطلاق لفظ الإجماع على اتفاق جماعة كاشف عن قول الامام ع بالالتزام وان خرج عنه البعض وثانيتهما من جهة اطلاق الإجماع على اتفاق من عدا الإمام كاشف عن قوله بطريق الالتزام مع انّه ليس دليلا على حكم الشّرع فلا يكون مناط هذا الإجماع من حيث الكشف عن حكم الشّرع مشاركا للاجماع المصطلح كالإجماع الدخولى فلا بدّ فيه من انضمام الكاشف الى المكشوف عنه وتسمية المجموع اجماعا ودليلا ليصحّ كونه كاشفا عن الحكم الشّرعى فظاهر العبارة بل كاد ان يكون صريحا انّ المسامحة فى المسامحة فى اتّفاق من عدا الامام كليّة من غير فرق بين طريقة الشيخ وبين طريقة المتأخّرين وذكر شيخنا المحقّق قدس‌سره فى الحاشية فى هذا المقام ما يظهر منه انّ فى اجماع الشيخ مسامحة واحدة وفى اجماع المتأخّرين المبنى على الحدس او التقرير مسامحتين وقد صرّح بذلك فيما علّقه على قول المصنّف ره وان اطلق الإجماع اه ومنشأ تخيله كما يفهم من كلامه ايضا انّ فى الإجماع اللّطفى مسامحة واحدة من جهة الاحتياج الى انضمام الكاشف الى المكشوف عنه وتسمية المجموع دليلا واجماعا وامّا اطلاق لفظ الإجماع على الاتفاق فليس فيه مسامحة بل استعمل اللّفظ فى معناه الحقيقى وهو اتفاق الكلّ فيكون الإجماع اللّطفى مثل الإجماع الدّخولى فى انّه يكون فى كلّ منهما مسامحة واحدة غاية الأمر تغاير طريقى المسامحة فيهما وامّا اجماع المتأخّرين ففيه مسامحتان إحداهما من جهة جعل اتفاق البعض بمنزلة اتفاق الكلّ وثانيتهما انضمام الكاشف

الى المكشوف عنه حتّى يصحّ جعله دليلا على حكم الشّرع بلا واسطة وانت خبير بانّ فى اجماع الشيخ ايضا مسامحتين إحداهما من جهة اطلاق الإجماع على اجماع الإماميّة فقط مع انّهم بعض الأمّة لا كلّهم وثانيتهما من جهة الاحتياج الى انضمام الكاشف الى المكشوف عنه وجعل المجموع دليلا واجماعا هذا مع انّ الشّيخ قدّه ذكر سابقا على ما نقل ان لازم طريقة اللّطف عدم قدح مخالفة المخالف مطلقا سواء كان معلوم النّسب او مجهوله مع العلم بعدم امامته اذا لم يكن معه برهان يدلّ على حجّية فتواه اذ لا يعتبر على التّقدير المذكور فيه ايضا اتفاق الكلّ مع المفروض فيه اتفاق من عدا الامام ع فيصحّ جريان المسامحتين فيه ايضا ثم انّ ما ذكره المصنّف قدس سرّه من المسامحة فى المسامحة فى اجماع الشيخ ومن تأخّر فقط على الوجه الّذى قرّرنا انّما يصحّ اذا قلنا بانّ مذهب قدماء الطّائفة قبل الشيخ هو الاعتماد على الإجماع الدّخولى كما فى القوانين وغيره وانّما عدل عنه الشيخ وبعض من تأخّر زعما منهم الى انّ الاعتماد على الإجماع الدّخولى يؤدّى الى ان لا يصحّ الاستدلال باجماع الطّائفة اصلا كما صرّح به فى العدّة فى مواضع وغيرها على ما نقله المصنّف وغيره وامّا على ما يستفاد من كلام السيّد المنقول فى شرح الوافية عنه فى الذريعة وغيرها من استقرار طريقة القدماء من معاصرى السيّد قدس سرّه وغيرهم على طريقة اللّطف بل قيل انّ المستفاد من كلمات الشّيخ فى العدّة انّ طريقة اللّطف هى طريقة علماء الشّيعة قاطبة فلا وجه لما ذكره قدس‌سره من حصر ارتكاب المسامحتين فى اجماع الشّيخ والمتأخّرين اذ القدماء او كثير منهم ايضا مثلهم فى ارتكاب المسامحتين لكن سيأتى فى كلام المصنّف انّ الاعتماد على طريقة اللّطف منقول من غير الشيخ من المتقدمين ايضا وح فلا اشكال فى عبارة المصنّف ويبقى فى كلام غيره فتدبّر جيّدا قوله وحاصل المسامحتين اطلاق الإجماع على اتّفاق اه هذا الكلام ممّا ينطبق على ما فهمه شيخنا المحقق قدّه من كون المسامحتين فى اجماع المتأخّرين فقط اذ لم يذكر طريقة اللّطف ومنه ظهر الاضطراب فى كلماته قدس سرّه فى هذا الكتاب ومع ذلك فقد عرفت ضعفه ممّا قرّرنا من امكان تطرّق المسامحتين فى الإجماع اللّطفى ايضا فراجع قوله واستدلالات الخاصّة واكثر العامّة حيث انّهم يستدلّون بقوله ص لا تجتمع امّتى على الخطاء الظّاهر فى جميعهم لكن استدلال الخاصّة به من جهة الاشتمال على قول المعصوم ع ودخوله ع فيهم واستدلال العامّة من جهة كون الإجماع بنفسه حجّة

فعندهم العصمة انّما هى فى جميع الامّة من حيث المجموع وعندنا فى الرئيس فقط قوله يوجب القطع بخروج هذا الاطلاق ان اراد به الإجماع الدّخولى فهو وان كان مناسبا لقوله لتنزيل وجود من خرج عن هذا الاتّفاق منزلة عدمه الى آخر ما افاده الّا انّه يوهنه انّه خلاف ظاهر اسم الإشارة الّذى للقريب اذ الكلام كان فى اتفاق من عدا الإمام ع وهو الّذى اشار اليه بقوله فهذا ليس اجماعا اصطلاحيّا وبقوله ففى اطلاق الإجماع على هذا مسامحة فى مسامحة وان اراد به الاشارة الى ما ذكره قبل ذلك وهو اجماع المتأخّرين ففيه مع عدم مناسبته لقوله لتنزيل وجود من خرج اه انّ الكلام فى اتفاق من عدا الإمام ع وهو الّذى حكم بعدم كونه اجماعا اصطلاحيّا وان اراد به مطلق اتّفاق من عدا الإمام فهو مع عدم مناسبته لقوله لتنزيل الى آخره المنطبق على الإجماع الدّخولى لا يمكن انطباقه على طريقة اللّطف ولو تكلّف فى انطباقه على اجماع المتأخّرين ايضا اذ ليس فيه تنزيل وجود من خرج منزلة العدم لكونه مضرّا بطريقة اللّطف عنده كما يدلّ عليه تسلّمه لما نقله عن المحقق الثّانى فى تعليق الشّرائع قوله ويكفيك فى هذا ما سيجيء عن المحقق الثانى طريقة المحقق الثانى فى باب الإجماع هى طريقة اللّطف وسيأتى التّصريح به من المصنّف وكلامه المذكور انّما ينطبق عليه ويدلّ على انّ المعتبر فى طريقة اللّطف اتفاق جميع علماء اهل العصر على قول بحيث يقدح مخالفة واحد شاذّ مطلقا وكذلك يقدح فيها عدم العلم بالمخالفة والموافقة مع فتوى البعض ويدلّ عليه كلام الفخر وغيره ايضا لكن قد ذكرنا عن فوائد العلّامة الطباطبائى قدس سرّه فى مقام بيان طريقة اللّطف ان فى قدح المخالف المقارن الشاذّ وجهين ونقلنا عن شيخنا المحقق قدّه فى الحاشية ان لازم طريقة اللّطف عدم قدح مخالفة المخالف سواء كان معلوم النّسب او مجهوله مع العلم بعدم امامته اذا لم يكن معه برهان يدلّ على حجّية فتواه وقد ذكر الشيخ فى العدّة كرارا ان خروج الواحد المعلوم النّسب لا يضرّ فى الإجماع وقد عرفت فيما نقلنا سابقا انّ الشيخ قدس‌سره فى العدّة بعد ان جعل اتفاق العلماء حجّة من باب اللّطف تجاوز عن هذا المقام فادّعى وجوب ظهور الإمام ع حين تحقق الخلاف ايضا لكن حيث لا يكون هناك مميّز لما له الحقّ من آية او رواية بل لم يقنع بذلك وتجاوز عنه ايضا فحكم بحجّية قول نشاء ولم يوجد له مخالف وان لم يقم عليه دليل محتجّا بانّه لو لم يكن حقّا لوجب عليه الظّهور فعلم ممّا ذكرنا اختلاف مشارب اهل طريقة اللّطف من جهة ما ذكر وعلم منه

عدم صحّة ما ذكره المحقّق الثّانى من الإجماع على قدح خروج الواحد من اهل العصر فى انعقاد الإجماع على طريقة اللّطف الّا ان يقول بانقراض عصر المخالف فتامّل ثم انّ فى الكلام المحقق الثانى ره نظر من جهة اخرى وهى انّ كلامه هذا دالّ على كون جميع العلماء قبله من اهل طريقة اللّطف اذ خروج الواحد من اهل العصر لا يقدح فى الإجماع على طريقة الدّخول قطعا بل لا ينافيه خروج الكثير اذ الأكثر كما سبق وقد ذكرنا انّ الظّاهر من كلام السيّد بل الشّيخ قدس‌سرهما كونها مشهورة فى الاعصار السّابقة لكن لا شبهة فى كون مذهب جمع من العلماء هو طريق الدّخول كما عرفت من كلام السيّد قدس‌سره فى الذّريعة حيث قدح فى طريقة اللّطف وهو صريح كلام المحقّق والعلّامة وصاحب المعالم وغيرهم وقد سمعت كلام المحقق وقال العلّامة فى النّهاية وكان الإجماع حجّة لأنّه مهما اتّفق قول العلماء على حكم لا بدّ وان يوجد فى اثنائها قول ذلك المعصوم لأنّه سيّد العلماء وقوله حقّ فاذن اجماع الأمّة يكشف عن قول المعصوم الّذى هو حقّ وقد صرّح فى القوانين بانّ طريقة الدّخول طريقة القدماء وجعلها العلّامة الطّباطبائى فى فوائده مسلك المعظم والنّهج الأقوم قوله مضافا الى ما عرفت من اطباق الفريقين اه قد ذكر سابقا انّ الإجماع عند الخاصّة بل العامّة هو اتفاق الكلّ والظّاهر منه اتفاقهم على ذلك وصرّح به هنا وهو فى معرض المنع وقد ذكر فى القوانين انّ العلماء اختلفوا فى حدّه وقد قيل انّ منهم من اعتبر اتّفاق جميع الأمّة حتّى المقلّدين ومنهم من اخرج الشاذّ ومنهم من خصّه باتفاق المجتهدين ومنهم من اعتبر اتفاق رؤساء الأمّة واهل الحلّ والعقد منهم ومنهم من عمّمه للاصولى الغير الفقيه والفقيه الغير الاصولى ومنهم من عمّم للمبتدعين من المسلمين اذا لم يكن كافرا الى غير ذلك من الاختلافات قال بعد ذلك انّ منشأ الاختلاف فى حدّه هو اختلاف الأدلّة الدالّة على حجّية الاتّفاق لأنّه يظهر من كثير منها اعتبار اتّفاق جميع الامّة كخبر لا تجتمع امّتى وغيره ويظهر من آخر عدم اعتبار الشاذّ لخبر ومن شذّ شذّ الى النّار الى ان قال والحاصل انّ الإجماع عندهم ليس معنى معيّنا متّفقا عليه نعم له قدر يقينى وهو الاتفاق الّذى حصل من جميع الأمّة فى عصر واحد لمجتهدها ومقلّدها فقيهها واصوليّها رئيسها ومرءوسها مبدعها وغير مبدعها عادلها وفاجرها حاضرها وغائبها رجالها ونسوانها الى غير ذلك انتهى ويكفيك فى ذلك ما نقلنا عن العلّامة الطّباطبائى قدس‌سره انّ الإجماع عندنا هو الاتفاق الكاشف

عن قول المعصوم ع سواء انفردت به الفرقة الناجية او انضمّ اليها غيرها من فرق المسلمين الى آخر ما نقلنا عنه ويظهر منه انّ النّسبة بين اجماع العامّة والخاصّة عموم من وجه حيث قال ولو انهم اى العامّة وقفوا على الحدّ الّذى قرّروه لكان كلّ اجماع عندهم حجّة عندنا من غير عكس وان اختلف التّعليل فى محلّ الوفاق لكنّهم اثبتوا الاجماع مع مخالفة الشّيعة بل مع اتفاق علماء المذاهب الأربعة فانتفت الكلّية من الجانبين وثبت العموم ومن وجه بين الإجماعين انتهى ومع ذلك كيف يسوغ للمصنّف ره ادّعاء اتّفاق الفريقين على كون الإجماع هو اتّفاق هو اتّفاق الكلّ مع ما عرفت من عدم كون اتّفاق كلّ العلماء قدرا متيقّنا من الإجماع بل القدر المتيقّن منه اتفاق جميع الأمّة قوله ثم انّ المسامحة من الجهة الاولى اه قد ذكرنا قوّة احتمال انّ الإجماع فى مصطلح الخاصّة هو الاتّفاق الكاشف عن قول المعصوم ع سواء حصل اتّفاق الكلّ او الجلّ ام لا سواء كان من جهة الدّخول او الحدس او اللّطف او التقرير فعليه لا تدليس اصلا وعلى تقدير عدم كونه حقيقة فى المعنى المذكور وكونه معنى مسامحيّا على ما يراه المصنّف فلا شكّ انّ مراد النّاقل للإجماع ممّا ادّعاه من الإجماع معلوم من المراجعة الى كتبهم فى الاصول والفروع وقد نقل العلماء طرائقهم فى الإجماع فمن اين التدليس فمع انكشاف المراد مع انّ المقصود من النقل للنّاقل حصول العلم له من الطّريق المزبور وانّ منشأ حكمه فى المسألة الفلانية هو الإجماع سواء وافقه من تأخّر عنه من العلماء ام لا مع انّ المراجع لكتبهم لا بدّ ان يكون مجتهدا متتبعا فى ساير الكتب والفتاوى حتّى يظهر له حقيّة ما يدّعيه من الإجماع اذ ليس للمقلّد حظّ فى ذلك ومن المعلوم ظهور الأمر له بعد الفحص وانّ الإجماع المذكور هل هو مبنى على المسامحة او التحقيق ولو لم يظهر له امر اجماع من الإجماعات المنقولة فى كتب القوم وانّ مبناه على اىّ شيء فلا شكّ فى عدم جواز الحكم بحجّيته ولو كان الإجماع المصطلح المنقول حجّة عنده مثلا لو لم يظهر للمنقول اليه انّ الإجماع الّذى ادّعاه النّاقل هل هو من باب اللّطف او الحدس مع عدم تماميّة اللّطف عنده فلا شكّ فى عدم جواز البناء على حجّية وكذلك اذا لم يظهر له انّه اراد المعنى المعروف من اتفاق الكلّ او غيره فلا يمكن له البناء على الحجّية ولو كان نقل الإجماع المصطلح المعروف حجّة عند الكلّ والحاصل انّه لا يلزم تدليس اصلا على جميع التقادير المذكورة ومن هذا يظهر انّ ما استدركه المصنّف بقوله نعم لو كان انحاء حكاية الاجماع

نقل الاجماع المصطلح حجّة اه لا وجه له اصلا قوله ممّا يمكن ان يراد به دخول الإمام فى المجمعين اراد بالامكان هو الاحتمال الرّاجح والأعمّ منه ومن الاحتمال المساوى وليس المراد به عدم الامتناع ولو كان مرجوحا بقرينة ما سيذكره بعد ذلك بقوله لكنّه مرجوح لكن الظّاهر من لفظ الشّيعة باعتبار المعنى المصطلح هو غير الإمام وان كان بالمعنى اللّغوى اعنى من شايع عليّا ع شاملا للامام والامر من جهة ذلك سهل قوله فان اطلق الإجماع او اضافه اه ظاهر هذه العبارة بل صريحها انّ مراد المصنّف من المعنى المصطلح ولو مسامحة هو الإجماع الدّخولى المشتمل على قول الإمام ع تضمّنا ولا يشمل الإجماع اللّطفى والحدسى لقوله قدس‌سره لتنزيل المخالف منزلة عدمه فى بيان التّسامح وقوله فظاهر الحكاية كونها حكاية للسّنة اعنى حكم الإمام ع وقوله لما عرفت من انّ الإجماع الاصطلاحي متضمّن لقول الإمام ع ولجعل قوله وان اطلق الإجماع او اضافه اه مقابلا لقوله السّابق فان اضاف الإجماع الى من عدا الامام ع فما فى حاشية شيخنا قدس‌سره من ارادة المعنى المصطلح ممّا ذكر قد يحتاج الى مسامحة كما فى الإجماع الدّخولى واللّطفى وقد يحتاج الى مسامحتين كما فى الإجماع الحدسى منظور فيه اوّلا من جهة فرقه بين اللّطفى والحدسى وجعله الاوّل ممّا فيه مسامحة واحدة والثّانى ممّا فيه مسامحتان وقد ذكرنا انّه مع عدم مطابقته لعبارة المصنّف غير صحيح فى نفسه وثانيا من جهة جعله الاجماعات كلّها داخلة فى قول المصنّف ره المعنى المصطلح المتقدم ولو مسامحة وحمله على ما ذكر ولعلّه قدس سرّه انما ارتكب المعنى المزبور لاصطلاح قول المصنف ره الّا انّ مستند علم الحاكى اه وانت خبير بان التزام سوء التأدية فى عبارة المصنّف اولى من التزام التكلّف المزبور مع عدم صحّته فى نفسه بل مع عدم اصلاح العبارة بما ذكر ايضا كما لا يخفى الاستناد بقاعدة اللطف قوله الثانى قاعدة اللّطف على ما ذكره الشيخ ره اه قد ذكرنا انّ المستفاد من كلام السيّد ره فى محكى الذّريعة بل من كلام الشيخ فى العدّة كون طريقة اللّطف مشهورة بين القدماء وانّ السيّد ره قد جرى عليها دهرا فى كثير من كتبه ثم اعرض عنها الى طريقة الدّخول فقط او اليها والى طريقة الحدس ايضا على ما احتملنا بل لعلّه ظاهر كلامه المنقول على ما سلف لك بيانه وتوضيحه وقد عوّل الشيخ ره فى العدّة فى اثبات طريقة اللّطف على الدّليل العقلى وليس فى كلامه اشارة الى الأخبار الواردة فى ذلك فما فى القوانين من انّ الشّيخ ره اعتمد فى

ذلك على ما رواه اصحابنا من الاخبار المتواترة من انّ الزّمان لا يخلو عن حجّة كى ان زاد المؤمنون شيئا ردّهم وان نقصوا اتمّه لهم ولو لا ذلك لاختلط على النّاس امورهم لا يخلو عن نظر نعم قد استدلّ بعض المتأخّرين بالأخبار المذكورة لتصحيح طريقة اللّطف وسيأتى ما فيه قوله ولا يخفى انّ الاستناد اليه غير صحيح اه قد استدلّ على طريقة اللّطف بالدّليل العقلى والنّقلى امّا الاوّل فهو الّذى اشار اليه الشّيخ فى العدّة قال اذا ظهر قول بين الطّائفة ولم يعرف له مخالف ولم نجد ما يدلّ على صحّة ذلك القول ولا على فساده وجب القطع على صحّة ذلك القول وانّه موافق لقول المعصوم ع لأنّه لو كان قول المعصوم مخالفا له لوجب ان يظهره والّا كان يقبح التكليف الّذى ذلك القول لطف فيه وقد علمنا خلاف ذلك وقال فى موضع آخر ومتى لم يكن على القول الّذى انفرد به الإمام ع دليل على ما قلناه وجب عليه الظّهور واظهار الحقّ او اعلام بعض ثقاته حتّى يؤدّى الحقّ الى الأمّة بشرط ان يكون معه معجزة تدلّ على صدقه والّا لم يحسن التّكليف انتهى وتوضيحه انّه يجب على الله تعالى من باب اللّطف الواجب عليه تعالى ان يرسل الانبياء وينزل الكتب وينصب الأوصياء وان يوجب عليهم ردع الأمّة عن الباطل وهداية النّاس الى الحقّ (هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلى عَبْدِهِ آياتٍ بَيِّناتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ) فعدم حصول الرّدع من قبله ع انّما هو لعدم وجوبه عليه وعدم وجوبه عليه انّما هو لعدم ايجاب الله ايّاه عليه وعدم ايجابه تعالى انّما هو لعدم وجوب اللّطف عليه ومع عدمه لا يحسن التّكليف بل يقبح اذ الغرض من التّكليف قيام النّاس به ومع عدم اللّطف الّذى يقرب الى الطّاعة ويبعّد عن المعصية لا يحصل قيام النّاس به وهو نقض للغرض وامّا الثانى فهو الاخبار المستفيضة الّتى قد اشرنا الى بعضها ومنها ما عن الصّادق ع قال قال رسول الله انّ لكلّ بدعة من بعدى يكاد بها الأيمان وليّا من اهل بيتى موكّلا به يذبّ عنه ويبيّن الحقّ ويردّ كيد الكائدين وغير ذلك من الاخبار الكثيرة المستفيضة المذكورة فى محلّها وقد استدلّ بها الوحيد البهبهانى فى فوائده وغيره فى غيرها امّا الأوّل فقد اورد عليه فى محكى الذّريعة بانّا اذا كنّا نحن السّبب فى الاستتار فكلّما يفوتنا من الانتفاع به ويتصرّفه وبما معه من الاحكام يكون قد أتانا من قبل نفوسنا فيه ولو ازلنا سبب الاستتار لظهر وانتفعنا به وادّى الينا الحقّ الّذى عنده وحاصل هذا الكلام ما ذكره المحقّق الطّوسى

فى التجريد ان وجوده ع لطف وتصرّفه لطف آخر وعدمه منّا توضيحه انّ من ضروريّات مذهب الشّيعة وجوب التقيّة وقد ورد به الأخبار الكثيرة التّقية دينى ودينى آبائي من لا تقيّة له لا دين له فوجوب بيان الأحكام على المعصوم ع انّما هو مع عدم الخوف والتقيّة وبعبارة اخرى مع وجود الشرائط وارتفاع الموانع فمع عدم الشّرائط او وجود الموانع لا يجب عليهم عليهم‌السلام ايصال النّاس الى الاحكام الواقعيّة فهم عليهم‌السلام ليسوا كالرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله حيث يجب عليه بيان الأحكام الواقعيّة بالطّريق المتعارف ولا يجوز عليه ص الاختفاء والكتمان ويجب على الله حفظه لأنّه صاحب الشّرع المطهّر ولهذا لا تكون التقيّة فيه وبعد بيانه صلى‌الله‌عليه‌وآله الاحكام ونصبه الإمام عليه‌السلام حصل اكمال الدّين واتمام الحجّة فان تمسّك النّاس به واعتصموا بحبل مودّته فازوا بجميع فوائده الظّاهرة والباطنة وان عدلوا عن الحقّ وضلّوا عن الطّريق ونصبوا العداوة خابوا وخسروا وحرموا عن فوائده ومع ذلك ان غاب عن النّاس شخصه فى حال هدايتهم فانّ علمه وآدابه فى قلوب المؤمنين مثبتة فهم بها عاملون كما فى الخبر اللهمّ انّا نشكوا اليك فقد نبيّنا وغيبة وليّنا وكثرة عدوّنا وقلّة عددنا وشدّة الفتن بنا وتظاهر الزّمان علينا ولا يتوهّم انّه ع اذا لم يتمكّن من بيان الأحكام وردع الأنام فما الفائدة فيه اذ بيان الاحكام وردع الأنام قطرة من بحار فوائده عجّل الله فرجه ومن فوائده حفظ الاحكام والقرآن ومن فوائده عجّل الله فرجه قيام عالم الملك والملكوت بوجوده فهو العلّة الغائيّة الّذى بوجوده ثبتت الأرض والسّماء وفى الاخبار حتّى اذا مضوا ساخت الأرض باهلها وعنه عليه‌السلام وامّا وجه الانتفاع بى فى غيبتى فكالانتفاع بالشّمس اذا غيّبتها عن الابصار السّحاب وانّى لأمان لأهل الأرض كما انّ النّجوم امان لأهل السّماء وبهم فتح الله وبهم يختم وبهم يمسك السّماء ان تقع على الأرض الّا باذنه وغير ذلك من فوائده الّتى لا تحصى وقد اورد عليه ايضا بانّا نرى خلاف اللّطف موجودا الى غير النّهاية والأقوال المختلفة فى غاية الكثرة مع تعطّل الأمر بالمعروف والنّهى عن المنكر واجراء الاحكام والحدود مع انّه عليه‌السلام اذا رضى باجتهاد المجتهدين وتقليد المقلّدين فى الخلافيّات يكون راضيا بذلك فى موارد الإجماع ويرد عليه ايضا بانّه اذا وجب الرّدع على الامام ع فلا معنى للفرق بين البعض والكلّ فلا بدّ من الالتزام بعدم وقوع الاختلاف وما ذكره الشيخ ره فى العدّة

من انّه اذا ظهر قول بين الطّائفة ولم يعرف له مخالف ولم نجد ما يدلّ على صحّة ذلك القول ولا على فساده وجب القطع بصحّة ذلك القول وانّه موافق لقول المعصوم ع فى غاية الضّعف ويلزم على القول المذكور القطع بصحّة الفروع الّتى ذكرها فى التذكرة وغيرها ممّا لم يتعرّض له غيره وفساده بيّن على ما عرفت من شرح الوافية وامّا الاخبار فيرد على التمسّك بها عدم القطع بصدوره وعلى تقدير كونها متواترة كما ادّعاه الوحيد فى فوائده والعلامة الطّباطبائى فى الفوائد والمحقق القمىّ ره فى القوانين وغيرهم فغايتها الدّلالة على كون الغرض من نصب الإمام عليه‌السلام بيان الأحكام وردع النّاس عن الباطل وكم من غرض له تعالى لم يحصل فى الخارج ألا ترى ان الغرض من خلق الخلق هو المعرفة والعبادة كما قال الله وما خلقت الجنّ والأنس الّا ليعبدون ولم يحصل بالنّسبة الى الأكثر وظهورها فى الدّلالة على حصول الرّدع وبيان الأحكام الواقعيّة فى الخارج لا مجرّد كونه هو الغرض وان لم يحصل فى الخارج لا يكفى فى حصول القطع بقول الإمام ع ومن المعلوم انّ الإجماع ولو كان من باب اللّطف من الأدلّة القطعيّة ولا يكون الظّهور منشأ للقطع وصراحة بعضها فى التحقق فى الخارج لا يكفى بعد عدم القطع بصدور البعض المذكور فما فى فوائد العلّامة الطّباطبائى قدس سرّه بعد ذكر الأخبار وكان الأكثر حملوها على بيان الألطاف الّتى وجب لأجلها نصب الإمام ع وان تخلّفت منه فى زمن الغيبة لوجود المانع وصراحة بعضها فى التحقق مع وضوح الدّلالة فى الباقى يأبى ذلك محلّ نظر قوله فدعوى مشاركته للسيّد ره اه منشأ توهّم مشاركة الشيخ للسيّد قدّه شيئان احدهما تصريحه فى العدّة فى بحث حجّية خبر الواحد وسيجيء نقله فى الكتاب ايضا وفى غيره عدم قدح خروج معلوم النّسب فى الإجماع وهذا انّما يناسب طريقة الدّخول لا طريقة اللّطف وثانيهما تصريحه قدس سرّه فى مواضع فى بيان حجّية الإجماع بدخول قول المعصوم ع فى المجمعين فمنها قوله فمتى اجتمعت الأمّة على قول فلا بدّ من كونها حجّة لدخول الإمام المعصوم ع فى جملتها ومنها قوله فانّ لاعتبارنا الإجماع فائدة معلومة وهى انّه قد لا يتعيّن لنا قول الإمام فى كثير من الاوقات فيحتاج ح الى اعتبار الإجماع ليعلم باجماعهم انّ قول المعصوم ع داخل فيهم ولو تعيّن لنا قول المعصوم ع الّذى هو الحجّة لقطعنا على انّ قوله هو الحجّة ولم نعتبر سواه على حال من الأحوال ومنها قوله فى باب حجّية خبر الواحد وكلّ قول علم قائله وعرف نسبه و

تميز من اقاويل ساير الفرقة المحقّة لم يعتدّ بذلك القول لأنّ قول الطّائفة انّما كان حجّة من حيث كان فيها معصوم فاذا كان القول صادرا من غير معصوم علم انّ قول المعصوم ع داخل فى باقى الأقوال ووجب المصير اليه على ما نبيّنه فى باب الإجماع انتهى لكن الكلمات الدالّة على انحصار طريقته فى اللّطف اظهر ممّا دلّ على التزامه بطريقة الدّخول ايضا او صريحة فى ذلك فلا بدّ من صرف التّاويل الى الثانية دون الأولى لصراحتها فى ذلك بالإضافة او بالحقيقة فتكون النتيجة ما ذكره المصنّف ره من انحصار طريقته فى اللّطف قوله من كتاب او سنّة مقطوع بها اه لا يخفى انّ وجود الدّليل القطعى ليس كافيا بمجرّده بل لا بدّ مع ذلك ان يكون المكلّف عالما به وان يكون عند المكلّف تامّا كيف ولو كان كذلك لكان وجود الإمام ع بمجرّده ايضا كافيا فى إزاحة التّكليف قوله وذكر المرتضى علىّ بن الحسين الموسوى اخيرا دلّ هذا الكلام على انّ طريقة السيّد فى برهة طويلة من عمره كانت جارية على اللّطف فعدل عنه فى آخر عمره وقد صرّح قدّه بذلك فى محكى الذّريعة على ما نقل سابقا بل نقلنا سابقا ان طريقة اللّطف كانت مشهورة بين قدماء الأصحاب قوله ثم انّ الاستناد الى هذا الوجه اه قد ذكرنا اختلاف كلمة القائلين باللّطف وانّ صريح كلام الشيخ فى العدّة انّ خروج معلوم النّسب واحدا كان او كثير غير مضرّ بطريقة اللّطف وانّ العلّامة الطّباطبائى قال فيه وجهان وانقدح من ذلك عدم حجّية اجماعات الشيخ ره للقائلين بطريقة اللّطف من المتأخرين الّذين يقولون بقدح خروج واحد او اكثر كالمحقّق الثّانى وفخر المحقّقين والسيّد الدّاماد قدس سرّهم وان قالوا بحجّية الإجماع المنقول بل انقدح من ذلك عدم حجّية اجماعات غيره ايضا اذا كان لطفيّا ما لم يحرز كون مذهب موافقا لمذهب المنقول اليه ولعلّ ذلك من الظّهور بمكان قوله فى مقام نقل كلام فخر الدّين قدس‌سره بل يذكر ما ادّى اليه اجتهاده ثانيا اه الاجتهاد هنا اعمّ من التردّد والحكم بخلاف ما اختاره اوّلا بقرينة قوله اذا تغيّر اجتهاده الى التردّد او الحكم اه وقوله لبيان عدم انعقاد اهل عصر الاجتهاد الأوّل دليل لعدم ابطال ذكر الحكم الاوّل قوله وعدم انعقاد اجماع اهل العصر الثانى دليل لقوله بل يذكر ما ادّى اليه اجتهاده ثانيا فى موضع آخر بالنّسبة الى بعض افراده اعنى التردّد يعنى اذا كان المجتهد متردّدا فى الزّمان الثانى بعد اختياره حكما فى السّابق لا يمكن انعقاد اجماع اهل العصر الثّانى على طبق حكمه الأوّل لعدول المجتهد المذكور عنه الى التردّد ثانيا ولا على

حكم آخر على خلاف الحكم الأوّل لفرض كون المجتهد المذكور متردّدا وفى كلامه دلالة واضحة على كون التردّد مضرّا فى انعقاد الإجماع على احد طرفيه فضلا عن كونه مخالفا يحكم بالخلاف فكلامه شديد الانطباق على طريقة اللّطف اذ لا يخفى عدم قدح معلوم النّسب فى الإجماع الدّخولى وعدم قدح المخالف مطلقا فى الإجماع الحدسى وقوله وانّه لم يحصل اه ايضا دليل على ذكر ما ادّى اجتهاده اليه ثانيا بالنّسبة الى التردّد ايضا وامّا ذكر ما ادّى اليه اجتهاده ثانيا بالنّسبة الى الفرد الآخر اعنى الحكم بالخلاف فدليله وحكمته واضحة لا يحتاج الى الذكر ولذا لم يذكره قوله وكانّه لأجل مراعاة هذه الطّريقة التجاء الشّهيد ره اه قال الشّهيد قدس‌سره فى الذّكرى الأصل الثّالث الإجماع وهو اتّفاق علماء الطّائفة على امر فى عصر واحد لا مع تعيين المعصوم فانّه يعلم به دخوله والطّريق الى معرفة دخوله ان يعلم اطباق الإماميّة على مسئلة معيّنة او قول جماعة فيهم من لا يعلم نسبه الى ان قال الثّانى يثبت الإجماع بخبر الواحد ما لم يعلم خلافه لأنّه امارة قويّة كروايته وقد اشتمل كتاب الخلاف والانتصار والسّرائر والغنية على اكثر هذا الباب مع ظهور المخالف فى بعضها حتّى من النّاقل نفسه والعذر امّا بعدم اعتبار المخالف المعلوم المعيّن كما سلف وامّا تسميتهم لما اشتهر اجماعا وامّا بعدم ظفره حين ادّعى الإجماع بالمخالف وامّا بتأويل الخلاف على وجه يمكن مجامعته لدعوى الإجماع وان بعد كجعل الحكم من باب التّخيير وامّا اجماعهم على روايته بمعنى تدوينه فى كتبهم منسوبا الى الأئمّة عليهم‌السلام انتهى ولا يخفى ان كلامه المنقول نصّ فى الإجماع الدّخولى ولا يمكن حمله على طريقة اللّطف ومن العجيب انّه قدّس سره قد نسب الى الشّهيدين طريقة الإجماع الدّخولى حيث قال وهذا هو الّذى يدلّ عليه كلام المفيد الى قوله والشهيدين ثم ذكر هنا هذه العبارة قوله ولو جامع الإجماع وجود الخلاف ولو من معلوم النّسب اه قد علمت ممّا نقلنا من كلامه فى الذّكرى انّ عمدة العذر عنده قدّه عدم اعتبار المخالف المعلوم المعيّن عنده وح فيمكن حمل التّوجيهات الآخر على التّنزيل فلا يضرّ بعد جميعها او اكثرها كما اورده المصنّف ره قوله بالإجماع المتضمّن للأخبار عن الإمام ع اه اراد بذلك ان المناط فى الإجماع على طريقة الإماميّة ليس كشفه عن الحكم الواقعى حتّى يكون بازاء الأدلّة الثلاثة بل المناط كشفه عن رأى المعصوم ع وح فجعل الإجماع فى عداد الأدلّة انّما هو لمتابعة العامّة حيث يكون عندهم كذلك وامّا عند الخاصّة فهو داخل

فى السنّة وليس دليلا على حدة فى قبال الأدلّة الثّلاثة حقيقة كما سلف الإشارة اليه الاستناد بالحدس قوله على السنة ناقليها الّا الحدس ويقرّر الحدس بوجوه الأوّل انّا اذا راينا فتوى من فقيه ما هو متشرّع بشرع النبىّ والإمام ع يحصل لنا رجحان بان فتواه هذا حقّ وان كنّا نجوّز الخطاء عليه ثمّ مع موافقة فقيه آخر يقوى الظنّ والرّجحان وهكذا الى ان يحصل من تراكم الظّنون القطع كما هو الشّأن فى الخبر المتواتر الثّانى انّ علماء الشّيعة الإماميّة الّذين لا يصدرون الّا عن امر الإمام ع ونهيه خصوصا اذا اتّفقوا على امر تعبّدى لا مسرح للعقل فيه يحصل من اجتماعهم واتّفاقهم على امر انّه قول المعصوم عليه‌السلام كما اذا راينا الحنفيّة او الشّافعيّة كلّهم اذا اتّفقوا على امر يعلم انّه مذهب رئيسهم الّذى يعتقدونه ويعتقدون به وهذا من الوضوح بمكان الثّالث ان اتّفاق ارباب الفتاوى كالقديمين والسيّد والشيخ ومن بعدهم وعدم ظهور خلاف فيهم وعدم نقله ممّن تقدّمهم كاشف عن عدمه فى المتقدّمين اذ لو كان هناك خلاف لعرف وظهر فى مجارى العادات بين من تأخّر منهم كيف وهم شيوخ القوم ومن عادتهم ان يحكوا الخلاف وان ندر وقد نبّه بما ذكرنا الوحيد ره فى الفوائد وغيره فى غيرها وقد نقلنا شطرا من الكلام فى ذلك فيما سلف ثم انّ الحدس بقول الإمام ع قد يحصل من جهة الحدس والاستكشاف عن اتّفاق العلماء فى عصر اتّفاق من قبلهم وهكذا الى عصر الإمام عليه‌السلام وقد يحصل مع قطع النّظر عن ذلك فلا بدّ من التنبّه لذلك قوله مستندا الى القسم الأوّل من الحدس قد ذكرنا انّ هذا القسم من الحدس ان تحقّق فى موضع يكون حجّة يشمله آية النّبأ وغيره وانّ هذا القسم من الحدس ملحق بالحسّ فى الحجّية من جهة انّ له مباد محسوسة كما انّه قد يكون بعض اقسام الحسّ ملحقا بالحدس فى عدم الحجّية كما اذا لم يكن ضابطا فراجع قوله فامّا ان يجعل الحجّة نفس ما استفاده اه يعنى يجعل الحجّة نفس المنكشف وهو رأى الإمام عليه‌السلام فهو وان لم يكن محسوسا لكن له مباد محسوسة ولا كلام فى اعتبار مثل ذلك كما فى الأخبار عن العدالة والشجاعة وغيرهما وامّا ان يجعل الحجّة هو اخباره بنفس الاتّفاق الّذى هو امر محسوس فهو وان لم يكن امرا شرعيّا لكن اذا ترتّب عليه امر شرعىّ مع الواسطة او الوسائط يكون حجّة كما هو الحال فى جميع ما كان حجة من باب الطريقيّة بخلاف الأصول ولذا تكون الأخبار مع تعدّد الوسائط حجّة لنا وكذلك الإجماع المنقول اذا استكشف من اتّفاق العلماء فى عصر اتّفاق من قبلهم فمن قبلهم الى ان يصل الى زمان المعصوم ع

قوله ومجرّد الشكّ فى دخول مثل ذلك فى الخبر يقتضى منعه لأنّ الاصل عدم الحجّية مع انّه لا معنى للتمسّك بالمحمول مع الشكّ فى الموضوع وقد صرّح المحقّق المذكور بالأصل المزبور وانّما نقله المصنّف بالمعنى حيث قال بعد قوله وانّما رجع الى بذل الجهد والحاصل انّ المتيقّن اعتباره من الاخبار انّما هو ذلك دون غيره ولا اقلّ من الشكّ فيرجع الى الأصل فى كلام السيد الكاظمى فى شرح الوافية قوله لكن استلزام اتّفاق كلمة العلماء لمقالة المعصوم معلوم لكلّ احد كيف يكون الاستلزام المذكور معلوما لكلّ احد مع كون طريق علم النّاقل اللّطف الّذى ليس طريقا عند الأكثر ثم كيف يكون الاستلزام معلوما لو كان طريقة الحدس مع انّه انّما يتأتّى فى الوجه الأوّل من طرق الحدس مع عدم معلوميّة استناد الناقل اليه مع انّ السيّد المحقق المذكور قد صرّح بتضعيف طريقة اللّطف فيما سبق من كلامه وقال بعد ان ذكر وجوه تضعيفه ومن ثمّ اعرض السيّد ره عن هذه الطّريقة بعد ان جرى عليها دهرا فكيف يقول بانّ استلزام اتفاق كلمة العلماء لمقالة المعصوم ع معلوم لكلّ احد وايضا فقد ناقش السيّد المحقّق المذكور فى كلتا طريقتى الحدس اللّتين نسبهما الى الأستاد ره وغيره فكيف يقول بانّ الملازمة معلومة لكلّ احد قوله وانّما لا يرجع الى الاخبار فى العقليّات المحضة اه المراد بالعقليّات المحضة هو ما لم يستند الى المبادى المحسوسة قال قدّه بعد قوله وغيرها من الملكات والحاصل انّ المعلومات ثلاثة انحاء ما يعلم بالعقل من دون توسّط الحسّ كامتناع اجتماع النّقيضين وارتفاعهما وكون الكلّ اعظم من الجزء وما يعلم بتوسطه كالعلم بالمحسوسات وما يعلم آثاره ولوازمه بالحسّ ويعلم هو بالعقل كالملكات فانّك تدرك آثارها بالسّمع والبصر وتستدلّ بالآثار على القوى ولا كلام فى قبول قول الثقة فى الاخيرين يرى الشّيء فيقول هو ابيض ويرى آثار الشجاعة فيقول هو شجاع انّما الكلام فى الأوّل وهو ان يستعلم الشّيء بالطّريق العقلى ليس الّا ثمّ يخبر عمّا هو عليه ويقول هو كذا فهو الّذى لا يعوّل عليه ولا يكون حجّة وان جاء به الثقات حتى تدركوا كما ادركوا قال بعد ذلك بلا فصل فان قلت المجتهد وان لم يرجع الى الحسّ فى نفس الاحكام اه وكذلك قال بلا فصل بعد قوله من الدّليل على الحكم على ان التحقيق فى الجواب اه وما فى النّسخ من لفظ ثم فى الموضعين لعلّه سهو من قلمه قدّه او من الكاتب قوله فلا اثر لهذا السّؤال قال بعد ذلك بلا فصل نعم يتجه فى الجواب عن اصل الشّبهة شيء وهو انّ ناقل الإجماع انّما يرجع الى الحسّ فى حكاية اتّفاق العلماء لو كان مرجعه فى ذلك الى السّماع

من كلّ واحد منهم مشافهة او بوساطة لكن المعلوم منهم خلاف ذلك فانّ محصّلة الإجماع فى سائر الاعصار انّما يتعرّفون اتفاق العلماء بمراجعة الكتب وما كلّ فقيه بمؤلّف ولا كلّ مؤلّف يطلع عليه وكم من فقيه لا يعرف المحصّلون اسمه فضلا عن مقالته فلم يبق الّا الرّجوع الى ما يتيسّر من كتبهم والكتب المعدّة للاستدلال ونقل المذاهب والأقوال ونقل الإجماع بضميمة جريان العادة بنقل خلاف المخالف حسب ما قدّمنا ولا ريب انّ مرجع ذلك الى الحدس وقد يجاب بانّه ان لم يرجع الى الحسّ والسّماع فى النقل عن كلّ فقيه فقيه لكنّه رجع اليه فى آثار ذلك وما يستلزمه فانّه لو لا ان كلّ فقيه قائل بتلك المقالة لنقل الخلاف ولم يحك الإجماع انتهى قلت لا ريب فى قوّة الأشكال وما اجاب به عنه فى غاية الضّعف اذ كم من فقيه غير معروف غير مؤلّف او مؤلّف لم يشتهر تأليفه يكون مخالفا ولم ينقل خلافه لعدم العلم به او لعدم الاعتداد بخلافه واحتمال ذلك يكفى فى القدح فى حصول القطع وعلى تقدير حصول القطع للنّاقل بطريق الحدس لا يكون حدسه القطعى من امور محسوسة مستلزمة له عادة المناقشة فيما أفاده السيد الكاظمى قوله قلت انّ الظّاهر من الإجماع الأصوب فى الجواب ان يقال انّ الإجماع عند الخاصّة امّا بطريق الحقيقة كما قوّينا او بطريق المجاز المشهور هو الاتفاق الكاشف مطلقا كما نقلنا سابقا عن بعضهم ومن المعلوم انّ مطلقه لا يستلزم عادة لقول المعصوم عليه‌السلام ثم انّ السيّد المحقق المذكور قدّه قد تفطن لما اورده المصنّف وبعض ما اوردنا هنا وسابقا عليه واجاب عنه بما لا يندفع به الايراد قال قدس سرّه فى بعض كلماته فان قلت قد ذهبت باجماعات القوم آخر الدّهر ولا اجماع بعد اليوم خصوصا ما يدّعيه السيّد والشّيخ لما علم من طريقتهما فى الاستكشاف وقد ابنت فسادها وعدول السيّد غير مجد لأصالة تاخّر الحادث مع انّه انّما كان اخيرا بعد تصنيف كتاب الغيبة والذّخيرة والشّافى قلت الحجّة عند الكلّ انّما هى فى اتفاق الكلّ وهو معرب عن استقامة الطريقة بمعنى انّه لا يمكن العلم به الّا بتعرّف الطريقة فاذا ادّعاه مدّع كان ذلك معربا عن العلم بالطّريقة وخلافهم فى طريق الاستكشاف غير قادح فان قلت او ليس يكتفون بالاتفاق فى عصر واحد بعد الخلاف تعويلا على قاعدة وجوب الظّهور ومن المعلوم انّ ذلك غير كاشف عن الطريقة قلت حقّ ما تقول ولكن استعلام اتفاق العلماء فى عصر ممّا يستحيل فى عادات المحصّلين الّا بمراعات احوال السّلف وهناك

تنكشف الطّريقة وكذلك الكلام فيمن عوّل على الحدس مع ان ذلك انّما وقع لبعض المتأخّرين فان قلت اذا كان التحصيل على ما ذكرت مختلف المراتب يحتاج الى اعداد ربما وقع فيه الخطاء فقصارى امره ان يكون حجّة على محصّله فكيف صار حجّة على الإطلاق كالرّواية واى فرق بين تحصيل الإجماع وتحصيل الحكم بمراعاة ادلّته حتّى كان الاوّل حجّة دون الثانى قلت كم بين المقامين من فرق اذ محصّل الحكم بعد فرض صدقه لعدالته يحتمل ان يكون مبناه على ما لا نعتبره من الادلّة العقليّة او المفاهيم او على خطاب لم يعقل معناه او خرج مخرج التقيّة او عام لم يطلع على مخصّصه او مطلق لم يظفر بمقيّده او كان هناك معارض اقوى منه الى غير ذلك ممّا يطول تعداده امّا الإجماع فطريق تحصيله عند الكلّ تتبع اقوال الفقهاء غاية ما هناك انّه يسهل على قوم ويصعب على آخرين للقرب والبعد الى آخر ما افاد وقال فى موضع آخر ثم العلم بالاتفاق الموجب للقطع بمقالة الإمام ع انّما يحصل بتتبّع اقوال الفقهاء وتعرّف مذاهبهم على قديم الدّهر ويستفاد فى تعرف مذاهب السّابقين بمعرفة مذاهب اللاحقين وحكاية الإجماع منهم وعدم ظهور الخلاف فيهم مع انّ اصولهم بين ايديهم حتّى يبيّن ان تلك طريقة الطّائفة ومذهبها الّذى يعرف بها وهناك يحصل الكشف عمّا عليه المعصوم ع بحيث لا مساغ للتقيّة فيه ولا طريق للتّأويل فيه حتّى يعلم انّه حكم الله الواقعى ومن ثم كان الإجماع قطعيّا واستحال ان يقع التّعارض بين اجماعين كاستحالة وقوعه بين كلّ قطعيين اه قلت قد سمعت مقالة المحقّق الثانى والفخر وغيرهما انّ خلاف الفقيه الواحد يمنع عن انعقاد الإجماع على خلافه حيّا ولا يمنع عن انعقاد الإجماع على خلافه ميّتا وعرفت ممّا نقله المصنّف عن السيّد المرتضى انّ الإجماع بعد الخلاف كالمبتدإ فى الحجّية بل قد عرفت عن الشّيخ عدم مخالفة خروج معلوم النّسب فى الإجماع اللّطفى بل قد عرفت منه انّه اذا كان فى الطّائفة قول ولم يعرف له مخالف كان حجّة من باب اللّطف وعرفت انّ الإجماع الدّخولى يحصل باتّفاق اثنين او ثلاثة ايضا اذا علم بدخول الإمام ع فيهم ومع ما ذكر واضعافه كيف يقول بان الحجّة عند الكلّ هو اتّفاق الكلّ فى جميع الاعصار كما يستفاد من كلامه محامل دعوى اجماع الكل قوله ويستفيد ذلك من اتفاق المعروفين اه لا بدّ فى هذا القسم من حدس من اتّفاق المعروفين من اهل عصره على اتّفاق جميع اهل عصره ومن حدس آخر من اتّفاق اهل عصره على اتّفاق جميع اهل الاعصار ومن

حدس ثالث من اتّفاق جميع اهل الأعصار على قول الإمام عليه‌السلام قوله نعم هى امارة ظنيّة على ذلك الضّمير راجع الى اتّفاق اهل عصره والتّأنيث باعتبار الخبر او الجواز ذلك فى المصدر قوله ومن المقلّدة من لو طالبته اه قال المصنّف ره فى كتاب الطّهارة انّ مراد المحقق ببعض المقلّدة هو ابن زهرة ره فى الغنية حيث ادّعى الإجماع على نزح الكرّ فى الخيل وما اشبهها ولكن لا يخفى انّ الظّاهر ان مبنى اجماعه قدس سرّه فى الغنية هو الوجه الأوّل من استفادة رأى الإمام عليه السّلم من اتّفاق المعروفين من اهل الفتوى لا ما ذكره المحقّق ره من وجوده فى كتب المفيد والمرتضى والشّيخ فقط ثم انّ مراده بقوله هو الجهل المركّب وهو مع وضوحه قد نبّه عليه المصنّف ره بقوله وان جزمه فى غير محلّه قوله كلّ ذلك مبنىّ على الاستناد اه لا يخفى انّه لا يلزم ان يكون جميع ما ذكر مبنيّا على الوجه الثّالث بل يمكن ان يكون احد الاجماعين المتعارضين من شخص واحد ومن متقاربى الأصل مبنيّا على الوجه الأوّل او الثّانى والثّانى على الوجه الثالث كما نبّه عليه شيخنا ره فى الحاشية بل يمكن ان يقال فى بعض الامثلة مثل رجوع المدّعى عن الفتوى الّذى ادّعى الإجماع فيها انّ ادّعائه الإجماع من جهة حدسه من اتّفاق جماعة اتّفاق الكلّ كما سيجيء من المحقّق السّبزوارى او من حسن الظنّ بجماعة كما ذكر قوله فمن ذلك ما وجّه به المحقّق دعوى المرتضى والمفيد اه فعن المبسوط والسّرائر ان الصّحيح من المذهب عدم ازالة المضاف الخبث خلافا للسيّد والمفيد فى المسائل الخلافيّة قال فى مفتاح الكرامة بعد نقل ذلك وقد نسب هذا الخلاف الى المفيد فى المعتبر والمدارك والذّخيرة واختلف النّقل عن السيّد ففى المختلف والدّلائل انّه جوّز بالمضاف وفى المعتبر وشرح الموجز وظاهر السّرائر انّه جوّز بسائر المائعات وهو الموجود فى النّاصريّات وفى المختلف انّه لا موافق للسيّد وفيه ما علمت بل فى السّرائر نسبته الى السيّد وجماعة من اصحابنا انتهى ثمّ انّه لا يتعيّن كون نسبة ذلك الى مذهبنا لأجل ما وجّهه به المحقّق ره اذ يمكن كون النّسبة من اجل موافقة جمع من اصحابنا له كما ادّعاه فى محكىّ السّرائر واستكشافه من ذلك موافقة المعصوم ع لهم مع عدم صراحة النّسبة المذكورة فى الإجماع لكن ذكر فى المختلف وكشف اللّثام والمدارك احتجاج السيّد لمذهبه بالإجماع وباطلاقات الغسل وبقوله تعالى (وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ) وقال المصنّف فى كتاب الطّهارة بعد ذكر توجيه المحقّق ولو لا هذا التّوجيه لظنّنا موافقة بعض من تقدّم عليهما لهما فى

هذه المسألة ثمّ انّه حكى عن السيّد قدّه انّه بعد ما تفطّن للاعتراض على التمسّك بالإطلاقات بدعوى انصرافها الى المعتاد وهو الغسل بالماء دفع ذلك اوّلا بانّ تطهير الثّوب ليس الّا ازالة النّجاسة عنه وقد زالت بغير الماء مشاهدة لأنّ الثّوب لا يلحقه عبادة وبانّه لو كان كذلك لوجب المنع عن غسل الثّوب بماء الكبريت والنّفط ولمّا جاز ذلك اجماعا علمنا عدم الاشتراط بالعادة وانّ المراد بالغسل ما يتناوله اسمه انتهى والجواب عن ذلك مذكور فى الفقه ثمّ انّه قد يتخيّل انّ منشأ مذهب السيّد قدّه انكاره انصراف المطلق الى الأفراد الشّائعة قال فى القوانين بعد ذكر انصراف المطلق الى الأفراد الشّائعة وشطر من الكلام فى ذلك ولذلك لم يعتبر ذلك علم الهدى ره ويراعى اصل الوضع ويجرى الحكم فى جميع الأفراد النّادرة وقال فى الحاشية على ما حكى صرّح بذلك السيّد المرتضى حيث استدلّ على جواز التّطهير عن الخبث بماء المضاف بعمومات الغسل الى آخر ما قال وفيه انّ انصراف المطلق الى الأفراد الشائعة يجعل غيرها فى محلّ السّكوت لا انّه يدلّ على عدم ثبوت الحكم فى غيرها فلا ينافى الرّجوع الى الاصل على ما وجّهه به المحقّق فلا يكون مدرك القوم هو الانصراف المذكور الّا ان يقال بانّ مدركهم هو ذلك بعد ملاحظة عدم جريان اصالة الإباحة لأنّ استصحاب بقاء النّجاسة مقدّم عليها فتدبّر مع انّه قد ظهر ممّا نقلنا عنه حصول مانع من انصراف المطلق فى المسألة الى الأفراد الشّائعة من جهة ما ذكره من الوجهين لا انّه ينكر ذلك رأسا كما هو واضح وممّا نقلنا عنه قدّه يظهر عدم صحّة ما ذكره المحقق ره من التّوجيه من جهة دلالة كلامه على التمسّك بإطلاقات الغسل وليس فى كلامه دلالة على التمسّك بالاصل بل فيه ما ينافيه ويكون نسبة ذلك الى مذهبنا من جهة ذلك وهو وجه آخر غير ما احتملنا سابقا لكن ظاهر ما نقله المصنّف عن المحقّق ان التّوجيه المذكور للشيخ ره فى الخلاف لا للمحقّق ره فنسبة التوجيه المذكور هنا وفى كتاب الطّهارة الى المحقق لا يخلو عن مسامحة وفى بعض النّسخ فى نهج الخلاف ولعلّه غير الخلاف الّذى للشّيخ وانّ التّوجيه للسيّد ره فى الكتاب المذكور ولا يستحسن نسبة التّوجيه الى المحقّق ايضا على التقدير المزبور كما لا يخفى قوله لأنّ من اصلنا العمل بالاصل اى انّ من قاعدتنا ومذهبنا العمل بالأصل وهو اصل البراءة او اصل الاباحة وقد اورد عليه شيخنا المحقّق فى الحاشية بانّ الأصل

الجارى فى المقام هو اصل الاشتغال اذ الشكّ فى وجود الشرط المفروغ شرطيّته ولا ريب انّ المرجع فيه هو اصل الاشتغال حتّى عند السيّد ره لا اصل البراءة وقد حكى عن المحقّق مثله وانّه اجاب فى المعتبر عن الأصل بمعارضته باصالة المنع عن الدّخول فى الصّلاة وفيهما انّ الشكّ فى شرطيّة ازالة النّجاسة بالماء والأصل عدمها لا فى وجود الشّرط المفروغ شرطيّته ولذا قال المصنّف فى كتاب الطّهارة بعد ان نقل عن المحقّق جوابه عن ادلّة السيّد ره ولقد اجار فيما اجاب غير ان معارضة الأصل باصالة المنع محلّ نظر وذكر الوحيد قدس‌سره فى حاشية المدارك فى المسألة المذكورة فى مقام ردّه على صاحب المدارك حيث ردّ على السيّد المرتضى ره ما لفظه لا يخفى ما فيه اذ من الاصول الظّاهرة والقواعد المسلّمة من الكلّ انّ الألفاظ مرجعها الى اللّغة والعرف وهما محكّمان عند وقوع النّزاع الّا ان يمنع مانع مثل ما اذا علم انّ المعنى اللّغوى او العرفى غير مراد البتّة كما فى العبادات مثل الوضوء والصّلاة فانّها وظيفة الشّارع ولا شبهة انّ الطهارة العرفية حاصلة ولم يثبت اعتبار غير ذلك فما ثبت من اعتبار شرط او قيد من الشارع يقيّد به وما لم يثبت فالأصل عدمه كما هو الحال فى غير العبادات فمنعه لمنعه فليس فى موضعه انتهى قوله انّ ذلك مروىّ عن الأئمّة ع لعلّه اراد بذلك رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن علىّ عليهما‌السلام لا بأس بان يغسل الدّم بالبصاق بانضمام عدم القول بالفصل بين الدّم وغيره والبصاق وغيره وقد نقل الرّواية المذكورة فى الجواهر وغيره وقد اجاب عنه فى محكىّ المعتبر والجواهر وغيرهما بما لا حاجة لنا الى ذكره اذ محلّه فى الفقه ويمكن ان يريد المفيد قدس‌سره بذلك هو اطلاقات اوامر الغسل الواردة فى الأخبار وقد دريت تمسّك السيّد بها ايضا والله العالم قوله ومن الثّانى اه وهو ان يستفيد اتّفاقهم من اتّفاقهم على مسئلة اصوليّة عقليّة او نقليّة يستلزم القول بها فى اعتقاد المدّعى الحكم فى المسألة المفروضة ومنه يظهر انّ التغاير بين القسمين هو التباين وان كان الفرق بينهما لا يخلو عن تكلّف ويظهر منه ايضا انّ المشار اليه بقوله فمن ذلك هو القسم الثّالث باعتبار القسم الأوّل منه قوله على انّ المطلّقة ثلاثا فى مجلس واحد يقع منها واحدة الظّاهر ان مراده بالمطلّقة ثلاثا هو ان تطلّق بلفظ انت طالق ثلاثا او ما يؤدّى مؤدّاه فى مجلس واحد وذهبت العامّة الى وقوع الطّلقات الثّلث بلفظ واحد فى مجلس واحد واختلفت الخاصّة فذهب جمع منهم الى وقوع الطلقة الواحدة

وذهب جمع آخر الى انّه ليس بشيء اصلا واختار المفيد الأوّل حيث قال الدلالة على ذلك مشير الى ما فى السّؤال من انّ المطلّقة ثلاثا فى مجلس واحد تقع منها واحدة وقد احتمل الاستاد قدّه كون المراد الأعمّ ممّا يقع عليها ثلث طلقات بلفظ واحد وممّا يقع عليها ثلث طلقات بصيغ متعدّدة قبل تخلّل الرّجوع والظّاهر هو ما ذكرنا لانّ قوله تعالى (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) انّما يدفع الاحتمال الأوّل لا الثّانى قوله ثم استدلّ من الكتاب بظاهر قوله تعالى وجه الاستدلال انّ المستفاد من قوله تعالى (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) كون الطّلاق مرّة بعد مرّة فدلّ على عدم وقوع الثنتين والثلث بلفظ واحد وامّا وقوعها واحدة فللقصد اليها فى ضمن الثّلث وللأخبار قال فى مجمع البيان واستدلّ اصحابنا بهذه الآية على انّ الطّلاق الثلث بلفظ واحد لا يقع لأنّه قال الطّلاق مرّتان ثمّ ذكر الثّالث على الخلاف فى انّه قوله او تسريح باحسان او قوله فان طلّقها ومن طلّق ثلاثا بلفظ واحد فانّه لم يأت بالمرّتين ولا الثّالثة كما انّه لو اوجب على العباد اربع شهادات فلو اتى بالاربع بلفظ واحد لما اتى بالمشروع ولم يحصل حكم اللّعان اه وممّا ذكر علم انّ الاستدلال بالكتاب وما يليه انّما هو لأبطال وقوع الثلث بلفظ واحد لا لاثبات وقوع المطلقة فى الفرض قوله على امرنا هذا الامر بالمعنى اللّغوى وهو الشّأن والمراد به القرآن الّذى كان النّبى ص مشغولا بقراءته وتعليمه للنّاس وبيان تفسيره ومعانيه وكان معجزة له وقوله هذا بدل منه فالمقصود ان ما لم يكن مطابقا للقرآن فهو مردود قوله ومن ذلك الإجماع الّذى اى ومن القسم الثالث وهو ان يستفيد اتّفاق الكلّ من اتفاقهم الى آخره ويمكن ان يكون اشارة الى القسم الثّانى من القسم الثالث وهو ان يستفيد اتفاق الكلّ من اتفاقهم على مسئلة اصوليّة عقليّة او نقليّة كما يشير اليه قول الحلّى ره فيما سيأتى لأنّهم ذكروا انّه لا يحلّ ردّ الخبر الموثوق بروايته قوله والاشعريين الأشعر ابو قبيلة من اليمن منها ابو موسى الأشعرى ومنهم ابو الحسن الأشعرى رئيس الاشاعرة ومنهم طائفة قد سكنوا بلدة قم وكانوا من خواصّ الشيعة منهم من ذكره الحلّى ره فى المقام قوله وحفظتهم الصّدوق حفظة كلمزة وكان الصّدوق كذلك هذا ولكن كلمات الصّدوق فى محكى الفقيه مختلفة فيظهر من بعضها المواسعة ومن بعضها المضايقة كما يظهر ذلك لمن راجع كلماته وفى مفتاح الكرامة بعد نقل كلماته وعلى هذا فتبقى كلماته متنافية فنسبة القول بالمواسعة

اليه كما اشتهر ليس بالوجه وقال الشيخ منتخب الدّين بعد نقل كلام الصّدوق تامّل كيف فرّق بين صافات نسيانا وبين ما فات من غير نسيان وفرق ايضا بين صلاة واحدة فاتت نسيانا وبين اكثر من واحدة لأنّه قال بتقديم الفائتة على الحاضرة اذا كانت واحدة وقال فى موضع آخر ان عبارة علىّ بن الحسين نصّة او ظاهرة فى المواسعة وعبارة ولده فى المقنع كذلك وفى الفقيه قد سمعتها لا اقلّ من ان تكون مجملة ان اعرضنا عمّا فهمه الجمّ الغفير منها وعمّا فهمه صاحب العصرة وقال فى موضع آخر قال صاحب العصرة رايت بعض فقهائنا الآن قد صنّف رسالة فى معنى القضاء وقال بقول الشّيخ ابى جعفر الطّوسى وادّعى اجماع الطّائفة على قوله فتعجبت من ذلك وكيف ادّعى الإجماع مع اختلاف الجماعة الّتى ذكرناهم مع عظم اقتدارهم وشهرة آثارهم انتهى ولعلّه اراد ابن ادريس المذكور الّذى قد ادّعى الإجماع فى محكىّ خلاصة الاستدلال ومع ذلك كلّه فنسبة الحلّى القول بالمضايقة المطلقة الى الصّدوق وابيه عجيب ومن اجل ذلك مال فى مفتاح الكرامة الى ابداء معنى آخر لقوله فانّ ابنى بابويه اه قال وقد يظهر من قوله ولا يعتد بخلاف نفر يسير من الخراسانيّين فانّ ابنى بابويه الى آخره انّ النفر اليسير هم الصّدوقان والأشعريّون والقميّون لانّ الأشعريّين قميّون وانّهم لنفر يسير بالنّسبة الى جميع الإماميّة خلفا عن سلف وعصرا بعد عصر ويكون معنى قوله انّهم عاملون باخبار المضايقة انّه يلزمهم ذلك كما يشير اليه قوله لأنّهم ذكروا انّه لا يحلّ ردّ الخبر الى آخره فعلى هذا يكثر القائل بالمواسعة من القدماء انتهى ولا يخفى انّ ما ذكره فى كمال البعد بل لا مسرح له قوله والمخالف اذا علم باسمه ونسبه لم يضرّ خلافه يظهر من هذا الكلام كون الحلّى قدّه قائلا بالإجماع الدّخولى وقد يظهر ذلك ايضا من نسبة ذلك الى القدماء وان كان محلّ تامّل كما نبّهنا عليه فى بعض المطالب السّابقة ولا يخفى انّ مبنى الإجماع الدّخولى ليس على اتّفاق الكلّ وح يمكن ان يكون مبنى قطع الحلّى بقول المعصوم ع من جهة شهرة الحكم بالمضايقة بين القدماء وادّعاء جمع منهم الإجماع على ذلك وقال فى مفتاح الكرامة فالشّهرة ظاهرة او صريحة منقولة فيما يزيد عن عشرين موضعا وقال فى غاية المراد استدلّوا بالإجماع وقد نقله كثير قلت قد نقل الإجماع على ذلك الشّريف ابو الحسين الحسن بن محمّد بن النّاصر الرّسى فى المسألة التاسعة العشرة من المسائل الّتى

سئل عنها علم الهدى ره قال اذا كان اجماعنا مستقرا بوجوب تقديم الفرائض على الحاضر منها اه وعلم الهدى اقرّه على ذلك وقبله منه فظاهره ادّعائه ايضا والشيخ فى الخلاف والسيّد حمزة فى الغنية اه انتهى وامّا ما ذكره الحلّى قدس‌سره من نسبة المضايقة الى جمع منهم من جهة انّهم ذكروا انّه لا يحلّ ردّ الخبر الموثوق بروايته فهو ليس من جهة مدخليّة القطع بدخولهم فى استكشاف قول الإمام ع كيف وقد عرفت انّ مبنى القطع بدخول الإمام ع هو ما ذكرنا وانّ المخالف المعلوم النّسب لا يضرّ خروجه وان كانوا كثيرين بل ذكر ذلك لتأكيد المطلب وانّ القائلين بالمضايقة كثيرون فى غاية الكثرة فظهر من جميع ما ذكرنا انّ مبنى اجماع الحلّى قدس سرّه فى المسألة المفروضة ليس على الحدس والاجتهاد كما ذكره المصنّف قدس‌سره قوله فانّ كثيرا ممّن ذكر وقد ذكر الشّهيد ره فى محكىّ غاية المراد ايضا انّ القائلين بالمواسعة قالوا انّ هؤلاء العلماء كما رووا اخبار الترتيب رووا اخبار المواسعة قلت مع وجوب حمل اخبار التّرتيب على التقيّة لكون التضييق مذهب العامّة مضافا الى موهنات أخر مذكورة فى محلّها مع انّ اجماعات الحلّى والسيّد وغيرهما معارضة باجماعات المعتبر والمنتهى ونهاية الأحكام والمختلف والذخيرة على ما حكى عنها قوله وردّه المحقق بانّ احدا من علماء الإسلام المفهوم من الجواهر انّ القائل بهذا القول فى مقام ردّ ابن ادريس هو العلّامة لا المحقّق قال قدس‌سره ودعواه الإجماع ممنوعة عليه كما صرّح به المصنّف والفاضل بل قالا انّه لم يقل بذلك احد من الأصحاب بل فى المنتهى ولا احد من الجمهور الّا الشّذوذ والله اعلم قوله ارتكاب التّأويل فى لفظ الاجماع قد نقلنا عنه قدّه فى الذّكرى انّ العمدة فى التّوجيه عنده هو ان خروج معلوم النّسب غير مضرّ فى الإجماع وهو توجيه وجيه بناء على مذهبه من الإجماع الدّخولى قوله ان احتمل فى حقّه تتبع فتاوى اه كفاية الاحتمال هنا مبنىّ على انّ الظّاهر من النّسبة هو اتّفاق الجميع الّذين من جملتهم الإمام ع وقد عرفت انّ ظواهر الألفاظ حجّة ولو مع عدم افادة الظنّ او مع حصول الظنّ الشّخصى على خلافه وهو مبنى على كونه حقيقة فى ذلك عند الخاصّة وقد عرفت قوة احتمال كونه حقيقة فى الاتفاق الكاشف عندهم وعلى تقدير كونه مجازا مشهورا فى ذلك يجب التوقّف فلا يتمّ ما ذكره ايضا مع انّه لا يتم من جهة اخرى ايضا فاذا ادّعى من طريقة اللّطف كالشيخ او بعض من تقدّمه الإجماع واحتمل فى حقّه ما ذكره المصنّف

من تتبع فتاوى جميع المجمعين حتّى الإمام ع لا يمكن حمله على غير مذهبه وادّعاء ظهور كلامه فيه حتّى يتم ما ذكره المصنّف ره مع انّه يلزمه القول بالتفصيل بين ان يكون مدّعى الاجماع فى زمان الأئمّة عليهم السّلم او فى زمان الغيبة الصّغرى او فى الغيبة الكبرى مع احتمال تشرّفه بخدمة الإمام كالسيّد بحر العلوم والسيّد بن طاوس والمحقق الاردبيلى وغيرهم قدّس الله ارواحهم فيكون حجّة وبين ان لا يكون كذلك فلا يكون حجّة لكنّ المصنّف قد ادّعى القطع بعدم الاحتمال المذكور وهو محلّ تامّل فيمن تشرّفوا بخدمة الإمام ع من العلماء الاخيار وبناء بعض اجماعاتهم عليه ممّا لا يمكن القطع بعدمه وهو الوجه الاخير الّذى ذكره المحقّق الشيخ اسد الله فى كلامه وهو وان لم يكن مبنيّا على تتبع الفتاوى لكنه مثله فى حصول القطع بقول الإمام ع بطريق الحسّ فلا بدّ ان يكون ملحقا بخبر الواحد فى الحجّية حاصل الكلام فى المسألة قوله وبعد هذا فان احتمل فى حقه اه هذا لا يتمّ على مذهب المصنّف من كون الإجماع حقيقة فى اتفاق الكلّ الّذين من حملتهم الإمام ع اذ اتفاق من عدا الإمام ولو الجميع ليس اجماعا حقيقيّا عنده بل مبنى على المسامحة كما ذكره سابقا فكيف يدعى ظهور الكلام فى ذلك حتّى يتمّ ما ذكره خصوصا اذا صدر عن مثل الشيخ الّذى مبناه على طريقة اللّطف الّتى لا يعتبر فيها اتّفاق جميع الأعصار او عن المتأخّرين الّذين بنوا على طريقة الحدس الّتى لا يعتبر فيها اتفاق الجميع ولو فى عصر واحد فكيف يتم ما ذكره وكيف يمكن حمل كلماتهم على غير طريقتهم فائدة نقل الاجماع قوله وهو انّ هذا المقدار من النّسبة المحتمل اه كيف يكون اللّفظ ظاهرا فى النّسبة الى جميع ارباب الكتب المصنّفة مع تصريح الناقل بانّه من اهل طريقة اللّطف وانّه لا يضرّ خروج معلوم النّسب واحدا كان او اكثر بل مع تصريحه بانّه يكفى وجود قول بين الاصحاب ولم يعرف المخالف وان لم يعلم اتفاقهم على ذلك كما صرّح به الشيخ فى العدّة وكذلك مع تصريح النّاقل بانّه يكفى اجماع اهل عصر واحد ولا يضرّ خلاف من تقدّمه كائنا من كان ولو كان المخالف مشهورا كالمحقق الثّانى وغيره وكذلك اذا كان من اهل طريقة الدّخول مع تصريحه بانّه لا يقدح خروج معلوم النسب ولو كان مائة بل ومع كون لازم كلامه انّه مع كون المجمعين كلّهم من المجاهيل وخروج تمام معلومى النّسب يكون اجماعهم حجة وكذلك اذا كانت طريقته مستمرّة على نقل الإجماع بناء على الاجتهادات وعلى العمل بالأصل والعموم وغيرهما مع عدم وجدان الدّليل او المخصّص او غيرهما بزعمه

وغير ذلك وما ذكره قدس سرّه من انّ استناد نسبة الفتوى الى جميع ارباب الكتب المصنّفة امر محتمل لا يمنعه عادة ولا عقل فيه انّه كيف لا يمنعه العادة مع فقدان كثير من الكتب المؤلّفة وعدم اشتهار كثير منها هذا ان اريد بالعبارة جميع ارباب الكتب كما هو ظاهر قوله هنا وان اراد المعروفين كما يشعر به قوله بعد ذلك فنقل الإجماع حجّة بالنّسبة الى صدور الفتوى عن جميع المعروفين فهو ايضا لا يخلو عن نظر بعد احتمال عدم وصول كثير من كتبهم الى النّاقل ومع الاحتمال المذكور كيف يحصل القطع للنّاقل مع امكان ادّعاء القطع بعدم ابتناء نقل اجماع كثير منهم على تتبع فتاوى جميع المعروفين فكيف يكون نقل الإجماع غالبا الّا ما شذّ حجّة بالنّسبة الى صدور الفتوى عن جميع المعروفين نعم لا بأس بحجّية نقل الإجماع كذلك نادرا وهو الّذى صرّح به المحقق التسترى ره فيما سيأتى من كلامه حيث قال فالاحتياج اليه مختصّ بقليل من المسائل بالنّسبة الى قليل من العلماء ونادر من النقلة الأفاضل قوله فربّما حصل من المجموع القطع بالحكم اراد القطع بحسب الظّاهر اذ النتيجة تابعة لأخسّ المقدّمات فمع كون جزء من اجزاء العلّة التامّة ظنيّة يكون المعلول ايضا ظنيّا وهذا مع وضوحه قد صرّح به المصنّف فيما سيأتى حيث قال فيحصل من مجموع المحصّل والمنقول اليه القطع فى مرحلة الظّاهر باللّازم وهو قول الإمام ع او وجود دليل معتبر اه كلام المحقق التسترى فى فائدة نقل الاجماع قوله اذا لم يكن مبنيّا على دخول المعصوم ع اه قيّد بذلك لكونه حجّة عنده اذا كان كذلك سواء كان من باب الكاشف او المنكشف لكون اخباره عن حسّ لكن بشرط ان يحتمل ذلك فى حقّه قال فى المقام الثّانى على ما حكى ثم اذا ظهر منه ادّعاء ما ذكر فان عبّر بما يقتضى دخول المعصوم بعينه او ما فى حكمه فى المجمعين الى ان قال وان علم او استظهر كون ذلك باعتبار دعوى الاطّلاع على قوله او فعله بعينه او نحوه فان صدر ذلك ممّن يحتمل اللّقاء والسّماع ولو بما مرّ فى الوجه الثّانى عشر بناء على جواز تصديق مدّعيه دخل بهذا فى باب السّنة والخبر وكان حجّة مع وثاقة ناقله بهذا الاعتبار الى آخر ما افاد رحمه‌الله وما ذكره قدس‌سره مخالف لما ذكره المصنّف ره بوجهين الاوّل انّ المصنّف قد ذكر القطع بانتفاء الاحتمال المذكور فى سالف كلامه بخلاف المحقق ره وقد ذكرنا بعض الكلام فى ذلك فى مقام المناقشة فى كلام المصنّف ره والثّانى انّ المحقق ره ذكر حجّية النّقل فى صورة احتمال اللّقاء والسّماع

مع العلم او الاستظهار من كلام الناقل بكون مبنى اجماعه على الدّخول والمصنّف ره قد اطلق حجّية نقل الإجماع فى صورة احتمال اللّقاء والسّماع وقد عرفت ايضا المناقشة فى كلامه من جهة ذلك وغيره قوله لا باعتبار ما انكشف منه لناقله بحسب ادّعائه محصّل كلامه الفرق بين نقل الإجماع بحسب الكاشف وبينه من حيث المنكشف اذا لم يكن مبنيّا على الدّخول بل على اللّطف او الحدس او التقرير بالحجّية بحسب الأوّل وبعدمها بحسب الثانى فيحتمل عبارته وجوها ثلاثة الاوّل ان يفرض القضية المثبتة فيما اذا كانت هناك ملازمة عاديّة بين الإجماع المنقول وقول المعصوم ع او رايه او تقريره والقضيّة المنفية فيما اذا لم يكن ملازمة عادية بينهما وعلى الوجه المذكور يستقيم كلام المحقّق ره ولا يرد عليه شيء ولا يكون مخالفا لكلام المصنّف ره وقد استظهرنا هذا الوجه فى سالف الأزمان لكن فيه تفكيك بشيع الوجه الثّانى ان تفرض الملازمة العاديّة بينهما مطلقا فى القضيّة المثبتة والمنفية وهذا مع كونه مخالفا لقوله فى المقام حيث قال لا باعتبار ما انكشف لناقله بحسب ادّعائه وفى مقامات أخر حيث قال فى موضع من المقام الثّانى المتكفّل لبيان القضيّة المنفية واذا علم او استظهر من النّاقل دعوى العلم بقول المعصوم او غيره ممّا سبق بطريق الكشف النّاشى عن احد الوجوه المتقدّمة الغير المقتضية للعلم بقوله ع بعينه او ما فى حكمه وهذا هو الّذى نفينا حجّيته فى حقّ غيره الى غير ذلك من كلماته فيه انّه لا يستقيم كلامه على تقدير ارادة ذلك اذ مع الملازمة العاديّة يكون حجّة من باب الكاشف ومن باب المنكشف ايضا وقد تقدّم الوجهان فى كلام السيّد المحقّق الكاظمى قدّه وفى كلام المصنّف ره والوجه الثّالث ان تحمل القضيّة المثبتة على حصول الاستكشاف للمنقول اليه امّا بنفسه او بانضمام المحصّل الى المنقول وان لم تكن هناك ملازمة عادية فمع عدم الملازمة العادية يكون نقل الاتفاق حجّة لكون المخبر به امرا حسيّا يستلزم امرا شرعيّا ولو باعتقاد المنقول اليه لما ذكره من الوجوه الثلاثة الّتى نقلها المصنّف فى كتابه ولا يكون حجّة باعتبار المنكشف لعدم كون اعتقاد الغير حجّة الّا عليه او على مقلّده وعدم كون الخبر الحدسى حجّة قال قدس‌سره فى مقام بيان عدم الحجّية باعتبار المنكشف فيما اذا علم او استظهر كون علم النّاقل مستندا الى وجوه غير مقتضية له والدّليل عليه انّه اخذ ذلك من مقدّمتين الأولى انّ الحكم قد تحقق فيه اتّفاق العلماء او علماء العصر او علماء فيهم مجهولو النّسب او

غير ذلك من اسباب الكشف وهذه وجدانية يجوز تصديقه فيها والتعويل على خبره المستند الى الحسّ ولو باعتبار اسبابه وآثاره والثانية ان كلّ ما كان كذلك فهو موافق لقول المعصوم ع او رايه او مقتضى الدّليل القاطع او المعتبر مطلقا او الحكم الظّاهرى وهذه من المسائل الاصوليّة النّظرية الّتى لا يجوز للفقيه ان يعتمد فيها على غيره لا سيّما مع معركة الاداء ومختلف الاهواء الى ان قال ومن ثم بنى كلّ منهم فى الاصول والفروع الى ما ادّى اليه نظره الثاقب كما هو طريقتهم فى ساير المطالب الى ان قال وقد اطبق جميع فرق المسلمين بل وساير الملّيين على انّه ليس من جملة الأدلّة ما يختلج فى ضمائر آحاد الثقات او العلماء ويحكم به عقولهم فانّه وان وجب عليهم الاعتقاد به والعمل بمقتضاه الّا انّه ليس حجّة على غيره من العلماء الى آخر ما افاد ره والفرق بين ما اثبته وما نفاه واضح لأنّه مع قصر الحجّية على الكاشف لا بدّ من ضمّ المحصّل الى المنقول فقد يحصل استكشاف الحجة المعتبرة وقد لا يحصل فمع حصوله يكون حجّة والّا فلا بخلاف ما لو كان حجّيته باعتبار المنكشف فانّه يكون حجّة مطلقا ولا يخفى ان كلامه على تقدير البناء على هذا الوجه يكون مخالفا لكلام المصنّف ولا يكون ما ذكره المصنّف محصّل كلام المحقق المذكور لانّ المصنّف قد اعتبر الملازمة العادية قوله فههنا مقامان لم ينقل المصنّف ره المقام الثّانى قال قدّه على ما حكى المقام الثّانى عدم حجّيته بالاعتبار الثّانى وهو ما انكشف للنّاقل من السّبب بادّعائه والكلام فيه حيث ظهر منه ادّعاء العلم بقول المعصوم او رأيه ونحوه على وجه التعليق وهذا امّا لتصريحه به او لتعبيره بما يقتضيه من جهة الاصطلاح كلفظ الإجماع الى ان قال امّا اذا لم يظهر منه ذلك فلا شبهة فى عدم الاعتبار الى ان قال فى مقام بيان عدم الحجّية من الجهة المزبورة واخذ مقدّمتين فى ذلك الأولى انّ الحكم قد تحقق فيه اتّفاق العلماء او علماء العصر او غير ذلك والثانية ان كلّ ما كان كذلك فهو موافق لقول المعصوم او رأيه او غير ذلك وقد نقلناهما فى الحاشية السّابقة اذا تمهّد ذلك فاعلم انّ الوجه فى حجّية الإجماع المنقول باعتبار المنكشف لا يخلو عن امور متقاربة الاوّل ان الإجماع الكاشف من الحجج المنصوبة لمعرفة احكام الشّريعة له وجود فى الخارج ونفس الأمر كالسّنة فكما وجب العمل بالمعلوم منه فكذا المظنون منه بنقل الثقة لاقتضاء ادلّة حجّية خبر الواحد ذلك وفيه انّه انّما

يستقيم باعتبار نقل السنّة فى نفس الاتّفاق المأخوذ فى صغرى القياس وقد بيّنا جواز الاكتفاء فى معرفته بنقل الثقة ولا يعتبر فى نفس النتيجة الّتى هى كالكبرى من الاحكام الذهنيّة والاعتقادات العقليّة الثّانى انّ النّاقل الثقة ادّعى حصول العلم له من الاجماع برأى الإمام او غيره ممّا يكون حجّة فيجب التّعويل عليه كما فى المحسوسات وفساد ذلك ظاهر ممّا بيّنا الثالث انّ انسداد باب العلم يقتضى جواز العمل بالظن مطلقا فيجوز العمل بالإجماع المنقول لحصول الظنّ من ذلك ثم ذكر اجوبة حاصل خامسها انّ دليل الانسداد انّما يقتضى جواز العمل بالظنّ فى طريق الوصول الى الادلّة السمعيّة ولا يقتضى جواز العمل بالظنّ فى الحكم انتهى الملخّص من كلامه زاد الله فى علوّ مقامه قوله وهى مبتنية من جهتى الثبوت والاثبات يحتمل ان يريد المحقّق من جهة الثبوت ما ذكر فى المقدّمة الاولى والثّالثة يعنى ثبوت دلالة اللّفظ على السّبب وثبوت استكشاف الحجّة المعتبرة من ذلك ومن جهة الأثبات اثبات حجّية نقل السّبب المذكور والمتكفّل له المقدّمة الثانية ونقل عن المصنّف فى مجلس الدّرس ان مراده ثبوت الدّلالة واثبات الحجّية والمتكفّل للاوّل المقدّمة الأولى وللثّانى الثّانية وذكر شيخنا قدّه فى الحاشية ان الفرق بين الجهتين انّما هو بالاعتبار والّا فليس هنا امران والله العالم قوله وهى محقّقة ظاهرا اه ومراده تحقق دلالة اللّفظ على السّبب مطلقا سواء كان سببا او جزء سبب وهو لا ينافى كون الإجماع فى اصطلاحهم اتّفاق اهل عصر واحد فالمراد دلالة اللّفظ على معنى اذا انضمّ المحصّل اليه وحصل منهما الاستكشاف المعتبر يكون حجّة والّا فلا وهو لا ينافى ما افاده المصنّف قدس‌سره فيما سبق قوله وقد يشتبه الحال فيما اذا كان اه نقل الإجماع فى مقام نقل الأقوال له ظهور تام فى اتّفاق الكلّ بحسب الفتوى بخلاف نقل الإجماع فى مقام الاستدلال اذ يحتمل كون نقل الاجماع فيه مبنيّا على الاجتهادات وتطبيق الكبريات على الصّغريات بزعم النّاقل مع عدم المطابقة فى نفس الامر ولأجل ما ذكر ذكر المحقّق ره اشتباه الحال فى المقام الثّانى دون الاوّل قوله ولا على الوجه الاخير الّذى اه وهو الوجه الثانى عشر الّذى الحقه بالوجوه السّابقة قال قدس سرّه ويلحق بهذه الوجوه وجه آخر يتم به العدد وهو الثّانى عشر ويختصّ كالثّانى غالبا بالإمام الثّانى عشر صلوات الله عليه وعلى آبائه وهو ان يحصل لبعض الاولياء العلم بقوله بعينه باحد الوجوه الغير المنافية لامتناع رؤيته فى

غيبته ولم يكن مأمورا باختفائه وكتمانه او كان مامورا بإعلانه بحيث لا ينكشف حقيقة امره فيبرزه فى مقام الاستدلال بصورة الإجماع خوفا من التّكذيب والإذاعة والضّياع وربما يكون العلم بقول الإمام ع كذلك هو الأصل فى كثير من الرّوايات والأعمال المعروفة الّتى لا يوجد لها مستند ظاهرا الى آخر ما افاد وقد نقلنا عبارة العلّامة الطّباطبائى فى فوائده واحتملنا كون مدّعى الإجماع كذلك فى بعض الموارد هو او من هو مثله فى التشرّف بخدمة الإمام ارواح العالمين فداه قوله باتحاد الإجماع عند الفريقين وهو الّذى ذهب اليه المصنّف كما سبق وسبق التأمّل فيه قوله فيؤخذ بما هو المتيقّن او الظّاهر الأخذ بما هو المتيقّن انّما هو اذا لم يكن هناك ظهور لفظى يجب الاخذ به فيؤخذ به لكون الإجماع امرا لبيّا حكمه ذلك والاخذ بالظاهر انّما هو اذا كان لمعقد الإجماع ظهورا لفظيّا يجب الأخذ به وهو الّذى يمكن تخصيصه بدليل آخر مع عدم امكان التّخصيص فى اللبّيّ قال فى القوانين فى باب الخطاب الشفاهى لا يقال انّ الإجماع لا يقبل التّخصيص لكونه من الادلّة القطعيّة لانّا نقول انّهم نقلوه بالعموم وعموم دعوى الإجماع مثل عموم الحديث معتبر لاشتراك الدّليل وهو المستفاد من تتبع كلام الفقهاء وصرّح به بعضهم ومنه المحقّق الخوانساري فى شرح الدّروس وببالى انّه فى مبحث نجاسة الخمر والمحقق الأردبيلى فى اوائل كتاب الحدود من شرح الإرشاد انتهى قوله وما نقل عن ساير الرواة المذكورين اى باقى الرواة اه اى باقى الرّوات المذكورين فى الاسانيد غير الرّاوى عن الامام ع الناقل عنه فانّ النقل عن باقى الرّوات ليس نقلا للسنّة مثل قول الكلينى ره حدّثنا فلان قال حدّثنا فلان قوله وغيرها كنقل الشّهرة بالجرّ عطف على قوله ساير ما تضمّنه الاخبار او عطف على قوله فتاوى العلماء فانّ المراد بها الفتاوى التفصيليّة للعلماء الإماميّة فلا يكون قوله كنقل الشّهرة الى آخرها تكرارا قوله وقد جرت طريقة السّلف والخلف اه استدلّ المحقق ره على حجّية خبر العدل فيما ذكر وفى غيره ممّا هو مثله بوجوه ثلاثة الاوّل السّيرة القطعيّة من جميع الفرق وقد ادّعى السّيرة من لدن آدم الى يومنا هذا على حجّية خبر العادل المحقق الاصفهانى فى هداية المسترشدين الثّانى الأدلّة الدالّة على حجّية خبر العادل مطلقا فيشمل نقل الاجماع الّذى هو محلّ البحث والثّالث دليل الانسداد الدالّ على حجّية مطلق الظنّ فيما لا سبيل الى العلم به وهذه الأدلّة انّما تتأتى فيما تعلّق به حكم شرعى مع الواسطة او بلا واسطة

مستقلّا او منضمّا الى شيء آخر اذ لا معنى للحكم بالحجّية فيما لم يتعلّق به حكم شرعىّ وكذلك الأدلّة المذكورة انّما تتأتى فى حجّية خبر العدل عنده اذا تعلّق بطريق الحكم لا بالحكم لما عرفت من كلامه الّذى نقله المصنّف وممّا نقلنا عنه قدس‌سره عدم حجّية خبر الواحد فى مقام الاخبار عن الرّأي والاعتقاد الّا لمقلّد المخبر دون غيرهم كما عرفته مفصّلا لكن ستعرف من كلام المصنّف انّه لا فرق فى دليل الانسداد على تقدير تماميّته بين ان يتعلق بالطّريق او بالحكم قوله ولا من الامور المتجدّدة لمّا تمسّك المحقق ره بالسّيرة الّتى لا بدّ فيها من الانتهاء الى زمان النبىّ ص او الائمّة ليستكشف تقريرهم ع حتّى تكون حجّة ذكر انّها ليست من الامور المتجدّدة الّتى لا تنتهى الى زمان المعصوم ع ولكن لا يخفى انّ نقل الإجماع والشّهرة الفتوائيّة لم يكن متداولا فى زمان المعصومين عليهم السّلم فالتمسّك فى حجّيته بالسّيرة لا يخلو عن شيء الّا ان يقال غرضه قدس‌سره التمسّك فى حجّية ما ذكره من النّظائر بالسّيرة القطعيّة المنتهية الى زمانهم ع ويتم فى المقام من جهة القطع باشتراكه مع غيره ممّا هو نظيره كما يدلّ عليه قوله ره فيلزم قبول خبر الواحد فيما نحن فيه ايضا لاشتراك الجميع فى كونه نقل غير معلوم من غير معصوم وحصول الوثوق بالنّاقل وهو مع انّه لا يتم فى بعض ما ذكره كنقل الشهرة واتفاق ساير اولى الآراء والمذاهب وغيرهما يمكن منعه ايضا قوله وكمعرفة اللّغات وشواهدها هذا الكلام صريح فى ان خبر الواحد العادل حجّة فى معرفة اللّغات وشواهدها وهو الّذى رجّحناه فيما سبق فى باب الظّواهر ونقلنا الاجماعات المتكرّرة فيه خلافا للمصنّف ره وبعض معاصريه قوله من وجوه شتّى اه منها عدم عمل جمع باخبار الآحاد رأسا فى الأحكام مع عملهم بها فى اللّغات وغيرها كالسيّد المرتضى ره واتباعه ومنها اعتبار جمع كالشّهيد الثّانى وغيره كون كلّ واحد من رواة الخبر فى الاحكام مزكّى بعدلين ولم يعتبروا فى غيره ذلك ومنها اعتبار جمع كون راوى الخبر فى الأحكام عدلا اماميّا بل ادّعى الإجماع عليه كما ستعرف من كلام الشيخ ره فى العدّة وستعرف ما فيه ولم يعتبروا ذلك فى غيرها بل استقرّ عملهم على العمل بخبر مثل صاحب القاموس والصّحاح وغيرهما منها عدم اعتبار جمع منهم الوجادة فى الخبر المتضمّن للحكم الشّرعى ولم يعهد ذلك فى غيره ومنها غير ذلك من الوجوه وسبب عدم المسامحة فى اخبار الآحاد فى الاحكام امور ومنها انّ اهتمام الشّارع بالأحكام الكليّة اكثر وهو يقتضى كثرة الشّروط المعتبرة فيها

ومنها وقوع الاختلال من حيث صدورها ومنها وقوع الاختلال من حيث جهة صدورها من جهة التقيّة وغيرها من المصالح ومنها وقوع الاختلال فيها من جهة النّقل بالمعنى ومنها وقوع الاختلال من حيث دسّ الاخبار المكذوبة فيها ومنها وقوع التّعارض فيها اذ قلّما يتّفق خبر لا معارض له مثل اخبار المتعة فانّها على ما قال الشّهيد الثانى فى الرّوضة لا معارض لها اصلا فى اخبار الأئمّة ع وان كان فيه ورود بعض الاخبار منهم عليهم السّلم يدلّ على حرمتها والتّفصيل فى محلّه ومنها غير ذلك من وجوه الاختلال قوله ووجهه انّ السّبب المنقول اه يعنى انّ الإجماع المنقول بعد حجّيته من جهة ادلّة حجّية خبر العادل من العقل والنّقل يكون كالإجماع المحصّل الّذى هو فى اصطلاحهم عبارة عن الاتّفاق الّذى حصل منه الكشف القطعى فى ترتيب الآثار الشّرعية المترتّبة عليه سواء كان بلا واسطة او مع الواسطة مستقلّا او منضمّا الى ما حصّله المنقول اليه هذا على تقدير ارادة المحقق التسترى ره بالمحصّل ما ذكرنا وان اراد بالمحصّل ما حصّله النّاقل من الفتاوى مع قطع النظر عن الكشف القطعىّ يكون الكلام مبنيّا على الفرض والتقدير والقضيّة الشرطيّة الّتى تصدق مع صدق الشّرط وكذبه فيكون المراد انّ المنقول من الفتاوى بعد حجّية النّقل يكون كالمحصّل منها فانّ استلزم المنقول على تقدير كونه محصّلا للمنقول اليه بنفسه او بضميمة ما حصّله المنقول اليه من الفتاوى والقرائن حجّة معتبرة من السنّة او الدليل القطعى او الدليل المعتبر مطلقا كان حجّة ظنيّة باعتبار ظنيّة اصله وهو الاتفاق والإجماع لفرض حصوله بالنّقل وكون النتيجة تابعة لأخسّ المقدّمتين فلو كان احدى المقدمتين ظنيّة والأخرى قطعيّة تكون ظنيّة كما انّه اذا كانت إحداهما نظريّة والأخرى ضروريّة تكون النتيجة نظريّة وكذلك اذا كانت إحداهما ضروريّة والأخرى دائمة تكون دائمة وكذلك من ساير الجهات والدّليل على ما ذكرنا ما صرّح به المحقق فيما سيأتى عن قريب فان حصل من ذلك استكشاف معتبر كان حجّة ظنيّة والّا فلا وممّا ذكرنا ظهر عدم ورود ما اورده بعض الفضلاء المحشّين عليه من منع حصول الاستكشاف بالمحصّل فضلا عن المنقول وانقدح ممّا ذكرنا من شرح مرامه الّذى يظهر بالتأمّل فيما ذكره فى المقدّمة الثالثة من اوّلها الى آخرها الاختلاف فيما افاده وما افاده المصنّف حيث انّ المستفاد من كلام المحقق ره انّه قد يكون المنقول سببا تامّا فى الاستكشاف من غير ان يكون لما حصّله المنقول اليه مدخليّة فى ذلك وقد يكون

هو مع ما حصّله المنقول اليه سببا فى الاستكشاف وسيأتى تصريح المصنّف فى مقام بيان كلام المحقق ره بالتّعميم المذكور وما افاده المصنّف هو الاقتصار على الثانى حيث قال سابقا وهذا المضمون المخبر به عن حسّ وان لم يكن مستلزما بنفسه عادة لموافقة قول الإمام ع الّا انّه قد يستلزمه بانضمام امارات أخر يحصّلها المتتبع او بانضمام اقوال المتأخّرين قوله وربّما كان الأولى اولى بالاعتماد بناء اه قد ذكرنا وجه كون الأولى اولى بالاعتماد فيما سبق عن قريب وانّما قيّده بقوله بناء على اعتبار السّبب اذ بناء على المقام الثانى من حصول الانكشاف للنّاقل بحسب ادّعائه ومعتقده لا فرق بين دعوى الاجماع فى مقام نقل الاقوال وبين دعوى الإجماع فى مقام الاستدلال كما هو ظاهر قوله فى هذا خاصّة اه اى فيما لم يصل المنقول اليه اليه خاصّة قوله فيما عداه اى فيما وصل اليه المنقول اليه قوله بالدّليل العلمى ولو بوسائط مثل ان يستدلّ على حجّية خبر الواحد بمفهوم آية النّبإ او بظاهر آية النّفر والسّئوال مثلا ويثبت حجّية ظواهرها من جهة الإجماع او الأخبار المتواترة على حجّية ظواهر الكتاب قوله او كان المنكشف غير الدّليل القاطع اى الدّليل القاطع من جميع الجهات قوله او النّقل اى وان كان النّاقل واحدا قوله بالأرجح بحسب حال النّاقل وزمانه الاخذ بالأرجح امّا من جهة انّ الأصل التّرجيح فى كلّ دليلين متعارضين او من جهة الإجماع الّذى ادّعاه العلّامة وغيره من وجوب الاخذ باقوى الدّليلين او من جهة الرّجوع الى العلّة المنصوصة الواردة فى الخبرين المتعارضين فى اخبار العلاج وسيأتى شرح ذلك فى محلّه قوله بانّه دليل واحد لأنّه ليس فيه الّا استكشاف واحد للحجّة المعتبرة الواحدة قوله فى نقل ساير الاشياء من اللّغات وغيرها اذا تعلّق بها حكم شرعى قوله او مخالفا مشترك بين الجميع الرّجوع الى التّرجيح بالمرجّحات المذكورة وغيرها فى غير الخبرين المتعارضين الواردين فى بيان الحكم الشّرعى مثل قول اللّغويّين وغيرهم لا يخلو عن اشكال سيأتى فى باب التعادل والترجيح بيانه إن شاء الله الله قوله طريقة معظم الاصحاب والظّاهر انّ ما ذكره المحقّق هو الحقّ دون ما ذكره المحقّق السيّد الكاظمى ره فى شرح الوافية من انّ المعروف فينا هو الحجّية وما ذكره السيّد السّند المجاهد ره فى المفاتيح من عدم القول بالفصل بين حجّية خبر الواحد والإجماع المنقول وقد اشرنا الى ذلك سابقا حكم المتواتر المنقول قوله وان نقل التواتر فى خبر اه قد يخدش فيه بان التّواتر كما فى القوانين وغيره هو اخبار جماعة كثيرة يمتنع

تواطئهم على الكذب عادة فالخبر المتواتر يستلزم عادة وقوع المخبر به واقعا فلا بدّ ان يكون نقله حجّة سواء كان من باب الكاشف او المنكشف لكون المخبر به امرا حسيّا وقد تقدّم الوجهان فى السّابق وما ذكره قدس‌سره من انّ التواتر اخبار جماعة افاد له العلم بالواقع وقبوله لا يجدى شيئا لأنّ المفروض اه خروج عمّا اصطلح القوم عليه والحق ان يقال ان نقل الخبر المتواتر ان علم كونه مستندا الى الحسّ او احتمل فى حقّه ذلك من جهة كون ظاهر اللّفظ ذلك مع عدم صارف عنه فلا اشكال فى كونه حجّة لما ذكرنا وان كان مستندا الى الحدس كما هو الغالب فى ما اذا تعدّد الطّبقات مثل اخبار التّسامح فقد ذهب بعضهم الى تواتره واخبار وجوب الأخذ بالموافق وطرح المخالف فقد ادّعى جمع تواترها واخبار الاستصحاب فقد قيل بالتواتر الإجمالي فيها وغير ذلك فلا حجّة فيه ولذا قد يدّعى واحد من العلماء او جمع منهم تواتر خبر او اخبار والآخر يمنعه ومثل ذلك كثير يظهر بالتتبع ومن ذلك يظهر عدم وجوب الاخذ بقول الشّهيد ره من تواتر قرائات القرّاء الثلاثة الّذين هم تمام العشرة بل قد عرفت ضعف قول المشهور القائلين بتواتر القراءات السّبع فراجع قوله فلا اشكال فى جواز الاعتماد على اخبار الشّهيد وقد ذكر الشّهيد الثانى ره فى روض الجنان على ما حكى ولا يقصر ذلك عن ثبوت نقل الإجماع بخبر الواحد فيجوز القراءة بها مع انّ بعض محققى القرّاء من المتأخّرين افرد كتابا فى اسماء الرّجال الّذين نقلوها فى كلّ طبقة وهم يزيدون عمّا يعتبر فى التواتر فيجوز القراءة بها إن شاء الله الله انتهى وفيه ما تقدّم من عدم كون نقل الشهيد ره فى امثال المقام ملازما عاديّا للقرآن الواقعىّ خصوصا مع ملاحظة انّ الشّهيد اخبر اجمالا بالتواتر ولم يذكر اسماء المخبرين حتّى يعلم كون اخبارهم ملازما عاديّا للقرآن خصوصا مع ملاحظة ما ذهبنا اليه من عدم تواتر القراءات السّبع مع ادّعاء جمع كثير تواترها وقد ذكرنا الادلّة والشّواهد الكثيرة بحيث يحصل القطع للنّاظر بعدم تواترها عن النبىّ عن الله تعالى فكيف بقراءات أبي جعفر وخلف ويعقوب وامّا ما ذكره من افراد بعض المتأخّرين كتابا فى ذلك فضعفه ظاهر بعد ملاحظة ما سبق مع ان التواتر الى القرّاء الثلاثة كيف يفيد فى اثبات التواتر عن النبىّ ص عن الله تعالى وهو المقصود بالبحث مع انّه ره قد ذكر فى شرح الألفية ما يظهر منه عدم تواتر القراءات السّبع حيث قال واعلم انّه ليس المراد انّ كلّ ما ورد من هذه القراءات متواتر بل المراد

انحصار المتواتر الآن فيما نقل من هذه القراءات فانّ بعض ما نقل عن السّبعة شاذّ فضلا عن غيرهم الى آخر ما نقلنا عنه سابقا وقد ذكرنا التنافى بين صدره وذيله ودفعنا التّنافى بما اختلج فى بالى القاصر فراجع فكيف يدّعى الشّهيد الثّانى كون كلّ واحدة من قرائات القرّاء الثلاثة متواترة الّا ان يريد بتواترها اى الثلاثة ما اراد بتواترها اى السّبعة وامّا جواز القراءة بها فى الصّلاة وغيرها فليس مترتّبا على كونها قرانا واقعيّا قرأه النبىّ ص او على كونها متواترة بل على شمول اذن المعصومين عليهم‌السلام فى مثل قولهم اقرأ كما يقرأ النّاس لذلك والظّاهر شموله للقراءات الثلث المذكورة لكونها مشهورة فى زمان ورود اخبار الأذن منهم عليهم‌السلام وامّا شمول الإجماع على اذن الأئمّة للقراءة بالقراءات لما ذكر فمشكل لوجوب الأخذ فيه بالقدر المتيقّن والله العالم قوله والى احد الأوّلين نظر المحقّق والشّهيد قد ذكرنا انّ جواز القراءة مترتّب على شمول اخبار اذن المعصومين عليهم‌السلام لا على القرآن الواقعىّ ولا على ما هو المتواتر منه ولذا جوّز منكروا تواتر القراءات السّبع او العشر القراءة بما هو المشهور فى زمان الصّادقين ع وعلى تقدير تسليم ذلك فقد ظهر لك عن قريب انّ مثل هذا الأخبار عن التّواتر ممّا يشتمل على الحدس ليس بحجّة قطعا قوله ولا يخلو نظرهما عن نظر من حيث انّ المستفاد من الدّليل كون المقروّ قرانا واقعيّا قراه النبىّ ص فيثبت بقول العلّامة والشّهيد لكن قد عرفت عدم ثبوت القرآنية بقولهما مع كونه مبنيّا على الحدس وخبر العادل انّما يكون حجّة اذا كان مبنيّا على الحسّ فالاوفق بناء على الشّرط المتقدّم عدم حجّية خبرهما وممّا ذكر يظهر النّظر فى نظر المصنّف نعم يجوز القراءة بها لما ذكرنا من شمول الأذن لها فما ذكراه من اشتراط التواتر فى القراءة لا يخلو عن نظر البحث عن الشهرة الفتوائية قوله الشهرة فى الفتوى الحاصلة بفتوى اه الشهرة فى اللّغة هو الوضوح والظّهور سواء كان عند الكلّ او الجلّ او عند الكثير وبهذا الاعتبار يمكن ان يتّصف طرفا النقيض بتلك وفى الاصطلاح هو فتوى الجلّ الّذين لا يفيد قولهم العلم سواء عرف لهم مخالف او لم يعرف الخلاف والوفاق من غيرهم فان افاد قول الجلّ العلم بقول المعصوم او نحوه فهو لا يكون شهرة بل اجماعا حقيقة بناء على ما ذهبنا اليه تبعا للعلّامة الطّباطبائى وغيره من انّ الإجماع الاصطلاحي هو اتّفاق جماعة يكشف عن قول الحجّة مطلقا والحقّ انّه على هذا التّقدير اجماع لأنّ الإجماع هو الاتّفاق الكاشف عن قول المعصوم ع دون اتّفاق الجميع ومن ثمّ لم يقدح فيه مخالفة معلوم النّسب وموضع البحث الشّهرة الغير المبالغة الى حدّ اليقين واعتبارها مبنىّ على اعتبار حجّية الظنّ

مطلقا وليس ذلك من مذهبنا انتهى وامّا على قول المصنّف وغيره فهى خارجة عن الشّهرة المصطلحة وداخلة فى الإجماع المسامحىّ لا الحقيقى الاصطلاحى وامّا اتّفاق الكلّ مع عدم العلم بقول المعصوم ع كما اذا اتّفقوا فى مسئلة ادبيّة او عقليّة او غيرهما بحيث لا يستكشف قول الإمام ع من حيث كونه مبيّنا للشّرع من اتّفاقهم فهو غير داخل فى الشّهرة الاصطلاحيّة والإجماع الاصطلاحيّ ووجهه ظاهر ممّا بيّنا ثم انّه قد ذكر بعضهم انّ الأقوال فى المسألة اربعة القول بحجّيتها مطلقا وهو للشّهيد فى الذكرى واختاره المحقّق الخوانساري وجمال العلماء ولده وهو ظاهر كلّ من قال بمقتضى الانسداد فى وجه والقول بعدمها مطلقا وعزّاه فى المفاتيح الى المشهور والتّفصيل بين الشّهرة المدّعاة قبل زمان الشيخ وبعده وهو لصاحب المعالم والتفصيل بين الشهرة المقرونة بوجود خبر ولو فى كتب العامّة وغيرها بالحجّية فى الاولى دون الثّانية اختاره صاحب الرّياض فى الرسالة المفردة فى هذه المسألة انتهى قلت قد ذكرنا سابقا انّ صاحب المعالم من اهل الظنون الخاصّة وان تمسّكه بالدّليل الرّابع المثبت لحجّية مطلق الظنّ القوىّ عنده لاثبات حجّية خبر الواحد انّما هو مع التنزّل والمماشاة وعدم تماميّة الأدلّة الخاصّة المثبتة لحجّية خبر الواحد وقد ذكرنا شطرا من الكلام فى ذلك عند نقل المصنّف ره كلامه فى باب ظواهر الألفاظ فراجع وما ذكره فى المعالم فى مقام ردّ الشّهيد فى الذّكرى حيث استدلّ على حجّيتها بقوّة الظنّ فى جانب الشّهرة بانّ الشهرة الّتى تفيد الظنّ القوىّ انّما هى الشّهرة الّتى كانت قبل زمن الشّيخ لا الواقعة بعده انّما هو لبيان انّ الشهرة غير مفيدة للظنّ القوىّ مطلقا كما افاده الشّهيد ره فغرضه الردّ عليه لا تسلّم حجّية الشهرة اذا افادت الظنّ القوىّ وامّا من قال بمقتضى دليل الانسداد فلازمه القول بحجّية الشّهرة فى المسألة الفقهيّة اذا كان قائلا بكون نتيجته حجّية الظنّ فى الفروع فقط او بالتعميم مع كون مذاقه تقديم الظنّ الممنوع منه على الظنّ المانع وامّا من يقول بكون نتيجته حجّية الظنّ فى المسائل الاصوليّة فقط او بالتّعميم مع كون مذاقه تقديم الظنّ المانع او التوقف فى مسئلة المانع او الممنوع فلا وعلى هذا فما نقل عن الرّياض من التّفصيل مع كون مذاقه حجّية الظنّ المطلق فى الفروع لا يخلو عن غرابة هذا كلّه على تقدير افادة الشّهرة المانعة للظنّ وامّا على تقدير كونها من جهة اصالة عدم الحجّية وعدم افادتها للظنّ اصلا فهو خارج عن مسئلة الظنّ المانع والممنوع كما سيأتى فى كلام المصنّف ره فى ذيل دليل الانسداد

ثم انّه لا ريب فى انّ المشهور عدم حجّية الشهرة فى المسألة الفقهيّة وقد ادّعى الشهرة على عدمها توهم حجيتها من فحوى أدلّه حجيّته الخبر العلّامة الطّباطبائى فى الفوائد والمحقق القمّى ره فى القوانين وغيرهما قوله ثم انّ منشأ توهّم كونها من الظنون الخاصّة اه قد استدلّ على حجّية الشّهرة بوجوه بعضها مبتنية على كونها من الظنون الخاصّة وبعضها مبتنية على كونها من الظّنون المطلقة فمنها ما ذكره الشّهيد ره فى الذكرى من انّ عدالتهم تمنع من الاقتحام على الفتوى من غير دليل ومنها ما ذكره ايضا فيها من قوة الظنّ فى جانب الشهرة والتعليل بالصّغرى فقط يدلّ على مسلميّة الكبرى عنده وهى انّ كلّ ما يفيد الظنّ القوىّ فهو حجّة ولعلّها من جهة كون نتيجة دليل الانسداد حجّية مطلق الظنّ القوىّ وقد استظهر المحقق القمّى ره فى القوانين من العبارة المذكورة كون الشّهيد قائلا بحجّية الظّن المطلق فى حال الانسداد ثم انه لا بدّ من توجيه كلام الذكرى فانّه بعد ان ذكر قوة الظنّ فى جانب الشّهرة قال سواء كان اشتهارا فى الرّواية بان يكثر تدوينها او الفتوى اذ لا معنى لكون الشّهرة فى الرّواية جهة مستقلة بل المراد كونها مرجّحة لأحد الخبرين او الدّليلين على الآخر ومنها الأصل ويقرّر بوجوه عشرة احدها انّ انسداد باب العلم قاض بقيام طبيعة الظنّ مقامه وتخصيصه ببعض دون بعض تحكّم الثانى انّ الشّغل اليقينىّ يستدعى البراءة اليقينية ولا ريب انّا مكلّفون بتكاليف ولا نقطع بالفراغ حتّى نأتى بكلّ ما يحتمل الثّالث انّ فى الاعراض عن الظنّ تعويلا على الوهم الرّابع انّ فى ترك الظنون مظنّة للضّرر ودفع الضّرر المظنون واجب عقلا الخامس انّ فى الأخذ فى الشّرعيّات بالظنّ سلوك جادّة الاحتياط السّادس انّ طريقة العلماء فى معاملاتهم ومعاشراتهم ومنازعاتهم وساير امورهم انّما هو الأخذ بالظّنون السّابع انّ طريقة العلماء فى استنباط الأحكام انّما هو الاخذ به الثّامن انّ سيرة الشّرع مستمرّة على التعويل عليه التاسع انّه يقبح بالحكيم ان يكلّفنا بتكاليف ثم لا يجعل لنا طريقا اليها العاشر ما اشتهر عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله من انّ المرء متعبّد بظنّه وضعف الوجوه المذكورة مستغنية عن البيان مع ابتناء بعضها على دليل الانسداد او ما يجرى مجراه والاستدلال بهما مع عدم تماميّته خارج عن مفروض كلامنا فى هذا المقام ومنها ما نقله المصنّف ره فى الكتاب وسيجيء عن قريب الكلام فيه قوله واضعف من ذلك تسمية هذه الاولويّة اه قال فى القوانين بعد التمثيل لمفهوم الموافقة بقوله تعالى (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ) وقوله تعالى (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ) الآية وقوله تعالى (وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ
تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ) وانّه هو الّذى يقولون انّه تنبيه بالادنى على الاعلى او بالأعلى على الأدنى اى بالتأفيف على الضّرب مثلا او بالقنطار على الدّينار ولأجل مدخليّة المناسبة اختلفوا فى انّ دلالة هذه الآيات على الاعلى هل هو من باب القياس الجلىّ او المفهوم او المنطوق فقيل انّه من باب القياس الجلىّ وهو ظاهر العلامة فى التّهذيب حيث قال بعد منع التعبّد بالقياس عند الشّيعة والاقوى عندى انّ العلّة اذا كانت منصوصة وعلم وجودها فى الفرع كان حجّة وكذا قياس تحريم الضّرب على تحريم التّأفيف وقال فى موضع آخر بعد ذلك امّا اذا نصّ على العلّة ثم علم وجود تلك العلّة فى الفرع فانّ الحكم يتعدّى اليه اذ لولاه لوجد المقتضى مع انتفاء معلوله وهو باطل ولا يمكن ان يكون ما نصّ الشارع عليه مخصّصا بمحلّ الوفاق والّا لم تكن العلّة تامّة وقياس الضّرب على التأفيف ليس من هذا الباب لأنّ الحكم فى الفرع اقوى انتهى وظاهر كلامه انّه يعمل بمجرّد كون العلّة فى الفرع اقوى وان لم يثبت العلّية بالقاطع من اجماع او نصّ صريح او تنبيه وهو مشكل ثم ذكر رواية أبان بن تغلب الدالّة على المنع عن القياس بالطّريق الاولى وقوله ع لابى حنيفة لو كان الدّين يؤخذ بالقياس لوجب على الحائض ان تقضى الصّلاة لأنّها افضل من الصّوم قال وبالجملة ظاهر كلام العلّامة هذا وكثير من استدلالاته واستدلالات غيره من الفقهاء يأبى عن حمل قولهم على ما لو كان فى الاصل تنبيه على العلّة او نصّ او اجماع والّا لما احتاج الى الاعتماد على الاولويّة والّذى يظهر منهم الاعتماد على مجرّد الاولويّة مع انّ كثيرا من تلك المواضع انّما يثبت الحكم فى الاصل بالإجماع او للازم دليل آخر وليس من الادلّة النطقيّة الّتى يستفاد منها العلّة بالنصّ او بالتنبيه او ثبت بالكتاب والسنة لكن ليس فيها تنصيص ولا تنبيه بالعلّة فقد تريهم يستدلّون فى مسئلة كون الزّنا بذات البعل محرّما ابدا بالاولويّة بالنّسبة الى تزويجها مع انّهم يستدلّون فى كون تزويجها محرّما ايضا بالاولويّة بالنّسبة الى تزويجها فى العدّة الرجعيّة الثّابت تحريمها بالنصّ فاين النصّ على العلّة فى الاصل او التنبيه عليها الى ان قال فلنرجع الى ما كنّا فيه من خلافهم فى تفريع آية التأفيف وامثاله على القياس الحلّى او المفهوم او المنطوق فالّذى يقول انّه من القياس الجلىّ لا بدّ ان يقول يحصل من ملاحظة الفرع انّ الفارق الّذى يتصوّر من جانب الاصل وهو الخصوصيّة ملغى لانّ الفرع اشدّ مناسبة للحكم فيتعدّى اليه من هذه الجهة والّذى يقول انّه من باب مفهوم الموافقة يقول انه دلالة التزاميّة للفظ ويسمّونه فحوى الخطاب ولحن الخطاب والّذى يقول

انّه منطوق يقول انّ المنع من التأفيف فى العرف حقيقة فى المنع عن الأذيّة للتّبادر وكذلك مثل قولهم لا تعطه ذرّة حقيقة فى المنع عن الإعطاء مطلقا انتهى وما ذكره من دلالة كلام العلّامة على ما ذكره وإن كان محلّ نظر لكنّ المستفاد منه فى كلامه المنقول وغيره ان اشتباه القياس بالطّريق الاولى بمفهوم الموافقة اصلا وعكسا غير عزيز بل قال فى المعالم فى المقام المذكور بانّه لا نافى للقياس الجلىّ اعنى ما يعرف الحكم فيه بالطّريق الاولى حتّى يقال انّه قائل بهذا المفهوم دون القياس ويجعل ذلك حجّة على انّه ليس بقياس ثم قال اذا عرفت ذلك فالحق ما ذكره بعض المحقّقين من انّ النّزاع هنا لفظىّ لا طائل تحته انتهى ومنه يظهر انّ عمل كثير من اهل الظّنون الخاصّة بالقياس بالطّريق الاولى كصاحب المعالم وابيه الشّهيد الثّانى وغيرهما امّا من جهة زعم انّه لا نافى للعمل بالقياس بالطّريق الاولى او من جهة زعم اندراجه فى مفهوم الموافقة الّذى يكون معتبرا اجماعا وكلا الزّعمين فاسدان بل المناط هو حصول القطع بالعلّة ولو من القرائن الخارجيّة او حصول التّنصيص عليها او دلالة اللّفظ عليها بالتّنبيه او الإيماء والاشارة سواء كان فى الفرع كما فى مفهوم الموافقة آكدّ واولى ولأجل ما ذكرنا لم يعمل بالقياس بالطّريق الاولى غير واحد من اهل الظّنون المطلقة ايضا كالمحقق القمّى ره وغيره توهم حجيتها من مرفوعة زرارة ومقبولة ابن حنظلة قوله بناء على انّ المراد اه وتقريب الاستدلال انّ المراد بالموصول امّا مطلق المشهور سواء كان بحسب الرّواية او بحسب الفتوى فتكون الرّواية مسوقة لاثبات الحجّية الفعليّة للمشهور سواء كانت هناك حجّة شأنيّة كالروايتين ام لا كالفتواءين اذا كانت إحداهما مشهورة فعلى هذا تثبت المرفوعة ثلاثة مطالب احدها كون شهرة الرّواية مرجّحة لاحدى الرّوايتين وثانيها كون الشّهرة الفتوائية مرجّحة لإحداهما وثالثها كون الشّهرة الفتوائية حجّة مستقلّة دون المشهور بحسب الرّواية لكن اناطة الحكم بالاشتهار من جهة مفهوم الوصف تدلّ على الأخذ بالمشهور مطلقا سواء كان بحسب الرّواية او بحسب الفتوى ويرد عليه مضافا الى ما سيذكره المصنّف انّ المراد بكلمة الماء الموصولة لا بدّ ان يكون الخبر المشهور فلا يشمل المشهور بحسب الفتوى ليكون حجّة مستقلّة امّا اوّلا فلانّ اللّفظ انّما يحمل على العموم اذا لم يكن هناك عهد والمعهود المسئول عنه هو الخبران المتعارضان وامّا ثانيا فلأنّ الموصول يقيّد بالصّلة لا محالة والمراد بالصّلة هو الاشتهار بحسب الرّواية فقط لعدم وجود الشهرة الفتوائية فى زمان

ورود الرّوايات لا لعدم وجود الفتوى اصلا فى زمانهم عليهم‌السلام كما ذهب اليه الاخباريون على ما حكى لبطلانه بقوله ع لأبان بن تغلب افت النّاس وقوله ع فللعوام ان يقلّدوه وقوله ع انظروا الى رجل منكم قد روى حديثنا اه وغير ذلك بل لعدم وجود الشّهرة الفتوائيّة فى زمانهم ع وعلى تقدير وجودها فلا ينصرف اليها الإطلاق وامّا ثالثا فلدلالة قوله ع خذ بما يقوله اعدلهما عندك واوثقهما فى نفسك وقوله ع انظر ما وافق منهما العامّة فاتركه وخذ بما خالفهم على كون المراد بالموصول المذكور ايضا خصوص الرّواية والّا لزم التّفكيك ويشهد له التّصريح فى المقبولة بذلك حيث قال ينظر الى ما كان من روايتهم عنّا فى ذلك الّذى حكما به المجمع عليه بين اصحابك وامّا رابعا فلدلالة قوله فى المرفوعة المزبورة مأثوران عنكم على انّ المراد هو الرّواية لا الفتوى وممّا ذكر ظهر الجواب عن الاستدلال بها على التقرير الثّانى مضافا الى ضعف مفهوم الوصف ومن ذلك ظهر لك ضعف ما فى نقله شرح الوافية عن استاده الشّريف قدس‌سرهما من التمسّك بالمرفوعة لكون الشّهرة الفتوائيّة مرجّحة لأحد الخبرين ويرد على الاستدلال بالتقريب الّذى ذكرنا ايضا بعض ما سنورده على التمسّك بالمقبولة على كون الشّهرة الفتوائيّة حجّة مستقلّة فانتظر قوله بناء على انّ المراد بالمجمع عليه فى الموضعين وتقريب الاستدلال بالمقبولة ايضا امّا من جهة جعل الألف واللّام للاستغراق وامّا من جهة التّعليل بقوله ع فانّ المجمع عليه لا ريب فيه ويرد عليه مضافا الى ما ذكره المصنّف ما ذكرناه فى المرفوعة مع انّ المراد بالمجمع عليه فى الاوّل هو الخبر المشهور قطعا نظرا الى قوله ع ينظر الى ما كان من روايتهم عنّا فى ذلك الّذى حكما به المجمع عليه بين اصحابك والعهد وظاهر لفظ مجمع عليه يقتضيان كون المراد بالمجمع عليه الثّانى ايضا هو مشهور الرّواية مضافا الى انّ الغالب انّ المعرفة اذا اعيدت كانت عين الأولى ولذا قال عليه‌السلام ليس يغلب عسر يسرين مثيرا الى قوله تعالى (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً) مع انّه مع التعدى الى الشهرة الفتوائية يحكم بكون الشّهرة مطلقا مرجّحة لاحدى الروايتين على الأخرى ولا دخل لما ذكر بكون الشّهرة حجّة ودليلا مستقلا وان لم يكن هناك رواية مع انّ مورد الكلام الأخذ بالمشهور اذا وقع التّعارض بين حجّتين شأنيّتين لا يمكن العمل بهما لمكان التّعارض فيرجع الى الشّهرة او يرجّح بها والفتواءان المتعارضتان ليستا حجّتين مطلقا للمجتهد حتّى يحكم بالأخذ بالشّهرة الفتوائيّة امّا لكونها مرجّحة او لكونها مرجعا

وحجة مستقلّة ومن بعض ما ذكرنا ظهر بطلان ما حكاه فى شرح الوافية عن استاده الشريف ره من شمول المقبولة للشّهرة الفتوائية من جهة العموم فى الموصول ومن جهة عموم التّعليل نعم دلالة المقبولة على التّرجيح بالشّهرة الفتوائية ممّا لا ريب فيها لا من جهة ما ذكر بل من جهة ان المراد بنفى الرّيب هو نفيه بالإضافة والتّعليل بالصّغرى مع عدم الانضمام بالكبرى لا فائدة فيه فيكون المراد ان كلّما لا ريب فيه بالإضافة يجب التّرجيح به ومن جملة الشّهرة الفتوائيّة وسيجيء فى باب التّعادل والتّرجيح تفصيل الكلام فى ذلك وامّا ما ذكره المحقّق الكاظمى فى ردّ استاده الشّريف ره بانّ اقصى ما فى التعليل بقوله فانّ المجمع عليه لا ريب فيه التّرجيح بالإجماع ولا اقلّ من الاحتمال وقول السّائل فيما بعد فان كان الخبران عنكم مشهورين لا يعين كون المراد بالإجماع الشهرة لجواز ان يكون اراد بالشّهرة المعنى الاعمّ لا ما قابل الاتّفاق فانّ كلّ مجمع عليه مشهور وانّما اثره بالذّكر لقوله ع ويترك الشاذّ الّذى ليس بمشهور وقد يؤيّد ارادة الاتّفاق صراحة اللّفظ بنفى الرّيب فانّ الّذى ينفى عنه الرّيب ولا يحوم حوله الشكّ هو المتفق عليه دون المختلف فيه وان كان مشهورا ففيه انّه ان اراد المتّفق عليه مطلقا بحيث يشمل الاتفاق بحسب الرّواية كما هو الظّاهر يرد عليه انّ الشّهرة بحسب الرّواية لا تجعلها قطعيّة من جميع الجهات مضافا الى انّه يخرج الكلام عن بيان المرجّح الّذى سيق له الرّواية سؤالا وجوابا اذ من المعلوم انّ المخالف للإجماع يجب طرحه اصلا اذ لا معنى لمعارضة الظنّى بالقطعى لعدم حصول الظنّ مع القطع بالخلاف مع انّ الإجماع المصطلح لم يكن متداولا فى زمان صدور الرّوايات فكيف تحمل عليه مضافا الى قوله فان كان الخبران عنكم مشهورين اذ لا يمكن تحقق الإجماع المصطلح فى طرفى النقيض مضافا الى ما ذكره المصنّف من انّ الإمام ع جعل مقابله ممّا فيه الرّيب مع انّه على ما ذكر لا بدّ ان يكون ممّا لا ريب فى بطلانه وان اراد الإجماع بحسب الفتوى فقط يرد عليه مضافا الى ما سبق اخراج المورد وهو غير جائز قوله مع انّ الإمام ع جعل مقابله ممّا فيه الرّيب والّا فلا معنى للاستشهاد بحديث التثليث كما سيذكره عن قريب وكذلك لتثليث الإمام ع الامور حيث قال انّما الامور ثلاثة امر بيّن رشده اه وسيجيء التعرّض لهذا المطلب فى آخر حجّية الظنّ وفى اصل البراءة وفى التعادل والتّرجيح فانتظر قوله مضافا الى ضعفها فان قيل انّ الشهرة جابرة لضعف الخبر

والمشهور بينهم هو الرّجوع الى التّرجيح ثم الى التخيير على ما هو مدلول المرفوعة بل تكون المرفوعة من هذه الجهة اولى من المقبولة للارجاع فيها بعد العجز عن التّرجيح الى الإرجاع الى لقاء الإمام ع تعليلا بانّ الوقوف عند الشّبهة خير من الاقتحام فى الهلكة وهذه الفقرة من المقبولة غير معمول بها عند المجتهدين قلت الشّهرة جابرة للضّعف بقدر ما قامت عليه وهو ما ذكرنا وامّا حجّية الشهرة مستقلّة على تقدير دلالة المرفوعة عليها فلا ريب انّ الشهرة على خلافها لأنّ المشهور عدم حجّيتها كذلك فلا جابر لضعفها بالنّسبة الى الفقرة المزبورة قوله مع انّ الشهرة الفتوائيّة لا يقبل ان تكون اه قد ذكرنا انّ الشّهرة الفتوائيّة ليست بمدلول الرّواية لعدم معروفيّتها فى زمان صدور الرّوايات ولو قطع النظر عن ذلك فنقول انّه لا مانع من حصول الشهرة الفتوائية فى طرفى المسألة اذ المشهور فى اللّغة هو الواضح المعروف ولا ريب انّ كلام الإمام منزّل على المعنى اللّغوى لا على المعنى الّذى اصطلح عليه الفقهاء بعد مضى مدّة متطاولة ومن المعلوم انّ المشهور بالمعنى اللّغوى يطلق على ما افتى به كثير وح يمكن فتوى كثير بشيء وفتوى جمع كثير آخر على خلافه فيمكن تحقق الشّهرتين المتضادّتين بهذا المعنى نعم فى الشّهرة المصطلحة الّتى يعتبر فيها شذوذ الطّرف المقابل لا يمكن ذلك ومن الواضح عدم جواز حمل الرّواية عليها وسيجيء عن قريب ما يوضح ذلك قوله الحاصلة بان تكون الرّواية ممّا اتّفق الكلّ اه قال بعضهم شهرة الرّواية ضربان احدهما ان يكثر نقلتها عن الإمام ع امّا مع اتحاد المتن كصحيحة الفضلاء وحسنتهم او المعنى فحسب كما فى كثير الثّانى ان يكثر روايتها عن النّاقل عنه ع وان كان ذلك النّاقل واحدا وبالجملة ان يشتهر نقل الرّواية بين الاصحاب وان رجعوا فيها الى واحد وكلاهما مفيد لغلبة الظنّ بالصّدور وان كان الظنّ فى الاوّل اغلب سيّما الأوّل من قسميها انتهى والظّاهر منه عدم اعتبار اتفاق الكلّ فى النّقل فى شهرة الرّواية كما ذكره المصنّف قدّه نعم يمكن ان يقال انّ المجمع عليه اظهر افراد المشهور رواية واغلبها ولاجله اطلق الامام ع المجمع عليه على المشهور قوله والّا فلا معنى للاستشهاد لأنّ المقصود من الاستشهاد بيان حكم الشاذّ والمشكل دون الأمر البيّن الرّشد والبيّن الغىّ لوضوح امرهما وعدم احتياجهما الى الاستشهاد بكلام الرّسول ص فلا بدّ ان يكون الشاذّ داخلا فى الامر المشكل فى تثليث الإمام ع وفى المشتبه فى تثليث الرّسول ص دون بين الغىّ والحرام البيّن كما زعمه صاحب الفصول واستفيد من الكلام المنقول عن شرح الوافية قوله وممّا
يضحك الثّكلى فى هذا المقام اه فانّ الراوى فرض كون الخبرين مشهورين فى زمان صدور الرّواية وفى الزّمان المزبور لا يمكن تحقّق شهرة القدماء والمتأخّرين مضافا الى ما ذكرنا من عدم تداول الشّهرة الفتوائيّة فى زمانهم ع فلا يمكن شمول الخبر لها اصلا فضلا عن تصوّر الشّهرتين المتضادّتين فى الخبرين المتعارضين البحث عن خبر الواحد رجوع البحث إلى ثبوت السنّة بخبر الواحد قوله فمرجع البحث الى ان السنّة هل تثبت بخبر الواحد اه يعنى انّ البحث يرجع الى ثبوت السنّة الّتى هى قول المعصوم او فعله او تقريره بخبر الواحد فيكون البحث عن عوارض السنّة الّتى هى احد الأدلّة الاربعة الّتى هى موضوع علم الأصول فيكون بحثا عن العوارض الذّاتيّة للموضوع فيكون من المسائل فان قلت انّ البحث عن الهليّة البسيطة من المبادى التّصديقيّة لا من المسائل قلت هو كذلك فى الوجود الواقعىّ لا الظّاهرى ضرورة انّ البحث عن الوجود فى مرحلة الظّاهر بعد الفراغ عن وجود السنّة فى مرحلة الواقع ولا شكّ فى وجودها كذلك بداهة بيان الأحكام كلّها حتّى ارش الخدش ولو لمعصوم آخر فيرجع البحث الى بيان الهليّة المركّبة للموضوع وبعبارة اخرى مرجع البحث الى انّه هل تثبت آثار السنّة الواقعيّة فى مرحلة الظّاهر بخبر الواحد ام لا فان قلت نعم ولكنّه من آثار الخبر وعوارضه لا من آثار السنّة وعوارضها حتّى تكون من مسائل الأصول قلت للبحث المذكور جهتان فمن جهة من عوارض السنّة ومن جهة من عوارض الخبر وكون البحث من مسائل الأصول انّما هو من الجهة الاولى لا الثانية ألا ترى انّ الثبوت فى مرحلة الظّاهر عارض لنفس السنّة فتكون من عوارضها الذّاتيّة وكثير من المباحث الاصوليّة كذلك ألا ترى انّ مسئلة جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد ومسئلة جواز تخصيصه به لها جهتان الاولى انّه هل يجوز كون الكتاب منسوخا او مخصّصا بخبر الواحد ام لا والثّانية انّه هل يجوز كون خبر الواحد ناسخا او مخصّصا للكتاب ام لا واحدى الجهتين ملازمة للجهة الاخرى لكن دخولها فى مسائل الاصول انّما هو من الجهة الاولى لا الثانية ومن هذا تبيّن بطلان ما ذكره بعض المحقّقين قادحا فى كلام المصنّف من انّ الثّبوت الواقعى ليس من العوارض والثبوت التعبّدى وان كان منها الّا انّه ليس للسنّة بل للخبر وفى موضع آخر ان ثبوته التعبّدى وان كان مفاد كان النّاقصة حقيقة الّا انّه لمشكوكه لا له وامّا بالنّسبة اليه فليس الّا مفاد كان التامّة تعبّدا انتهى ثم انّ الاحتياج الى ما ذكره المصنّف انّما هو للمحافظة على ما ذكره القوم من

انّ موضوع علم الاصول هو الكتاب والسنّة والإجماع والعقل او هى مع القياس او هى مع الاستصحاب او الادلّة الاربعة المذكورة مع الاجتهاد والتعادل والتّرجيح او الادلّة الاربعة مع الاجتهاد بناء على دخول الثّالث فى الأوّل والّا فعلى تقدير كون الموضوع هو الكلّى المنطبق على مسائله المتشتّتة سواء كان دليلا على الحكم الواقعى او دليلا على دليله بواسطة او بوسائط فلا حاجة الى ذلك بناء على ما سيجيء عن قريب من كون الموضوع هو ذات الدليل لا بوصف كونه دليلا فان قلت انّه يمكن ان يكون الموضوع هى الادلّة المعروفة الاربعة ومع ذلك تكون مسئلة حجّية خبر الواحد من المسائل من جهة انّ تدوين القوم لمسألة حجّية خبر الواحد فى كتب الاصول يكون من جملة موازين فهم كون المسألة من مسائل الاصول كما انّ خاصيّة المسائل الاصوليّة وهى عدم امكان عمل المقلّد بعد استنباط المجتهد حكم المسألة له موجودة فى المسألة المذكورة وح تكون المسألة المذكورة من مسائل الاصول وان لم يكن البحث فيها عن العوارض الذّاتيّة للموضوع فلا حاجة الى ما ذكره المصنّف من تجشّم ارجاع البحث فيها الى البحث عن عوارض الموضوع قلت الميزانان المذكوران لا يعارضان الميزان الأخير وهو كون البحث عن العوارض الذاتيّة للموضوع مضافا الى عدم كون الخاصّة المذكورة خاصّة للاصول لوجودها فى المسائل الفقهيّة كثيرا ولعلّنا نتكلّم بعض الكلام فى ذلك فى مباحث الاستصحاب إن شاء الله الله تعالى قوله ولا حاجة الى تجشّم انّ البحث عن دليليّة الدّليل اه لعلّه اشار به الى ما ذكره صاحب الفصول قال قدّه فى اوائل كتابه بعد ان جعل موضوع علم الاصول الادلّة الأربعة والاجتهاد والتّعادل والتّرجيح عند دفع الأشكال الّذى اورده على نفسه بانّ المباحث الّتى يبحث فيها عن حجّية الكتاب وخبر الواحد ليس بحثا عن الادلّة اذ كونها ادلّة انّما تعرف بتلك المباحث وامّا بحثهم عن حجّية الكتاب وخبر الواحد فهو بحث عن الادلّة لأنّ المراد بها ذات الادلّة لا هى مع وصف كونها ادلّة فكونها ادلّة من احوالها اللّاحقة لها فينبغى ان يبحث عنها ايضا انتهى وقال المحقّق القمّى ره فى بعض حواشيه وما قد يذكر لمثال ذلك بقولهم الكتاب حجّة والخبر حجّة لا يرجع الى محصّل اذ ذلك معنى كونه دليلا والمفروض انّا نتكلّم بعد فرض كونها ادلّة وهو خارج عن الفنّ وبيانه ليس من علم الاصول كما لا يخفى بل هو من توابع علم الكلام الى

ان قال وقد يعدّ من جملة ذلك البحث عن كون خبر الواحد حجّة والإجماع المنقول حجّة وليس بذلك اذ ذلك كلام فى تعيين الدّليل لا فى عوارض الأدلّة فتدبّر انتهى ويرد على المحقّق القمّى ره امور الاوّل انّ ما ذكره هنا مخالف لما ذكره فى اوائل الكتاب من انّ الأولى هنا ارادة المعنى اللّغوى من لفظ الاصول ليشمل ادلّة الفقه اجمالا وغيرها من عوارضها ومباحث الاجتهاد والتّقليد وغيرهما حيث انّ المستفاد منه سواء جعل اللّام علّة او غاية كون جميع المباحث الاصوليّة او جلّها داخلة فى مسائل الأصول وكلامه هذا دالّ على خروج كثير من المباحث الاصوليّة عنها والثّانى انّ كون الاصول بالمعنى الإضافيّ بمعنى ما يبتنى عليه الشّيء الّذى هو المعنى اللّغوىّ لها لا ينفع فى دخول المباحث المذكورة فى مسائلها بعد ان جعل علم الأصول بالمعنى العلمى هو العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام عن ادلّتها مع جعل الأدلّة هى الأدلّة الأربعة المعهودة الّتى لا تكون مسئلة من المسائل داخلة فيها الّا ان يكون البحث فيها عن عوارضها فلا بدّ من خروج كثير من المباحث عنها والثالث ان ما ذكره فى اوائل الكتاب مناف لما ذكره فى مباحث الاجتهاد والتّقليد انّها من المسائل الكلاميّة لا الأصوليّة وذكر فى الأدلّة العقليّة ايضا ذلك والرّابع انّه لا حاجة الى جعل الموضوع هو الدّليل بعد الفراغ عن دليليّته مع استلزامه لكون كثير من مباحثها استطراديّا مع ما سيجيء عن المصنّف فى باب الاستصحاب انّ الأوفق بالتّعريف لعلم الاصول هو جعل الموضوع هو ذات الدّليل ولعلّنا نتكلّم فى ذلك بعض الكلام فيه إن شاء الله الله تعالى ويرد على صاحب الفصول انّ كون مسئلة حجّية خبر الواحد من مسائل الأصول من جهة جعل الموضوع هو ذات الدّليل موقوف على كون السنّة هى الاعمّ من الحاكى والمحكىّ او على كون الموضوع هو مطلق الدّليل حتّى يشمل خبر الواحد والثّانى مخالف لما ذكره من انّ الموضوع هو الكتاب والسنّة والإجماع ودليل العقل والاجتهاد والتّعادل والتّرجيح والاوّل مخالف لما يستفاد منه فى هذا المقام وصرّح به فى مباحث خبر الواحد واصطلحوا عليه من كون السنّة قول المعصوم او فعله او تقريره فقط ويرد على المصنّف امران الاوّل انّ التّعبير بقوله لا حاجة يدلّ على كفاية ما تجشم لكون المسألة من المسائل الاصوليّة ومن المعلوم انّه مع جعل الموضوع هو هو الأدلّة الاربعة وجعل السنّة هو قول المعصوم او فعله او تقريره كما صرّح به هنا وفى

الدليل الثالث من الادلّة العقليّة الّتى اقيمت على حجّية خبر الواحد لا يمكن دخول المسألة فى مسائل الاصول بناء على ما تجشّم بل يمكن القول بعدم كونها من المبادى ايضا على مذهبه والثّانى ان جعل ما ذكر تجشّما ينافى ما يظهر منه فى باب الاستصحاب من الميل اليه حيث قال بعد ذكر مذهب صاحب الفصول من كون الموضوع هو ذات الأدلّة لا هى بوصف كونها ادلّة ولعلّه الاوفق بتعريف علم الأصول بانّه العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام عن ادلّتها والله العالم باحكامه هل الأخبار المدوّنة مقطوعة الصدور أم لا؟ قوله فقد ذهب شرذمة من الأخباريّين فيما نسب اليهم الى كونها قطعيّة الصّدور قال المحدّث الامين الأسترآبادي على ما حكى عنه انّ اخبارنا كلّها قطعيّة وقال الشّيخ الحرّ قدس‌سره فى آخر الوسائل انّ اخبار الكتب الأربعة وما يشابهها من الكتب المعتمدة المشهورة قطعيّة وهذان القولان فى غاية الضّعف بل يمكن ادّعاء بداهة بطلانه وننبّه على بعض الادلّة على ذلك فمنها الرّجوع الى مرجّحات الصّدور فى المقبولة والمرفوعة وغيرهما كالاعدليّة والاورعيّة والاوثقية والشّهرة فى الرّواية وغيرها وهو لا يجتمع مع قطعيّة الصّدور ومنها اخبار الدسّ الّتى بيّن فيها انّ الدسّاسين قد دسّوا فى كتب الاخبار الاخبار المجعولة وسيأتى نقل بعض الاخبار المذكورة من المصنّف فى الكتاب والقدماء وان نقّحوا الاخبار وهذّبوها من الاخبار المدسوسة لكن لم يحصل لنا القطع بتهذيبها منها راسا بحيث تكون اخبارنا خاليه عنها قطعا ومنها اخبار العرض على الكتاب والسنّة وفيها ما خالف الكتاب فهو زخرف او فهو باطل او لم اقله او ليس بحديثى او انّا ان حدثنا حدّثنا بما يوافق القرآن الى غير ذلك من الاخبار المتواترة الدّالّة على انّ الخبر المخالف للكتاب او غير الموافق له لم يصدر عن المعصوم ع ولا يخفى وجود كثير من الاخبار المخالفة فى الكتب المشهورة المعتمدة مع انّه لو لم يوجد لم يكن معنى للاهتمام الشّديد فى الأخبار المذكورة المتواترة بعرض الاخبار على الكتاب والسنّة ومنها انّ السكونى ممّن ادّعى الشّيخ قدس سرّه اجماع الإماميّة على العمل برواياته مع انّه قد ذكر الصّدوق ره على ما حكى لا افتى بما يتفرّد به السّكونى فلو كان خبر السّكونى واضرابه ممّا يفيد القطع كيف يسوغ للصّدوق ان يقول لا افتى بذلك وذلك ظاهر ومنها انّ من المشاهير الّذين ادّعى اجماع العصابة على العمل برواياتهم وكثرة الرّواية عنهم حفص بن غياث ونقل عن التقى المجلسىّ ره انّهم سمّوه كذّابا لنقل خبر للرّشيد ومثلهما

علىّ بن ابى حمزة الّذى نقل عن الشّيخ اجماع الإماميّة على العمل برواياته ومع ذلك قالوا على ما حكى انّه كذّاب متّهم ومنها انّ اشهر الموثّقين عمّار السّاباطى وسماعة بن مهران وإسحاق بن عمّار ومحمّد بن إسحاق بن عمّار والتتبع فى اخبار الأوّل ومشاهدة اضطراباتها يكشف عن سوء حفظه ونقص فهمه ومن وجوه الاختلال فى حديثه وقوع ثم فى بعض رواياته فى غير المحلّ كما فى باب التّراوح وقد ذكر بعضهم انّ لفظة ثم ليست من كلام الإمام ع بل هى كلمة جرت فى لسانه فى غير المحلّ فى مقام نقل الخبر من جهة اعتياده بها ويؤيّده عدم وقوع لفظ ثم فى كتاب المعتبر على ما حكى وقد ردّ وطرح الشّيخ كثيرا اخبار الباقين بعلة الوقف والوهم وغير ذلك من الامور الرديّة ومنها انّه لو كان جميع الأخبار قطعيّة الصّدور لما كان معنى للإجماع على تصحيح ما يصحّ عن جماعة خاصّة وكذلك للاجماع على تصديق جماعة خاصّة مع انّ الإجماع على التّصحيح او التّصديق لا يجعل اخبارهم قطعيّة الصّدور كما انّ الإجماع على حجّية خبر الواحد لا يجعله قطعى الصّدور هذا مع ندور خبر يكون جميع سلسلة سنده من اصحاب الإجماعين المذكورين ومنها قول الصّدوق ره فى اوّل الفقيه على ما حكى لم اقصد قصد المصنّفين فى ايرادهم ما رووا بل اورد ما احكم بصحّته واجعله حجّة فيما بينى وبين ربّى اه حيث انّه يدلّ على انّ المصنّفين قبله كانت عاداتهم ايراد الاخبار الصّحاح والضّعاف المعمول بها وغيرها مع انّ الصّدوق قال بعد ذلك وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل واليها المرجع وعدّ من تلك الكتب محاسن احمد بن ابى عبد الله البرقى ورسالة ابيه اليه ولعلّها شرايع على بن بابويه الّذى كان الاصحاب يعملون به عند اعواز النّصوص لحسن ظنّهم به وانّ فتواه كروايته وقد طعن بعضهم فى البرقى مع جلالة شأنه بانّه كان يعتمد الضّعفاء والمراسيل بل ذكر بعضهم انّ الصّدوق وغيره لم يعملوا بما تفرّد به البرقى وامّا رسالة ابيه فلا شكّ انّها ليست من كتب الحديث حتّى يمكن ان يقال بحصول القطع الصّدوق بانّها ماثورة عن المعصوم وصادرة عنه ع ولو كان ما فى الرّسالة مقطوعا به لما كان الاصحاب يعملون به عند اعواز النصوص وذلك ظاهر فى الغاية ومنها اشتهار النّقل بالمعنى عند الرّواة وقد اجازه الإمام ع وذكر فى الكافى اخبارا فى ذلك مع انّه يمتنع عادة نقل الفاظ الإمام ع بعينها فى جميع الموارد وقد جرت عادة الناس بذلك ايضا فى عرفنا وح فيمكن الخطاء فى فهم عبارة الإمام ع من كثير

من الرّواة وقد نبّهوا بذلك فى بعض الأخبار ففى بعضها ردعا للسّائل ليس حيث تذهب وفى بعضها هذا يظنّ انّه من اهل الادراك وغير ذلك كما فى بعض اخبار الصّلاة والصّوم وغيرهما وسننبّه على بعضها فى التعادل والتّرجيح إن شاء الله الله فكيف يمكن حصول القطع بصدور العبارة المذكورة فى الخبر او ما يطابقه من جميع الجهات عن المعصوم ع ومنها انّه قد ذكر العلماء فى الفقه كثيرا من المواضع الّتى اختلف فيها نسخ الكافى والفقيه والتّهذيب والاستبصار فى حديث واحد وقد رجّحوا نسخة الكافى بانّ الكلينى ره كان اضبط فراجع الرّياض ولا يخفى عدم امكان القطع بصدور جميع النّسخ المختلفة عن الإمام ع مع انّه لا معنى عليه لترجيح نسخة الكافى من جهة كونه اضبط اذ لا معنى للتّرجيح فى القطعيّات بذلك ومنها ما قال السيّد المرتضى ره على ما نقله فى محكىّ المعالم والمنتفى من انّ اكثر احاديثنا المرويّة فى كتبا معلومة مقطوعة على صحّتها امّا بالتّواتر من طريق الإشاعة والإذاعة وامّا بامارة وعلامة دلّت على صحّتها وصدق رواتها وان وجدناها مودعة فى الكتب بسند مخصوص من طرق الآحاد انتهى ولا يخفى صراحته فى عدم كون جميع الاحاديث المرويّة فى الكتب مقطوعة عنده مع قرب عهده بزمان الأئمّة عليهم‌السلام واطّلاعه على القرائن والأمارات فكيف صار جميعها قطعيّة لهؤلاء المتأخّرين من الأخباريّين ومنها استبعاد ان يكون الأخباريّون الموجودون فى الأزمنة المتأخّرة عالمين بكون الأخبار قطعيّة بالقرائن الّتى ذكروها مع عدم علم الشيخ والعلّامة والسيّد بن طاوس وغيرهم بها مع توسعتهم فى العلوم واحاطتهم بكتب القدماء وعلمهم بالقرائن الّتى ذكروها واحتفافها بل علمهم بخلافه ولم يقنعوا بذلك بل ادّعوا اجماع العلماء قاطبة على حجّية خبر الواحد المجرّد فى مقابل السيّد واتباعه ومن العجيب انّ العلّامة قد ذكر فى النّهاية انّ الأخباريّين لم يعوّلوا فى اصول الدّين وفروعه الا على اخبار الآحاد المجرّدة ثمّ جاء المتأخّرون من الأخباريّين يدّعون قطعيّة الاخبار حتّى فى الفروع ايضا ومنها كثرة الكذّابين على النبىّ ص والأئمّة ع ودلّت على ذلك الأخبار الكثيرة ومع ذلك فكيف يمكن القطع بصدور جميع الأخبار الّتى فى الكتب المشهورة ولا اقلّ من ان يجعل الكذب على النبىّ ص والأئمّة ع احد اسباب اختلاف الاخبار وقد نقل فى الوسائل فى كتاب القضاء حديثا عن امير المؤمنين ع يبيّن فيه انّ ناقلى الأخبار عن رسول الله ص اربعة ليس لهم خامس رجل منافق يظهر الأيمان متصنّع بالإسلام لا يتأثم

ولا يتجرّح ان يكذب على رسول الله ص الى ان قال ورجل سمع من رسول الله ص شيئا لم يسمعه على وجهه ووهم فيه ولم يتعمّد كذبا الحديث بل يفهم من بعض الرّوايات انّ معظم الاختلاف فيها من جهتهم ففى رواية الفيض بن مختار قلت لابى عبد الله عليه‌السلام جعلنى الله فداك ما هذا الاختلاف الّذى بين شيعتكم قال اىّ الاختلاف يا فيض الى ان قال فقال ع اجل كما ذكرت يا فيض انّ النّاس قد اولعوا بالكذب علينا كانّ الله افترض عليهم ولا يريد منهم غيره انّى احدّث احدهم بحديث فلا يخرج من عندى حتّى يتأوّله على غير تاويله الحديث بل يفهم من الحديث المذكور كون الكذّابين عليهم للاغراض الدنيويّة كثيرين ولا يخفى انّ كثرة الكذّابين على النبىّ ص والأئمّة ع دليل مستقلّ على عدم قطعيّة الأخبار والكذب من جهة الدسّ عنوان آخر ولذا جعلناهما دليلين ومنها ما حكى عن يونس من انه اخذ احاديث كثيرة من اصحاب الصّادقين ثمّ عرضها على ابى الحسن الرّضا ع فانكر منها احاديث كثيرة والظّاهر انّ كثيرا من الّذين اخذ عنهم كانوا من اصحاب الاصول ومنها انّه لا معنى للارجاع على تقدير قطعيّة الأخبار مطلقا الى اشخاص مخصوصة كما فى قوله ع عليك بزكريّا بن آدم وقوله ع عليك بالأسدىّ يعنى أبا بصير وقوله ما يمنعك من محمّد بن مسلم الثقفى وقوله ع ما يمنعكم من الحرث بن مغيرة النظرى وقوله ع ائت أبان بن تغلب فانّه قد سمع منّى حديثا كثيرا فما رواه لك عنّى فاروه عنّى وقوله ع لو لا زرارة ونظرائه لاندرست احاديث ابى وقوله ع لفيض بن مختار اذا اردت حديثا فعليك بهذا الجالس مشيرا الى زرارة ومثلها كثير مع انّه لا بدّ فى الجواب من الإرجاع الى اصحاب الأصول كليّة مع انّه افيد ومنها انّه لا معنى لاسئلة الرّواة عن الأئمّة عليهم‌السلام على تقدير قطعيّة جميع الأخبار بمثل قولهم أفيونس بن عبد الرّحمن ثقة اخذ عنه معالم دينى وغير ذلك من الأسئلة الواردة فى الأخبار ولا فائدة فى تحصيل الثقة والرّكون الى خبره فقط مع انّ المستفاد من سؤالاتهم مسلّميّة ظنيّة الأخبار عندهم ولذا سئلوا عمّن يجوز الأخذ منه ومن لا يجوز مضافا الى مسلّميّة حجّية الثّقة عندهم وانّما سئلوا فى كثير من الأخبار عن مصاديقه وهو ايضا ممّا يدلّ على حجّية الخبر الظنّى عندهم اذ من المعلوم انّ خبر الثقة من حيث هو لا يفيد القطع ومنها انّه لا معنى لما ذكره العلماء من انّ مراسيل ابن ابى عمير وجمع قليل آخر كمسانيدهم اذ على تقدير القطعيّة يكون مراسيل جميع الرّواة على تقدير وجودها فى الكتب المشهورة كمسانيدهم وكذلك

لا معنى لقولهم فى حقّ ابن ابى عمير وجمع خاصّ انّهم لا يرسلون الّا عن ثقة ومنها اختلاف المحدّثين كثيرا فى بعض الفاظ بعض الاخبار مثل قوله من جدّد قبرا او مثّل مثالا حيث قرء بعضهم بالحاء وبعضهم بالخاء وبعضهم بالجيم فكيف يمكن الحكم بقطعيّتها مع هذا الاختلاف ومنها وقوع بعض الآيات فى مقام نقل الخبر محرّفا غير مطابق لهذا القرآن فى بعض الاوقات بحيث يعلم الخطاء فيه من النّاسخ او الرّاوى وقد نبّه على كثير منها العلّامة المجلسىّ فى مرآة العقول وان شئت ارشدك الى موضع واحد ففى مكاسب المصنّف فى باب الغناء عن الصّادق ع انّ الله تعالى يقول (وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ) اه مع انّ الآية فى سورة الأنبياء هكذا (ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ) بلفظ المفرد نعم فى آية اخرى فى سورة الدّخان (وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ) لكن ليس بعدها لو اردنا ان نتّخذ اه بل قوله تعالى (ما خَلَقْناهُما إِلَّا بِالْحَقِ) اه ومنها وقوع التفسير فى بعض الاخبار وقد احتمل العلماء فيه كونه من الإمام وكونه من الراوى وهو ايضا كثير فمنه ما عن الصّدوق فى الفقيه فى الجارية الّتى لها صوت قال على بن الحسين لا باس لو اشتريتها فذكّرتك الجنّة يعنى بقراءة القرآن والزّهد والفضائل الّتى ليست بغناء حيث احتملوا كونه من الإمام ع او من الصّدوق ومنها انّ الرّواة لم يكونوا معصومين وقد جاز عليهم الوهم والخطاء بل الكذب عمدا فكيف يمكن حصول العلم بصدور اخبارهم عن الامام ع هذه نبذة من الوجوه المنبّهة للمقصود فلنذكر بعض ما ذكره صاحب الوسائل فى خاتمتها ونشير الى بعض ما يرد عليه قال قدّه الفائدة السّادسة فى ذكر شهادة جمع كثير من علمائنا بصحّة الكتب المذكورة وامثالها وتواترها وثبوتها عن مؤلّفيها وثبوت احاديثها عن اهل العصمة ع قال الشيخ الصّدوق رئيس المحدّثين محمّد بن علىّ بن بابويه فى اوّل كتاب من لا يحضره الفقيه وسألنى اى الشّريف ابو عبد الله المعروف بنعمة الى ان قال ولم اقصد قصد المصنّفين الى ايراد جميع ما رووه بل قصدت الى ايراد ما افتى به واحكم بصحّته واعتقد انّه حجّة بينى وبين ربّى جلّ ذكره وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل واليها المرجع مثل كتاب حريز بن عبد الله السّجستانى ره الى ان قال بالغت فى ذلك جهدى مستعينا بالله ومتوكّلا عليه ومستغفرا من التقصير انتهى باختصار قال وهو صريح فى الجزم بصحّة احاديث كتابه والشّهادة بثبوتها وفيه شهادة بصحّة

الكتب المذكورة وغيرها ممّا اشار اليه وثبوت احاديثها وقوله لم اقصد قصد المصنّفين اه لا يدلّ على الطّعن فى شيء من المصنّفات المعتمدة كما قد يظنّ لأنّ غيره اوردوا جميع ما رووه ورجّحوا احد الطّرفين ليعمل به كما فعل الشّيخ فى التّهذيب والاستبصار ولا ينافى ذلك ثبوت الطّرف المرجوح من الأئمّة ع كما لا يخفى وامّا الصّدوق فلم يورد المعارضات الّا نادرا فهذا معنى كلامه او يراد انّهم قصدوا الى ايراد جميع ما رووه لكنّهم يضعفون ما لا يعلمون به او يتعرّضون لتأويله كما فعل هو فى باقى كتبه ويمكن ان يكون اراد بالمصنّفين اعمّ من الثقات الّذين كتبهم معتمدة وغيرهم وذلك ظاهر انتهى وفيه انّ كلّ اصحاب الاصول لم يكونوا اماميّين عادلين فيحتمل فى بعضهم بل اكثرهم بل جلّهم الّا نادرا احتمال تعمّد الكذب وإن كان مرجوحا فى حقّ بعضهم ومعه ينتفى القطع بل وكذلك مع احراز عدالتهم مع انّه مع انتفاء احتمال تعمّد الكذب فاحتمال السّهو والنّسيان وسوء الفهم والوهم ممّا لا يمكن القطع بانتفائها فيهم حاصل مضافا الى عدم نقل الصّدوق الاخبار بلا واسطة واحتمال الكذب والتدليس وساير الاختلافات حاصلة فيها مع انّه لا يستفاد من كلام الصّدوق ره الشّهادة على الصحّة بمعنى القطع بالصّدور بل اقصاها الشهادة على الصحّة بمعنى الاطمينان بالصّدور كما هو مصطلح القدماء على ما ذكره الشّيخ البهائى فى محكىّ مشرق الشّمسين وغيره فى غيره وايضا شهادة الصّدوق بالقطعيّة وكون الاخبار قطعيّة عنده لا تستلزم كونها قطعيّة عندنا وايضا ما ذكره الصّدوق فى اوّل كتابه مبنىّ على الغالب لعدم كون جميع الاخبار الّتى رواها فى الفقيه مفتى بها عنده كما يظهر للمتتبّع قال الوحيد البهبهانى فى الرّسالة على انّا نقول قد اكثر الصّدوق من ايراد الحديث الّذى صرّح بانّه لا يفتى به بل يفتى بما رواه فلان يعنى خلافه منها روايتا وهب وابن مسكان المذكورتان ومنها فى باب ما يصلّى فيه من الثّياب ومنها فى باب ميراث المجوس ومنها فى باب الرّجلين يوصى اليهما فينفرد كلّ منهما وفى باب ما يجب على من افطر او جامع وفى باب وجوب الجمعة ولعلّك لو تتبّعت وجدت غير ما اشرنا اليه ايضا فبعد ملاحظة ما ذكر لا يمكن الحكم بانّ جميع احاديث الفقيه صحيحة عند الصّدوق بسبب قوله فى اوّل كتابه انى لم اقصد قصد المصنّفين بل قصدت الى ايراد ما افتى به واحكم بصحّته اه بل بملاحظة ما ذكره نقطع بانّ قوله ذلك فى اوّل الكتاب لم يبق على ظاهره امّا لأنّه لمّا كان ما لا يفتى به ولا يحكم بصحّته ممّا اورده فى كتابه قليلا قال ما قال او كان قصده اوّلا كذلك لكن

صدر خلافه مسامحة او غفلة عمّا بنى عليه امره فى اوّل الامر وهما غير بعيدين عند القدماء سيّما الّذين كثرت منهم التصانيف او كان قصده اوّلا ذلك لكن بدا له كما انّه كان اوّلا قصده حذف الاسانيد وعدم ذكرها ولكن بدا له على ما ذكره جدّي ره انتهى وح فيمكن عدم كون ما لم يفت به صحيحا عنده فلا تكون جميع اخبار الفقيه صحيحة عنده بالمعنى الّذى ذكره صاحب الوسائل وايضا انّ الصّدوق ذكر مقبولة عمر بن حنظلة الّتى فيها الرّجوع الى مرجّحات الصّدور الّتى لا تتأتّى الّا فى الظنّيين فكيف يمكن الاسناد اليه بكون جميع الاخبار قطعيّة عنده وايضا انّ الصّدوق قد تابع فى التّصحيح والردّ للحديث لشيخه ابن الوليد ومن المعلوم ان تصحيح الشيخ لا يجعل الخبر قطعيّا ولعلّ كثيرا من اخبار الفقيه كذلك فكيف يكون جميع اخباره قطعيّة وايضا الاخبار المسندة لو سلّمت كونها قطعيّة فالأخبار المرسلة والمرفوعة والمقطوعة والمضمرة كيف تكون قطعيّة انّ هذا الخارج عن مجارى العادات وايضا قوله لم اقصد قصد المصنّفين ظاهر فى عدم كون اخبار الكتب المصنّفة صحيحة عنده فلا تكون قطعيّة عنده على تقدير كون الصحّة بمعنى القطع بالصّدور وقد ذكرنا هذا سابقا ففيه شهادة على خلاف ما رامه صاحب الوسائل وما ذكره قدس‌سره من الوجوه الثلاثة لتوجيه الكلام المذكور للصّدوق خلاف ظاهر كلامه سيّما الوجه الاخير اذ حمل المصنّفين على الاعمّ من الثقات وغيرهم فى غاية البعد مع انّ الحمل على الاعمّ يكفينا لدلالته على ايراد المؤلّفين الثقات فى كتبهم المعتمدة الرّوايات الصّحيحة وغيرها وهو المطلوب والظّاهر ان يقول انّه اراد المصنّفين الغير الثقات فملخّص الكلام انّ ظاهر كلامه المتّبع انّ ساير المصنّفين يوردون ما يفتون وما لا يفتون وما يحكمون بصحّته وما لا يحكمون بصحّته وما يحكمون بكونه حجّة بينهم وبين الله عزوجل وما لا يعتقدون به كذلك وانا لا اورد الّا ما افتى به واحكم بصحّته واعتقد انّه حجّة بينى وبين ربّى وايضا قد ذكرنا انّ الصّدوق عدّ من جملة الكتب المشهورة الّتى عليها المعوّل كتاب المحاسن للبرقى وقد ذكر بعضهم انّ الصّدوق وغيره لم يعملوا بما تفرّد به البرقى وقد طعن بعضهم فيه مع جلالة قدره بانّه كان يعتمد الضّعفاء والمراسيل وما هذا شأنه كيف يكون قطعىّ الصّدور وقد ذكرنا حال رسالة ابيه اليه فيما سبق وعدّ ايضا من جملة الكتب المشهورة نوادر محمّد بن احمد بن يحيى وقال بعضهم وانت اذا لاحظت الرّجال وشاهدت حالة الصّدوق وشيخه وغيرهما من المشايخ بالنّسبة الى كتبه ورواياته وكيفيّة استثنائهم ما

استثنوه وطعنهم عليه بانّه لا يبالى عمّن اخذ وانه كان يروى عن الضّعفاء والمراسيل قطعت بانّهم ما كانوا يقطعون بصدور الحديث بسبب وجوده فى كتابه ونوادره وجزمت بان قوله عليها المعوّل واليها المرجع ليس على ما يقتضيه ظاهره بل من قبيل ما يقوله المجتهدون من المتاخّرين من انّ الكتب الاربعة معتمدة معتبرة وعليها المعوّل واليها المرجع فتأمّل انتهى وايضا قد قيل انّ الصّدوق كثيرا ما يردّ الأخبار المأخوذة من تلك الكتب بسبب القدح فى اسانيدها ولذا كان يستثنى منها اخبار محمّد بن موسى الهمدانى ووهب بن وهب وامثالهما ونظائر تلك الأخبار كما اشرنا اليه ويظهر بالتتبّع فى الرّجال وكذلك كان رواية شيخه وغيره من المشايخ ومنهم الشيخ فى كتابيه والظّاهر انّه لذلك لم يرو الكلينى جميع ما فى الاصول وجميع ما رواه الصّدوق والشيخ منها وكذلك حال الصّدوق بالنّسبة الى ما رواه الكلينى والشّيخ منها وكذلك حال الشيخ بالنّسبة الى الصّدوقين ولعلّ دأب جلّ القدماء كان كذلك بل كثيرا ما كانوا يصرّحون بضعف الرّوايات الّتى صحّحا الآخر انتهى قال فى الوسائل وقال الشيخ الجليل ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكلينى فى اوّل كتابه الكافى قد فهمت يا اخى ما شكوت فيه من اصطلاح اهل دهرنا على الجهالة الى ان قال وقلت انّك تحبّ ان يكون عندك كتاب يجمع من جميع فنون علم الدّين ما يكتفى به المتعلّم ويرجع اليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدّين والعمل به بالآثار الصحيحة من الصّادقين والسنن القائمة الّتى عليها العمل الى ان قال ولقد يسّره الله وله الحمد تأليف ما سألت وأرجو ان يكون بحيث توخيت انتهى باختصار قال فى الوسائل بعد نقله وهو صريح ايضا فى الشّهادة بصحّة احاديث كتابه لوجوه منها قوله بالآثار الصّحيحة ومعلوم انّه لم يذكر فيه قاعدة يتميّز بها الصّحيح عن غيره لو كان فيه غير صحيح ولا كان اصطلاح المتأخّرين موجودا فى زمانه قطعا فعلم ان كلّ ما فيه صحيح باصطلاح القدماء بمعنى الثّابت عن المعصوم بالقرائن القطعيّة او التواتر ومنها وصفه لكتابه بالاوصاف المذكورة البليغة الّتى تستلزم ثبوت احاديثه كما لا يخفى ومنها ما ذكره من انّه صنّفه لازالة حيرة السّائل ومعلوم انّه لو لفّق كتابه من الصّحيح وغيره وما ثبت من الاخبار وما لم يثبت لزاد السّائل حيرة واشكالا فعلم ان احاديث كتابه كلّها ثابتة الى آخر ما ذكره وانت خبير بانّه يرد على استدلاله بكلام ثقة الاسلام كثير ممّا اوردنا على استدلاله بكلام رئيس المحدّثين من عدم ثبوت شهادته بالصحّة بمعنى القطع بالصّدور

وما ذكره من الوجوه لذلك لا تستنهض لاثباته وعلى تقدير شهادته بذلك لا تستلزم قطعه بثبوتها قطعنا بثبوته كذلك وغير ذلك ممّا اوردنا عن قريب مضافا الى انّ الكلينى ذكر الرّواية عن امير المؤمنين ع انّ رواة الأخبار عن الرّسول اربعة ليس لهم خامس وانّ منهم من كذب متعمّدا عليه ومنهم من وهم فى حديثه ص وقد ذكرنا عن قريب محصوله فراجع فاذا كانت هذه الرّواية قطعيّة له ولصاحب الوسائل الّذى نقلها عنه كيف يسوغ لهما ادّعاء القطع بصحّة جميع اخبار الكافى بالمعنى الّذى ذكره وقد سمعت رواية فيض بن مختار الدالّة على انّ معظم الاختلاف فى الاخبار من جهة كذب الكذّابين ودسّهم مضافا الى اكثار الكلينى الرّواية عن غير المعصوم فقد نقل فى كتاب الطّلاق كلام فضل بن شاذان وفى باب القتل كلام علىّ بن ابراهيم فتأمّل مضافا الى ما قيل من انّ الاخبار الآحاد كان حجّة عند القدماء وكذلك كان بنائهم على الظنّ فى تصحيح الحديث ومن انّ الحديث الّذى له شاهد من كتاب الله كان معمولا به عند القدماء حجّة كما لا يخفى فكيف تكون اخباره قطعيّة مضافا الى شدّة الاختلاف بينهم فى تصحيح الأحاديث وضعفها بل نقول مع معرفتهم باحوال الاحاديث ومهارتهم فيها وقرب عهدهم بها كثيرا ما يضعّف كلّ واحد منهم الاحاديث الّتى صحّحها الآخر فاذا كان هذا حالهم فكيف يحصل فى امثال زماننا القطع بصدور الأحاديث ألا ترى انّ الكلينى لم يورد فى الكافى جميع ما صحّحه وعمل به غيره من المشايخ وغيرهم وكذلك الصّدوق لم يورد جميع ما صحّحه الكلينى مع انّه ربّما يظهر من الصّدوق تضعيف حديث الكافى قال فى باب الرجلين يوصى اليهما فينفرد كلّ واحد منهما بنصف التركة ما هذا لفظه وفى كتاب محمّد بن يعقوب الكلينى عن احمد بن محمّد ونقل الحديث لست افتى بهذا الحديث بل افتى بما عندى بخطّ الحسن بن على ع ولو صحّ الخبران جميعا لكان الواجب الأخذ بقول الاخير ثم اعلم انّ الشيخ ره فى كتابيه لم يورد جميع ما صحّحه وعمل به غيره مثل الكلينى والصّدوق على قياس ما ذكرناه بالنّسبة الى الصّدوق فلاحظ مع انّه قد اكثر من الطّعن على الأحاديث الّتى صحّحها الكلينى والصّدوق طعنا لا يقبل التّوجيه ولا بأس بالإشارة الى موضع واحد لزيادة الفائدة فنقول قال الكلينى فى باب الصّوم باب نادر وذكر الأحاديث الدالّة على انّ شهر رمضان لا ينقص ابدا مثل رواية حذيفة بطريقين عن الصّادق ع وروايته عن معاذ بن كثير عنه ع ورواية محمّد بن إسماعيل عن بعض اصحابه عنه ع ولم يورد فى الباب

غير هذه الأحاديث والصّدوق فى كتاب الصّوم فى باب النّوادر اورد هذه الأحاديث ثمّ قال من خالف هذه الأخبار وذهب الى الأخبار الموافقة للعامّة اتقى منه كما يتقى من العامّة الى آخر ما قال فتكون هذه الاخبار صحاحا عنده والحال انّ الشيخ قد بالغ فى الطّعن على هذه الاخبار فى كتابيه جميعا وقال المفيد فى رسالته فى الردّ على الصّدوق فامّا ما يتعلّق به اصحاب العدد من انّ شهر رمضان لا يكون اقلّ من ثلثين يوما فهى احاديث شاذّة قد طعن نقلة الآثار من الشّيعة فى سندها وهى مثبتة فى كتب الصّيام فى ابواب النّوادر والنّوادر الّتى لا عمل عليها ثم ذكر رواية حذيفة بن منصور عن الصّادق ع قال شهر رمضان ثلثون يوما لا ينقص ابدا قال وهذا حديث شاذّ نادر غير معتمد عليه فى طريقة محمّد بن سنان وهو مطعون فيه لا تختلف العصابة فى تهمته وضعفه وما كان هذا سبيله لم يعمل عليه فى الدّين ثم ذكر رواية محمّد بن اسماعيل عن بعض اصحابه عن الصّادق ع وفيها انّه لا يكون فريضة ناقصة انّ الله يقول ولتكملوا العدّة ولتكبّروا الله ثمّ قال وهذا الحديث شاذّ مجهول الاسناد لو جاء بفعل صدقة او صيام او عمل لوجب التوقّف فيه فكيف اذا جاء بشيء مخالف للكتاب والسنّة واجماع الأمّة ولا يصحّ على حساب ملّى او ذمّى ولا مسلم او منجّم ومن عوّل على مثل هذا الحديث فى فرائض الله فقد ضلّ ضلالا بعيدا ثمّ روى رواية محمّد بن شعيب عن ابيه عن الصّادق ع ثم قال وهذا الحديث من جنس الاوّل وطريقه وهو حديث شاذّ لا يثبت عند اصحابه الّا نادرا وقد طعن فيه فقهاء الشّيعة فانّهم قالوا محمّد بن يعقوب بن شعيب لم يرو عن ابيه حديثا غير الحديث الواحد ولو كان له رواية عن ابيه لروى عنه امثال هذه الأحاديث ولم يقتصر على حديث واحد لم يشركه فيه غيره مع انّ ليعقوب بن شعيب اصلا قد جمع فيه كافة ما رواه عن الصّادق ع وليس هذا الحديث منه ولو كان ممّا رواه يعقوب لأورده فى اصله وفى خلوّ اصله دليل على انّه موضوع الى ان قال وهذا يدلّك على انّ واضع هذا الحديث عامىّ بعيد من العلماء وحاشا ائمّة الهدى ع ممّا اضافه اليهم الجاهلون وغراه اليهم المفترون انتهى ما اوردناه عن الرّسالة اعنى رسالة المفيد على انّا نقول ربما يكون الحديث صحيحا عند المشايخ الثلاثة باجمعهم بل وعند غيرهم ومع ذلك يطعن عليه من اجلّة القدماء طعنا لا يلائمه التّوجيه اصلا فمن ذلك حديث سهو النبىّ ص الّذى رواه الكلينى والصّدوق مع مبالغته فى تصحيحه كما يظهر من

الفقيه واصراره فيه وتشنيعه على من تأمّل فيه ومع ذلك قد طعن فيه الشيخ ره والأجلّ المرتضى والمفيد فى رسالته فى الردّ على الصّدوق فى جواب اهل الحائر ما هذا لفظه الحديث الّذى رواه النّاصبة والمقلّدة من الشّيعة انّ النبىّ ص سها فى صلاته فسلّم فى ركعتين من اخبار الآحاد الّتى لا تثمر علما ولا توجب عملا الى ان قال وهذا الاختلاف الّذى ذكرناه فى هذا الحديث ادلّ دليل على بطلانه واوضح حجّة فى وضعه واختلافه انتهى ما نقلنا عن بعضهم باختصار ثم ذكر صاحب الوسائل كلام الشّيخ فى العدّة والاستبصار واستدلّ به على مرامه وانت خبير بانّ كلام الشيخ صريح فى حجّية اخبار الآحاد المجرّدة ونقل الإجماع على ذلك بل قال انّ دعوى القرائن فى جميعها دعوى محالة وسيأتى من المصنّف ومنّا اشباع الكلام فى ذلك فانتظر قال فى الوسائل وقال الشّيخ بهاء الدّين فى مشرق الشّمسين ثم ذكر كلامه الّذى سننقله برمّته عند اشارة المصنّف اليه ولا دلالة لكلامه على ما رامه وسننبّه عليه ايضا فانتظر وممّا ذكرنا يظهر حال ما نقله عن الشهيد الثّانى فى شرح دراية الحديث والكفعمى فى اوّل الجنّة الواقية والسيّد على بن طاوس فى كتاب كشف المحجّة لثمرة المهجة والشّيخ بهاء الدّين فى الوجيزة والطبرسى فى اعلام الورى والمحقّق فى كتاب المعتبر والمعارج وغيرهم فلا نطيل بالإعادة وسيظهر حال المحقق فى ما سيأتى بعد نقل كلامه ومن المعلوم من حاله وحال الشّهيد الثانى والشيخ البهائى والسيّد بن طاوس وغيرهم عملهم باخبار الآحاد المجرّدة هذه جملة من القول فى التّنبيه على عدم قطعيّة الأخبار مطلقا وسيجيء شطر من القول فى ذلك فى تضاعيف الكتاب هل الأخبار المدوّنة معتبرة بالخصوص أم لا؟ إن شاء الله الله قوله وربما ينسب الى الشيخ الى قوله بل الى بن بابويه قد ذكرنا فى الحاشية السّابقة بطلان ما زعمه صاحب الوسائل من شهادة الصّدوق ره بكون اخبار كتابه كلّها قطعيّة بالوجوه الكثيرة وسيجيء بطلان زعم كون الشّيخ والمحقّق قائلين بعدم حجّية خبر الواحد بحيث لا يبقى مجال الشكّ والرّيب فى ذلك اصلا فانتظر قوله وهو عجيب وكذلك ما ذكره الشّهيد قدس‌سره فى الذّكرى حيث قال وانكره اى العمل بخبر الواحد جلّ الأصحاب كانّهم يرون ما بايديهم متواترا او مجمعا على مضمونه وإن كان فى خبر الآحاد مع ادّعاء الشّيخ قدس سرّه وشيخ مشايخه العلّامة فى النّهاية اجماع العلماء على حجّية خبر الواحد المجرّد الأصوليّين منهم والأخباريّين أدلّة المانعين قوله ولنذكر اوّلا ما يمكن ان يحتج اه وليعلم انّه لا يجوز الاستدلال بالاخبار

جواز او منعا الّا على تقدير كونها قطعيّة الصّدور من جهة التواتر او الاحتفاف بالقرينة اذ لا يجوز الاستدلال فى هذا المقام الّا بما قطع به او بحجّيته لعدم جواز اثبات الظنّ ولا نفيه به الاستدلال بالآيات قوله على ما ذكره امين الإسلام قال قدس‌سره فى تفسير التعليل اى حذرا من ان تصيبوا قوما فى انفسهم واموالهم بغير علم بحالهم وما هم عليه من الطّاعة والإسلام ثم قال وفى هذا دلالة على انّ خبر الواحد لا يوجب علما ولا عملا لانّ المعنى ان جاءكم من لا تؤمنون ان يكون خبره كذبا فتوقّفوا فيه وهذا التعليل موجود فى خبر من يجوز كونه كاذبا فى خبره الاستدلال بالروايات قوله ومثله عن مستطرفات السّرائر ومثلهما قوله ع اذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به واذا جاءكم ما لا تعلمون فها واهوى بيده الى فيه وقوله لا يسعكم فيما ينزل بكم ممّا لا تعلمون الّا الكفّ عنه الحديث وفى الحسن ما حق الله على خلقه فقال ع ان يقولوا ما يعلمون ويكفّوا عمّا لا يعلمون وغير ذلك قوله ع ممّا لا يوافق القرآن فلم اقله اه يعنى يجب عليكم البناء على ذلك لأنّ شان الشّارع بيان الحكم وكذا نظائره ممّا ورد فى الاخبار الأخر فتبصّر قوله كتاب الله وسنّة نبيّه الظّاهر انّ الواو بمعنى او لما سيأتى من بعض الاخبار الدالّة على ذلك ويمكن ان تكون بمعناها لتطابق الكتاب والسنّة غالبا قوله لا يصدّقه الّا كتاب الله اه لعلّ الاقتصار فى هذه الأخبار على الكتاب لعدم الاحتياج الى ذكر السنّة لتطابقهما غالبا كما ذكرنا عن قريب قوله وان لم تجدوه موافقا الظّاهر انّ مراده ان تجدوه غير موافق لا الاعمّ من ذلك وممّا لم يعلم موافقته ولا مخالفته لقوله ع وان اشتبه الأمر قوله او تجدون معه شاهدا من احاديثنا المتقدّمة لعلّ المراد بالشّاهد من الاحاديث المتقدّمة هو ما يكون قطعىّ الصّدور ولعلّه المراد بقوله ع فى الحديث السّابق شاهدا من كتاب الله او من قول رسول الله ص ويمكن ان يراد به الاعمّ بان يكون المراد به ما يكون قبل رمان مغيرة بن سعيد لعنه الله ودسّه وان لم يكن قطعيّا وعليه لا يكون دليلا للمستدلّ قوله قدس‌سره ولو مع عدم المعارض جهة الاحتياج الى حملها على صورة عدم المعارضة بالخصوص او على معنى عام يشملها انّ حملها على صورة المعارضة فقط يخرجها عن الاستدلال للمدّعى من عدم حجّية خبر الواحد المجرّد لأنّ القائلين بحجّية الخبر الواحد المجرّد ايضا يقولون بوجوب العمل بما يوافق الكتاب من الخبرين وطرح ما يخالفه كما هو صريح اخبار العلاج ووجه حملها على الصّورة المذكورة انّ كثيرا من الأخبار المذكورة آبية عن التخصيص بصورة المعارضة مثل قوله ع فهو زخرف فلم اقله وانّا ان

حدّثنا حدّثنا بما يوافق القرآن كما سيأتى نقله ممّا يكون واردا مورد التّحديد واعطاء الضابطة مع عدم امكان حملها على صورة التّعارض من جهة اخرى ايضا وهى انّه قد حكم ع فى اخبار العلاج بانّه مع عدم الموافقة للكتاب والسنّة يرجع الى ساير المرجّحات وهو لا يناسب الحكم فى هذه الاخبار بانّ ما لا يوافق الكتاب من الاخبار زخرف او باطل او فلم اقله او ليس من حديثى ممّا يدلّ على عدم امكان الحكم بحجّية ما لا يوافق الكتاب اصلا ومطلقا ولو كان هناك مرجّح يقتضى الحكم بحجّية ما يكون المرجّح معه بل فى المقبولة تقديم الشّهرة وصفات الرّاوى على موافقة الكتاب والسنّة قوله متواترة والظّاهر انّه اراد التواتر المعنوىّ بان يكون القدر المشترك بين جميع الأخبار والقدر المتيقّن منها وهو عدم حجّية الخبر الظنّى الغير المحفوف بالقرينة القطعيّة من الأدلّة الأربعة مقطوعا به ويمكن ان يريد التواتر الإجمالي لكن لا بدّ فيه من القطع بتماميّة دلالة الصّادر المعلوم اجمالا على المراد ووجه الاحتياج الى ادّعاء التّواتر باحد معنييه واضح لعدم امكان الاستدلال بالخبر الظنىّ الصّدور جوازا ومنعا كما هو واضح وقد اشرنا اليه سابقا ايضا قوله لأنّ مرجعهما الى الكتاب والسنّة امّا رجوع الإجماع الى السنّة فواضح لأنّ حجّية الإجماع عندنا للكشف عن قول المعصوم او فعله او تقريره ولذا لم يكن دليلا اصطلاحيّا وامّا جعل الأدلّة اربعة من جملتها الإجماع فلمتابعة العامّة لكون الإجماع عندهم دليلا على الحكم الواقعى كذلك لا للكشف عن السنّة وامّا رجوع العقل الى السنّة فلان كلّ حكم عقلى لا بدّ ان يوجد على طبقه النّقل بناء على وجوب اللّطف الّذى لا يحصل الّا بتاكيد العقل بالنّقل او لأنّ العقل كاشف عن الحكم الشّرعى الإلهيّ وقد بيّنه الله تبارك وتعالى لنبيّه ص ونبيّه لخصوص وصيّه او للنّاس قاطبة كما يدلّ عليه قوله ص معاشر النّاس الحديث فالعقل وان كان كاشفا عن الحكم الشّرعى ابتداء ولذا يكون من جملة ادلّة الشّرع ويكون فى قبال الكتاب والسنّة الكاشفين عن الحكم الشّرعى كذلك الّا انّه راجع الى السنّة بالوجهين المذكورين بل يمكن ان يقال برجوعه الى الكتاب ايضا بنحو ما سلف تقريره بناء على اشتماله على جميع الأحكام ولا يخفى ما فيه من التكلّف والاولى ان يقال انّما لم يذكر الإجماع فى الأخبار من جملة القرائن لعدم تداول الإجماع المصطلح فى ازمنة صدور الرّوايات وقد سلف اليه الإشارة وانّما لم يذكر العقل من جملة القرائن لانّ اغلب الأخبار المتضمّنة للحكم الشّرعى انّما تضمّنت الأحكام التعبّديّة الّتى لا مسرح للعقل فيها وشأن الشّارع ايضا بيان تلك الاحكام

ولذا قيل فى صورة تعارض المقرّر والنّاقل بتقديم النّاقل من جهة انّ شأن الشارع بيان الاحكام التأسيسيّة وانّ التّأسيس اولى من التّأكيد قوله ويشير الى اه ويدلّ على ما ذكر نفس الأخبار ايضا مثل قوله ع فليس من حديثى وقوله ع فهو زخرف وقوله فهو باطل فانّ امثال هذه الكلمات لا تصدق مع قطعيّة الخبر من حيث الصّدور ويدلّ على ذلك اخبار العلاج الّتى فيها العرض على الكتاب والسنّة اذ قد عرفت الإرجاع فيها الى المرجّحات الصّدوريّة الّتى لا تتأتى الّا فى الخبرين الظنيّين وعرفت ايضا عدم امكان اخراج المتعارضين عن اخبار العرض ويدلّ على ذلك قوله ع لا يصدّق علينا الّا ما يوافق كتاب الله وسنّته نبيّه وقول الرّاوى يرويه من اثق به ومن لا اثق به وقوله ع فالّذى جاءكم اولى به وقوله ع من برّ او فاجر يوافق كتاب الله وقوله ع لا تقبلوا علينا حديثا اه وغير ذلك ممّا هو ظاهر او صريح فى ذلك الاستدلال بالاجماع قوله وامّا الإجماع فقد ادّعاه السيّد المرتضى يفهم من رسالة الاجتهاد والأخبار للوحيد البهبهانى ره انّ المدّعين للإجماع جماعة كثيرة ففيها وادّعى القدماء اجماع الإماميّة على المنع من العمل به وهو الظّاهر من المتكلّمين من اصحابنا المعاصرين لهم كما لا يخفى على المتأمّل وادّعى الشيخ ره اجماعهم على الجواز وهو الظاهر من محدّثى الأصحاب كما سنشير اليه عند بيان الحاجة الى علم الرّجال انتهى كلامه رفع مقامه قوله وقد اعترف بذلك الشيخ اه حيث قال فى العدّة فان قيل أليس شيوخكم لا يزالون يناظرون خصومهم اه لكن ليس فيه تسليم الشّيخ الإجماع مع انّه قال فى الجواب عنه على انّ الّذين اشير اليهم فى السّئوال اقوالهم متميّزة بين اقوال الطّائفة المحقة وهذه العبارة مع دلالتها على عدم تسليم الإجماع قد اشعرت على انّ القائلين بعدم حجّية خبر الواحد جمع قليل بالنّسبة الى القائلين بحجّيته قوله وهو ظاهر المحكىّ عن الطّبرسى ره اه قال قدس‌سره فى مجمع البيان فى سورة الأنبياء عند تفسير قوله تعالى (وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ) اه ما هذا لفظه على انّ الحكم بالظنّ والاجتهاد والقياس قد بيّن اصحابنا فى كتبهم انّه لم يتعبّد به الشّرع الّا فى مواضع مخصوصة ورد النصّ بجواز ذلك فيها نحو قيم المتلفات واروش الجنايات وجزاء الصّيد والقبلة الجواب عن الآيات وما جرى هذا المجرى انتهى كلامه رفع مقامه قوله فبانّها بعد تسليم دلالتها اه فيه دلالة على عدم تسليم دلالتها اذ يمكن حملها على اصول الدّين او على ما يتّهم به المسلمون او نحو ذلك لكن ذكر سابقا فى مقام تأسيس الأصل لحرمة العمل بالظنّ ويكفى من الكتاب قوله تعالى (آللهُ أَذِنَ
لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ) ثم ذكر بعد نقل الاستدلال على حرمة العمل بالظنّ بالآيات النّاهية عن العمل بالظنّ وقد اطالوا الكلام فى النّقض والإبرام فى هذا المقام بما لا ثمرة مهمّة فى ذكره لأنّه ان اريد الاستدلال به على حرمة التعبّد والالتزام والتديّن بمؤدّى الظنّ فقد عرفت انّه من ضروريّات العقل فضلا عن تطابق الأدلّة الثّلاثة النقليّة عليه الى ان قال والظّاهر انّ مضمون الآيات هو التعبّد بالظنّ وقد عرفت انّه ضرورىّ التّحريم فلا مهمّ فى اطالة الكلام فى دلالة الآيات وعدمها انتهى فما اشار اليه هنا من عدم دلالة الآيات مناف له اذ المستفاد من كلماته المذكورة دلالة الآيات على حرمة التعبّد لكن لا حاجة اليها بل قد استدلّ بقوله تعالى (آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ) لتأسيس الأصل والآية ايضا من عداد الآيات النّاهية وان ذكرنا بعض الأشكال فيه سابقا فراجع قوله مخصّصة بما سيجيء اه ليس مراده من التّخصيص ما هو المصطلح المقابل للورود والحكومة اذ مدلول الآيات لو كان حرمة التعبّد بما لم يعلم التعبّد به فلا شكّ فى ورود الدّليل الدالّ على حجّية خبر الواحد ولزوم التعبّد به عليها وان كان مدلولها عدم جواز العمل بالظنّ لكونه فى معرض تفويت الواقع كما يدلّ عليه قوله تعالى (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) وغيره فلا شكّ انّ القبيح هو فوت الواقع الغير المتدارك والدليل الدالّ على حجّية خبر الواحد يثبت التّدارك فيكون واردا عليها ايضا وان كان مدلولها عدم جواز العمل لأجل طرح الحكم الظّاهرىّ فلا شكّ انّ الدّليل الدالّ على حجّية خبر الواحد يثبت لزوم العمل به فى مرحلة الظّاهر وحكما ظاهريّا فيرجع الأمر الى الورود ايضا قوله فعن الرّواية الاولى اه قد ذكرنا انّه على طبق الرّواية المزبورة روايات كثيرة نقلنا بعضها عن قريب لكن الظّاهر عدم بلوغها حد التواتر فيتأتى الجواب المذكور من انّه خبر واحد لا يجوز الاستدلال به فيها ايضا قوله وامّا اخبار العرض يمكن الجواب عن اخبار العرض بانّها تدلّ على حجّية الاخبار الّتى تكون موافقة للكتاب والسنّة او غير مخالفة لهما على اختلاف التعبيرين ولا يخفى انّ موافقة الكتاب او السنّة دليل على حجّية مضمون الخبر ولا يفيد القطع بالصّدور كما هو واضح وصرّح به الشيخ ره فى العدّة ايضا بل لا يفيد القطع بصدق مضمون الخبر ايضا اذا كان الكتاب الّذى على طبق الاخبار او السنّة كذلك ظنّى الدّلالة كما هو الغالب فتدلّ الأخبار المذكورة على حجّية الخبر الغير المعلوم الصّدور فى الجملة مضافا الى انّ مصبّ الاخبار الدالّة على العرض

تقسيم الخبر الظنّى الى قسمين موافق وغير موافق وانّه يجب الأخذ بالأوّل وطرح الثّانى فتدبّر هذا ويمكن الجواب عن اخبار العرض ايضا بانّ القدر المتيقّن منها هما الخبران المتعارضان لورود الجواب عن الروايات مثل ذلك فى اخبار العلاج حيث انّ فيها الأمر بالأخذ بالخبر الموافق للكتاب وطرح المخالف له فلا بدّ من الحكم بدخول المتعارضين فى الاخبار المذكورة وقد ثبت الإجماع ايضا على الرّجوع الى الكتاب والسنّة فيهما فلا يمكن اخراجهما عنها قطعا مع انّ مقتضى كون الاخبار المذكورة عامّة واخبار العلاج خاصّة ايضا كون المتعارضين القدر المتيقّن منها فلا يمكن اخراجهما عنها فالأخذ بالقدر المتيقّن يقتضى حمل اخبار العرض على المتعارضين فقط بعد حملها على المخالفة من حيث العموم والخصوص كما هو مفاد الاستدلال سيّما بعد ملاحظة انّ المشهور جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ومسلّميّة جواز تخصيص السنّة القطعيّة به على تقدير حجّية خبر الواحد فى الموضعين اذ هما يؤيّدان حمل الأخبار المذكورة على صورة التعارض فقط وكونها هى القدر المتيقّن من اخبار العرض وما ذكر فى تقريب الاستدلال من انّ حملها على صورة المعارضة فقط او شمولها لها لا يناسب اخبار العلاج الّتى مقتضاها الرّجوع الى ساير المرجّحات الّتى قد تقتضى العمل بالخبر المخالف وطرح الموافق خصوصا بملاحظة انّ مثل المقبولة قد تضمّنت تقديم التّرجيح بالصّفات والشّهرة على موافقة الكتاب والسنّة مع انّ مقتضى اخبار العرض عدم صدور الخبر المخالف وانّه زخرف وباطل وليس من حديثى وغير ذلك فهو اشكال يرد على الفريقين اذ المانعون من حجّية خبر الواحد ايضا يرجعون الى اخبار العلاج كالأخباريّين وغيرهم فانّهم صرّحوا بالرّجوع الى المرجّحات المنصوصة ويمكن ان يدفع الأشكال عن القائلين بحجّية خبر الواحد بان يقال بالغاء التّرتيب بين المرجّحات كما سيأتى شرحه إن شاء الله الله فى التّعادل والتّرجيح مع الالتزام بتقديم موافقة الكتاب والسنّة على جميعها وانّ الرّجوع الى ساير المرجّحات انّما هو بعد موافقة كلا الخبرين للكتاب والسنّة ولو بشمول عموماتهما لهما او بعد عدم وجودهما فى الكتاب والسنّة بناء على كون المخالفة مضرّة لا عدم الموافقة ويستفاد من المقبولة ذلك فى الجملة حيث قال السّائل أرأيت ان كان الفقيهان عرفا حكمهما من الكتاب والسنّة وكان احدهما موافقا للعامّة والآخر مخالفا اه وقد صرّح الشيخ ره فى العدّة ومحكى الاستبصار بتقديم موافقة الكتاب على ساير المرجّحات وبهذا الوجه يمكن

دفع الأشكال عن المانعين ايضا ولو فى الجملة لكنّه مبنىّ على افادة موافقة الكتاب القطع بصحّة مضمون الخبر وقد عرفت القدح فيه عن قريب او يقال بأنّ معنى قوله ع زخرف او باطل او غير ذلك هو البناء فى مرحلة الظّاهر على كونه زخرفا وباطلا وغير ذلك والأخبار وإن كانت آبية عن التخصيص لكن الإباء عن التّخصيص ليس معناه عدم امكان التخصيص وكون التّخصيص محالا وح فلا مانع من التزام التّخصيص فى بعض الموارد وتقديم بعض المرجّحات كالشّهرة على موافقة الكتاب والسنّة سيّما بملاحظة ما ذكر من معنى الزّخرف والباطل وغيرهما بل يمكن ادّعاء كون عمل المشهور على تقديم بعض المرجّحات على موافقة الكتاب والسنّة وقد ذكر فى المقبولة التّرجيح بالصّفات والشّهرة اوّلا والتّرجيح بموافقة الكتاب والسنّة ثانيا وهذا الوجه هو الصّحيح وظهر بما ذكرنا اندفاع اشكال آخر فى جعل احد طرق العلاج موافقة الكتاب والسنّة وهو انّ معنى الرّجوع الى المرجّح اخراج المرجوح عن الحجّية الفعليّة لا الشّأنية فلا بدّ فيه من الالتزام بالحجّية الشّأنية ومفاد اخبار العرض سقوط الطّرف المخالف عن الحجّية رأسا من جهة قوله ع فهو زخرف وباطل ليس من حديثى الى غير ذلك توضيح الاندفاع ما ذكر من انّ معنى قوله ع زخرف او باطل او غيرهما هو البناء عليه فى مرحلة الظاهر لا الحكم بعدم الصّدور واقعا على سبيل القطع فح لا يرد الإيراد المذكور وانقدح ممّا ذكرنا جواب آخر عن استدلال المانعين بالأخبار المذكورة المتضمّنة للعرض وهو انّ حملها على صورة التّعارض يقتضى الالتزام بجميع وجوه التراجيح المذكورة فى اخبار العلاج ومن جملتها الرّجوع الى مرجّحات الصّدور كالأعدليّة واخواتها والشّهرة فى الرّواية الّتى لا تتأتى الّا فى الخبرين الظنّيين مع كون كليهما حجّة شأنيّة وصيرورة ذى المزيّة منهما حجّة فعليّة وهو مناقض صريح لمذهب المانعين من حجّية خبر الواحد والله العالم قوله الّا انّها بين طائفتين الصّواب تتميم الجواب المذكور بتقرير آخر وهو ان يقال انّ القدر المتيقّن من اخبار العرض هو طرح خصوص المخالف لا مطلق ما لا يوافق على تقدير كونه اعمّ منه فيكون الدّليل اخصّ من المدّعى مضافا الى دلالة بعض الاخبار على كون المراد بما لا يوافق خصوص المخالف مثل قوله ع وان لم تجدوه موافقا فردّوه اذ الظّاهر منه انّ المراد تجدوه غير موافق اى مخالفا بقرينة قوله ع وان اشتبه الأمر وقد اشرنا اليه عن قريب مضافا الى ما قيل من

دلالة العرف على ذلك وامّا ما ذكره قدّه من جعلها طائفتين وتطبيق الجواب المذكور على الطّائفة الأولى فقط فهو موقوف على كون كلّ واحدة من الطّائفتين متواترة بالمعنى او اجمالا وهو غير معلوم قوله فان قلت ما من واقعة اه لمّا ذكر انّ الطّائفة الأولى لا تدلّ على المنع عن الخبر الّذى لا يوجد مضمونه فى الكتاب والسنّة توجّه عليه السّئوال المذكور من انّ احكام جميع الوقائع مستفادة من عمومات الكتاب مثل الآيات المزبورة فكلّ خبر يدلّ على حكم الزامى من الوجوب او التحريم يكون مخالفا للكتاب فيجب طرحه وجملة الامر الملازمة بين ما لا يوافق الكتاب وما يخالفه ويمكن ان يدفع السّؤال المذكور بانّه على تقدير تماميّته لا يدفع اخصيّة الدّليل من المدّعى من جهة اخرى اذ يمكن ورود خبر مطابق لبعض آيات الكتاب ومخالفا لبعضها الآخر كما اذا ورد خبر على طبق احدى القراءتين فى قوله تعالى (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) ومخالفا للقراءة الاخرى بناء على تواتر القراءات فانّ مقتضى الأخذ بالخبر الموافق وجوب العمل به ومقتضى طرح المخالف حرمة الأخذ به فلا يمكن شمول اخبار العرض لمثل الخبر المذكور فيكون الدّليل اخصّ من المدّعى كما ذكرنا قوله فالأخبار المخصّصة اه قد كانت نسخة الأصل هكذا فالأخبار المخصّصة لها كلّها وكثير من عمومات السنّة القطعيّة مخالفة للكتاب وهى سقيمة لأنّ الكلام ليس فى مخالفة السنّة للكتاب بل فى مخالفة الأخبار للكتاب والسنّة مع انّ ذكر لفظ العمومات قبل السنّة يكون بلا فائدة والصّحيح هو ما فى بعض النّسخ فالأخبار المخصّصة لها كلّها ولكثير من عمومات السنّة القطعيّة مخالفة للكتاب والسنّة بادخال اللّام فى كثير وذكر والسنّة بعد قوله مخالفة للكتاب ووجه صحّته قد ظهر ممّا ذكرنا فتدبّر قوله قدس‌سره قلت اوّلا انّه لا يعدّ مخالفة ظاهر اه قد ذكر قدّه فى باب التّعادل والتّرجيح ما يظهر منه ترجيح حمل الأخبار الدالّة على طرح ما خالف الكتاب من الخبرين المتعارضين على المخالفة من حيث العموم والخصوص وهو مناف لما ذكره فى هذا المقام مع انّه لو لم تحمل المخالفة على المخالفة من حيث العموم والخصوص فامّا ان يحمل على المخالفة من حيث التباين الكلّى او عليها من حيث التّباين الجزئى اعنى العموم والخصوص من وجه لا جائز حملها على التّباين الكلّى لما ذكره هنا وهناك من انّ اخبار العرض على تقديره تكون عديمة المورد وان كان فيه ما سيجيء عن قريب وامّا حملها على العموم والخصوص من وجه فلا مسرح له ايضا لما ذكره فى باب التّعادل والتّرجيح من انّ اخبار العرض

على تقديره تكون قليلة المورد وايضا مخالفة العمومات الكتابيّة على نحو التّخصيص اذا لم تكن مخالفة كما ذكره فى هذا المقام لا تكون المخالفة من حيث التّباين الجزئى ايضا مخالفة اذ يرجع الامر على تقدير التّقديم الى التّخصيص ايضا وايضا ما تضمنته اخبار العرض من قوله ع فلم اقله او فهو زخرف او فهو باطل او فليس من حديثى او غير ذلك يأبى عن حملها على التّباين الجزئى اذ لا معنى لطرح مادّة الافتراق كما هو مفاد امثال الكلمات المذكورة مع عدم صدق المخالفة والمعارضة بالنّسبة اليها مضافا الى انّه لو كانت المخالفة من حيث العموم والخصوص من وجه مخالفة لعدّت الاخبار الصّادرة يقينا عن النبىّ ص والأئمّة عليهم‌السلام كذلك مع ترجيحها على عمومات الكتاب من جهة اظهريّة الدلالة او غيرها من وجوه التّراجيح كحديث لا ضرر وغيره مخالفة مع انّ اخبار العرض آبية عن التخصيص على طبق ما ذكره حرفا بحرف فالاولى حمل المخالفة فيها على المخالفة من حيث العموم والخصوص مطلقا او الاعمّ من العموم والخصوص مطلقا ومن وجه بعد حمل الأخبار المذكورة على صورة التّعارض لكونها القدر المتيقّن وحمل المضامين المذكورة على البناء عليها فى مرحلة الظّاهر كما ذكرناهما سابقا فيمكن تطرق التّخصيص فيها وما ذكر من عدم جواز طرح مادّة الافتراق فى العامّين من وجه يدفعه ان فيهما طرحا فى مادة الاجتماع دون مادّة الافتراق بحسب الظّاهر والتفكيك فى الصّدور وعدمه فى مرحلة الظّاهر لا بأس به وليس فى ذلك تخصيص الأكثر او الكثير وامّا الاخبار القطعيّة المخالفة للكتاب كذلك فهى خارجة عن اخبار العرض من راسها اذ قد عرفت وستعرف انّ موردها الاخبار الظنيّة الصّدور وامّا ما قيل من لا بدّية حمل المخالفة فى هذه الأخبار على المخالفة من حيث التباين الكلّى والّا لزم التخصيص المستهجن سيّما مع إبائها عن اصل التخصيص وامّا دعوى عدم صدور ما يباين الكتاب كلّية من المخالفين فمجازفة فانه فيما اذا لم يكن الدسّ فى كتب الأصحاب حيث لا يصدق منهم ذلك ح لا اذا كان كذلك كما لا يخفى انتهى ففيه انّه وإن كان يؤيّده بعض فقرات الأخبار مثل قوله ع يدسّون فيها الكفر والزّندقة ومن المعلوم عدم وجودهما فى الكتاب والسنّة القطعيّة لكن يوهنه ما ذكره المصنّف فى باب التّعادل والترجيح من انّ الحمل على صورة التّباين الكلّى حمل على فرد نادر بل معدوم وهو ينافى الاهتمام فى الأخبار المذكورة وايضا العلماء قد استدلّوا فى كتبهم الفقهيّة بالمرجح المذكور فى مقام العلاج

فى صورة المخالفة والموافقة من حيث العموم والخصوص مطلقا او من وجه وهو اكثر من ان يحصى فكيف يحمل على صورة التّباين الكلّى فقط كما ذكره قدّه وايضا الخبر المباين للكتاب خارج عن الحجّية رأسا ولو مع المعارض والمقصود من الترجيح والرجوع الى اخبار العلاج الإخراج عن الحجّية الفعليّة لا الشّأنية وبعبارة اخرى الرّجوع الى المرجّحات انّما هو فى صورة لو خلا احد الخبرين عن المعارض لعمل به يقينا ومن المعلوم عدم صدق العنوان المذكور على الخبر المباين للكتاب كلّية ومن جميع ما ذكرنا ظهر النظر فيما افاده شيخنا قدّه فى الحاشية حيث انّه قدس‌سره بعد ما صرّح وفاقا للمصنّف قدس‌سره بعدم جواز حمل المخالفة على العموم والخصوص مطلقا وعلى التّباين الكلّى قال ره فان عدم ارادة خصوص التباين الكلّى من المخالفة لا ينتج ارادة الاعمّ من العموم المطلق ضرورة ثبوت الواسطة بينهما انتهى والظّاهر انّ مراده قدّه هو الحمل على العموم والخصوص من وجه فقط وقد ظهر ما فيه ممّا قد ذكرنا والله العالم قوله خصوصا مثل هذه العمومات لأنّ افراد العمومات المذكورة فى غاية الكثرة وقد خصّصت بمخصّصات كثيرة فاشبهت العمومات الفقاهيّة فهى فى غاية الضّعف بخلاف ما اذا كان هناك عام قلّت افراده فانّه فى كمال القوّة وفيه شبه بالخاصّ وقد تقرر فى باب التعادل والتّرجيح انّه اذا تعارض عامان احدهما اقلّ افرادا يقدم على الآخر الّذى هو اكثر افرادا من جهة قوة دلالته وضعف دلالة هذا قوله فيخرج عن عموم اخبار العرض قد ذكر المصنّف عن قريب ان التّعليل بوجود الأخبار المكذوبة يدلّ على انّ مورد اخبار العرض هو الخبر الظنى الصّدور وقد ذكرنا دلالة مضامين اخبار العرض على ذلك مضافا الى الرجوع الى مرجحات الصّدور فى اخبار العلاج الّتى فيها العرض على الكتاب والسنّة المتّحدة مع سائر اخبار العرض فى السّياق مع انّ القدر المتيقّن منها هو صورة تعارض الخبرين فظهر عدم تطرّق التّخصيص فى اخبار العرض من الجهة المذكورة مضافا الى ما ذكرنا من لابديّة حمل المخالفة على ما يشمل المخالفة من حيث العموم والخصوص مطلقا قوله ما دلّ من الاخبار على بيان حكم اه سيأتى منه تسليم عدم تطرق عموم الكتاب والسنّة فى كثير من احكام المعاملات بل العبادات فى الجواب الثانى ويكفى كونها مصداقا للأخبار المذكورة فى المقام مضافا الى ما ذكرنا من عدم امكان حمل المخالفة على التّباين الكلّى او العموم من وجه فقط قوله ومن هنا يظهر ضعف التامّل يعنى من جهة ما ذكرنا من انّ المخالفة من حيث التّخصيص او التقييد ليست مخالفة ظهر اه لكن قد ظهر ممّا ذكرنا انّه لا بدّ من حمل المخالفة على ما يشمل المخالفة من حيث العموم

والخصوص مضافا الى اطلاق لفظ المخالفة فى الاخبار وكلمات العلماء الأخيار فوجه ضعف التأمّل فى تخصيص الكتاب بخبر الواحد كون القدر المتيقّن من اخبار العرض الخبرين المتعارضين فلا تدلّ الأخبار المذكورة على عدم جواز تخصيص خبر الواحد الّذى ليس له معارض للكتاب بل على عدم جواز تخصيصه للكتاب مع التّعارض ونحن نقول به قوله او لما ذكره المحقق ره لا يخفى انّه لم يظهر ممّا ذكره قدس‌سره ضعف ما ذكره المحقق ره كما هو مفاد العبارة بل وجه ضعف ما ذكره ره عدم انحصار دليل حجّية خبر الواحد فى الإجماع حتّى يؤخذ بالقدر المتيقّن قوله خصوصا على المختار اه ما اختاره هو مذهب السّلطان ره حيث ذهب الى انّ المطلق اذا قيّد بشيء فهو حقيقة سواء كان المقيّد متّصلا او منفصلا ومبناه على انّ المطلق موضوع للماهيّة لا بشرط شيء حتى بشرط الإطلاق فهو مستعمل دائما فى المفهوم الكلّى وانّ خصوصيّة الفرد انّما هى من جهة الخارج فاذا قيل اعتق رقبة مؤمنة فالرّقبة انّما اطلقت على الماهيّة لا بشرط وانّ قيد الأيمان انّما جاء من جهة قوله مؤمنة فيتعدّد الدالّ والمدلول فهو مثل العهد الذّهنى فى مثل قول القائل ادخل السّوق واشتر اللّحم حيث انّ السّوق واللّحم انّما استعملا فيما وضعا له وانّ الخصوصيّة انّما جاءت من قبل قوله ادخل واشتر فاستفادة التقييد انّما جاءت من قبل ذكر المقيّد والمطلق انّما استعمل فى معناه الموضوع له وهو الماهيّة لا بشرط شيء كما انّ استفادة العموم الشمولى او البدلى بحسب اختلاف المقامات انّما جاءت من جهة عدم البيان وكون المطلق واردا فى مقام البيان لا فى مقام بيان حكم آخر وفى مقام تمام البيان لا فى مقام بيان الإهمال كما فى قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) على مذهب من يقول بافادته العموم من جهة الحكمة وقول القائل اعتق رقبة مع عدم البيان اصلا لا متصلا ولا منفصلا فانّه يحكم بانّه فى مقام بيان العموم البدلى من جهة الأصل فعدم البيان حيث اريد العموم سواء كان شموليّا او بدليّا جزء للمقتضى والّا فليس للمطلق فى ذاته اقتضاء اصلا لا للتقييد ولا للإطلاق بل ليس فيه الّا الماهيّة لا بشرط شيء فلا بدّ للحكم بارادة القلّة والكثرة فيه من ملاحظة الخارج بخلاف العام الاصولى فانّ فيه اقتضاء للكثرة ولذا يكون المطلق تعليقيّا بالنّسبة اليه ويقدم العموم عليه لأجل كونه بيانا له ولذا حكموا بانّه اذا تعارض تقييد المطلق وتخصيص العام كان الأوّل اولى وسيجيء نبذ من الكلام فى ذلك فى التّعادل والترجيح عند

تعرض المصنّف ره له إن شاء الله الله وما ذكرنا هو مراد السّلطان ره حيث قال انّ مدلول المطلق ليس صحّة العمل باىّ فرد كان حتّى ينافى مدلول المقيّد بل اعمّ منه وممّا يصلح للتقييد بل المقيّد فى الواقع اه نعم لو كان الانتشار جزء لمدلول المطلق فلا بدّ ان يلتزم بمجازيته حين التّقييد ولكن ليس كذلك وكذلك اذا قامت قرينة على ارادة الفرد من المطلق مع قصد الخصوصيّة يكون مجازا ايضا على تقدير كونه موضوعا للماهيّة لا بشرط والّذى يدلّ على ما اختاره السّلطان ره او يؤيّده امور الاوّل قوله ره ألا ترى انّه معروض المقيد كقولنا رقبة مؤمنة اذ لا شكّ انّ مدلول رقبة فى قولنا رقبة مؤمنة هو المطلق والّا لزم حصول المقيّد بدون المطلق مع انّه لا يصلح لأىّ رقبة كان فظهر انّ مقتضى المطلق ليس كذلك والّا لم يتخلّف عنه انتهى والثّانى انّه يلزم على تقدير مجازيته فى المقيّد الالتزام بمجازية جميع الحدود والرّسوم الّتى قيد فيها الأجناس بالفصول القريبة او البعيدة او الخواص والالتزام بها فى غاية البعد والثّالث انّ المصادر الخالية من اللّام والتّنوين الّتى هى قسم من المطلق حقيقة فى الماهية لا بشرط فلو كانت ساير المطلقات حقيقة فى الفرد المنتشر للزم الاشتراك والمجاز خير منه فاذا كانت المطلقات موضوعة للماهيّة لا بشرط يلزم ما ذكرنا من كونه حقيقة فى المقيّد مع عدم ارادة الخصوصيّة منه كما هو المفروض وممّا ذكر ظهر عدم كون المقيّد مفسّرا على تقدير اخذ الانتشار فى مفهوم المطلق اذ المقيّد على التقدير المزبور يكون قرينة صارفة فكما لا يكون المخصّص مفسّرا فلا بدّ ان لا يكون المقيّد مفسّرا على القول المزبور فما ذكره المصنّف ره من الفرق بقوله اذ لو سلّمنا الى قوله خصوصا محلّ مناقشة هذا مضافا الى ما ذكرنا من حمل اخبار العرض على صورة التّعارض وحمل المخالفة على مطلقها الشّامل لجميع الصّور حتّى مخالفة المقيّد للمطلق على مذهب المشهور من كونه مجازا وظهر ايضا النّظر فى مواضع من كلام المحقق القمّى ره فى مقام ردّ المحقق المزبور ره فراجع وتأمّل قوله قلت هذه الأخبار على قسمين قد ذكرنا انّ المقصود من اخبار العرض هو البناء فى مرحلة الظّاهر على عدم الصّدور وعدم وجوب تصديقها كذلك لا على انّها غير صادرة فى الواقع فيتّحد الصّنفان مآلا قوله فالأقرب حملها على الاخبار الواردة فى اصول الدّين لا يخفى انّ الأخبار الواردة فى اصول الدّين اذا كانت ظنيّة وآحادا لا تكون حجة اصلا فلا معنى لتعليل الطّرح بالمخالفة للكتاب بل المتعيّن التّعليل بعدم

حجّيتها فى اصول الدّين مع عدم امكان حمل اخبار العرض الواردة فى اخبار العلاج عليها لانّها مسوقة لبيان نفى الحجّية الفعليّة فى مقام ثبوت الحجّية الشّأنية فلو فرض حجّية الموافق للكتاب فيها فلا شكّ فى عدم حجّية الخبر المخالف له اصلا وراسا ثم انّ حملها عليها ينافى ما ذكره من إباء الأخبار عن التخصيص وكذلك المحامل الأخر الّتى ستأتى ثم انّ مراده قدس‌سره منها هى الأخبار الواردة فى اثبات الغلوّ او الجبر او التجسّم او غيرها ممّا علم نفيها من الدّين ضرورة والمراد بقوله ورد فيها الآيات والأخبار هى الأخبار والآيات الواردة فى نفى الجبر والتّفويض والتجسّم والغلوّ وغير ذلك فتكون الأخبار الواردة فى اثباتها مخالفة للكتاب لكن من المعلوم ورود كثير من الآيات فى مقام اثبات ما ذكر بمعنى انّ ظاهرها ذلك كقوله تعالى (يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ) وقوله تعالى (الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى) وقوله تعالى (إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ) فى آيات كثيرة دالّة على ذلك فتكون الأخبار المذكورة مطابقة لطائفة من الكتاب ومخالفة لطائفة اخرى منها وقد ذكرنا عدم شمول اخبار العرض لذلك قوله وهذه الاخبار غير موجودة ما ذكره ره عجيب اذ كتب الاخبار الجوامع مملوّة ممّا ذكر كالأخبار الدالّة على ان الله تعالى جسم لا كالأجسام واخبار النطفة وغيرها الدالّة على الجبر واخبار سهو النّبى ص والأئمّة عليهم‌السلام وغيرها كما لا يخفى وذكر العلّامة المجلسىّ فى مرآة العقول على ما هو ببالى انّ المصنّف يعنى صاحب الكافى قد ذكر فى هذا الباب اى باب نفى الجبر والتّفويض الأخبار الموهمة للجبر فقط ولم يذكر اخبار امر بين الامرين اصلا فراجع قوله وامّا الثّانية فيمكن حملها اه قد ذكرنا عدم امكان حملها على اصول الدّين بالوجهين المذكورين وهما كما ينفيان حملها عليها كذلك ينفيان حملها على خبر غير الثقة فالمتعيّن حملها على صورة تعارض الخبرين كما ذكرناه مرارا وحمل المخالفة على مطلقها الشّامل للمخالفة من حيث العموم والخصوص مطلقا ايضا كما جرت عليه سيرة العلماء كذلك فيها قوله على الأخبار الواردة فى اصول الدّين اه مثل بعض الأخبار الواردة فى بعض تفاصيل المحشر والميزان واوصاف اهل الجنّة والنّار والحور والقصور ممّا لم يرد كتاب وسنّة قطعيّة فى بيانها وليس ممّا يخالف ضرورة الدّين او المذهب او العقل فلا بدّ من البناء فى مرحلة الظّاهر على كونها زخرفا وباطلا مع احتمال ان يكون ذلك موافقا لبواطن الكتاب والسنّة عند الأئمّة عليهم‌السلام وان كان ذلك مجهولا لنا ويحتمل وجوب البناء عليها

فى الظّاهر والتدين به وعدم جواز انكاره لان ذلك نوع عمل به ولا يأبى دليل حجّية خبر الواحد عن الشمول لمثل الفرض المزبور وسيجيء من المصنّف ابداء هذا الاحتمال فى باب حجّية الظنّ فى اصول الدّين وعدمها فانتظر قوله إلّا انّها لا تقاوم الأدلّة الآتية اه يعنى بعض الأدلّة الآتية من الدّليل العقلى القطعى والإجماع كذلك اذ لو سلّم كون سند الأخبار المذكورة قطعيّا امّا بالتّواتر اللّفظى او الإجمالي فلا شكّ فى عدم قطعيّة دلالتها بطريق العموم فلا بدّ من التّخصيص بالأدلّة القطعيّة الدالّة على حجّية خبر الثقة ادلّة المجوّزين الأوّل الكتاب الاستدلال بآية النبإ قوله للمناسبة والاقتران اه قد ذكر المناسبة بقوله فانّ الفسق يناسب اه وامّا الاقتران فلأنّ الله تعالى علّق وجوب التبيّن او التثبّت على اختلاف القراءتين على مجيء الفاسق بالخبر لا على مجيء الخبر مطلقا فيدلّ على كون العلّة هو الاوّل لا الثّانى والّا لعلّقه به لا بالأوّل قوله فيكون الحكم حصل قبل حصول العرضى فلو كان الحكم مع ذلك مستندا الى العرضى لزم تقدّم الشّيء على نفسه وهو باطل سواء كان بالذّات او بالزّمان بالبديهة قوله مضافا الى انّه المتبادر اه لانّ الاوامر المتعلّقة بالطّرق غيرية لا محالة على مذهب المخطئة وكذلك اذا كانت متعلّقة بكيفيّاتها قوله فتامّل اشارة الى انّ المطلب المذكور نظرى فيمكن ان يكون عدم الاعتناء بقول العادل اصلا وعدم القبول من اوّل الأمر نوع اهانة له مع انّه مع وجوب التبيّن فى خبر الفاسق قد يظهر له الصّدق بعد التبيّن فيعمل به كثيرا ومع عدم وجوب التبيّن فى خبر العادل لا يعمل به فى كثير من الاوقات فيكون من هذه الجهة أسوأ عدم اعتبار الاستدلال لمفهوم الوصف قوله ولعلّ هذا مراد من اجاب عن الآية ولا يخفى انّه لا وجه لحمل كلام مثل السيّد ره وامين الإسلام على مفهوم الوصف مع اطلاق كلامهما وعدم حجّية مفهوم الوصف والشّرط كليهما عندهما وعدم تماميّة الجواب عن الآية على تقدير الحمل على الأوّل فقط وسننقل كلام امين الإسلام فى مجمع البيان وامّا كلام مثل المحقق والعلّامة ممّن يقول بحجّية مفهوم الشّرط دون الوصف كما صرّح به المحقق فى المعارج والعلّامة فى النّهاية فهو وان امكن حمله على ذلك بناء على مذهبهما لكنّه لا يتمّ الجواب على الحمل المذكور ايضا الّا ان يفرض انحصار تقرير الاستدلال فى اخذ المفهوم للوصف على انّ كلام المحقق فى المعارج وان كان لا يأبى الحمل المذكور كما ستعرف عن قريب الّا انّ كلام العلّامة فى النّهاية يأباه قال قدس‌سره فيها بعد ذكر الاستدلال بالآية من جهة مفهوم

الوصف والشّرط كليهما وفيه نظر الى ان قال ولأنّ مفهوم المخالفة ضعيف والآية انّما تدلّ على المطلوب من حيث المفهوم لا المنطوق انتهى وهو غريب مع اختياره فيها حجّية مفهوم الشّرط ولعلّه اراد عدم جواز اثبات اصل كلّى بمجرّد مفهوم المخالفة الضّعيف فى نفسه وهو ايضا ممنوع عدم اعتبار مفهوم الشرط فى الآية قوله وجه الفساد انّ الحكم اذا ثبت اه توضيحه انّ الجزاء لمّا كان هو وجوب التبيّن فى خبر الفاسق فلا بدّ ان يكون هذا الجزاء منفيّا عند انتفاء الشّرط وهو مجيء الفاسق بالخبر فيكون المعنى انه عند انتفاء مجيء الفاسق بالخبر لا يجب التبيّن فى خبره فلا دلالة فى الآية على عدم وجوب التبيّن فى خبر العادل عند مجيئه به ولا على وجوبه بل تكون ساكتة عن حكمه اصلا مع انّ الشّرط لا بدّ ان تكون علّة للجزاء نفيا واثباتا ولا معنى لجعل مجيء العادل بالخبر علّة لعدم وجوب التبيّن فى خبر الفاسق لعدم ارتباطه به وكذلك جعل عدم مجيء الخبر اصلا علّة له فلا نظر للآية على حكم مجيء العادل بالخبر اصلا ومنه يظهر عدم امكان اعتبار التّعميم فى الشّرط بحيث يشمل مجيء العادل بالخبر وعدم مجيء الخبر اصلا لما ذكرناه من انّ معنى اخذ المفهوم الحكم بانتفاء الحكم المذكور فى المنطوق اعنى وجوب التبيّن عن الموضوع المذكور فيه وهو خبر الفاسق عند عدم الشّرط وهو مجيء الفاسق بالخبر وهو يتّضح كمال الاتّضاح بملاحظة ما ذكروه من رجوع النّفى والأثبات الى القيد الاخير فالمقصود من الآية انّه على تقدير اتيان الفاسق بخبر يجب التبيّن فى خبره ومفهومه انّه على تقدير عدم اتيانه بخبر اصلا لا يجب التبيّن فى خبره لأجل عدم الخبر وان شئت فلاحظ قولنا ان جاءك زيد فاعطه درهما اذ ليس فيه بيان حال عمر واصلا بانّه ان جاءك يجب عليك اعطاء الدرهم ام لا بل فيه بيان عدم وجوب اعطاء زيد الدّرهم على تقدير عدم مجيئه فقط ولعلّ اصل اعتراض المصنّف ره على القوم مأخوذ من كلام المحقّق القمّى ره فى القوانين حيث قال فيه والوجه عندى انّه ليس من باب مفهوم الشّرط لأنّ غاية ما يمكن توجيهه على ذلك ان يكون المعنى (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) ومفهومه ان لم يجئكم خبر الفاسق فلا يجب التبيّن سواء لم يجئكم خبر اصلا او جاءكم خبر عدل فالمطلوب داخل فى المفهوم وان لم يكن هو هو وفيه اولا انّ ظاهر الآية ان جاءكم الفاسق بالخبر ومفهومه ان لم يجيء الفاسق بالخبر لا ان لم يجيء خبر الفاسق وثانيا انّ المراد بالتبيّن والتثبّت طلب ظهور حال خبر الفاسق والثّبات والقرار حتّى يظهر حال خبر الفاسق فكأنّه قال تبيّنوا خبر الفاسق

فالمفهوم يقتضى عدم وجوب تبيّن حال خبر الفاسق لا خبر العادل للزوم وحدة الموضوع والمحمول فى المفهوم والمنطوق فى الشّرط والجزاء نعم لمّا كان مقدّم المفهوم ان لم يجئكم خبر الفاسق بحيث يشمل عدم خبر اصلا او مجيء خبر عادل وتالية لا يجب تبيّن خبر الفاسق بحيث يشمل ما لو لم يكن هناك خبر اصلا او كان ولكن كان خبر العادل فيندرج فيه خبر العادل ولكن لا يدلّ على عدم وجوب تبيّنه مع انّ ذلك خروج عن حقايق الكلام وترك للعرف والعادة بمجرّد احتمال كون السالبة منتفية الموضوع ولا ريب انّه مجاز لا يصار اليه وقسمة المنطقيّين السّالبة الى الموجود الموضوع والمنفى الموضوع لا توجب كونه معنى حقيقيّا لها او عرفيا والكتاب والسنّة انّما وردا على مصطلح اهل اللّغة والعرف لا مصطلح اهل الميزان انتهى ما اردنا نقله من كلامه هذا كلّه على تقدير الالتزام بالمفهوم ولكن الأحسن هو القول بعدم المفهوم اصلا كما يستفاد من آخر كلام المحقّق القمّى الّذى نقلناه وصرّح به بعض محقّقى محشى القوانين والكتاب ولعلّه مراد المصنّف ايضا لا انّه هناك مفهوم ولكنّه سلب بانتفاء الموضوع دون المحمول كما هو ظاهر ذيل كلام المصنّف هنا وان كان ظاهر صدره خلافه بداهة عدم حسن الحكم بنفى الوجوب عند عدم مجيء الفاسق بالخبر بحيث لم يكن هناك خبر اصلا لعدم تحمّله لأحد من الأحكام الخمسة حتّى الإباحة مضافا الى انّه من الواضحات فلا مسرح للالتزام بتكفّل الآية لبيانه لكن على تقدير الالتزام بالمفهوم لا مناص الّا الالتزام بكون المفهوم سلبا بانتفاء الموضوع كما ظهر ممّا قرّرنا من رجوع النّفى والأثبات الى القيد الأخير سواء كان المذكور فى متن الشّرط وصفا او غيره ومن فهم العرف وغيره ومنه يظهر فساد ما ذكره بعض المحقّقين من المحشّين هنا حيث قال انّ للخصم ان يستظهر ويدّعى انّ التعليق بأن فى امثال هذه القضايا يدلّ عقلا او عرفا على الخلاف فى المفهوم على انتفاء سنخ الحكم من غير ما علّق عليه على وزان مفهوم الوصف واللّقب وبعبارة اخرى انّ الوصف واللّقب وان لم يدلّا على انتفاء الحكم بنفسهما عن غير الموصوف والملقّب الّا ان تعليق الحكم بأن واخواتها على واحد منهما يدلّ على ذلك فيكون وزان مفهوم الشّرط فى امثالها وزان مفهوم الوصف واللّقب على القول به وليس المصير الى ذلك ببعيد لكثرة استعمال هذه القضايا فى المحاورات وبعد ان يكون كلمة ان واخواتها غير مستعملة فى معناها الحقيقى من السببيّة المنحصرة الّتى هى مبنى القول بمفهوم

الشرط وقد استعملت مجازا فى مجرّد ربط الوجود بالوجود بل ومن القريب جدّ استعمالها فيها ايضا فيما يستعمل فيه فى غيرها الّذى لازمه انتفاء سنخ الحكم المعلّق عند انتفاء ما علّق عليه لا خصوص شخصه لما عرفت من انّ انتفائه بانتفاء موضوعه ليس من المفهوم الّذى هو احد نحوى الدّلالة اللفظيّة بل هو لازم عقلا فى كلّ حكم فانتفاء سنخ وجوب التبيّن رأسا عند انتفاء خبر الفاسق لا يكون الّا اذا لم يكن تبيّن مع خبر العادل والّا لم ينتف سنخه فتدبّر جيّدا انتهى قوله بحسب الدّلالة العرفية او العقلية التّرديد من جهة الاختلاف فى مفهوم الشّرط فمن تمسّك بالتّبادر وفهم اهل اللّسان قال بالدّلالة العرفية بجعل معنى الجملة الشّرطيّة تعليق وجود الجزاء على وجود الشّرط على نحو التوقّف ليكون الانتفاء عند الانتفاء معنى التزاميّا عرفيّا له ليصحّ جعله من باب المفهوم ولا ينافى ذلك قولهم بانّ الجملة الشّرطية موضوعة للسّببيّة التّامّة المنحصرة ومعناها كون وجود الشّرط علّة لوجود الجزاء وعدمه علّة لعدمه فيكون الانتفاء عند الانتفاء معنى تضمنيّا له داخلا فى المنطوق بل الصّريح منه عند المشهور لانّ معناه كونها موضوعة لمعنى يلزمه السببيّة التّامّة كما انّ قولهم انّ الأمر موضوع للوجوب على ما صرّح به بعضهم معناه انّه موضوع لمعنى يلزمه ذلك ولذا قيل بانّ المنع من التّرك لو سلّم كونه جزء للوجوب لا نسلّم كونه جزء لمعنى افعل وامّا من تمسّك بعدم الفائدة للتّعليق لو لم نقل بالمفهوم فهو قائل بدلالة الجملة الشرطيّة عليه من باب العقل وضعف هذا المسلك واضح كما تقرر فى محلّه قوله وليس هنا قضية لفظيّة ولو كان هنا كذلك لما كان بدّ من حملها على سلب المحمول لكونها حقيقة فى نفى المحمول دون الموضوع ظاهرة فيه والمقصود هنا عدم التّرديد ايراد تعارض المفهوم والتعليل والدّوران بل لا بدّ فيها من الحمل على سلب الموضوع دون المحمول قوله الثّانى ما اورده فى محكىّ العدّة والذّريعة اه قال الشيخ قدس‌سره فى العدّة بعد ذكر الاستدلال بالآية على حجّية خبر الواحد وهذا ايضا لا دلالة فيه لأنّ هذا اوّلا استدلال بدليل الخطاب ومن اصحابنا من قال انّ دليل الخطاب ليس بدليل وامّا من قال بانّ دليل الخطاب دليل فانّه يقول انّه لا يصحّ الاستدلال بها من وجوه الى ان قال الثّانى انّ التّعليل فى الآية يمنع من الاستدلال بها لأنّ الله تعالى علّل خبر الفاسق فقال ان تصيبوا قوما بجهالة وذلك قائم فى خبر العادل لأنّ خبره اذا كان لا يوجب العلم فالتجويز فى خبره حاصل مثل التّجويز فى خبر الفاسق ثم قال انّا

نمنع بحكم التّعليل من دليل الخطاب فى تعليق الحكم بخبر الفاسق لأنّه لا يمتنع ترك دليل الخطاب لدليل والتّعليل دليل فيسقط على كلّ حال التعلّق بالآية انتهى وقال المحقّق فى المعارج والجواب عن الآية ان نقول انّ الاستدلال بها مبنى على القول بدليل الخطاب وهو باطل فان قال ان تعليل التبيّن بكون المخبر فاسقا يقتضى عدم الحكم عند عدمه ولا يجب التبيّن عند خبر العدل قلت هذا معارض بما انّ عدم الأمان من اصابة القوم بالجهالة علّة فى وجوب التبيّن وهو ثابت فى العدل فيجب التبيّن عملا بالعلّة انتهى لكنّه ره اختار سابقا فيه حجّية مفهوم الشّرط دون الوصف فيمكن حمل قوله فان قال اه على مفهوم الشّرط الّذى يكون عنده حجّة وسابقه من بطلان دليل الخطاب على مفهوم الوصف ولا يمكن حمل عبارته على الفرض والتقدير وحمل دليل الخطاب على مطلقه لأنّه مع منافاته لمذهبه مخالف لظاهر العبارة وكيف كان فعدم مطابقته لما ذكره المصنّف ره من انّا لو سلّمنا دلالة المفهوم اه واضحة وقال فى مجمع البيان وفى هذا دلالة على انّ خبر الواحد لا يوجب العلم ولا العمل لأنّ المعنى ان جاءكم من لا تؤمنون ان يكون خبره كذبا فتوقّفوا فيه وهذا التعليل موجود فى خبر من يجوز كونه كاذبا فى خبره وقد استدلّ بعضهم بالآية على وجوب العمل بخبر الواحد اذا كان عدلا من حيث انّ الله تعالى اوجب التوقّف فى خبر الفاسق فدلّ على انّ خبر العدل لا يجب التوقّف فيه وهذا لا يصحّ لانّ دليل الخطاب لا يعوّل عليه عندنا وعند اكثر المحقّقين انتهى ولا يخفى عدم مطابقته لما ذكره المصنّف ره من التّعارض بين دليل الخطاب والتعليل وليس عندى الغنية والذّريعة حتّى ألاحظهما قوله اذ لو خرج عنه اه مع انّ عموم المفهوم اقلّ افرادا من عموم التّعليل لأنّه يدلّ على عدم حجّية غير العلم مطلقا وقد تقرّر فى محلّه تقديم العام الأقلّ افرادا من العامّ الأكثر افرادا فى مقام التّعارض من جهة انّ دلالته اظهر منه قوله خارج عن المنطوق والمفهوم معا يعنى عن منطوق التعليل ومفهوم الشّرط لأنّ وجوب التبيّن فى خبر الفاسق انّما هو فى صورة عدم العلم لأنّه لا معنى له مع العلم فلا بدّ ان يكون عدمه ايضا فى صورة عدم العلم فيكون الغرض من المفهوم هو عدم وجوب التبيّن فى صورة عدم افادة خبر العادل العلم وامّا خروج الخبر المفيد للعلم عن منطوق التعليل فواضح بملاحظة قوله تعالى (بِجَهالَةٍ) ويمكن ان يريد بالمنطوق هو منطوق الشرط كما انّ المراد بالمفهوم مفهومه ووجهه قد ظهر ممّا سبق ولعلّ المعنى الأوّل انسب وكيف كان فاذا خرج خبر العادل المفيد

للعلم عن المفهوم انحصر فى الخبر الغير المفيد للعلم فيكون اخصّ مطلقا من عموم التّعليل فلا بدّ من تخصيص العموم به كما هو الشّأن فى تعارض العامّ والخاصّ مطلقا قوله لا يمتنع ترك دليل الخطاب اه هذه العبارة قد نقلناها عنه سابقا ويمكن ان يورد عليه بانّه قدس سرّه فى باب عدم جواز تخصيص العموم بالشّرط والاستثناء من العدّة قال والأقرب على مذهب من يقول بدليل الخطاب انّ الآية تصير مجملة وتفتقر الى البيان لأنّه ليس بان يقال ان العموم فى الاولى يمنع من دليل الخطاب فى الثّانية باولى من ان يقال انّ دليل الخطاب فى الثّانية يمنع من حمل الاولى على العموم فاذا تساوى القولان وجب ان يوقف ذلك على البيان ويكون مجملا انتهى وهو مناف لهذا الكلام الّا ان يقال بانّ التوقّف فى غير عموم التعليل الآبي عن التّخصيص او فى غير المتّصل فتأمّل قوله وليس فى ذلك منافاة اه وليس فيه ايضا منافاة لما قرّره القوم فى باب تعارض الأحوال من انّه اذا دار الأمر بين التّخصيص والمجاز كان التّخصيص اولى لأنّه على تقديره يجب التزام التخصيص فى عموم التّعليل ولا يجوز الالتزام بالتجوّز فى الجملة الشرطيّة والحكم بعدم المفهوم وجه عدم المنافاة انّ المدار فى ذلك على الظّهور ولا نسلّم ظهور الجملة الشرطيّة فى المفهوم فى مثل المقام بل ندّعى كون ظهور التّعليل فى العموم اقوى من ظهورها فيه والحاصل انّ نظر القوم الى الغالب فلا ينافى القول فى بعض الموارد على خلافه من اجل عدم وجود المناط المذكور فيه قوله منعناه فى العلّة والمعلول يمكن ان يورد عليه بانّه صحيح فى العلّة الحقيقيّة كما فيما ذكره من الامثلة وامّا فى مثل المقام الّذى تكون العلّة فيها حكمة لا علّة حقيقيّة بان يكون الحكم دائرا مدارها كما فى اكثر علل الشّرع فلا وامّا ما قيل عليه فى مقام الذبّ عن الايراد الثانى بمنع العموم فى العلّة فانّه لا منشأ لتوهّمه الّا اطلاق لفظ الجهالة مع امكان منع كونه فى مقام البيان او لا ومع تسليمه نمنع حمله على العموم ثانيا لمكان القدر المتيقّن من البين ووجوده يمنع من الحمل عليه من باب دليل الحكمة اه ففيه انّ النّكرة الواقعة فى سياق التّعليل يفيد العموم ولو كان بدليّا كما فى قوله حرمت الخمر لكونه مسكرا وقول القائل لا تأكل الرمّان لأنّه حامض وغيرهما ولذا تعدّى المشهور عن غير مورد العلّة من جهة العلّة المنصوصة فى نحو الأمثلة المذكورة ولم يستشكل فيها الّا السيّد المرتضى قدس‌سره من جهة احتمال مدخليّة

الاضافة وعلى تقدير ان يكون التقدير فى الآية لئلّا (تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ) لا كراهة ان تصيبوا كما ذكره جمع من النّحاة والمفسّرين فإفادة الآية للعموم الشمولى واضحة قوله لغلبة الحموضة فيه يعنى لمّا كان غالب افراد الرّمان هو الحامض اكتفى باطلاق لفظ الرّمان ولم يقيّده بالحموضة قوله لنكتة خاصّة لأنّ الأصل فيهنّ الجهالة قوله ويمكن ان يراد منه ما يعمّ الظّهور اه وقد نسب الى جمع منهم صاحب الجواهر ره انّ العلم فى الشرعيّات هو الأعمّ من الظنّ الاطميناني وليس المراد منه فيها ما لا يحتمل النقيض اصلا وستسمع نظيره من المصنّف ره فى مقام بيان وجوه الجمع بين كلامى السيّد والشيخ قدس‌سرهما فانتظر والمعنى المذكور انسب بقراءة فتثبّتوا لأجل انّ الظنّ الاطميناني يوجب الثبات والقرار ويزول به التحيّر والتردّد والاضطراب قوله فيثبت مرتبة خاصّة اه كما انّه اذا كان المراد بالتبيّن الأعمّ منهما ومن مطلق الظنّ يثبت حجّية الظنّ المطلق من الآية ومنه يظهر انّ المناط فى الفرق بين الظنّ المطلق والخاصّ ليس انّ المثبت للأوّل لا بدّ ان يكون دليل الانسداد اذا كان ما يثبت به فعليّا لا شأنيّا ولا انّه ما لا يكون حجّة فى زمان الانفتاح بخلاف الثّانى بل ما يكون الحجّة فيه وصف الظنّ لا سببه بخلاف الثّانى وهذا مع انّه مناف لما ظهر منه قدّه فى مواضع من كتابه يدلّ على حجّية الظنّ المطلق او مرتبة منه مع التمكّن من تحصيل العلم كما يدلّ عليه اطلاق الآية وهو ليس مذهبا له بل لعلّه ليس مذهبا لأحد وقد ذكرنا شطرا من الكلام فى ذلك فى باب العلم الإجمالي وفى باب ظواهر الألفاظ فراجع ما اجيب عن هذا الإيراد وجوابه قوله ثم انّ المحكىّ عن بعض اه غرض البعض المذكور دفع التنافى بين المفهوم والتعليل ودفع الايراد الثّانى المبنى عليه من جهة انّ التّنافى بينهما انّما يكون اذا كان المراد بالجهالة هو عدم العلم الشامل لخبر العادل وامّا اذا كان المراد منها السّفاهة وفعل ما لا يجوز فعله عند العقلاء فلا تشمل خبر العادل لأنّ العمل بخبر العادل لا يكون سفاهة قطعا قوله بدليل قوله تعالى (فَتُصْبِحُوا) اه بدعوى انّ النّدامة انّما تحصل بفعل ما يكون سفاهيّا غير مجوّز عند العقلاء لا بغيره وفيه منع ظاهر قوله ولو كان المراد الغلط اه يعنى لو كان المراد عدم العلم الّذى يكون مخالفا للواقع احيانا لدلّت الآية على عدم جواز الاعتماد على الشّهادة والفتوى وغيرهما لجريان التّعليل فيها وفيه ايضا منع واضح لأنّها خرجت بالإجماع عن الآية وإباء

العلّة عن التّخصيص ليس معناه كون التّخصيص فيها محالا قوله وفيه مضافا الى كونه خلاف ظاهر لفظ الجهالة لأنّ ظاهر لفظ الجهالة هو عدم العلم لا السّفاهة قوله اذا العاقل بل جماعة من العقلاء فمع عدم اقدام العقلاء على الخبر الغير الموثوق به لا يكون للحكم بعدم الأقدام فى خبر الوليد فائدة اذا لم يكن خبره موثوقا به عندهم فلا بدّ ان يكون خبره موثوقا به عندهم حيث اقدموا عليه بل يفهم ممّا ورد فى شأن نزول الآية همّ النبىّ ص على الأقدام ففى المجمع قوله تعالى (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ) نزل فى الوليد بن عقبة بن ابى معيط بعثه رسول الله فى صدقات بنى المصطلق فخرجوا يتلقّونه فرحا به وكانت بينهم عداوة فى الجاهليّة فظنّ انّهم همّوا بقتله فرجع الى رسول الله ص فقال انّهم منعوا صدقاتهم وكان الأمر بخلافه فغضب النبىّ ص وهمّ ان يغزوهم فنزلت الآية عن ابن عبّاس ومجاهد وقتادة وقيل انّها نزلت فيمن قال للنبىّ ص ان مارية امّ ابراهيم يأتيها ابن عمّ له قبطىّ فدعا رسول الله ص عليّا الى آخر القصّة وقد نسب فى الصّافى ما ذكر فى المجمع الى الرواية حيث قال روى انّ النبىّ ص بعث وليد بن عقبة مصدقا الى بنى المصطلق الى ان قال فرجع وقال لرسول الله ص قد ارتدّوا ومنعوا الزّكاة فهمّ بقتالهم فنزلت قوله قد يحسن لأجل الاضطرار اليه اه يدلّ الكلام المزبور على كون الفتوى حجّة من باب الظنّ المطلق لا الظنّ الخاص وهو وان كان مذهب المحقق القمىّ ره لكنّه خلاف التحقيق وقد ذكر قدس‌سره فى مقام ردّ ابن قبة ما يظهر منه ذلك وذكرنا ما فيه هناك وذكرنا فى اوائل الكتاب انّ التّقليد كان مشروعا فى زمان الإمام ع وكيف يمكن حمل قوله ع فللعوام ان يقلّدوه على زمان الغيبة فقط واظهر منه قوله ع لأبان بن تغلب افت النّاس ولعلّ المصنّف ره اراد انّ الاضطرار والانسداد الغالبى حكمة لصيرورة الفتوى حجّة وقد ذكر سابقا انّ الظّاهر كون الانسداد الغالبى حكمة فى اعتبار اكثر الظنون الخاصّة ثم انّ مراده قدس‌سره ليس كون الفتوى حجّة من باب الطّريقيّة الصّرفة اذ يلزم ح تفويت الواقع القبيح مع عدم التدارك بل لا بدّ من التزام المصلحة فيها ايضا مثل خبر الواحد ليحصل بها تدارك فوت الواقع قوله لأجل مصلحة تزيد على مصلحة ادراك الواقع قد ذكر ره سابقا انّ الخبر قد يكون حجّة لأجل اشتماله على مصلحة سواء كانت مساوية لمصلحة الواقع او زائدة عليها فالاقتصار على الزّيادة هنا ليس على ما ينبغى ولعلّه ره اورد الزّيادة

على سبيل المثال الأولى فى التخلص عن هذا الايراد قوله عن هذا الايراد يعنى الإيراد الثّانى قوله تحصيل الاطمينان يعنى تحصيل الاطمينان المستقرّ بقرينة السّابق واللّاحق قوله فتأمّل وجه التأمّل انّ الحمل المذكور يوجب كون الآية دالّة على حجّية مرتبة خاصّة من مطلق الظنّ وهو الظنّ الاطميناني والمقصود دلالتها على حجّية خبر الواحد بالخصوص لا من حيث كونه من مصاديق الظنّ المطلق او انّ حمل الآية على ذلك يوجب خروج المورد وهو الاخبار بالارتداد او منع الزّكاة عنها وهو غير جائز او انّ حمله على ذلك خلاف ظاهر لفظ الجهالة ولفظ التبيّن اذ الأوّل ظاهر فى عدم العلم والثانى فى تحصيل العلم قوله ومنه يظهر الجواب توضيحه انّ الاطمينان فى خبر الفاسق يزول بعد التامّل والدّقة فلذا وجب فيه تحصيل الاطمينان المستقرّ بخلاف العادل لحصول الاطمينان المستقرّ فيه فالأمر بتحصيل الاطمينان المذكور فيه تحصيل للحاصل لكن فيه انّ للقائل المذكور ان يقول انّ العقلاء لا يقدمون على خبر لا يفيد الاطمينان المستقرّ اذ الاطمينان الابتدائي الزّائل بادنى ملاحظة لا يصير منشأ لركون العقلاء اليه وهو واضح الايرادات القابلة للدفع وجوابها قوله والنّسبة عموم من وجه اذ مقتضى المفهوم حجّية خبر العادل مطلقا افاد العلم او الظنّ ومفاد الآيات الناهية عدم حجّية الظنّ مطلقا سواء حصل من خبر العادل او من غيره ومادة التّعارض هو خبر العادل المفيد للظنّ قوله فالمرجع اصالة عدم الحجّية الرّجوع الى اصالة عدم الحجّية امّا لعدم شمول اخبار العلاج للمتعارضين بطريق العموم من وجه واختصاصها بصورة التباين الكلّى وامّا لعدم شمولها للكتابين المتعارضين مطلقا واختصاصها بالدّليلين اللّذين هما ظنيّا الصّدور او بالخبرين كذلك مع عدم كون مقتضى الأصل التّرجيح وعدم الالتزام بالأخذ باقوى الدّليلين مطلقا كما ادّعاه جماعة مع ادّعاء الإجماع عليه اذ على التقادير المزبورة لا بدّ من ترجيح مفهوم التعليل من جهة قيام الشّهرة على حجّية خبر العادل وسيجيء شرح الكلام فيما ذكره مفصّلا فى التّعادل والترجيح إن شاء الله الله ثم انّ المراد باصالة عدم الحجّية هى القاعدة المستفادة من الأدلّة الأربعة ويمكن ان يريد المورد به الاستصحاب لكن عرفت ما فيه فى اوّل حجّية الظنّ قوله وفيه انّ المراد بالبناء لما ذكره قدس سرّه سابقا انّ الخبر المفيد للعلم خارج عن المنطوق والمفهوم معا والدّليل عليه قوله تعالى (فَتَبَيَّنُوا) وقوله تعالى (بِجَهالَةٍ) قوله فتعيّن تخصيصها اه هذا مع الإغماض عمّا ذكره ره فى اوائل حجّية الظنّ من انّ لسان

الآيات النّاهية الحرمة التشريعيّة الّتى ترتفع موضوعها بوجود الدّليل ولو كان هو المفهوم فيكون المفهوم واردا عليها على التقدير المزبور لا مخصّصا ولا حاكما قوله بناء على ما تقرّر ولأجل ذلك ذهب المشهور الى جواز تخصيص العام بمفهوم المخالفة بعد اتّفاقهم على جوازه بمفهوم الموافقة قوله فلما عرفت من منع اه قد عرفت سابقا عدم جواز تخصيص عموم التّعليل بمفهوم الشّرط من وجهين احدهما كون المخصّص متّصلا وثانيهما كون العام والخاصّ علّة ومعلولا فراجع قوله للآيات النّاهية جهة خصوص يعنى يكون بين الآيات النّاهية وآية النّبإ عموما من وجه فيرجع الى اصالة عدم الحجّية على ما ذكره المورد قوله امّا من جهة اختصاصها بصورة التمكن الحكم باختصاصها بالصّورة المزبورة امّا من جهة فهم العرف وانّ اهل العرف يفهمون من قوله تعالى (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) وجوب تحصيل العلم ولا يصدق الّا مع التمكّن من تحصيله وامّا من جهة البرهان القطعى العقلى الدالّ على جواز العمل بالظنّ عند الانسداد والظّاهر انّ المصنّف فهم منه المعنى الاوّل ولذا خصّ الجواب الاوّل به والشّأني بالشّق الثّانى ولو كان المراد الاحتمال الثّانى لتأتّى الجواب الثّانى فيه ايضا قوله وامّا من جهة اختصاصها بغير البيّنة العادلة فتكون البيّنة العادلة على التقدير المزبور داخلة فى مفهوم آية النّبإ بناء على شمول الآية المزبورة للموضوعات فيكون خبر العادل حجّة فيها فى الجملة وان اشترط معه غيره فتكون البيّنة وامثالها على هذا التّقدير مادّة افتراق آية النّبإ كما انّ صورة الانسداد على التّقدير السّابق تكون مادّة افتراق آية النّبإ ايضا فقوله وامثالها المراد بها ما هو مثل البيّنة ممّا يخرج عن الآيات النّاهية ويدخل فى المفهوم ليتحقق العموم من وجه لا مطلق ما خرج كما هو واضح قوله بعد منع الاختصاص اجاب اوّلا بمنع الاختصاص وانّ الآيات النّاهية عامة لصورة عدم التمكّن ايضا وثانيا انّ غرض المستدلّ اثبات حجّية خبر الواحد فى الجملة وقد تسلّمها المورد كذلك قوله والثّانى بانّ خروج اه قد تقرر فى باب التّعادل والتّرجيح انّه اذا كان هناك عامّ وخاصّان احدهما اخصّ من الآخر او كانا متباينين يجب تخصيص العامّ بهما دفعة واحدة اذا لم يلزم محذور من تخصيص العامّ بهما وان لزم محذور كان حكمهما مع العام حكم المتباينين مثل اكرم العلماء ولا تكرم فسّاقهم ولا تكرم عدولهم وما ذكره المتوهّم من تخصيص الآيات النّاهية اوّلا بالبيّنة العادلة وامثالها

لتكون مادّة افتراق آية النّبإ غير وجيه اذ لا معنى لملاحظة ادلّة حجّية البيّنة العادلة اوّلا ومفهوم آية النّبإ ثانيا بعد كونهما كليهما اخصّ من الآيات النّاهية وصالحا لكونهما مخصّصين لها اذ هو اشبه شيء بالتّرجيح بلا مرجّح فلا بدّ من تخصيص العام بهما دفعة واحدة كما ذكرنا وسيجيء شرح الكلام فى ذلك فى التّعادل والتّرجيح إن شاء الله الله تعالى قوله ثمّ جعل النّسبة بينه وبين الخاصّ الثّانى عموما من وجه تصوير العموم من وجه فى المثال انّما هو من جهة جعل مادّة الافتراق للخاصّ الاعمّ يعنى لا تكرم فسّاقهم هو الخاصّ الأخصّ يعنى لا تكرم فسّاق النّحويّين مثلا كما انّ مادّة افتراق اكرم العلماء هى العدول ومادة الاجتماع هى فسّاق غير النّحويّين وقد تعارضا فيها حيث دلّ اكرم العلماء على وجوب اكرامهم ولا تكرم فسّاقهم على حرمة اكرامهم قوله فدخوله يستلزم خروجه اه وجه الاستلزام انّ السيّد قدّه قد اخبر عن الإمام عليه‌السلام تضمّنا او التزاما من جهة اخباره عن الإجماع بعدم حجّية خبر العادل وخبره هذا خبر عدل فلا يكون حجّة فيكون دخول الخبر المذكور فى آية النّبإ مستلزما لخروجه عنها وما يستلزم دخوله خروجه فدخوله محال فشمول آية النّبإ لمثل الخبر المذكور محال قوله ودعوى انّه لا يعمّ نفسه اه وجه الدّعوى المزبورة انّ المحمول متأخّر عن الموضوع طبعا فلا بدّ من احراز الموضوع اوّلا حتّى يترتب عليه المحمول واذا قال السيّد ره انّ خبر العادل ليس بحجّة فمع عدم ذكر ليس بحجّة الّذى هو المحمول لا يكون كلامه هذا خبرا وبعد ذكره يصير خبرا فلا يمكن شمول قوله ليس بحجّة للخبر المذكور لاستلزامه تقدّم المحمول على الموضوع وليس هناك محمول آخر حتّى يترتب على الخبر المذكور وجه الدّفع انّ المناط عام وإن كان اللّفظ قاصرا فيشمل عدم الحجّية للخبر المذكور باعتبار عموم المناط لا باعتبار دلالة اللّفظ فى نفسه وسيجيء عن قريب توضيح المطلب قوله لكن نقول انّه وقع الإجماع على خروجه اه امّا خروجه عند المثبتين لحجّية خبر الواحد فواضح لأنّهم يقولون بحجّية خبر العادل ويقطعون بها فهم قاطعون بكون اخبار السيّد عن الإمام ع بعدم حجّيته مخالفا للواقع وقد تقدّم انّ الخبر الّذى علم كذبه يكون خارجا عن آية النّبإ منطوقا ومفهوما وامّا عند النّافين فانّهم لا ينكرون كون المسألة خلافية فهم ايضا يخطّئون السيّد فى ادّعائه الإجماع من جهة قطعهم بخلافه فوجه التّأمّل انّ النّافين ليسوا الّا اتباع السيّد ره الّذين ادّعوا الإجماع

على عدم حجّية خبر الواحد فهم موافقون للسيّد قدّه فى دعوى الإجماع لا يخطئونه فيها اصلا او انّ الإجماع على طريقة السيّد ره المبنيّة على الدّخول لا ينافى الخلاف كما سبق تحقيقه سابقا فى مبحث الإجماع فقطعهم بكون المسألة خلافيّة لا ينافى تصديق السيّد ره فى دعوى الإجماع ويمكن ان يقرّر مراد المصنّف ره بوجه آخر وهو ان خبر السيّد خارج عند المثبتين لمثل ما ذكر فى الوجه السّابق وعند النّافين من جهة تسليمهم كون خبر العادل الظنّى غير حجّة مطلقا وقد تقدّم عن قريب فى كلام المصنّف ره قوله ولذا لو سألنا السيّد عن انّه اذا ثبت اجماعك لنا بخبر الواحد هل يجوز الاتّكال عليه فيقول لا او انّ خبر السيّد ره مقطوع الصّدق عندهم من جهة اقترانه بالإجماع المحصّل الّذى يعتقدونه وقد تقدّم سابقا انّ الخبر الّذى علم صدقه خارج عن المنطوق والمفهوم معا فوجه التأمّل انّ مثل هذا الاتّفاق الّذى نشأ عن فتويي طائفتين مختلفتى المأخذ لا يكشف عن قول الإمام عليه‌السلام وسيجيء توضيحه عند ردّ بعض طرق الإجماع المدّعاة على حجّية خبر الواحد فانتظر قوله وقد اجاب بعض من لا تحصيل له اه وجه ضعف الجواب المذكور انّ المورد قد ادّعى كون الإجماع الّذى نقله السيّد ره داخلا فى ظاهر الكتاب وفى مفهوم آية النّبإ فاذا كان ظاهر الكتاب قطعى الاعتبار فيكون هو كذلك ولا يكون هناك تعارض حتّى يقدم عليه مع انّ مظنون الاعتبار لا يكون حجّة ولا يقع التعارض بين الحجّة واللّاحجّة قوله وضعف هذا الإيراد بظاهره واضح والظّاهر انّ مبنى الإيراد المذكور ان النّبإ منصرف الى الخبر بلا واسطة فلا يشمل الأخبار المعروفة فى الكتب المأثورة عن الأئمّة عليهم‌السلام لأنّ الأخبار عنهم عليهم‌السلام فيها مع الواسطة والجواب التحقيقى منع انصراف النّبإ الى الأخبار بلا واسطة وامّا الجواب المذكور فهو بظاهره لا ينطبق على الإيراد المذكور ويمكن تطبيقه عليه بانّ المراد ليس الأخبار عن الإمام عليه‌السلام حتّى يتوجّه عليه الايراد المذكور بل المراد اخبار كلّ لاحق عن اخبار سابقه ولا ريب انّ اخبار كلّ لاحق عن سابقه يكون بلا واسطة فعلى تقدير تسليم انصراف النّبإ الى الأخبار بلا واسطة تشمل الآية الأخبار المأثورة عن الأئمّة عليهم‌السلام قوله ولكن يشكل الامر بانّ ما يحكيه اه يمكن ان يستشكل فى المقام بامور الأوّل انّ خبر الشّيخ مثلا بقوله حدّثنى المفيد خبر سبب لثبوت خبر المفيد فى مرحلة الظّاهر ولا يمكن شمول

الآية لكلّ من السّبب والمسبّب نظير ما سيذكره المصنّف ره فى باب الاستصحاب من انّه لا يشمل الشكّ السّببى والمسبّبى كليهما سواء كان الاستصحابان فيهما موافقين او مخالفين بل ولو قلنا بحجّية الاستصحاب من باب الظنّ يكون الحكم ايضا كذلك وفيه وضوح الفرق بين ما نحن فيه وبين الاستصحاب فان الاستصحاب فى الشكّ السّببى يزيل الاستصحاب فى الشكّ السّببى وحاكم عليه ورافع للشكّ فى المسبّب ولو حكما ومع كونهما متعارضين لا يمكن شمول الأخبار لهما بخلاف المقام اذ لا مانع فيه من شموله للسّبب والمسبّب كليهما مع عدم التّعارض بينهما الثانى انّ وجوب التصديق حكم شرعى لا يثبت الموضوع اصلا فكيف يمكن اثبات الخبر بمجرّد وجوب التصديق والجواب انّ المراد ليس اثبات الموضوع واقعا به بل اثباته ظاهرا وتعبّدا بمعنى ترتيب الآثار الشرعيّة ولو مع الواسطة فلا يرد الإيراد المذكور اصلا الثالث انّ ما يحكيه الشيخ عن المفيد انّما يصير خبرا للمفيد بحكم وجوب التّصديق اذ ما لم يحكم بوجوب التّصديق لا يثبت خبر المفيد وبعد الحكم به يثبت فلا يمكن ان يشمل وجوب التّصديق لخبر المفيد اصلا للزوم كون المحمول مؤخّرا عن الموضوع فلو شمله لزم كون المحمول مقدّما على الموضوع وهو بديهىّ البطلان نعم لو كان حكم آخر لأمكن ان يشمله بعد احرازه بوجوب التّصديق الثابت بالآية والفرض عدمه والجواب عنه ما ذكره المصنّف ره وسيجيء توضيحه إن شاء الله الله تعالى الرّابع انّ وجوب التّصديق بمعنى ترتيب الآثار الشرعيّة فلا بدّ ان يكون هناك اثر شرعىّ آخر يترتّب على خبر الواسطة من جهة الحكم بوجوب التّصديق والمفروض انّه ليس لخبر الواسطة اثر شرعى غير وجوب التّصديق وهذا الأشكال غير الأشكال الثّالث ولا يندفع بما ذكره المصنّف ره فى الكتاب من الجواب النّقضى والحلّى ولا بما ذكره بعض المحقّقين فى مقام دفع الأشكال من انّ اللّفظ وان كان قاصرا بنفسه عن الدلالة على الحكم بوجوب التّصديق بلحاظ جميع الآثار حتّى نفس هذا الأثر الّا انّه بضميمة العلم بالمناط قطعا يكون دالّا على ذلك مع انّه يمكن دعوى عدم قصوره عن ذلك ايضا بدعوى ظهور انّ الحكم ليس بلحاظ الأفراد واشخاص الآثار بل بلحاظ نفس طبيعة الأثر من دون ملاحظة خصوصيّات افرادها فيسرى الحكم ح الى نفس هذا الحكم ضرورة سراية حكم الطبيعة الى جميع افرادها ومنها نفس هذا الأثر انتهى اذ لا يعقل ان

يكون نفس وجوب التّصديق اثرا شرعيّا مترتّبا على خبر من غير ان يكون له اثر شرعىّ آخر اذ لا معنى لوجوب التّصديق الّا ترتيب الآثار الشّرعيّة فاذا لم يكن هناك اثر شرعىّ فكيف يحكم فيه بوجوب التّصديق ألا ترى انّ المصنّف ره وغيره قالوا انّ الاستصحابين اذا تعارضا وكان لأحدهما اثر شرعى دون الآخر يؤخذ به لا بالآخر مع انّه على ما ذكر لا معنى لعدم الأثر الشّرعى فى الاستصحاب اصلا اذ كلّ استصحاب له اثر شرعى ولو كان هو الحكم بكونه حجّة ووجوب الأخذ به ومن المعلوم بطلان ذلك بل الحقّ فى دفع الأشكال ترتّب الآثار الشرعيّة مطلقا حتّى مع واسطة او وسائط كثيرة على مؤدّيات الطّرق والأمارات ممّا يكون حجّة من باب الطّريقيّة الى الواقع وإن كانت فيها جهة مصلحة وتعبّدية بخلاف الاصول الّتى لم تعتبر للنظر الى الواقع اذ لا يترتب عليها غير الآثار الشرعيّة بلا واسطة وهذا ما يقولون بانّ الأصل المثبت لا يكون حجّة وسيجيء توضيح الحال فى ذلك فى باب الاستصحاب وغيره فانتظر قوله بانتقاضه بورود مثله فى نظيره الثّابت بالإجماع كالإقرار بالإقرار وجه كونه نظيره انّ اثبات الإقرار السّابق بالإقرار الفعليّ من جهة قوله ع اقرار العقلاء على انفسهم جائز لا يمكن الّا بعد حمل قوله ع جائز على الإقرار وليس هناك محمول آخر يترتّب على الإقرار السّابق حتّى يكون نافذا فلو اثبت نفوذ الاقرار السّابق من جهة الخبر المذكور لزم اثبات الموضوع بالمحمول وهو غير جائز لأنّ الموضوع لا بدّ ان يكون مقدّما حتّى يترتّب عليه المحمول والفرض تاخّره عن المحمول المذكور لثبوته به قوله فتامّل وجه التامّل انّ فى الإقرار توسعة والإقرار بالإقرار اقرار بالحقّ فى العرف فيشمله قوله ع اقرار العقلاء على انفسهم جائز فلا يكون هو نظير المقام قوله واخبار العادل بعدالة مخبر اه وجه كونه نظير المقام انّ الموضوع هو خبر العادل فعلى تقدير عدم امكان ثبوت خبر العادل بالآية من جهة عدم امكان اثبات الموضوع بالمحمول على ما تقرر فى الأشكال يلزم عدم امكان اثبات عدالة المخبر ايضا بالآية من الجهة المزبورة لانّ كلّا منهما جزء للموضوع مع انّ شمول الآية للاخبار بعدالة المخبر ممّا لا اشكال فيه قوله ليس من هذه الجهة بل من جهة الاستظهار من الأدلّة كون الشّهادة بالحقّ عند الحاكم معتبرة فى القضاء قوله وهو انّ الممتنع هو توقف فردية اه يعنى ان المحال كون ثبوت الحكم لبعض الافراد واسطة

لثبوت الحكم لبعضها الآخر فى الخارج وامّا اذا كان واسطة فى الأثبات كما فى المقام فلا مانع منه اذ يكون ثبوت الحكم لبعض الأفراد سببا للعلم بفرديّة بعض الأفراد الآخر من غير ان يكون سببا لفرديّته فى الواقع اذ يمكن ان يكون خبر المفيد ثابتا فى الواقع مع قطع النظر عن اخبار الشّيخ عنه بخلاف كلّ خبرى صادق فانّ كونه من مصاديق الخبر فى الواقع لا يمكن الّا بعد حمل صادق على قوله كلّ خبرى ضرورة انّه قبل حمله عليه لا يكون خبرا وجملة خبريّة وفيه انّ قوله كلّ خبرى صادق يكون فردا واقعيّا للخبر وان لم يشمله قوله كلّ خبرى صادق بحسب مدلول اللّفظ وامّا فى المقام فليس بمعلوم كونه فردا واقعيّا لخبر الواحد العادل حتّى مع ملاحظة وجوب التّصديق لأحتمال الخطاء والنّسيان بل الكذب فى اخبار العادل فالمقام ادون بحسب المرتبة عن المثال المذكور ومنه ظهر ان العلم بانكشاف فرديته فى الواقع لا يترتب على ثبوت الحكم للبعض الآخر نعم العلم بانكشاف فرديته فى الظّاهر مترتب عليه ولكنّه ليس بموضوع الحكم اذا النّبإ ظاهر فى النّبإ الواقعى لا فى الظّاهرى ولا فى الأعمّ فليتنبّه له ولعلّه لأجل ما ذكر ضرب المصنّف عليه كما قيل فى الدّورة الاخيرة من مباحثته قوله بل لا قصور فى العبارة اه اذ القضيّة امّا ان تؤخذ حقيقته فتشمل الافراد الموجودة فى الخارج وما فرض وجوده فيه فيشمل قوله كلّ خبرى كاذب هذه القضيّة لكون الكذب وصفا لازما له وامّا ان تؤخذ خارجيّة ومن المعلوم انّ الحكم فيها لا تنحصر فى الأفراد الموجودة فى الماضى او الحال بل الأعمّ منهما ومن الأفراد الموجودة فى المستقبل فتشمل نفسها بلا كلام قوله فهو مثل ما لو اخبر زيد اه الاولى ذكر هذا الكلام قبل قوله بل لا قصور فى العبارة اذ من المعلوم انّه راجع الى المطلب السّابق اعنى قصور اللّفظ بحسب الدّلالة اللفظيّة وشمول المناط قوله بالإجماع المركّب والاولويّة يعنى لو كان المفهوم من الآية هو حجّية خبر العادل الواحد فى الموضوعات لاستلزم قبوله فى الأحكام بالإجماع المركّب والاولويّة اما الإجماع المركّب فلان كلّ من قال بحجّية خبر العدل الواحد فى الموضوعات قال بحجّية فى الاحكام ايضا وامّا الاولويّة فتقرر بوجهين الاوّل ان حجّية خبر العدل فى الموضوعات تدلّ على الاهتمام بها والاهتمام بالأحكام اكثر الثّانى ان القول بحجّية خبر العادل فى الموضوعات مع عدم قول المشهور بها يستلزم القول بحجّيته

فى الأحكام لذهاب المشهور اليها لكن ليس كذلك بل المفهوم منها حجّية خبر العدل مع انضمام العدل الآخر اليه فى الموضوعات وهو لا يستلزم حجّية خبر العدل الواحد فى الأحكام بالإجماع المركّب والاولوية فان قيل ان حجّية خبر العدلين فى الموضوعات تستلزم حجيته فى الأحكام بالإجماع المركب والاولوية قلت ليس كذلك اذ مع كون خبر العدلين معتبرا فى الموضوعات عند السيّد واتباعه لا يكون معتبرا فى الاحكام عندهم لعدم حجّية خبر الواحد الغير المفيد للعلم عندهم مطلقا فيها قوله وهذا ليس من اخراج المورد المستهجن فى شيء فان المورد داخل فى المنطوق والمفهوم معا امّا فى المنطوق فلانّ مدلوله وجوب التبيّن فى خبر الفاسق مطلقا وعدم العمل به مع عدمه سواء فى ذلك الاخبار عن الموضوعات او عن الاحكام وامّا فى المفهوم فلانّ مدلوله حجّية خبر العادل فى الاحكام والموضوعات ففى الاوّل بطريق الإطلاق وفى الثّانى مقيّد بانضمام عدل آخر اليه فقد عمل بالمورد فى المنطوق والمفهوم كليهما واخراج المورد المستهجن ان لا يعمل به فى المنطوق والمفهوم اصلا قوله وقد عرفت ضعفه مع انه بناء على الاحتمال الضّعيف المذكور يثبت المطلوب ايضا لانّ التوقّف هو عدم المضىّ والرّجوع الى الاصول العمليّة فى مقام العمل فتكون عبارة اخرى عن الردّ فيلزم كون العادل أسوأ حالا من الفاسق وهو باطل كما سبق تحقيقه قوله والظنّ الّذى لا يتمسّك به اه هذا على زعم من ذهب الى ان نتيجة دليل الانسداد على تقدير تماميّته هى حجّية مطلق الظنّ فى الفروع فقط دون الاصول كصاحب الرّياض وشريف العلماء وغيرهما وامّا على مذهب من زعم انّ نتيجته على تقدير تماميّته هى حجّية فى اصول الفقه والفروع معا كالمحقق القمىّ ره فى القوانين فى باب حجّية الخبر وفى اوّل الكتاب وان خالفه فى باب مقدّمة الواجب حيث صرّح بانّ الإجماع المنقول فى المسائل الاصوليّة غير ثابت الحجّية وكالمصنّف ره فلا يتأتى ما ذكر فيه فلعلّه ذكره على مذهب الغير وفى العبارة اشكال آخر اذ يفهم من هذا الكلام انّ الظنّ الخاصّ حجّة فى اصول الدّين والفقه مطلقا مع تصريحه فى قوله والاصول الّتى لا يتمسّك فيها بالظنّ مطلقا يعنى لا الظنّ المطلق ولا الظنّ الخاصّ هى اصول الدّين الّا ان يحمل هذا الكلام على المهملة قوله او من هو دونه لا يخفى انّ من هو دون المعصوم ع لا يفيد قوله العلم اذ يحتمل فى حقّه الخروج عن طاعة الله ولو بفعل الصّغائر فالاولى عدم ذكر قوله او من هو دونه قوله فالمراد به امّا الكافر ولا ينافى الحمل المذكور ما ورد

فى شأن النزول من انّ المراد به الوليد بن عقبة وكونه مأمورا من قبل الرّسول ص باخذ الصّدقات من بنى المصطلق لإمكان كونه مظهرا للايمان ومبطنا للكفر وكان النّبى ص مامورا بالمداراة فيهم والمعاملة معهم معاملة الإسلام وقد ظهر من الوليد المذكور فى ايّام معاوية من السبّ وقتاله امير المؤمنين وغيرهما من المنكرات ما لا يخفى على احد لكن يخدشه شيئان الاول ان همّ جماعة من العقلاء على الاقدام بمجرّد خبر الوليد الّذى حاله كذا فى غاية البعد خصوصا بملاحظة همّ الرّسول على الاقدام على غزو بنى المصطلق كما نقلناه سابقا عن مجمع البيان وقد ذكر المصنّف ايضا سابقا انّ جماعة من العقلاء لا يقدمون على خبر مع عدم الوثوق به حيث يظهر منه كونهم واثقين بخبره وهو ينافى كونه كافر الثّانى انّ المفهوم على التقدير المزبور يكون حجّية خبر المسلم مطلقا ولا يقولون به وفيه انّه لا يرد على المصنّف ره ومن يقول بمقالته من عدم المفهوم للآية وايضا نقول على تقدير الالتزام بالمفهوم للآية انّ غاية الأمر الالتزام بتقييد المفهوم بما اذا كان المسلم عادلا من جهة ما دلّ من الخارج على اعتبار العدالة ولا ضير فيه قوله كما هو الشّائع فى الكتاب فانّه قد استعمل فى الكافر فى القرآن كثيرا كما فى قوله تعالى (أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ) وقوله تعالى (كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ) وقوله تعالى (وَما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ) اه على ما يظهر من المفسّرين وغير ذلك قوله فى عرفنا المطابق للعرف السّابق لا يخفى انّ مطابقة عرفنا للعرف السّابق غير معلوم ومع الشكّ فى النّقل فى زمان نزول الآية فلا ريب انّ الاصل عدمه مع انّه مع تسليم ثبوت النّقل فى زمان نزول الآية فلا مساغ للحمل على الكافر كما ذكره اذ المعنى المذكور يكون معنى مجازيّا ولا ريب انّه لا بدّ من الحمل على الحقيقة فى صورة الدّوران الّا ان يكون مجازا مشهورا وهو محلّ تامّل وعلى تقديره لا بدّ من التوقّف فالاولى التمسّك به لا بما ذكره الّا ان يكون مراده قدس‌سره التّرديد ايضا قوله مضافا الى قوله تعالى (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ) اه ومثله قوله تعالى (الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَواحِشَ وَإِذا ما غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ) وقوله تعالى (الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَواحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ) ولعلّ وجه الاستدلال انّ الآية فى مقام مدح مجتنبي الكبائر وان لم يجتنب الصّغائر كما انّ آية النّبإ فى مقام ذمّ الفاسق ومع ملاحظة ما ذكر لا يمكن حمل آية النّبإ على مطلق الخارج عن طاعة الله ولو بفعل الصغائر فقط اذ قد عرفت من

الآيات الاخرى كون مرتكب الصّغائر مع اجتناب الكبائر ممدوحا لا مذموما فلا بدّ من حمل آية النّبإ على مرتكب الكبائر سواء ارتكب الصّغائر ايضا ام لا فتمّ ما دامه المصنّف ره من الاستدلال بآية ان تجتنبوا كبائر اه فتدبّر قوله مع انّه يمكن اه اذ ليس المراد بالفاسق الفاسق فى جميع عمره بل حين الاخبار كما انّ المراد بالعادل العادل حين الأخبار فصحّ ما ذكره قدس‌سره من فرض الخلوّ عن الصّغيرة والكبيرة وح فان كان التّائب المذكور ممّن فرض عود الملكة اليه فهو عادل فلا يجب التبيّن فى خبره قطعا وان لم يكن له ملكة العدالة فيمكن دخوله فى عموم المفهوم فلا يجب التبيّن فى خبره ومع فرض عدم دخوله فيكون واسطة وكيف كان فلا ينحصر غير الفاسق فى المعصوم ع الّذى يكون خبره مفيدا للعلم هذا ويمكن اثبات الواسطة ايضا فيما اذا بلغ الصبىّ ولم يصدر عنه ذنب قوله لانّ ظاهر قوله ان جاءكم فاسق اه مع فرض عدم شمول ظاهر الآية على ما ذكره قدس‌سره فلا شكّ فى عموم المناط وح فلا بدّ من الحكم فيه بعدم الحجّية ايضا من جهة اصالة عدم الحجّية كما ظهر نظيره منه قدّه سابقا قوله شهرة العلماء على العمل اه الاولى اشارة الى الشهرة الاستنادية بانّ استند المشهور الى الخبر والثانية الى الشّهرة الفتوائية الخارجيّة المطابقة لمضمون الخبر والثالثة الى شهرة صدور الرّواية قوله فيدخل الموثق وشبهه المراد بالموثق ان يكون جميع سلسلة السّند او بعضها مع توثيق الكلّ غير امامى عادلا فى مذهبه والمراد بشبهه هو خبر غير الامامى المتحرز عن الكذب الفاسق بجوارحه الغير العادل فى مذهبه وكذلك الامامى المتحرز عن الكذب الفاسق بجوارحه ثم انّ قوله فيدخل الموثق مبنى على شمول الفسق لعدم الأيمان على ما ذكره بعضهم من انّه لا فسق اعظم من عدم الايمان وعدم اختصاصه بالفسق بالجوارح وعلى تقدير اختصاصه به فلا يشمل خبر الفاسق المتحرز عن الكذب الخبر الموثق قوله بل الحسن ايضا الظّاهر انّه عطف على الموثق فيكون الخبر الحسن من افراد خبر الفاسق المتحرز عن الكذب وفيه انّ الحسن كما ذكروا هو خبر امامى ممدوح لم يصرّح فيه بعدالة ولا فسق فادخاله فيه لا يخلو عن تكلّف وصعوبة ولو جعلناه عطفا على قوله خبر الفاسق لزال هذا الأشكال لكنّه خلاف ظاهر العبارة قوله دعوى صدقه على الاطمينان اه بل نقل عن صاحب الجواهر على ما اشرنا اليه سابقا ايضا انّ الظنّ الاطمينانى

داخل فى العلم لغة وعرفا فيكون حجّة مطلقا فى الموضوعات وغيرها ولا يحتاج الى دليل ازيد من اعتبار العلم وفيه نظر ظاهر الاستدلال بآية النفر قوله وامّا لان رجحان لرجحان اه وامّا لما ذكره بعضهم من انّ الكلام المزبور بعد صرفه عن المعنى الحقيقى لا بدّ ان يكون انشائيّا مفيدا للطّلب وهو ظاهر فى الوجوب امّا بطريق الحقيقة بان يدّعى كون الخبر الّذى هو فى معنى الإنشاء موضوعا له فقط او بطريق الانصراف كما هو ممشى بعضهم فى صيغة الامر وما فى حكمه وتنظر فى الظّهور المذكور المحقّق القمىّ ره فى القوانين قال لما بيّناه فى مبحث الاوامر مشيرا الى انّ القدر المسلّم كون صيغة الامر حقيقة فى الوجوب وامّا ما هو بمعناه فلا وفيه نظر قوله ممّا لا يرضى الامر بانتفائه اه فان كان من قبيل الافعال الاختياريّة فلا بدّ ان يكون واجبا وان لم يكن من قبيل الأفعال الاختيارية سواء كان فعلا غير اختيارى او لم يكن فعلا اصلا فح لا يعقل الوجوب على المامور قوله كما فى قوله تب لعلّك تفلح اه قال شيخنا قدّه فى مجلس البحث وفى الحاشية تمام الامثلة المذكورة لما لا يكون متعلّقا للتكليف ضرورة انّ الفلاح ودخول الجنّة وتذكر الغير وخشيته ليس ممّا يقبل تعلّق التّكليف به وفيه تأمّل بالنّسبة الى المثال الاخير ضرورة انّ الخشية ممّا يتعلّق به الأمر والنّهى وتقع موردا للمدح والذمّ وهى كاشفة عن كونها اختيارية قابلة لتعلّق التكليف بها كيف ولو كان كذلك لكان الحذر الّذى هو بمعنى الخوف والخشية المتعلّق بالمتخلّفين المترتّب على التفقّه والأنذار الّذين هما فعلان المنافرين غير قابل لتعلّق التّكليف به مع انّ المصنّف ره بصدد اثبات وجوبه كما لا يخفى فتأمّل قوله نعم ربّما يترتّبان عليه بناء على ما قيل اه يعنى انّه ليس المراد بالتفقّه هو التفقّه الاصطلاحي بل هو بمعنى البصيرة فى الدّين بمشاهدة آيات الله وظهور اوليائه على اعدائه وهو يترتّب قهرا وعادة على النفر الى الجهاد ويترتّب على ذلك ما جرت العادة به من الاخبار بما راو او سمعوا وهو المراد بالإنذار فتخرج الآية على هذا عن مورد البحث ويؤيّد ذلك ما نقل عن بعض السّلف من انّ التفقّه فى صدر الإسلام لم يكن بمعنى العلم بالأحكام الشّرعيّة الفرعيّة بل هو فهم ما يتعلّق باصول الدّين وانّ جعل الفقه بالمعنى المذكور اصطلاح محدث للفقهاء هذا وانت خبير بانّ هذا غير معلوم بل الفقه فى القرآن هو بمعنى مطلق الفهم قال الله تعالى (وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ) وقال ايضا (ما نَفْقَهُ كَثِيراً) ممّا تقول غاية

الامر انّ التفقه فى الدّين بمعنى طلب فهم كلّ ما يتعلّق بالدّين اصولا وفروعا فتخصيصه بالأصول او الفروع ليس ممّا ينبغى بل لا بدّ من حمله على المعنى الاعمّ ويؤيّد ذلك استشهاد الإمام ع بالآية فى كلا الموردين فى الاخبار الكثيرة الّتى يأتى بعضها ومنه يعلم عدم دلالة الآية على ما راموه من حجّية خبر الواحد ولو كان التفقّه والأنذار امرين اختياريّين مترتّبين على النّفر ضرورة عدم حجّية خبر الواحد فى اصول الدّين ولا حاجة الى التمسّك بذيل ما الايراد بذكر الآية فى آيات الجهاد وجوابه قيل من انّ المراد حصول البصيرة اه قوله وذكر الآية فى آيات الجهاد اه لا يخفى انّ الآية ظاهرة بحسب السّياق فى الجهاد وظهور السّياق متبع ما لم يكن هناك صارف عنه كما فى آية التّطهير الواردة فى شأن اهل البيت مع ورود الآية فى سياق الآيات الواردة فى شأن ازواج النبىّ ص وكما فى آية (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) الواردة فى شان امير المؤمنين ع بعد نصبه فى غدير خم مع ورودها فى غير ذلك وغير ذلك ويؤيّده ما فى مجمع البيان فى بيان شأن النزول حيث قال قيل كان رسول الله اذا خرج غازيا لم يتخلّف عنه الّا المنافقون والمعذّرون فلمّا انزل الله عيوب المنافقين وبيّن نفاقهم فى غزاة تبوك قال المؤمنون والله لا نتخلف عن غزاة يغزوها رسول الله ولا سريّة ابدا فلمّا امر رسول الله ص بالسّرايا الى الغزو نفر المسلمون جميعا وتركوا رسول الله فانزل الله وما كان المؤمنون لينفروا اه عن ابن عبّاس فى رواية الكلبى ولا صارف عن السّياق الّا ظهور اللّام فى الغاية لا الفائدة ويردّه استعمال اللّام فى الفائدة كثيرا فى القرآن وغيره كقوله تعالى (فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَناً) وقوله تعالى (وَلَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ) وقوله تعالى (وَلا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ) بل قيل انّ قوله تعالى (وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) من ذلك ايضا بناء على نفى الغرض فى افعاله تعالى وفيه نظر وقوله تعالى فى الحديث القدسىّ خلقت هؤلاء للجنّة ولا أبالي وخلقت هؤلاء للنّار ولا أبالي وقول القائل لدوا للموت وابنوا للخراب وقول الشّاعر فللموت ما تلد الوالدة فليكن هذا من ذلك ويؤيّد كون اللّام للفائدة لا للغاية ما نقله المصنّف ره عن قريب عن بعضهم والظّاهر انّ مراد المصنّف ره من العبارة المسطورة بقرينة قوله والحاصل انّ ظهور الآية فى وجوب التفقّه اه ان ظهور اللّام فى الغاية اقوى من ظهور

السّياق فلا بدّ ان يؤخذ به لا بهذا وصرّح بهذا المعنى شيخنا قدس‌سره فى الحاشية ايضا ويمكن تقويته بأنّ اللّام موضوعة للغاية لا للفائدة واستعمالها فى بعض المواضع للفائدة كما فى مثل الآيات المذكورة للقرينة لا يستلزم حملها عليها مطلقا مع انّ الاصل الحقيقة وما نقلنا عن مجمع البيان عن ابن عبّاس فى شأن النّزول لا ينافيه لأنّ منع المؤمنين كافة عن النّفر الى الجهاد انّما هو لأجل ان يبقى مع النبىّ ص جماعة ليتعلّموا عنه معالم الدّين ويخبروا الطّائفة النافرة بعد رجوعهم عن الجهاد ولذا نقل فيه عن ابن عبّاس انّ معنى الآية فهلا خرج الى الغزو من كلّ قبيلة جماعة ويبقى مع النبىّ ص جماعة ليتفقّهوا فى الدّين يعنى الفرقة القاعدين يتعلّمون القرآن والسّنن والقوانين والأحكام فاذا رجعت السّرايا وقد نزل بعدهم قران وتعلّمه القاعدون قالوا لهم اذا رجعوا اليهم انّ الله قد انزل بعدكم على نبيّكم قرانا وقد تعلّمنا فيتعلّمه السّرايا فذلك قوله تعالى ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم اى وليعلّموهم القرآن ويخوفوهم به اذا رجعوا اليهم لعلّهم يحذرون فلا يعملون بخلافه ويؤيّد ذلك الاخبار الواردة فى هذا المضمار كما اشار اليها المصنّف فى الكتاب ويؤيّده ايضا ما فى مجمع البيان عن بعض المفسّرين من انّ التفقّه راجع الى النافرة والتقدير ما كان لجميع المؤمنين ان ينفروا الى النبىّ ص ويخلو ديارهم ولكن لينفر اليه من كلّ ناحية طائفة لتسمع كلامه وتتعلّم الدّين منه ثم ترجع الى قومها فتبيّن لهم ذلك وتنذرهم لكن قد عرفت انّ التفقّه فى الدّين شامل للاصول والفروع ومن المعلوم انّ قول النبىّ ص يفيد القطع للحاضرين وانّ خبر الواحد ليس بحجّة فى الأصول فمن اين يثبت ما رامه المصنّف ره من حجّية قول الحاضرين عند النبىّ ص للغائبين سواء كان الحاضرون عنده عليه‌السلام حاضرين فى المدينة ايضا ام لا على اختلاف التّفسيرين ثم انّه يرد على المصنّف ره ايضا بانّ القول بعدم ظهور سياق الآية فى الجهاد بنفسه او بملاحظة اللّام الظّاهرة فى الغاية لا الفائدة ممّا لا ينبغى التعرّج عليه اذ ظهور الآية فيه بنفسه بملاحظة صدرها والآيات السابقة الواردة فيه والآية اللّاحقة وهى قوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ) اه ممّا لا ريب فيه خصوصا بملاحظة ما نقل فى شأن النّزول وما ذكره المفسّرون الّا شاذا منهم ولا يعارضه ظهور اللّام فى الغاية لا الفائدة اذ التعارض هو

تنافى مدلولى الدّليلين بحسب التّناقض او التضادّ على ما سيأتى فى التعادل والتّرجيح ولا منافاة بين كون النفر للجهاد والتفقّه فى الدّين كليهما على ان يكون النافرون هم المتفقهون على ما بنى عليه فى الجواب الثانى وذكره بعض المفسّرين ولعلّه الظاهر من الآية وكذلك لا منافاة بين ان يكون نفر طائفة من كلّ فرقة للجهاد وتخلّف المتخلّفين وتشرفهم بحضور النبىّ ص للتفقّه فى الدّين وانذار قومهم النافرين بعد مراجعتهم من الغزو على ما بنى عليه الامر فى الجواب الثّالث وذكره بعض المفسّرين بل ورود الرّواية على طبقه عن الباقر عليه‌السلام على ما سنذكره فاين التنافى حتّى يلتجأ الى رفع اليد عن ظهور السّياق ويقال انّ ذكر الآية فى آيات الجهاد لا يدلّ على ذلك وهذا بمكان من الظّهور فالصّواب اسقاط الجواب الاوّل والتمسّك بغيره قوله وثانيا لو سلّم ان المراد النفر اه هذا الجواب مبنىّ على ان يكون الضّمير فى قوله تعالى وليتفقّهوا ولينذروا راجعا الى النافرين وان يكون المراد بيان حالهم وتكليفهم فى الغزوات وملخّص مراد المصنّف كما يدلّ عليه قوله لأجل مجرّد الجهاد وقوله ولو كان لمحض الجهاد وان ابى عنه ظاهر ذيل كلامه الغير المراد قطعا من انّ ايجاب اصل النفور لأجل الجهاد وايجاب النفر على طائفة من كلّ قوم لأجل التفقّه والأنذار انّ النفر ليس لأجل الجهاد فقط اذ لو كان لأجل مجرّد الجهاد لم يتعيّن ان ينفر من كلّ قوم طائفة اذا الغرض من الجهاد هو قمع الأعداء واستيصالهم وهو كما يحصل مع نفر طائفة من كلّ قوم كذلك يحصل مع نفر قبيلة مثل بنى تميم او بنى اسد مثلا باجمعهم فلا بدّ ان يكون نفر طائفة من كلّ قوم لأجل الجهاد ولأجل ان يتعلّموا احكام الدّين من النبىّ ص ويعلّموا قومهم المتخلّفين بعد مراجعتهم فيحصل فيه كلا الغرضين من قمع الأعداء وتعلّم النّاس جميعا احكام الشرع المطهّر بلا واسطة لجمع ومعها لجمع آخرين وهم المتخلّفون فالغرض من الآية بيان الواجب الكفائى وهو الجهاد والواجب العينى وهو تعلّم الأحكام الواجب على جميع الناس ويحصل منها بيان واجب كفائى آخر وهو تعليم احكام الشّرع للنّاس فيستفاد منها بيان واجبات ثلاثة اثنان منها كفائيان وهما الجهاد وتعليم الأحكام وواحد منها عينى وهو تعلّم احكام الدّين ويستفاد الاوّل من صدر الآية والآيات السّابقة عليها والآية اللّاحقة ولذا لم يذكرها هنا فى الغايات صريحا و

يستفاد الثانى من قوله تعالى (وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ) ويستفاد الثالث من قوله تعالى (لِيَتَفَقَّهُوا) ظهور الآية فى وجوب التفقه والإنذار (فِي الدِّينِ) مع قوله تعالى (لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) قوله وثالثا انّه قد فسّر الآية هذا الجواب مبنى على ان يكون المراد بيان حال النافرين فى السّرايا والمتخلّفين جميعا وان يكون الضّمير فى ليتفقّهوا ولينذروا راجعا الى الفرقة المتخلّفة وان يكون المراد بالقوم هم النافرين وان يكون الضّمير فى لعلّهم يحذرون راجعا اليهم ويكون الغرض ايضا بيان واجبات ثلاثة كما سلف عن قريب الجهاد وتعلّم المتخلّفين الاحكام عن النبىّ ص وتعليمهم للنّافرين لأجل الجهاد والتفسير المذكور هو الّذى نقله فى مجمع البيان عن ابن عبّاس وقد اختصره المصنّف وقد نقلناه عن قريب فراجع وهذا التّفسير انسب بصدر الآية حيث انّه تضمّن نهى المؤمنين ان ينفروا جميعا اذ معه يتعطّل الواجبات الأخر ان اعنى التعلّم والتّعليم مع كون النبىّ ص فى المدينة ويمكن تطبيق التفسير الاوّل الّذى بنى عليه فى الجواب الثّانى عن الصّدر ايضا اذ مع نفر جميع المؤمنين فى الغزوات مع النبىّ صلى‌الله‌عليه‌وآله يتعطّل امور المعاش من الحرث والزّرع وساير وجوه الكسب وتحصيل المعاش ايضا واجب كما انّ تحصيل المعاد واجب ثم انّه قد اورد شيخنا قدس‌سره فى الحاشية وغيره على هذا الجواب اوّلا بانّ خبر الواحد ليس بحجّة فى مقام حجّية خبر الواحد وثانيا بانّه على تقدير التسليم لا دليل على التّفسير المذكور حيث انّه غير مروى عن الأئمّة عليهم‌السلام انتهى والثانى يندفع بانّه قد روى فى مجمع البيان هذا التّفسير عن الباقر عليه‌السلام قال قدس‌سره بعد ان نقل التفسير المذكور عن ابن عبّاس وقتادة والضّحاك وقال الباقر عليه‌السلام كان هذا حين كثر النّاس فامرهم الله ان ينفر طائفة ويقيم طائفة للتفقّه وان يكون الغزو نوبا ورواه فى الصّافى ايضا عنه ع قال بعد نقله اقول يعنى يبقى مع النبىّ ص طائفة للتفقّه وانذار النافرة فيكون النفر للغزو والقعود للتفقّه انتهى ويمكن دفع الإيراد الاوّل ايضا بانّه ليس المقصود التمسّك بالتّفسير المذكور لاثبات حجّية خبر الواحد بل مقصوده التمسّك بظهور الآية فى نفسها فى وجوب التفقّه والأنذار وان ورود الآية فى الجهاد لا ينافيه لاحتمالها التفسير المزبور وهذا ظاهر جدّا قوله ظهور الآية فى وجوب التفقّه لا ريب فى ظهور الآية فى وجوب التفقّه لكن بالمعنى الأعمّ من الفروع والاصول ولذا لا تدلّ على حجّية خبر الواحد لعدم حجّيته فى الاصول قطعا وقد ذكرناه عن قريب قوله وان لزم مخالفة الظّاهر فى سياق
اه قد ذكرنا عدم لزوم مخالفة الظّاهر فى السّياق لعدم منافات السّياق لوجوب التفقّه على كلا التّفسيرين فراجع قوله وممّا يدلّ على ظهور الآية اه دلالة الأخبار على ظهور الآية من جهة الاستشهاد ممّا لا خفاء فيه لأنّ الاستشهاد لا بدّ ان يكون بامر وجدانى معروف عند العرف ولا معنى للاستشهاد بالأمر التعبّدى ولكن كونها دليلا على ذلك موقوف على تواترها ولو اجمالا وهو غير معلوم فالاولى التّعبير بالتّأييد كما فعلنا سابقا قوله ومنها صحيحة عبد الاعلى قال العلّامة المجلسىّ قدس‌سره الحديث حسن على الظّاهر وقوله من مات وليس له امام اه المشهور من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة الجاهليّة ولعلّه نقله بالمعنى والحديث فى غاية الظّهور فى انّ المراد الإمام المعروف من جهة ظهور لفظ الإمام فى ذلك وان صحّ اطلاقه على القرآن كما فى قوله تعالى (وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ) فقيل انّ المراد به القرآن وقيل غير ذلك لكن الشّائع هو غيره ومن جهة ظهور قوله ص امام زمانه فى اختلافه باختلاف الأزمنة فمن العجيب ما ذكره بعض العامّة من انّ المراد من امام زمانه هو القرآن ثم انّ قوله ص ميتة الجاهليّة بكسر الميم لبيان النّوع ونصب على المصدريّة والمفعول المطلق فيه نوعى كما فى قوله تعالى (فَأَخَذْناهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ) قوله لم يسعه ذلك فيه تقدير الاستفهام يعنى اذا كان الرّجل بخراسان ألم يسعه ذلك يعنى عدم معرفته الإمام بسبب غيبته قال ع لا يسعه ذلك بل لا بدّ من الطّلب والنفر وقوله ع وحقّ النفر فعل ماض يعنى وجب النفر على الغائبين اذا بلغهم موت الإمام ع قوله ومنها رواية عبد المؤمن الأنصارى اه فى الصّافى عن العلل وفى الوسائل عن معانى الاخبار والعلل عن على بن احمد بن محمد بن عمران الدقاق عن ابى الحسين محمّد بن جعفر الأسدى عن صالح بن ابى حمّاد عن احمد بن هلال عن ابن ابى عمير عن عبد المؤمن الأنصارى قال قلت لابى عبد الله عليه‌السلام انّ قوما يروون انّ رسول الله ص قال اختلاف امّتى رحمة فقال صدقوا فقلت ان كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب قال ليس حيث تذهب وذهبوا انّما اراد قول الله عزوجل فلو لا نفر من كلّ فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا فى الدّين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلّهم يحذرون فامرهم ان ينفروا الى رسول الله ص فيتعلّموا ثم يرجعوا الى قومهم فيعلّموهم انّما اراد اختلافهم من البلدان لا اختلافهم فى دين الله انّما الدّين واحد انّما الدين واحد قوله فالمعنى لعلّه يحصل لهم العلم فيحذروا وقد تبع

المصنّف ره فى ذلك الشيخ ره فى العدّة حيث قال فى مقام الجواب وهذه الآية لا دلالة فيها لأنّ الّذى يقتضيه ظاهر الآية وجوب الأنذار على الطّائفة وليس فى وجوب الأنذار عليهم وجوب القبول منهم لأنّه غير ممتنع تعلق المصلحة بوجوب الأنذار عليهم ولا تتعلّق بوجوب القبول منهم الّا اذ انضاف اليه شيء آخر ألا ترى انّه قد يجب التحذير والأنذار من ترك معرفة الله تعالى ومعرفة صفاته وان لم يجب القبول من المخبر فى ذلك بل يجب الرّجوع الى ادلّة العقل وما يقتضيه وكذلك يجب على النبىّ ص الأنذار وان لم يجب القبول منه الّا اذا دلّ العلم المعجز على صدقه فيجب ح القبول منه فكك القول فى تحذير الطّائفة انّه يجب عليهم التحذير ويجب على المنذر الرّجوع الى طرق العلم وايضا يجب على احد الشّاهدين اقامة الشّهادة ولا يجب على الحاكم تنفيذ الحكم بشهادته الّا اذا انضاف اليه من يتكامل الشّهادة به وكذلك يجب على آحاد المتواترين النقل فيما طريقه العلم وان كان لا يحصل العلم بخبره ولا يجب علينا ان نعتقد صحّة ما اخبر به ولذلك نظائر كثيرة فى العقليّات ألا ترى انّه قد يجب على واحد منّا العطيّة الى غيره وان كان ذلك الغير لا يجوز له اخذها ألا ترى انّ من ألجأ غيره ظلما بتخويف القتل الى اعطائه المال او الثياب يجب عليه اعطائه بحكم العقل خوفا من القتل ولا يجوز للظّالم الملجأ اخذ ذلك على وجه من الوجوه الى آخر ما افاده قدس الله سرّه المناقشة فى الاستدلال بهذه الآية قوله الثانى انّ التفقّه الواجب اه الاولى التشبّث فى مقام اثبات عدم دلالة الآية بذيل ما ذكرناه من انّ الدّين هو الاحكام الثابتة من الشّارع اصولا وفروعا ومن الواضح عدم حجّية خبر الواحد فى اصول الدّين وحمل الآية على وجوب الاخذ بما اخبر به المتفقّهون المنذرون اذا افاد العلم فى الاصول ومطلقا فى الفروع وان امكن لكن ليست الآية ظاهرة فى ذلك ومن المعلوم انّه يجب الأخذ بظواهر الألفاظ لا بكلّ ما يحتمله اللّفظ وان لم يكن ظاهرا فيه قوله الّا معرفة الامور الواقعيّة من الدّين التخصيص بالأمور الواقعيّة من الدّين ليس على ما ينبغى اذ كما يجب معرفة الامور الواقعية من الدّين كذلك يجب معرفة الامور الظّاهرية منه وكما يجب الاقرار بالامور الواقعية الثابتة من صاحب الشّرع من جهة وجوب الإقرار بما جاء به النبىّ ص كذلك يجب الاقرار بالأحكام الظّاهريّة الثابتة من صاحب الشّرع من جهة ما ذكر لكن يتم الايراد الّذى اورده المصنّف ره على تقدير التعميم الّذى ذكرنا لأنّ العلم كما هو شرط التنجّز فى الأحكام

الواقعيّة كذلك هو شرط فى تنجّز الأحكام الظاهريّة وكما امتنع كونه شرطا للحكم الواقعى للزوم الدّور كذلك يمتنع كونه شرطا للحكم الظّاهرى الّذى يقال له الواقعى الثانوى للزوم الدّور ايضا فعلى تقدير احراز الواقع بالعلم يترتب عليه ما ذكر فى الآية من وجوب الحذر وعلى تقدير عدمه لا يعلم بكون المنذر انذر واخبر بالدين الواقعى ولا شكّ انّه مع الشكّ يرجع الى الاصل وهى اصالة عدم الحجّية بمعنى القاعدة المستفادة من الأدلّة الاربعة على التحقيق او استصحاب عدم الحجّية او غيره على مذاق بعضهم وقد سلف ثم انّه يمكن الذبّ عن الايرادين الّذين اوردهما المصنّف بانّ المراد من الآية انذار كل واحد من النافرين اقوامه وعشيرته وطائفته واهل بلده مثلا لا انذار كلّ واحد من النافرين كلّ واحد من النّاس والخبر المذكور لا يفيد العلم غالبا فلو حمل عليه لكان حملا على الفرد النّادر مضافا الى انّ وجوب الأنذار مع عدم افادة قولهم العلم وعدم وجوب الحذر لغو لا فائدة فيه لكن دفع الثّانى قد ظهر ممّا نقلناه عن الشيخ قدس‌سره من ذكر الامثال والنظائر فراجع ودفع الاوّل ايضا يظهر ممّا اسلفناه من ظهور قوله تعالى (لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ) فى الأعمّ من الاصول والفروع ولا بدّ فى الاوّل من حمل وجوب الحذر على تقدير افادة اخبار المنذرين العلم امّا بالتّواتر وامّا بالاحتفاف بالقرينة القطعيّة المفيدة له قوله ثم الفرق بين هذا الايراد وسابقه الفرق بين الايرادين ان فى الثانى النّطق بالاختصاص لا بمعنى كون العلم مأخوذا فى اللفظ بل لانّ المراد بالإنذار الأنذار بالامور الواقعيّة من جهة ظهور لفظ الدّين فى ذلك واحرازها يكون بالعلم لكونه شرطا لتنجزها كما سلف الاشارة اليه وامّا فى صورة الشكّ فيرجع الى الاصول بخلاف الايراد الاوّل فانّ الاقتصار على العلم فيه انّما هو لأجل الأخذ بالقدر المتيقّن مع فرض كون القضيّة مهملة فى قوّة الجزئية فليس فيها نطق بالاختصاص بل يحتمل شمولها لغير العلم ايضا إلّا انّه لا يحكم به لعدم الطريق اليه بعد وجوب الاخذ بالقدر المتيقن الّذى مقتضاه الاقتصار على العلم قوله لا يجب الّا على الوعّاظ اه فعلى تقدير وجوب الوعظ من باب اللطف يجب التخويف على الواعظ من بابه ايضا لانه ادخل فى الرّدع ثم ان الفرق بين الوعظ والامر بالمعروف والنّهى عن المنكر انّ الامر بالمعروف والنّهى عن المنكر فى مقام اشتغال المكلّف بالمنكر وتركه للمعروف بخلاف الوعظ فانّه لا يعتبر فيه ذلك والفرق بينهما وبين الارشاد انّ الإرشاد فى مقام جهل المكلّف بخلافهما قوله او على المرشدين
فى مقام ارشاد الجهّال وجوب التخويف على المرشد امّا بملاحظة انّ فى بيان الأحكام انذار فى الجملة ولو فى بعضها فوجوب الإرشاد يستلزم وجوب الأنذار وامّا لأنّ الجاهل المتورّط فى الجهل القاسى القلب لا يكفى فى ارشاده محض بيان الأحكام بل يمكن اعتبار وجوب الأنذار والتخويف فيه ليكون اوقع فى الرّدع والزّجر فيكون وجوب الأنذار فى مقام الإرشاد لأجل اللّطف فتدبّر قوله توضيح ذلك كون ما ذكره قدس‌سره توضيحا لما سبق موقوف على شيئين احدهما ادراج المفتى والحاكى عن الحجّة فى المرشد لارشاد الأوّل مقلّديه وارشاد الثّانى النّاس مطلقا ولا يخلو عن تأمّل والثّانى وجوب الأنذار والتخويف على المفتى والحاكى عن الإمام عليه‌السلام ليناسب ما سبق من عدم وجوب الأنذار والتخويف الّا على الوعّاظ او على المرشدين ولينطبق على ما دلّ عليه الآية من وجوب الأنذار على ما بنى عليه فى الاستدلال ولم يبيّن الثّانى فى كلامه بل ذكر انّ المنذر امّا ان ينذر او يخوّف على وجه الإفتاء اه ويمكن اثبات الثّانى بما سنذكره عن قريب واشرنا اليه من انّ فى بيان الوجوب والتّحريم سواء كان بلسان الفتوى او غيرها انذارا فاذا كان بيان الوجوب والتّحريم واجبا يكون الأنذار ايضا واجبا فانتظر ويمكن ان يكون ما ذكره المصنّف توضيحا لأصل الإيراد مع قطع النّظر عمّا ذكره من عدم وجوب التخويف الّا على الوعّاظ او على المرشدين وهذا ابعد قوله فالآية الدالّة على وجوب التخوف عند تخويف المنذرين اه قد تحقّق فى محلّه واشرنا اليه فى صدر الكتاب انّ النّاس كانوا فى زمن النبىّ ص والأئمّة عليهم‌السلام على اصناف ثلاثة مجتهد ومقلّد وعامل بالأخبار وهذا الأخير اذا شافه المعصوم ع وكان مخاطبا بخطاباته يحصل له العلم غالبا كما هو المشاهد فى الألفاظ المستعملة فى محاورات النّاس حيث انّه يحصل العلم غالبا بالمشافهة بمراد المتكلّم وقد يحصل له الظنّ بمراد المعصوم ع والعامل بالاخبار كان يعمل بكلا قسميه فى الفروع ضرورة حجّية ظواهر الألفاظ فيها وإن كان يقتصر على القطع فى الاصول وذكرنا عن قريب انّ التفقّه فى الآية بمعنى مطلق فهم المسائل وان لم يكن له ملكة الاستنباط والاجتهاد وليس المراد به ما هو المصطلح عليه فى زماننا هذا وما ضاهاه من العلم بالأحكام الشّرعيّة الفرعيّة عن ادلّتها التفصيليّة اذ هو اصطلاح مستحدث لا مساغ لحمل الآية عليه ثم انّ المتفقّه المذكور قد يكون راويا عن المعصوم ع وروايته قد يكون بنقل لفظ المعصوم ع وقد

يكون بنقل لفظ المعصوم ع وقد يكون بالنقل بالمعنى وكلّ منهما قد يكون بنقل الحكم الإلزامي وقد يكون بنقل غيره ونقل الحكم الإلزامي على قسمين الاوّل الاخبار عن المعصوم ع بانّه قال انّ الشّيء الفلانى واجب او حرام الثّانى الأخبار عنه بانّه قال مثلا من ترك الصّلاة متعمّدا فقد كفر او من ترك الصّوم كذلك استحق النّار والقسم الاوّل اخبار بالحكم الإلزامي بالمطابقة وانذار باستحقاق العقاب على الفعل او التّرك بالالتزام والقسم الثانى اخبار باستحقاق العقاب على الفعل او الترك وانذار به بالمطابقة واخبار بالحكم الإلزامي بالالتزام فاذا فرض انّ الخبر صريح الدّلالة على الحكم الإلزامي مطابقة او التزاما وفرض ان لا معارض له ولا فيه ساير وجوه الاختلال ونقله المتّفقة المزبور وان لم يكن مجتهدا لغيره سواء كان الغير ـ مجتهدا او عاملا بالخبر مثل الرّاوى المذكور فقد عمل بما وجب عليه من التفقّه ومن نقل الأخبار الّتى يتحقّق بها الأنذار ومقتضى الآية وجوب الحذر على المنقول اليه سواء كان مجتهدا او عاملا بالأخبار فى الفرض المزبور ولازم وجوب الحذر وجوب العمل بالخبر وتصديق المخبر والبناء على الصّدور فاذا فرض دلالة الآية على حجّية خبر الواحد فى المورد المزبور ثبت حجّيته فى غيره من الموارد ايضا بالإجماع المركّب وممّا ذكر ظهر فساد ما ذكره المصنّف ره فى هذا المقام وظهر صحّة ما ذكره فى القوانين والفصول وغيرهما من انّه اذا ثبت بالآية جواز العمل بالخبر عند قصد الأنذار ثبت مع عدمه لعدم قائل بالفرق وظهر النظر ايضا فيما ذكره شيخنا المحقق قدّه فى الحاشية اولوية الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد والتقليد قوله اولى من الاستدلال بها وجه الاولويّة قد ظهر ممّا قرّره المصنّف ره وليس المراد تماميّة الاستدلال بها لأنّا لو سلّمنا عدم ورود هذا الإيراد فالإيرادان السّابقان بحالهما ومعهما لا يمكن الاستدلال على حجّية الخبر ولا على وجوب الاجتهاد كفاية ولا على وجوب التقليد كما لا يخفى كما انّ ما قرّرناه فى الحاشية السّابقة من تماميّة الاستدلال بها على حجّية خبر الواحد انّما هو مع قطع النظر عمّا اورده كلام الشيخ البهائى فى المقام المصنّف قدّه وما اوردناه على الاستدلال بها وذلك ظاهر فى الغاية قوله انّ الاستدلال بالنّبوى المشهور سيأتى من المصنّف ره فى مقام نقل الاخبار الحكم بكونه متواترا حيث قال بل المتواتر وسيأتى الكلام فى معنى الحديث المذكور ايضا إن شاء الله الله فانتظر قوله ضعيف جدّا كما سيجيء اه سيأتى منه قدس‌سره انّ فى الاستدلال بالخبر المذكور نظرا ولم يذكر وجه

النظر فان كان مراده قدّه من هذا الكلام بيان وجه الضّعف كما لعلّه الظاهر منه فهو وعد لم يف به الاستدلال بآية الكتمان والمناقشة فيها قوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ) اه الآية فى سورة البقرة ومثلها آية اخرى فى سورة البقرة ايضا (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُولئِكَ ما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ) اه وآية اخرى فى سورة آل عمران (وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ) اه قوله ويشهد لما ذكرنا انّ مورد الآية اه هذا قول اكثر المفسّرين حيث ذكروا انّ المعنى بالآية اليهود والنّصارى مثل كعب بن اشرف وكعب بن اسيد وابن صوريا وغيرهم من علماء اليهود والنّصارى الّذين كتموا امر محمّد ص ونبوّته وهم يجدونه مكتوبا عندهم فى التّورية والإنجيل مثبتا فيهما نقل ذلك عن ابن عبّاس ومجاهد وقتادة وغيرهم وقيل انّه متناول لكلّ من كتم ما انزل الله وهو اختيار البلخى قال فى مجمع البيان وهو اقوى لأنّه اعمّ فيدخل فيه اولئك وغيرهم انتهى ولا يخفى عدم دلالة الآية على التقدير الثّانى ايضا لأنّ شمول الآية لأصول الدّين ممّا لا شبهة فيه ومن المعلوم عدم حجّية الظنّ فيها وقد ذكر فى مجمع البيان الوجهين ايضا فى الآية الثانية وفى الآية الثالثة وجوها ثلاثة احدها انّ المراد بهم اليهود والثانى انّ المراد بهم النّصارى والثالث كلّ من له علم بشيء ممّا فى الكتب فكان الاولى ذكر المصنّف النّصارى ايضا قوله وبآية وجوب اقامة الشّهادة مثل قوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) اه وقوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ) اه وقوله تعالى (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا) وقوله تعالى (وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ) وقوله تعالى (وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) وقوله تعالى فى ذيل الآية الاولى (وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً) حيث نقل عن الباقر ع فى تفسيرها وان تلووا اى تبدّلوا الشّهادة او تعرضوا اى تكتموها هذا ولكن قد سمعت ما نقلنا عن الشيخ ره فى العدّة فى ردّ الاستدلال بآية النفر على حجّية خبر الواحد حيث قال وايضا يجب على الشّاهدين اقامة الشهادة ولا يجب على الحاكم تنفيذ الحكم بشهادته الّا اذا انضاف اليه من يتكامل الشهادة به انتهى ومنه يظهر عدم دلالة الآيات على وجوب القبول مطلقا كما هو المنظور بل بالشّرط قوله مع امكان كون وجوب الإظهار اه هذا الإمكان انّما هو فى آية النفر وآيات

الكتمان الّتى عدّدناها لإمكان تعدّد المخبرين فيها ويكون فائدة وجوب الأخبار ما ذكره من رجاء وضوح الحق بتراكم الأخبار ولا يتأتى ذلك فى آية تحريم كتمان ما فى الأرحام على النّساء ولعلّ المصنّف قدس‌سره اراد ذلك ايضا الاستدلال بآية السؤال من أهل الذكر والمناقشة فيها قوله تعالى (بِالْبَيِّناتِ وَالزُّبُرِ) اى بالبراهين والكتب متعلّق بقوله تعالى (وَما أَرْسَلْنا) اى وما ارسلنا بالبيّنات والزّبر الّا رجالا نوحى اليهم دون الملك فاسئلوا او متعلّق بارسلناهم محذوفا اى ارسلناهم بالبيّنات والزّبر قوله وقد عقد فى اصول الكافى بابا لذلك بل نقل بطرق العامّة ايضا فعن تفسير محمّد بن موسى الشّيرازى من علماء الجمهور الّذى استخرجه من التّفاسير الاثني عشر عن ابن عبّاس فى قوله تعالى (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْر) قال هو محمّد وعلى وفاطمة والحسن والحسين عليهم السّلم وعن الشّهرستانى فى تفسيره عن جعفر بن محمّد ع انّ رجلا سأله فقال من عندنا يقولون فى قوله تعالى (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون) انّ الذكر هو التّورية واهل الذّكر هم علماء اليهود فقال عليه‌السلام والله اذن يدعوننا الى دينهم بل نحن والله اهل الذكر الّذين امر الله بردّ المسألة الينا قال وكذلك نقل عن علىّ ع انّه قال نحن اهل الذّكر وروى عن سفيان الثورى عن السّدى عن الحرث ايضا انّ اهل الذكر هو محمّد وعلىّ وفاطمة والحسن والحسين عليهم السّلم قوله وقد ارسله فى المجمع عن علىّ ع اه ارسله فى مجمع البيان فى سورة الأنبياء عنه عليه السّلم وامّا فى سورة النّحل فقد ارسله عن أبي جعفر ع وفى مجمع البحرين ارسله عن أبي جعفر عليه السّلم وفى مجمع البيان ذكر له تفاسير احدها انّ المراد باهل الذكر اهل العلم باخبار من مضى سواء كانوا مؤمنين ام كافرين وسمّى الذّكر علما لانّ الذّكر منعقد بالعلم فانّ الذّكر هو ضدّ السّهو وثانيها انّ المراد باهل الذّكر اهل الكتاب اى فاسئلوا اهل التورية والإنجيل وثالثها انّ المراد به اهل القرآن او اهل الرّسول اقول وقد سمّى الله تعالى القرآن ذكرا حيث قال (وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ) وقوله تعالى (وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ) والرّسول ذكرا فى قوله تعالى (ذِكْراً رَسُولاً) قوله وردّ بعض مشايخنا هذه الأخبار اه لا يحتاج فى ردّ هذه الاخبار الى التمسّك بضعف السّند اذ مع صحّتها ايضا لا يمكن التمسّك بها فى منع الاستدلال بالآية لكونها آحادا لا تنفع فى الأثبات والمنع الّا ان يقال انّه اذا وردت اخبار صحيحة سيّما اذا كانت مستفيضة فى تفسير آية تكون مصادمة لظهورها فى غير مفادها ونصير سببا لاجمالها وان لم تثبت حجّيتها قوله وهما
روايتا محمّد بن مسلم اه روى فى الكافى عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال انّ من عندنا يزعمون انّ قول الله عزوجل (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) انّهم اليهود والنصارى قال اذا يدعونكم الى دينهم قال ثم مال قال نسخه بيده الى صدره نحن اهل الذكر ونحن المسئولون وفيه عن الوشاء عن ابى الحسن الرّضا ع قال سمعته يقول قال علىّ بن الحسين عليه‌السلام على الأئمّة من الفرض ما ليس على شيعتهم وعلى شيعتنا ما ليس علينا امرهم الله عزوجل ان يسألونا قال فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فامرهم ان يسألونا وليس علينا الجواب ان شئنا اجبنا وان شئنا امسكنا وهما صحيحتان وامّا رواية اخرى للوشاء عن ابى الحسن الرّضا ع الّتى فى آخرها هذا عطائنا فامنن او امسك بغير حساب فهى ضعيفة على ما نصّ عليه فى مرآة العقول قوله ورواية ابى بكر الحضرمى حسنة او موثقة روى فى الكافى عنه قال كنت عند ابى جعفر عليه‌السلام ودخل عليه الورد اخو الكميت فقال جعلنى الله فداك اخترت لك سبعين مسئلة ما يحضرنى منها مسئلة واحدة فقال ولا واحدة يا ورد قال بلى قد حضرنى منها واحدة قال وما هى قال قول الله تبارك وتعالى (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) من هم قال نحن قلت علينا ان نسألكم قال نعم قلت عليكم ان تجيبونا قال ذاك الينا الاستدلال بآية الأذن والمناقشة فيها قوله فى الحسن بابن هاشم قد اختلف فى ابراهيم بن هاشم والد على صاحب التّفسير والمشهور فيه كونه ممدوحا وقيل بانّه ثقة والعمدة فى الحكم بتوثيقه اعتماد ابنه الجليل الشّأن عليه والحديث المذكور هو ما رواه فى محكىّ فروع الكافى انّه كانت لاسماعيل بن ابى عبد الله دنانير واراد رجل من قريش ان يخرج الى اليمن قال إسماعيل يا أبه انّ فلانا يريد الخروج الى اليمن وعندى كذا وكذا دينارا فترى ان ادفعها يبتاع لى بضاعة من اليمن فقال ابو عبد الله ع اما بلغك انّه يشرب الخمر فقال إسماعيل هكذا يقول النّاس فقال ع يا نبىّ لا تفعل فعصى اباه ودفع اليه دنانير فاستهلكها فلم يأت بشيء منها فخرج إسماعيل وقضى انّ أبا عبد الله ع حجّ وحجّ إسماعيل فى تلك السنة فجعل يطوف البيت ويقول اللهم اجرنى واخلف علىّ فلحقه ابو عبد الله ع فغمزه بيده من خلفه وقال منه يا بنىّ مالك على الله هذا ولا لك ان يؤجرك ولا يخلّف عليك وقد بلغك انّه يشرب الخمر فائتمنته فقال إسماعيل يا ابه انّى لم اره يشرب الخمر انّما سمعت النّاس يقولون فقال ابو عبد الله عليه‌السلام يا بنىّ انّ الله عزوجل يقول فى كتابه

يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين يقول يصدّق الله ويصدّق للمؤمنين فاذا شهد عندك المسلمون فصدّقهم الحديث ومثله ما رواه فى فروع الكافى فى باب الأطعمة والأشربة بسنده عن حماد بن بشير عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من شرب الخمر بعد ان حرّمها الله على لسانى فليس باهل ان يزوج اذا خطب ولا يصدّق اذا حدّث ولا يشفع اذا شفع ولا يؤتمن على امانة فمن ائتمنه على امانة فاكلها او ضيّعها فليس للّذى ائتمنه على الله عزوجل ان ياجره ولا يخلف عليه وقال ابو عبد الله ع انى اردت ان استبضع بضاعة الى اليمن فاتيت أبا جعفر ع فقلت له انّى اريد ان استبضع بضاعة فلانا فقال ع لى اما علمت انّه يشرب الخمر فقلت قد بلغنى من المؤمنين انّهم يقولون ذلك فقال لى صدّقهم فانّ الله عزوجل يقول يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ثم قال انّك ان استبضعته فهلكت او ضاعت فليس على الله عزوجل ان ياجرك ولا يخلف عليك فاستبضعته فضيّعها فدعوت الله ان ياجرنى فقال يا بنىّ مه ليس لك على الله ان ياجرك ولا يخلف عليك قال قلت له ولم فقال لى انّ الله عزوجل يقول (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً) فهل تعرف سفيها اسفه من شارب الخمر فقال ثم قال لا يزال العبد فى فسحة من الله عزوجل حتّى يشرب الخمر فاذا شربها خرق الله عزوجل عنه سرباله وكان وليّه واخوه ابليس لعنه الله وسمعه وبصره ويده ورجله يسوقه الى كلّ ضلال ويصرفه عن كلّ خير قال فى مرآة العقول الحديث مجهول ويدلّ على حجّية خبر الواحد اذا كان المخبر مؤمنا ولعلّ نهيه ع كان ارشاديّا فليس فى مخالفته ما ينافى العصمة انتهى اقول مخالفة المعصوم للنّهى الإرشادي الصّادر عن معصوم ع آخر ممّا لا يقبله العقل ولعلّ هذا هو السرّ فى عدم استدلال اصحابنا به فى المقام ويمكن الحمل على غفلتهم عنه على بعد والله العالم قوله ويرد عليه اوّلا انّ المراد بالأذن قد اورد عليه بانّه لا معنى لسرعة الاعتقاد بكلّ ما يسمع فى حق النبىّ ص الموجبة للخطاء قطعا ولو كانت بمعنى حسن الظنّ بالمؤمنين فلا بدّ ان يراد فى حقّ النبىّ ص اظهار هذا المعنى وان كان معتقد الكذب المخبر فى اخباره فيرجع الى الجواب الثانى الرّاجع الى التّصديق المخبرى لا الخبرى ولا الاعتقادى قلت مضافا الى انّه لا معنى لحسن الظنّ بالمنافق بعد اخبار الله بكونه منافقا نمّاما على ما سينقله عن القمّى فى مقام بيان سبب النزول مع انّ هذا المعنى يستلزم او يناسب كون

قوله تعالى ويؤمن للمؤمنين بمعنى حسن الظنّ بهم وعدم اتّهامهم وهذا ليس معنى الأيمان اذ هو بمعنى التصديق قوله وثانيا انّ المراد من التّصديق يعنى انّ المراد من الأيمان فى الآية هو التّصديق كما هو معناه لغة بل هو المراد منه شرعا ايضا ولا يعتبر فيه غيره من الإقرار باللّسان والعمل بالأركان على ما سيأتى شرحه مفصّلا فى باب حجّية الظنّ فى الاصول وعدمها إن شاء الله الله نعم يعتبر عدم الإنكار بحسب اللّسان كما سيأتى ايضا والتصديق قسمان احدهما جعل المخبر به واقعا وترتيب جميع آثاره الشرعيّة سواء كانت بلا واسطة او مع الواسطة والثانى اظهار صدقه وتصديقه بحسب الظّاهر بدون ترتيب الآثار الشرعيّة الثابتة للمخبر به والمقصود من الاستدلال هو الاوّل لا الثّانى والمراد من الآية هو الثّانى لا الاوّل قوله اذ لو كان المراد به ذلك لم يكن اذن خير اه فان قلت قد ثبت وجوب العمل بالبيّنة وما يشابهها وهو ينافى كونه اذن خير لجميع النّاس قلت كونه اذن خير لجميع النّاس لا ينافى ذلك اذا العمل بالموازين الشرعيّة فى مقام القضاء والحدود والقصاص الّتى يتوقف نظم المعاش والمعاد عليها لازم واهماله يوجب اختلال النظم كما انّ كونه رحمة للعالمين لا ينافى ذلك وعلى تقدير التنافى فيخصّص بما ذكر وان هو الّا من قبيل العام المخصّص الّذى يكون حجّة فى الباقى فتخصيص الآية بالبيّنة وما شابهها لا يستلزم عدم العمل بها فى غيرهما ممّا هو مورد الكلام قوله ويؤيّد هذا المعنى ما عن تفسير العيّاشى ره اقول لا دلالة فى تفسير العيّاشى ره على ما رامه لأنّ الظّاهر انّه صلى‌الله‌عليه‌وآله رؤف ورحيم بالمؤمنين المقرّين فى الباطن فقط كما يدلّ عليه ظاهر قوله تعالى (لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ) من جهة تغيير الأسلوب حيث لم يقل بكم رؤف رحيم ويؤيّد ما فهمناه من رواية العيّاشى ما وجدناه بعد ذلك من صدرها والرواية هكذا عن ابى عبد الله انه قال اردت ان استبضع بضاعة الى اليمن فاتيت الى ابى جعفر ع فقلت انّى اريد ان استبضع فلانا فقال لى اما علمت انّه يشرب الخمر فقلت قد بلغنى عن المؤمنين انّهم يقولون ذلك فقال صدّقهم فانّ الله يقول يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين فقال يعنى يصدّق الله ويصدّق المؤمنين لأنّه كان رءوفا رحيما بالمؤمنين كذا نقله العلّامة المجلسىّ فى البحار عن العيّاشى عنه ع ومنه يعلم الخلل فى نقل المصنّف ره

ويؤيّد ذلك انّه تعالى مدح اصحابه بكونهم اشدّاء على الكفّار الّذين من جملتهم المنافقين ورحماء بينهم وهو صلى‌الله‌عليه‌وآله اولى بان يكون كذلك فالتفسير المذكور مناسب لكون المراد بالمؤمنين فى الآية هم المؤمنين فى الباطن المقرّين بالعقائد الحقّة فيكون التّفسير المنقول عن ابن عبّاس وغيره موافقا له ففى مجمع البيان معناه انّه لا يضرّه كونه اذنا فانّه اذن خير فإنّه لا يقبل الّا الخبر الصّادق من الله ويصدّق المؤمنين ايضا فيما يخبرونه ويقبل منهم دون المنافقين عن ابن عبّاس فايمانه للمؤمنين تصديق لهم على هذا القول وقيل يؤمن للمؤمنين اى يؤمنهم فيما يلقى اليهم من الأيمان ولا يؤمن المنافقين بل يكونون على خوف وان حلفوا قوله ويؤيّده ايضا ما عن القمّى ره فى سبب النّزول اقوال ففى مجمع البيان قيل نزلت فى جماعة من المنافقين منهم الجلّاس بن سويد وشاس بن قيس ومحشى بن عمير ورفاعة بن عبد المنذر وغيرهم قالوا ما لا ينبغى فقال رجل منهم لا تفعلوا فانّا نخاف ان يبلغ محمّدا ما تقولون فيقع بنا فقال الجلّاس بل نقول ما شئنا ثم نأتيه فيصدقنا بما نقول فانّ محمّدا اذن سامعة فانزل الله الآية وقيل نزلت فى رجل من المنافقين يقال له نبتل بن الحرث وكان رجلا اديما احمر العينين اشفع الخدّين مشوّه الخلقة وكان ينمّ حديث النبىّ ص الى المنافقين فقيل له لا تفعل فقال انّما محمّد اذن من حدّثه شيئا صدّقه نقول ما شئنا ثم نأتيه ونحلف له فيصدّقنا وفى الصّافى عن القمّى كان سبب نزولها انّ عبد الله بن نفيل كان منافقا وكان يقعد الى رسول الله فيسمع كلامه فينقله الى المنافقين وينمّ عليه فنزل جبرئيل على رسول الله فقال يا محمّد ص انّ رجلا من المنافقين ينمّ عليك وينقل حديثك الى المنافقين فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من هو فقال الرّجل الاسود كثير شعر الرّأس ينظر بعينين كانّهما قدران وينطق بلسانه شيطان فدعاه رسول الله فاخبره فحلف انّه لم يفعل فقال رسول الله قد قبلت منك فلا تقع فرجع الى اصحابه فقال انّ محمّدا اذن اخبره الله انى انمّ عليه وانقل اخباره فقبل واخبرته انّى لم افعل فقبل فانزل الله على نبيّه ص (وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ) لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين اى يصدّق الله فيما يقول له ويصدّقك فيما تعتذر اليه فى الظّاهر ولا يصدّقك فى الباطن قوله ويؤمن للمؤمنين يعنى المقرّين بالأيمان وهذا التفسير كما ذكره المصنّف صريح فى ان المراد من المؤمنين المقرّون من غير اعتقاد لكن الاخذ بالتّفسير المذكور مع عدم اسناده الى الإمام ع موجب لطرح رواية

إسماعيل المتقدمة وكذا لطرح الرواية الاخرى الّتى نقلناها سابقا وكون مقتضى ما فى المجمع ايضا كون المراد هو المنافق لا يقتضى الانحصار بعد انّ العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص المحل وكذا موجب لطرح رواية العيّاشى بناء على ما قرّرنا عن قريب من دلالتها على خلاف ما رامه المصنّف ره وكذا موجب لطرح ما روى عن ابن عبّاس وغيره حيث انّ مقتضاه كون المراد بالمؤمنين هم المعتقدين فى الباطن لا المقرّين فى الظاهر وما هذا شأنه لا ينبغى التعرّج اليه لا فى مقام الاستدلال ولا فى مقام التّأييد قوله ويشهد بتغاير معنى الايمان اه يعنى انّ الشاهد للتغاير اثنان الاوّل تكرار لفظه حيث قال يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين فلو كان المراد من الايمان معنى واحدا لقال يؤمن بالله وللمؤمنين والثّانى تغيير الاسلوب حيث عدّاه الله بالباء فى الاول وباللّام فى الثانى ولا شهادة فى الاوّل وكذا فى الثانى اذ الايمان ولو كان بمعنى التّصديق الحقيقى قد يتعدى بالباء وقد يتعدى باللّام قال الله تعالى (آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ) بل تعدّيه بالباء فى حكاية فرعون فى موضع واحد وباللّام فى مواضع متعدّدة قال الله تعالى (وَما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا وَلَوْ كُنَّا صادِقِينَ) ومثله لفظ الأمر فقد يتعدّى بالباء وقد يتعدّى باللّام بمعنى واحد فى القرآن فلنذكر بعض الموارد الّتى تعدّى فيها باللّام اذ تعديه بالباء ممّا لا يحتاج الى الذّكر لوضوحه فمنهاقوله تعالى (وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) بناء على ان يكون اللّام صلة كما هو ظاهر المفسّرين وقوله تعالى (قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ) وغير ذلك وسيأتى شطر من الكلام فى ذلك فى باب الاستصحاب عند بيان ثمرات استصحاب الشّرع السّابق فانتظر هذا وقيل انّما دخلت اللّام للفرق بين ايمان التصديق وايمان الامان نعم ذكر فى الصّافى واللام للتفرقة بين التّصديقين ولا شهادة فيه لاحتمال ما ذكر ايضا قوله فحمل الاخبار على الصّادق اه تصديق المؤمن بمعنى حمل خبره على الصّادق بمقتضى ادلّة حمل فعل المسلم على الصّحيح يتصوّر على وجهين الاوّل انّه اذا تردّد خبره بين ان يكون مطابقا للواقع فى اعتقاده وبين ان يكون مخالفا له كذلك يحمل على الصدق ومطابقته للواقع كذلك وان كان مخالفا للواقع فى الواقع او فى اعتقاد الحامل ولا يحمل على مخالفته للواقع فى اعتقاده وان كان مطابقا له فى الواقع او فى اعتقاد الحامل اذ مقتضى ادلّة حمل

فعل المسلم على الصّحيح هو الحمل على المباح لا الحرام ولا شكّ انّه اذا اعتقد كون خبر مطابقا للواقع فاخبر به كان الاخبار به مباحا حسنا واذا اعتقد كون خبر مخالفا للواقع فاخبر به فقد ارتكب حراما بحسب اعتقاده وان كان مطابقا للواقع وهذا المعنى هو المقصود من الرّواية الحاكية لحال إسماعيل حسب ما رامه المصنف قدّس سره والثّانى انّه اذا تردّد خبره بين ان يكون مباحا من اى جهة كانت وبين ان يكون حراما كذلك يحمل على المحلّل دون المحرّم فاذا تردّد خبره بين ان يكون غيبة ام لا بهتانا ام لا غيبته محرّمة ام لا وهكذا فيحمل على المحلّل من عدم كونه غيبة او بهتانا او غيبة محرّمة وهكذا والتصديق بهذا المعنى هو الحمل على الصّحيح المحلل ولا دخل له بالمعنى الاول اذ هو مقصور على صورة كون الشكّ فى الصّدق والكذب بمعنى المطابقة للواقع وعدمها وهذا المعنى غير مقصود فى رواية إسماعيل المتقدّمة وتمثيل المصنّف بقوله والغيبة ونحوها ناظر الى هذا المعنى والاولى الاقتصار على ذكر الكذب فقط فى المقام كما لا يخفى والتّصديق بالمعنيين المذكورين لا دخل له بحجّية الخبر بمعنى ترتيب آثار الواقع عليه على ما هو المفروض فى المقام اذ وجوب التّصديق المزبور ثابت فى اخبار الفسّاق المتجاهرين بل الكذّابين مع عدم حجّية خبرهم قطعا قوله مثل قوله ع يا محمّد اه الضّمير راجع الى موسى بن جعفر عليهما السّلم وقد رواه فى الوسائل عن الصّدوق والكافى عنه عليه‌السلام ونسبه العلّامة المجلسىّ ره فى البحار اليه عليه‌السلام فمن العجيب نسبته المصنّف فى باب اصالة الصحّة الحديث الى الصادق ع وقد نسب قدس سرّه فى كتاب المكاسب ايضا ذيل الحديث المذكور الى موسى فما اتّفقت النسخ الّتى عندنا فى باب المزبور من نسبته الى الصّادق ع امّا سهو منه قدّس او من النّساخ وسيجيء الاشارة اليه ايضا إن شاء الله الله تعالى قوله فانّ تكذيب القسامة اه القسامة هى البيّنة العادلة على ما سيأتى التّصريح به من المصنّف ره فى باب اصالة الصحّة وتوضيح مراده ان تكذيب القسامة وتصديق الاخ ليسا بمعنى ترتيب آثار الكذب وترتيب آثار الصّدق اذ هو ترجيح مرجوح على الرّاجح اذ لا معنى لتقديم المسلم الواحد وان لم يكن عادلا على مائة مسلم عادل بل المراد من تصديق الاخ هو ارتكابه المحلّل وعدم ارتكابه الكذب المحرّم حيث اخبر بانّه لم يقل والمراد من تكذيب القسامة هو عدم ترتيب آثار الصّدق لا ترتيب آثار الكذب وهذا المعنى وان استلزم نوع تفكيك بين التصديق والتكذيب لكن لا بدّ منه بعد

ثبوت البرهان على خلافه قوله لم يكن لك بدّ من حمل التّصديق على ما ذكرنا يعنى ان ملاحظة الرّواية المتقدّمة توجب حمل التصديق فى رواية إسماعيل على كون المخبر صادقا فى اعتقاده لا على ترتيب آثار الواقع الّذى هو معنى حجّية خبر الواحد لكن لا مساغ لحمل الايمان للمؤمنين فى الآية عليه وتوضيح ذلك انّ الأيمان الّذى هو بمعنى التّصديق فى الآية على ما عرفت من الاخبار والتّفسير ايضا لا يمكن حمله على ترتيب جميع الآثار الواقعيّة الشرعيّة بعد كون المخبر منافقا وبعد اخبار الله تعالى النبىّ ص يكذبه ونفاقه كما عرفت من تفسير القمىّ ره وكذلك لا يمكن حمله على المعنى الاوّل من المعنيين المذكورين اعنى الصّادق فى اعتقاده لعدم اعتقاد المنافق المذكور بصدق خبره بل كان يعتقد كذب خبره وانّه كان نمّاما وانّ اظهاره عنده ص بعدم كونه كذلك كان مخالفا للواقع فلا بدّ من حمله فى الآية على اظهار القبول والتصديق فى مرحلة الظاهر وعدم تكذيبه رأسا مع العمل فى نفسه بما يقتضيه الاحتياط التامّ وهذا المعنى الثالث وان كان مخالفا للمعنى الثانى الّذى حملنا رواية إسماعيل عليه اذ ليس فى هذا المعنى الحمل على الصّادق فى اعتقاده كما كان فيه على ما دريت لكن يشاركه فى انّ فى كليهما عدم ترتيب آثار الواقع واظهار القبول وعدم التكذيب رأسا وبهذه الملاحظة يمكن تصحيح الاستشهاد بالآية فى خبر إسماعيل وغيره اذ لا تعتبر فيه المطابقة من جميع الجهات وهذا لا يخلو عن تامّل ويمكن حمل قول المصنّف ره ما ذكرنا على ما ذكره سابقا من حمل التصديق على اظهار القبول وعدم تكذيبه رأسا فيتطابق الآية والرّواية فيتمّ الاستشهاد او على انّ المراد به هو ما ذكره ره فى هذا المقام من المعنى الاوّل الّذى يقتضيه حمل فعل المسلم على الصّحيح والصّادق بدعوى مطابقته لما ذكره سابقا من الحمل على اظهار القبول وكلاهما لا يخلو عن بعد فتأمّل جيّدا قوله فى وجوب التصديق بمعنى ترتيب الآثار اه لا ريب فى ظهور خبر إسماعيل والخبر الآخر الّذى نقلنا عن فروع الكافى ورواية العيّاشى خصوصا بملاحظة صدرها فى انّ التصديق فيها بمعنى ترتيب جميع الآثار فتكون فى عداد الرّوايات الآتية الدالّة على حجّية خبر الواحد وان كان فى تطبيق الاستشهاد على هذا المعنى خفاء ويمكن تطبيق الآية ايضا على ذلك فيتمّ الاستشهاد وذلك بان يحمل قوله تعالى (أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ) وقوله تعالى (وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ) على المنافقين بان يكون معنى الاوّل قل كونه

اذنا اصلح لكم لانّه يقبل عذركم ويسمّع اليكم ولو لم يقبل عذركم لكان شرّا لكم فكيف تعيبونه بما هو خير لكم واصلح وهذا المعنى ذكره فى مجمع البيان وان يكون معنى الثّانى هو ص رحمة لمن اظهر الايمان حيث يقبل قوله ولا يكشف سرّه وفيه تنبيه على انّه ليس يقبل قولكم جهلا بحالكم بل رفقا بكم وترحّما وهذا المعنى ذكره فى الصّافى وغيره وان يحمل قوله تعالى ويؤمن للمؤمنين على المؤمن فى الباطن والظّاهر اعنى المؤمن الحقيقى يعنى يصدّق المؤمنين ايضا فيما يخبرونه ويقبل منهم دون المنافقين كما عن ابن عبّاس وح يتطابق الاخبار والتّفسير وهذا المعنى فى غاية الجودة ويؤيّده تغيير الاسلوب حيث لم يقل ويؤمن لكم لما كان الخطاب للمنافقين وقال اذن خير لكم ورحمة للّذين آمنوا منكم وهذا المعنى وان كان فيه طرح لما عن القمّى ره ولكن لا ضير فيه بعد كونه منفردا فى ذلك وعدم اسناده الى المعصوم ع وعلى تقدير كونه مسندا اليه ع فلا يعارض الاخبار الكثيرة الظّاهرة فى خلافه على ما علمت والله هو العالم قوله بل هذا ايضا منصرف ساير الآيات اه العبارة فى بادى النظر تحتمل وجهين الاول كون هذا اشارة الى خبر العادل المفيد للوثوق والاطمينان وهذا المعنى يناسب سابق الكلام وان لم يناسب لاحقه وهذا ممّا لا ريب فيه بعد حمل الآيات على خبر العادل وكون غلبة الوجود ايضا موجبا للانصراف كغلبة الاستعمال اذ الغالب فى خبر العادل كونه مفيدا للاطمئنان والثانى كونه اشارة الى الخبر المفيد للوثوق والاطمينان من غير اعتبار العدالة فيه وهذا المعنى وإن كان خلاف ظاهر كلمة بل ولكنّه هو المتعيّن بملاحظة ذيله وهذا المعنى هو الموجب لانقلاب النّسبة وكونها عموما من وجه بعد كونها عموما مطلقا بملاحظة ما ذكره اولا من تقييد إطلاقاتها وعموماتها بمنطوق آية النّبإ فهذا المعنى مع الإغماض عمّا ذكره سابقا من معارضتها مع المنطوق وتقييدها به وكون النّسبة عموما من وجه ظاهر على هذا اذ مادة افترق الآيات هو خبر العادل المقيد للاطمئنان ومادّة افتراق المنطوق هو خبر الفاسق الغير المفيد للاطمينان ومادّة الاجتماع والتعارض هو خبر الفاسق المفيد للاطمئنان لكن فيه ما قيل من عدم الغلبة بحسب الوجود ولا بحسب الاستعمال فكيف يمكن ادّعاء انصراف الآيات اليه ولا يخفى انه على تقدير العموم من وجه كما ذكرنا فى شرح كلامه يرجع الى العام الاعم إن كان ولكن مع عدم امكان الجمع الدّلالى ومع عدم العامّ الاعمّ او

المطلق كذلك يرجع الى الاصل مع عدم دوران الامر بين المحذورين والّا فيرجع الى التّخيير العقلى هذا على تقدير القول بالتّساقط وامّا على تقدير عدمه وشمول اخبار العلاج للعامين من وجه ايضا يرجع الى المرجّحات بعد عدم امكان الجمع الدّلالى ومع عدمها الى التّخيير الشّرعى الظّاهرى قوله وان لم يكن انصرافا موجبا لظهور عدم ارادة غيره اه فيه نظر من وجهين الاوّل انّ المعارضة مع المنطوق وكون النّسبة عموما من وجه لا يحتاج الى ظهور عدم ارادة غيره ضرورة تحقق العموم من وجه على تقدير عدمه ايضا كما ذكرنا والثّانى انّه ليس لنا انصراف موجب لظهور عدم ارادة الغير فى مورد من الموارد اذ معنى الانصراف كون الحكم ثابتا فى الفرد الشّائع مع كون اللّفظ ساكتا عن غيره بنفى ولا اثبات ومعناه كونه غير ظاهر فيه لا فى ارادته ولا فى عدم ارادته وهذا المعنى ثابت فى جميع الإطلاقات المنصرفة الى الأفراد الشائعة حتّى فى المطلق الّذى بلغ انصرافه الى حدّ الوضع التعيّنى ويتّضح ما ذكرنا غاية الوضوح بملاحظة ما ذكروا فى مقام الفرق بين الرّجوع الى الاصل فى مثل قوله ص فى الغنم السّائمة زكاة والرّجوع الى المفهوم فيه فانّ الالتزام بالمفهوم لا بدّ فيه ان يكون اللّفظ ظاهرا فى معنيين وجوب الزّكاة فى الغنم السّائمة وعدم وجوبها فى المعلوفة بخلاف ما اذا قلنا بالرّجوع الى الاصل فانّ معناه كون اللّفظ ساكتا عن حكم المعلوفة فيكون من قبيل ما لا نصّ فيه فيرجع الى اصل البراءة ولذا اورد المحقّق القمىّ ره على الفاضل التّونى قدس‌سره حيث قال انّ فائدة المفهوم وثمرة الخلاف انّما تظهر اذا كان المفهوم مخالفا للاصل مثل ليس فى الغنم المعلوفة زكاة وامّا اذا كان موافقا للاصل كما فى قوله فى الغنم السّائمة زكاة فلا لأنّ نفى الزّكاة هو مقتضى الاصل وقال انّ دعوى الحجّية انّما نشأت من الغفلة عن ذلك لكون المفهوم امرا مركوزا فى العقول من جهة الأصل انتهى بما لفظه وانت خبير بما فيه لكمال وضوح الثمرة والفائدة فى الموافق للاصل ايضا لأنّ المدّعى للحجّية يقول بان هاهنا حكمين من الشارع فلا يحتاج الى الاجتهاد فى حكم المعلوفة كما انّ المنكر يحتاج وكونه موافقا للاصل لا يكفى الّا بعد استفراغ الوسع فى تحصيل الظنّ بعدم الدّليل الى آخر ما افاد ره وقد ذكر ره فى باب الفور ايضا انّ عدم الحكم امّا من جهة عدم الدّليل عليه او من جهة الدّليل على العدم والظّاهر انّ الموقت من الثانى وما يثبت الفور

فيه من دليل خارج من الاول ولذلك ترى الأصوليّين نازعوا فى حجّية مفهوم الزّمان وعدمها ومعنى حجّية المفهوم المخالف كون اللّفظ ذا دلالتين متخالفتين فى النفى والاثبات اه وان كان يرد على ما ذكره قدس‌سره بانّه قد صرّح فى باب المفاهيم بعدم المفهوم للزّمان ومع هذا كيف يسوغ له قدس‌سره الحكم بانّ الحكم فى الموقت من جهة الدليل على العدم لكنه كلام آخر لا دخل له باصل ما حقّقه من الفرق بين الاخذ بالمفهوم وعدم الأخذ به فانّه كلام فى غاية الجودة قلت ومع ذلك كلّه فقد صدر منه قدس‌سره فى باب مفهوم الوصف ما يشعر بالغفلة من ذلك حيث قال فى بيان مرّ ما ذكروا من انّ حجّية مفهوم الشّرط والوصف اذا لم يكن على طبق الغالب وعندى ان وجهه انّ النادر انّما هو المحتاج حكمه الى التّنبيه والافراد الشائعة تحضر فى الاذهان عند اطلاق اللّفظ المعرّى فلو حصل احتياج فى الانفهام من اللّفظ فلا بدّ ان يحصل فى النّادر فالنكتة فى الذّكر لا بدّ ان يكون شيئا آخر لا تخصيص الحكم بالغالب انتهى ولذا اورد عليه بانه فرق بين الأخذ بالمفهوم المبنىّ على كون اللّفظ ذا دلالتين وعدم الاخذ به المبنىّ على كون اللّفظ ذا دلالة واحدة الثانى : السنّة منها : ما ورد فى الخبرين التعارضين فطوائف قوله من الأخذ بالاعدل او المشهور انّما ذكرهما دون ساير المرجّحات من موافقة الكتاب والسنّة وغير ذلك لانّهما من مرجّحات الصّدور بخلاف موافقة الكتاب مثلا لأنّها من مرجّحات المضمون والاخذ بالمرجّح الصّدورى لا يكون الّا فى الخبر الغير القطعى الصّدور والاخذ به يلازم طرح الآخر بحسب الصّدور كما انّ مرجع التّخيير الى طرح صدور احدهما لا بعينه ومن المعلوم انّ الاخذ بالتّرجيح او التّخيير لا يكون الّا مع حجّية الخبرين شأنا بحيث لو لا المعارض لكان حجّة فعليّة ومن هذا علم كفاية تضمّن الخبر لاحد الامرين من الاخذ بالتّرجيح او التخيير والاخبار ايضا مختلفة ففى بعضها الاخذ بالمرجح فقط وفى بعضها الحكم بالتخيير فقط وفى بعضها كلا الأمرين فظهر انّه كان الاولى فى عبارة المصنّف ذكر لفظ او مرادا بها منع الخلو لا الواو كما صنعه وامّا مرجّحات المضمون ومرجّحات جهة الصّدور كمخالفة العامّة فهى لا تنحصر فى الخبر الظنّى الصّدور بل قد تكون فى القطعيّين ايضا والاخذ بها لا يستلزم حجّية الخبر الظنّى الصّدور ولذا لم يستند اليها قوله مثل مقبولة عمر بن حنظلة ليس فى المقبولة الرّجوع الى المرجّح الصّدورى اوّلا والى التخيير ثانيا كما قد يتراءى من كلامه اذ فيها بعد ذكر المرجّحات الإرجاع الى الارجاء

والتّأخير حتّى الى لقاء الامام ع قال فارجه حتّى تلقى امامك اه قوله حتى ترى القائم ع ليس المراد به الإمام الغائب فقط لبعد بيان الحكم لاهل الغيبة فقط بل المراد به مطلق القائم بالحقّ سواء كان حاضرا او غائبا قوله والظّاهر ان دلالتها على اعتبار خبر اه لانّ مورد كثير من الاخبار هو الخبر الظنّى كما يدلّ عليه قول السّائل فى بعضها فلا ندرى ايّهما الحق مع انّ الرّجوع الى المرجحات الصّدورية والتخيير لا يتأتى الّا فى الخبرين الظنيّين كما سلف مع امكان ان يدّعى انّ الخبر الظنّى الصّدور هو القدر المتيقّن من اخبار العلاج قوله وبعد ملاحظة ذكر الاوثقية والاعدلية اذ المعتبر بالاوثق الّذى هو اسم التّفضيل وكذا بالاعدل يدلّ على وجود العدالة والوثاقة فى كلا الخبرين فيدلّ ذلك على كونهما مناطين لحجّية الخبر ولذا ارجع الإمام عليه السّلم السّائل الى الأخذ بما هو اوثق او بما راويه اعدل فلو لم يكونا مناطين للحجّية لكان اللّازم الإرجاع الى خبر العادل والموثوق به ثم الى الاعدل والاوثق قوله اعتبار خبر الثقة بل العادل اما لان الثقة بقول مطلق هو العادل كما لعلّه هو مصطلح علماء الرّجال بخلاف ما اذا قيل هو ثقة فى حديثه وغير ذلك وامّا لانّ الخبر الموثوق به اعمّ من خبر العادل فلا بدّ من الاخذ بالاخصّ وهو خبر العادل لكن لا يخفى ان خبر العادل لا يفيد الوثوق فى بعض الاحيان فالاولى ان يقال بل العادل الموثوق بخبره اذ هو نتيجة الاخذ بالقدر المتيقّن ولعلّ المصنّف ره اراد ذلك ايضا قوله لكن الأنصاف ان ظاهر مساق اه الاستظهار المذكور لا يخلو عن اشكال اذ ظاهر المرفوعة كون كلّ من الاوثقية والاعدليّة معتبرة بالاستقلال مع انه لو سلم الاستظهار المذكور فى المرفوعة فلا ريب فى عدم تطرقه فى المقبولة لعدم ذكر لفظ الاوثق فيها اصلا كما لا يخفى على من لاحظها منها : ما دلّ على ارجاع آحاد الرواة إلى آحاد الأصحاب قوله بقوله ع اذا اردت حديثا روى فى الوسائل عن الكشى عن المفضل بن عمر انّ أبا عبد الله قال للفيض بن مختار فى حديث فاذا اردت حديثا فعليك بهذا الجالس وأومى الى رجل من اصحابه فسالت اصحابنا عنه فقالوا زرارة ابن اعين ومثله ما فى الوسائل عن الكشى عن ابى عبد الله قال رحم الله زرارة بن اعين لو لا زرارة ونظائره لاندرست احاديث ابى وعن ابى عبد الله ع ما اجد احدا أحيا ذكرنا واحاديث ابى الّا زرارة وابو بصير ليث المرادى ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلى ولو لا هؤلاء ما كان احد يستنبط هذا هؤلاء حفّاظ الدّين وامناء ابى على حلال الله وحرامه وهم السّابقون

الينا فى الدّنيا والسّابقون الينا فى الآخرة وعن ابى عبيدة الحذاء قال سمعت أبا عبد الله يقول زرارة ومحمّد بن مسلم وابو بصير وبريد من الّذين قال الله تعالى والسّابقون السّابقون اولئك المقرّبون وغير ذلك من الاخبار الواردة فى حقّهم وامثالهم وانّما لم يذكرها المصنّف ره لعدم التّصريح فيها بحجّية اخبارهم فتأمّل وقوله لابن ابى يعفور روى فى الوسائل عن الكشى باسناده عن عبد الله يعفور قال قلت انّه ليس كلّ ساعة القاك ولا يمكن القدوم ويجيء الرّجل من اصحابنا فيسألني وليس عندى كلّ ما يسألني عنه فقال ما يمنعك من محمّد بن مسلم الثقفى فانّه سمع من ابى وكان عنده وجيها وقوله فيما عن الكشى اه فى الوسائل عن الكشى باسناده عن مسلم بن حية قال كنت عند ابى عبد الله ع فى خدمته فلمّا اردت ان افارقه ودّعته وقلت احبّ ان تزودنى فقال ائت أبان بن تغلب فانّه قد سمع منّى حديثا كثيرا فما روى لك فاروه عنّى وفيه كما ترى مسلم بن ابى حية لا ما نقله قدّس سره وروى فى خاتمة الوسائل عن الصّدوق عن الصّادق عليه‌السلام ايضا انّه قال لأبان بن عثمان انّ أبان بن تغلب قد روى عنّى رواية كثيرة فما رواه لك فاروه عنّى وقوله لشعيب العقرقوفى فى الوسائل عن الكشى باسناده عن ابن ابى عمير عن شعيب العقرقوفى قال قلت لأبى عبد الله ع ربما احتجنا ان نسأل عن الشيء فمن نسأل قال عليك بالأسدى يعنى أبا بصير وقوله لعلىّ بن مسيّب فى الوسائل عن الكشى عن علىّ بن مسيّب الهمدانى قال قلت للرّضا ع شقّتى بعيدة ولست اصل اليك فى كلّ وقت فممّن اخذ معالم دينى قال من زكريّا بن آدم القمىّ ره المأمون على الدين والدّنيا قال علىّ بن المسيّب فلمّا انصرفت قدمت على ذكريا بن آدم فسألته عمّا احتجت اليه وقوله لما قال له عبد العزيز بن المهتدى اه فى الوسائل عن الكشى باسناده عن عبد العزيز بن المهتدى والحسن بن على بن يقطين جميعا عن الرّضا ع قال قلت لا اكاد اصل اليك أسألك عن كلّ ما احتاج اليه من معالم دينى أفيونس بن عبد الرّحمن ثقة اخذ عنه ما احتاج من معالم دينى فقال نعم وباسناده عن الفضل بن شاذان عن عبد العزيز بن المهتدى وكان خير قمى رايته وكان وكيل الرّضا وخاصّته قال سألت الرّضا فقلت انّى لا القاك فى كلّ وقت فعمّن اخذ معالم دينى فقال خذ عن يونس بن عبد الرّحمن وباسناده عن محمّد بن عيسى عن عبد العزيز بن المهتدى قال قلت للرّضا ان شقّتى بعيدة فلست اصل اليك فى كلّ وقت فأخذ معالم

دينى عن يونس مولى آل يقطين قال نعم وفى الوسائل ايضا عن الكشى باسناده عن يونس بن يعقوب قال كنا عند ابى عبد الله ع فقال اما لكم من مفزع اما لكم من مستراح تستريحون اليه ما يمنعكم من الحرث بن مغيرة النّضرى وفى الوسائل ايضا وتقدم فى صلاة الجماعة ما يدلّ على الامر بالرّجوع الى علىّ بن حديد ولعلّ المصنّف ره غفل عن ذلك او كان غرضه الاختصار قوله فانّهما الثقتان المأمونان الخبر ومثله ما فى الوسائل عن الصّدوق فى حديث وامّا محمّد بن عثمان العمرى قرضى الله عنه وعن ابيه من قبل فانّه ثقتى وكتابه كتابى منها : ما دلّ على وجوب الرجوع إلى الرواة الثقات والعلماء قوله مثل قول الحجّة عليه السّلم اه ومثله ما فى الوسائل عن الصّدوق عن على ع قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اللهمّ ارحم خلفائى ثلاثا قيل يا رسول الله ص ومن خلفائك قال الّذين يأتون بعدى ويروون حديثى وسنّتى ومثله ما فى المقبولة فانّها تدلّ ايضا على وجوب قبول رواية من له رتبة الاجتهاد كما لا يخفى على من لاحظها ومثله قوله عليه‌السلام فيما رواه فى الوسائل الراوية لحديثنا يشدّ به قلوب شيعتنا افضل من الف عابد وقول أبي جعفر ع للحسن البصرى على ما رواه فى الوسائل عن احتجاج الطبرسى القرى الظّاهرة الرّسل والنقلة عنّا الى شيعتنا وفقهاء شيعتنا الى شيعتنا قوله قدّه ومثل ما فى الاحتجاج عن تفسير العسكرى اقول ومثله ما فى الوسائل عن احتجاج الطبرسى عن الرّضا عن علىّ بن الحسين ع قال ع ولكن الرّجل كلّ الرّجل نعم الرجل هو الّذى جعل هواه تبعا لأمر الله وقواه مبذولة فى رضا الله تعالى يرى الذلّ مع الحقّ اقرب الى عزّ الأبد من العزّ فى الباطل فذلك الرّجل نعم الرّجل فبه فتمسّكوا وبسنّته فاقتدوا والى ربّكم فيه فتوسّلوا فانّه لا يرد له دعوة ولا تخيّب له طلبة قوله وامّا من حيث افترقوا فلا فى النسخة الّتى عندنا من الوسائل نقلا عن الاحتجاج عن العسكرى هكذا وامّا من حيث افترقوا فانّ عوام اليهود كانوا عرفوا علمائهم نعم ما ذكره ونقله مطابق لما رواه فى الصّافى عنه وعلى هذه النسخة فلعلّه عليه‌السلام رأى المصلحة فى اخفاء الفرق وعدم البيان ثم لمّا راى ع اهتمام الرّجل ببيانه زالت وتغيّرت ثم انّ الفرق بين علماء اليهود وعلماء المسلمين انما يظهر من قوله عليه‌السلام وامّا من كان من العلماء صائنا لنفسه اه والّا فقوله عليه‌السلام وكذلك عوام امّتنا اذا عرفوا من فقهائهم وقوله ع فمن قلّد من عوامنا اه بيان للتسوية لا للفرق وانّما اعاد عليه‌السلام بيان التسوية مع انّه قد ذكرها سابقا بقوله ع وامّا من حيث استووا

فانّ الله اه من جهة انّ فى هذا الكلام بيان منشإ الذمّ ايضا وهو كونهم فاسقين مغيّرين للاحكام بالاهواء ولأجل شفاعة الشّفعاء وغير ذلك بخلاف السّابق فحسنت اعادته من جهة ذلك قوله بالنسابات اه الظاهر النّسابات بدون الألف لأنّ جمع النسبة النّسب فاذا دخلت عليه الألف والتّاء صار ما ذكر يعنى انّهم يغيّرون الاحكام عن وجهها من جهة كون المتعصّب له منسوبا الى المتعصّب العالم امّا من جهة القرابة وامّا من جهة السّبب كالمصاهرة وغيرها وامّا من جهة اخرى ككونه خادمه او صاحبه او تلميذه او من يجرى هذا المجرى وفى بعض النسخ بدل الكلمة المزبورة والعنايات ويرجع المعنى عليها ايضا الى ما سبق من وجه اذ العناية بمعنى الاهتمام بالشّيء وسبب الاهتمام قد يكون لأجل كون المتعصّب عليه منسوبا الى المتعصّب باحد اقسام النّسبة الّتى ذكرناها وقد يكون لغيره والظّاهر انّه اعمّ من طرفيه ثم انّ المصانعة ان تصنع شيئا له ليصنع لك شيئا قاله فى مجمع البحرين قوله دلّ هذا الخبر الشريف اه دلالة الخبر المذكور على ذلك امّا من جهة حمل التقليد على قبول الرّواية فقط كما ذكره فى الوسائل او على الاعمّ فيشمل والّذى يدلّ على كون الاوّل مرادا من الرّواية المزبورة فقرات منها قوله ع لا يجوز ان يصدّق على الله ولا على الوسائط ومنها قوله ع ومن علموا انّه لا يجوز قبول خبره ولا تصديقه ومنها قوله فلا تقبلوا منهم عنّا شيئا ولا كرامة الى آخر ما فى الرّواية قوله لكن المستفاد من مجموعه اه الأنصاف انّ المستفاد من الرّواية كون الفسق مطلقا مانعا عن قبول الرّواية ولو كان من جهة اكل الحرام والرّشاء ومتابعة الهواء ومخالفة امر المولى فى غير الكذب ايضا فتدبّر فيها ولعلّه ره اشار اليه بقوله فافهم قوله وظاهرها وان كان الفتوى لا يخفى انّ ظاهر قوله لا تاخذنّ معالم دينك من غير شيعتنا هو الأخذ بطريق الرواية ويدلّ عليه شيوع عمل اصحاب الأئمّة ومعاصريهم بالأخبار ويدلّ عليه التعليل فى ذيل الحديث انّهم ائتمنوا على كتاب الله اه فانّه يدلّ على انّ الوجه فى المنع عن الاخذ منهم كونهم خائنين وكاذبين فى نقل الخبر قوله ومثل ما فى الوسائل عن الكشى اه ومثله ما فى الوسائل عن العسكرى ع بعد كلام طويل فى فضل القرآن قال أتدرون من المتمسّك به الّذى له بتمسّكه هذا الشرف العظيم هو الّذى اخذ القرآن وتاويله عنّا اهل البيت عن وسائطنا السّفراء عنا الى شيعتنا لا عن اداء المجادلين وقياس الفاسقين اه وفيه عن النبىّ ص فى مسجد الخيف نصر الله عبدا سمع مقالتى فوعاها

وبلّغها من لم تبلغه يا ايّها النّاس ليبلغ الشاهد الغائب فربّ حامل فقه ليس بفقيه وربّ حامل فقه الى من هو افقه منه وعن أبي عبد الله ع بادروا احداثكم بالحديث قبل ان تسبقكم اليه المرجئة وعن أبي عبد الله عليه‌السلام تزاوروا فانّ فى زيارتكم احياء لقلوبكم وذكرا لأحاديثنا واحاديثنا تعطف بعضكم على بعض فإن اخذتم بها رشدتم وان تركتموها ضللتم فخذوا بها وانا بنجاتكم زعيم وعن الصّدوق بطرق مختلفة ص وفى بعضها انّه ص قال اللهم ارحم خلفائى ثلث مرّات فقيل يا رسول الله ومن خلفائك قال الّذين يأتون من بعدى ويروون عنّى احاديثى وسنّتى فيعلمونها النّاس من بعدى وقد نقلناها سابقا ايضا وعن عيون الاخبار عن الرّضا عليه‌السلام قال رحم الله عبدا أحيا امرنا قلت كيف يحيى امركم قال يتعلّم علومنا ويعلّمها النّاس فانّ النّاس لو علموا محاسن كلامنا لاتّبعونا ومن هذا القبيل كثير فى الغاية وانّما اقتصر المصنّف قدس‌سره على ذكر بعضها منها : ما يظهر منها جواز العمل بالخبر الواحد قوله دلّ على جواز العمل بالخبر اه قد دلّ الحديث المذكور على جواز العمل بالخبر وانّ المراد بالرّزق هو الرّزق المعنوى وهو العلم والظّاهر انّه تفسير بالباطن اذ الرّزق ظاهر فى الجسمانى لا الروحانى وقد ورد اخبار كثيرة ايضا دلّت على انّ المراد به الجسمانى ثم انّه قوله وان نقله من يضيع ولا يعمل به ظاهر فى انه فهم ره من التّضييع هو عدم العمل والظاهر انّ المراد به بقرينة مقابلته بقوله عليه‌السلام فيعيه اولئك هو عدم الاهتمام بالخبر حتّى يحصل النّسيان لبعض فقراته او لجميعها لا ما ذكره قدّس سره قوله مثل النبوى المستفيض بل المتواتر قد وردت الرواية المزبورة بطرق مختلفة والفاظ وجوه خ متكثرة عن النبىّ ص والإمام ع ففى الوسائل عن روضة الواعظين قال قال النبىّ ص من حفظ من امّتى اربعين حديثا من السنّة كنت له شفيعا يوم القيمة وعن الشّهيد ره فى الاربعين عن النبىّ ص من حفظ على امّتى اربعين حديثا ينتفعون بها بعثه الله يوم القيمة فقيها عالما وعن الخصال عن ابن عبّاس عن النبىّ ص من حفظ على امّتى اربعين حديثا من السنّة كنت له شفيعا يوم القيمة وعن الخصال ايضا عن انس قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من حفظ عنّى من امّتى اربعين حديثا فى امر دينه يريد به وجه الله والدّار الآخرة بعثه الله يوم القيمة فقيها عالما وعن الخصال عن ابى عبد الله ع يقول من حفظ عنّا اربعين حديثا من احاديثنا فى الحلال والحرام بعثه الله يوم القيمة فقيها عالما ولم

يعذّبه وعن الخصال عن جعفر بن محمّد عن ابيه انّ رسول الله اوصى الى امير المؤمنين علىّ بن أبي طالب ع وكان فيما اوصى به ان قال له يا علىّ من حفظ من امّتى اربعين حديثا يطلب بذلك وجه الله والدّار الآخرة حشره الله يوم القيمة مع النبيّين والصّدّيقين والشهداء والصّالحين وحسن اولئك رفيقا وعن الأمالى بسنده عن الصّادق عليه‌السلام من حفظ من شيعتنا اربعين حديثا بعثه الله عزوجل يوم القيمة عالما فقيها ولم يعذّبه وعن المفيد فى الاختصاص عن أبي عبد الله من حفظ من احاديثنا اربعين حديثا بعثه الله يوم القيمة فقيها عالما وفى الكافى عن زيد الشحّام عن ابى عبد الله ع كذلك وفى احياء العلوم للغزالى قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من حفظ على امّتى اربعين حديثا من السنّة حتّى يؤدّيها اليهم كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيمة وقال ص من حمل من امّتى اربعين حديثا لقى الله عزوجل يوم القيمة فقيها عالما ثم انّ الظّاهر انّ كلمة على فى بعض طرق النبوىّ ص بمعنى من مثل قوله تعالى (إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ) والقرينة عليه ساير الأخبار النّبوية والإماميّة الّتى فيها كلمة من بدل على ويجوز ان تكون بمعنى اللّام اى حفظ لأجلهم مثل قوله تعالى (وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ) وقوله ع فى الحديث السّابق مخالفا على هواه ويحتمل تضمين معنى الإشفاق والعطف والتحنّن واختلف على ما قيل فيما اريد بالحفظ فقيل المراد بالحفظ الحفظ عن ظهر القلب وقيل المراد الحراسة عن الاندراس بما يعمّ الحفظ عن ظهر القلب والكتابة والنّقل عن النّاس ولو من كتاب وامثال ذلك وقيل المراد تحمله على احد الوجوه المقرّرة فى رواية الكتب والمعنى الثانى اظهر ويؤيّده جريان طريقة العلماء على تاليف كتاب يشتمل على اربعين حديثا ثمّ الظّاهر انّ المراد مطلق الاخبار الواردة فى الحلال والحرام وقيل انّ ظاهر اكثر الاخبار تخصيص الاربعين بما يتعلّق بامور الدّين من اصول العقائد والعبادات القلبيّة والبدنيّة فقط بل يظهر من بعضها كون تلك الاربعين جامعة لأمّهات العقائد ثم انّ المراد ببعثه فقيها عالما اعطاء ثواب الفقيه العالم ايّاه وقيل انّ المراد ببعثه فقيها عالما ان يوفّقه الله لأن يصير من العلماء العاملين قوله ومثل ما ورد فى مذاكرة الحديث والامر بكتابته مثل قول النبىّ ص على ما فى الوسائل تذاكروا وتلاقوا وتحدثوا فانّ الحديث جلاء القلوب انّ القلوب لترين كما يرين السّيف جلائه الحديد وقول ابى عبد الله عليه‌السلام على ما

فى الوسائل عن الكافى القلب يتكل على الكتابة وقوله عليه‌السلام اكتبوا فانكم لا تحفظون حتّى تكتبوا وقوله ع احتفظوا بكتبكم فانكم سوف تحتاجون اليها وقوله ع يا ابن مارد اكتب هذا الحديث بماء الذّهب وقول المعصوم ع اكتب هذا بالذّهب فما كثبت شيئا احسن منه وقولهم عليهم‌السلام على ما فى الوسائل يجب ان يكتب هذا الحديث بماء الذّهب قوله مثل قوله ع للرّاوى هو مفضّل بن عمر على ما فى الوسائل وفى البحار هكذا اكتب وبثّ علمك فى اخوانك فان متّ فورّث كتبك بينك فانّه سيأتى اه وكذلك فى الكافى والوسائل وما ذكره المصنّف ره غير مطابق لأحدها قوله وما ورد فى ترخيص النقل بالمعنى مثل ما فى الكافى بسنده الصّحيح عن محمّد بن مسلم قال قلت لابى عبد الله ع اسمع الحديث منك فازيد وانقص قال ان كنت تريد معانيه فلا بأس وفيه ايضا بسنده عن داود بن الفرقد قال قلت لأبى عبد الله ع انّى اسمع الكلام منك فاريد ان ارويه كما سمعته منك فلا يجيء قال فتعمّد بذلك ذلك قلت لا فقال تريد المعانى قلت نعم قال فلا بأس قوله من قولهم ع اعرفوا منازل الرّجال منّا اه ففى الوسائل عن على بن حنظلة عن أبي عبد الله ع قال اعرفوا منازل الرّجال منا على قدر روايتهم عنّا وعنه ع ايضا قال اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنّا فانّا لا نعدّ الفقيه منهم فقيها حتّى يكون محدّثا الحديث قوله وقد ادّعى فى الوسائل تواتر اه قال فى خاتمة الوسائل وقد تواترت الأحاديث فى حجّية خبر الثّقة كما مرّ وقال ايضا فى موضع منها وهذا امر وجدانى يساعده الاحاديث المتواترة فى الامر بالعمل بخبر الثقة وفى موضع آخر والحاصل انّ الاحاديث المتواترة دالّة على وجوب العمل باحاديث الكتب المعتمدة ووجوب العمل باحاديث الثقات الى غير ذلك كما صرّح به فيه وقال العلّامة البهبهانى فى بعض رسائله فى مقام الاستدلال على حجّية خبر الواحد وممّا يدلّ على ذلك الاخبار الكثيرة الدالّة على حجّية اخبار الآحاد الظاهرة فى تجويز المعصوم ع العمل بها بل وامره عليه وانّ الشّيعة كانوا يعملون بها وتلك الأخبار فى غاية الكثرة بل الظّاهر انّها متواترة بالمعنى يظهر ذلك للمتتبع وسيأتى فى كلام المصنّف النّقل عن العلامة المجلسى من انّ عمل اصحاب الأئمّة بالخبر الغير العلمى متواتر بالمعنى وكذا عن المحدّث الحرّ العاملى فى فصول المهمّة ايضا وح فلا ينبغى الارتياب فى صدور واحد من الاخبار الدالّة على حجّية خبر الثقة بحيث يكون دلالته تامّة ولو بظهوره فى ذلك اذ

لا فرق فى حجّية الظّهور اللّفظى بين ان يكون حاصلا من الخبر المعلوم صدوره اجمالا وبين ان يكون حاصلا من الخبر المعلوم صدوره تفصيلا فان كان لفظ الثقة بقول مطلق ظاهرا فى العدالة كما هو لعله مصطلح علماء الرّجال فيكون خبر العادل حجّة مطلقا سواء افاد الظن الاطمينانى او غيره او لم يفده اصلا وان كان ظاهرا فى مطلق ما يفيد الوثوق والاطمينان ولو نوعا فيكون خبر العادل والموثق حجّة ايضا بل يفيد حجّية بعض اقسام الحسن ايضا وانّما قلنا بالتّعميم لأنّ القائلين بحجّية خبر الواحد العادل او الاعمّ منه من باب الظنّ الخاصّ من جهة قيام الكتاب او الاخبار المتواترة او غيرهما على حجّيته لا يقتصرون على العمل به اذا افاد الظنّ الشخصى سواء فيه الاطمينانى وغيره يظهر ذلك لمن تتبّع سيرتهم كالشّهيد الثّانى وغيره اذا عرفت ذلك فنقول اذا قام خبر الثّقة بالمعنى الاوّل او الثّانى على حجّية قسم آخر من الخبر ادون منه يكون هو ايضا حجّة وهكذا وبهذا الطريق يمكن اثبات حجّية مقدار واف من الخبر بمعظم الاحكام بل يمكن به اثبات اقسام من الخبر من الصّحيح والموثق والحسن والضّعيف المنجبر بالشّهرة كما هو المشهور على ما ادّعاه المحقّق البهبهانى فى الفوائد وبه يظهر عدم تماميّة دليل الانسداد لاثبات حجّية الظنّ الشّخصى مطلقا او قسم منه وينبّه المصنّف ره بما يقرب من هذا القدر المتيقن من الأخبار اعتبار الوثاقة وعدم اعتبار العدالة الطّريق من بعض الجهات فى دليل الانسداد فى مقام الأخذ بالقدر المتيقّن قوله قدّه الّا ان القدر المتيقن منها لا معنى للأخذ بالقدر المتيقّن هنا بل اللّازم الأخذ بما يكون الخبر المتواتر اجمالا ظاهرا فيه وهو اما الثقة بالمعنى الاوّل او هو بالمعنى الثانى من غير ان يكون المناط حصول الظنّ الشّخصى اصلا فضلا عن الاطميناني منه نعم هو يناسب فى مقام الاخذ بدليل الانسداد ومنع كون نتيجة حجّية الظنّ مطلقا وانّه يجب الاخذ ببعض الظّنون دون بعض من جهة ثبوت المرجّح له ومن جملة المرجّحات الأخذ بما هو متيقّن الاخذ امّا بالحقيقة او بالإضافة على ما سيأتى شرحه لا فى هذا المقام الّذى هو قدس‌سره فى مقام اثبات حجّية الخبر من باب الظنّ الخاصّ مع انّ الاخذ بالقدر المتيقّن لا بدّ فيه من كونه واجدا للشروط الخمسة الّتى سيذكرها من كون كلّ واحد من رواته مزكّى بعدلين ولم يعمل فى تصحيح رجاله ولا فى تمييز مشتركاته بظنّ اضعف نوعا من ساير الأمارات ولم يوهن بمعارضته بشيء منها وكان معمولا به عند الاصحاب كلّا او جلّا ومفيدا للظنّ الاطميناني بالصّدور

على ما سيأتى شرحه فى كلامه قدّس سره بل يعتبر ازيد من ذلك كما سيأتى قوله لكنه محمول على غير الثقة اه لا حاجة الى هذا الجمع فى مقام اثبات حجّية ساير اقسام الخبر كلّا او بعضا بعد ما قرّرنا عن قريب من امكان اثباتها بنحو اوضح مع انّ الجمع المذكور والرّجوع الى الشّاهد موقوف على ان يكون كلا الصّنفين المتعارضين وشاهد الجمع ايضا مقطوع الصّدور وانّى له باثباته الثالث : الاجماع وتقرير التقرير الاول : الاجماع فى مقابل السيد المرتضى بتتبع الأقوال او الاجماعات المنقولة بوجوه قوله او عن وجود نصّ معتبر وجود النصّ المعتبر لا فائدة له هنا لانّ المسألة يطلب فيها اليقين وكشف الإجماع عن وجود خبر العادل مثلا لا يجعله مقطوع الصّدور وان كان المراد بالنصّ هو الخبر القطعى من جهة التّواتر او الاحتفاف بالقرينة القطعيّة فيغنى عنه ذكر الشقّ الاوّل لو كان قطعيّا من جميع الجهات والظّاهر انّه اراد به الخبر المقطوع الصّدور وان كان ظاهر الدّلالة اذ مثله يكفى فى المقام للاجماع على حجّية ظواهر الألفاظ قوله لشبهة حصلت لهم وسيأتى بيان الشّبهة فى الكتاب قوله والثّانى تتبع الإجماعات المنقولة فان قلت هل يمكن الاستناد فى حجّية خبر العادل مثلا الى احد تقريرات الإجماع ثمّ اثبات ساير اقسام الخبر من جهة دلالة خبر العادل على حجّيته كما سلكناه فى باب الاخبار وقد تقدّم عن قريب بيانه قلت لا لأنّ الإجماع امر لبّى لا بدّ فيه من الاخذ بالقدر المتيقن وهو الواجد للشّروط الخمسة الّتى اشرنا اليها عن قريب مضافة الى شرط آخر وهو كون الخبر المذكور قائما على المسألة الفرعيّة دون الاصوليّة بل يعتبر ازيد من ذلك على ما سنشير اليه فى مقام ذكر المصنّف ره القدر المتيقّن من الإجماع وما ذكر فى السّئوال مفروض فى قيامه على المسألة الاصوليّة وهى حجّية قسم آخر من الخبر مع انّ كثيرا منهم كالمحقق وغيره قد صرّحوا بعدم حجّية خبر الواحد فى الاصول فكيف يمكن ان يستكشف من فتاويهم او من اجماعاتهم المنقولة حجّية خبر الواحد فى الاصول ايضا فان قلت انّ كثيرا من القائلين بحجّية خبر الواحد قد ذهبوا الى حجّية الظنّ المطلق فلعلّ خبر الواحد عندهم حجّة من باب الظنّ المطلق فالاجماع الحاصل من اتفاق جماعة بعضهم يقولون به من باب الظنّ المطلق وبعضهم من باب الظنّ الخاصّ لا يفيد فيما هو المقصود بالبحث فى المقام من كون خبر الواحد حجّة من باب الظنّ الخاص قلت القول بالظنّ المطلق لا ينافى القول بحجّية خبر الواحد من باب الظنّ الخاصّ بل التمسّك لاثبات حجّية خبر الواحد بدليل الانسداد المثبت لحجّية الظنّ المطلق ايضا لا ينافى ذلك لأحتمال كون التمسّك

به مع الإغماض عن ساير الأدلّة الّتى اقيمت على حجّية خبر العادل بالخصوص ألا ترى انّ صاحب المعالم مع تمسّكه بدليل الانسداد لحجّية خبر الواحد من اهل الظّنون الخاصّة كما هو معلوم من سيرته فى الفقه وان زعم المحقّق القمّى ره خلاف ذلك ووجهه تماميّة ساير الأدلّة عنده لحجّيته وان التمسّك بدليل الانسداد انّما هو مع فرض عدم تماميّتها ومنه يظهر عدم منافات القول بالظنّ المطلق لكون خبر الواحد حجّة بالخصوص مضافا الى انّه يمكن القول بالظنّ المطلق مع عدم وجود خبر الواحد لتأخّر مرتبة الظنّ المطلق عن مرتبة الظنّ الخاصّ ويكون القول به من جهة زعم عدم وفاء خبر الواحد المعتبر عنده لمعظم الأحكام وعلى تقدير قول بعض القائلين بحجّية خبر الواحد بكونه حجّة من باب الظنّ المطلق ففى اتفاق الباقين كفاية بناء على طريقة المتاخّرين المبنيّة على الحدس الّتى لا تنافى خروج كثير من العلماء سواء كانوا مجهولين او معلومين مضافا الى انّ الاحتمال المذكور غير قادح فى الطريقة الثانية لتحصيل الإجماع وهى تحصيل العلم من الإجماعات المنقولة المتراكمة بانضمام القرائن الّتى حصلت للمنقول اليه وقد ذكر فى باب الإجماع امكان تحصيل العلم من الإجماع المنقول بانضمام ما يحصّله المتتبع المنقول اليه وسيأتي فى كلام المصنّف بيان القرائن المضافة الى الإجماعات المنقولة مع انّ الناقلين للإجماعات المذكورة كالشيخ والسيّد بن طاوس وغيرهما غير قائلين بحجّية خبر الواحد من باب الظنّ المطلق فوضح غاية الوضوح عدم منافاة التمسّك بالإجماع خصوصا على الطّريقة الثانية لاثبات حجّية خبر الواحد بالخصوص فان قلت انّ كثيرا من القائلين بحجّية خبر الواحد قد استدلّوا على حجّيته بالكتاب والسنّة فمستندهم معلوم وتتبع فتاويهم لا يكشف عن مستند آخر غير معلوم لنا وكذلك اجماعاتهم المنقولة فانّها لا تكشف عن رضا الإمام عليه‌السلام بل عمّا استدلّوا به من الآيات والأخبار ومع الغضّ عن ذلك فلعلّ اجماعهم عليها من جهة استقرار سيرة العقلاء كما هى مفاد الوجه الرّابع فاين استكشاف قول المعصوم عليه‌السلام الّذى هو مبنى حجّية الإجماع قلت استدلال بعض المتمسّكين لحجّية خبر الواحد بالإجماع وبغيره من الكتاب والسنّة وغيرهما انّما هو من جهة تكثير الأدلّة ومع قطع النظر عن التمسّك بالإجماع والإجماع كاشف قطعى عن رضا المعصوم عليه‌السلام لا عن الادلّة الّتى ذكروها والّذى يكشف عن ذلك انّه قلّما يتفق فى مسئلة من المسائل الفقهيّة ان لا يرد فيها خبر او اخبار قد تمسّك بعضهم بها والكلام

المذكور جار فيها وهو يوجب سدّ التمسّك بالإجماع ومن المعلوم جريان طريقة الفقهاء على التمسّك به فيها مضافا الى انّ الشيخ قدّس سره قد صرّح فى العدّة كما نقله فى الكتاب انّ الإجماع فيه معصوم عليه‌السلام لا يجوز عليه الغلط والسّهو مع انّه قد صرّح فى العدّة بأنّ الآيات والاخبار الّتى قد استدلّوا بهما على حجّية خبر الواحد غير تامّة وكذلك دليل العقل وقد تمسّك بالإجماع فكيف يمكن صرف اجماع مثله على الكشف عن المستندات المذكورة الّتى هى عنده غير تامّة ومن ذلك ظهر فى ما ذكر اخيرا من كشفه عمّا هو بناء العقلاء عليه مضافا الى انّهم لم يذكروا من الأدلّة بناء العقلاء فكيف يمكن جعله مستكشف اجماعاتهم والمصنّف قدّه وان ذكره لكنّه محلّ تامّل عنده بناء على احد الاحتمالات فى امره بالتأمّل على ما سيأتى مع انّ عدم الاستكشاف لقول المعصوم عليه‌السلام فى المسائل العقليّة لو سلّم فانّما هو اذا كان حكم العقل فيها او بناء العقلاء عليها واضحا وامّا فى مثل المسألة الّتى نحن فيها الّتى هى معركة للآراء المختلفة والأقوال المتشتّة حتى ادّعى جمع منهم الإجماع على عدم حجّية خبر الواحد وجمع منهم قضاء العقل بامتناع التعبّد به كابن قبة فاستكشاف قول المعصوم فيها خالية عن الأشكال والله العالم باحكام دعوى الاجماع من الشيخ الطوسى قوله اذا كان واردا من طريق اصحابنا هذا القيد وان اخذه هنا فى عنوان مختاره لكن سيأتى منه كون خبر غير الإمامي ايضا حجّة عنده بالشرط الآتي بل يدّعى الإجماع على ذلك فانتظر قوله وكان ممّن لا يطعن فى روايته ويكون سديدا فى نقله الضّمير فى كان راجع الى الخبر يعنى وكان الخبر صادرا من راو لا يطعن فى روايته ويكون قوله يطعن فعلا مجهولا وقوله ويكون سديدا فى نقله عطف على قوله لا يطعن ويكون الضّمير فيه راجعا الى من يعنى ويكون الخبر صادر من راو يكون سديدا فى نقله والمراد من عدم الطّعن فى روايته ان لا يقال فيه انه متّهم فى حديثه او كذّاب او مختلط او غير ذلك من الطّعون وامّا كونه سديدا فى نقله فيحتمل ان يكون المراد منه ان لا يكون فى متن خبره فساد كالجبر والتّشبيه والغلوّ وغيرها ويحتمل ان يكون المراد منه كونه ضابطا كما اعتبره جمع فى خبر الواحد ويحتمل ان يراد منه عدم الاضطراب فى متون رواياته كما يوجد فى بعض روايات عمّار ويحتمل ان يراد منه عدم الاضطراب فى سنده بان يروى رواية واحدة تارة بالإضمار وتارة بالإظهار تارة بلا واسطة وتارة مع الواسطة كما يوجد فى بعض روايات إسحاق بن عمّار وسماعة وحذيفة وغيرهم

قال الشيخ قدس‌سره فى محكى كتاب التّهذيب فى باب زكاة الحنطة والشّعير فانّ هذين الخيرين الاصل فيهما سماعة ويختلف روايته لأنّ الرّواية الأخيرة قال فيها سألته ولم يذكر المسئول والرّواية الاولى قال فيها سألت أبا عبد الله ع وهذا الاضطراب فى الحديث ممّا يضعّف الاحتجاج به وفى باب الصّوم عند ذكر رواية حذيفة انّ هذا الخبر مختلف الألفاظ ألا ترى انّ حذيفة تارة يرويه عن معاذ بن كثير عن ابى عبد الله وتارة عن ابى عبد الله ع بلا واسطة وتارة يفنى به من قبل نفسه وهذا الضرب من الاختلاف ممّا يضعف الاعتراض به والتعلّق بمثله وفى آخر باب وقت الزكاة انّ هذه الأحاديث كلّها الأصل فيها إسحاق بن عمّار ومع انّ الأصل فيها واحد اختلف الفاظه لأنّ الحديث الاوّل قال فيه سألته ولم يبيّن المسئول ويحتمل ان يكون غير امام وفى الحديث الثانى قال سألت أبا ابراهيم ع وفى الحديث الثالث قال سألت يا عبد الله ع وهذا الاضطراب فيه يدلّ على انّه رواه وهو غير قاطع به وما يجرى هذا المجرى لا يجب العمل به انتهى ويحتمل ان يكون المراد من السّديد فى النقل جميع ما ذكرنا قوله وكان ذلك موجبا للعلم اه مراده ان ذلك موجب للعلم بصحّة ما تضمّنه الخبر لا العلم بصدوره اذ من المعلوم انّ كون الإجماع على طبق الخبر لا يوجب العلم بصدوره عن المعصوم ع لجواز ان يكون اجماعهم من اجل دليل غير هذا الخبر وكذلك الكتاب والسنّة وقد صرّح بما ذكر فى العدّة فى الفصل الحادى عشر قال ومنها ان يكون الخبر موافقا للسنّة المقطوع بها من جهة التواتر فانّ ما يتضمنه خبر الواحد اذا وافقه مقطوع على حجّيته ايضا وجواز العمل به وان لم يكن ذلك دليلا على صحة لجواز ان يكون الخبر كذبا وان وافق السّنة المقطوع بها ومنها ان يكون موافقا لما اجمعت الفرقة المحقّة عليه فانّه منى كان ذلك دلّ على صحّة متضمّنة ولا يمكننا ايضا ان نجعل اجماعهم دليلا على صحة نفس الخبر لانّهم يجوز ان يكونوا اجمعوا على ذلك عن دليل غير هذا الخبر او خبر غير هذا الخبر ولم ينقلوه استغناء باجماعهم على العمل به ولا يدلّ ذلك على صحّة نفس هذا الخبر فهذه القرائن كلّها تدلّ على صحّة متضمّن اخبار الآحاد ولا تدلّ على صحّتها انفسها لما بيّناه من جواز ان تكون الاخبار مصنوعة وان وافقت هذه الادلّة انتهى مع انّ الموافقة للكتاب والسنّة اعم من موافقتها بالخصوص او العموم وبالنصوصيّة والظّهور كما صرّح به فى العدّة ايضا مع عدم افادتها العلم بمضمون الخبر فى جميع الموارد واظهر من ذلك موافقة الخبر لدليل العقل

من الإباحة والخطر او الوقف على الاختلاف ومن المعلوم عدم افادة موافقتها للعلم اصلا كما هو واضح خصوصا اذا قلنا بالإباحة والخطر الظّاهريّين وح يغلب على الظنّ انّ مراده الاعمّ من العلم بصحّة متضمّن الخبر واقعا او ظاهرا بان يكون المراد العلم بجواز العمل وان لم يحصل العلم بالواقع والله العالم قوله الى زمان جعفر بن محمّد عليهما‌السلام فى النسخة الّتى عندنا من العدّة ومن زمن جعفر بن محمّد عليه‌السلام وهو الصّحيح لأنّ العمل بخبر الواحد المجرّد كان متداولا فى زمانه وازمنة من بعده من الأئمّة ايضا بل وبعدهم فى ازمنة الغيبة الصّغرى والكبرى والمقصود من الاستدلال ايضا كون العمل به شايعا فى جميع الازمنة لا فى زمان دون زمان قوله فيه معصوم ظاهر فى الإجماع الدّخولى قوله قدس‌سره قيل لهم من اشرت اه هذا الجواب منظور فيه من وجهين الاوّل صراحة كلام ابن قبة ومن وافقه فى عدم امكان التعبّد بخبر الواحد الّذى يفيد الظنّ مطلقا من جهة استلزامه لتحليل الحرام وتحريم الحلال فكيف يمكن حمله على روايات العامّة مع انّ الدليل العقلى لا يقبل التخصيص مضافا الى فهم العلماء قاطبة خلافه والثّانى انّ السيّد المرتضى قدّس سره ومن وافقه كثيرا ما يصرّحون فى مقام ردّ اخبار الآحاد الواردة بطرقنا وان كانت صحيحة بانّها لا توجب علما ولا عملا فكيف يمكن حمل ما ذهب اليه على اخبار المخالفين فقط فانظر الانتصار والناصريّات وغيرهما قوله قدس‌سره انّ الّذين اشير اليهم فى السّئوال اه هذا الكلام كالصّريح فى انّ للشيخ قدس‌سره طريقتين فى باب الإجماع طريقة الدّخول وطريقة اللّطف اذ قد ذكرنا فيما سبق انّ خروج جماعة بل واحد مضرّ فيه على طريقة اللّطف لانّها مبنيّة على كون الحق فى النّاس فمع الاختلاف وكون واحد من طرفيه حقّا لا يمكن استكشاف قول الإمام ع ورأيه فيه والأنصاف ان كلماته قدّس سره مختلفة فى ذلك لا يمكن الجزم بشيء من طرفى الاختلاف وان كان كثير من كلماته تنادى الى ما فهمه المصنّف ره من انحصار طريقته فى اللّطف وقد ذكرنا شطرا من الكلام فى ذلك فيما سبق فراجع قوله فليس لنا التعدّى الى غيرها وفى العدّة بعد هذا الكلام كما انّه ليس لنا التعدّى من رواية العدل الى رواية الفاسق وان كان العقل مجوّزا لذلك اجمع على انّ من شرط العمل بخبر الواحد ان يكون راويه عدلا بلا خلاف ومن خالف الحق لا يثبت عدالته بل ثبت فسقه وقد اعترف فيما سبق من كلامه كونه واردا من طريق اصحابنا القائلين بالإمامة وكونه ثقة وقال فيما بعد ذلك ومن شرط خبر الواحد كون راويه

عدلا عند من اوجب العمل به لكن قد ذكر قدّس سره فى مواضع جواز العمل باخبار المخالفين واخبار غير الإمامي من الشّيعة كالفطحيّة والواقفيّة وغيرهم قال فيما تقدّم نقله من كلامه قيل لهم من اشرت اليه من المنكرين لأخبار الآحاد انّما تكلّموا من خالفهم فى الاعتقاد ودفعوهم من وجوب العمل بما يروونه من الاخبار المتضمّنة للاحكام الّتى يروون هم خلافها اه وقد دلّت العبارة المذكورة على جواز العمل باخبار المخالفين فيما اذا لم ترو الطّائفة المحقّة خلافها وقال فى موضع آخر وامّا الفرق الّذين اشاروا اليهم من الفطحيّة والواقفيّة وغيرهما فعن ذلك جوابان احدهما ان ما يرويه هؤلاء يجوز العمل به اذا كانوا ثقات فى النّقل وان كانوا مخطئين فى الاعتقاد واذا علم من اعتقادهم تمسّكهم بالدّين وتحرّجهم عن الكذب ووضع الاحاديث وهذه كانت طريقة جماعة عاصروا الأئمّة نحو عبد الله بن بكير وسماعة بن مهران ونحو بنى فضال من المتأخّرين عنهم وبنى سماعة ومن شاكلهم فاذا علمنا انّ هؤلاء الّذين اشرنا اليهم وان كانوا مخطئين فى الاعتقاد من القول بالوقف وغير ذلك كانوا ثقاة فى النّقل فما يكون طريقة هؤلاء جاز العمل به الى آخر ما افاده وقال بعد ذلك فى الفصل الحادى عشر فامّا اذا كان مخالفا فى الاعتقاد لأصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمّة ع نظر فيما يرويه فان كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره وان لم يكن هناك ما يوجب اطراح خبره ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به وان لم يكن هناك من الفرقة المحقّة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ولا يعرف لهم قول فيه وجب ايضا العمل به لما روى عن الصّادق ع انّه قال اذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روى عنّا فانظروا الى ما رووه عن على ع فاعملوا به ولأجل ما قلناه عملت الطّائفة بما رواه حفص ابن غياث وغياث ابن كلوب ونوح بن درّاج والسّكونى وغيرهم من العامّة فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه وامّا اذا كان الرّاوى من فرق الشّيعة مثل الفطحيّة والنّاووسيّة وغيرهم نظر فيما يرويه فان كان هناك قرينة تعضده او خبر آخر من جهة الموثوق بهم وجب العمل به وان كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين وجب اطراح ما اختصّوا بروايته والعمل بما رواه الثقة وان كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ولا يعرف من الطّائفة العمل بخلافه وجب ايضا العمل به اذا كان متحرجا فى روايته موثوقا فى امانته وان كان مخطئا فى اصل الاعتقاد فلأجل ما قلناه عملت الطائفة باخبار الفطحيّة مثل عبد الله بن بكير و

غيره واخبار الواقفيّة مثل سماعة بن مهران وعلىّ بن ابى حمزة وعثمان بن عيسى ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضّال وبنو سماعة والطاطريّون وغيرهم فيما لم يكن عندهم خلافه ثم ذكر ما ترويه الغلاة والمتّهمون والمضعّفون وغير هؤلاء وقال انّه ان لم يكن هناك ما يشهد لروايتهم بالصحّة وجب التوقّف فى اخبارهم فلأجل ذلك توقّف المشايخ عن اخبار كثيرة هذه صورتها ثم قال فامّا من كان مخطئا فى بعض الأفعال او فاسقا بافعال الجوارح وكان ثقة فى روايته متحرّزا فيها فانّ ذلك لا يوجب ردّ خبره ويجوز العمل به لأنّ العدالة المطلوبة فى الرّواية حاصلة فيه وانّما الفسق بافعال الجوارح يمنع من قبول شهادته وليس بمانع من قبول خبره ولأجل ذلك قبلت الطّائفة اخبار جماعة هذه صفتهم انتهى ما اردناه من نقل كلامه زيد فى اكرامه فلا بدّ من الجمع بين كلماته والّذى يظهر من التدبّر فيها انّ العدالة شرط فى قبول الخبر مطلقا وكونه حجّة كذلك فاذا كان الرّاوى اماميّا اشترط فى قبول خبره على الإطلاق كونه عادلا ومعنى العدالة فى الرّواية عنده كون الرّاوى مستبصرا اماميّا ثقة فى روايته متحرّزا عن الكذب وان كان فاسقا بجوارحه كما صرّح به فى آخر ما نقلنا عنه وقال فى الفصل الحادى عشر وامّا العدالة المراعاة فى ترجيح احد الخبرين على الآخر فهو ان يكون الرّاوى معتقدا للحقّ مستبصرا ثقة فى دينه متحرّجا عن الكذب غير متّهم فيما يرويه ولذا لم يأخذ فى عنوان مختاره العدالة بمعنى اجتناب الكبائر بل اعتبر مع كونه اماميّا كونه ممّن لا يطعن فى روايته وكونه سديدا فى نقله وامّا ما يرويه المخالفون وساير فرق الشيعة من الفطحيّة والواقفية وغيرهم فاشترط فى قبول خبرهم شيئين الاوّل عدم وجود خبر طرق الاماميّة الموثوق بهم على خلافه فلو ورد من طرق الإماميّة على خلافه لا يكون حجّة اصلا وقد صرّح قدس‌سره بهذا الشّرط فيما سبق حيث قال فيما يروون هم خلافها وقال قدس‌سره فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه وقال قدس‌سره فى مقام ذكر روايات فرق الشيعة فيما لم يكن عندهم خلافه والشّرط الثّانى الوثاقة وقد صرّح بذلك فى بيان اخبار فرق الشّيعة غير الاماميّة وقال ان ما يرويه هؤلاء يجوز العمل به اذا كانوا ثقاة فى النّقل وان كانوا مخطئين فى الاعتقاد اذا علم من اعتقادهم تمسّكهم بالدّين وتحرّجهم عن الكذب ووضع الاحاديث وقال فى موضع آخر فاذا علمنا انّ هؤلاء الّذين اشرنا اليهم وان كانوا مخطئين فى الاعتقاد من القول بالوقف وغير ذلك كانوا ثقاة فى النقل فما

كان طريقة هؤلاء جاز العمل به وقال فى الفصل الحادى عشر وان كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ولا يعرف من الطّائفة خلافه وجب ايضا العمل به اذا كان متحرّجا فى روايته موثوقا فى امانته والمراد بالوثاقة هنا ايضا ليس ان يكون عادلا فى دينه مجتنبا للكبائر وللاصرار على الصّغائر بل كونه متحرّزا عن الكذب موثوقا فى امانته وان كان فاسقا بجوارحه كما انّه فاسق بعقيدته وهذا المعنى يظهر وضوحه بادنى تامّل فيما نقلنا عنه وهذا الجمع الّذى ظهر لنا بالتدبّر فى كلماته هو احسن وجوه الجمع وقد قيل فى مقام الجمع انّ العدالة شرط من حيث كونها طريقة الى الوثاقة لا انّها معتبرة بنحو الموضوعيّة فيكون المعتبر هو الوثاقة من اىّ طريق حصل سواء فى ذلك روايات الاماميّة وغيرهم وما ذكرناه هو الصّواب اذ قد ذكر فى كلامه الّذى نقلنا اعتبار كون الرّجل اماميّا فى العدالة وصرّح فيه بانّ من خالف الحق لم يثبت عدالته بل ثبت فسقه ويدلّ على ذلك ايضا انّ اعتبار العدالة لو كان من جهة الطّريقيّة الى الوثاقة لكانت روايات المخالفين وساير فرق الشّيعة حجّة على نحو روايات الإماميّة مع انّه قد فرّق بينهما بما قد عرفت ويفهم من الوحيد البهبهانى قدس سرّه وجه آخر للجمع قال ره فى الفوائد العتيقة انّ الّذى يظهر من الآية والإجماع الّذى ادّعاه الشّيخ فى العدّة ويظهر حقّيته من ملاحظة الرّجال وغيره اشتراط العدالة لكن لا بالنّحو الّذى فهمه صاحب المدارك ومشاركوه من انّ خبر غير العادل ليس بحجّة اصلا ولا ينفعه الانجبار بعمل الاصحاب وغيره بل هو خلاف المعروف بين الاصحاب كما بيّناه فى التعليقة ومع ذلك فى نفسه غلط لانّ مقتضى الآية العمل بخبر غير العدل بعد التثبت ومدار الشّيعة فى الأعصار والامصار كان على ذلك بالبديهة فاذا العدالة شرط فى العمل بالخبر من دون حاجة الى التثبت لا مطلقا ثم قال وممّا ذكرنا ظهر كون الموثق حجّة على الاطراد لحصول التشبث الظنّى من كلام الموثقين ولانّ الإجماع الّذى ذكره الشيخ فى العدّة يظهر منه انّ المراد بالعدالة المعنى الاعمّ الشامل للموثق ويظهر ذلك من عمل الشّيعة ولا يظهر من الآية ما يضرّ بذلك لانّ الظّاهر من الفسق ما هو بحسب الجوارح لا بحسب العقيدة ايضا انتهى وقد اشار قدّس سره الى ما قيل فى وجه الجمع ايضا حيث قال ولأن الإجماع الّذى اه وفى كلا وجهى الجمع الّذى ذكره قدس‌سره نظر يظهر بالتدبّر فيما ذكرنا فى وجه الجمع وفى كلمات الشيخ وقوله

لانّ الظّاهر من الفسق ما هو بحسب الجوارح اه قد صرّح الشّيخ قدّس سره بخلافه حيث قال ومن خالف الحقّ لم يثبت عدالته بل ثبت فسقه فتدبّر ولا تنظر الى من قال بل الى ما قيل والله العالم لكن يمكن ان يستشكل فى كلماته بامور احدها انّه لا معنى للاستدلال على حجّية خبر المخالفين فيما لم يكن عند الإماميّة خلافه بخبر الواحد المرسل وهو ما روى عن الصّادق اذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روى عنّا فانظروا الى ما رووه عن علىّ عليه‌السلام وثانيها انّه قد ذكر فى الفصل العاشر وقد نقله فى الكتاب ايضا انّه قال فى الجواب الثّانى المتعلّق بروايات فرق الشّيعة غير الاماميّة انّا لا نعمل برواياتهم الّا اذا انضمّ اليها روايات غيرهم وفى موضع آخر لأنّهم جعلوا ما يختصّ الفطحيّة والواقفية والنّاووسيّة من الفرق المختلفة بروايته لا يقبلونه ولا يلتفتون اليه وقد ذكر فى الفصل الحادى عشر حجّية رواياتهم اذا لم يكن عند الاماميّة خلافه وفى الجواب الاوّل كفاية الوثاقة فى اخبارهم وانّها تقبل معها وان اختصّوا بها وهو تناقض واضح وثالثها انّه لم يذكر فى مقام حجّية خبر المخالفين اعتبار الوثاقة والتحرّز عن الكذب مع انّه قد اعتبر فى روايات فرق الشّيعة ذلك وذلك يوجب كون روايات المخالفين اقوى من روايات فرق الشّيعة وهو بعيد بل يوجب كون خبر الفسّاق والكذّابين منهم ايضا حجّة وهذا ممّا لا يمكن الالتزام به قطعا ويمكن الجواب عن الاوّل بانّ التمسّك بالخبر انّما وقع تأييدا والدليل هو ما ذكره بعده من التمسّك باجماع الطّائفة على العمل برواياتهم ويمكن ان يقال انّ الرّواية المذكورة محفوفة بالقرائن القطعيّة عنده ولذا تمسّك به وان لم يشر الى ذلك فى الكتاب ورواها مرسلة ويمكن الجواب عن الثانى بانّ الجواب الثانى انّما صدر منه تنزّلا ومماشاة واغماضا عمّا هو الحق عنده والحق هو ما ذكره فى الجواب الاوّل من كفاية الوثاقة وقد صرّح بذلك فى الفصل الحادى عشر كما نقلنا وفهم المحقق ايضا من كلامه ما ذكرنا كما سيأتى ويفهم ايضا من كلامه قدّس سره فى التّهذيب كون الخبر الموثق حجّة عنده ولو فى صورة التفرّد قال فى بحث بيع الذهب والفضّة نسية من التهذيب على ما حكى وهذه الأخبار اربعة الاصل فيها عمّار السّاباطى وقد ضعفه جماعة من اهل النقل وذكروا ان ما يتفرد بنقله لا يعمل به لانّه كان فطحيّا غير انّا لا نطعن عليه بهذه الطّريقة لأنّه وان كان كذلك لكنّه ثقة فى النقل لا يطعن عليه فيه انتهى ويمكن الجواب عن الثّالث بانّه قدس‌سره وان لم يعتبر ذلك صريحا لكنّه مراد قطعا لما ذكر من

عدم امكان كون اخبار المخالفين اقوى من اخبار فرق الشّيعة مع انّه قد ادّعى الإجماع فى اعتبار العدالة فى اخبار الفرقة الاماميّة واعتبر التحرّز من الكذب فيها كما سبق تقريره فكيف يمكن القول بعدم اعتباره فيها هذا ولقائل ان يقول انّ ما ذكره قدّس سره من انّ الإجماع على قبول اخبار ساير الفرق انّما هو اذا لم يكن اخبار الفرقة المحقّة على خلافه غير معلوم بل قد يقدم عندهم الخبر الموثق على خبر واحد حسن بل على الاخبار الحسان بل قد يقدم على الصّحيح عندهم ايضا بل قد يتركون خبر مثل زرارة بن اعين وعبد العظيم بن عبد الله الحسنى وامثالهم من الاعاظم معللين بانفرادهم بروايتها كما فى رسالة الوحيد البهبهانى قدس‌سره وايضا التّحقيق انّ الخبر الموثق اذا كان نصّا او اظهر يقدم على الخبر الصّحيح اذا كان ظاهرا ولا يرجع مع الجمع الدّلالى الى مرجّحات الصّدور وغيرها وعلى ذلك استقرّ طريقة الفقهاء قديما وحديثا وقد ادّعى الإجماع على ذلك ابن ابى جمهور الأحسائى قدّس سره ومقتضى كلامه المذكور العكس من ذلك وانّ خبر العادل يقدم على غيره مطلقا وايضا مقتضى استدلالهم بآية النّبإ وغيرها كون العدالة بالمعنى المعروف وهو ان يكون للرّاوى ملكة الاجتناب عن الكبائر والاصرار على الصّغائر معتبرة فى الرّاوى وقد صرّح فى المعالم عند بيان شروط خبر الواحد ان من جملتها العدالة وفسّرها بما ذكرنا مع انضمام الاجتناب عن منافيات المروّة وجعله مشهورا بين الاصحاب والظّاهر انّ مراده ره هو الأصحاب مطلقا قديما وحديثا مع انّ الشيخ قدس‌سره جعل العدالة المرعيّة فى باب خبر الواحد مع ادّعائه عدم الخلاف فى اعتبارها هى كون الرّاوى الإمامي متحرّزا عن الكذب وفرق بين العدالة فى الرّواية والعدالة فى الشّهادة وذلك مع عدم الدّليل عليه اصلا لا يمكن تنزيل كلمات ساير الأصحاب عليه على ما هو المستفاد من كلامه قدس‌سره قوله ثم اجاب اوّلا بالنقض اه عبارة العدّة هكذا قيل له المعلوم من ذلك انّه لا يكون الحقّ فى جهتهم وجهة من خالفهم فى الاعتقاد فامّا ان يكون المعلوم انّه لا يكون الحق فى جهتين اذا كان ذلك صادرا من خبرين مختلفين فقد بيّنا انّ المعلوم خلافه والّذى يكشف عن ذلك ايضا انّ من منع من العمل بخبر الواحد يقول ان هاهنا اخبار كثيرة لا ترجيح لبعضها على بعض والإنسان فيها مخيّر فلو ان اثنين اختار كلّ واحد منهما العمل بواحد من الخبرين أليس كانا يكونان مختلفين وقولهما حق على مذهب هذا القائل فكيف يدعى انّ المعلوم خلاف ذلك ويبيّن ذلك انّه

قد روى عن الصّادق ع انّه سئل اه انتهى فقد اجاب عن ذلك اوّلا بانّه لا يمكن ان يكون الحقّ فى جهتهم وجهة مخالفهم وامّا فى جهتهم فقط اذا كان الاختلاف من جهة الخبرين المختلفين فلا باس واجاب ثانيا بانّ المانع من خبر الواحد ايضا يقول بجواز العمل بخبرين مختلفين مع عدم الترجيح اذ يقول بالتّخيير المستلزم ذلك فما هو جوابه فهو جوابنا وهذا الجواب هو الّذى جعله المصنّف ره جوابا نقضيّا والجواب الاوّل جواب حلّى ومن هذا تبيّن الخلل فى نقل المصنّف ره ثم انّ مراد الشيخ قدّس سره من التّصويب الّذى جوّزه فى مورد ولم يجوّزه فى مورد ليس التصويب بالمعنى الاوّل الّذى ذكر فى اوائل الكتاب من عدم الحكم الواقعىّ الّا للعالم ولا بالمعنى الثانى الّذى ذكره فيها لبطلانهما من جهة دلالة الأخبار عليه من غير فرق بين الموارد بل المراد منه كون المخالف للحقّ الواقع معذورا والتّخطئة بمعنى عدم معذوريته ولما كان المجتهد الامامى معذورا فى خطائه مع بذل جهده بخلاف مخالفه لعدم حجّية رأيه له ولا لغيره لا جرم ثبت التّصويب بالمعنى المزبور عند اختلاف المجتهدين الإماميّين من جهة اختلاف الأخبار او غيره دون غيرهم وهذا المعنى مع انّه يقتضيه ما سبق ممّا كاد يكون صريح كلام الشيخ قدس‌سره فى بحث التخطئة والتّصويب على ما قيل قوله وايّد ذلك اه قال ويبيّن ذلك انّه قد روى عن الصّادق ع اقول انّ ما ذكره سند للمنع الإجمالي الحاصل من الجواب النقضى فلا ضير فى ذكره فى مسئلة خبر الواحد لانّ المانع يكفيه المنع مع انّه يمكن كون مضمون الخبر المذكور متواترا او محفوفا بالقرينة القطعيّة عنده لكن هذا الجواب بعيد قوله اذا كان هناك خبران متعارضان يعنى اذا كان هناك خبرين قطعيّين امّا من جهة التواتر او من جهة الاحتفاف بالقرينة القطعيّة قوله مع عدم التّرجيح بالتّخيير اى مع عدم التّرجيح بحسب الدّلالة او بحسب جهة الصّدور فى غير الاخبار المرويّة عن النبىّ ص او بحسب المضمون اذ كلّ واحد من هذه الترجيحات تتأتى فى الخبرين القطعيّين ايضا والمراد من التّخيير التّخيير فى الأخذ بمضمون ما شاء من الخبرين لا التخيير الّذى سيأتى فى باب التّعادل والترجيح من الاخذ بصدور احدهما لا بعينه وطرح الآخر كذلك ضرورة عدم امكانه فى القطعيّين كما هو واضح قوله بل اعتمادنا على العمل الصّادر من جهتهم الى قوله وامّا مجرّد الرّواية هذه العبارة وامثالها ممّا تفرّع منه ما فهمه صاحب المعالم والاخباريّون من عدم عمل الشيخ قدس‌سره بالخبر المجرّد وسيأتى فساد زعمهم وعدم دلالة

امثال العبارة المذكورة على ذلك قوله وإن كان مخطئا فى الأصل ومراده من الأصل هو النظر الواجب عليه بالاستقلال عنده ودليل العفو عدم قطع الأئمّة والعلماء موالاتهم كما سيجيء وسيجيء الكلام عليه فى مسئلة حجّية الظنّ فى اصول الدّين وعدمها فانتظر قوله انّ ذلك لا يصحّ ان يكون دليلا وذلك لأنّ حجّية الخبر موقوف على ثبوت النبوّة والإمامة فاثباتهما به دور ظاهر وليس من قبيل ذلك اثبات التوحيد بكلام الله مثل قوله تعالى (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) وغيره اذ بعد ثبوت صانعيّته والهيّته ووجوب وجوده تعالى وكونه صادقا يمكن اثبات وحدانيته بقوله ولذا استقرت سيرة جمع من العلماء كالعلّامة المجلسىّ وغيره على الاستدلال بامثال ما ذكر على التّوحيد وساير الصّفات غير مسئلة كونه صادقا وقد اشرنا الى ذلك فى موضع آخر من هذا الكتاب قوله فما يتفرع عليه من الخطاء لعلّ المراد بالخطاء هو استدلالهم فى مسئلة النبوّة والإمامة بالأخبار اذ قد عرفت انّ الاستدلال المذكور خطاء لأنّه انّما يصحّ بعد اثبات النبىّ ص والإمام عليه‌السلام قوله ولهذا قبل خبر ابن بكير قد ادّعى فى الفصل الحادى عشر عمل الإماميّة باخبار الواقفيّة وغيرهم من فرق الشّيعة اذا لم يكن عند الإماميّة خلافها وكذلك باخبار المخالفين بالقيد المذكور وكذلك باخبار الفسّاق من الاماميّة بالجوارح اذا كانوا موثوقين فى الرّواية متحرزين عن الكذب واعترض عليه المحقّق على ما حكى عنه بانّا لا نعلم انّ الطّائفة عملت باخبار هؤلاء وفيه انّه لا ينبغى ان يستراب فى عمل الطّائفة باخبار الفرق المذكورين اذ اكثر اخبار الكتب الأربعة وغيرها المعمول بها من قبيل ما ذكر اذ الظاهر ان الضّعاف المرويّة فيها كانت من قبيل ما ذكر والاخبار الموثقات فيها كثيرة ايضا وقد اعترف المحقق ره بذلك فى محكى المعتبر حيث قال فى مقام ردّ من قال انّ كلّ سليم السّند يعمل به وما علم انّ الكاذب قد يصدق ولم يتنبّه على انّ ذلك طعن فى علماء الشّيعة وقدح فى المذهب اذ ما من مصنف الّا وهو يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر العدل انتهى قوله لعدم ذكر ذلك فى صريحه وفحواه قد ذكر فى الفصل الرابع والخمسين انّ الخطاب على قسمين ما يستقلّ بنفسه وما لا يستقلّ بنفسه فامّا ما يستقلّ بنفسه فعلى اربعة اقسام الاول ما وضع فى اصل اللّغة لما اريد به وكان صريحا فيه سواء كان عامّا او خاصّا وثانيها ما يفهم المراد به بفحواه لا بصريحه وذلك نحو قوله تعالى (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ) وثالثها تعلّق الحكم بصفة الشيء فانّه يدلّ على انّ ما عداه

بخلافه ورابعها ما ذهب اليه كثير من الفقهاء وهو ما يدلّ فائدته عليه لا صريحه ولا فحواه ولا دليله وهو على ضروب منها ما يدلّ عليه نحو قوله ع فى الهرّ انّها من الطّوافين والطّوافات فيشمل ما عدا الهرّ بالتّعليل ومنها قوله تعالى (السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي) انّه لما افاد الزّجر بالآيتين افاد انّ القطع تعلّق بالسّرقة والجلد فعلم ذلك فى جميع السّراق والزّناة ومنها ما قدمناه من انّ الامر يقتضى الامر بما لا يتمّ الّا به انتهى فعلم ممّا نقلنا معنى عبارته هنا قوله مدّعيا لما يعلم من نفسه خلافه وفى نسختنا من العدّة مدافعا لما يعلم اه وما فى الكتاب انسب قوله ومن قال عند ذلك الى قوله حكمت بما يقتضيه العقل والمراد بقوله ما يقتضيه العقل هو حكمه بالخطر او الإباحة او الوقف كلّ على مذهبه فى مسئلة انّ الأشياء قبل الشّرع على الحظر او على الإباحة واستلزام حكمه بالإباحة لترك اكثر الاخبار واكثر الأحكام واضحة اذ الأخذ بها مستلزمة لطرح اكثر الواجبات والمحرّمات الصّادرة عن المعصومين واقعا الثابتة شرعا وامّا استلزام حكمه بالخطر فلما ذكر ايضا لانّه يستلزم طرح واجبات كثيرة ثابتة فى الشّرع والقائل بالوقف من جهة العقل امّا ان يقول بالإباحة بطريق السّمع كما هو مذهب الشّيخ ره فى العدّة وسيجيء نقل كلامه فى مباحث البراءة وامّا ان يكون قائلا بالاحتياط من جهة ادلّة السّمع وعلى اىّ تقدير فيلزم فيه المحذور الّذى ذكرنا والدّليل على ارادته منه ما ذكرنا ما ذكره سابقا فى مقام ردّ من ادّعى حكم العقل بوجوب العمل بخبر الواحد انّه ليس لاحد ان يقول اذا لم يكن فى السّمع دلالة على حكم الحادثة الّا ما تضمّنه خبر الواحد وجب العمل به بحكم العقل لأنّا متى لم نعمل به ادّى الى ان تكون الحادثة لا حكم لها وذلك لا يجوز لأنه اذا لم يكن فى الشّرع دليل على حكم تلك الحادثة وجب تبقيتها على مقتضى العقل من الخطر او الإباحة او الوقف ولا يحتاج الى خبر الواحد انتهى فقد دلّت العبارة المذكورة على انّ المراد من الرّجوع الى ما يقتضيه العقل هو ما ذكرنا لا اصل البراءة فقط على ما فهمه المصنّف ره هنا وفى دليل الانسداد وقرّره عليه المحشّون لكن يرد على الشيخ قدّس سره انّ ما ذكره سابقا مناقض صريح لما ذكره هنا كما هو ظاهر واضح قوله واستثنوا الرّجال من جملة ما رووه مثل استثناء ابن الوليد من روايات العبدى ما يرويها عن يونس فقد روى عنه انه قال ما تفرّد به محمّد بن عيسى من كتب يونس لا يعتمد عليه وقولهم انّ احمد بن هلال العبرتائي ملعون نعم استثنى من رواياته

ما رواه عن الحسن بن محبوب من كتاب المشيخة ومحمّد بن ابى عمير من نوادره وسيأتى فى كلام المصنّف ره انّهم استثنوا كثيرا من رجال نوادر الحكمة كلام صاحب المعالم فى حمل كلام الشيخ على صورة اقتران الخبر بالقرينة والمناقشة فيه قوله وتفطّن المحقق ره وانت خبير بانّ صاحب المعالم قد وقع فى ثلث خطاءات على ما ذكره شيخنا المحقّق قدّس سره فى الحاشية الأولى انّ الشيخ قدس‌سره موافق للسيّد قدس‌سره فى عدم العمل بالأخبار المجرّدة مع انّ كلام الشيخ ره صريح فى عمله بالخبر المجرّد وسنذكر كلماته الدالّة على ذلك بحيث لا يمكن ان يستريب فيه احد والثانية فهمه من كلام المحقّق انه فهم من كلام الشيخ ره موافقته للسيّد قدس‌سره فى عدم العمل بالاخبار الآحاد المجرّدة وانّه مثل السيّد يعمل بالاخبار المتواترة او المحفوفة بالقرينة القطعيّة فقط مع انّه ليس فى كلام المحقق ممّا يوهم ذلك الّا قوله لكن لفظه وان كان مطلقا فعند التّحقيق تبيّن انّه لا يعمل بالخبر مطلقا بل بهذه الاخبار الّتى رويت عن الأئمّة ودوّنها الاصحاب اه ولا دلالة فى هذه العبارة على فهمه صاحب المعالم بل غرض المحقّق انّه ليس عاملا بكل خبر عدل امامىّ بل بهذه الاخبار الّتى يتداولها الأصحاب واشتهر نقلها فى الكتب قال السيّد الصّدر فى شرح الوافية بعد نقل كلام صاحب المعالم وكلام الفاضل شهاب الدّين العاملى ره امّا انّ المحقّق قائل بانّ الشيخ اعتمد على الاخبار المحفوفة فليس فى كلامه ما يدلّ على ذلك بل المقالة الّتى فى المعتبر فما قبله الاصحاب او دلّت القرائن على صحّته عمل به وما اعرض عنه الاصحاب او شذّ يجب طرحه تدلّ على انّ كلّ مقبول للاصحاب لا يجب ان يكون مقرونا بقرائن الصحّة عندنا انتهى كلامه والثالثة فهمه من كلام المحقّق انّه موافق للسيّد فى عدم العمل بالأخبار المجرّدة مع انّ مورد كلامه فى المعتبر هو خبر الواحد المجرّد وهو الّذى احال بعض امكان التعبّد به كابن قبة وقال آخرون بعدم ورود الشّرع بالتعبّد به كالسيّد المرتضى وهو الّذى قال فيه والتوسّط اقرب اذ من الواضح عدم امكان ان يقال باستحالة العمل بالخبر القطعى او بعدم ورود الشّرع به وانّ الانقياد بكلّ خبر قطعى ليس افراطا وهذا ممّا لا ريب فيه ثم قال صاحب المعالم وامّا اهتمام القدماء باحوال الرّجال فمن الجائز ان يكون طلبا لتكثير القرائن وتسهيلا لسبيل العلم بصدق الخبر انتهى وفيه انّه من الواضح انّ الغرض من الرّجال تميز المطعون عن غيره ليعمل بالثّانى دون الاوّل فلو كان سيرة القدماء العمل بالخبر القطعى دون غيره لكان المناط هو العلم بالصّدور سواء صدر من المطعون او غيره ومن المعلوم ايضا انّ السلامة من الطّعن لا توجب

العصمة حتّى يفيد خبر السّالم العلم دون غيره وقد سمعت من الشيخ قدس‌سره فى العدّة فى مقام ذكر الدّليل الثالث انه قال فلو لا جواز العمل برواية من سلم من الطّعن لم يكن فائدة لذلك كلّه مع انّ السيّد الاجلّ المرتضى اعترف بما ذكر فى محكى الذّريعة قال فيها اعلم انّ من يذهب الى العمل بخبر الواحد فى الشّريعة يكثر كلامه فى هذا الباب ويتفرع لانّه يراعى فى العمل بخبر الواحد صفة المخبر فى عدالته وامانته وامّا من لا يقول ذلك ويقول انّ العمل بالاخبار تابع للعلم بصدق الرّاوى فلا فرق عنده بين ان يكون مؤمنا او كافرا او فاسقا لانّ العلم بصحة خبره كلام المحدّث الأسترآبادي فى موافقة الشيخ للسيد المرتضى يستند الى وقوعه الى آخر ما قال قوله فصار المناقشة لفظيّة يعنى انّ النّزاع بين السيّد والشيخ لفظىّ حيث يقول الشيخ بحجّية خبر الواحد ويقول السيّد بحجّية الخبر المتواتر او المحفوف اذ مراد الشيخ ايضا هو حجّية خبر الواحد المحفوف بالقرينة القطعيّة لا خبر الواحد المجرّد قوله لا كما توهّمه العلّامة حيث يقول بانّ النّزاع بينهما معنوىّ وانّ الشّيخ يقول بحجّية خبر الواحد المجرّد ايضا والسيّد لا يقول بها بل يقتصر على الخبر المتواتر والمحفوف بالقرينة القطعيّة كلام الشيخ حسين الكركى فى ذلك أيضا قوله وقال بعض من تأخّر عنه من الاخباريّين قال السيّد الصّدر قدّس سره فى شرح الوافية قال الشيخ الفاضل المحدّث شهاب الدّين العاملى ره بعد ما استحسن ما ذكره صاحب المعالم ولقد احسن النظر الى آخر ما نقله المصنّف ره فعلم المراد من قوله وقال بعض من تأخّر عنه قوله والّا فكيف يظنّ باكابر الفرقة هذا ايراد على العلّامة حيث قال فى النّهاية وامّا الاخباريون فلم يعوّلوا فى اصول الدّين وفروعه الّا على اخبار الآحاد اه المناقشة فى ما أفاده المحدث الاسترآبادى والشيخ الكركى قوله فانّ العبارة الّتى نقلناها وغيرها فى كلماته فى العدّة قرائن تدلّ على انّ مراده العمل بالأخبار المجرّدة عن القرينة بحيث لا يمكن انكاره فمنها قوله فى الفصل العاشر فى ذكر خبر الواحد بعد نقل جملة من الأقوال فيه ونقل عدم افادته العلم عن كثير من الفقهاء والمتكلّمين والّذى اذهب اليه انّ خبر الواحد لا يفيد العلم وقد ورد جواز العمل به فى الشّرع الّا انّ ذلك موقوف على طريق مخصوص وهو ما يرويه من كان من الطّائفة المحقّة ويختصّ بروايته ويكون على صفة يجوز معها قبول خبره من العدالة وغيرها ومنها قوله وامّا ما اخترته من المذهب وهو انّ خبر الواحد اذا كان واردا من طريق اصحابنا الإماميّة الى قوله ولم تكن قرينة تدلّ على صحّة ما تضمّنه الخبر لأنّه اذا كان هناك قرينة تدلّ على صحّة ذلك كان الاعتبار بالقرينة وكان ذلك موجبا للعلم ومنها

قوله فى ردّ من قال بوجوب العمل بخبر الواحد عقلا فالّذى يدلّ على بطلان قوله انّه ليس فى العقل ما يدلّ على وجوب ذلك وقد سيّرنا ادلّة العقل فلم نجد فيها ما يدلّ على وجوبه فينبغى ان لا يكون واجبا وان يكون مبقى عليه ثم قال وليس لاحد ان يقول انّ فى العقل وجوب التحرّز من المضارّ واذا لم نأمن عند خبر الواحد ان يكون الامر على تضمّنه الخبر يجب علينا التحرّز منه والعمل بموجبه وذلك انّ الّذى ذكروه غير صحيح من وجوه ثمّ ذكر الوجوه الثلاثة ولا يخفى عدم تأتّى هذه الكلمات وغيرها ممّا ذكره فى هذا المقام فى الخبر المفيد للعلم ومنها جوابه عن احتجاج من تمسّك بخبر الواحد عن الآيات مثل آية النّفر وآية الكتمان وقوله تعالى (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ) ومن المعلوم انّه لا معنى للجواب الّذى ذكره اذا كان غرض المتمسّك وجوب العمل بخبر الواحد المفيد للعلم ومنها جوابه عن استدلال المتمسّك لحجّية خبر الواحد بإجماع الصّحابة حيث قال والاستدلال بهذه الطّريقة لا يصحّ من وجوه احدها انّ الاخبار الّتى رووها كلّها اخبار آحاد والطّريق الى انّهم عملوا بها ايضا اخبار آحاد لأنّها لو كانت متواترة لكانت توجب العلم الضّرورى عندهم ونحن لا نعلم ضرورة انّ الصّحابة عملت باخبار الآحاد فاذا لا يصحّ الاعتماد على هذه الأخبار لأنّ المعتمد عليها يكون اوجب العمل بخبر الواحد وذلك لا يجوز ولا خلاف ايضا بين الأصوليّين فى انّ وجوب العمل باخبار الآحاد طريقة العلم واخبار الآحاد قد دلّلنا على انّها لا توجب العلم فقط من هذا الوجه الاحتجاج بهذه الطّريقة والثّانى انّا لو سلّمنا انّهم عملوا بهذه الاخبار من اين لهم انّهم عملوا بها من حيث انّها اخبار آحاد ومن اجلها وما ينكرون على من قال انّهم عملوا بها لدليل دلّهم على صحّة متضمّن الخبر الى آخر ما افاد فى المقام المذكور ممّا لا يتأتّى فى الخبر المفيد للعلم ومنها قوله فان قيل كيف يدّعون اجماع الفرقة المحقّة على العمل به والمعلوم من حالها انّها لا ترى العمل بخبر الواحد ومن المعلوم عدم تأتى هذا الكلام فى الخبر المفيد للعلم ومنها قوله فى مقام الجواب قيل لهم المعلوم من حالها الّذى لا ينكر ولا يدفع انّهم لا يرون العمل بخبر الواحد الّذى يرويه مخالفوهم اه ومن المعلوم انّ هذا التّفصيل لا يتأتى فى الخبر المفيد للعلم ومنها قوله فان قيل أليس شيوخكم لا يزالون يناظرون خصومهم اه ومن المعلوم ان مناظرة الشيوخ كانت فى خبر الواحد المجرّد ومنها قوله فى مقام الجواب قيل له الّذين اشرت اليهم من المنكرين

لأخبار الآحاد انّما كلّموا من خالفهم اه ومن المعلوم عدم تأتى ذلك فى الخبر المفيد للعلم وكذلك ساير الأسئلة والاجوبة الّتى ذكرها بعد ذلك ومنها قوله فى الفصل الحادى عشر ومنها ان يكون الخبر موافقا للسنّة المقطوع بها من جهة التواتر فانّ ما يتضمّنه خبر الواحد اذا وافقها مقطوع على صحّته ايضا وجواز العمل به وان لم يكن ذلك دليلا على صحّة نفس الخبر لجواز ان يكون الخبر كذبا وان وافق السنّة المقطوع بها ومنها قوله ومنها ان يكون موافقا لما اجمعت الفرقة المحقة عليه فانّه متى كان كذلك دل ايضا على صحّة متضمّنة ولا يمكن ايضا ان نجعل اجماعهم دليلا على صحّة نفس الخبر فهذه القرائن كلّها تدلّ على صحة متضمّن اخبار الآحاد ولا تدلّ على صحّتها انفسها لما بيّناه من جواز ان تكون الاخبار مصنوعة وان وافقت هذه الادلّة ومنها قوله فى موضع آخر وانّما قلنا ذلك لأنّ هذه الأدلّة توجب العلم وخبر الواحد لا يوجب العلم وانّما يقتضى غالب الظنّ والظنّ لا يقابل العلم وفى موضع آخر ولا ينبغى ان يقطع على خطر ما تضمّنه ذلك الخبر لأنّه خبر واحد لا يوجب العلم فيقطع به وفى موضع آخر لأنّ هذا فائدة العمل باخبار الآحاد ولا ينبغى ان يقطع على ما تضمّنه لما قدّمناه من وروده موردا لا يوجب العلم الى غير ذلك بل كلماته فى الفصل العاشر والحادى عشر تدلّ اكثرها على ذلك والاستدلال بالأدلة الثلاثة فى كلامه انّما يتأتى فى الخبر الغير المفيد للعلم اذ حجّية الخبر المفيد للعلم غير محتاجة الى الاستدلال كما هو واضح ولنعم ما قاله الوحيد البهبهانى فى بعض رسائله وعبارة الشّيخ فى ديباجة الاستبصار صريحة وفى ديباجة التهذيب ظاهرة وفى العدّة نصّ فى حجّية خبر الواحد المجرّد والله هو العالم قوله فى جواب المسائل التبانيات البتان كغراب قرية من قرى طرثيث وبكسر الباء او فتحها وتشديد التاء قرية من مضافات حران كما حكى عن القاموس قوله لا يصير قرينة لصحّتها بحيث تفيد العلم اذ الإجماع على حجّية الخبر الّتى هى مسئلة اصوليّة لا يصلح لذلك اذ الفرض حصول الإجماع على حجّيته لا على صدوره من المعصوم كما انّ الإجماع على حجّية ظواهر الكتاب لا يجعله مقطوع الدلالة ولا يجعل الظاهر نصا وهذا من الوضوح بمكان نعم انّ الإجماع القطعى فى المسألة الفرعيّة يصير قرينة على كون مضمون الخبر مطابقا للواقع ويصير سببا للقطع بذلك وليس كلامنا فيه قال السيّد الصّدر قدس‌سره فى شرح الوافية بعد نقل كلام صاحب المعالم وكلام الفاضل شهاب الدّين العاملى اقول الّذى دعى هذين الفاضلين الى نسبة الوهم الى العلّامة طاب ثراه هو

حسبان انّ دعوى الشيخ الإجماع من الطّائفة على العمل مستلزمة للقطع بصدور تلك الاخبار من الائمة ع ولا يذهب على متأمّل عدم الاستلزام كيف وكلّ محصّل يعلم انّه لا مانع من العمل بالأدلّة الظنّية وانّه يجوز ان يقول المعصوم ع شفاها انّى جوّزت لكم العمل بالاحاديث المرويّة عنّى وان لم تقطعوا بصدورها منّى انتهى كلامه قوله كيف وقد عرفت انكاره للقرائن اه هذا البيان مختل النظام لأنّ الشّيخ ره انكر القرائن للمجمعين لا لغيرهم ولا استبعاد فى ان يكون الحكم للمجمعين ظنّيا ولمن بعدهم قطعيّا ألا ترى انّه لو اجتمع العلماء فى عصر واحد على العمل بخبر هو ظنّى عندهم ويكون رأيهم ظنيّا مستند اليه حصل العلم لمن اطّلع على الاجماع المزبور بالحكم الواقعىّ من جهة طريقة اللّطف او غيرها كما انّ الحكم غالبا قطعىّ لمن شافه المعصوم عليه‌السلام وبعد نقله الى غيره يصير ظنيّا له لا قطعيّا على العكس من مسئلتنا والغرض عدم التّلازم فى الطّرفين فالصواب التمسك بما ذكرنا فى الحاشية السّابقة قوله بعد حصول الوثوق من الرّاوى ولا شكّ انّ جهة الوثوق بالراوى والقرائن قد تختلف باختلاف الأنظار ألا ترى انّ الّذين اجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم مع غاية اشتهارهم وجلالتهم قد اختلف فيهم فذكر بعضهم ليث المرادى مكان الاسدى وقال بعضهم مكان الحسن بن محبوب فضالة بن ايّوب وجعل بعضهم مكانه الحسن بن علىّ بن فضّال وجعل بعضهم مكان فضالة عثمان بن عيسى مع انّ من اشهر الرّواة عمّار السّاباطى الّذى نقل عن الشيخ ره اجماع الإماميّة على العمل برواياته مع انّه اكثر رواية من الكثير واكثر رواياته متلقّاة بالقبول وقد قيل التتبع فى اخباره ومشاهدة اضطراباتها يكشف عن سوء حفظه ونقص فهمه وايضا من جملة مشاهيرهم الا جلّة الّذين اجمعت العصابة على العمل برواياتهم حفص بن غياث القاضى وقد قيل انّهم سمّوه كذّابا بالنقل خبر للرّشيد واوثق منهما سماعة بن مهران وقيل ان بملاحظة اخباره وحالة المشايخ والقدماء بالنسبة اليه يعلم انّه ليس فى الموثقين احد مثله فى الوثاقة والجلالة وقد نقل عن الشيخ طرح خبره مكرّرا بعلّة الوقف وقريب من سماعة فى الوثاقة والجلالة إسحاق بن عمّار ومحمّد بن إسحاق بن عمّار وقد حكى عن الشيخ طرح خبرهما بالنّسبة الى الوهم وبغير ذلك من الأمور الرّدية وايضا قد نقل عن الشيخ اجماع الاماميّة على العمل برواياتهما ومع ذلك قالوا فى الاول على ما حكى كذّاب متّهم وقال الصّدوق فى الثّانى على ما حكى لا افتى بما تقرّد به السّكونى ومثلهما غياث

بن ابراهيم مع انّه قد نقل عن شرح الدّراية للشهيد الثّانى ومجمع البحرين وغيرهما انّه هو الّذى وضع حديث الطّائر للمهدى ومن قبيل الاختلافات المذكورة وغيرها بالنّسبة الى الرّواة فى غاية الكثرة كما يظهر لمن راجع علم الرّجال فظهر انّ المقصود الإجماع على الرّجوع الى نوع الأخبار بشرط الوثاقة لا على كلّ شخص شخص منها فمن اين يصير الإجماع المذكور قرينة على القطع بالصّدور على تقدير الإغماض عمّا ذكر اوّلا قوله والحاصل انّ معنى الإجماع على العمل بها عدم ردّها وقد سبق المصنّف بهذا البيان والجواب السيّد المحقّق الكاظمى رحمه‌الله فى شرح الوافية فى موضع آخر حيث قال انّه من المعلوم انّ الكلّ لم يعملوا بكلّ واحد منها بل الخلاف فيها متحقق وهذا كما قلنا فى اخبار الآحاد انّا لمّا وجدناهم لا يتناكرون العمل بخبر الواحد من حيث هو خبر واحد انّهم مجمعون على ذلك وان تنازعوا فى خصوصها هذا ياخذ بهذه وذاك يردّها حتّى اختلف اقوالهم وتعدّدت مذاهبهم الى آخر ما قال قدّس سره الشّريف قوله واقلّ ما يشهد عليها ما علم من اختلاف اصحابهم ما يتراءى من كلامه قدّس سره من انّ الاختلاف شاهد على عدم قطعهم بصدور الاخبار لأنّهم لو كانوا قاطعين لم يختلفوا واضح المنع اذ كون الأخبار مقطوعة عندهم لا ينافى اختلافهم فى الاصول والفروع ألا ترى انّ الحكمة مبناها على القطع من جهة البراهين اللّميّة والإنّيّة ومع ذلك اهلها مختلفون غاية الاختلاف بل قلّما تتفق مسئلة لم يختلفوا فيها كما فى مسئلة علم الواجب ومسئلة المكان وتركّب الجسم من الهيولى والصّورة وغيرها وكذلك علم الكلام الّذى مبناه على القطع مثار الاختلاف والنّزاع بل وقع كثيرا بين الأستاد والتّلميذ فقد خالف صدر المحقّقين استاده المحقق الدّاماد فى غير واحد من المسائل كما فى مسئلة وحدة الوجود واصالته وتركّب الجسم من الهيولى والصّورة مطلقا وعدمه وانّ التركّب بينهما اتّحادى لا انضمامى وفى الحركة الجوهريّة وامكان التّشكيك فى الذاتيات وعدمه واثبات المثل الافلاطونيّة وغير ذلك ممّا لا يحصى وكذلك فى المسائل الكلاميّة فقد وقع بين السيّد الأجلّ المرتضى واستاده شيخ المشايخ المفيد منازعات فى غير واحدة من المسائل الكلاميّة فقد نقل السيّد ابن طاوس فى كتابه كشف المحجّة لثمرة المهجة عن قطب الدّين فى رسالته انّه كان بين الشيخ المفيد والسيّد المرتضى خلافا فى خمس وتسعين مسئلة من مسائل الكلام نعم لما كان منشأ اختلاف الرّواة واصحاب الأئمّة عليهم‌السلام اختلاف

الاخبار وعمدة اسباب اختلاف الرّوايات القاء الأئمّة عليهم‌السلام الخلاف بين الشّيعة امّا للتقيّة او لأجل مصالح أخر يعلمونها ودسّ الكذّابين الاخبار المكذوبة فى الاخبار الصّحيحة فبملاحظة هذين السّببين الّذين كانا بمرأى للرّواة وبمسمع منهم لا جرم لا يمكن الحكم بكون الأخبار قطعيّة الصّدور عندهم غالبا والظّاهر انّ هذا المعنى مراد المصنّف لا مجرّد الاختلاف الّذى قد ذكرنا عدم استلزام كونه لأجل اختلاف الأخبار الظنيّة وان كان فى عبارته نوع قصور قوله فاجابوهم تارة قد اشرنا الى انّ ما ذكره المصنّف عمدة اسباب الاختلاف والّا فالاختلاف فى الأخبار لا ينحصر سببه فيما ذكر اذ قد يتأتى من جهة النقل بالمعنى وقد يتأتّى من جهة تقطيع الأخبار وقد يحصل من جهة سهو الرّاوى وقد يحصل من جهة غفلته عن مراد الإمام عليه‌السلام وقد يحصل من جهة عدم معرفة النّاسخ والمنسوخ والعامّ والخاصّ والمطلق والمقيّد وغير ذلك ففى الوسائل عن امير المؤمنين عليه‌السلام وانّما اتاكم الحديث من اربعة ليس لهم خامس رجل منافق يظهر الأيمان متصنّع بالإسلام لا يتأثم ولا يتحرّج ان يكذب على رسول الله ص ورجل سمع من رسول الله شيئا لم يسمعه على وجهه ووهم فيه ولم يتعمّد كذبا ورجل ثالث سمع من رسول الله شيئا امر به ثمّ نهى عنه وهو لا يعلم او نهى عنه ثم امر به وهو لا يعلم فحفظ منسوخه ولم يحفظ النّاسخ الى آخر الرّواية قوله ففيه انّ الأظهر فى مذهب الاخباريّين اه سيأتى انّ المراد بهم معنى يشمل كثيرا من العلماء المعاصرين للأئمّة عليهم‌السلام والمقاربين لعصرهم ودلّ عليه كلام العلّامة حيث قال فى النّهاية وامّا الإماميّة فالأخباريّون منهم مع انّ قديم الزّمان ما كانت الّا منهم لم يعوّلوا فى اصول الدّين اه وح فيرد على العلّامة ما ذكره المحدّث المذكور المزبور من انّ مذهب العلّامة وغيره انّ المقلّد فى اصول الدّين خارج عن ربقة الإسلام واستحقّ العذاب الدّائم قلت بل ادّعى الإجماع على ذلك فى الباب الحادى عشر وهذا الأشكال لا يرد على المصنّف ره وان قرّر العلّامة ره على ما ذكره لانّه ذكر فى باب حجّية الظنّ فى اصول الدّين وعدمها انّ ما ذكره العلّامة فى الباب الحادى عشر فى غاية الأشكال ويمكن دفع الأشكال بانّ مراد العلّامة فيما ذكره فى النّهاية هو تعويلهم فى بعض ما يتعلّق بالأصول مثل مسئلة جواز السّهو او الإسهاء على النبىّ ص والأئمّة عليهم‌السلام وانّ اللّوح ملك وانّ القلم ملك وغير ذلك ممّا ذهب اليه بعضهم كالصّدوق فى الاعتقادات وغيرها و

التّعويل فى مثل هذه المسائل وغيرها على اخبار الآحاد ممّا لا يوجب كفرا ولا فسقا وكذا الاختلاف فى مثل هذه المسائل فقد ردّ الشيخ المفيد ره فى شرح الاعتقادات للصّدوق ره كثيرا ممّا جعله من عقايد الإماميّة فيها وكذلك السيّد المرتضى فى مسئلة سهو النبىّ ص وامثال الاختلافات المذكورة ممّا لا توجب غضاضة على احد وما اوجب العلّامة فى الباب الحادى عشر الاعتقاد به من الدّليل القطعىّ من دون التقليد هو معرفة الله تعالى وصفاته والنبوّة والإمامة والمعاد لا مطلق ما يتعلّق بالاصول فتدبّر فى ذلك قوله ولعلّهم المعنيّون سيجيء احتمال آخر فى كلام المصنّف ره فى مقام بيان المراد من الأخباريّين فى عبارة العلّامة الانصاف فيما يستفاد من كلام الشيخ فى العدة قوله والأنصاف اه مقتضى الأنصاف انّ فى كثير من كلمات الشيخ ره دلالة على ما فهمه المحقق ره من التقييد منها قوله فانى وجدتها مجتمعة على العمل بهذه الأخبار وقوله كيف تعملون بهذه الأخبار وقوله كيف تعوّلون على هذه الرّوايات واكثر رواتها اه وقوله ما انكرتم ان يكون الّذين اشرتم اليهم لم يعملوا بهذه الأخبار بمجرّدها اه وقوله ونحن لم نعتمد على مجرّد نقلهم بل اعتمادنا على العمل الصّادر من جهتهم وارتفاع النّزاع فيما بينهم وامّا مجرّد الرواية فلا حجّة فيها على كلّ حال قال السيّد المحقق الكاظمى ره فى ضمن كلمات له وهذه طريقة الشيخ ره لكن لمّا رجع الامر بالأخرة الى ما فى كتب الأصحاب صحّ ان يقال انّ مذهبه العمل بما فيها لا بكلّ خبر آحاد وان كان عدلا فضلا عن غيره كما وقع للمحقق وان كان اصله المذهب هو ما ذكرنا اه التدافع بين دعوى السيد والشيخ قوله بملاحظة قواعد الأصحاب من الأصول العمليّة والعمومات والإطلاقات على ما سلف فى الإجماع المنقول قوله والمسائل الأصولية لم تكن معنونة اه كيف لم تكن المسائل الأصولية خصوصا مسئلة حجّية خبر الواحد معنونة فى كتبهم مع ما ذكره الشيخ ره فى العدّة أليس الشّيوخ لا يزالون يناظرون خصومهم فى انّ خبر الواحد لا يعمل به ويدفعونهم عن صحّة ذلك وسيأتى كلام السيّد على ما نقله فى الكتاب بانّهم شدّد والإنكار على العامل بخبر الواحد وذكر ابن قبة انّه لا يجوز التعبّد به عقلا لاستلزامه تحريم الحلال وتحليل الحرام بل صريح كلام العلامة فى النّهاية انّه مذهب الجبائى وجماعة من المتكلّمين وقد سمعت عبارة الحلّى فى رسالته خلاصة الاستدلال انّهم ذكروا انّه لا يحلّ ردّ الخبر الموثوق بروايته بل نقل عنه فى السّرائر انّ المخالفين من اصحاب المقالات يذكرون فى كتبهم ومقالات الآراء والمذاهب انّ الشيعة الإماميّة

لا ترى العمل فى الشرعيّات باخبار الآحاد وشيخنا المفيد ذكر ذلك ايضا فى كتاب المقالات انتهى وفى الرّجال على ما حكى فى ترجمة الحسن بن موسى النّوبختى الّذى كان فى حدود الثلاثمائة المقدّم على الشّيخ المفيد فى مقام تعداد كتبه كتاب فى خبر الواحد والعمل به وايضا من جملة كتبه جوابه لأبي جعفر بن قبة وقال الوحيد البهبهانى قدّس سره فى بعض رسائله فى مقام ردّ بعض الأخباريّين اقول حدوث علم اصول الفقه بتمام مسائله بعد عصر الأئمّة عليهم‌السلام والعلم بذلك محلّ نظر اذ حكم ما لا نصّ فيه وتعارض الأدلّة والقياس والاستحسان والاستصحاب والنّاسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والعامّ والخاصّ والإفتاء والتقليد وانّه هل يجوز الرّواية بالمعنى ام لا وهل يجوز الرّواية من دون اجازة ام لا وانّ الشبهات فى موضوع الحكم الشّرعى كيف حالها وكذا بعض الاصول مثل اصالة صحّة التصرّف واصالة الحقيقة وامثال ذلك يظهر من الاحاديث وجودها فى عصرهم ع ببعض الوجوه وعلى حسب ما كانوا محتاجين اليها فى ذلك الأصل وامّا انّ خبر الواحد حجّة ام لا فلا نسلّم ايضا حدوثها بعد زمانهم كيف وادّعى القدماء اجماع الاماميّة على المنع من العمل به وهو الظّاهر من المتكلمين من اصحابنا المعاصرين لهم كما لا يخفى على المتامّل وادّعى الشيخ ره اجماعهم على الجواز وهو الظّاهر من محدّثى اصحابنا كما سنشير اليه وامّا انّ حجّية الكتاب باىّ طريقة فهو ايضا يظهر من الاخبار وجوده فى زمانهم وامّا انّ الامر والنّهى هل يجتمعان ام لا فلا نسلّم ايضا عدم وجوده فى زمانهم كيف ونسب الى الشّيعة المنع منه وكلام الفضل بن شاذان فيه مشهور وكذا الكلام فى انّ الأمر للوجوب ام لا وللفور ام لا ونظائرهما ممّا ادّعى الإجماع على احد طرفى مسألته فتأمّل انتهى كلامه رفع مقامه قوله فقد شرط العمل به ره وهو ما ذكره فى العنوان وغيره من كونه واردا من طريق اصحابنا القائلين بالإمامة وكونه ممّن لا يطعن فى نقله ويكون سديدا فى نقله والعدالة وغير ذلك قوله على ما صرّح به فى كلامه المتقدم قد صرّح الشيخ فى مقام الجواب المذكور انّ ما عملوا به غير مقترن بالقرائن ولم يذكر انّ الفارق بين ما عملوا وما طرحوا هو فقد شرط العمل فى احدهما دون الآخر نعم اشار الى ذلك فى مقام الجواب عن قوله فان قيل كيف تعوّلون على هذه الأخبار واكثر رواتها المجبّرة اه حيث قال قيل لهم انّا لا نقول انّ جميع الاخبار يجوز العمل بها بل لها شرائط نحن نذكرها فيما بعد فليتنبّه له قوله نعم لا يناسب ما ذكرنا من الوجه فانه يدلّ على انّ المسألة كانت معنونة فى كتبهم وانّ

قولهم ورأيهم على عدم حجّية خبر الواحد حسب ما رامه السيّد قدس‌سره وانّ عملهم على طبق قولهم ورأيهم فلا يصحّ الوجه المذكور المبنىّ على انّه ليس هناك الّا عمل مجمل لم يعلم وجهة ويحتمل الوجهين المذكورين وايضا لا يناسب ما ذكره من الوجه ما ذكرناه عن قريب وايضا لا يناسب ما ذكره من الوجه نقله فى المعالم عن السيّد قدّس سره فى جواب المسائل التّبانيات من انّه قال لأنّا نعلم علما ضروريّا لا يدخل مثله ريب ولا شكّ انّ علماء الشّيعة الإماميّة يذهبون الى انّ اخبار الآحاد لا يجوز العمل بها فى الشّريعة ولا التّعويل عليها وانّها ليست بحجّة ولا دلالة وقد ملئوا الطّوامير وسطر والأساطير فى الاحتجاج على ذلك والنّقض على مخالفيهم فيه اه قوله ولعلّ الوجه فيه ما اشار اليه الشّيخ ره قد ذكرنا سابقا بطلان ما ذكره الشيخ ره من حمل ما منعوا من العمل به على روايات المخالفين وانّه لا يمكن حمل كلام ابن قبة ولا السيّد ره على روايات المخالفين فراجع قوله لأنّ اشتراط العدالة لا يخفى انّ العدالة المشترطة فى كلام الشيخ ره على ما فهمه صاحب القوانين والمصنّف ومحشو الكتاب هو ما يكون طريقا الى الوثاقة فيكون المعتبر هو الوثاقة ولذا عمل الشّيخ بروايات المخالفين وساير فرق الشّيعة اذا كانوا ثقاة فى النّقل ولم يكن عند الإماميّة خلافه فكيف يكون الاشتراط المذكور مغنيا عن ذلك وكذلك بناء على فهمنا من كلام الشيخ من انّ العدالة شرط فى قبول الخبر مطلقا لا مطلقا لا يكون اشتراطها مغنيا عن ذلك نعم يمكن توجيه كلام صاحب المعالم بانّ العدالة الّتى اشترطها المشهور ليست بالمعنى الّذى ذكره الشيخ بل بالمعنى المعروف الّذى ذكره فى المعالم وقبله العلّامة فى النّهاية وكذلك من تاخّر عنه فى كتبهم ولكن لا يخفى انّ العدالة بالمعنى المعروف مغن وكاف فى الاضراب عنها قوله وفيه انّه يمكن ان يكون اظهار هذا المذهب قد ذكر هذا قبله المحقّق القمّى ره فى القوانين ردّا على صاحب المعالم فراجع الجمع بين دعوى السيد والشيخ قوله والجمع بينهما يمكن بوجه آخر ما ذكره من الجمع وان كان ممكنا لكن ليس جمعا بين قول السيّد وقول الشّيخ بان يرتفع النّزاع بينهما رأسا بل النّزاع بينهما باق فانّه على الاحتمال الأوّل اعنى حمل عملهم على ما احتف بالقرينة وابقاء القول على ظهوره يكون المرجع هو قول السيّد قدّس سره ويكون قول الشّيخ ره مطروحا كما انّه على تقدير الاحتمال الثّانى اعنى حمل قولهم على ما ذكره من الاحتمال فى رفع الرّوايات الواردة فيما لا يرضونه من المطالب يكون المرجع قول الشيخ ره ويكون قول السيّد

من عدم حجّية خبر الواحد مطروحا قوله ويمكن الجمع بينهما بوجه احسن قد سبق المصنّف الى هذا الجمع المحقّق السيّد الكاظمى ره فى شرح الوافية قال فان تأوّلنا القطع فى كلام السيّد بالعلم العرفى واطمينان النّفس كما هو الظّاهر من الأمارات الّتى لا تفيد الّا الظنّ كموافقة ظاهر الكتاب كان اوسع ممّا نقلنا ويكون وجه جمع بينه وبين الشيخ ره اه والفاضل النّراقى فى محكىّ المناهج وصاحب الفصول نقلا عن بعضهم ثمّ رده بانّه تكلّف بارد وتوجيه فاسد فانّ كلام الشيخ ره نصّ فى حجّية الأخبار الغير المفيدة للعلم حيث اعتبر تجرّدها عن القرائن المفيدة للعلم مع انّها لو كانت مقطوعة الصحّة عنده لما كان لاحتجاجه على حجّيتها بالإجماع معنى لتساويهما فى الظّهور والحجّية انتهى والوجه الاوّل من ردّه مردود بما ذكره المصنّف من انّ المراد بالقرائن هى القرائن الاربع المعهودة لا مطلق القرائن المفيدة للوثوق والاطمينان والوجه الثّانى من ردّه مردود ايضا بانّ الإجماع ليس فى مرتبة الخبر ولو مع الاطمينان بصدوره لأنّ الإجماع يفيد القطع بمعنى عدم احتمال الخلاف فلا ضير فى التمسّك به لحجّية الخبر مع الاطمينان بصدوره اذ احتمال الخلاف فيه قائم بل وجه تزييف الجمع المزبور انّ السيّد ره قد صرّح فيما نقله عنه فى المعالم بانّ معظم الفقه يعلم بالضّرورة من مذهب ائمّتنا عليهم‌السلام فيه بالأخبار المتواترة وما لم يتحقق ذلك فيه ولعلّه الأقلّ يعوّلون على اجماع الإماميّة وفى موضع آخر انّ اكثر الأخبار المدوّنة فى كتبنا معلومة مقطوع على صحّتها امّا بالتواتر او بامارة وعلامة تدلّ على صحّتها وصدق رواتها فهى موجبة للعلم مقتضية للقطع وان وجدناها مودعة فى الكتب بسند مخصوص من طرق الأصل انتهى ويدلّ على ذلك انّه قدس‌سره كثيرا ما يرد الأخبار وإن كانت صحاحا مستفيضة بانّها لا توجب علما ولا عملا ويكشف عن بطلان الجمع المزبور ايضا انّ الشيخ ره قال فى اوّل الفصل العاشر والّذى اذهب اليه انّ خبر الواحد لا يوجب العلم وانّه كان يجوز ان ترد العبادة بالعمل به عقلا وقد ورد جواز العمل به فى الشّرع الّا ان ذلك موقوف على طريق مخصوص وهو ان يرويه من كان من الطّائفة المحقّة ويختصّ بروايته ويكون على صفة يجوز معها قبول خبره من العدالة وغيرها فكيف يمكن مشاركته للسيّد فى حجّية الخبر المفيد للعلم بمعنى سكون النفس ويدلّ على ذلك ايضا قول الشيخ ره فى العدّة انّ حدّ العلم ما اقتضى سكون النّفس لأنّ الّذى يبيّن العلم من غيره من الأجناس هو سكون النفس دون كونه اعتقادا لأنّ الجهل ايضا

اعتقاد وكذلك التّقليد ولا يبين ايضا بقولنا للشّيء على ما هو به لأنّه يشاركه فيه التّقليد ايضا اذا كان معتقده على ما هو به والّذى يبين به هو سكون النّفس ثم قال والعلوم على ضربين ضرورىّ ومكتسب فحدّ الضّرورى ما كان من فعل غير العالم به على وجه لا يمكنه دفعه عن نفسه بشكّ او شبهة اه ويظهر منه انّ المراد من العلم عنده اعلى افراد القطع الّذى لا يحتمل الخلاف والظّاهر انّ مراده من سكون النفس ما لا يزول بتشكيك المشكّك وهو المراد بالثّابت فى التّعريف المشهور للعلم بانّه الاعتقاد الجازم الثّابت المطابق للواقع فالعلم عنده بمعنى القطع المخصوص المزبور وان تنزّل عن ذلك فليكن عنده بمعنى مطلق القطع الّذى لا يحتمل الخلاف فمن اين يمكن حمل العلم عنده على سكون النّفس بمعنى الظنّ الاطميناني وممّا يكشف عن فساد الجمع المزبور انّ السيّد ره جعل خطر العمل باخبار الآحاد كخطر العمل بالقياس عند الشّيعة ومن المعلوم انّ القياس قد يفيد الظنّ الاطميناني مع انّ العمل به باطلاقه ممنوع عند الشّيعة فكذلك لا بدّ ان يكون العمل بخبر الواحد وان افاد الظنّ الاطميناني ممنوعا عند الشّيعة على زعمه وبالجملة لا بدّ من القطع بفساد الجمع المزبور ونقل شيخنا المحقّق طاب ثراه عن الفاضل القزوينى فى شرح العدّة انّه قال ولا يخفى انّ مشاكثة الوهم لا ينافى سكون النّفس فلا يتوهّم من قوله تعالى حكاية عن ابراهيم ع و (لكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي) انّه ع لم يكن عالما بامكان احياء الموتى فانّه لدفع مشاكثة الوهم بانضمام المشاهدة الى البرهان الى آخر ما نقله عنه فيه قوله وهو الّذى ادّعى بعض الأخباريّين اه قال الوحيد البهبهانى ره فى بعض رسائله اعلم انّ بعض الفرقة الموجّهة من الأخباريّين قال لفظ العلم يطلق لغة على الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع وهذا يسمّى باليقين وعلى ما تسكن اليه النّفس وتقتضى العادة بصدقه ويسمّى العلم العادى ويحصل بخبر الثقة وغيره اذا دلّ القرينة على صدقه وهذا هو الّذى اعتبره الشّارع فى ثبوت الأحكام الشّرعيّة كما يرشد اليه موضوع الشّريعة السّمحة وقد عمل الصّحابة واصحاب الأئمّة بخبر العدل الواحد وبالمكاتبة على يد شخص بل وبخبر غير العدل اذا دلّت القرائن على صدقه ولا ينافى هذا الجزم تجويز العقل خلافه نظرا الى امكانه كما لا ينافى العلم بحياة زيد الّذى غاب بخطه تجويز موته فجأة ومن تتبع كلام العرب ومواقع لفظ العلم فى المحاورات جزم بانّ اطلاقه عليه عندهم حقيقة وانّ تخصيصه باليقين اصطلاح جديد من اهل المنطق وتحقّق انّ الظّنّ لغة هو الاعتقاد الرّاجح الّذى لا جزم معه اصلا والعلم بهذا المعنى اعتبره الاصوليّون والمتكلّمون

فى قواعدهم وفى الذّريعة عرف العلم بانّه ما اقتضى سكون النّفس وهو يشمل اليقينى والعادى فهذا هو العلم الشرعى فان شئت سمّه علما وان شئت سمّه ظنّا ولا مشاحة بعد العلم بانّه كاف فى ثبوت الأحكام فالنزاع لفظىّ لانّ الكلّ اجمعوا على انّه يجب العمل باليقين ان امكن والّا كفى ما يحصل به الاطمينان والجزم عادة ولكن هل يسمّى علما حقيقة بانّ له افراد متفاوته اعلاه اليقين وادناه ما قرب من الظنّ المتاخم او حقيقة واحدة لا تتفاوت وهى اليقين وما سواه ظنّ وذلك خارج عمّا نحن فيه انتهى ملخّصا قال اقول ولا يخفى ما فيه اذ لا تأمّل للمجتهدين فى كون العلم عقليّا وعاديّا وان الثّانى حجّة كالاوّل مطلقا وبنفسه لا بعد العجز عن اليقين ولذا لا يستدلّ على حجّيته ولا يحتاج الى جعل من الشّرع او العقل وانّ خبر الواحد يفيد العلم بمعونة القرائن ممّا لا يتامّل فيه احد وكتبهم مشحونة بذلك وكلماتهم صريحة فيما ذكرنا ولم نجد فى اصطلاح احد تسمية هذا العلم ظنّا مضافا الى انّ العقل لا يجوز خلافه بملاحظة الواسطة ومن جهتها كما سنشير اليه وان كان يجوز مع عدم الملاحظة كما هو الحال فى كلّ العلوم النظريّة وجلّ العلوم البديهيّة الى آخر ما افاد قدّس سره قلت مع انّك قد عرفت عند نقل كلام الشيخ ره فى العدّة فى مقام تعريف العلم بانّه ما اقتضى سكون النّفس انّ العلم عنده من اعلى افراد اليقين وان اصطلاحه منطبق على اصطلاح اهل المنطق ولا وجه لحمل كلامه وكلام السيّد دعوى الاجماع من ابن طاوس فى الذّريعة على الظنّ الاطميناني وقد عرفت شرح ذلك مفصّلا قوله قدس‌سره وجد المسلمين والمرتضى اه قد ضرب فى بعض النسخ لفظ المرتضى ولعلّه الصّواب وعلى تقدير وجوده كما فى كثير من النّسخ فلعلّه اراد انّ المرتضى عمل به غفلة عمّا ذكره فى الأصول من عدم حجّية خبر الثّقة قوله وفيه دلالة على انّ غير الشيخ اه وجه الدّلالة انّه ره عطف غيره على محمّد بن الحسن الطّوسى وقد ذكر محمّد بن الحسن ره اجماع العلماء على العمل بخبر الواحد فى الشّريعة فلا بدّ ان يكون غيره ايضا كذلك قضاء لحق العطف المقتضى للاشتراك دعوى الاجماع من العلّامة قوله وممّن نقل الإجماع ايضا العلّامة اه عبارة العلّامة فيما عندنا من نسخة النّهاية هكذا فامّا الإماميّة فالأخباريّون منهم مع انّ قديم الزّمان ما كانت الّا منهم لم يعوّلوا فى اصول الدّين وفروعه الّا على اخبار الآحاد المرويّة عن الأئمّة ع والاصوليّون منهم كابى جعفر الطّوسى وغيره عملوا بها ولم ينكره سوى المرتضى واتباعه لشبهة حصلت لهم من اعتقاد الضّرورة انتهى ثم انّ المراد من الضّرورة الّتى ذكر العلّامة انّها دعتهم الى انكار العمل بخبر الواحد هى ضرورة الخطر من العمل بخبر الواحد عند الإماميّة كضرورة

الخطر من العمل بالقياس وان خطر العمل به عند الاماميّة معلوم لكلّ موافق لهم ومخالف كما هو معلوم من العبادات الّتى نقلها فى المعالم والمصنّف فى هذا الكتاب عن السيّد ومما نقلنا ظهر المراد من الشّبهة فى عبارة العلّامة فى النّهاية وان ابداء المصنّف وجوها ثلاثة انّما هو لعدم وجود النّهاية عنده او لغفلته عن ذيل كلامه دعوى الاجماع من المجلسى قوله وممّن ادّعاه ايضا المحدّث المجلسىّ اه وحكى عنه قدس‌سره فى المجلّد الأوّل من البحار انّ عمل اصحاب الأئمّة عليهم‌السلام على اخبار الآحاد متواتر بالمعنى لا يمكن انكاره وفى موضع آخر انّ ما قيل من انّ مثل هذا التّناقض والتّنافى الّذى يوجد فى الإجماعات يكون فى الرّوايات ايضا قلنا حجّية الأخبار ووجوب العمل بها ممّا تواترت به الأخبار واستقرّ عليه عمل الشّيعة بل جميع المسلمين فى جميع الاعصار بخلاف الإجماع الّذى لا نعلم حجّيته ولا تحققه ولا مأخذه قال وفى الجملة من تتبع موارد الإجماعات وخصوصيّات اتّضح عليه امر السّائلين فيها انتهى قوله ثم انّ مراد العلّامة من الأخباريّين اه الظّاهر انّه ليس المراد من الأخباريّين فى كلام العلّامة الأخباريّين المعروفين فى زماننا الّذين لا يجوّزون العمل بالظنون الاجتهادية ويجعلون الأخبار قطعيّة كما قد توهّمه بعضهم زاعما استفادة كون القدماء اخباريّين من كلماتهم بل المراد منهم قوم قصر نظرهم عن تفريع الفروع الدقيقة والبحث عن الفروعات بالنّظر والاستدلال وكان كثيرا من القدماء كذلك يقتصرون فى الفتوى على متون الأخبار من غير ان يدوّنوا الفقه ويبحثوا فيه بالنظر الدقيق كما هو شأن المفيد والسيّد والشيخ والعلّامة وغيرهم قدّس الله ارواحهم وقد اشار الى ما ذكرنا بعض المحقّقين قوله ويكون ما تقدّم فى كلام الشيخ اه ينبغى القطع بعدم ارادة العلّامة هذا الاحتمال اذ مقابلة الأخباريّين بالأصوليّين فى كلامه وقوله مع انّ قديم الزّمان ما كانت الّا منهم يدلّان على انّ المراد من الأخباريّين قوم كثيرون من العلماء المعاصرين للأئمّة عليهم‌السلام او مقاربين لعصرهم والمفهوم من كلام الشيخ المنقول سابقا انّ المقلّدة قوم عاميّون من اهل الاسواق والعامّة الّذين لا يعرفون الدّليل ولو الإجمالي منه فى الاصول والفروع فمن اين يمكن ارادة هذا من ذاك قوله وان لم يطّلع عليها صريحة اه انّما قال وان لم يطّلع عليها صريحة اذ يمكن استفادة الإجماع من كلام المحقق فى المعتبر حيث قال وما من مصنّف الّا وهو يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر الثقة قال فى القوانين ويظهر دعوى الإجماع ايضا من المحقق على ما نقل عنه ولعلّه اراد هذا الكلام اعتراف السيد بعمل الطائفة بأخبار الآحاد قوله بعمل الطّائفة

باخبار الآحاد ولا يخفى انّ كلام السيّد دالّ على انّ شيوخ الطّائفة قد عملوا باخبار الثقات والآحاد لكن قال انّ معلوميّة عدم عمل الطّائفة بخبر الواحد المجرّد اوجبت حمل عملهم على خبر الواحد المحفوف بالقرينة فاستقام ما ذكره المصنّف ره واندفع ما اورد عليه من عدم دلالة كلام السيّد على عملهم باخبار الآحاد قوله على الأخبار الّتى رووها عن ثقاتهم اه قد فرض السيّد ره فى السّئوال كما ترى عمل الطّائفة باخبار الثقات والعدول واجاب قدس‌سره عن هذا الّذى فرض فى السّئوال بمنع كون عملهم باخبار الثقات مع التجرّد عن القرينة اذ العمل مجمل ولا بدّ من حمل عملهم على المحفوف لما علم من مذاهبهم عدم حجّية اخبار الآحاد المجرّدة كما علم عدم عملهم بالقياس ولا يخفى انّ اخبار الثقات قد تفيد الاطمينان والظنّ المتأخم للعلم بل لعلّها كثيرة فيفهم من جوابه عدم حجّية الخبر المفيد للاطمينان فبطل من ذلك الجمع الّذى اعتمده المصنّف ره عن قريب ومثل ذلك قوله فى محكى الذّريعة وقد نقلناه سابقا حيث قال اعلم انّ من يذهب الى العمل بخبر الواحد فى الشّريعة يكثر كلامه فى هذا الباب ويتفرّع لأنّه يراعى فى العمل بخبر الواحد صفة المخبر فى عدالته وامانته وامّا من لا يذهب الى ذلك ويقول انّ العمل فى الاخبار تابع للعلم بصدق الرّاوى فلا فرق عنده بين ان يكون مؤمنا او كافرا او فاسقا لأنّ العلم بصحّة خبره يستند الى وقوعه الى آخر ما قال قوله تبطل القياس فى الشّريعة اه بل قد نسب اليه عدم العمل بالقياس المنصوص العلّة لعدم القطع بالمناط لأحتمال مدخليّة الإضافة وان كان اللّفظ ظاهرا فيه لكن الاظهر فى تقرير مذهبه انّه قدس‌سره ينكر ظهور اللّفظ فى العلّة التامّة لا انّه مع الظّهور فيها ينكر حجّيته القرائن على صدق الاجماع المدّعى من الشيخ والعلّامة قوله فمن تلك القرائن اه قد ذكر المصنّف بعض القرائن الدالّة على صحّة الإجماعات المذكورة ولنذكر نحن بعض القرائن الأخرى الدالّة على ذلك فمن القرائن اعتماد القدماء على اخبار العلاج وعملهم بها ومن جملة المرجّحات المذكورة فيها ما تسمّى بمرجّحات الصّدور مثل الأخذ بالأعدليّة والاورعيّة والشّهرة الرّوايتيّة ومن المعلوم عدم امكان الاخذ بها فى مقطوعى الصّدور ومن القرائن ما اشار اليه الشيخ ره فيما سبق من كلامه المنقول فى الكتاب وسيجيء الاشارة اليه فى كلام المصنّف ايضا من انّ الطائفة وضعت علم الرّجال لبيان التمييز بين ما يعمل به وبين ما لا يعمل به من الرّوايات فيستفاد من كلماتهم فى الرّجال انّ الخبر الموثوق به معمول به بخلاف اخبار الضّعفاء والمجاهيل وغيرهم فلو لا عملهم بالخبر الغير العلمى لما كان

لذلك معنى اذ المناط على تقدير الاقتصار على الاخبار القطعيّة هو الاحتفاف بالقرائن القطعيّة الخارجيّة والداخليّة سواء كان صحيحا او ضعيفا فربّ خبر ضعيف راويه مجروح ومطعون يحصل العلم بصدوره من المعصوم ع من جهتها وربّ خبر عادل موثوق به لم يحصل العلم بخبره من جهة عدمها فلا يكون الميزان ما ذكروه فى علم الرّجال فتنتفى فائدة علم الرّجال رأسا او يكون قليل الفائدة ومن القرائن انّ العلم بالعدالة والوثاقة اللّتين هما جزءا سبب فى الأغلب لحصول العلم بصدور خبر عنهم غير حاصل غالبا لأصحاب الأئمّة عليهم‌السلام بعضهم بالنّسبة الى بعض فكيف لمن كان فى الغيبة الصّغرى فكيف لمن بعدهم مع امكان ادّعاء العلم بانّ مدارهم على توثيق مثل النّجاشى والكشّى وغيرهما ممّا لا يفيد غالبا العلم بل يظهر من الصّدوق مع سعة باعه وقرب عهده بزمان الأئمّة ع انّ مداره فى التوثيق والرد على توثيق شيخه ابن الوليد ره وردّه مع انّه واحد فيلزم على تقدير قصر عملهم بالأخبار المعلومة عدم عملهم باغلب الاخبار الموثوق بها المرويّة فى الاصول المعروفة والكتب المشهورة والمعلوم من حالهم بل صرّح الصّدوق فى اوّل الفقيه على ما حكى حيث قال انّ جميع ما فيه مستخرج من الكتب الّتى عليها المعوّل واليها المرجع عملهم باكثر اخبار الكتب المعروفة ثم انّ ما ذكر مع عدم اختلافهم فى الجرح والتّعديل ومع الاختلاف فالامر فى عدم حصول العلم اظهر كما لا يخفى ومن القرائن انّه على تقدير العلم بعدالة الرّاوى او وثاقته لا مجال ايضا لافادة اخبارهم العلم غالبا اذ احتمال السّهو والغفلة والنّسيان الّذى هو لازم طبيعة الإنسان قائم غالبا بل يحتمل تعمّده الكذب اذ العدالة غير العصمة ويكشف عن ذلك ما قاله بعض اهل الرّجال انّ احمد بن محمّد بن عيسى مع جلالة قدره وغاية اشتهاره كيف نقل الثقاة مثل الكلينى والكشى وغيرهما انّه اخفى النصّ على امامة الهادى ع وجحده من جهة الحميّة الجاهليّة وقد نقل عن الشّيخ انّه طرح رواية الاعاظم مثل جعفر بن بشير وجميل بن درّاج وعمر بن يزيد ويونس بن عبد الرّحمن وغيرهم فى بعض الاوقات بناء على حصول الوهم منهم وغير ذلك من الامور الرديّة فيلزم على تقدير الاقتصار على الأخبار المعلومة ما ذكرنا عن قريب ومن القرائن انّه لو كان اخبار الكتب والاصول الأربعمائة قطعيّة للقدماء وكانوا متمكّنين من تحصيل كلّها او جلّها فما الّذى دعاهم الى التكلّف الشّديد فى تحصيل الاخبار الصّحيحة فقد نقل انّ ثقة الإسلام مع جلالته وعلوّ

شانه واطّلاعه على الاصول قد صنّف الجامع الكافى فى مدّة عشرين سنة وذكر فى اوّل كتابه ارجو ان يكون بحيث توخّيت حين طلب السّائل منه جمع الأخبار الصّحيحة وذكر الصّدوق ره فى محكىّ الفقيه لم اقصد قصد المصنّفين فى ايراد كلّ ما رووا بل اورد ما احكم بصحّته واجعله حجّة فيما بينى وبين ربّى وبالغت فى ذلك جهدى ومن القرائن انّ الحديث الّذى له شاهد من الكتاب والسنّة كان صحيحا عند القدماء ومعمولا به عندهم غالبا مع عدم حصول القطع بالصّدور بل القطع يحصل بصدق متضمّنه كما صرّح به الشيخ فى العدّة على ما نقلنا سابقا بل لا يحصل القطع بصدق متضمّنه ايضا فى بعض الاوقات اذا كان الحديث موافقا لعموم القرآن او اطلاقه او ظاهر غيرهما ومن القرائن اهتمام الأئمّة عليهم‌السلام فى عرض الاخبار المتخالفة او مطلقا على الكتاب وانّ ما خالف كتاب الله فليس من حديثهم ولم يقولوا به وانّه زخرف وانّه يضرب على الجدار فهى تدلّ على ميزان يعلم به الأخبار الصّادرة عن غيرها والمكذوبة عن غيرها وانّه يجب البناء على عدم صدور ما خالف وانّه كذب وهو غير متأتّ فى الاخبار القطعيّة الصّدور فلو لا عمل الرّواة بالاخبار الظنيّة لم يكن محمل صحيح للاخبار المذكورة واهتمام الأئمّة عليهم‌السلام بها ومن القرائن الاختلاف الشّديد الحاصل بين القدماء فى باب الرّواة مع قرب عهدهم بزمان المعصوم ع فواحد منهم يوثق بعضا منهم وأخر يضعفه ومنهم من يدّعى اجماع الطائفة على العمل برواية مثل السّكونى واضرابه كالشيخ ومنهم من يقول لا اعمل برواية تفرّد بها السّكونى كالصّدوق وواحد منهم يدّعى اجماع الطّائفة على العمل بروايات الثقات من الفطحيّة وغيرهم كالشيخ وأخر يقول بانّا لا نعلم انّ الطّائفة عملت باخبار امثال هؤلاء كالمحقق وأخر يقول لا فسق اعظم من عدم الايمان كالعلّامة ومنهم من يستثنى من رجال نوادر الحكمة ما رواه محمّد بن عيسى وغيره وأخر يصوّب استثنائه الّا بالنّسبة الى محمّد بن عيسى بانّه كان على ظاهر العدالة وغير ذلك فاذا كان هذا حالهم فكيف يحصل القطع لهم بالاخبار غالبا فضلا عن غيرهم وقد اشبعنا الكلام فى ذلك فى مقام ردّ الأخباريّين سابقا وذكرنا فيه ممّا خطر بالبال وممّا استفيد من كلمات العلماء الاخيار ما لا يبقى معه ريب فى حقيّة ما ذكره المجتهدون وبطلان مذهب الأخباريّين فراجع اليه والله اعلم باحكامه واوليائه قوله ما ادّعاه الكشى اه قال فى الوسائل قال الكشى اجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الاوّلين من اصحاب أبي جعفر وابى عبد الله عليهما‌السلام وانقادوا لهم بالفقه فقالوا

افقه الاوّلين ستة زرارة ومعروف بن خربوذ وبريد وابو بصير الأسدى وفضيل بن يسار ومحمّد بن مسلم الطّائفى قالوا وافقه الستّة زرارة وقال بعضهم مكان ابى بصير الأسدى ابو بصير المرادى وهو ليث بن البخترى ثم قال تسمية الفقهاء من اصحاب ابى عبد الله ع اجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون واقروا لهم بالفقه من دون اولئك الستّة الّذين عدّدناهم وسمّيناهم ستّة نفر جميل بن درّاج وعبد الله بن مسكان وعبد الله بن بكير وحمّاد بن عيسى وحمّاد بن عثمان وأبان بن عثمان قالوا وزعم ابو إسحاق الفقيه يعنى ثعلبة بن ميمون انّ افقه هؤلاء جميل بن دراج وهو احداث اصحاب ابى عبد الله ثم قال بعد ذلك تسمية الفقهاء من اصحاب ابى ابراهيم ع وابى الحسن الرّضا ع اجمع اصحابنا على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء وتصديقهم واقروا لهم بالفقه والعلم وهم ستة نفر آخر دون الستّة نفر الّذين ذكرناهم فى اصحاب ابى عبد الله ع منهم يونس بن عبد الرّحمن وصفوان بن يحيى بيّاع السّابرى ومحمّد بن ابى عمير وعبد الله بن مغيرة والحسن بن محبوب واحمد بن محمّد بن ابى نصر وقال بعضهم مكان الحسن بن محبوب الحسن بن على بن فضال وفضالة بن ايّوب وقال بعضهم مكان فضالة عثمان بن عيسى وافقه هؤلاء يونس بن عبد الرّحمن وصفوان بن يحيى انتهى قال فى الوسائل بعد نقل ذلك وذكر احاديث فى حقّ هؤلاء والّذين قبلهم تدلّ على مضمون الإجماع المذكور فعلم من هذه الأحاديث الشريفة دخول المعصوم بل المعصومين عليهم‌السلام فى هذا الإجماع الشريف المنقول بخبر هذا الثقة الجليل وغيره الى ان قال وناهيك بهذا الإجماع الشريف الّذى قد ثبت نقله وسنده قرينة قطعيّة على ثبوت كلّ حديث رواه واحد من المذكورين مرسلا او مسندا عن ثقة او ضعيف او مجهول لاطلاق النصّ والإجماع كما ترى والإجماع على صحّة رواية جماعة لا يدلّ على عدم صحّة روايات غيرهم لأنّه اعمّ منه انتهى ما اردنا نقله قوله بمعنى عملهم به سيجيء ما فيه عند ذكر قوله قدّس سره ان الصّحيح عندهم هو المعمول به فانتظر قوله لا القطع بالصّدور مع انّ الإجماع على القطع بالصّدور انّما يفيد لو كان محصّلا اما لو كان منقولا بخبر الواحد مثل الكشى او غيره فلا يفيد القطع بالصّدور والمفروض هو الثّانى لا الاوّل مع انّه لو كان محصّلا فانّما ينفع فى المتفق فيه لا فى المختلف فيه وقد سمعت ان بعضهم ذكر مكان ابى بصير الاسدى أبا بصير المرادى وبعضهم مكان الحسن بن محبوب حسن بن على بن فضّال وغير ذلك من الاختلافات

مع انّ ملاحظة بعض الكلمات المنقولة عن اصحاب الائمّة وغيرهم فى شأن الأشخاص المذكورين وغيرهم ممّن ادّعى الإجماع على العمل برواياتهم تعطى عدم ثبوت الإجماع المذكور عندهم بل ثبوت خلافه وما هذا شأنه كيف يفيد القطع بصدور كلّ حديث رووه فقد نقل عن احمد بن محمّد بن عيسى الجليل القدر انّه قال لا اروى عن حسن بن محبوب يعنى الجليل النّبيل الّذى ادّعى الإجماع على تصحيح ما يصحّ عنه من اجل انّ اصحابنا يتّهمون ابن محبوب فى روايته عن ابن ابى حمزة وقد قيل قد ترى العلماء لا يقبلون رواية مثل زرارة وحريز وعبد العظيم بن عبد الله الحسنى وامثالهم من الاعاظم مع اعترافهم بكون الرّواية منهم معلّلين بانفرادهم بروايتها وقد نقل عن الشيخ طرح رواية بعض الاعاظم واصحاب الإجماع مثل يونس بن عبد الرّحمن وجميل بن درّاج وهشام بن سالم وعمر بن يزيد فى بعض الاوقات بناء على عدم كونها من المعصوم ع وتحقّق الوهم منهم وقد نقل عن الشيخ اجماع الإماميّة على العمل بروايات عمّار السّاباطى وعلى بن ابى حمزة والسّكونى مع انّ التتبع فى اخبار الاول ومشاهدة اضطراباتها يكشف عن سوء حفظه ونقص فهمه بل ربما يومي الى تسامحه ايضا كما قيل وقالوا فى حقّ الثانى انّه كذّاب متّهم وقال الصّدوق فى حق الثالث على ما حكى لا افتى بما تفرّد به السّكونى ومثل ذلك القدح الّذى نقل عن الشيخ وغيره فى حقّ حفص بن غياث وسماعة بن مهران وغيرهما مع انّ الشيخ قد ادّعى الإجماع على العمل بروايات الاوّلين حيث قيل انّهم سمّوا الاوّل كذّابا لنقل خبر للرشيد وقد نقل عن الشيخ طرح خبر الثّانى مكرّرا بعلّة الوقف وكذلك نقل عنه طرح خبر إسحاق بن عمّار ومحمّد بن إسحاق بن عمّار بنسبتهما الى الوهم وغير ذلك من الامور الرّدية وايضا ادّعاء الإجماع على تصحيح ما يصحّ عن جماعة خاصّة على ما حكى عن الكشى مشعر بعدم قطعيّة جميع اخبار الكتب الاربعة او مطلقا على اختلاف مذهب الاخباريّين اذ لو كانت الاخبار مطلقة او مقيّدة قطعيّة عند القدماء لوجب ادّعاء الإجماع على تصحيح ما يصحّ عن جميعهم لا عن جماعة خاصّة وما ذكره فى الوسائل وقد نقلناه فى الحاشية السّابقة من انّ الإجماع على صحّة رواية جماعة لا يدلّ على عدم صحّة روايات غيرهم فيه انّه وان لم يدلّ على عدم صحّة روايات غيرهم لكنّه يدلّ على عدم الإجماع على صحّة روايات غيرهم فمن اين ثبت كون روايات غيرهم ايضا مقطوعة الصّدور على تقدير دلالة الإجماع على القطع بالصّدور وما ذكره قدس‌سره من انّ الأحاديث الّتى ذكرها الكشى فى حقّ اصحاب الإجماع تدلّ

على دخول المعصوم بل المعصومين فى هذا الإجماع الشّريف المنقول بخبر هذا الثقة الجليل وغيره ففيه انّه ان كان المراد الاستدلال بالاخبار ففيه عدم كون الأخبار المذكورة قطعيّة الصّدور وادّعائها مصادرة وعلى تقدير كونها كذلك لا تكون قطعيّة الدّلالة وعلى تقدير كونها قطعيّة الدّلالة فغاية الامر ثبوت وثاقتهم وعدالتهم بالاخبار المذكورة وذلك لا ينافى السّهو والنّسيان والغفلة اذ الأخبار بالعدالة غير الأخبار بالعصمة وعلى فرض التّسليم ففى الاخبار المذكورة كفاية فلا فائدة فى ذكر الإجماع وإن كان المراد التمسّك بالإجماع ففيه انّ مذهب الأخباريّين عدم حجّية القطع الحاصل من غير السنّة فمن اين ساغ له التمسّك بالإجماع المذكور وطرحه ساير الإجماعات الّتى ادّعوها فى الكتب الفقهيّة مع انّك قد عرفت حال الإجماع المذكور وساير الإجماعات الّتى ادّعى الشيخ وغيره فى العمل بروايات الرّوات الذين ذكروا فى معاقدها وانّ النّاقل للاجماع قد طرح رواياتهم فى بعض الموارد بعلّة الوهم والوقف وغيرهما فكيف بغيره قوله مع انّ الصحّة على ما صرّح به غير واحد ذكر المصنّف ره اوّلا انّ الإجماع وقع على التّصحيح لا الصحّة وهو مبنىّ على تسليم كون الصحّة بمعنى القطع بالصّدور فالاجماع المذكور انما ينفع الخصم لو وقع على الصحّة ولكنّه وقع على التّصحيح بمعنى عدّ خبره صحيحا لا الصحّة فلا يضرّنا ولا ينفعه وقوله مع انّ الصحّة اه مبنىّ على ما هو الحق الّذى صرّح به جمع من كون التّصحيح والصحّة كلاهما بمعنى الحكم بالوثوق والاطمينان فيثبت مطلبنا من كون الإجماع المذكور قرينة على عملهم بالخبر الغير العلمى على كلا التقديرين سواء وقع الإجماع على التصحيح او على الصحّة هذا ولكن الأنسب عدم ذكر قوله اذ الإجماع انّما وقع على التصحيح اه اذ مع انّه مبنى على التفكيك بين مادّتى التصحيح والصحّة ولا وجه له لم يتوهمه احد من الأخباريّين اذ هم يجعلون التصحيح والصحّة كلاهما بمعنى القطع بالصّدور وقد جعل صاحب الوسائل العبارة المذكورة قرينة على كون اخبار اصحاب الإجماع قطعيّة الصّدور مع انّ فيها التّصحيح لا الصحّة قوله والاتفاق المذكور اه بل ذكر ابلغ منه الشيخ ره فى العدّة قال ولذلك سوّت الطّائفة بين ما يرويه محمّد بن ابى عمير وصفوان بن يحيى واحمد بن محمّد بن ابى نصر وغيرهم من الثقات الّذين عرفوا بانّهم لا يروون ولا يرسلون الّا عمّن يوثق به وبين ما اسنده غيرهم ولذلك عملوا بمراسيلهم اذا انفردوا عن رواية غيرهم انتهى بل فى الوسائل بعد نقله عن الكشى اجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عن جماعة سمّاهم على ما نقلنا سابقا

ما هذا لفظه وقد ذكر نحو ذلك بل ما هو ابلغ منه الشيخ ره فى كتاب العدّة وجماعة من المتقدمين والمتأخّرين وذكروا انّهم اجمعوا بمراسيل هؤلاء الفضلاء وامثالهم كما اجمعوا على العمل بمسانيدهم انتهى فعلم ممّا نقلنا انّ الإجماع على العمل بالمرسل ليس مقصودا على مراسيل ابن ابى عمير او البزنطى بل يشمل مراسيل اصحاب الإجماع وغيرهم لكن من العجيب انّ صاحب الوسائل جعل اجماع الشّيخ فى العدّة على العمل بمراسيل الفضلاء المذكورين وغيرهم قرينة على القطع بالصّدور مع انّك قد عرفت ان كلامه فى الخبر المجرّد وقد ذكرنا قرائن كثيرة دالّة على ذلك فراجع قوله افرط الحشوية هم طائفة من اهل السنّة والجماعة قد وقعوا فى التشبيه والتجسيم وساير المفاسد من جهة جمودهم على ظواهر الآيات والاخبار وقد نسب الى اكثرهم ذلك الّذى ذكرنا الشّهرستانى فى كتاب الملل والنّحل قوله فما قبله الأصحاب او دلّت القرائن اه لا يخفى انّ فى كلامه المذكور تناقضا فى الجملة اذ قوله او دلّت القرائن اه يدلّ على وجوب العمل بما كان كذلك مطلقا سواء قبله الأصحاب او اعرضوا عنه او شذّ وقوله وما اعرض عنه الأصحاب اه يدلّ على عدم قبول ما اعرض عنه الاصحاب او شذ بحسب العمل او بحسب الرّواية او الاعمّ والظّاهر هو الاوّل سواء دلّت القرائن على صحّته ام لا فلا بدّ فى مقام الجمع امّا من تقييد قوله او دلّت القرائن اه بما اذا لم يعرض عنه الاصحاب ولم يكن شاذّ او بعبارة اخرى بما قبله الأصحاب كلّا او جلّا وامّا من تقييد قوله وما اعرض عنه الاصحاب بما اذا لم يقترن بقرائن تدلّ على الوثوق بصدوره والظّاهر هو الثّانى لوجهين الاوّل عطف قوله او دلّت القرائن اه على قوله فما قبله الاصحاب وذكره بعده اذ على الاحتمال الاوّل يكون ذكره لغوا اذ يكون المناط هو عمل الاصحاب سواء دلّت القرائن على الصحّة ام لا ويكون ما دلّت القرائن على صحّته على تقدير عدم قبول الأصحاب غير واجب العمل والثّانى قوله قدس‌سره فى محكىّ المعتبر فى مقام الاستدلال وامّا مع القرائن فلانّها حجّة بانفرادها فتكون دالة على صدق مضمون الحديث ويراد الاحتجاج به التاكيد هذا ولكن ذكر بعض المحقّقين انّ ما ذكره المحقّق ره فى المعتبر من الضّابط للعمل بالخبر غير معمول به له فى الفقه قال المحقق الخوانساري فى شرح الدّروس فى بحث الكرّ فى بيان كميته ونقل الأقوال فيها ونقل كلام المحقق فى المعتبر وميله الى القول السّادس الّذى لم يقل به احد وتمسّكه بصحيحة إسماعيل بن جابر قال قلت لابى عبد الله ع الماء الّذى لا ينجّسه شيء قال ع ذراعان عمقه فى ذراع وشبر

سعته ما هذا لفظه انّ كلامه فى المعتبر فى بيان ضابط العمل بالاخبار يخالف ظاهرا ما عمل به فى هذا الباب وفى ساير الابواب كما لا يخفى على من راجعه وهو اعلم بمراده انتهى كلامه رفع مقامه فتأمّل قوله لم يكن وجه فى العمل لأنّ منشأ عملهم بالفتاوى ظنّ كون فتاويه على طبق متون الاخبار وانّما لم يعملوا بفتاويه مع وجود النّصوص لانّ ما اسند الى المعصوم ع صريحا وصدق عليه اسم الرّواية والحديث كذلك مقدم بصريح العقل على ما لم يكن كذلك لكن هذا انّما يرد به الاخباريّون الّذين يقولون بقطعيّة جميع ما فى الكتب المشهورة او مطلقا ويرجعون مع فقده الى الاصول الصّحيحة الثابتة عن المعصومين ع حتّى فى زماننا هذا وما ضاهاه ولا يرد به السيّد ره حيث يقول انّ الظنّ يقوم مقام العلم عند فقده على ما فى المعالم وسيأتى عن قريب نقل ذلك من المصنّف ره فتدبّر قوله وسيأتى انّ المحدّث اه قد نقل سابقا عنه فى الوسائل ادّعائه تواتر الاخبار بذلك وذكرنا انّه ذكر ذلك فى مواضع متعدّدة ونقلنا انّ الوحيد البهبهانى فى بعض رسائله ادّعى ايضا تواتر الأخبار بالمعنى على حجّية خبر الواحد عند الشّيعة هذا ولكن الظّاهر انّ ما ذكره المصنّف هنا وعد لم يف به قوله وذكر فيما يوجب الوثوق اه قال فى خاتمة الوسائل قال الشيخ بهاء الدّين محمّد العاملى فى مشرق الشّمسين بعد ذكر تقسيم الحديث الى الاقسام الأربعة المشهورة وهذا الاصطلاح لم يكن معروفا بين قدمائنا كما هو ظاهر لمن مارس كلامهم بل المتعارف بينهم اطلاق الصّحيح على ما اعتضد بما يقتضى اعتمادهم عليه او اقترن بما يوجب الوثوق به والرّكون اليه وذلك بامور منها وجوده فى كثير من الاصول الأربعمائة الّتى نقلوها عن مشايخهم بطرقهم المتّصلة باصحاب العصمة وكانت متداولة فى تلك الاعصار مشتهرة بينهم اشتهار الشّمس فى رابعة النّهار ومنها تكرّره فى اصل او اصلين منها فصاعدا بطرق مختلفة واسانيد عديدة معتبرة ومنها وجوده فى اصل معروف الانتساب الى احد الجماعة الّذين اجمعوا على تصديقهم كزرارة ومحمّد بن مسلم والفضيل بن يسار او على تصحيح ما يصحّ عنهم كصفوان بن يحيى ويونس بن عبد الرّحمن واحمد بن محمّد بن ابى نصر البزنطى او على العمل برواياتهم كعمار السّاباطى وغيرهم ممّن عدّهم شيخ الطّائفة فى العدّة كما نقله عنه المحقق فى بحث التراوح من المعتبر ومنها اندراجه فى احد الكتب الّتى عرضت على الأئمّة ع فاثنوا على مصنّفها ككتاب عبد الله بن علىّ الّذى عرضه على الصّادق ع وكتابى يونس بن عبد الرّحمن والفضل

بن شاذان المعروضين على العسكرىّ ع ومنها كونه مأخوذا من الكتب الّتى شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد عليها سواء كان مؤلّفوها من الفرقة النّاجية المحقّة ككتاب الصّلاة لحريز بن عبد الله وكتب ابنى سعيد وعلىّ بن مهزيار او من غير الاماميّة ككتاب حفص بن غياث القاضى وكتب الحسين بن عبد الله السّعدى وكتاب القبلة لعلىّ بن الحسن الطّاطرى وقد جرى رئيس المحدّثين على متعارف القدماء فحكم بصحّة جميع احاديثه وقد سلك ذلك المنوال جماعة من اعلام علماء الرّجال لما لاح لهم من القرائن الموجبة للوثوق والاعتماد انتهى وقد رام فى الوسائل الاستشهاد بالكلام المذكور لكون الخبر المقترن باحدى القرائن المزبورة قطعى الصّدور مع انّه لا شهادة فيه على ذلك بل فيه شهادة على خلافه كما ذكره المصنّف ره على اشكال فى بعض القرائن مثل اندراج الخبر فى الكتب المعروضة على الأئمّة عليهم‌السلام الّا ان يقال بانّ عرض الكتب المذكورة على الإمام ع ليس قطعيّا بل هو مروىّ بالطّرق الظنيّة الموثوق بها او ان ثنائهم عليهم‌السلام على مؤلّفيها انّما هو من باب الرّضا باجتهاد المجتهدين فى زمانهم عليهم‌السلام من جهة عدم تقصيرهم فى جمع الاخبار الصّحيحة بل بذلوا غاية جهدهم فى ذلك وهذا الاحتمال وإن كان بعيدا لكن ثبوته مانع من القطع بصدور الأخبار المذكورة والله العالم قوله ومعلوم انّ الصّحيح عندهم هو المعمول به هذه الدّعوى فاسدة الوضع لأنّهم قد لا يعملون برواية مثل زرارة وعبد العظيم بن عبد الله الحسنى ع وحريز وامثالهم معلّلين بانفرادهم بروايتها كما قيل ونقلناه سابقا مع انّ رواياتهم صحيحة عندهم وايضا قد ذكر ثقة الإسلام فى الكافى الاخبار الموهمة للجبر فقط كما قد صرّح به العلّامة المجلسىّ فى مرآة العقول وقد ذكر هو ورئيس المحدثين الاخبار الدالّة على التشبيه والتجسيم وغيرهما وقد ذكر انّ ما ذكر فى كتابيهما صحيح ومن المعلوم عدم عملهما ولا غيرهما بالأخبار المزبورة وقد ذكر الشّيخ فى العدّة انّ ذكر الرّواية لا يدلّ على عمل الذاكر بها بل يجوز ان يكون لاجل ان لا يشذ عنه شيء من الرّوايات وقد سمعت انّ الشّيخ قد يطرح رواية بعض الاعاظم مثل جعفر بن بشير وجميل بن درّاج ويونس بن عبد الرّحمن بناء على عدم تحقق كونها من المعصوم ع واحتمال تحقق الوهم منهم مع انّ احتمال الوهم مرجوح فى نفسه خصوصا من مثل الاعاظم المزبورين بل قد يطرح ما ادّعى الإجماع على العمل برواياته كبعض ما ذكر وسماعة وحفص بن غياث فكيف بغيره وغيرهم وقد سمعت انّ الصّدوق

قال لا افتى بما تفرّد به السّكونى مع ادّعاء الشّيخ الإجماع على العمل برواياته مع انّهم قد يطرحون بعض الصّحاح بالمعنى المزبور مع اعراض الاصحاب عنه وقد ذكر الصّدوق فى الفقيه انّه لم يورد فى الكتاب المزبور الّا ما اعتقد انّه صحيح وحجّة بينه وبين ربّه فبملاحظة ما ذكر يكون اخبار كتابه صحيحة بالمعنى المزبور مع انّه قد لا يفتى بمضمون بعض ما يورده من غير الجهة المزبورة سابقا ولذا قيل برجوعه عمّا ذكره فى اوّل الكتاب فتأمّل وممّا ذكر ظهر انّ الصّحيح عند القدماء مثل الصّحيح عند المتأخّرين فى انّه قد لا يعمل به لإعراض الأصحاب عنه او لخلل آخر فما ذكره انّ الصّحيح عندهم هو المعمول به غير صحيح وحمله على الغالب ينافى قوله وليس مثل الصّحيح اه قوله من زمان الصّدوق بل من زمان اصحاب الأئمّة عليهم‌السلام الى زماننا قوله كما صرّح به فى صلاة الغدير اه قال الصّدوق فى محكىّ الفقيه فى باب صوم التطوّع وامّا صلاة الغدير والثواب المذكور فيه لمن صامه فانّ شيخنا محمّد بن الحسن بن الوليد كان لا يصحّحه ويقول انّه من طريق محمّد بن موسى الهمدانى وكلّما لم يصحّحه ذلك الشيخ ولم يحكم بصحّته من الاخبار فهو عندنا متروك غير صحيح انتهى وفيه دلالة على عمل الصّدوق وشيخه بالخبر الغير العلمىّ اذا الصحّة عندهم كما ذكر الشيخ البهائى وغيره ما يفيد الاطمينان بالصّدور لا القطع به مع ركاكة المطلب على على تقدير ان يكون المعنى كلّما لم يحكم ابن الوليد بالقطع بصدوره فهو عندنا غير مقطوع الصّدور ويكشف عن ذلك انّ الصّدوق عدّ من جملة الكتب الّتى عليها المعوّل ناقلا عنها نوادر محمّد بن يحيى وقد طعن هو وغيره عليه بانّه لا يبالى عمّن اخذ وانّه كان يروى عن الضّعفاء والمراسيل وعدّ منها محاسن البرقى وهو نظير النّوادر فيما قلت وعدّ من جملتها رسالة ابيه ومن المعلوم عدم افادتها الّا الظنّ وقد ذكرنا شطرا من الكلام فى ذلك سابقا فى مقام الردّ على الأخباريّين ذهاب معظم الأصحاب إلى حجّية الخبر الواحد قوله ضمّت الى ذلك اه وضممت الى ذلك ما ذكرنا من القرائن فى بعض الحواشى السّابقة وضمّمت الى ذلك ما ذكرنا سابقا فى ردّ الاخباريين وضممت الى ذلك ما ذكره المحقق البهبهانى من انّك لو تأمّلت وجدت انّ اكثر الفرق الهالكة من الشيعة كانت ضلالتهم بسبب الاحاديث الموضوعة او المحرّفة وهذا يؤمى الى شيوع العمل باخبار الآحاد بين الشّيعة وايضا يظهر من الرّجال انّهم ع كثيرا ما يقولون احذروا فلانا واحذروا الكذابين فلانا وفلانا فلو كان العمل باخبار الآحاد ممنوعا عند الشّيعة لا يعملون بها لما كان المعصوم يقول كذا وكذا و

ضممت الى ذلك ما ذكره المصنّف فى الوجه الثالث من استقرار سيرة المسلمين طرّا على استفادة الأحكام من اخبار الثقات وفى الوجه الرّابع من استقرار سيرة العقلاء على ذلك وما نقل عن بعض المحقّقين من استقرار جميع الشّرائع من لدن آدم الى زماننا هذا لجزمت بما ذكر جزما لا يشوبه شكّ ولا ريب قوله والطّعن فى بعض بانّه يعتمد الضّعفاء والمراسيل مثل البرقى ومحمّد بن يحيى واحمد بن محمّد بن جمهور ومحمّد بن عمرو بن عبد العزيز ومحمّد بن حسّان ونصر بن مزاحم وغيرهم القدر المتيقن هو الخبر المفيد للاطمينان قوله لكن الأنصاف انّ المتيقّن من هذا اه قال شيخنا المحقق فى الحاشية المتيقن من الاجماع هو خبر العادل دون مطلق ما يفيد الاطمينان قلت المتيقن من الإجماع المذكور ما كان جامعا للشّروط الستّة الّتى ذكرناها فى باب نقل الاخبار الدالّة على حجّية خبر الواحد بل ازيد من ذلك وبالجملة ما يقتضيه الأخذ بالقدر المتيقّن فى موارد الاختلاف فيعتبر كونه مسندا متصلا بالمعصوم لا مرسلا ولا مضمرا ولا مقطوعا وغير ذلك كلام الفاضل القزوينى فى المقام قوله انّ ما نقل اجماع الشّيعة اه الظاهر انّ الفاضل المذكور اراد صرف اجماع السيّد على انكار الاماميّة للعمل بخبر الواحد على المعنى الاوّل فقط وهو غير وجيه بعد قوله وما انفرد السيّد بردّه هو الثّانى حيث يفهم منه انّ السيّد غير قائل بحجّية خبر الواحد بالمعنى الثانى ايضا ومن المعلوم انّه يدّعى الإجماع لاثبات تمام مذهبه لا لاثبات جزء مذهبه مع انّ قوله المنقول سابقا وقد علم كلّ موافق ومخالف انّ الشّيعة الاماميّة تبطل القياس فى الشّريعة حيث لا يؤدّى الى العلم وكذلك نقول فى اخبار الآحاد يشمل الثانى ايضا وقد نقل العلّامة عنه فى النّهاية انّه قال انّ النظام والإماميّة لا يعملون بخبر الواحد بخبر الواحد انتهى ويشمل الثّانى ايضا قوله وما انفرد السيّد بردّه هو الثّانى الظّاهر انّ الفاضل المذكور اراد بهذا الكلام انّ السيّد منفرد بردّ خبر الواحد بالمعنى الثانى وهو ما يقابل المحفوظ اه وانّ الشيخ وغيره قائلون بحجّية خبر الواحد بالمعنى الثانى وانّ اجماع الشيخ ره منزل عليه لا على المعنى الاوّل فاختلف مورد اجماع السيّد واجماع الشيخ رحمهما‌الله حيث انّ الإجماع الاوّل منزّل على الاوّل والثانى على الثّانى لكن فى الجملة ليجتمع مع اجماع الشيعة على انكار الاوّل على ما ذكره الفاضل المذكور ولعلّ هذا المعنى مراد المصنّف ره فى السّابق حيث قال بل ظاهر كلام بعض احتمال كون مراد السيّد من خبر الواحد غير مراد الشيخ يعنى انّ ظاهر كلامه احتمال كون مراد السيّد فى مقام نقل الإجماع غير مراد الشيخ فى مقام نقله لا انّ نزاعها يرتفع بذلك ضرورة بقاء النزاع بينهما بملاحظة قوله وما انفرد

السيّد بردّه هو الثّانى كما لا يخفى لكن قد عرفت ما فيه عن قريب قوله وامّا الثالث فلم يتحقق من احد نفيه على الإطلاق اه وفيه انّه ذكره السيّد من انّ معظم الفقه يعلم بالاخبار المتواترة او المحفوفة بالقرينة القطعيّة وانّه يرجع فى المسائل الخلافية الى التخيير وما نقله المصنّف ونقلناه عن قريب وما نقله فى النّهاية وقد نقلناه عن قريب ايضا مع انّ طريقته قدس‌سره ردّ الاخبار ولو كانت مأخوذة من الاصول محفوظة من الثقات بانّها لا توجب علما ولا عملا وغير ذلك ممّا ذكرنا سابقا فراجع قوله وهو كلام حسن لا حسن فيه بعد ما عرفت قوله واحسن منه ما قدّمنا قد قدّمنا سابقا بطلان الجمع الّذى ذكره نقلا وتحصيلا التقرير الثانى : الاجماع حتّى من السيد وأتباعه على العمل بالخبر الواحد قوله حتّى من السيّد واتباعه اه واورد عليه شيخنا المحقق فى الحاشية وفى مجلس البحث وغيره بانّ تسليم السيّد وغيره من المانعين لحجّية الظنّ عند انسداد باب العلم لا يفيد فيما نحن بصدده من اثبات حجّية الخبر بالخصوص ويمكن الجواب عنه بانّ السيّد انّما يكون قائلا بالظنّ المطلق لو اعتمد فى تقرير دليل الانسداد على سبيل الحكومة اذ على التقرير المزبور تكون النتيجة حجّية الظنّ مطلقا من غير فوق بين الاسباب والموارد ومناط الفرق بين الظنّ المطلق والظنّ الخاصّ هو انّ وصف الظنّ معتبر من غير فرق بين الظّنون على الاوّل دون الثانى وهو انّما يتحقق على التقرير المذكور وامّا على تقدير اعتماد السيّد فى مقام تقرير دليل الانسداد على سبيل الكشف فلا اذ تكون النتيجة عليه مهملة والتعميم بحسب الأسباب والمراتب موقوف على عدم المرجّح كما سيجيء فلعلّ السيّد يأخذ بخبر الواحد الجامع للشّروط الخمسة على ما سيذكره المصنّف او لأزيد منها وبالجملة ما يقتضيه الأخذ بالقدر المتيقّن من اخبار الآحاد فى موارد الاختلاف على ما ذكرنا فى باب الاخبار واشرنا اليه عن قريب لكونه قدرا متيقنا والاخذ بالقدر المتيقّن مرجّح او ياخذ بخبر الواحد دون ساير الظّنون لكون الظنّ الحاصل منه اقوى الظّنون على ما سلكه صاحب المعالم ره عند تمسّكه بدليل الانسداد على حجّية خبر الواحد والاخذ بالاقوى ايضا مرجّح وعلى اى تقدير فيكون السيّد قدّس سره من اهل الظنون الخاصّة وقد ذكرنا شطرا من الكلام فى ذلك عند نقل كلام صاحب المعالم فى باب ظواهر الألفاظ وقد اشار بعض الافاضل الى بعض ما ذكرنا فى مقام الجواب عن الايراد المزبور وفيه انّه مع عدم العلم بمسلك السيّد فى مقام الانسداد الفرضى لا يثبت ما هو المقصود فى المقام من اثبات حجّية الخبر

بالخصوص فلعلّه يقول بالحكومة عند فرض الانسداد ولعلّ ذلك ظاهر إن شاء الله الله قوله على ما فى المعالم بل فيه انّ السيّد ذكر ذلك فى غير موضع من كلامه التقرير الثالث : استقرار سيرة المسلمين على العمل بالخبر الواحد قوله كان ابعد عن الردّ فتامّل وجه التّأمّل انّ للخصم ان يقول ح بانّ الموارد المذكورة خرجت بالسّيرة القطعيّة ولا يقاس الاحكام عليها مع انّ المعترض لم يدّع الإجماع بل عدم الخلاف وبينهما فرق مضافا الى انّ السيّد لم يقل بانّ المواضع المذكورة خرجت بالإجماع بل قال باجماع وغيره وفى هذا الاخير نظر ظاهر التقرير الرابع : استقرار طريقة العقلاء على العمل بالخبر الواحد قوله يكفى فى ردعهم الآيات اه الآيات لا تكفى فى الرّدع لأنّها او معظمها واردة فى اصول الدّين مع معارضتها بالأخبار المتواترة الّتى تدلّ على حجّية خبر الثقة فكيف تكون رادعة ومن الاخير ظهر عدم كون الأخبار المتظافرة الدالّة على حرمة العمل بغير العلم رادعة قوله لانتفاء تحقّق التشريع اه قد عرفت انّ حرمة التّشريع ثابتة بالعقل ايضا فلا بدّ من التزام الورود لعدم جواز التخصيص فى حكم العقل والتزام العقلاء بخبر الثقة وجعلهم ايّاه طريقا معتبرا فى مقام الإطاعة والمعصية وكشفه عن امضاء الشارع ايّاه رافع لموضوع التّشريع الّذى هو ادخال ما لم يعلم انّه من الدّين فيه بقصد انه منه كما سلف تحقيقه قوله لأنّ الأصول الّتى مدركها اه اراد بها الاصول الثلاثة اصالة التّخيير فى صورة دوران الأمر بين المحذورين واصالة البراءة واصالة الاشتغال والاوّل عقلىّ صرف وما يتوّهم من دلالة اخبار التخيير عند التّعارض عليه ضعيف كما سلف فى اوّل الكتاب وسيأتى فى الجزء الثّانى من الكتاب ايضا وامّا الاصلان الاخيران فيمكن ان يكونا عقليّين ويمكن ان يكونا شرعيّين من جهة دلالة الاخبار على انشاء الإباحة الظّاهريّة فى مورد الشكّ فى التّكليف وعلى انشاء وجوب الاحتياط شرعا فى مورد الشكّ فى المكلّف به والاصل الاوّل لكونه عقليّا صرفا لا بدّ من التزام الورود فيه بان يقال ان موضوعه هو التحيّر والتردّد ومع بناء العقلاء على كون خبر الثقة طريقا يرتفع التحيّر والتردّد والاصلان الاخيران على تقدير كونهما عقليّين لا بدّ من الالتزام بالورود فيهما لانّ موضوع اصل البراءة عدم البيان وموضوع اصل الاشتغال احتمال العقاب ولا شكّ انّ خبر الثقة مع امضاء الشّارع لكونه طريقا يكون بيانا وموجبا للأمن من العقاب فيرتفع موضوعا اصل البراءة واصل الاشتغال وعلى تقدير كونهما شرعيين فلا بدّ من الالتزام بالحكومة بان يقال بانّ خبر الثقة مع بناء العقلاء على كونه طريقا

وامضاء الشّرع ايّاه يكون معنى حجّيته ترتيب آثار الواقع عليه وعدم الاعتناء باحتمال الخلاف فيه ومع عدم الاعتناء به عدم الرّجوع الى اصل البراءة والاشتغال وهذا البيان هو المستفاد من كلمات المصنّف ره فى مباحث اصل البراءة وغيره ومنه علم انّ فى عبارة المصنّف ره قصورا فى الجملة قوله لقصورها عن افادة اعتبارها لا ريب فى قصور الاخبار عن افادة التخيير فى مورده وقد اشرنا اليه عن قريب وكذا لا ريب فى عدم دلالة اخبار الاحتياط على الوجوب الشّرعى بناء على ما سيذكره المصنّف ره من ظهورها فى القدر المشترك الإرشادي وعدم عموم الأخبار الواردة فى الموارد الخاصّة الدالّة على حكم المشتبهين وامّا اخبار البراءة فهى على قسمين قسم منها دالّ على البراءة عند عدم البيان فيكون مؤكّدا لحكم العقل بالبراءة وقسم منها مثل قوله ع فى مرسلة الصّدوق كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهى وغيره دالّ على انشاء الاباحة الظاهريّة فى مورد الشكّ وهذا حكم تأسيسىّ لا يدلّ عليه العقل اذ هو يدلّ على مجرّد عدم العقاب مع عدم البيان فقط ولا يفيد انشاء اباحة ظاهريّة كما سيأتى الإشارة اليه إن شاء الله الله ومنه يظهر الخلل فى قول المصنّف لقصودها اه ويمكن توجيه العبارة بانّ المراد على تقدير قصورها فهو مجرّد فرض غير واقع وغير مطابق لمذهبه او انّ المراد قصورها عن افادة جميعها اذ قد ذكرنا كونها قاصرة عن افادة التخيير واصل الاشتغال وقد اجاب شيخنا المحقّق قدس‌سره عن الأشكال بأنّ المراد قصورها عنها على وجه لا يرجع الى امضاء حكم العقل بها وتاكيدها لحكم العقل بها والّا فدلالة جملة من الآيات والاخبار بل الإجماع على البراءة بل الاحتياط ممّا لا شبهة فيها اه وفيه انّك قد عرفت دلالة كثير من اخبار البراءة على الحكم الإنشائي التّأسيسى فما ذكره قدس‌سره لا يصلح الخلل مضافا الى الأشكال فى دلالة الآيات والاخبار والإجماع على البراءة والاشتغال مع ما ستعرف من عدم دلالة الآيات على واحد منهما وعدم الإجماع فى الاشتغال بل وعدم دلالة الاخبار عليه اصلا كما عرفت وستعرف قوله فلا اشكال فى انّه لا يفيد الظنّ فى المقام سيأتى انّ المشهور بين القائلين بحجّية الاستصحاب من باب الظنّ كونه حجّة من باب الظنّ النّوعى المطلق او المقيّد وانّ القول بالظنّ الشخصى كما هو المستفاد من الشّهيد فى الذّكرى والشيخ البهائى فى حبل المتين ضعيف غايته فمنع افادة الاستصحاب الظنّ الشخصى مع كون خبر

الثقة على خلافه لا يفيد الّا ان يقال بعدم افادة الاستصحاب الظنّ النّوعى مع وجود خبر الثقة وفيه تأمّل فالصّواب ان يقال انّ الاستصحاب ولو كان من باب الظنّ تعليقى بالنّسبة الى الأمارات سواء كانت تاسيسيّة للشّارع او امضائيّة له ولذا لم يقل احد من القدماء القائلين بحجّية الاستصحاب من باب الظنّ وبعض المتأخّرين القائلين بها كذلك بتقدّمه على الامارات الشرعيّة ولو كانت فى غاية الضّعف الّا ما يستفاد من بعض كلمات المحقّق القمّى ره المزيّف فى محلّه على ما ستعرف قوله فغاية الامر حصول الوثوق اه ولا ريب فى انّه كما لا يمكن اثبات حجّية خبر الثقة بخبر الثقة كذلك لا يمكن رفع اليد عنه به لكن ذكر شيخنا المحقّق قدس‌سره فى الحاشية وفى مجلس البحث انّ المدّعى فى كلامه فى بابه كما ستقف عليه تواترها اجمالا فيخرج عن خبر الواحد وفيه انّ المصنّف لم يذكر ذلك فى باب الاستصحاب ولعلّه اراد انّه سمع ذلك منه فى مجلس البحث وهو خلاف ظاهر كلامه نعم ذكر فى المناهج والضّوابط انّ اخبار الاستصحاب متواترة معنى هذا مع انّ التواتر الإجمالي لا يفيد مع عدم دلالة اكثر اخبار الاستصحاب بل جميعها الّا باعتبار التجابر والتّعاضد كما سيجيء فالاولى فى وجه عدم جريان الاستصحاب على تقدير القول به تعبّد اما ذكره المصنّف فى باب الاستصحاب وغيره من حكومة الأمارات كلّية على الأصول كذلك وقد اشرنا الى تقريرها عن قريب قوله فتامّل لعلّ وجه التأمّل انّ اهل اللّسان لهم جهتان جهة كونهم من اهل العرف وجهة كونهم عقلاء وهذان الاعتباران متغايران وان كان يذكر كلّ واحد منهما فى مورد الآخر تسامحا وقد سبق انّ حجّية الاصول اللفظيّة من باب الظّهور العرفى فيمكن ان يقال لا يكفى فى رفع اليد عن الاصول اللفظيّة بناء العقلاء على طريقيّة خبر الثقة بل لا بدّ فى رفع اليد عنها من وجود طريق ثبت طريقيّته عند اهل العرف وفى هذا الوجه للتأمّل نظر ظاهر اذ كلّ واحد من بناء العقلاء وبناء العرف لا اعتداد به مع قطع النظر عن امضاء الشّارع له ومع ملاحظة امضاء الشّارع يكون كلّ منهما معتبرا فى مقام الأثبات والرّفع ويمكن ان يكون وجه التأمّل انّ المقصود حجّية خبر الواحد بالخصوص فى الجملة فيكفى كونه حجّة فى صورة عدم كون الاصول اللفظيّة على خلافه لحصول الغرض به ويمكن ان يكون وجه التأمّل ما ذكر من المناقشات فى عباراته السّابقة فى مقام ذكر الاستصحاب وساير الأصول والله العالم التقرير الخامس : اجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد قوله وقد ذكر فى النّهاية مواضع

كثيرة منها احتجاج ابى بكر على الأنصار بقوله ع الأئمّة من قريش ومنها رجوعه الى خبر مغيرة بن شعبة فى بعض مسائل الحجّ ومنها انّه قضى بين اثنين بقضيّة فاخبره بلال انّ النبىّ ص قضى بخلافه فنقضه ومنها انّه جعل عمر فى الخنصر ستة وفى البنصر تسعة وفى كلّ من السّبّابة والوسطى عشرة وفى الابهام خمسة عشر فلمّا روى له فى كتاب عمرو بن خرام انّ فى كلّ اصبع عشرة رجع عن رأيه ومنها انّ عمر قال فى الجنين رحم الله امرأ سمع من رسول الله فى الجنين شيئا فقام اليه حمل بن مالك فاخبره انّ الرّسول ص قضى فيه بعشرة فقال عمر لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغيره ومنها انّ عمر قبل خبر الضّحاك فى توريث المرأة من دية زوجها وقبل خبر عبد الرّحمن بن عوف انّه ص قال فيهم سنّوا بهم سنّة اهل الكتاب فاخذ منهم الجزية واقرّهم على دينهم ومنها انّه رجع عثمان الى خبر قريعة بنت مالك ومنها ان على ع كان يحلف الرّاوى وقبل رواية ابى بكر من غير يمين ورواية المقداد فى امر المذى ومنها انّه رجع الجماعة الى قول عائشة فى الغسل عند التقاء الختانين والى خبر ابى سعيد ومنها انّه عمل اهل قبا فى التحول عن القبلة بخبر الواحد وعمل ابن عبّاس بخبر أبيّ بن كعب فى انّ موسى صاحب خضر هو موسى بنى اسرائيل قال فى النّهاية بعد نقل ما ذكرنا والاخبار بذلك كثيرة وان لم يكن كلّ واحد منها متواترا لكنّ القدر المشترك بينهما وهو العمل بمقتضى الخبر متواتر انتهى وقد ذكر فى العدّة بعض الموارد الّتى ذكر قوله وهذا الوجه لا يخلو عن تامّل قال فى العدّة بعد نقل اجماع الصّحابة وذكر بعض المواضع الّتى عملوا بها ما حاصله انّ الاستدلال بهذه الطّريقة لا يصحّ من وجوه احدها انّ هذه الاخبار الّتى رووها اخبار آحاد لا يجوز الرّكون اليها والثّانى انّ عملهم لعلّه لأجل حصول العلم لهم بصحّة مضمون الاخبار والثّالث انّه غير معلوم عمل جميع الصّحابة وعمل البعض ليس بحجّة وليس لهم ان يقولوا انّ بعضهم عمل بها وبعضهم لم ينكر فلو لم يكن صحيحا لكانوا اجمعوا على الخطاء وذلك لوجهين الاوّل عدم العلم بكون سكوتهم من جهة الرّضا بذلك فلعلّهم كارهون لذلك منكرون له بقلوبهم ومنع من ذلك بعض الموانع والوجه الثّانى انّه قد انكر جمع منهم العمل بخبر الواحد فقد روى عن ابى بكر انّه لم يقبل خبر مغيرة بن شعبة حتّى شهد معه محمد بن مسلمة وعن عمر انّه لم يقبل خبر ابى موسى فى الاستيذان وعن على ع انّه لم يقبل خبر ابن سنان الأشجعىّ وغير ذلك ممّا لا يحصى كثرة وليس لأحد ان يقول ان انكار من انكر لعدم وجود شرط القبول

وذلك انّ هذا التّاويل انّما يسوغ اذا ثبت عملهم بخبر الواحد ولم يثبت على انّ اهل قبا قد عملوا بخبر من اخبر عن تحويل القبلة الى الكعبة فداروا الى التوجّه الى الكعبة فى حال صلاتهم فيلزم ان يجوز النّسخ بخبر الواحد وذلك لا يقوله احد انتهى وقد استشكل فى النّهاية فى الإجماع المزبور بما ملخّصه انّا نمنع عمل الصّحابة على وفق الخبر ودعوى الضّرورة ممنوعة والاستدلال ضعيف لانّ الرّوايات غير بالغة حد التواتر سلّمنا صحّة الرّوايات لكن نمنع العمل بتلك الأخبار فلعلّهم اعتمدوا على العلم الحاصل لهم من الخارج سلّمنا لكن نمنع عدم الإنكار فانّ النبىّ ص توقّف فى خبر ذى اليدين الى ان شهد له ابو بكر وعمر وردّ ابو بكر خبر المغيرة فى توريث الجدّ الى ان اخبره محمّد بن مسلمة ورد ابو بكر وعمر خبر عثمان فيما رواه من اذن رسول الله فى ردّ حكم بن ابى العاص وردّ عمر خبر ابى موسى الاشعرى حتّى شهد له ابو سعيد الخدرى وردّ عمر خبر فاطمة بنت قيس وردّ على ع خبر ابن سنان الاشجعى وظهر منه تحليف الرّواة وردّت عائشة خبر ابن عمر فى تعذيب الميّت ببكاء اهله ومنع عمر أبا هريرة من الرّواية سلّمنا لكن السّكوت انّما يدلّ على الاجماع لو وقع عن الرّضا وهو ممنوع سلّمنا لكن الإجماع ليس على قبول كلّ الاخبار بل البعض ثم اجاب فى النّهاية عن الاستشكال بما ملخّصه والجواب النّقل المتواتر قد حصل بتمسّك ابى بكر فى يوم السقيفة بقوله ص الائمّة من قريش ولم ينكر عليه احد قوله ومن الصّحابة من ردّ خبر الواحد قلنا الّذين نقلتم عنهم الردّ نقلنا عنهم القبول والتوفيق قبول الخبر مع شرائط مخصوصة وردّه لا معها انتهى قلت ويفهم ضعف ما اجاب به ممّا نقلنا عن الشيخ ره فى العدّة وما ذكره المصنّف ره هنا ونقله عن السيّد الاجلّ المرتضى ره قوله الّا ان يقال انّه اه قد ذكروا انّ من شرائط النّهى عن المنكر احتمال التاثير والأمن من الضّرر فكيف يمكن ان يقال بوجوب الإنكار اظهار للحقّ وان لم يظنّوا الارتداع ولذا قال السيّد فى كلامه المنقول الّذين يتحشم التصريح بخلافهم اه مع انه قد صدر منهم تغيير كثير من الاحكام بآرائهم كتحريم المتعتين وقول امين والتكثف واسقاط حىّ على خير العمل ووضع الصّلاة خير من النّوم بدله والوضوء من رءوس الاصابع الى الكعبين وضبط الفدك وانّ ما تركه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صدقه لا يرث منه وارثه واولاده وغيرها ولم ينكر عليهم احد من الصّحابة والإمام ع والقياس بمسألة الخلافة غير صحيح اذ الخلافة تالية لمرتبة النبوّة عندنا قال الله تعالى

(أَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ) ويتلوه شاهد منه وهى موجبة لإكمال الدّين (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) وعدم تبليغها بمنزلة عدم تبليغ شيء من الاحكام (وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ) والخليفة باب العلم قال ص انا مدينة العلم وعلىّ بابها انا دار الحكمة وعلىّ بابها وسدّ باب الخلافة يستلزم سدّ جميع العلوم وانطماس الخلافة انطماس جميع الاحكام وهى الرّئاسة العامّة فى جميع امور الدّين والدّنيا فيمكن ان يقال بوجوب الإنكار وان ظنّ عدم الارتداع بل وان لم يحتمل مع عدم الأمن من الضّرر ايضا دفعا لتوهّم دلالة السّكوت على الرّضا ولذا انكر عليهم من انكر بخلاف بعض الاحكام الّتى بيانها من شعب منصب الخلافة مع امكان ان يقال بانّ المنكرين قد احتملوا الارتداع والتاثير وكانوا آمنين من الضّرر لقرب عهدهم بزمان النبىّ ص وانّهم لا يقدمون على قتلهم وتشريدهم مع كونهم من عظماء اصحاب الرّسول ص فى اوائل ازمنة رياستهم وانّ ايذائهم يوجب الوهن فى امورهم قوله انكرها عليهم من انكر قد انكرها الاثنا عشر من اصحاب الرّسول وواجهوهم بالردّ والإنكار فى مسجد الرّسول ص بل كرهت بنو هاشم قاطبة خلافتهم وامارتهم واظهروها واستمرّت الى ستّة اشهر كما فى الكتب الكلاميّة نقلا عن العامّة والخاصّة والتّفصيل خارج عن مقصد الكتاب التقرير السادس : دعوى اجماع الإمامية على وجوب الرجوع الى الأخبار المدوّنه قوله فلا بدّ من الاتفاق العملىّ فان قلت لا مناص عن الحكم بحجّيته الاعتقاد بحجّية خبر الواحد عندنا ايضا من جهة انّ الاعتقاد المذكور لأصحاب الأئمّة لو كان خطاء لوجب على الإمام ردعهم اذ لا فرق فى وجوب الرّدع بين المسألة الفرعيّة والمسألة الاصوليّة قلت لا وجه لما ذكر امّا اوّلا فلأنّ التمسّك بالتقرير موقوف على وجود شرائطه الّتى من جملتها علم الامام ع بالطريق المتعارف وعدم المانع من الرّدع وهو غير معلوم وامّا ثانيا فلانّه قد ثبت رضاهم عليهم‌السلام باجتهاد المجتهدين وتقليد المقلّدين فى ازمنة ظهورهم وغيبتهم سواء كان مطابقا للواقع او مخالفا كيف وقد ثبت اختلاف اصحابهم عليهم‌السلام فى الاصول والفروع فلو تم التقرير المذكور لكان كلّ ما ذهبوا اليه صوابا فى الواقع وهو ممّا لا يمكن الالتزام به وقد اشتهر ان للمصيب اجرين وللمخطئ اجرا واحدا نعم لو اتفقوا على مسئلة اصولية او فرعيّة لأمكن العلم برضا الإمام عليه‌السلام بجهة من جهات العلم بقول المعصوم ع من الدّخول او الحدس او التقرير او اللّطف كما سلف تقريره فى باب

الإجماع واين هذا من ذاك وقد سمعت عن الشيخ فى العدّة انّه مع الاختلاف وكون الحق فى واحد من الاقوال لا يتم طريقة اللّطف ولا يمكن الاستدلال به وممّا ذكرنا ظهر المناقشة فيما افاده شيخنا قدّس سره اللطيف فى الحاشية وفى مجلس البحث الرابع : العقل وتقرير من وجوه

قوله حجّية الظنّ مطلقا او فى الجملة اه بناء على الاختلاف فى دليل الانسداد فى انّ نتيجته مطلقة او مهملة كما سيجيء شرحه إن شاء الله الله التقرير الاول : العلم الاجمالى صدور اكثر الأخبار عن الأئمة عليهم‌السلام قوله وعدم الاكتفاء باخذ الرّواية يعنى وان كان معلوم الانتساب الى صاحبه كما سيصرّح به عن قريب قلت طريقة بعضهم وان كان ما ذكره المصنّف ره من شدّة الاحتياط لكن طريقة بعضهم العمل بالكتاب اذا ناوله صاحبه وقال انّ هذا كتابى وان لم يقل اروه عنّى او اجزت لك روايته عنّى ولم يسمع اخباره من صاحبه لا بقراءته عليه ولا بقراءته عليه وان كان فى العمل بالكتاب المذكور قولان لكن الأظهر جوازه ويدلّ عليه ما رواه فى الكافى عن احمد بن عمر الخلال قال قلت لابى الحسن الرّضا ع الرّجل من اصحابنا يعطينى الكتاب ولا يقول اروه عنّى يجوز لى ان ارويه عنه قال فقال اذا علمت انّ الكتاب له فاروه عنه بل نقل عن كثير من المحقّقين جواز العمل بالوجادة وهى ان يجد الإنسان احاديث بخطّ راويها او فى كتابه عند الوثوق بانّه حظّ المذكور او روايته وان لم يقل ان هذا خطّى او انّ هذا كتابى ويدلّ عليه الخبر المذكور حيث قال اذا علمت انّ الكتاب له فاروه عنه وما رواه فى الكافى ايضا عن مفضّل بن عمر قال قال لى ابو عبد الله ع اكتب وبثّ علمك فى اخوانك واورث كتبك بنيك فانّه يأتى على النّاس زمان هرج لا يأنسون الّا بكتبهم وما رواه فيه عن عبيد بن زرارة قال قال ابو عبد الله ع احتفظوا بكتبكم فانّكم سوف تحتاجون اليها واظهر منها ما رواه فى الكافى ايضا عن ابن ابى خالد عن أبي جعفر الثانى ع قال قلت له جعلت فداك انّ مشايخنا رووا عن أبي جعفر ع وابى عبد الله ع وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم فلم يرووا عنهم فلمّا ماتوا صارت الكتب الينا فقال ع حدّثوا بها فانّها حق وممّا ذكر يعلم انّه يجوز العمل بالكتب المشهورة الّتى علم انتسابها الى مؤلّفيها قوله على انّ على بن الحسن بن فضّال لم يكن تمام الرّواة مثله ولذا اختصّ بان قيل فيه فى كتب الرّجال لم يعثر له على زلّة ولا على ما يشينه قوله كما اتفق بالنّسبة الى البرقى قلت انّ جماعة منهم وان كانوا كذلك لكن جماعة اخرى منهم كانوا يعملون باخبار البرقى وامثاله ألا ترى الى رئيس المحدّثين الصّدوق حيث انّه

جعل من جملة الكتب المشهورة الّتى عليها المعوّل واليها المرجع محاسن البرقى بعد ان ذكر انّ جميع ما فى الفقيه مأخوذة من الكتب المشهورة الّتى عليها المعوّل واليها المرجع وعدّ منها رسالة ابيه اليه والظّاهر انّها الشّرائع الّتى كانت الاصحاب يعملون بها عند اعواز النّصوص لحسن ظنّهم به وان فتواه كروايته ومنه يعلم انّهم قد يعملون بالفتاوى للظنّ بكونها مطابقة للرّواية وهذا ممّا يسدّ باب الاهتمام الشّديد الّذى ذكره المصنّف ره ونظير المحاسن فيما ذكر نوادر محمّد بن يحيى مع انّه قد جعلها الصّدوق من الكتب الّتى عليها المعوّل واليها المرجع واخذ من اخبارها وذكرها فى الفقيه مع انّ الصّدوق عدّ من جملة تلك الكتب كتاب الرّحمة لسعد بن عبد الله وقد روى فى كتاب عيون اخبار الرضا ع عن محمّد بن عبد الله المسمعىّ رواية ثم قال كان شيخنا محمّد بن حسن بن الوليد سيّئ الرّأى فى محمّد بن عبد الله راوى هذا الحديث وانا اخرجت هذا الخبر فى هذا الكتاب لانّه كان فى كتاب الرّحمة وقد قرأته عليه فلم ينكره ورواه لى كذا نقل وهو ايضا فى الدّلالة على ما ذكرنا كالسّابق قوله وان كانت كتبه ورواياته فى حال الاستقامة اه يفهم من التمثيل لهذا بكتب بنى فضّال انّ كتبهم ورواياتهم فى حال استقامتهم قبل عدولهم الى الفطحيّة مع انّه ره قد جعل سابقا فى مقام نقل الاخبار الأخبار الواردة فى كتب بنى فضّال المتضمّنة لوجوب الأخذ بما رووا والترك لما رأوا صريحة فى عدم اعتبار العدالة بالمعنى المعروف وهو كون الرّجل اماميّا له ملكة العدالة او حسن الظّاهر او غيرهما فبين كلاميه تهافت واضح قوله ولهذا قال الإمام ع فى شأن اه ففى الوسائل قال ابو عبد الله ع رحم الله زرارة بن اعين لو لا زرارة ونظرائه لاندرست آثار ابى ع وفى حديث آخر سمعت أبا عبد الله يقول ما اجد احدا أحيا ذكرنا واحاديث ابى ع الّا زرارة وابو بصير ليث المرادى ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلى ولو لا هؤلاء ما كان احد يستنبط هذا هؤلاء حفّاظ الدّين وامناء ابى ع على حلال الله وحرامه وهم السّابقون الينا فى الدّنيا والسّابقون الينا فى الآخرة وفى حديث آخر عن أبي عبد الله ع انّ اصحاب ابى كانوا زينا احياء وامواتا اعنى زرارة ومحمّد بن مسلم ومنهم ليث المرادى وبريد العجلى هؤلاء القوّامون بالقسط هؤلاء السّابقون السّابقون اولئك المقرّبون وغير ذلك من الاخبار وليس فيها لاندرست آثار النبوّة وان كان آثارهم ع آثار النبوّة ايضا قوله على ما اخبرهم الإمام ع بانّه يأتى اه وفى حديث آخر احتفظوا بكتبكم فانّكم سوف تحتاجون اليها

قوله وعلى ما ذكره الكلينى ره قال قدس‌سره فى ديباجة الكافى قد فهمت يا اخى ما شكوت من اصطلاح اهل دهرنا على الجهالة الى ان قال وقلت انّك تحبّ ان يكون عندك كتاب كاف يجمع من جميع فنون علم الدّين ما يكتفى به المتعلّم ويرجع اليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدّين والعمل بالآثار الصّحيحة من الصّادقين والسّنن القائمة الّتى عليها العمل وبها تؤدّى فرائض الله تعالى وسنّة نبيّه وقلت لو كان ذلك رجوت ان يكون سببا لتدارك الله تعالى بمعونته وتوفيقه اخواننا واهل ملّتنا ويقبل بهم الى مراشدهم وقد يسّر الله وله الحمد تاليف ما سألت وأرجو ان يكون بحيث توخّيت اه وقال الصّدوق فى اوّل الفقيه وقد سألني اى الشّريف ابو عبد الله المعروف بنعمة ان اصنّف له كتابا فى الحلال والحرام موفيا على جميع ما صنّف فى معناه ليكون اليه مرجعه وعليه معتمده وبه اخذه ويشترك فى اجره من ينظر فيه وينسخه ويعمل بمودعه الى ان قال فاجبته الى ذلك لأنّى وجدته له اهلا اه فالاولى الإشارة الى كلام الصّدوق ايضا فليتنبّه له قوله الى غير ذلك مثل قول النبىّ ص فى الحديث المشهور او المتواتر قد كثرت علىّ الكذّابة وعن امير المؤمنين ع انّ فى ايدى النّاس حقّا وباطلا الى ان قال وقد كذب على رسول الله ص حتى قام خطيبا فقال ص ايّها النّاس قد كثرت على الكذّابة وفى الحديث المشهور المتواتر على ما قيل عن اهل البيت انا اهل البيت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند النّاس وكذا قولهم ع لا نخلو من كذاب او عاجز الرّأي كفانا مئونة كلّ كذّاب وفى الرّجال على ما حكى فى ترجمة محمّد بن بشير الغالى عن موسى بن جعفر ع ان بنانا كذب على علىّ بن حسين فاذاقه الله حرّ الحديد وانّ المغيرة بن سعيد كذب على ابى جعفر ع فاذاقه الله حرّ الحديد وانّ أبا الخطّاب كذب على ابى فاذاقه الله حرّ الحديد وانّ محمّد بن بشير يكذب علىّ برئت الى الله منه وغير ذلك من الاخبار قوله وظهر ممّا ذكرنا اه الأنصاف عدم خلوّ الاخبار الّتى بايدينا من الاخبار المكذوبة لعدم تمكّن الرّواة عن تنقيح الكتب عن الاخبار المكذوبة بجميعها وقد عرفت انّ يونس بن عبد الرّحمن عرض على الرّضا ع كتب الاصحاب فانكر منها احاديث كثيرة فاذا لم يكن مثل يونس بن عبد الرّحمن مع جلالة شأنه وسموّ قدره قادرا على التميّز بينهما حتّى احتاج الى العرض على الإمام الرضا ع فكيف بغيره مع انّ العادة قاضية بعدم امكان ذلك بل قيل لو تأمّلت وجدت انّ

اكثر الفرق الهالكة من الشّيعة كانت هلاكتهم بسبب الأحاديث المحرّفة او الموضوعة مع انّه لو امكنهم تخليص الاخبار من الاخبار المكذوبة فلا شبهة فى عدم تمكّنهم من تخليصها من الاخبار الّتى وهموا فيها او سهوها او غلطوا فى مقام النقل بالمعنى الّذى كان جائزا عندهم واذن لهم الإمام ع او فى مقام نقل اللّفظ وقد ذكر امير المؤمنين عليه‌السلام فى الرّواية المذكورة ورجل سمع من رسول الله شيئا لم يسمعه على وجهه ووهم فيه ولم يتعمّد كذبا فهو فى يده يقول به ويعمل به ويرويه فيقول انا سمعته من رسول الله ص فلو علم المسلمون انّه وهم لرفضوه ولو علم انّه وهم لرفضه اه مع انّ العلم بعدم كون الخبر مكذوبا او ما يجرى مجراه ممّا ذكر لا يكفى ايضا بل لا بدّ من افراز الاخبار المنسوخة والمتشابهة وغيرهما ممّا يجرى مجراهما اذ من المعلوم انّ صدورها لا ينفع وقد ذكر امير المؤمنين ع فى الخبر المسطور انّ فى ايدى النّاس حقّا وباطلا وناسخا ومنسوخا ومحكما ومتشابها وصدقا وكذبا وفى خبر آخر عن أبي عبد الله انّ الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن فمع فرض امكان تنقيح الكتب ممّا ذكر فاين يمكن تنقيحها ممّا ذكر فالاولى التمسّك بالعلم الإجمالي مع افراز ما ذكر وما يضاهيه والاقتصار على قوله مع انّ العلم الإجمالي بوجود الاخبار المكذوبة مع عطف ما ذكر عليه اذ من المعلوم حصول العلم الإجمالي بصدور اخبار كثيرة خالية عن العيوب المسطورة وهو يكفى فيما رامه المصنّف ره قوله بالأخبار المخالفة للاصل الظّاهر انّ مراده قدس‌سره بالأصل هو الأصل النّافى كاصل البراءة واستصحاب عدم الوجوب او التحريم والسرّ فى ذلك انّ الخبر المطابق للاصل النّافى لا يتضمّن وجوب العمل لعدم كون مضمون الخبر حكما الزاميّا وامّا الالتزام بحكم الله الواقعىّ فهو فى موضوع احرازه بخلاف المقام ويحتمل ان يريد المصنّف ره الاعمّ من الاصول النافية والمثبتة للتكليف ووجه كلامه ره ح انّ الخبر اذا كان على طبق الأصل المذكور مثل استصحاب الوجوب او التّحريم مع فرض حجّيته لا يكون للخبر اثر لكفاية الاستصحاب فى اثبات التّكليف فيكون المقام نظير ما اذا علمنا اجمالا بوقوع نجاسة فى احد الإناءين الّذين علم بنجاسة احدهما تفصيلا او قامت البيّنة عليها فعلى تقدير وقوع النجاسة المعلومة بالإجمال فى الإناء المعلوم تفصيلا لا يكون لها اثر لأنّ وقوع النّجس فوق النّجس لا اثر له وان كان وقوعها فى الإناء الآخر يوجب الاجتناب عنه فيكون للمعلوم بالإجمال اثر على تقدير دون آخر

وسيأتى فى باب الشبهة المحصورة عدم كون مثل العلم الإجمالي المذكور مؤثر الوجوب الاجتناب الّا ان يقال انّ للخبر اثر آخر غير ما يفيده الأصل المثبت للتّكليف مثل الحجّية عند التعارض وترتيب الآثار الشرعيّة ولو مع الواسطة ونجاسة الملاقى لو كان الخبر على طبق اصل الاشتغال لا الاستصحاب لعدم افادة الاوّل نجاسة الملاقى وان افادها الثّانى كما سيجيء فى بابه قوله والّا فالعلم بوجود مطلق الصّادر لا ينفع اذ لعلّ العلم الإجمالي غير حاصل مع خروج الأخبار الموافقة للأصل او يكون حاصلا ولكن لا يكون بقدر الشبهة المحصورة الّتى يجب الاحتياط فيها بل بقدر الشبهة الغير المحصورة الّتى لا يجب الاحتياط فيها قوله بل ربّما يدّعى هذا مطابق لمذهبه وللتحقيق اذ نتيجة العلم الإجمالي هو وجوب الاحتياط لا العمل بمظنون الصّدور فقط فما ذكره سابقا من وجوب العمل بكلّ خبر مظنون الصّدور لعلّه على راى الغير قوله والعمل بمظنون الصّدور وان لم يكن مظنون المطابقة للواقع او بمظنون المطابقة وان لم يكن مظنون الصّدور لعدم امكان الاحتياط قوله انّما هو لأجل وجوب امتثال احكام الله الواقعيّة هذا ممّا لا ريب فيه اذ من البديهىّ انّ امتثال امر الرّسول والإمام ع ليس فى قبال امتثال الأمر الصّادر من الله تعالى بل امتثال امرهم عليهم‌السلام وصلة الى امتثال امر الله تعالى وكذلك معصيتهم فمن ارتكب ذنبا واحدا لا يعاقب عقابات متعدّدة بسبب المعاصى المتعدّدة من جهة مخالفة امر الله تبارك وتعالى ومخالفة امر الرّسول ص والامام ع وكذلك الطّاعة لكن الاولى جعل هذا مقدّمة للجواب الثانى لا الجواب الاوّل لانّ مقتضاها حجّية كلّ ما يفيد الظنّ بحكم الله الواقعىّ وان لم يظن بصدوره عن الحجّة ع والمقصود من هذا الجواب حجّية كلّ ما يفيد الظنّ بصدور الحكم عن الحجّة وان حصل من غير الخبر فتدبّر قوله وانّما يفيد حجّية كلّ ما ظنّ منه لأنّا مكلّفون بالحكم الصّادر من الأئمّة عليهم السّلم فان امكن العلم التّفصيلى بالصّدور فيجب اتّباعه والّا فيجب الاحتياط ان امكن والّا فلا بدّ من العمل بكلّ ما يفيد الظنّ بالصّدور عنهم خبرا كان او غيره فلو حصل من غيره الظنّ به فيتبع وان لم يحصل منه الظن به يجتنب فالدليل المذكور لا يثبت حجّية خصوص الخبر كما هو المدّعى قوله العلم الإجمالي وان كان حاصلا اه غرض المصنّف ره انّ هناك علمين اجماليّين احدهما خاصّ والآخر عامّ والخاصّ هو العلم الإجمالي الحاصل فى الاخبار بخصوصها والعام هو

العلم الإجمالي الحاصل فى الاخبار ومجموع ما بايدينا من الأمارات ومراعاة العلم الإجمالي لازم مطلقا سواء كان خاصّا او عامّا ومقتضى العلمين الإجمالييّن المذكورين الاحتياط اوّلا بالعمل بجميع الأخبار والأمارات وعلى فرض بطلانه يجب العمل بما يفيد الظنّ بصدور الحكم عن الإمام مطلقا سواء فيه الخبر او امارة اخرى ايّة امارة كانت بل مقتضى مراعاة العلم الإجمالي العام ذلك ايضا وان قطع النظر عن العلم الإجمالي الخاصّ مثلا لو فرضنا صدور خمسين حكما من الإمام ع وعلم اجمالا بوجودها فى الاخبار الّتى بايدينا من الاصول والكتب المقرّرة وعلمنا ايضا بصدور خمسين حكما اخرى موجودة فى مجموع الأخبار وساير الأمارات فمقتضى العلم الإجمالي الثّانى وجوب العمل بكلّ ما يفيد الظنّ بالصّدور من جميعها بعد فرض عدم امكان الاحتياط او عدم وجوبه وقد ذكر بعض المحققين ره فى مقام الإيراد على المصنّف ره ما هذا لفظه والحاصل انّه يكون حال العلم الإجمالي بالتكاليف بين الاخبار وساير الأمارات مع العلم الإجمالي بوجود اخبار صادرة بينها ناهضة بنصوصها او ظهورها على مقدار من التكاليف قد علمناه بينهما وبين ساير الأمارات حال العلم الإجمالي بحرمة عشرين شاة فى قطيع غنم مع العلم الإجمالي بقيام البيّنة على حرمة العشرين من خصوص البيض حيث لا يجب الاجتناب الّا عن كلّ ما كان بيضا من باب الاحتياط فظهر انّ العلم الإجمالي بوجود احكام وتكاليف كثيرة بين الرّوايات وساير الأمارات لا يوجب الاحتياط فى اطرافه اذا علم اجمالا بصدور اخبار منهم عليهم‌السلام ناهضة بظهورها او بنصوصها على المقدار المعلوم بالإجمال من التكاليف بين تمام الأمارات وان كان وجوب العمل بالأخبار الصّادرة انّما هو لأجل امتثال احكام الله الواقعيّة المدلول عليها بتلك الاخبار الّا انّ احتمال انطباقها على الموارد الّتى نهض على التكليف فيها خصوص الأخبار الصّادرة مع بداهة حجّيتها وتنجّز التكاليف المدلول عليها وفعليّتها ظاهرا مطلقا اصابت الواقع او اخطأت عنه يكون مانعا عن تنجّزها فيما صادفت غير تلك الموارد من الأطراف الى آخر ما افاده ره وفيه انّ ما علم اجمالا بصدوره من الاخبار فيما بايدينا من الكتب والاصول انّما يفى لتعيين القدر المتيقّن ممّا علم اجمالا من الاحكام الصّادرة عن الأئمّة ع الموجودة فى ضمن الاخبار فقط وبعبارة اخرى لتعيين القدر المتيقّن من المعلوم بالعلم الإجماليّ الخاصّ وامّا كونها ازيد من المعلوم بالاجمال

المذكور بان يكون بقدر المتيقّن من المعلوم بالإجمال الّذى كان فى ضمن العلم الإجمالي العام ايضا فغير معلوم اذ يحتمل كون جميع الأحكام المعلوم اجمالا وجودها بين جميع الأمارات فى ضمن الأخبار فقط ويحتمل كون جميعها فى غيرها من ساير الأمارات ويحتمل التبعيض فقوله ره مع العلم الإجمالي بوجود اخبار صادرة ناهضة بنصوصها او ظهورها على مقدار من التكاليف قد علمناه بينها وبين ساير الأمارات وقوله اذا علم اجمالا بصدور اخبار منهم ع ناهضة بنصوصها او ظهورها على المقدار المعلوم بالإجمال من التكاليف بين تمام الأمارات اه خارج عن المفروض وكذلك قوله ره حال العلم فى المقام حال العلم الإجمالي بحرمة عشرين شاة اه قوله ره الّا انّ احتمال انطباقها على الموارد الّتى اه فيه انّه انّما يكفى اذا كانت الاخبار الصّادرة بقدر المتيقّن من العلمين الإجماليّين وهو غير معلوم وقد صرّح قدس‌سره بهذا القيد فى مباحث البراءة فى مقام بيان شروط اصل البراءة فيما علّقه على قول المصنّف ره مع انّ هذا الدليل انّما يوجب الفحص اه حيث قال ولا يوجد بعد استعلام جملة من التكاليف علم منها بمقدار ما علم اجمالا منها لا اذا احتمل ذلك كما لا يخفى على المتأمّل ومن هذا ظهر انّه كان عليه ان يقول يعلم انحصار المعلوم بدل يحتمل فيتأمّل انتهى كلامه ره والحاصل انّه لما وجب امتثال الأحكام الصّادرة عن الأئمّة ع مطلقا فى اىّ مورد حصل كما تسلّمه ره فلا بدّ من امتثال الأحكام المعلوم بالإجمال وجودها فى ضمن جميع الأمارات كما انّه يجب امتثال الاحكام الصّادرة منهم فى ضمن الاخبار والفرق تحكم وحجّية الأخبار الصّادرة وفعليّتها وتنجّزها لا تكفى بعد عدم العلم بكونها بقدر المتيقّن من المعلوم بالإجمال فى كلا العلمين الإجمالييّن والله العالم قوله المفيدة للظنّ بصدور الحكم عن الإمام ع والوجه فى افادة الأمارات للظنّ بصدور الحكم عن الامام ع مع انّها كاشفة عن حكم الله الواقعى ابتداء صدور جميع الاحكام عن الإمام ع ولو لإمام آخر ع فالظنّ بمطابقة مضمون الأمارة لحكم الله الواقعىّ ملازم للظنّ بصدور الحكم من الإمام ع قوله عزل طائفة من هذه الاخبار المراد بها ما يوجب انتفاء العلم الإجمالي الخاصّ لا مطلق الطّائفة كما لا يخفى قوله فالواجب مراعاة العلم الإجمالي الثانى اذ لا فرق فى وجوب مراعاة العلم الاجمالى بين العام والخاصّ بل تكفى مراعاة العلم الاجمالى العام فى وجوب الاجتناب عن الجميع اذا لم تخرج الشبهة عن الانحصار بملاحظته فقط ومع الخروج فلا بدّ من مراعاة كلا العلمين قوله
ما اذا علم اجمالا بوجود شاة محرّمة هذا هو العلم الإجماليّ العام الموجب لوجوب الاجتناب عن جميع طوائف الغنم قوله وعلمنا ايضا بوجود شياة هذا هو العلم الإجمالي الخاصّ الموجب لوجوب اجتناب طائفة خاصّة من الغنم كالبيض قوله وثانيا انّ اللّازم من ذلك العلم الإجمالي فيه انّ حجّية الخبر لأجل كونه مفيدا للظنّ بحكم الله لا يوجب حجّية كلّ ما يفيد الظنّ به لأحتمال مدخليّة الظنّ الحاصل من الخبر فى ذلك كيف ولو كان كذلك لكان الدّليل الدالّ على حجّية امارة او دليل اىّ امارة ودليل كانت دالّا على حجّية كلّ امارة ودليل وهو بديهى البطلان وهذا الإيراد يمكن تطرّفه فى الجواب الاوّل ايضا اذ لا فرق بين الجوابين الّا من جهة ملاحظة صدور الحكم عن الحجّة فى الجواب الاوّل وملاحظة الظن بحكم الله الواقعى وان لم يظن بصدوره عن الحجّة فى الجواب الثّانى قوله ولو كان مظنون الصدور سيجيء منه قدس‌سره عدم الفرق بين الظنّ بالطّريق والظنّ بالحكم فالجزم بتقديم الثّانى على الاوّل لعلّه لانّه قدس‌سره ليس بصدد التحقيق فى هذا المقام او انّه على رأى الغير فتفطّن قوله وثالثا انّ مقتضى هذا الدّليل اه وهذا الجواب يرجع الى جوابين الاوّل اخصّية الدّليل من المدّعى والاجماع المركّب وعدم القول بالفصل لا يجرى هنا لانّ الدّليل لا يثبت حجّية الخبر بل يثبت الاحتياط فى مسئلة الأخبار المثبتة للتكليف وكلّ من قال بحجّية الخبر المثبت للتّكليف قال بحجّية الخبر الغير المثبت له لا ان كلّ من قال بالاحتياط فى الخبر المثبت قال به فى مطلق الأخبار لكن قد عرفت من كلام المصنّف سابقا انّ المدّعى اثبات حجّية الخبر فى الجملة فمع قطع النظر عن عدم اثبات الدليل المذكور حجّية الخبر لا بقدح ذلك لما عرفت الثانى انّ هذا الدّليل غير واف بالمطلوب لأنّ المطلوب اثبات حجّية الخبر وهذا الدليل لا يثبته اصلا لانّه يثبت الاحتياط لا الحجّية ومعنى الحجّية كون الخبر متبعا فى مقابلة الاصول العلميّة واللفظيّة فيرفع اليد عنهما به اذا كانا ظاهرين وكان الخبر نصّا او اظهر كما اذا كانا عامين او مطلقين والخبر خاصّا او مقيّدا والأمر هنا ليس كذلك اذ الفرض انّ العمل بالخبر انّما هو من باب اصل الاحتياط ومن المعلوم انّ الاصل لا يعارض الدّليل لكن لا يذهب عليك انّ العمل بالخبر ولو كان من باب الاحتياط متبع فى مقابلة الاصول العمليّة لو لم نقل بتقدّمه على الاصول اللفظيّة لا لكونه حجّة ودليلا والأصل لا يعارض الدّليل بل لمكان العلم الإجمالي الموجب للعمل بالاخبار من باب الاحتياط وهذا العلم الاجمالى مانع عن

العمل بالأصول العمليّة مع انّ فى كون معنى الحجّية هو ما ذكر كلاما اذ الحجّية لا نستلزم جواز تخصيص الكتاب والسنّة القطعيّة به ألا ترى انّ الشّيخ ره فى العدّة والمحقّق فى المعارج على ما هو ببالى ذهبا الى عدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد مع القول بحجّيته نظرا الى انّ دليل حجّية الخبر هو الإجماع فيما اذا لم يكن هناك دلالة ومع الدلالة القرآنية يسقط وجوب العمل به وفيه انّ عدم جواز التخصيص عندهما لعدم كونه حجّة فى مقابلهما لا انّه حجّة ولا يجوز تخصيصهما به كما لا يخفى فتدبّر جيّدا التقرير الثانى : ما ذكره الفاضل التونى قوله بحيث يقطع بخروج حقايق هذه الامور اه يعنى يلزم الخروج من الدّين لو لم يعمل بخبر الواحد فى امثال الأمور المزبورة كما سيأتى التّصريح به من المصنّف ره فى مقام نقل كلامه فى دليل الانسداد لكن ذلك انّما يصحّ اذا قلنا باصل العدم والبراءة فى الشكّ فى الأجزاء والشّرائط كما هو المشهور وامّا اذا قلنا باصل الاشتغال كما هو مذهب جمع فلا يلزم ذلك كما لا يخفى قوله وثانيا انّ مقتضى هذا الدّليل اه قد عرفت انّ المدّعى حجّية الخبر فى الجملة فى مقابل السّلب الكلّى وعليه فالاعتراض المذكور غير وارد الّا ان يقال انّ مدّعى صاحب الوافية حجّية جميع افراد الخبر الجامع للشّروط المذكورة التقرير الثالث : ما ذكره صاحب هداية المسترشدين قوله الثّالث ما ذكره بعض المحقّقين هو المحقّق المحشّى الأصفهانى فى هداية المسترشدين وملخّص ما ذكره فى هذا الوجه وهو الوجه السّادس من الوجوه الثّمانية الّتى اقامها على حجّية الظنّ فى الطّريق دون الحكم هو انّ الأخبار المتواترة والإجماع المعلوم من الشّيعة بل الأمّة قد دلّت على وجوب الرّجوع فى استنباط الأحكام الى الكتاب والسنّة فان حصل العلم منهما بالحكم فى الغالب فهو وان لم يحصل ذلك كذلك وكان هناك طريق خاصّ فى الرّجوع اليهما تعيّن الرّجوع اليهما على الوجه المذكور والّا فان كان هناك طريق ظنّى فى كيفيّة الرّجوع اليهما لزم الأخذ به وان لم يفد الظنّ بالواقع والّا لزم الأخذ بهما على وجه يظنّ منهما بالحكم على اىّ وجه كان لما عرفت من وجوب الرّجوع اليهما ح فينزل الى الظنّ وحيث لا ترجيح لبعض الظّنون المتعلّقة بذلك على بعض يكون مطلق الظنّ المتعلّق بهما حجّة فان قلت انّ قضيّة ما ذكر هو الرّجوع الى ما علم كونه كتابا او سنّة وان كان الاخذ منهما على سبيل الظنّ تحقيقا للموضوع كما هو قضية الأصل فلا عبرة بالكتاب الواصل الينا على سبيل الظنّ وكذا لا يعتبر من السنّة الّا ما نقل الينا على وجه اليقين من المتواتر والمحفوف بالقرينة القطعيّة ومن المعلوم عدم وفائهما

بالاحكام فلا بدّ من الرّجوع الى مطلق الظنّ قلت لا ريب ان السنّة المقطوع بها اقلّ قليل وما دلّ على الرّجوع الى السنّة يفيد ازيد من هذا للقطع بوجوب رجوعنا اليوم فى تفاصيل الاحكام الى الكتب الأربعة وغيرها من الكتب المعتمدة فى الجملة باجماع الفرقة واتّفاق القائل بحجّية مطلق الظنّ والظنون الخاصّة فلا وجه للقول بالاقتصار على السنّة المقطوعة وبذلك يتمّ التقريب المذكور انتهى ما اردنا من نقل كلامه قدس‌سره ومراده قدس‌سره من السنّة هو قول الحجّة او فعله او تقريره غاية الامر انّه يقول بحجّية السّنة الظنيّة والمنقولة بخبر الواحد ايضا امّا من جهة الإجماع على الرّجوع الى ازيد من السنّة القطعيّة وامّا من جهة عدم وفاء السنّة القطعيّة بمعظم الأحكام ولمّا لم يتعيّن من الإجماع حجّية قسم خاصّ من خبر الواحد الحاكى لها فلا بدّ من الحكم بحجّية كلّ خبر يفيد الظنّ بالسنّة الواقعية لقضاء العقل بعدم جواز الترجيح بلا مرجّح فثبت بذلك حجّية خبر الواحد المفيد للظن بالصّدور مطلقا وهذا هو الّذى رامه المصنّف ره من نقل كلام المحقق المذكور حسبما صرّح به وممّا ذكرنا ظهر استقامة ما ذكره المصنّف من انّ مراده من السنّة هو قول المعصوم ع او فعله او تقريره وضعف ما اورده عليه بعض المحقّقين من انّ مراد المستدلّ من السنّة على ما صرّح به هى الاخبار المحكيّة لا نفس ما يحكى بها من قول الحجّة او فعله او تقريره وتنزيلها عليها كما افاده اجتهاد فى مقابلة النصّ اه وجه الضّعف دلالة كلماته فى مواضع مضافا الى ما نقلنا على انّ مراده من السنّة هو مطلق قول المعصوم او فعله او تقريره سواء كان قطعيّا او ظنيّا واطلاقه السنّة على الخبر الصّحيح الّذى زكّى رجاله بعدلين فى بعض اجوبته لا ينافى ذلك هذا ويمكن ان يورد على المحقق المزبور بامور الاوّل ان مؤدّى الوجه المزبور حجّية الظنّ الحاصل من الخبر فقط ومقتضى ساير الوجوه الّتى ذكرها غير الوجه الثّامن الرّجوع الى مطلق ما حصل الظنّ بحجّيته من دون خصوصيّة للخبر فبين كلماته تدافع ويدفعه انّ المقصود من ابداء الوجوه المشار اليها عدم الرّجوع الى مطلق ما يفيد الظنّ بالأحكام بل لا بدّ من الرّجوع الى مطلق الظنّ فى الطّريق واختلاف مؤدّاها غير قادح بعد اشتراكها فى اثبات المطلب المذكور ونفى غيرها الثانى انّ مقتضى هذا الوجه هو حجّية كلّ خبر مفيد للظنّ بالحكم الواقعى ومقتضى ساير الوجوه هو حجّية ما يفيد الظنّ بحجّيته مطلقا وان لم يفد الظنّ بالواقع فبين مؤدّياتها تناف من

هذه الجهة ايضا ويدفع بنظير ما ذكرنا عن قريب مضافا الى امكان استفادة موافقة هذا الوجه لسائر الوجوه من بعض كلماته فى هذا المقام ايضا فراجع الثالث انّ مقتضى هذا الوجه وساير الوجوه السبعة هو حجّية مطلق الظنّ فى الطّريق خاصّا او عامّا من جهة حكم العقل بذلك ومقتضى الوجه الثّامن هو حجّية القدر الكافى من الاخبار من جهة الإجماع والاخبار المتواترة فتكون من الظّنون الخاصّة الّتى ثبت حجّيتها من جهة الدّليل الخاصّ من غير احتياج الى الدّليل العقلىّ وبينها تهافت من هذه الجهة ايضا ويدفعه انّ التمسّك بالوجوه السّبعة المشار اليها انّما هو مع الإغماض عمّا هو التحقيق عنده من الوجه الثّامن الدالّ على حجّية القدر الكافى الوافى بمعظم الاحكام من الظّنون الخاصّة كما سنشير اليه ايضا فى محلّه ومن هذا يعلم انّ نسبة القول بحجّية مطلق الظنّ فى الطّريق اليه فى غير محلّه الرّابع ان السنّة الظنيّة انّما صارت حجّة لكونها طريقة الى الواقع فاذا علم اجمالا بوجود الاحكام الواقعيّة فى ساير الامارات ايضا فلا بدّ من الحكم بحجّيتها ايضا بمثل البيان المذكور فيكون مطلق ما يفيد الظنّ بالواقع حجّة من غير خصوصيّة للخبر ولو تنزّلنا عن ذلك قلنا انّ الظنّ بالواقع لا يقصر عن الظنّ بالطّريق فكما انّ ما يحصل الظنّ بحجّيته حجّة وان لم يفد الظنّ بالواقع لكونه موجبا للظنّ ببراءة الذّمّة كذلك يكون مطلق الظنّ بالواقع حجّة لكونه مفيدا للظنّ بالبراءة فتكون النتيجة حجّية الظنّ فى الطّريق والواقع معا وسيجيء شرحه فى كلام المصنّف مستوفى واشار اليه فى ذيل كلامه فى هذا المقام ايضا قوله فاذا ظنّنا انّ مؤدّى الشهرة اه الظّاهر انّ مقصود المحقق المحشّى قدس‌سره انّ الإجماع والضّرورة والأخبار المتواترة قد دلّت على الرّجوع الى الكتاب والسنّة بمعنى الاستناد اليهما واستنباط الاحكام منهما والرّكون اليهما والوقوف على ساحلهما ومدلوليهما وعلى ما يفهم من ظاهريهما فاذا علم او ظنّ بظنّ خاص كون شيء كتابا وسنّة فهو والّا فيرجع الى الظنّ المطلق فى تشخيص مصاديقهما فينبغى التعرّج اليه والوقوف عنده فلا بدّ من العمل بالخبر الظنّى فقط دون غيره لكونه حاكيا عن السنّة ومشيرا اليها والاستناد اليه استناد الى السنّة عرفا امّا اذا كان الدّليل اجماعا فظاهر اذ هو امر لبّى والقدر المتيقّن منه ذلك وامّا الاخبار المتواترة فالمستفاد منها ذلك ايضا اذ لا يصدق عرفا فى صورة فهم الحكم من الشّهرة مثلا والاستناد فى فهمه اليها انّه استناد الى الكتاب والسنّة خصوصا مع ملاحظة عدم

حكاية الشهرة عنهما ابتداء بل بواسطة المقدّمة الخارجيّة الّتى اشرنا اليها وعلى تقدير الصّدق فلا شكّ فى عدم الانصراف وبدونه لا ينفع كما هو واضح فانقدح ممّا ذكرنا عدم ورود ما اورده المصنّف ره على المحقّق المزبور ره نعم يرد عليه ما اشرنا فى الحاشية السّابقة وملخّصه انّ الإجماع والاخبار المتواترة ان دلّا على القدر الوافى بمعظم الأحكام من الاخبار كما هو مفاد الوجه الثّامن من الوجوه الّتى ذكرها المحقّق ره وهو الحقّ كما اشرنا اليه فيما كتبنا فى مقام نقل الاخبار الدالّة على حجّية خبر الواحد ولو بالرّجوع الى ما ذكرنا من الوجه فى ذلك وسيجيء الإشارة اليه فى دليل الانسداد إن شاء الله الله تعالى فلا ريب انّه لا معنى ح للرّجوع الى الظنّ المطلق فى الطّريق بخصوصه او عمومه ومع عدمه فلا فرق بين الظنّ بالطّريق والظنّ بالحكم لكن قد عرفت دفع ذلك الايراد عنه ايضا قوله للعلم العادى بانّ هذه المسائل العامّة البلوى لم يكن كلام المحقق ره مفروضا فى عامّ البلوى فقط مع انّه يمكن اثبات المطلب عموما من جهة صدور جميع الاحكام عن النبىّ ص ولو للوصىّ ع كما اشرنا اليه فى مواضع من هذا الكتاب لكن ما ذكره المصنّف ره من كشف الأمارات عن السنّة الواقعيّة ظنّا فى الجملة كاف فى ردّ المحقّق المذكور واثبات عدم وفاء الدّليل لاثبات الظنّ الخبرى فقط على تقدير الإغماض عمّا ذكرناه عليه قوله فان قلت الى قوله ولعلّ هذه الدّعوى يستفاد من كلام المصنّف ره عدم مروره بكلام المحقّق قدس‌سره بتمامه فانّ كلام المحقّق فى ثانى الإيرادات الّتى اوردها على نفسه فى موضعين منه صريح فى انّ مراده من السنّة هى قول المعصوم او فعله او تقريره وكذلك قوله فى اوّل الدّليل حيث قال وان وقع الخلاف بين الخاصّة والعامّة فى موضوع السنّة وغير ذلك غاية الأمر انّه يعمّم السنّة الى السنّة الظنيّة للإجماع او لعدم الوفاء مع انّ المحقّق المزبور لم يدّع الضّرورة بل قال يكاد يلحق بالضّروريّات الاوّليّة وان كان الأمر فى ذلك هذا سهلا ودعوى الأخبار المتواترة على حجّية خبر الواحد ليست ببعيدة فقد ادّعى المصنّف ره ايضا دلالتها على حجّية خبر الثقة المفيد للاطمئنان قوله نعم لو ادّعى الضّرورة اى الضّرورة عند العلماء لا الضّرورة المصطلحة قوله والأنصاف انّ الدّالّ قد عرفت امكان ادّعاء دلالة الأخبار على ازيد ممّا ذكره على فى حجية الظن المطلق الدليل العقلى على حجية مطلق الظن من وجوه : النّحو الّذى اشرنا اليه فيما سبق فراجع قوله فلنشرع فى الأدلّة الّتى اقاموها اى فى الأدلّة العقليّة الّتى اقاموها على حجّية وصف الظنّ لا سبب الظنّ وانّما قيّدنا بذلك لإمكان اثبات حجّية الظنّ المطلق بمثل آية النّبإ بناء على انّ المراد بالتبيّن هو مطلق الظنّ او بالإجماع كما قد نسب الى المحقق

القمّى ره ذلك قوله او قسم منه اه كالخبر الجامع للشّروط الخمسة او الأخصّ منه او الأعمّ منه ومن الصّحيح الاعلائى او الأعمّ منهما ومن قسم آخر على تقدير عدم كفاية ذلك ووجود القدر المتيقّن ولو بالإضافة كما سيجيء شرحه إن شاء الله الله الوجه الاول : الاستدلال بوجوب دفع الضرر المظنون والمناقشات الوجه الاول : الاستدلال بوجوب دفع الضرر المظنون والمناقشات فيه فيه قوله من الحكم الوجوبى او التحريمىّ اه هذا الدّليل مختصّ بالحكم الإلزامي واثبات التعميم بالإجماع المركّب وعدم القول بالفصل كلام آخر يمكن القول به فى اثباته قوله بناء على قول العدليّة بتبعيّة الأحكام هذا متعلّق بالدّليل الثّانى وامّا وجوب دفع الضّرر المظنون بمعنى العقاب فلا يتفرّع على قول العدليّة القائلين بالتبعيّة المذكورة اذ دفعه بالمعنى المزبور واجب شرعا على قول الاشاعرة ايضا قوله احدها ما عن الحاجبى من منع الكبرى الظّاهر انّ جواب الحاجبى ناظر الى الدّليل الثّانى ولذا قال اذا قلنا بالتّحسين والتقبيح العقليّين مع انّا قد ذكرنا عن قريب انّ دفع العقاب المظنون واجب شرعا عند الأشاعرة ايضا فمن اين جاز للحاجبى منعه الّا ان يقال انّ المنع بالنّظر الى حكم العقل لا الشّرع وفيه انّ حكم الشّرع بذلك يكفى فى اثبات الكبرى المذكورة فلا معنى للجواب المذكور فتامّل قوله ولذا استدلّ به فى وجوب شكر المنعم قد استدلّ المشهور عليه بان فى تركه مظنّة زوال النّعمة وحدوث المضرّة فيكون واجبا عقليّا والشكر هو ذكر ما يليق بالمنعم فلا بدّ من معرفته حتّى يمكن شكره فيجب معرفة الله تعالى ايضا وعليه فيكون وجوب شكر المنعم ارشاديّا وان امكن ان يقال بان شكر المنعم من حيث هو منعم واجب فيكون واجبا نفسيّا لكن مبنى استشهاد المصنّف ره هو الاوّل قوله ولو لاه لم يثبت وجوب النظر لانّ وجوب النّظر فى المعجزة من جهة احتمال الضّرر فى تركه من جهة احتمال كون المدّعى نبيّا يثبت صدقه به ويقع فى الضّرر الاخروى بل الدّنيوى ايضا مع عدم التديّن بنبوّته قوله فى غير المستقلّات العقليّة قد ذكر الشيخ فى العدّة ره وغيره فى غيرها انّ النّزاع فى انّ الأشياء على الإباحة او الحظر فى غير ما يستقل العقل بحسنه او قبحه وامّا فى المستقلات العقليّة فلا نزاع لهم فيه فما ذكره المصنّف ره لا ريب فيه قوله وجوب دفع الضّرر المحتمل ويرد على نقل المصنّف انّه لو كان دفع الضّرر المحتمل واجبا عند الشيخ لكان اللّازم الحكم بالخطر من طريق العقل مع انّه قال بالوقف بمعنى عدم حكم العقل بشيء من الإباحة والخطر وتجويز كلّ ذلك حيث قال فى آخر كلامه ويكون المصلحة لنا فى التوقّف فى ذلك والشكّ وتجويز كلّ واحد من الامرين انتهى ويمكن دفعه بانّ التوقّف من طريق العقل وتجويز كلّ من الاباحة والخطر انّما هو بحسب الواقع فلا ينافى

الحكم بالحظر الظّاهرى من جهة وجوب دفع الضّرر المحتمل لكن هذا النّقل غير معروف عنه ولا مستفاد من كلماته فى العدّة قوله وببالى انّه قد تمسّك فى العدّة بعد العقل بقوله تعالى ليس فى نسختنا من العدّة فى المبحث المذكور التمسّك بالآية المذكورة مع انّ مذهبه قدس‌سره انّ الأشياء على الإباحة بطريق السّمع وان كان على الوقف بطريق العقل فكيف ساغ له التمسّك بالآية المزبورة لوجوب دفع الضّرر المحتمل فتدبّر قوله بناء على انّ المراد العذاب والفتنة الدّنيويين لا وجه للتقييد بعد التعميم بقوله قدس‌سره لأنّ تحريم تعريض النّفس للمهالك والمضار الدنيويّة والاخرويّة اه ويمكن دفعه بانّ المقصود بالأصالة هو اثبات التّحريم فى المضارّ الدنيويّة بالأدلّة الشرعيّة لأنّ الشّرع مستقلّ بالحكم فيها وامّا تحريم تعريض النّفس للمضارّ الاخرويّة فهو ممّا يستقلّ به العقل حتّى فى محتمله وما ورد من الشّرع ممّا يدل على ذلك فهو تاكيد لحكم العقل والتقييد لكونه مقصودا بالأصالة من ذكر الآيات قوله لكن الظّاهر انّ مراد الحاجبى منع اصل الكبرى اه الظاهر انّ مراد الحاجبى منع استقلال العقل بلزومه لا منع اصل الكبرى بدليل نقل قول ابى الحسين وردّه قوله وثانيها ما يظهر من العدّة والغنية وغيرهما قال الشيخ قدس‌سره فى العدّة فى بحث خبر الواحد فى ردّ من قال بوجوب العمل به عقلا بانّه ليس فى العقل ما يدلّ على وجوب ذلك وقد سيّرنا ادلّة العقل فلم نجد فيها ما يدلّ على وجوبه فيجب ان لا يكون واجبا وليس لاحد ان يقول انّ فى العقل وجوب التحرّز من المضارّ واذا لم نأمن عند خبر الواحد ان يكون الامر على ما تضمّنه الخبر يجب علينا التحرّز منه الى ان قال وذلك انّ الّذى ذكروه غير صحيح من وجوه الى ان قال بعد ذكر الوجه الاوّل والثّانى انّ الّذى ذكروه يسوغ فيما طريقه المنافع والمضارّ الدنيويّة فامّا ما يتعلّق بالمصالح الدّينيّة فلا يجوز ان يسلك فيها الّا طريق العلم ولهذه العلّة اوجبنا بعثة الأنبياء واظهار الأعلام على ايديهم ولو لا ذلك لما وجب ذلك كلّه والثالث انّ خبر الواحد لا يخلو ان يكون واردا بالخطر لأنا من ان يكون المصلحة فى اباحته وان كونه مخطورا يكون مفسدة لنا وكذلك ان ورد بالإباحة لانا من ان تكون المصلحة تقتضى خطره وان تكون اباحته مفسدة لنا وذلك لا يجوز فى العقول وليس لاحد ان يقول اذا لم يكن فى السّمع دلالة على الحادثة الّا ما تضمّنه الخبر وجب العمل به بحكم العقل لأنّا متى لم نعمل به ادى الى ان تكون الحادثة لا حكم لها وذلك لا يجوز لأنّه اذا لم يكن فى الشّرع دليل على حكم تلك الحادثة وجب تبقيتها على مقتضى

العقل من الخطر او الإباحة او الوقف ولا يحتاج الى خبر الواحد انتهى كلامه فظهر صحّة ما نقله المصنّف قدس‌سره عنه والخلل فيما اورده شيخنا قدس‌سره فى الحاشية عليه حيث قال لم أر الجواب المذكور والفرق بين الضّررين فى النّسخة الموجودة اه قوله علم حرمته او لم يعلم الاولى ان يقول علم تعلّق الإلزام به او لم يعلم ليشمل الوجوب قوله وان لم يكن خصوص العقاب هذا مبنىّ على وجود ضرر اخروى غير العقاب بان يكون العقاب منحصرا فى دخول جهنّم اعاذنا الله منها او مع ما يجرى مجراه ولا يشمل التّوبيخات والمخازى والخذلان والبعد عن الرّحمة رحمة الله ورضوانه الّذى هو اكبر النّعم عند الأبرار وغير ذلك قوله على وجوب اعلامها اى اعلام المضارّ الاخرويّة عقابا كانت او غيرها واعلامها قد يكون ببيان نفس التّكليف وقد يكون ببيان ثبوت العقاب فى الفعل او الترك المستلزم لبيان التكليف ومع عدم البيان باحد الوجهين يكون العقاب مأمونا بحكم العقل والنّقل قوله لكن هذا الجواب راجع الى منع الصّغرى يعنى انّ الجواب المذكور بعد توجيهه بقوله الا ان يريد المجيب يرجع الى منع الصّغرى وهى كون الضّرر مظنونا عند عدم البيان اذ لا يكون مظنونا عنده بل ولا محتملا ايضا بعد ملاحظة حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان قوله واجيب عنه تارة الظّاهر ان المجيب هو المحقق القمّى فى القوانين وما ذكر ليس مذهبا له بل انّما ذكره مع الإغماض عن ساير الأجوبة الّتى هى عنده تامّة كما سنشير اليه فى محلّه لكن الجواب المذكور لا يدفع النّقض اذ ليس كلامه مخصوصا بصورة الانسداد كما انّ استدلال المستدل ايضا كذلك فيكفى النّاقض المذكور النّقض بصورة الانفتاح قوله فى كلّ مسئلة انسدّ فيها باب العلم التّعبير المذكور لأجل انّ المجيب المذكور وهو المحقق القمّى ره قد ابطل الرّجوع الى اصل البراءة فى كلّ مسئلة من جهة عدم افادته الظنّ عند وجود خبر الواحد او بعض الأمارات الأخر على خلافه وكذلك الرّجوع الى الاحتياط فيها من جهة عدم الدّليل على وجوبه ومقتضاه الرّجوع الى الظنّ فى كلّ مسئلة انسدّ باب العلم فيها وان لم ينسدّ فى غيرها وهذا هو الّذى نسبه المصنّف اليه وسيأتى ما فى النّسبة فيما يتعلّق بدليل الانسداد فانتظر وامّا على طريقة المصنّف وغيره من ابطال الاحتياط للزوم العسر والحرج وابطال البراءة من جهة لزوم الخروج عن الدّين لولاه فيكون المناط هو الانسداد الغالبى لا الانسداد الشخصى قوله والثانى بان اتيان الفعل اه يعنى ان قاعدة وجوب دفع الضّرر المظنون كقاعدة وجوب دفع الضّرر المحتمل لكونها ارشاديّة

انّما تثبت وجوب الاحتياط باتيان الفعل لرجاء انّه الواقع وهذا المعنى لا ينافى حرمة التعبّد والاستناد والتديّن ببعض الظّنون كالقياس وخبر الفاسق لانّ حرمة التعبّد لا تنافى وجوب الاحتياط لأجل رجاء الواقع بل ترتفع الحرمة التشريعيّة باتيان الفعل بعنوان الاحتياط وقد سلف تحقيقه فى صدر الكتاب قوله سواء قام دليل على عدم اعتباره ام لا والفرق بينهما انّ فى الصّورة الأولى لا يمكن ورود دليل يثبت التعبّد به والتديّن به والرّكون اليه لفرض القطع بكون التعبّد به منهيّا عنه وفى الصّورة الثّانية نلتزم بحرمة العمل به والتديّن والرّكون من جهة حرمة التشريع والتعبّد بغير العلم ما دام عدم ورود دليل خاصّ على حجّيته اذ معه يرتفع موضوع التشريع قوله فتأمّل وجهه انّ المستفاد من بعض الاخبار الواردة فى القياس وان كان هو ما ذكره من الالتزام بالمصلحة الّتى يتدارك بها فوت الواقع وهو مقتضى الوجه السّادس الّذى سيذكره فى وجوه التفصّى عن الأشكال الّا انّ اكثر الأخبار قد دلّت على كون الوجه فى النّهى عنه كونه غالب المخالفة مثل قوله ع كان ما يفسده اكثر ممّا يصلحه وقوله ع ان السّنة اذا قيست محق الدّين فيكون النّهى عنه من باب الطريقيّة لا من باب الموضوعيّة وهو مقتضى الوجه السّابع الّذى سيذكره ويختاره بعد الأشكال فى الوجه السّادس قوله فالاولى ان يجاب عن هذا الدّليل هذا الجواب مع قطع النّظر عن انّ الدّليل المذكور لا يثبت الحجّية وانّه مختصّ بالوجوب والتّحريم كما سلف وسيأتى قوله جهلا بسيطا او مركّبا اذا كان الجهل البسيط او المركّب عذرا كما اذا كان الجاهل قاصرا او كان الجهل فى الشّبهة الموضوعيّة فانّه لا يكلّف بتحصيل العلم فيهما وان امكن قوله فلا يستقلّ العقل بقبح المؤاخذة هذا على خلاف التحقيق اذ العقل كما يحكم بقبح العقاب مع الشكّ يحكم به فى صورة الظنّ الغير المعتبر ايضا فما ذكره قدّس سره انّما هو من باب المماشاة قوله ولا اجماع ايضا كان اللّازم ان يرد ساير الأدلّة لأصل البراءة ايضا كالاخبار ولا وجه لتركه مع عدم امكان ردّ الاخبار فانّ مثل قوله ع كلّ شيء حلال حتّى تعلم انّه حرام بعينه يشمل الظنّ الغير المعتبر ايضا بداهة بل مجراه يشمل الظنّ المعتبر ايضا غاية الامر حكومة دليل اعتباره على الاصل المزبور قوله انّه لا يكفى المستدلّ اه لأنّ الّذى يكفيه المنع انّما هو المانع لا المستدلّ الّذى لا بدّ له من الأثبات قوله ومنه يعلم فساد اه اى ومن عدم ثبوت الصّغرى يعلم فساد التوهم المذكور ولعلّ تفريع هذا

على ما تقدّم لا يخلو عن مسامحة ما نعم يشترك هذا مع ما تقدم فى عدم ثبوت الصّغرى لكن هذا المقدار لا يكفى هنا بل لا بدّ فيه من زيادة بيان وهى عدم امكان اثبات الصّغرى بالكبرى المزبورة نعم لو اراد من مرجع الضّمير لزوم اثبات الصّغرى من الخارج من شرع او عقل فاذا لم يثبت ذلك منه لم تكن الصّغرى ثابتة لسلم عن التّسامح المذكور والامر فى ذلك سهل قوله على ثبوت الصّغرى وهى اه ولا يمكن اثبات الصّغرى بالكبرى المزبورة ضرورة استلزامه الدّور اذ الحكم بوجوب دفع الضّرر المظنون فى المقام موقوف على الظنّ بالضّرر اعنى العقاب فلو كان الظنّ بالعقاب موقوفا على وجوب الدّفع المزبور وثابتا به لزم ما ذكر قوله نعم لو ادّعى انّ دفع اه يعنى انّ الظنّ بالوجوب او التحريم وان لم يلازم الظنّ بالعقاب لما ذكر من عدم تلازم الوجودين وعدم العلّية والمعلوليّة فى البين الّا انّه يلازم احتمال العقاب مع عدم المؤمّن منه من العقل والنّقل واذا ادعى المستدلّ وجوب دفع الضّرر المحتمل يثبت ما رامه من وجوب العمل بالظنّ فى المقام قوله لكنّه رجوع عن اه قد اورد عليه بانّه لم يسبق من المستدلّ اعتراف بذلك قلت مع انّه ليس رجوعا على فرض الاعتراف ايضا اذ الاعتراف بقيام الإجماع واستقلال العقل على عدم المؤاخذة على الوجوب والتّحريم المشكوكين لا ينافى عدم الاعتراف بهما فى صورة الظنّ بالتّحريم او الوجوب فمع عدم الاعتراف بهما يكون العقاب محتملا فيجب دفعه لكن يمكن دفع الاعتراض الاوّل بانّ المراد هو الاعتراف الضّمنى فى ضمن قوله اللهمّ الّا ان يقال فانّ المصنّف قد ذكره من قبل المستدلّ وقد صرّح فيه بقبح التّكليف مع الشكّ او القطع بالعدم فالاولى ان يقال لكنّه رجوع عمّا ذكره المستدلّ بانّ الظنّ بالوجوب او التّحريم مستلزم للظنّ بالعقاب ودفع العقاب المظنون واجب اذ على الفرض المزبور لا يكون الظن بهما ظنّا بالعقاب بل احتمالا له ويمكن ان يقال بان ما ذكره المستدلّ من قبح العقاب مع الشكّ او القطع بالعدم مبنىّ على ورود قاعدة القبح على قاعدة وجوب دفع الضّرر المحتمل وسيأتى من المصنّف ره تحقيق ذلك فى اوّل اصل البراءة فمع جريانها يرتفع موضوع قاعدة وجوب الدّفع ويتبيّن عدم الملازمة بين الوجوب والتّحريم الواقعىّ وبين احتمال العقاب فكما يحكم بورودها عليها فى صورة الشكّ والقطع بالعدم يحكم به فى مورد الظنّ الغير المعتبر ايضا وح فيندفع الاعتراض الثّانى ايضا فتدبّر قوله نظير الكفارة والتوبة وغيرهما التّوبة او الصّلوات الخمس او غيرهما انّما

تسقط العقوبة وامّا التّدارك بها فغير معلوم ثم انّ الالتزام بالتدارك فى مثل التّوبة انّما هو بعد تحقّق المعصية بترك الفرائض او ارتكاب المحرّمات فلا غائلة فى الالتزام به من هذه الجهة ولا يلزم جواز الأقدام عليه مع البناء على التّوبة مثلا فلا يرد عليه ما قيل انّه لو التزم بالتدارك لجاز الاقتحام فى السّيئات مع الأقدام على الحسنات الّتى يذهبن السّيئات قوله مع الشكّ فى وجود المانع اراد بالشكّ الاحتمال الموهوم دون تساوى الطّرفين اذ من المعلوم انّ العقلاء لا يحكمون بثبوت المقتضى بالفتح مع عدم الظنّ بعدم المانع اذ حمل عملهم على التعبّد فى غاية البعد كما صرّح به المصنّف فى باب الاستصحاب فى ردّ المحقّق فى المعارج فراجع قوله ما ثبت سابقا من انّ عمومات اه قد ذكر سابقا انّ العمومات انّما تدلّ على حرمة العمل بالظنّ لأجل تفويت الواقع او لأجل انّ التعبّد به تشريع محرّم وشيء من الوجهين لا يغنى عن العمل به من باب الاحتياط كما هو مقتضى قاعدة دفع الضّرر المظنون امّا الثّانى فظاهر اذ يرتفع موضوع التشريع به وكذا ـ الأوّل اذ بالاحتياط يحصل احراز الواقع لا انّه يوجب تفويت الواقع وانّما لم يذكر الوجه الثانى فى المقام اعتمادا على ما سلف منه قدّس سره فى اوائل الكتاب فى مواضع عديدة قوله فالاولى ان يقال اه هذا الجواب ايضا يرجع الى منع الصّغرى لأنّ موضوع حكم العقل هو الضّرر الغير المتدارك فمع كشف حكم الشّارع بالرّجوع الى البراءة والاستصحاب عن التدارك كما هو مناط هذا الجواب يرتفع موضوع حكمه كما لا يخفى قوله وعلى جواز مخالفة الظنّ اه بل فى الشّبهات الحكميّة ايضا اذا كانت وجوبيّة بل فى الشبهات الحكميّة التحريميّة ايضا لما ستعرف من ثبوت البراءة فيهما ولو مع الظنّ الغير المعتبر بالإجماع وعدم الاعتناء بمخالفة الأخباريّين قوله انّ الدّليل القطعىّ لم يثبت اه لأنّ العقل لا يدلّ على اعتبار الاستصحاب وعلى تقدير دلالته يكون ظنيّا والأخبار وان دلّت على اعتباره لكنّها ظنيّة بحسب الصّدور والدّلالة قوله خصوصا فى الأحكام الشّرعيّة لقول جمع كالأخباريّين بعدم حجّية الاستصحاب فيها وان كان حجّة فى الامور الخارجيّة والأحكام الجزئيّة زعما منهم معارضتها باخبار الاحتياط والتوقّف وان كان هذا القول ضعيفا غايته قوله وخصوصا مع الظنّ بالخلاف لقول الشيخ البهائى بكونه حجّة من باب الظنّ الشخصىّ وقول جمع كالعضدى وغيره انّه حجّة من باب الظنّ النّوعى المقيّد او لأنّ الاخبار لا تشمله لظهور الشكّ فى تساوى الطّرفين وان كانت كلّها ضعيفة قوله
لأنّ العمدة فى دليل البراءة الإجماع والعقل الإجماع والعقل ليسا مختصّين بصورة عدم الظنّ بالتّكليف كما سيأتى وكذلك الأخبار مثل قوله ع كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف انّه حرام فما ذكره قدّس سره انّما هو من باب المماشاة والتنزل قوله فحكم الشارع ليس مخالفا للعقل لما ذكرنا سابقا انّ العقل انّما يثبت وجوب دفع الضّرر الغير المتدارك فلا بدّ من كون الضّرر غير متدارك حتّى يحكم العقل بوجوب دفعه ومع الالتزام بالتدارك ينتفى موضوع حكمه ولا يخفى انّ التدارك لا يلزم ان يكون فى مورد الظنّ بالضّرر بل يجوز ان يكون فى نوع التّكليف كالتّسهيل على المكلّفين مثلا فيجوز أن يكون العمل بالبراءة والاستصحاب العدمىّ فى مورد الظنّ بالتّكليف لأجل ان لا يقع المكلّفين فى العسر والحرج وقد اشرنا الى ذلك سابقا قوله فى الحاشية فاذا فرضنا انّ الإضرار الواقعى اه يعنى شرعا لا عقلا فانّه تابع للموضوع الوجدانى لا النّفس الأمرى وعلى هذا يكون المراد بقوله او بظنّ معتبر ما ثبت اعتباره من الشّرع لا من العقل وسنشير اليه والى وجهه عن قريب قوله فاثباتها به دور ظاهر لأنّ حجّية الظنّ وطريقيّته واعتباره موقوف على وجوب دفع الضّرر المظنون اذ الفرض عدم وجود دليل آخر يدل على حجّيته غير حكم العقل المسطور وهو موقوف ايضا على حجّيته واثبات طريقيّته وهو دور ظاهر وهو الّذى قال فى السّابق ولا يمكن اثبات الصّغرى بالكبرى هذا مع عدم امكان اثبات حجّية الظنّ وطريقيّته من الدّليل العقلى المذكور من جهة اخرى ايضا وهى انّ الظنّ بالضّرر او العنوان الأعمّ الصّادق عليه جزء للموضوع او تمام الموضوع فى حكم العقل لما ذكرنا من انّه تابع للموضوع الوجدانى لا النّفس الامرى فكيف يمكن اثبات طريقيّة للموضوع الواقعىّ بحكم العقل فتبصّر قوله فيرجع الى دليل الانسداد يعنى دليل الانسداد الجارى فى الأحكام وح لا حاجة الى التمسّك بوجوب دفع الضّرر المحتمل والمظنون بل ولا حاجة الى اجراء شبه دليل الانسداد فى الضّرر لأنّه يكون المناط هو الظنّ بالحكم سواء حصل منه الظنّ بالضّرر او احتماله ام لا وسواء قلنا بوجوب دفع الضّرر المظنون مطلقا او فى الجملة ام لا قوله فتامّل وجه التامّل انّ الفرق بين الظنّ بالحكم المتولّد من الظنّ بالضّرر والظنّ بالحكم المتولّد منه الظنّ بالضّرر غير جيد لأنّ المناط فى حكم العقل ان كان هو وجوب دفع الضّرر المظنون مطلقا فاينما حصل يجب دفعه سواء حصل ابتداء او من الظن بالحكم وان كان هو دفع مرتبة من الضّرر المظنون كالضّرر المهلك فلا بدّ من الحكم بوجوب دفعه

اينما حصل سواء فيه الأمران المذكوران فالحكم بوجوب دفع الضّرر المظنون الحاصل من الامارات الخارجيّة فى الشبهات الموضوعيّة دون الحاصل من الأمارات فى الشّبهة الحكميّة ليس بشيء قوله فى الحاشية امّا بالوجدان لأنّا نرى بالوجدان انّ احوال العصاة والفسّاق والكفّار احسن من احوال المسلمين والمؤمنين خصوصا فى زماننا هذا لما نرى من غلبة الكفّار على المسلمين وانّهم احسن حالا ثروة وعزّة وانّهم ممتازون ومتفرّدون بالصّنائع العجيبة والأعمال الغريبة وقد ملكوا البلاد من اجلها وقد اشار اليه الله تعالى فى الكتاب العزيز حيث قال عزّ من قائل (وَلَوْ لا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ وَمَعارِجَ عَلَيْها يَظْهَرُونَ) اه وفيه انّ المحسوس بالوجدان خلاف ما ذكره اذ المفاسد والمصالح لا تنحصر فى العزّة والذلّة والفقر والغنى وامثالها ونحن نرى انّه يترتّب على شرب الخمر القساوة القلبيّة والإسكار وتخمير العقل الّذى هو من اعظم المفاسد الّذى يترتب عليه المفاسد العظيمة من السبّ والشّتم والقتل والجرح وتخويف المسلمين وغير ذلك وكذلك المفاسد الّتى تترتّب على البهتان والنّميمة والغيبة والزّنا واللّواط معلومة لكلّ احد ويدلّ على ذلك ايضا انّ الأحكام على مذهب العدليّة معلولة للمصالح والمفاسد النّفس الأمريّة فلو ثبت هناك وجوب وحرمة بدون ان يترتب عليهما المصلحة او المفسدة لزم ثبوت المعلول بدون العلّة التامّة وهو محال قوله فى الحاشية وامّا لأحتمال كون المصالح والمفاسد اه العبارة تحتمل معنيين الاوّل احتمال كون المصلحة والمفسدة فى الفعل لا مطلقا بل اذا حصلت المخالفة عصيانا ولا يحصل العصيان الّا اذا كان الظنّ حجّة والفرض عدم دليل على حجّيته فى الخارج واثبات حجّيته بوجوب الدّفع دور ظاهر وهذا المعنى هو الظّاهر من العبارة والثانى احتمال كون المصلحة فى التكليف لا فى المكلّف به فالظنّ بالوجوب والحرمة انّما يكون ظنّا بالمصلحة والمفسدة اذا كانا فى الفعل لا فى التكليف وهذا المعنى قد ذكره شيخنا المحقّق قدّس سره فى مجلس البحث وذكر المعنى الاوّل الّذى ذكرنا انّه ظاهر العبارة فى الحاشية ويرد على المعنى الاوّل انّ الاحتمال المذكور ممّا لا مساغ له لما نرى من ثبوت الوجوب والحرمة فى الواقع مع عدم تنجّزه كما فى صورة القطع او الظنّ المعتبر او الاصول المعتبرة على خلافهما وكما فى صورة الجهل عن قصور فلو كانت المصلحة والمفسدة مترتبتان على المخالفة عصيانا لزم ثبوت المعلول بدون العلّة

التامّة وهو محال فان قلت ان فعل الواجب علّة لاستحقاق الثواب وتركه لاستحقاق العقاب والحرام بالعكس ولا شكّ فى انّه فى مثل الصّور المذكورة الّتى ثبت فيها الوجوب والحرمة فى الواقع مع عدم تنجّزهما يلزم ما ذكر من تخلّف المعلول عن العلّة التامّة وهو الخلف المحال قلت الوجوب والحرمة ليسا علّتين لاستحقاق الثواب او العقاب مطلقا بل فى الجملة واذا كانا منجّزين ومن هذا علم انّ اخذ استحقاق الثواب او العقاب فى تعريف الواجب او الحرام ليس على ما ينبغى ثم على تقدير ثبوت الاحتمال المذكور فلا ريب انّه مرجوح واحتمال كون المصلحة والمفسدة فى الفعل مطلقا راجح ويكون الظنّ بالوجوب او التّحريم ظنّا بترتّب المصلحة او المفسدة فيتم الدليل المذكور هذا ويرد على المعنى الثّانى انّ احتمال كون المصلحة فى التكليف لا فى المكلّف به وان كان متطرّقا لكن الاحتمال المذكور فى غاية المرجوحيّة فمع عدم الدّليل عليه من الخارج لا يحسن الرّكون اليه وترتيب آثاره قال فى القوانين فى باب الامر وبما ذكرنا يعلم الجواب عمّا يقال فى هذا المقام ايضا بانّه لو جاز الامر لمجرّد مصلحة فى نفس الامر ممّا ذكر لما دلّ الامر على وجوب المقدّمة ولا النّهى عن ضدّه ولا على كون المأمور به حسنا لانّ الدّلالة على المذكورات انّما هى من خواصّ الصيغة فلا يخرج عنها الّا بالقرينة على المجاز ومجرّد الاستعمال لا يوجب الحقيقة حتّى يحصل الاشتراك الموجب للإجمال المانع عن الدّلالة اه وح فيتم الدّليل المذكور ايضا قوله فى الحاشية ولا يلزم من ذلك عدم حسن الاحتياط اه دفع لتوهّم عدم حسن الاحتياط على الاحتمال المذكور وجه التوهّم انّه على الاحتمال الأوّل لا يحسن الاحتياط لأنّ حسنه موقوف على كون المفسدة مترتبة على مخالفة الواجب والحرام مطلقا لا بعنوان العصيان فقط وعلى الاحتمال الثّانى فى العبارة ايضا لا يحسن الاحتياط لأنّ حسنه موقوف على كون المصلحة والمفسدة فى الفعل المكلّف به لا فى التّكليف لانّ الاحتياط مطلوب لأجل احراز الواقع فاذا لم يكن الفعل مطلوبا فى الواقع وحسنا فيه فكيف يكون الاحتياط لاحرازه حسنا ومطلوبا ووجه دفع التوهّم المذكور انّ حسن الاحتياط على الاحتمال الاوّل لأجل احتمال كون المصلحة والمفسدة فى ذات الفعل مطلقا لا بعنوان الإطاعة والمعصية اذ احتمال كون المصلحة والمفسدة فى الفعل بعنوان الإطاعة والمعصية ملازم لأحتمال كونهما فى الفعل مطلقا وحسن الاحتياط لأجل مراعاة هذا دون ذاك وعلى الاحتمال الثانى يكون حسن الاحتياط لأجل احتمال كون المصلحة فى المكلّف به لا

فى التّكليف بمثل البيان المذكور هذا مع امكان ان يقال بانّ التوهّم مندفع من اصله لأنّه اذا كانت المفسدة مترتّبة على المخالفة عصيانا فلا بدّ ان تكون المصلحة مترتبة على الموافقة بعنوان الإطاعة فكما يتحقّق العنوان المذكور فى صورة العلم بالأمر بامتثاله التحقيقى كذلك يتحقق فى صورة احتماله بامتثاله الحكمى ولا ريب انّ الاحتياط انقياد حكمىّ واطاعة كذلك فلا بدّ ان يكون محقّقا لموضوع المصلحة على تقدير وجود الأمر فى الواقع هذا على التقدير الأوّل وامّا على التقدير الثّانى فلانّ الشّخص اذا كان فى مقام الانقياد والإطاعة الحقيقيّة يكون محرزا لمصلحة التكليف وكذلك اذا كان فى مقام الانقياد الحكمىّ واتيان الفعل بعنوان الاحتياط كما يظهر ذلك من ملاحظة الاوامر الامتحانية الّتى هى من قبيل ذلك والله العالم قوله وجوب العمل بالظنّ اذا طابق الاحتياط مفاد الدّليل المذكور كما ترى حصول الظنّ بالوجوب والتّحريم والعمل بالظنّ بالفعل فى الاوّل والتّرك فى الثّانى مطابق للاحتياط وامّا اذا قام ظنّ بالإباحة او الكراهة او الاستصحاب مع احتمال الوجوب والحرمة فلا شكّ انّ العمل بالظنّ ليس مطابقا للاحتياط وكذلك اذا قام على عدم جزئيّة شيء او عدم شرطيّته مع احتمال احدهما فلا شكّ انّ العمل بالظنّ فيهما ليس مطابقا للاحتياط وكذلك اذا قام على تعيين شيء فى المتباينين كالواجب المردّد بين شيئين او الحرام المردّد كذلك فلا ريب انّ الاحتياط ليس فى البناء على التّعيين بل الاحتياط فى الجمع بينهما فعلا فى الأوّل وتركا فى الثانى ودعوى الإجماع المركّب وعدم القول بالفصل كما ترى اذ الدّليل المثبت للعمل بالظنّ وهو احراز الواقع به فيما اذا طابق هو الّذى ينفى العمل به فيما اذا خالف قوله ويمكن ان يردّ ايضا اه يعنى انّ مفاد الدّليل المذكور على تقدير تماميته هو اثبات اصل من الاصول العمليّة وهو قاعدة الاحتياط ومن المعلوم انّ الاصول العمليّة لا تعارض الدّليل الاجتهاديّ ولا تكون حجّة فى مقابلة فلا يمكن الأخذ به فى مقابل العمومات الدالّة على الحكم الغير الضّرورى كقوله تعالى (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) وقوله تعالى (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ* وَما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ) الّا ان يكون ميتة وغير ذلك ومن المعلوم انّه مع عدم نهوضه فى مقابل امثال هذه العمومات يكون قليل الفائدة او عديمها او انّه خلاف المدّعى لانّ مدّعى المستدلّ اثبات حجّية الظنّ به بحيث يكون مقدّما على مثل العمومات

المزبورة هذا ولكن الإيراد المذكور على الدّليل لا يتوقّف على كون مدلوله اصلا عمليّا اذ لو كان مدلوله هو حجّية الظنّ ايضا لا ينتفع به فى مقابل العمومات المزبورة اذ مفاده على التقدير المزبور هو حجّية الظنّ المطلق ومن المعلوم انّ الظنّ المطلق ليس حجّة فى مقابل الظنّ الخاصّ الّا ان يقال بانّ الظنّ المطلق الّذى يكون كذلك ما يستفاد من دليل الانسداد بخصوصه وانّ ما يستفاد من مثل الدّليل المذكور وان كانت النتيجة هى حجّية وصف الظنّ لا سبب الظنّ ليس ظنّا مطلقا فى طول الظنّ الخاصّ كما قد يتوهّم من كلماته فى باب حجّية ظواهر الألفاظ وغيره وهو بعيد غايته قوله وقد يشكل اه غرضه من ذلك انّ هذا الردّ مع الإغماض عن الجواب السّابق الّذى ذكره بقوله فالاولى ان يقال انّ الضّرر اه الرّاجع الى المنع الصّغروىّ بان يقال انّه مع تسليم الصّغرى والكبرى لا ينتج هذا الدّليل الّا وجوب العمل بالظنّ احتياطا ولا يثبت حجّيته ووجوب العمل به بحيث يكون مقدّما على العمومات الاجتهادية فتحصل المعارضة بدوا بين هذه العمومات وبين قاعدة الاحتياط المزبورة فعلى تقدير تقدّم العمومات على القاعدة من جهة كونها مثبتة للتدارك مع انّ موضوع حكم العقل هو الضّرر الغير المتدارك يمكن القول بذلك فى معارضة الاستصحاب النافى واصل البراءة مع القاعدة بان يقال انّهما ايضا مقدّمان على القاعدة لا من جهة انّهما اجتهاديّان والقاعدة اصل عملى بل من جهة اثبات التدارك بهما مع انّ موضوع القاعدة هو الضّرر الغير المتدارك فيرجع هذا الجواب ايضا الى منع الصّغرى مع انّه مبنىّ على تقدير تماميّة الدّليل وعدم المنع الصّغروى وفرض تقدم القاعدة على البراءة والاستصحاب النّافى قوله فتامّل وجه التأمّل ان مبنى هذا الردّ ليس على اثبات التّدارك بالعمومات الاجتهاديّة حتّى يرجع الى المنع الصغروىّ بل على انّ الدّليل الاجتهادي مقدّم على الاصل العملى وتسليم تماميّة القاعدة وتقدمها على اصل البراءة والاستصحاب النّافى لا ينافى تأخّرها عن العمومات المزبورة لكونها دليلا اجتهاديّا مقدّما على الاصل العملى وبعبارة اخرى نتيجة تسليم تماميّة الدّليل عدم ورود اصل البراءة والاستصحاب على القاعدة بل ورودها عليهما وهذا لا ينافى عدم تقدم القاعدة على العمومات بل تقدّمها عليها والايراد مبنىّ على هذا لا ذاك ولا ينافى تسليم ذاك عدم تسليم هذا وهذا ملخّص ما ذكره شيخنا ره فى الحاشية فتدبّر الوجه الثانى : الاستدلال بقبح ترجيح المرجوح والمناقشات الوجه الثانى : الاستدلال بقبح ترجيح المرجوح والمناقشات فيه فيه قوله الثّانى انّه لو لم يؤخذ بالظنّ لزم ترجيح المرجوح اه
قول المستدلّ لزم ترجيح المرجوح على الرّاجح يحتمل فى بادى النظر وجوها الأوّل ان يكون المراد به القول والفتوى بالموهوم دون المظنون والثّانى ان يكون المراد به العمل بمقتضى الموهوم بانيا على انّه حكم الله تعالى والثالث العمل به لا على انّه حكم الله بل من حيث انّه موهوم من جهة الدّواعى الخارجيّة والرّابع العمل به لا من جهة انّه حكم الله ولا من جهة انّه موهوم بل لرجاء ادراك الواقع به وبعبارة اخرى العمل به بعنوان الاحتياط وكلّ واحد منها يحتمل ان يكون فى زمان الانفتاح ويحتمل ان يكون فى زمان الانسداد وكذا الكلام فى ترجيح الراجح على المرجوح فانّه ايضا يحتمل الاحتمالات المذكورة وينبغى القطع بعدم ارادة المعنى الرّابع اذ ليس عملا بالموهوم حقيقة بل هو عمل بالاحتياط مضافا الى انّه لا معنى للحكم بقبحه بالمعنى المزبور ومع انّ المستدلّ به انّما رام اثبات حجّية الظنّ به لا الأخذ به بعنوان الاحتياط بل الظّاهر عدم ارادة المعنى الثّالث ايضا لما ذكرناه عن قريب فتعيّن ارادة احد المعنيين الاوّلين كما انّه ينبغى القطع بعدم ارادة زمان الانفتاح ولا الأعمّ منه اذ فى صورة الانفتاح يتعيّن تحصيل العلم ولا يؤخذ بالظنّ ولا الوهم فلا يتمّ ما ذكره المستدلّ من انّه لو لم يؤخذ بالظنّ لزم ترجيح المرجوح على الرّاجح ولذا ذكر المصنّف قدس‌سره فى جوابه الحلّى انه راجع الى دليل الانسداد الآتي وقد ذكر فى القوانين احتمالين من الاحتمالات الأربعة المذكورة قال بعد نقل الاستدلال المذكور عن العلّامة وغيره وتوضيحه انّ لفظ الترجيح بمعنى الاختيار والمرجوح عبارة عن القول بانّ الموهوم حكم الله او العمل بمقتضاه والراجح عبارة عن القول بان المظنون حكم الله تعالى او العمل بمقتضاه ومبدا الاشتقاق فى لفظ الرّاجح والمرجوح هو الرّجحان بمعنى استحقاق فاعله المدح او الذمّ لا بمعنى كون الشّيء ذا المصلحة الداعية الى الفعل كما هو المصطلح فى لفظ المرجّح والمرجوح فى تركيب الترجيح بلا مرجّح وترجيح المرجوح المصطلحين عند نزاعهم فى انّ الترجيح بلا مرجّح محال وخلافه وكذا ترجيح المرجوح وبالجملة المراد انّ الفتوى والعمل بالموهوم مرجوح عند العقل والفتوى والعمل بالرّاجح حسن ووجهه انّ الأوّل يشبه الكذب بل هو هو بخلاف الثّانى ولا يجوز ترك الحسن واختيار القبيح انتهى والظّاهر انّ المراد بالعمل على مقتضاه هو ما ذكرناه فى الاحتمال الثّانى لا الثالث وانّما لم يذكر ساير الاحتمالات لما ذكرنا من عدم كونه مراد المستدلّ وقد تسامح قدّس سره فى جعل المرجوح هو القول بانّه حكم الله او العمل بمقتضاه وكذلك فى طرف الرّاجح وانّما هو معنى اختيار الرّاجح او المرجوح

لا معنى الرّاجح والمرجوح فقط ويرد عليه ان جعل الرّجحان الّذى هو مبدا اشتقاق الرّاجح والمرجوح بمعنى استحقاق فاعله المدح او الذمّ خلاف المعروف من معناه فلا وجه لحمله عليه مع انّه لا داعى الى الحمل عليه ولو فرض كونه من معانيها لانّ الأخذ بالموهوم مرجوح بالمعنى المعروف بالوجدان كما انّ الأخذ بالمظنون راجح بالمعنى المعروف بالوجدان فالحمل عليه مع عدم اقتضاء الضّرورة ايّاه تكلّف مستغنى عنه مع انّ المستدلّ قد ذكر انّه لو لم يؤخذ بالظنّ لزم ترجيح المرجوح على الرّاجح وهو قبيح ومعنى القبيح هو ما يستحقّ فاعله الذمّ فلو كان معنى ترجيح المرجوح على الرّاجح هو فعل ما يستحقّ فاعله الذمّ لكان معنى العبارة انّ الأخذ بالموهوم فعل ما يستحق فاعله الذمّ وهو قبيح يستحقّ فاعله الذمّ وهذا ممّا لا يمكن التفوّه به هذا مضافا الى انّ ما ذكره فى معنى الرّجحان الّذى هو مبدا الاشتقاق مناف لما ذكره فى معنى الرّاجح والمرجوح من انّهما القول بانّ المظنون حكم الله او العمل بمقتضاه والقول بانّ الموهوم حكم الله او العمل بمقتضاه هذا مع انّ فى عبارته اعنى قوله وبالجملة المراد ان الفتوى والعمل اه تسامحا ايضا وحقّى العبارة ان يقال انّ الفتوى والعمل بالموهوم مرجوح عند العقل والفتوى والعمل بالمظنون راجح عند العقل لأنّه فى صدد جعل المرجوح والرّاجح بمعنى ما يستحقّ فاعله المدح او الذمّ وان كان الامر فى هذا سهلا لوضوح المراد كوضوح انّ مراده بقوله كون الشّيء ذا مصلحة داعية الى الفعل انّما هو من باب المثال والمراد كون الشّيء ذا مصلحة داعية الى الفعل او التّرك اذ ترجيح احد المتساويين بالإيجاد او الأعدام مع عدم مرجّح وداع اليه محال عند المحقّقين لا الاوّل فقط والنزاع الّذى اشار اليه هو النّزاع المعروف الّذى بين الاشاعرة والحكماء والمعتزلة فانّ الاشاعرة قالوا بالإرادة الجزافية وجواز تعلّق الإرادة باحد الطّرفين المتساويين بدون مرجّح خارجىّ وداع اليه قالوا وترجح احد المتساويين بدون مرجّح ـ محال والّا لانسدّ باب اثبات الصّانع وامّا ترجيح احد المتساويين بدون داع ومرجّح اليه فهو جائز وتمسّكوا فى هذا التّجويز بقدحى العطشان ورغيفى الجائع وطريقى الهارب من السّبع مع المساوات من جميع الجهات الّتى يتصوّر الترجيح بها والحكماء والمعتزلة قالوا بان ترجيح احد المتساويين بلا مرجّح وداع اليه محال واجابوا عن الامثلة المذكورة بانه لا بد هناك من مرجّح ككون احدهما طرف اليمين والتناول باليمين اسهل وغير ذلك

من المرجّحات وعلى تقدير عدم مثل المرجّحات المذكورة فلا بدّ من الالتزام بوجود مرجّح سماوىّ من جهة حركة الفلك او غيرها وامّا انّ الإرادة مرجّحة على مذهب الاشاعرة دون غيرهم فهو كلام آخر والغرض انّ النزاع بينهم بالمعنى المذكور كبروىّ وقد نسب الحكماء فى كتبهم جواز ترجيح احد المتساويين بلا مرجّح الى الاشاعرة بل نسب القوشجى فى شرح التجريد مع انّه من الاشعريّين جواز ذلك اليهم فما اورده على القوانين بعض محشّيها بانّ التّرجيح بلا مرجّح محال عند الجميع حتّى الاشاعرة وانّما النّزاع فى انّ الإرادة هل تصلح لكونها مرجّحة فالنّزاع صغروىّ غير وارد وقد اورد عليه بايرادات أخر بعضها غير وارد من ارادها فليراجع الفصول وغيره قوله قدس‌سره وربما يجاب عنه بمنع قبح ترجيح المرجوح اه هذا الجواب ذكره شيخ المحقّقين فى حاشيته على المعالم قال والجواب عنه المنع من بطلان التالى ودعوى البداهة فيه ممنوعة اذ قد يؤخذ فيه بالاحتياط وهو مع كونه عملا بخلاف المظنون حسن عند العقل قطعا فليس مجرّد العمل بخلاف المظنون مرجوحا عند العقل وقد يؤخذ فيه بالاصل نظرا الى توقف تعلّق التكليف فى نظر العقل بالاعلام للمكلّف وحيث لا علم فلا تكليف اه وفيه انّ الجواب المذكور انّما يتمشّى لو كان مراد المستدلّ من ترجيح المرجوح هو المعنى الرّابع او الأعمّ منه وقد ذكرنا عدم كونه مراد المستدلّ قطعا وعليه فلا يتوجّه الجواب المذكور اصلا ولذا اورد عليه المصنّف انّ المرجوح المطابق للاحتياط ليس العمل به ترجيحا للمرجوح الى آخر ما افاده فالاولى ان يجاب بمنع الملازمة فانّ عدم الأخذ بالظنّ بمعنى الفتوى على طبقه او العمل عليه بانيا على انّه حكم الله لا يستلزم الأخذ بالوهم باحد المعنيين المذكورين حتّى يلزم ترجيح المرجوح على الرّاجح اذ قد يؤخذ بالوهم من اجل مطابقته للاحتياط والأخذ به على النّحو المزبور ليس عملا به حقيقة حتّى يكون ترجيحا بلا مرجّح فالاستدلال المذكور انّما يصحّ على تقدير انسداد باب العلم وعدم امكان الاحتياط او عدم وجوبه وعدم جواز الرّجوع الى الاصول وهو ما ذكره المصنّف ره فى جوابه الحلّى الّذى سيأتى عن قريب قوله وفيه ان التوقّف عن ترجيح اه اذ ترجيح الرّاجح على المرجوح راجح وترك الترجيح المذكور مرجوح فالتوقّف عن ترجيح الرّاجح على المرجوح اللّازم للتّرك ترجيح المرجوح على الرّاجح وهو قبيح لكن هذا انّما يتأتّى فيما اذا كان الغرض متعلّقا بالواقع ولم يمكن الاحتياط كما اذا دار الأمر بين المحذورين او لم يجب ولذا ذكر فى تأييد

هذا الردّ للجواب المذكور قوله قدس‌سره فتأمّل جدّا وذكر فى الحاشية انّ وجه التأمّل انّ مراد المستدلّ من الرّاجح والمرجوح ما هو الاقرب الى الغرض والا بعد عنه فى النّظر ولا شكّ فى وجوب التّرجيح بمعنى العمل بالاقرب وقبح تركه مطلقا فلا فرض لعدم وجوب التّرجيح يردّ به هذا الدّليل فلا فائدة فى الردّ انتهى والدليل على ما ذكرنا تعقيب قوله قدس‌سره فتامّل بقوله جدّا ومنه يظهر عدم ورود ما ذكره شيخنا المحقّق قدس‌سره فى الحاشية عليه من انّه ليس هنا مقام الامر بالتأمّل قوله فالاولى فى الجواب اوّلا بالنّقض هذا النقض قد اورده شيخ المحقّقين فى الحاشية وغيره وهو من جهة ان الحكم العقلى غير قابل للتّخصيص لكن سيجيء فى مقام ذكر دليل الانسداد والنقض عليه بالقياس واشباهه التفصّى عنه بوجوه سبعة بعضها تامّ عند المصنّف ره فيمكن التفصّى عن هذا بها ايضا ومن جملتها انّ العمل بالرّاجح لازم لكونه اقرب الى الواقع من الوهم وقد استفدنا من اخبار مخالفة القياس واشباهه انّ العمل به موجب لتفويت الواقع كثيرا وانّه يوجب محق الدّين فانتظر الوجه الثالث : ما حكى عن صاحب الرياض (قده) والمناقشة الوجه الثالث : ما حكى عن صاحب الرياض (قده) والمناقشة فيه فيه قوله باطل اجماعا يمكن ان يريد المستدلّ بالإجماع المذكور اتّفاق العقلاء لا الإجماع الاصطلاحى حتّى يقال انّ التمسّك بالإجماع يخرج الدّليل عن الدّليل العقلى مع بشاعة ادّعائه فى مثل هذه المسائل المستحدثة قوله فى غاية الضّعف والسّقوط لأنّا اذا قلنا بحجّية الظنّ وكونه طريقا الى الواقع يتعيّن العمل به ولا مساغ للاحتياط الواجب على التقدير المزبور كيف وحجّية الظنّ مبنيّة على ابطال الرّجوع اليه وامّا اذا لم يكن النتيجة ذلك بل العمل بالاحتياط كما هو مفاد الدليل المزبور فينبغى العمل عليه مطلقا الّا اذا كانت هناك ضرورة تدعو الى خلافه ومانع خارجىّ يجرّنا الى غيره ومن المعلوم انّ الضّرورات تتقدر بقدرها فاذا فرض انّ الدّاعى الى رفع اليد عن الاحتياط هو العسر والحرج فلا بدّ ان يكون رفع اليد عنه فى مورد يحصل الحرج بالعمل به دون غيره والفرض عدم الحرج بالعمل بالاحتياط فى المظنونات والمشكوكات فقط على انّ ادّعاء الإجماع البسيط او المركّب فى مثل هذه المسائل البرهانية العقليّة خصوصا مع كونها مستحدثة لا يخلو عن بشاعة كما اشرنا اليه عن قريب الوجه الرابع : دليل الانسداد وهو مركب من مقدمات : قوله او بالظنّ الخاصّ القائم مقام العلم اه او بالحجّة الشرعيّة وان لم تكن من باب الأوّل او الثّانى فاللّازم ذكره ولا وجه لتركه ولا فرق فى الظنّ الخاصّ المذكور بين كونه حجّة فى زمان الانفتاح والانسداد معا او فى زمان الانفتاح فقط فى الجملة او فى زمان الانسداد فقط فالاول كظواهر الكتاب والسنّة

على مذهب المشهور والثانى كظواهرهما على مذهب المحقق القمّى ره على ما سلف من كونها حجّة للحاضرين المشافهين بالخطاب والثالث مثل ما اذا قام دليل خاصّ على حجّية خبر الواحد فى زمان الانسداد بخصوصه كما سيأتى احتماله فى مقام بيان كلام بعض معاصريه وردّه فانتظر قوله بمن لا حكم له اصلا حتّى انشاء الترخيص والإباحة كالأطفال والبهائم فانّه لم ينشأ لهما حكم اصلا قوله مع قطع النظر عن ملاحظتها اه اذ لو لوحظت المسألة منضمة الى غيرها لكان المتعيّن الرّجوع الى اصل الاشتغال الموجب للاحتياط لمكان العلم الإجمالي قوله او يعتمد على ما يحتمل كونه طريقا اه كالقرعة ونحوها قوله فيحصل من جميع تلك اه قد الحق هذا بنسخة الاصل وضرب قوله سابقا تعيّن بحكم العقل المستقل الرّجوع الى الامتثال الظنّى لئلّا تكون النتيجة عين المقدّمة الرّاجحة المقدمة الاولى : انسداد باب العلم والظن الخاص قوله فهى مبنيّة على ان لا يثبت اه قد ذكرنا فى باب نقل الأخبار لحجّية خبر الواحد انّ الأخبار تثبت مرتبة من خبر الواحد وهى الّتى تشترك فيها الاخبار الدالّة عليها ثم يمكن اثبات مرتبة سفلى منها من المرتبة المذكورة ومنها الى مرتبة اخرى وهكذا ومنه يظهر وضوح وفاء خبر الواحد مع ساير الظّنون الخاصّة والأدلّة العلميّة لاثبات معظم الأحكام بحيث لا يلزم محذور فى الرّجوع الى الاصول فى مقام فقدها ونقل عن المصنّف ره انّه يقول انّ الخبر المفيد للوثوق والاطمينان بصدوره الّذى ثبت حجّيته بالأخبار عنده واف بضميمة ما ذكر لبيان معظم الأحكام بل القائلون بالظّنون الخاصّة مطلقا يدّعون وفاء ما اختاروا بمعظم الأحكام مع اختلاف مشاربهم ومذاهبهم ومنهم الشّهيد الثانى فانّه مع القول بحجّية خبر الواحد المصحّح بعدلين فقط من بين الاخبار وحصره الحجّة من بينها فيه يدّعى وفائه بمعظمها ويرجع فى مقام فقده الى الأصول والقواعد المستفادة من العقل والنّقل فلاحظ المسالك وساير كتبه تغمّده الله برحمته قوله غير انسداد باب العلم اه المراد به الاعمّ من العلم والظنّ الخاصّ لأنّ صاحب المعالم قد ذكر لزوم انسداد باب الظنّ الخاصّ ايضا حيث ذكر فى الدّليل المذكور سلّمنا لكنّه ظنّ مخصوص لا يعدل عنه الى غيره الّا بدليل ويفهم منه ما ذكرنا قوله وزاد عليه بعض من تأخّر احتمالات أخر الاحتمالات المتصوّرة كثيرة التقليد والرّجوع فى كلّ مسئلة الى ما يقتضيه الأصل فيها والتّخيير بين العمل بالمظنون والعمل بالموهوم والتخيير بين العمل بالاحتياط والعمل بالظنّ والتبعيض بين الأشخاص بمعنى انّ من لا مدخليّة له فى نظام العالم فعليه بالاحتياط ومن له مدخليّة فيه

فلا والتّخيير بين العمل بالاحتياط وغيره من البراءة والظنّ والوهم والتّبعيض وقد ابطلها كلّها فى الضّوابط لكن سيجيء من المصنّف ره امكان التبعيض فى حجّية الظنّ او العمل به وان لم يحكم ـ بالحجّية فانتظر المقدمة الثانية : عدم جواز إهمال الوقائع المشتبهة قوله لامتثال الأحكام المجهولة بوجه ما يعنى ولو بالإطاعة الاحتماليّة قوله وادّعى فى المختلف اه قال قدس‌سره فيه فى ردّ ابن ادريس ثم دعواه انّ البراءة انّما تحصل بيقين ممنوعة ايضا فان غلبة العمل بالظنّ تكفى فى العمل بالتكاليف الشّرعيّة اجماعا قوله الثّانى انّ الرّجوع فى جميع تلك الوقائع اه جعل هذا دليلا على حدة وبرأسه لا بدّ ان يكون مع قطع النظر عن الدّليل الثالث الّذى مقتضاه قبح المخالفة القطعيّة مطلقا كثرت مواردها او قلّت وسيأتى التّصريح منه قدّه بهذا ولا اشكال فيه اذ لا يمكن الالتزام بالخروج عن الدّين وان قيل بعدم قبح المخالفة القطعيّة فى الشبهة المحصورة وغيرها ألا ترى انّ المحقق القمّى ره وغيره القائلين باصالة البراءة فى مطلق الشبهة المحصورة ويقولون بجواز الارتكاب دفعة او تدريجا لا يقولون بالرّجوع اليها فى المقام وسيأتى نقل كلام المحقق القمّى ره الدالّ على عدم الرّجوع الى البراءة وتماميّة دليل الانسداد غاية الامر انّه قدّس سره ابطل الرّجوع الى البراءة بوجه آخر ونظير ذلك فى الجملة رجوع المجتهدين الى اصل البراءة فى الشكّ فى التّكليف مطلقا مع انّهم لا يرجعون اليه فى صورة الشكّ فى الرّسالة والإمامة ولا يقولون بعدم وجوب النظر فى المعجزة من جهة ذلك لاستلزام الرّجوع اليه طرح جميع الأحكام لو كان المدّعى صادقا ولم يتديّن بقوله وهذا ظاهر قوله نعم هذا انّما يستقيم فى حكم واحد اه هذا الكلام بمنزلة الاستثناء المنقطع ومراده انّه مع الشكّ فى التكليف فى الموارد القليلة مع احراز معظم الاحكام بالدليل القطعى او الظنّى المعتبر سواء كان ظنّا خاصّا او مطلقا على تقدير اعتباره لا بأس بالرّجوع الى اصالة البراءة وليس محلّ الفرض هو اقتران الشبهة بالعلم الإجمالي بقرينة قوله كما هو دأب المجتهدين اذ ليس دأبهم الرّجوع اليها فى الفرض المزبور بل المشهور عندهم الرّجوع الى الاحتياط فيه وممّا ذكرنا يعلم انّه ليس فرض المصنّف هنا هو الشكّ المقرون بالعلم الاجمالى بناء على الإغماض عمّا سيجيء منه قدّس سره فى الوجه الثالث من قبح المخالفة القطعيّة مطلقا وان كان يرشد اليه كون كلامه فيه لأنّ حمل الكلام على ذلك لا يجتمع مع قوله قدّه كما هو دأب المجتهدين بعد تحصيل الأدلّة والأمارات قوله ولعمرى انّه يكفى مثل هذا الكلام قد ذكرنا فى باب حجّية خبر الواحد عند نقل الإجماع عليها من الشّيخ

قدّس سره ونقل كلامه المذكور انّ مراده قدس‌سره بما يقتضيه العقل هو ما يقتضيه فى مسئلة انّ الأشياء على الحظر او الإباحة او التوقّف قبل الشّروع او قبل العثور عليه وهو محلّ الخلاف المعروف وانّ الرّجوع الى الخطر او الإباحة او غيرهما كلّ على مذهبه مستلزم لترك اكثر الأحكام واكثر الأخبار وعدم الحكم فيها بشيء ورد الشّرع به وليس مراده الرّجوع الى اصل البراءة فقط كما يستفاد من كلام المصنّف هنا وفيما سبق نعم كلام الشيخ قدس‌سره يشمل اصل البراءة ايضا وانّ الرّجوع اليه مستلزم لطرح اكثر الاحكام ايضا فالاستدلال بكلام الشيخ ره فى هذا المقام من هذه الجهة لا غبار عليه قوله قدس‌سره ومنهم المحدّث البحرانى اقول ومنهم الوحيد البهبهانى قدس‌سره فى محكىّ الرّسالة الاستصحابيّة فانّه قدس‌سره بعد ان ذكر فى مقام اثبات حجّيته انّه مفيد للظنّ وكلّ ظنّ حجّة وذكر دليل الانسداد مستشهدا بكلام صاحب المعالم واورد ما اعترض عليه المحقّق الخوانساري ره من انّه لا دليل على الرّجوع الى الظنّ فى مقام الانسداد بل المرجع هو اصل البراءة فى كلّ مورد لم يقم هناك ضرورة او اجماع قال لو بنينا على القدر اليقينى ورفع اليد عمّا سواه بالبناء على اصالة البراءة لحصل فقه وشرع يجزم الكفّار بانّه ليس شرع نبيّنا ص فضلا عن المسلمين انتهى كلامه رفع مقامه قوله قدّه لأنّ الظنّ بالسّالبة الكلّية يناقض العلم بالموجبة الجزئيّة اه من الواضحات انّ السّالبة الكلّية نقيض الموجبة الجزئيّة والعلم بصدق احد النقيضين تفصيلا او اجمالا يستلزم العلم بكذب الآخر كذلك ولا يجتمع العلم بصدق احدهما مع احتمال صدق الآخر موهوما فضلا عن الشكّ فضلا عن الظنّ وامّا كون الظنّ بصدق السّالبة الكليّة نقيضا للعلم بالموجبة الجزئيّة فيه خفاء بل منع نعم هو ضدّ له فلعلّ المصنّف ره اراد بالنّقيض هو الضدّ فالتّرديد الّذى ذكره شيخنا قدس‌سره فى الحاشية من انّ الاستحالة المذكورة من جهة اول الاجتماع المذكور الى اجتماع النقيضين او الضّدين ممّا لا وجه له هذا ولكنّ المقرّر عند القوم ومنهم المصنّف ره اجتماع الشكّ والوهم مع العلم الإجمالي المزبور وهو ينافى ما ذكرنا فالوجه ان يقال بانّ حكم الآحاد بحسب الانفراد يغاير حكمها مع الاجتماع كما نشاهد كثيرا فى الموارد فمن حيث ملاحظة كلّ مسئلة بانفرادها يحتمل كون الحكم البراءة وعدم الحكم الإلزاميّ ومن حيث الاجتماع لا يحتمل ذلك ويتطرّق ذلك فى الظّنون التفصيليّة الشخصيّة فتامّل جيّدا قوله فى موارد الظن الضّعيف
بنفى التّكليف اه وقوله بنفى التكليف متعلّق بقوله الظنّ الضّعيف وقوله بمقتضى الاحتياط متعلّق بقوله يعمل اى يعمل بمقتضى الاحتياط ويترك العمل بالظنّ فيما اذا كان الظنّ المتعلّق بعدم التكليف الإلزامي ضعيفا ويعمل بالظنّ دون الاحتياط فيما اذا كان الظنّ المتعلّق بنفى التّكليف الإلزامي قويّا قوله من التّخيير ان لم يتيسّر لهذا الشّخص الاحتياط يعنى لا بدّ لهذا الشّخص من ان يعمل فى بعض الموارد بالظّنون النافية للتّكليف ويبنى على عدم التّكليف فيها وفى بعض الموارد الآخر بمقتضى الاحتمال الموهوم وهو احتمال التكليف ويبنى عليه احتياطا وهذا ملازم لترك العمل بالظّنون النافية فيها ويتخيّر فى تعيين الموارد المزبورة الّتى عمل فيها بالظنون او باحتمال التّكليف والاحتياط فيها على تقدير كون الظنون متساوية كما هو المفروض وانّما قلنا انّه لا بدّ له ان يعمل كذا وكذا لئلّا يقع فى مخالفة الواقع كثيرا وليس المراد من العبارة ما يتراءى منها من انّه يتخيّر بين العمل بالاحتياط وبين العمل بالظنّ فى جميع الوقائع ليلزم جواز عمله به فى جميع الوقائع فيقع فى المخالفة القطعيّة الكثيرة مع عدم جواز المخالفة القطعيّة اصلا فضلا عن كثرتها والحكم فيما لو لم يكن هناك ظنّ اصلا ايضا هو ذلك ولذا شبّه المقام به او انّه يتخيّر بين الاحتياط والعمل بالبراءة وتعيين مواردهما كذلك وهذا المعنى الثانى قريب من الأوّل والفرق بينهما لا يكاد يخفى وعلى اىّ تقدير فالمراد بقوله ان لم يتيسّر لهذا الشخص الاحتياط هو الاحتياط الكلّى كما هو الظّاهر بعد ادنى تأمّل قوله ولم يجز لغيره تقليده عدم جواز تقليد الغير للمجتهد المذكور واضح لان تقليده له امّا للعمل بظنونه وآرائه الّتى ادّت الى نفى التكليف فى جميع الوقائع وامّا للعمل بالاحتياط الكلّى الّذى تكليف المجتهد المزبور العمل عليه فى نفس الأمر وان لم يلتفت الى ذلك لاداء ظنّه الى عدم التّكليف امّا عمل المقلّد بظنون المجتهد المزبور فغير جائز له لعدم جواز عمله بها فكيف بغيره مع انّ التقليد انّما شرع لأجل كون قول المجتهد اقرب الى الواقع ومع العلم الإجمالي بمخالفة ظنونه غالبا او كثيرا لا يبقى مجال ذلك وامّا عمله بالاحتياط الكلّى الّذى كان تكليف المجتهد المزبور العمل عليه فغير جائز امّا اوّلا فلأنّ التقليد المصطلح هو الاستناد بقول الغير بلا دليل لا بعمله والفرض انّ رأيه وظنّه هو عدم التّكليف فى جميع الوقائع وامّا ثانيا فلانّ فتح باب التقليد للغير بالمعنى المذكور مطلقا يوجب اختلال النظام وما هذا شانه لا يجوز انشاء وجوبه بل ولا جوازه لأنّه قبيح على الحكيم تعالى عمّا يقوله الظالمون قوله كيف و
لو كانت نحو ذلك لم يكن دليل على اعتبارها الاولى ان يقول على حذر ما سيأتى منه قدّه فى باب اصل البراءة انّها لا تفيد الظنّ لا بنفسها ولا من جهة دخولها فى الاستصحاب وعلى تقدير افادتها للظنّ لا دليل على اعتبارها والاقتصار فى هذا المقام على المنع الكبروى فقط من عدم الدليل على الحجّية غير سديد قوله وذكر المحقّق القمّى ره فى منع حكم العقل المذكور قد اورد المحقق جمال الدّين على ما سيأتى من المصنّف قدس‌سره على دليل الانسداد بانّه لا ضرورة الى الرّجوع الى الظنّ عند الانسداد بل يجب الرّجوع الى اصالة البراءة وسيأتى نقل كلامه واورد عليه المحقق القمّى ره فى القوانين بمنع حكم العقل بالبراءة قال وامّا ثانيا فلأنّ قوله بل لأنّ العقل يحكم بانّه لا يثبت تكليف علينا اه هذا اوّل الكلام لأنّ حكم العقل امّا ان يريد به الى آخر ما نقله عنه المصنّف هنا قوله امّا ان يريد به الحكم القطعى او الظنّى اه ظاهر قوله قدس‌سره فكون مقتضى البراءة قطعيّا اوّل الكلام من جهة التّعبير بالمقتضى ومن جهة الحكم بكونه اوّل الكلام مع انّه قد سلّم فى باب الأدلّة العقليّة كون القاعدة المستفادة من العقل والنقل ان لا تكليف الّا بعد البيان قطعيّا بل مسلّما عندهم وظاهر كلماته الاخرى ايضا بل كاد يكون صريحها انّ مراده الحكم القطعى او الظنّى بالنّسبة الى الواقع وح فيرد عليه انّه لم يذكر احتمال كون اصل البراءة قطعيّا بحسب الظاهر بمعنى حصول القطع من جهة قبح العقاب بلا بيان بكون الحكم فى مرحلة الظّاهر البراءة وهو الحقّ والظّاهر انّه مراد المورد على دليل الانسداد حيث قال لا لأنّه يفيد ظنّا بمقتضاه وقوله لا لكونها مفيدة للظنّ بل لأنّ العقل يحكم بانّه لا يثبت تكليف علينا الّا مع العلم اه بل حمله على القطع بالعدم فى الواقع ممّا لا يصحّ من جهة عدم القائل به بل يحتمل احتمالا رابعا وهو الحكم ظنّا بالبراءة فى مرحلة الظّاهر كما انّه لا يبعد القول به على تقدير التمسّك باخبار البراءة فانّها تفيد الظنّ بكون الحكم الإباحة فى مرحلة الظّاهر امّا انّها تفيد الإباحة فى مرحلة الظّاهر لاثباتها الحكم فى مورد الشكّ كما يدلّ عليه قوله عليه‌السلام حتّى تعلم انّه حرام وامّا انّها تفيد الظنّ بذلك لأنّ دلالة الأخبار ظنيّة فلا بدّ له ذكر هذا الاحتمال وردّه فلم اهله الّا ان يقال بانّ اهماله من جهة انّه ليس حكما عقليّا على التقدير المزبور والكلام فيه قوله فالعلم بانّ فيه احكاما اجماليّا على سبيل اليقين اه وقد اورد عليه شيخنا قدس‌سره فى الحاشية بانّ هذا ينافى رجوعه الى اصل البراءة فى الشبهة المحصورة قلت

لا يرد هذا على المحقق القمّى ره لأنّ الرّجوع الى اصل البراءة بمعنى الحكم بها فى مرحلة الظّاهر من جهة كون تنجّز التكاليف الشرعيّة مشروطا بالعلم التفصيلى كما ذكره فى الأدلّة العقليّة لا ينافى عدم الرّجوع الى اصالة البراءة بمعنى القطع بالعدم فى الواقع كما هو المفروض فى المقام بداهة انّه لا يمكن القطع بالعدم مع العلم الإجمالي المزبور مع انّ رجوعه الى اصل البراءة فى الوقائع القليلة بعد احراز معظم الأحكام بالأدلّة الاجتهاديّة لا ينافى عدم رجوعه اليه فى المعظم المستلزم للخروج عن الدين كما هو المفروض فى المقام قوله وان اراد الحكم الظنّى اه قال فى القوانين بعد ذلك كما يشعر به كلامه ايضا وفيه انّ حمل كلام المورد على الحكم الظنّى ممّا لا مساغ له اذ هو قد صرّح فى كلامه بنفى كون الرّجوع الى اصالة البراءة لأجل كونها مفيدة للظنّ مرتين فكيف يمكن حمل كلامه عليه ومن العجب ذكر قوله كما يشعر به كلامه ايضا مع انّ جعل اصل البراءة من باب الظنّ على تقدير استفادته من الكتاب والسنّة كما يستفاد من قوله فهو ايضا ظنّ مستفاد من ظواهر الآيات والاخبار اه غير سديد اذ لا نظر فيهما الى الظنّ بل هو على التّقدير المزبور اصل تعبّدى لا امارة ظنيّة نعم لو قلنا بكونه من باب العقل امكن جعله من باب الظنّ اما بنفسه او لدخوله فى الاستصحاب وان كان ممنوعا عندنا صغرى وكبرى مع انّ جعل الظنّ الحاصل من اصل البراءة ظنّا حاصلا من الكتاب والسنّة ينافى قوله سابقا انّ حكم العقل امّا ان يريد به الحكم القطعى او الظنّى وحمل كلامه هذا على انّ اعتبار الحكم العقلى الظنى المزبور وحجّيته مستفاد من ظواهر الكتاب والاخبار بعيد عن مساق كلامه قوله مع انّه ممنوع بعد ورود الشّرع والظّاهر انّ المنع من الظنّ بعد ورود الشّرع من جهة العلم الإجمالي وقد ذكر المصنّف سابقا ان العلم الإجمالي بالموجبة الجزئية ينافى الظنّ بالسّالبة الكليّة وهذا ايضا لا ينافى رجوعه الى البراءة فى الشبهة المحصورة لما ذكرنا من انّه مبنىّ على جعل اصل البراءة بمعنى الحكم بها فى مرحلة الظاهر لا الحكم بها قطعا او ظنّا فى الواقع قوله وفيه انّ حكم العقل بقبح المؤاخذة من دون اه يشعر كلام المصنّف ره بانّه فهم من كلام المحقق القمّى انّ مراده منع قطعيّة حكم العقل بالمعنى المزبور فاورد عليه بما ذكر وقد ذكرنا انّ مراده ليس منع قطعيّة حكم العقل بالمعنى المزبور بل منع قطعيّة حكم العقل بالعدم فى الواقع بل يمكن ادّعاء صراحة كلام المحقق ره فى ذلك فالصّواب ردّ المحقق القمّى بانّ مراد المورد ليس ذا ولا ذاك بل حكم العقل القطعىّ

فى مرحلة الظّاهر ولا اختصاص له بما قبل ورود الشّرع الى آخره كما فعلنا سابقا ويمكن ان يكون مراد المصنّف ذلك ايضا وان كانت عبارته قاصرة قوله ظهر صحّة دعوى الإجماع على اصالة البراءة فى المقام ليس مراده الإجماع على الرّجوع الى اصالة البراءة فعلا فى المقام حتى يقال بعدم تاتّى الإجماع مع الخلاف بل مع الإجماع على عدمه قال فى القوانين انّ الإجماع على اصالة البراءة فيما ورد فى خلافه خبر الواحد اوّل الكلام ان لم ندع الإجماع على خلافه بل مراد المصنّف ره صحّة دعوى الإجماع على انّ المقام مجرى اصالة البراءة وان لم يجر فعلا مانع من جهة استلزامه الخروج من الدّين او من جهة اخرى قوله مصداق القطع بعدم الدليل اى القطع بعدمه فى مرحلة الظّاهر قوله بما تقدّم مع ردّه وما تقدّم اشارة الى ما نقل عنهما المصنّف عن قريب من انّ اعتبارها من باب الظنّ والظنّ منتف فى مقابل الخبر ونحوه من الامارات الظنّ والردّ اشارة الى ما ذكره المصنّف بقوله وفيه منع كون البراءة من باب الظنّ كيف ولو كان كذلك لم يكن دليل على اعتبارها قوله الا انّ اوّل من شيّد الاعتراض وحرّره هو المحقق جمال الدّين اه قد تبع المصنّف فى نسبة الايراد المذكور الى جمال الدين السيّد الفاضل صدر الدّين ره فى شرح الوافية قال قدّس سره فى شرح الوافية قال وحيد عصره فى الحاشية على ما نقل عنه ويرد عليه انّ انسداد باب العلم بالأحكام الشرعيّة غالبا لا يوجب جواز العمل بالظنّ الى آخر ما نقله المصنّف ره هنا عنه وصرّح قبل ذلك باسطر قليلة بما هذا لفظه وعلى ما نقل عن شارح المختصر ووحيد عصره جمال الملّة والدّين فى حاشيته على هذا الشّرح اه هذا لكن ذكر الوحيد البهبهانى قدس‌سره فى محكىّ الرّسالة الاستصحابيّة فى مقام حجّية الظنّ الاستصحابي من جهة البناء على حجّية كلّ ظنّ لم يقم دليل على خلافه ما هذا لفظه وممّا ذكرنا ظهر فساد ما اورده على صاحب المعالم وحيد عصره بانّ انسداد باب العلم لا يوجب جواز العمل بالظنّ وساق العبارة الى قوله ويؤكّده ما ورد من النّهى عن اتباع الظنّ انتهى ونقل فى مفاتيح الأصول عن المحقق المذكور فى الرّسالة الاستصحابيّة كلاما آخر صريح فى انّ المورد على صاحب المعالم بالرّجوع الى اصل البراءة هو الوالد المحقّق الآقا حسين استاد الكلّ فى الكلّ لا ولده جمال الدّين قدّس سرهما ففيه بعد نقل كلام المحقق الخوانساري المذكور فى شرح الدروس من انّ الظاهر حجّية الاستصحاب بمعنى آخر الى آخره بطوله وسيجيء نقله بطوله من

المصنّف ره ايضا فى باب الاستصحاب واعترض عليه جدّى قدس‌سره فى الرّسالة الاستصحابيّة ان الدّليل الّذى استدلّ به من لزوم الخروج عن العهدة ليس من الاستصحاب فى شيء ثم انّه معلوم انّ هذا الشكّ فى الامتثال منشؤه انّ التّكليف الثّابت فيه اجمال لا بدّ فى مقام الامتثال من ارتكاب جميع الاحتمالات وهذا بعينه ما ذكره صاحب المعالم فى مقام اثبات حجّية ظنّ المجتهد وخبر الواحد واعترض عليه الوحيد بانّ اصل البراءة يكفينا ويمنعنا عن العمل بالظنّ فكيف فى المقام لم يتمسّك باصل البراءة بل اوجب تحصيل الظنّ انتهى الملخّص منه ودلالته على ما ذكره من كون المعترض هو الوالد واضحة فلا بدّ امّا من تخطئة احد النّاقلين او الجمع بين النقلين والثّانى اولى ولا يخفى طريقه وكيف كان فلعلّ المعترض انّما اورده ايرادا لا اعتقادا كما اشار اليه فى النتائج وفى القوانين ثم انّ الحاشية الّتى ذكرها فى الكتاب هى حاشيته على شرح المختصر وقد نسبها فى المقابيس الى المحقق جمال الدّين قدّس سره لا حاشية المعالم كما صرّح بما ذكر شارح الوافية على ما نقلنا عن قريب قوله وما لم يحصل العلم به نحكم فيه باصل البراءة اه يستفاد من كلام المحقق المزبور عدم مانعيّة العلم الإجمالي للرّجوع الى اصل البراءة بادّعاء عدم كون العلم الإجمالي منجّزا للتّكليف بل تنجّزه مشروط بالعلم التفصيلى او الظنّ الخاصّ وهذا هو الّذى نقله فى القوانين عن المحقق الخوانساري شارح الدّروس ثم قال الّا اذا ثبت التكليف بمجمل لم يظهر معناه وكان مردّدا بين امور فانّه لا يبعد الحكم بوجوب الإتيان بجميعها تحصيلا لليقين بالبراءة وعلى تقدير كون المعترض ولده فلعلّ مذهبه ايضا ذلك قوله فنحكم فيها بالتخيير اه الحكم بالتّخيير من جهة انّ اصل البراءة ينفى الوجوب التعيينى للجهر وكذا الإخفات فيبقى الوجوب التخييرى وقد يقال بانّ التّخيير مقتضى الإباحة الّتى حكم بها العقل فانّ لازمها تخيير المكلّف بين الفعل والترك وفيه انّ الإباحة الخاصّة فى العبادات غير معقولة مع انّه لا يحكم بها العقل قوله وقد عرفت انّ المحقق القمّى ره اه قد اورد عليه المحقق القمى فى القوانين ايرادات كثيرة وردّها كلّها فى هداية المسترشدين والفصول من ارادها فليراجعها قوله فالحقّ ردّه بالوجوه الثلاثة اه لكن الوجه الثالث لا يرد على المحقّق الخوانساري لأنّه يقول بانّ تنجّز التكاليف مشروط بالعلم التفصيلى قوله لحرمة تصرّف كلّ منهما على تقدير كون المبيع ملك صاحبه لا يخفى انّه على القول بافادة المعاطاة الملك المتزلزل كما هو مذهب المصنّف فى المتاجر لا يكون تصرّف كلّ منهما

فى المبيع ولا فى الثمن حراما امّا المالك فظاهر وامّا غيره فلكون تصرّفه كاشفا عن سبق الملك آنا ما كما حقّق فى محلّه وعلى القول بالإباحة فالأمر اوضح نعم على ما نسب الى المفيد وغيره من افادتها اللّزوم يكون تصرّف البائع فى المبيع والمشترى فى الثمن حراما وعلى القول بفسادها يكون بالعكس لكن هذان التقديران لمّا كانا غير معلومين على ما فرضه المصنّف ره من الشكّ فالرّجوع الى اصل البراءة لا غائلة فيه وليس هنا علم اجمالى بحرمة تصرّف احدهما فيهما لما ذكرنا من احتمال الملك المتزلزل والإباحة ايضا وعلى تقديره فليس بضائر لأنّ مبنىّ اعتراض المعترض على عدم الاعتناء بالعلم الإجمالي كما اشرنا اليه عن قريب فالاولى التمسّك فى عدم جريان اصل البراءة بانّ الشكّ فى الحكم التكليفى مسبّب عن الحكم الوضعىّ والأصل فى السّبب مقدّم على الاصل فى المسبّب والأصل الجارى فيه هو الفساد وعدم النقل والانتقال وما يجرى مجراه كما افاده شيخنا فى الحاشية او لأنّ اصل الفساد داخل فى الاستصحاب وهو مقدّم على اصل البراءة امّا بالورود او بالحكومة مع قطع النّظر عمّا ذكر على ما افاده المصنّف ره فى باب الاستصحاب قوله كان اشمل قد اورد عليه بانّ اشمليّته محلّ تأمّل بل منع ولو كان اصلا مستقلّا لا من باب الاستصحاب فانّ الظّاهر عدم جريانها فيما سبق بالوجود لو لم نقل باختصاصه بما سبق بالعدم قلت انّ منشأ اصل العدم اذا كان مستقلّا فى قبال البراءة والاستصحاب امّا عدم الدّليل دليل على العدم وامّا اخبار الباب بزعم اثباتها حجّية اصل البراءة واصل العدم جميعا كما هو زعم صاحب الفصول وان كانا ضعيفين عندنا كما اشرنا اليه فى صدر الكتاب وسنشير اليه ايضا فى بابه وعلى اىّ تقدير فلمّا كان مبناه على التعبّد يشمل ما سبق بالوجود وما سبق بالعدم ومحمول الحاصل بل وكذلك اذا كان منشؤه الإجماع والسّيرة وعلى تقدير اختصاصه بما سبق بالعدم فلا شكّ انّ اصل البراءة ايضا كذلك كما ينادى اليه جعل بعض العلماء اصل البراءة من باب استصحاب البراءة فلا وجه للفرق بينهما بذلك ومنع اشمليّة اصل العدم لذلك مع انّ اثبات حديث الرّفع وامثاله على القول به على نهج واحد ثم انّ اصل العدم اشمل من اصل البراءة من جهة اخرى ايضا غير جهة شموله للعبادات والمعاملات وهى انّ اصل العدم يجرى فى جميع الأحكام الشرعيّة لأنّ الأحكام الشّرعيّة كلّها حادثة فاذا شكّ فيها فالاصل عدمها واصل البراءة لا يجرى الّا فى الأحكام

الإلزاميّة لكن هذا انّما ينفع اذا قرر دليل الانسداد لأجل حفظ الأحكام وامّا اذا قرر لأجل العمل فلا يتأتّى الّا فى الأحكام الإلزاميّة قوله بناء على انّ اصل العدم من الظّنون الخاصّة الّتى قام على اعتبارها اه او من الأصول التعبّدية الّتى قام على اعتبارها الإجماع والضّرورة وانّما لم يذكر المصنّف ره هذا الاحتمال لعدم استثناء المعترض الأصول التعبّدية وانّما استثنى العلم او الظنّ الخاصّ لكن من المعلوم انّ مقصود المعترض ليس الحصر فيهما لوضوح كون الاصول التعبّدية قائمة مقام العلم والظنّ الخاصّ عند فقدهما فالأولى ذكر هذا الاحتمال ايضا كما فعلنا قوله الّا ان يمنع قيامهما اه لا يخفى انّه لم يقم اجماع ولا ضرورة ولا دليل آخر على حجّية اصل العدم مستقلا فى قبال اصل البراءة والاستصحاب سواء فى ذلك الحكم الشّرعى الكلّى او الحكم الجزئى او الامر الخارجى وسواء فى ذلك صورة وجود الظنّ على خلافه وعدمه ولذا كان الاصول منحصرة فى اربعة على ما سلف فى اوّل الكتاب وقد ذكرنا شطرا من الكلام فى ذلك سابقا وتخصيص المصنّف ره ذلك بصورة اشتباه الحكم الشّرعى مع وجود الظنّ على خلافه انّما هو لكون الكلام مفروضا فيها لا لأنّ المنع منحصر فيها فليتنبّه لذلك قوله واعتباره من باب الاستصحاب اه لكن يستفاد من بعض كلماته قدس‌سره فى باب الاستصحاب انّ الشكّ فى بقاء الأعدام شكّ فى الرّافع دائما ويشعر دليله الأوّل الّذى ذكره لحجّية الاستصحاب فى الشكّ فى الرّافع كون حجّيته فى الشكّ فى الرّافع اجماعيّا وح فيخرج عن باب الظنّ ويستقيم المطلب وان كان كلا المطلبين سيّما الثانى محلّ نظر وتأمّل بل يفهم من كلام المحقّق ره فى المعارج ان محلّ النّزاع منحصر فى الشكّ فى الرّافع وان كان هو ممنوعا اشدّ المنع وسيجيء تحقيق المطلب فى محلّه إن شاء الله الله تعالى قوله مع ابتنائه على حجّية الاستصحاب فى الحكم الشّرعى مع انّه محلّ كلام وقد انكرها الاخباريّون وان كان ضعيفا على ما سيجيء فى باب الاستصحاب إن شاء الله الله تعالى قوله رجوع الى الظنّ العقلى اه التّرديد من جهة اختلاف مشاربهم فى باب الاستصحاب فالمستفاد من القدماء انّه من باب الظنّ العقلى والمستفاد من كثير من المتاخّرين انّه من باب دلالة الأخبار وسيجيء ضعف الاوّل صغرى وكبرى وقوّة الثانى عموما كما هو الحق او خصوصا عند المصنّف قدس‌سره قوله ولا يخلو عن تامّل اذ العلم بصدور احد اخبار الاستصحاب عن المعصوم ع غير معلوم وعلى فرضه لا يفيد بعد كون بعضها دالّا و

بعضها غير دالّ ومن المعلوم انّ التواتر الإجمالي غير التواتر المعنوى الّذى يوجب القطع ـ بالمضمون المشترك بين جميعها وان كان قد يطلق احدهما فى مقام الآخر فى كلماته منها ما سيجيء عن قريب المقدمة الثالثة : بطلان وجوب تحصيل الامتثال بالطرق المقرّرة للجاهل قوله وان كان طريقا شرعيّا فى الجملة انّما عبّر بذلك لأنّ اصل البراءة والاستصحاب النّافى ليسا طريقين لامتثال الأحكام المجهولة الواقعيّة وان حصل بهما الحكم بالبراءة فى مرحلة الظّاهر ويحكم معهما بالمعذوريّة او لأنّ كلّا من الامور الثّلاثة وان كان طريقا فى غير المقام لكنّه ليس طريقا فى المقام ولعلّ الاوّل اظهر قوله الّا انّ منها ما لا يجب فى المقام اه لا يتم دليل الانسداد الّا باثبات عدم جريان غير الاحتياط من البراءة فى الشكّ فى التّكليف وغيره فى غيره والتقليد واشباهه لأنّ تعيّن الرّجوع الى البراءة او الاستصحاب النافى مثلا مناف لحجّية الظنّ المطلق وامّا الاحتياط فلا يمكن اثبات منع جريانه لأنّه حسن عقلا وطريق الأحراز الواقع كذلك فغاية ما يمكن فيه هو اثبات عدم وجوبه تعيينا وعلى تقديره يكون وجوب العمل بالظنّ تخييريّا اذ الاحتياط امر لا بشرط يجتمع مع الظنّ المطلق بل مع الظنّ الخاصّ ايضا كما هو واضح قوله فهو وان كان مقتضى الاصل اه بناء على وجوب الموافقة القطعيّة من باب دفع الضّرر المحتمل فى الشّبهة المحصورة الوجوبيّة او التحريميّة كما هو مذهب المشهور والمصنّف ره ولعلّنا نتكلّم فى ذلك بعض الكلام فى الشبهة المحصورة عند تعرّض المصنّف قدّه لها قوله وهذه الدّعوى ممّا يجده المصنّف هذا الكلام اشارة الى انّ الإجماع المذكور حدسىّ مبنىّ على الحدس ويدلّ على الإجماع المذكور تسليم القائلين بالانفتاح انّ الظنّ يقوم مقام العلم حيث يتعذّر ومن المعلوم انّه مع كون الاحتياط طريقا لا يصحّ ما ذكروه فلا بدّ من التزامهم بعدم طريقية الاحتياط بحيث يكون الواجب الرّجوع اليه تعيينا قوله مضافا الى ما يستفاد من اكثر كلمات اه فان المستفاد من كلمات اكثرهم وكثيرهم استنتاج تعين الرّجوع الى اخبار الآحاد من ابطال الرّجوع الى البراءة ومن المعلوم عدم امكان الاستنتاج المذكور من الأبطال المزبور بخصوصه مع امكان كون الاحتياط مرجعا فى الدّين بحيث يرجع اليه فى الموارد المشتبهة فلا بدّ ان يكون ابطال الاحتياط عندهم مسلّما ايضا بل كلامهم يشعر من جهة عدم تعرّضهم لأبطال الاحتياط وتعرّضهم لأبطال البراءة انّ ابطال الاحتياط اوضح من ابطال البراءة بحيث لا يحتاج الى الذّكر مع انّ دليل الانسداد قد يقرّر لأجل وجوب

حفظ الأحكام مع قطع النظر عن العمل ولا يخفى انّ الاحتياط انّما ينفع فى مقام العمل دون مقام تأدية وجوب الحفظ ولا معنى لكون الاحتياط فيه مرجعا قوله الثانى لزوم العسر الشّديد الحرج قد يكون بالغا الى حد اختلال النّظام فيستقل العقل بقبحه لأجل منافاته للّطف بداهة قبح جعل ما يوجب اختلال النّظام وقد لا يكون على النّهج المذكور بان يكون زائدا على مشقّة نوع التكاليف فلا يستقل العقل بقبحه خصوصا بعد ملاحظة قولهم ع انّ افضل العبادات أحمزها لكن الشّرع قد دلّ على عدمه ولأجل عدم قبحه عقلا قد وقع فى موارد من الشرعيّات كالجهاد وغيره لاحراز المصلحة الاهمّ قوله كما اذا اصابه ما لم ينعقد اجماع على طهارته اى اصابه شيء لم ينعقد اجماع على طهارة ذلك الشيء فح يكون طهارته مشكوكة لا يجوز استعماله ويجب الاحتياط بتركه على ما هو المفروض قوله مع انّ لنا ان نفرض انحصار المجتهد اه هذا لا يدفع الإيراد اذ يمكن للمورد ان يقول انّه يجب على التقدير المذكور تقليد المجتهد الميّت مطلقا او اعلم الأموات قوله لدلالة الأخبار المتواترة معنى اه اى الاخبار المتواترة اجمالا بمعنى انّا نعلم بصدور احد الأخبار الدالّة على نفى الحكم الحرجى لا التواتر المعنوى بالمعنى المعروف اعنى العلم بالقدر المشترك بين جميع الأخبار اذ سيذكر قدس‌سره انّ قاعدة نفى الحرج فى غير ما يوجب الاختلال قاعدة ظنيّة نعم لو اراد خصوص ما يوجب اختلال النّظام كما يدلّ عليه قوله والحاصل اه صحّ ادّعاء تواتر الاخبار معنى بالمعنى المعروف اذ هو القدر المتيقّن من جميع الأخبار ولا حاجة اليه بعد استقلال العقل ودلالة الكتاب قوله مضافا الى دلالة ظاهر الكتاب مثل قوله تعالى (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) وقوله تعالى (ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ) وقوله تعالى (وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا) وقوله تعالى (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) وقوله تعالى (وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ) قوله فلا اشكال بل لا خلاف فى حكومة اه لا يخفى انّ عمومات نفى الحرج ناظرة الى الأدلّة المثبتة للتكاليف من العمومات والإطلاقات الّتى بينها وبين الادلّة المذكورة عموم من وجه سواء كانت التكاليف المزبورة احكاما واقعيّة او احكاما ظاهريّة لأنّ الدّين هو الطّريق الثابت من الشّارع والأحكام الثابتة من عنده سواء كانت ثابتة الموضوعات من حيث هى او من جهة عروض الجهل واشباهه وسواء كان حدوث الموضوع

من جهة اختيار المكلّف او تقصيره ام لا فاذا فرض تقصير المكلّف فى عروض الجهل له من جهة تسبّبه لغيبة الإمام ارواح العالمين له الفداء حدوثا او بقاء فمقتضى الأدلّة ارتفاع الحكم الثّابت من جهة الجهل اذا كان عسرا ولا يخرج عن مقتضاها الّا من جهة الادلّة الخاصّة المثبتة للحكم العسرىّ فى الموضوعات الخاصّة ولا ينافى ذلك ورود الأدلّة فى مقام الامتنان بل المنّة مع تقصيره اعظم وكذا اذا كان احداث الموضوع باختياره لا بتقصيره ويدلّ على ذلك قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله رفع عن امّتى ما لا يعلمون الوارد فى مقام الامتنان حيث انّ المنفى هو وجوب الاحتياط كما سيأتى مع انّ الجهل فى الشّبهات التكليفيّة يكون غالبا من جهة تقصير المكلّفين وسببيتهم لاختفاء امامهم عليه‌السلام الّذى من فوائده عجّل الله فرجه بيان الأحكام ورفع الجهل والشكوك والشّبهات ويدلّ على ذلك قوله تعالى (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) الوارد فى آية الصّوم بعد قوله تعالى (وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) مع انّ انشاء السّفر يكون باختيار الشّخص غالبا وممّا ذكرنا ظهر النظر فيما ذكره بعضهم فى هذا المقام من انّ المستفاد من الأدلّة رفع الاحكام الّتى تقتضى المنّة رفعها عنه لا نفى الحكم الّذى ينشأ منه العسر الى ان قال والحاصل انّ التّكليف الشّرعى ليس ممّا فيه العسر وان كان منشأ له لعروض الجهل والظّاهر انّ تلك القاعدة لم تكن نافية الّا التّكليف بما فيه العسر لا الّذى يجيء منه العسر انتهى مضافا الى امكان فرض المطلب فى المكلّف الّذى لم يكن مقصّر او من العجب انّه قدس‌سره قد تسلّم فى بعض الحواشى المتعلّقة بالمقام عدم منافات المنّة لرفع الحكم مع حدوث الموضوع باختياره حيث قال بانّه اذا اتى المكلّف بما يوجب التكليف بالعسر كما اذا اجنب متعمّدا وقد كان الغسل عليه عسرا فانّ فى نفى وجوب الغسل عنه كمال المنّة انتهى ثم انّ المراد بالحكومة الّتى نفى المصنّف الأشكال بل الخلاف فيها هو مطلق التقديم لا الحكومة المصطلحة اذ لا معنى لنفى الخلاف فيها مع قوله لا لأنّ النّسبة بينهما عموم من وجه فيرجع الى اصالة البراءة كما قيل او الى المرجّحات الخارجيّة كما زعم ومن هذا علم اندفاع ما ذكره البعض المذكور من انّه لا اشكال فى عدم ثبوت الحكومة المصطلحة عند الكلّ ومعه كيف يكون هو الوجه عندهم ثم انّ مراده بقوله انّ ادلّة العسر والحرج بمدلولها اللفظىّ حاكمة هى الحكومة بالمعنى المصطلح وهو ان يكون الحاكم بمدلوله اللّفظى ناظرا الى

الدّليل الآخر مبنيّا لمدلوله شارحا له ومفسّرا ولا اشكال فى ذلك بعد ما ذكرنا من انّ الدّين اعمّ من الاحكام الواقعيّة والظّاهريّة وغير ذلك من التعميمات فمعنى قوله تعالى (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) انّ الأحكام الّتى إن شاء الله الله تعالى ابتداء او بعد عروض الجهل استقلالا او امضاء ليس فيها الحكم الحرجى وانّ الحكم الحرجى غير مجعول فيها ولا ممضى ومن ذلك ظهر النظر فيما ذكره البعض ايضا من انّ التقديم ليس لأجل الحكومة وذلك لاناطة الحكومة على ناظرية ادلّتها الى بيان كميّة مفادها لا مجرّد نفى العسر والحرج فى الدّين واقعا ثم انّ مراد المصنّف قدس‌سره ليس حصر وجه التقديم فى الحكومة المصطلحة اذ يمكن كون جهة التقديم كون العام المذكور فى مقام الامتنان الآبي عن التخصيص وقد ذكر فى مقام بيان قاعدة الضّرر انّها مقدّمة على ادلّة التكاليف من جهة الحكومة ومن جهة ورودها فى مقام الامتنان وادلّة نفى الحرج مثلها فى ذلك بل قد اشار الى ذلك فيه ايضا فالمقصود انّ التقديم ليس من جهة الرجوع الى البراءة او من جهة الرّجوع الى المرجّحات الخارجيّة كما قيل بل تقدّمها عليها ذاتى وممّا ذكر ظهر النظر فيما ذكره بعضهم ايضا من انّ التقديم من جهة ورود العام فى مقام الامتنان لا من جهة الحكومة قوله فيرد عليه او لا منع امكانه منع الإمكان امّا من جهة انّ الحرج المذكور بالغ الى حدّ اختلال النظام الّذى يحكم العقل بقبح جعله ولا يمكن ورود الشرع على خلافه بعدم امكان التخصيص فى الحكم العقلى ولا يمكن حصول الوهم على خلافه فضلا عن الشكّ والظنّ ويرد عليه مضافا الى ان الظنون المذكورة ليست من قبيل ما ذكر قطعا انّه مناف لما ذكره من التّصريح بانّه علم اجمالى والعلم الإجمالي مناف للظنّ بخلافه اذ لا يخفى انّ العلم المذكور علم تفصيلىّ لا اجمالى وايضا مناف لما سيذكره من انّ الحرج المذكور ليس بالغا حدّ اختلال النظام بحيث لا يقبل التخصيص وامّا من جهة حكم العقل بعدم ثبوت الحكم الحرجىّ مطلقا فى الشّريعة من جهة انّه مناف اللّطف وانّ ما ورد فى الشريعة من الأحكام الّتى يتراءى كونها حرجيّة كالجهاد والصّوم فى الصيف وغيرهما ليست كذلك بعد ثبوت الأجر الجزيل والثواب الجميل فيهما كما نسب الى بعضهم وفيه ايضا مضافا الى بعض ما ذكر انّه مناف لمذهب المصنّف ولما صرّح به سابقا ولا حقا مع انّه يمكن ان يكون الظنون المذكورة واجبة العمل فى الشريعة ومع كونها كذلك لا تكون حرجيّة لثبوت الأجر والثواب فى العمل بها فلا تكون عسرة لما ذكر وامّا من جهة انّ العمومات القطعيّة بحسب السّند الدالّة على نفى

الحكم الحرجى فى الشّريعة وان كانت دلالتها على جميع الافراد ظنيّة ولكن دلالتها على بعض الأفراد قطعيّة فتدلّ اجمالا على عدم ثبوت الحكم الحرجى فى بعض احكام الشّريعة وح فلا ينافى ما سيذكره ويرد عليه بعد تسليمه ايضا بانّ العلم الإجمالي بعدم ثبوت الحكم الحرجى فى بعض احكام الشّريعة لا يثمر شيئا اذ لا يلزم ان يكون فيما ادّى اليه ظنّ المجتهد الّذى يلزم من وجوب العمل مظنوناته الحرج بل يجوز ان يكون فى ساير الأحكام والمسائل ولو ادّعى العلم الإجمالي بوجود احكام غير الزاميّة حتّى فى ظنون المجتهد المزبور لكان وجها لمنع الإمكان لكن الدّعوى المذكورة محلّ تأمّل قوله امّا لكون الظنون الحاصلة فى المسائل الفرعيّة اه قد ذكرنا سابقا انّ العلم الإجمالي بالموجبة الجزئيّة كما انّه ينافى الظنّ التّفصيلى بالسّالبة الكلّية وبالعكس كذلك ينافى احتمالها ولو موهوما كما هو واضح بعد التأمّل فما ذكره قدس‌سره لا يصلح الخلل وبهذا يعلم انّ فرض كون الظّنون حاصلة تدريجا مع انّه خروج عن الفرض لا يصلح الخلل ولا يثبت الإمكان ايضا لكن لا يرد على المصنّف ما قيل من انّ الفرض المذكور يعنى كون الظّنون الحاصلة ظنونا نوعيّة لا يناسب حجّية الظنّ من اجل دليل الانسداد بل يستفاد من كلام شيخنا المحقق قدس‌سره فى الحاشية ايضا اذ ليس فى كلام المعترض الإشارة الى كون الظنّ الحاصل بوجوب امور كثيرة يلزم من فعلها الحرج هو الظنّ الحاصل من دليل الانسداد فيمكن فرض كلامه فيما اذا كان الظنّ المذكور ظنّا خاصّا لأنّ مقصود المعترض انّه لا بدّ من العمل بالقواعد مطلقا ولو ادّت الى الحرج فاذا كان مقتضى القاعدة الناشئة من العلم الإجماليّ هو وجوب الاحتياط كليّة فلا بدّ من العمل عليه وان ادّى الاحتياط المذكور الى الحرج قوله او بناء على انّ المستفاد من ادلّة نفى العسر والحرج ليس هو القطع اه قال شيخنا ره فى الحاشية ما افاده ثانيا مبنىّ على كون اعتبار الظّواهر من باب الظنّ المطلق والّا فيخرج عن الفرض وفيه تأمّل ظاهر فتامّل قوله وامّا بناء على ربّما يدعى اه منافاة العلم الاجمالى للظنّ التّفصيلى بالخلاف ممّا يحكم به بديهة العقل فلا وجه لمنعها وما ذكره من مثال الغلبة ليس بذاك اذ لا بدّ فى الحاق الضرر المشكوك بالغالب من العلم التفصيلى او العلم الإجمالي بوجود الفرد النّادر وعلى فرض عدم العلم لا يتحقق الظنّ بالإلحاق الّا على تقدير انتفاء الظنّ فى ساير الأفراد كلّا او بعضا هذا لكن قد عرفت ما عندنا عن قريب فراجع قوله لكن نمنع وقوع ذلك
لا يخفى ان ما ذكره قدس‌سره من وجوه الإمكان انّما هو فى الحرج الغير البالغ حد اختلال النظام كما لا يخفى على من لاحظها ولاحظ الجواب الثالث وفيه انّ منع الوقوع ممّا لا مسرح له بعد وقوع الحكم الحرجى فى الشّرع كثيرا كالجهاد والحج وغيرهما وح فلا مانع من فرض اداء ظنّ المجتهد الى وجوب امور كثيرة يلزم من فعلها الحرج ولو كان ظنّ المجتهد حاصلا من امارات مضبوطة اذ ليس فرض المعترض اداء ظنّ المجتهد الى وجوب جميع الامور بل الى وجوب طائفة يلزم من فعلها الحرج وعلى تقدير التّسليم فالفرق بين الإماميّة وغيرهم لا وجه له لأنّ ظنّ المجتهد الغير الإمامي ايضا حاصل من امارات تؤدّى كثيرة منها الى عدم الاحتياط قوله وليس فى هذا كرّ على ما فر منه هذا الكلام يدلّ على انّ المصنّف ره حمل كلام المعترض على الظنّ الشخصى الّذى ثبت حجّيته بدليل الانسداد وهذا ينافى ما سبق منه فى بيان اوّل وجوه الإمكان من كون الظنون الحاصلة فى المسائل الفرعيّة كلّها او بعضها ظنونا نوعيّة لا تنافى العلم الإجمالي بالخلاف ولعلّ ما ذكره سابقا هو الحق اذ لا اشارة فى كلام المعترض الى ما ذكره هنا وقد اشرنا الى ذلك سابقا فى مقام دفع الاعتراض عليه وجعل ما تقدّم مبنيّا على احتمال ارادة الأوّل وما هنا الى احتمال ارادة الظنّ الشخصى ينافيه جعل هذا الكلام جوابا على تقدير تسليم الإمكان المقرّر باحد الوجوه المذكورة الّتى من جملتها الوجه الاوّل فتدبّر ثم انّ عدم كونه كرّا على ما فرّ مبنى على ان يكون فرض المعترض اداء ظنّ المجتهد الى وجوب امور كثيرة فى وقايع كثيرة بحيث يوجب العمل به فيها الحرج لا فى جميع الوقائع فح تبقى موارد كثيرة مشكوكة او موهومة يبنى فيها على عدم الوجوب كما هو صريح كلام المصنّف وح فالفرق بين فرض المعترض مع الالتزام بوجوب العمل بالظنّ فيه وبين العمل بالاحتياط فى جميع الوقائع واضح حيث انّ الثانى يوجب الحرج المخلّ بالنّظام امّا بنفسه او بانضمام التعليم والتعلّم اليه بخلاف الاوّل وشيخنا المحقق قدّه لمّا حمل فرض المعترض على اداء الظنّ الى وجوب فى جميع الوقائع اشكل عليه الفرق بين العمل بالاحتياط والعمل بالظنّ وانت خبير بانّه لا دلالة فى كلام المعترض عليه مع انّ كلام المصنّف صريح فى خلافه هنا وان كان بعض كلماته فى مقام منع الامكان او الوقوع موهمة لذلك قوله ومنها انّه يقع التعارض اه وقوع التّعارض انّما هو بملاحظة انّ العمومات النّافية للحرج يثبت العمل بالظنّ على ما هو المفروض

من انتاجها لذلك والعمومات الدالّة على حرمة العمل بالظنّ يثبت العمل بالاحتياط لفرض دوران الأمر بين العمل بالظنّ والعمل بالاحتياط فيرجع الى اصالة الاحتياط لمكان العلم الاجمالى بوجود واجبات ومحرّمات كثيرة بين المشتبهات وفيه انّ الرّجوع الى اصالة الاحتياط الّتى هى من الاصول العمليّة انّما يصحّ اذا قلنا بالتساقط فى غير مورد الخبرين الظنيّين مثل الايتين او الخبرين المتواترين او امثالهما كما هو الأصل فى تعارض كلّ دليلين مبناهما على الطريقيّة والّا فمع القول بالتّرجيح او التخيير فى امثال ما ذكر لا معنى لكون اصل الاحتياط مرجعا كما انّه لا معنى للرّجوع الى الاصول الأخر فى غير المقام على التقدير المزبور مع انّ قوله والاوّل اكثر مستدرك فى البيان على التقدير المزبور الّا ان يقال انّ مراده ليس الرّجوع الى الاحتياط عند التّساقط بل مراده ان ادلّة حرمة العمل بالظنّ راجحة على ادلّة نفى العسر والحرج والأخذ بالرّاجح واجب امّا لما ذكره العلّامة وغيره من الاجماع على وجوب الأخذ باقوى الدّليلين مطلقا او لدلالة عموم العلّة المنصوصة فى اخبار العلاج على ذلك او لأنّ الأصل وجوب التّرجيح بكلّ ما يحتمل الترجيح به فالأخذ بالاحتياط نتيجة ترجيح ادلّة حرمة العمل بالظنّ على ادلّة نفى العسر والحرج لا لكونه مرجعا فليفهم قوله وفيه ما لا يخفى توضيح الجواب انّ حرمة العمل بالظنّ امّا ان يراد بها الحرمة التشريعيّة بان يكون المراد بها حرمة التعبّد بالظنّ والتديّن به والاستناد اليه والبناء على انّ المظنون حكم الله تعالى وامّا ان يراد بها حرمة تطبيق العمل عليه من دون استناد وتديّن به وتعبّد بمقتضاه وعلى الثانى فامّا ان يراد بها الحرمة الذاتية واما ان يراد بها حرمة العمل به من اجل كونه مستلزما لطرح الواقع او لطرح اصل واجب العمل وبعبارة اخرى الحرمة الغيريّة فان اراد المعترض المعنى الاوّل فادلّة حرمة العمل بالظنّ وان دلّت عليها بالمعنى المزبور لكن ما ذكره من معارضتها لأدلّة نفى الحرج غير صحيح لأنّ الحرمة التشريعيّة ترتفع وبمجرّد وجود اصل عملى على خلافه فضلا عن الدّليل الاجتهادي فضلا عن مثل ادلّة نفى الحرج المقدّم على كثير من العمومات الاجتهاديّة وان اراد الحرمة الذاتية ففيه اوّلا انّ ادلة حرمة العمل لا تدلّ على الحرمة الذاتيّة وانّما تدلّ على الحرمة التشريعيّة على ما تقدّم وثانيا انّها على تقدير دلالتها على الحرمة الذاتيّة لا تعارض ادلّة نفى الحرج لما ذكرنا من تقديمها

على العمومات الاجتهاديّة لحكومتها عليها وان اراد المعنى الثالث ففيه ان ادلّة حرمة العمل بالظنّ لا تدلّ عليها وانّما النّافى عن العمل بالظنّ اما الادلّة الواقعيّة وامّا قاعدة الاحتياط الّتى هى المرجع فى المقام لمكان العلم الإجماليّ والادلّة الواقعيّة لا تنفى العمل بالظنّ بعد عدم العلم بكونه مخالفا للواقع كما هو المفروض وانّما المانع عنه قاعدة الاحتياط من جهة احتمال فوت الواقع الموجب للاحتياط من باب وجوب دفع الضّرر المحتمل فرجع الأمر اليها ومن المعلوم انّ قاعدة الاحتياط هنا لا تنفى العمل بالظنّ ايضا لأنّها اصل عملى والأدلّة الاجتهاديّة لا تعارض قاعدة نفى العسر والحرج لحكومتها عليها فكيف بالأصل العملى ثم انّ مراد المصنّف ره بقوله وانّما يحرم اذا ادّى الى مخالفة الواقع هو الاعمّ من الواقع الأوّلى والثانوى بقرينة ما تقدّم منه فى اوّل الباب من حرمة مخالفة الأصول وكون مخالفة الحكم الظاهرى موجبا للعقاب وان تقدم الأشكال فيه وبقرينة قوله فالنّافى للعمل بالظنّ فيما نحن فيه ليس الّا قاعدة الاحتياط ومراده بقوله انّ قاعدة الاحتياط ساقطة بادلّة نفى الحرج هو ورود ادلّة نفى الحرج عليها لأنّ مبنى الاحتياط على وجوب دفع الضّرر المحتمل ولا احتمال للعقاب بعد ملاحظة ادلّة نفى الحرج نعم لو كان مدرك وجوب الاحتياط هو الأخبار لا العقل وكان موضوعه احتمال التّكليف الإلزامي كانت ادلّة نفى الحرج حاكمة عليها ومخصّصة لها بلسان التفسير لا واردة عليها وهذا كلّه ظاهر إن شاء الله الله تعالى ثم انّ مراد المصنّف بقوله عدم معارضة عمومات نفى العسر لشيء من العمومات المثبتة للتّكليف المتعسّر هو حكومة ادلّة نفى العسر على العمومات المزبورة على تقدير دلالتها على حرمة العمل بالظنّ ذاتا المتوقفة على كون النّسبة بينهما عموما من وجه وتصوير ذلك ان يقال بانّ حرمة العمل بالظنّ كذلك يستلزم لزوم العلم بحصول الامتثال امّا تفصيلا او اجمالا كما فى الاحتياط فيكون مورد الاجتماع والتعارض البدوى هو مورد الاحتياط ومادّتا افتراق كلّ واحد منهما عن الآخر واضحتان ومنه يظهر النظر فيما افاده شيخنا قدّس سره من انّه لا تعارض حقيقة بين دليل الحرمة ودليل نفى الحرج على تقدير ثبوت الحرمة الذاتيّة ايضا اذ مقتضى دليل نفى الحرج عدم وجوب الاحتياط عند انسداد باب العلم وقضيّة العقل بعد تماميّة دليل الانسداد وجوب العمل بالظنّ واين هذا من التعارض اه قوله والجواب عن هذا الوجه انّ ادلّة نفى العسر اه ومرجع الجواب

المذكور الى وجهين الاوّل انّ العسر اللّازم هنا هو البالغ حدّ اختلال النّظام وهو قبيح عقلا لا يمكن ان يقع فى الشّريعة سواء فيه ما يكون بسبب يستند الى الشارع او الى غيره والثّانى انّ ادلّة نفى الحرج ولو كان سمعيّا وغير بالغ الى حد اختلال النظام عامّة شاملة لكلا القسمين فتخصيصها باحدهما دون الآخر تحكّم قوله وفى الثانى امضاء وهو ليس بجعل حتّى يشمله قوله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) او هو جعل لكن الجعل فى الآية لا يشمله لانصرافه الى غيره قوله فتامّل وجه التأمّل عدم الفرق بين الصّورتين اذ المكلّف ليس مشرّعا وانّما التشريع من الشّارع مطلقا سواء فيه التّأسيس والإمضاء فمع عدم الزام الشّارع عليه شيئا لا يلزم عليه شيء ولو الزم هو على نفسه والزام الشارع شيئا عليه يستلزم جعل الشارع الحكم الحرجى على المكلّف وهو ينافى قوله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) وليس فى بعض النّسخ قوله فتامّل والصّواب ذكره كما علمت فى بيان وجهه قوله فهو ليس امرا حرجا خصوصا بالنسبة الى اهله هذا مناف لما سيذكره فى باب الأخذ بالقدر المتيقّن فى نتيجة دليل الانسداد انّ الاجتهاد اشدّ من طول الجهاد ولعلّ ما ذكره هناك هو الحق خصوصا بالنّسبة الى غير اهله دون ما ذكره هنا ووجهه واضح قوله وجب فيها الاحتياط وان كان المقام مقام الاستصحاب او اصل آخر يعمل به فغرضه ليس بيان الحصر بل بيان بعض افراده وانّ الشكّ فى كلّ واقعة من حيث هو شكّ لا يقتضى الرّجوع الى الاحتياط مطلقا قوله وفيه انّ معرفة الوجه ممّا يمكن اه قد نقل بعضهم انّهم استدلّوا على وجوب قصد الوجه اى الوجوب والنّدب بوجهين الاوّل انّ ايقاع الفعل على وجهه واجب وما لا يتم الواجب الّا به فهو واجب الثّانى انّه لا بدّ من العلم بوجوب الواجبات وندب المندوبات لئلّا يخالف غرض الشّارع فيوقع الواجب لندبه وبالعكس فتقع صلاته باطلة وعن الوحيد البهبهانى فى شرح المفاتيح ردّا عليهم انّه لو كان قصد الوجوب والنّدب معتبر الأكثر الشارع من الامر بالعمل والتعليم والتعلّم وشاع واشتهر وذاع لأنّ ذلك من الامور الّتى تعمّ بها البلوى الى آخر ما افاد وعن المقدّس الاردبيلى ره فى مجمع الفائدة فى مقام الردّ على المشهور انه يكفى ايقاع الفعل على ما امر به اذ الغرض ايقاعه على الشرائط المستفادة من الأدلّة كما فى جملة من مسائل الحج وامّا كونه على وجه الوجوب فغير معلوم وغير معلوم انّه داخل

فى الوجه المأمور به بل الظّاهر عدمه فلا يتم دليلهم انّ فعل الواجب على الوجه المأمور به بل الظّاهر عدمه الى موقوف على المعرفة والعلم فبدونه ما اتى بالمأمور به على وجهه وعلى تقدير تسليم الوجوب لا نسلّم البطلان عن الجاهل والغافل عن وجوبه ولا خفاء فى صعوبة العلم الّذى اعتبروه سيّما بالنّسبة الى النّساء والأطفال فى اوائل البلوغ الى ان قال وعدم نقل الإيجاب عن السّلف ومثل تعليم النبىّ ص الأعراب مع انّ الصّلاة معلوم اشتمالها على ما لا يحصى كثرة من الواجبات وترك المحرّمات وكذا سكوتهم عن اصحابهم فى ذلك الى ان قال على انّ دليلهم لو تمّ دلّ على وجوب القصد حين الفعل وانّه غير معتبر اجماعا انتهى اذا عرفت ذلك نقول المصنّف قدّس سره ممّا يمكن للتأمّل فى الأدلّة اشارة الى ما ذكره الوحيد من انّ قصد الوجه لو كان معتبرا الأكثر الشّارع من الأمر بالعمل والتعليم والتعلّم وشاع واشتهر وذاع لانّ ذلك من الامور الّتى تعمّ بها البلوى الى آخره او الى انّ التامّل فى الأخبار البيانيّة وغيرها الواردة فى الصّلاة والحجّ والوضوء والتيمّم وغيرها يفيد القطع بعدم اعتبارها لخلوّها عنها وقوله وسيرة النبىّ ص والأئمّة ع مع النّاس اشارة الى ما ذكره المحقق الاردبيلى من تعليم النبىّ ص الاعراب وقوله وكذا سكوتهم عن اصحابهم فى ذلك او الى ما ذكره الوحيد فى كلامه المتقدّم وامّا قوله وسيرة المسلمين اشارة الى انّ اصحاب الأئمّة عليهم‌السلام والقدماء والمسلمون المعاصرون لهم لم يبحثوا عن نية الوجه ولم يذكروه فى كتبهم واخبارهم وانّما احدث البحث عنها فيما بين من تأخّر عنهم وامّا التمسّك باطلاقات العبادة فليس فى محلّه لانّ معرفة الوجه وكذا نية الوجه المتوقفة عليها على تقدير اعتبارهما ليست معتبرة فى العبادة بل فى الإطاعة ولذا ذكر المصنّف ره سابقا وليس هذا تقييدا لدليل العبادة حتى يدفع باطلاقه مع انّ اكثر ادلّة العبادات خصوصا على القول بالصّحيح ليس فى مقام بيان الإطلاق حتى يمكن التمسّك به ثم انّ ما ذكره هنا من الجزم بعدم اعتبار معرفة الوجه الّتى يتوقف عليها نية الوجه ينافى ما يظهر منه فى الجزء الثّانى فى الخاتمة من الميل الى وجوبها حيث قال بل يمكن ان يجعل هذان الاتفاقان المحكيان من اهل المعقول والمنقول المعتضدان بالشّهرة العظيمة دليلا فى المسألة فضلا عن كونهما منشأ للشكّ الملزم للاحتياط نعم ما ذكره هنا من الجزم بعدم اعتبارها فى محلّه بعد التأمّل فيما نقلنا سيّما بعد ملاحظة انه لم يصل خبر ولا اثر

دالّ على وجوبها بل قيل انّه ربما وصل ما يفيد خلاف ذلك مثل انّهم امروا بفعل امور بعضها واجب وبعضها مستحبّ مثل كبّر سبع تكبيرات وسبّح ثلث تسبيحات وغير ذلك من دون امر بقصد تعيين الوجوب او النّدب ويؤيّده ايضا انّهم كثير امّا امروا بالمستحبّات بلفظ افعل مع انّ الأصل عدم القرينة وما ورد من ان غسل الجمعة يصير عوضا من غسل الجنابة فى ناسى غسلها فى الصّوم الواجب وامثال ذلك من المستحبّات الّتى تكفى عن الواجب كما انّه ظهر لك من ذلك وضوح بطلان ما ذكره فخر المحقّقين فى رسالته فى النّية حيث قال فى بيان نية صلاة الظّهر اصلّى صلاة الظّهر مثلا بان اوجد القيام والنّية وتكبيرة الأحرام وقراءة الحمد وسورة والرّكوع والذّكر فيه مطمئنا بقدره ورفع الرّأس منه مطمئنّا والسّجود على سبعة اعظم والذكر فيه مطمئنّا بقدره ورفع الرّأس منه مطمئنّا ثم السّجود ثانيا كالأوّل ثم رفع الرّأس منه وهكذا فى باقى الرّكعات الّا انّى اسقط النّية وتكبيرة الأحرام ممّا عد الاولى واسقط السّورة من الأخريين وازيد التشهّدين بعد الثانية والرابعة والتّسليم واخافت فى الجميع اداء لوجوبه قربة الى الله ويقصد بقوله اصلّى هذه المعانى الّتى ذكرناها انتهى ولذا اعترض عليه الشهيد فى محكى الذكرى بانّه لم يعهد عن السّلف وبانّه زيادة تكليف والاصل عدمه وبانّه عند فراغه من التعداد وشروعه فى النّية لا تبقى تلك الأعداد فى التخيّل مفصّلة فان كان الغرض التفصيل فقد فات وان اكتفى بالتصوّر الإجمالي فهو حاصل بصلاة الظّهر اذ مسمّاها تلك الأفعال الى آخر ما ذكره قدس‌سره قوله ولذا ذكر المحقق كما فى المدارك اه المراد بالوجه فى قولهم لوجهه هو الوجوب مثلا فيمكن ان يكون مرادهم به الوجوب الغائى كما هو الظّاهر ويمكن ان يكون المراد الوجوب الوصفى ويمكن ان يكون المراد كليهما وفى محكى الرّوض انّ المشهور الجمع بين المميّز والغائى وصرّح بعضهم بانّه لا فرق فى الوجوب بين الواقع وصفا او غاية لحصول التميز بكلّ واحد منهما وان كان الوصف اظهر وصرّح جماعة بان ذكر الوصف يغنى عن الغاية وظاهر جماعة ان ذكر الغاية يغنى عن الوصف والمراد بالوجه فى قولهم لوجه وجوبه ما يكون سببا لإنشاء الوجوب واختلف المتكلّمون فيه فقيل هو اللّطف لان السمعيات الطاف فى العقليات ومعناه انّ الواجب السّمعى مقرّب من الواجب العقلى اى امتثاله باعث على امتثاله فانّ من امتثل الواجب السّمعى كان اقرب الى امتثال الواجب العقلى من غيره ولا

معنى للّطف الا ما يكون المكلّف معه اقرب الى الطّاعة وكذا النّدب السّمعى مقرّب من الندب العقلى وكذا امتثال الواجب العقلى فهو زيادة فى اللّطف والزّيادة فى اللّطف لا يمتنع ان يكون ندبا وعند بعض المعتزلة انّ وجه الوجوب ترك المفسدة اللّازمة من التّرك وعند الكعبى انّه الشكر وعند الاشعريّة هو مجرّد الامر وفى الرّوضة بعد ان نقل عن المتكلّمين انّه يجب فعل الواجب لوجوبه او لوجه وجوبه من الشكر او اللّطف الى آخره قال ووجوب ذلك امر مرغوب عنه اذ لم يحقّقه المحقّقون فكيف يكلّف به غيرهم انتهى قلت اختلاف المحقّقين فى ذلك لا يوجب عدم اعتباره بعد فرض اختيار كلّ طائفة منهم مذهبا فى ذلك وشأن المقلّد التقليد فى ذلك كيف والاختلاف حاصل فى جلّ المسائل بل كاد يكون فى كلّها مع انّ شأن المجتهد الاجتهاد فيها وشان المقلّد التقليد نعم لا دليل على اعتبار قصد الوجه كما ذكره المحقّق وقد ذكرنا شطرا من الكلام فى ذلك فى باب فروع العلم الإجمالي فراجع قوله او احتمال وجوبها الموجب للاحتياط هذا مبنى على ما سيجيء منه قدّس سره فى الجزء الثانى من الكتاب فى مسئلة بطلان عبادة الجاهل من الفرق بين الشكّ فى شرطيّة شيء او جزئية للعبادة وبين الشكّ فى شرطية شيء او جزئيّته للاطاعة وانّ المختار فى الاوّل جريان اصل البراءة وفى الثانى الرّجوع الى الاحتياط والسرّ فيه رجوع الشكّ فيه الى الشكّ فى سقوط التكليف المعلوم والأصل عدم سقوطه وعدم الإتيان بالواجب الواقعى لكن المصنّف قدّس سره يمنع الشكّ فى تحقق الإطاعة بعد قضاء العرف بتحقق الإطاعة مع عدم نية الوجه قوله وان كان اعتبارها لتوقف الامتثال التفصيلى قد ذكروا ان ايقاع الفعل على الوجه المأمور به واجب وهو موقوف على نية الوجه وهى موقوفة على معرفة الوجه فتكون معرفة الوجه مقدّمة لنية الوجه وهى مقدّمة لايقاع الواجب على وجهه ومقدّمة المقدّمة مقدمة فتكون معرفة الوجه واجبة وما ذكره المصنّف قدس سرّه من الامتثال التفصيلى المطلوب عقلا او شرعا عبارة اخرى عن ايقاع الواجب على وجهه الواجب على المكلّف عقلا او شرعا فيرجع الامر الى وجوب معرفة الوجه لتوقف نية الوجه عليها فمرجع الشق الثانى الى الاوّل ايضا فجعله مقابلا للوجه الاوّل كما افاده المصنّف قدس‌سره لا يخلو عن تامّل قوله فتامّل وجهه انّ الاحتياط فى ترك الاحتياط مع وجود الطريق المبرا للذمّة يقينا وهو الظنّ الخاصّ خصوصا مع ملاحظة اطلاق قولهم

ببطلان عبادة تارك طريقى الاجتهاد والتقليد والاخذ بالاحتياط القاء لنية الوجه الظنّى مع شهرة القول باعتبارها بين العلماء فان كان ولا بدّ فليات بالمظنون بالظنّ الخاصّ بنيّة الوجه المظنون ثم ياتى بالطّرف الآخر احتياطا قربة الى الله تعالى كما ذكره سابقا ولا حقا لكن قد عرفت سابقا عدم الدّليل على اعتبار نية الوجه وعدم صحّة قولهم ببطلان عبادة تارك طريقى الاجتهاد والتقليد وح فلا اشكال فى الأخذ بالاحتياط والاكتفاء بقصد القربة قوله وثالثا سلّمنا تقديم الامتثال التفصيلى الاولى ان يقول سلّمنا تقديم الامتثال التفصيلى على الامتثال الإجماليّ وتقديم الفعل مع نية الوجه على الاحتياط لانه قد ذكر سابقا وجهين لوجوب معرفة الوجه ورد كلام المتوهم على كلا التقديرين الاوّل وجوب معرفة الوجه لأجل توقف نية الوجه عليها والثانى وجوبها لأجل توقف الامتثال التفصيلى عليها فلا بدّ له ان يذكر فى مقام التسليم كلا الشّقين ولعلّ فى هذا اشارة الى ما نبّهنا عليه من انّ مرجع الثانى الى الأوّل فتدبّر قوله واستصحاب الاشتغال فتأمّل وجه التامّل عدم امكان قصد الوجه فى موارد الامارات الظنيّة والاصول مطلقا لأنّ الدليل الدالّ على نيّة الوجه لو تم لدلّ على نيّة الوجوب الشّرعى المولوىّ مثل نية القربة والاوامر المتعلّقة بالأمارات والاصول غيريّة لا تصحّح نية الوجه ولو سلم امكان قصد الوجه بالنسبة الى الأحكام الظاهرية فانّما يسلّم فيما لو كان الظاهر عنوانا للواقع بان يكون العمل به بعنوان البناء على انّه الواقع والغاء احتمال الخلاف كالأمارات والظنون الناظرة الى الواقع وكالاستصحاب على تأمّل فيه وامّا مثل الاحتياط فليس العمل به لأجل البناء على انّه الواقع بل فى مورد احتمال الواقع فالامر به غيرىّ وارشادىّ صرف لا يمكن قصد الامر المذكور ونية الوجه بالنّسبة اليه قطعا لعدم كونه مقرّبا قوله ويندفع العسر بترخيص اه يعنى اذا قلنا بجواز ترك الاحتياط فى موارد الظنون المتعلّقة بالاباحة او الاستحباب او الكراهة امّا مطلقا او اذا حصل الظنّ الاطميناني بها بحيث يكون احتمال التكليف الإلزامي فيها مرجوحا فى الغاية يندفع العسر اللازم من العمل بالاحتياط الكلّى فيرتفع المانع من العمل بالاحتياط فى غير الموارد المزبورة نظرا الى وجود المقتضى وهو العلم الإجمالي وعدم المانع وهو العسر قوله بمعنى عدم وجوب مراعاة الاحتمالات الموهومة لا بمعنى حجّية الظنّ وجعل مؤدّاه حكما شرعيّا فلو كان مفاد الظنّ

الاستحباب لا يحكم بالاستحباب الشّرعى لانّ الحكم به موقوف على حجّية الظنّ وجعل مؤدّاه حكما شرعيّا والفرض عدم ثبوت هذا بمجرّد ذلك قوله بوجوب واجبات كثيرة او محرّمات كثيرة فذكر الواجبات على سبيل المثال لا لحصر المطلوب فيها قوله وبعبارة اخرى الفرق بين تبعيض الاحتياط توضيح ذلك انّا اذا قلنا بحجّية الظنّ فلا بدّ من الحكم بكون مؤدّاه حكما شرعيّا كالحكم بالاستحباب فى المثال السّابق وعند عدمه يرجع الى الاصل فى الموارد المشكوكة بخلاف ما اذا قلنا بالاحتياط الكلّى لمكان العلم الإجمالي ورفع اليد عنه فى الموارد المظنونة مطلقا او فى الجملة للاجماع او الأدلّة نفى العسر فانّه يرجع مع فقدها الى الاحتياط لاقتضاء العلم الإجمالي ذلك مع عدم المانع والسرّ فى ذلك ان حال الظنّ اذا كان حجة حال العلم التفصيلى والظنّ الخاصّ وكما يتعين الواجبات والمحرّمات المعلومة اجمالا بالعلم او الظنّ الخاصّ ويرجع الشكّ فيما عداها الى الشكّ البدوىّ فيرجع فيه الى الاصول الجارية فيها فكذلك تتعين بالظنّ المطلق ايضا وهذا الكلام وان كان موافقا لبعض كلمات المصنّف ره فى هذا الكتاب الّا انّه مخالف لبعض كلماته الآخر من انّ معنى حجّية الظنّ ليس الّا انّه لو كان مخالفا للواقع ومفوّتا له لكان العامل به معذورا فليس مفاده الّا صرف المعذوريّة لا تعيين الحرام والواجب الواقعيين به وقد اشرنا الى ذلك فيما سبق وسيأتى ايضا إن شاء الله الله قوله وبين مشكوك الوجوب راسا يعنى ما يكون مشكوك الوجوب بالنّسبة الى العلم الإجمالي الكلّى فقط والّا فيجوز ان يكون فى شخص الواقعة علم اجمالى جزئى موجب للاحتياط فيه فليتنبّه له قوله لأنّ سقوط الاحتياط فى سلسلة الموهومات اه لما سيأتى فى الشبهة المحصورة انه بعد تنجز العلم الإجمالي لو اضطر المكلّف الى ترك بعض المحتملات يعمل بالعلم الإجمالي فى سائر اطراف الشبهة بخلاف ما اذا اضطر بترك بعض الاطراف قبل تنجزّ العلم الإجمالي بشرط ان يكون البعض المتروك بقدر العلم الإجمالي اذ لا اثر للعلم الإجمالي هناك اصلا بل ليس هناك علم اجمالى وما نحن فيه من قبيل الاوّل حقيقة او حكما لا الثانى كما لا يخفى قوله لزوم الامتثال العلمى التّفصيلى هذا مبنى على تقدم الامتثال التّفصيلى على الامتثال الإجمالي وعدم جواز الاحتياط عند التمكن من العلم التفصيلى امّا تقدمه عقلا فلأن العقلاء يعدّون العامل بالاحتياط مع التمكن من العلم التفصيلى لاغيا وعابثا لا ممتثلا وامّا نقلا فلظهور

الإجماع فى ذلك او لانصراف ادلّة تحصيل العلم الى العلم التفصيلى او لأنّ المستظهر من ادلّة الاحتياط كون ذلك فى صورة تعذّر العلم وكلّ ذلك لا يخلو عن شيء ولذا مال قدس‌سره فى صدر الكتاب الى كفاية الامتثال الإجمالي مع التمكّن من الامتثال التفصيلى امّا مطلقا او فى بعض صور المسألة فراجع قوله كان الثّانى هو المتعيّن لا يخفى ان تعيّنه بحكم العقل القاضى بانّ الموهومات ابعد من الواقع فاذا اضطررنا الى رفع اليد عن الاحتياط فى الجملة فلا بدّ من رفع اليد عنه فى موهومات التكليف لا لأنّ ادلّة نفى العسر والحرج تكون نافية للاحتياط فى الموهومات كلّا او بعضا قوله وان كان تحققه مظنونا اه لما يظهر من اكثر كلمات القائلين ببطلان البراءة فى صورة الانسداد من بطلان الرّجوع الى الاحتياط بل يظهر منها انّ بطلان الرجوع الى الاحتياط اظهر من بطلان الرّجوع الى اصالة البراءة حيث انّهم لم يتعرّضوا لابطاله من جهة وضوح امره فراجع اليها قوله سيجيء انه لا فرق فى الظنّ الثابت حجّيته بدليل الانسداد اه سيجيء فى الامر الثّانى انّه لا فرق فى العمل بالظنّ سواء حكم بحجّيته من اجل دليل الانسداد من جهة حكم العقل بها او حكم به من اجل التبعيض فى الاحتياط بين الظن المتعلّق بالطّريق والظنّ المتعلّق بالحكم الفرعى ولذا ضربت الصّفحة الّتى ذكر فيها جواب هذا السّؤال ـ المبدوّة بقوله مسئلة اعتبار الظنّ بالطريق موقوف على هذه المسألة المنتهية الى قوله وسيجيء تفصيل ذلك إن شاء الله الله تعالى لأنّ ما فيها الفرق بين ما اذا كان النتيجة حجّية الظنّ او التبعيض فى الاحتياط ففى الاوّل لا فرق بين المسائل الاصوليّة والفقهيّة فى حجّية الظنّ المتعلّق بهما وفى الثانى فرق مع انّ ما سيجيء الّذى استقرّ عليه رأيه عدم الفرق بينهما مطلقا فالاولى بل المتعيّن ذكر تبعيض الاحتياط فى المقام ايضا وانّه لا فرق عليه ايضا بين المسائل الاصوليّة والفقهيّة فالاقتصار على ذكر الظنّ الثابت حجّيته بدليل الانسداد وانّه لا فرق فيه فقط بين الاصول والفروع ليس على ما ينبغى قوله مرجع الإجماع قطعيّا او ظنيّا اه يعنى انّ مرجع الإجماع المذكور الى وجود الحجّة الكافية الوافية بمعظم الاحكام لأنّ الرّجوع الى الاصول فى المشكوكات لا يصحّ مع وجود العلم الإجمالي الكلّى وعدم كونها من اطرافه وهو انّما يصحّ مع انحلال العلم الإجمالي امّا وجدانا او ما هو بمنزلته ولمّا كان المفروض عدم وفاء القطع والظنّ الخاصّ بمعظم الاحكام فلا بدّ فى ادّعاء الانحلال المذكور الى الحكم بحجّية الظنّ المطلق ليحصل به الانحلال

ولو بكونه جزء اخيرا للعلّة التامّة فيرجع الإجماع المذكور الى الإجماع على حجّية الظنّ المطلق وهو مع كونه خارجا عن مسلك القوم من جعل دليل الانسداد دليلا عقليا حيث انّه تمسّك ـ بالدّليل الشّرعى وهو الإجماع لا ينفع لأنه لا يمكن اثبات حجّية الظنّ بالظنّ لفرض عدم كون الإجماع المذكور قطعيّا فان قلت ليس المقصود من التمسّك بالإجماع المذكور هو اثبات حجّية الظنّ به بل المقصود التمسّك بالدليل العقلى القطعى وجعل الإجماع المذكور مانعا عن المانع وهو الرّجوع الى الاحتياط فى المشكوكات كما انّ الاستدلال على بطلان الرّجوع الى اصالة البراءة بالإجماع لا يخرج المسألة عن كونها عقليّة قلت لا يمكن التمسّك بالدّليل العقلى على النّهج المذكور اما على تقدير كون النتيجة حكم العقل القطعى بحجّية الظنّ كما هو طريقة القائلين بالظنّ المطلق فظاهر لأن الحكم بحجّية الظنّ وعدم الفرق فيها بين الاصول والفروع لا يتم الّا على تقدير تماميّة مقدّمات دليل الانسداد الّتى منها عدم جواز الرّجوع الى الاحتياط اصلا وعدم كونه مرجعا فى الدّين واثبات هذا لا يمكن الّا بعد ثبوت الدّليل القطعى او ما ينتهى الى القطع من الخارج على عدم كونه مرجعا مطلقا والظنّ بالإجماع المذكور لم يثبت حجّيته من الخارج واثبات حجّيته بحكم العقل المزبور اثبات للمقدّمة بالنتيجة ومن الواضح عدم امكانه وامّا على تقدير كون النتيجة هو التبعيض فى الاحتياط كما اختاره المصنّف ره لا يمكن التمسّك به لحجّية الإجماع الظنى بوجهين الاوّل انّ العمل بالظنّ فى مظنونات التكليف على التقدير المزبور ليس لأجل انّه حجّة بل لكونه مطابقا للاحتياط ومن المعلوم انّ الظنّ ما لم يثبت حجّيته لا يحصل به انحلال العلم الإجمالي وقد ذكرنا انه ما لم ينحل العلم الإجمالي لا يمكن الرّجوع الى الاصول فى المشكوكات لأنّ الرّجوع اليه لا بدّ فيه من وجود الحجّة الكافية الموجبة للانحلال ولو حكما الوجه الثانى ان حكم العقل بوجوب التبعيض فى الاحتياط انّما هو بعد حكمه بالرّجوع الى الاحتياط الكلّى لمكان العلم الاجمالى غاية الامر دفع اليد عنه فى موهومات التكليف لمكان الحرج فحكم العقل بالاحتياط للعلم الإجمالي انّما يظهر اثره فى مشكوكات التكليف فقط لانّ العمل بمظنونات التكليف لازم مطلقا سواء قلنا بحجّية الظنّ او بالرّجوع الى الاحتياط فعدم الفرق بين المسائل الاصوليّة والفرعية وان كان ثابتا على تقدير التبعيض فى الاحتياط ايضا الّا انّ الحكم المذكور لا يمكن شموله لهذه المسألة الاصوليّة وهى حجّية الظنّ الحاصل من الإجماع الظنى المذكور

اذ يكون النتيجة على التقدير المزبور عدم الرجوع الى الاحتياط رأسا لما ذكرنا من وجوب العمل بمظنونات التكليف ووجوب رفع اليد عنه فى موهومات التّكليف فلو لم يرجع الى الاحتياط فى المشكوكات لزم عدم العمل به اصلا وما نحن فيه اشبه شيء بما ذكره المصنّف ره سابقا من انّ مفهوم آية النّبإ لا يمكن شموله لاجماع السيّد قدّه على المنع اذ يلزم من وجوده عدمه فتبصّر فى ذلك والله العالم قوله ويحصّل ممّا ذكرنا اشكال آخر ايضا اشارة الى ثمرة اخرى بين القول بتبعيض الاحتياط والقول بحجّية الظنّ فانّ الظنّ على الاوّل لا يمكن ان يكون ناهضا لتخصيص عمومات الكتاب والسنّة وتقييد اطلاقاتها ولا صار فالظواهرها بخلاف ما اذا كان الظنّ حجّة فانّ الظنّ على التقدير المزبور يكون حجّة شرعيّة مثل ظواهر الكتاب والسنّة فيصلح لتخصيص عموماتها وتقييد اطلاقاتها وصرف ظواهرها ولا يخفى انّ مقصود القوم فى مقام التمسّك بدليل الانسداد اثبات ما يكون رافعا للاجمال ومخصّصا للعمومات ومقيّدا للاطلاقات وهذا المعنى ممّا لا يتمشّى من الرّجوع الى الظنّ من باب التبعيض فى الاحتياط لكن الدّعوى المذكورة والثمرة المزبورة لا تخلو عن اشكال وان كان مذهب القائلين بحجّية الظّنون المطلقة الالتزام بالفائدة المزبورة لها لأنّ مرتبة الظنّ المطلق مؤخّرة عن مرتبة الظنون الخاصّة فلا معنى لتخصيص الكتاب والسنّة بالظنّ المطلق اذ هو فرع التكافؤ وهو مفقود نعم لو صير الى كون ظواهر الكتاب والسنّة حجّة لنا من باب الظن المطلق ايضا كما نسب الى المحقق القمّى ره كان لما ذكر وجه بجعل النتيجة اعمّ من الاصول والفروع او بجعل النتيجة اعمّ من الظنّ الشخصى حتى يمكن تصور التّعارض وتقييد الظنّ المطلق ظواهر الكتاب والسنّة وتخصيصه عموماتهما ومن المعلوم انّ المفروض فى كلام المصنّف كما هو صريح مفاده كون الظنّ المطلق مخصّصا لعمومات الظّنون الخاصّة مثلا لا الظنّ المطلق ودعوى انّ الانسداد الموجب لحجّية الظنّ المطلق هو الانسداد الغالبى فيجتمع مع الظنّ الخاصّ ويمكن ان يكون معتبرا معه مدفوعة بانّ الانسداد علّة لحجّية الظنّ المطلق فيدور الحجّية مداره اثباتا ونفيا وليس حكمة حتى يتّجه ما ذكر قوله مجازفة اذ لا علم ولا ظنّ اه لا يخفى ان الدّعوى المذكورة الّتى حكم بكونها مجازفة قد تضمّنت امرين احدهما ثبوت العلم الإجمالي بارادة خلاف الظاهر فى اكثر العمومات والإطلاقات وغيرهما والثانى انه مع ثبوت العلم الإجمالي المذكور يكون العمومات وغيرها مجملة لا تبقى على ظاهرها حتى يكون الرّجوع

الى الظنّ المطلق الموجود على خلافه مخصّصا او مقيّدا اذ لا بدّ فيها من بقاء ظهور الظواهر على حاله وعدم الحكم باجمالها من جهة العلم الإجمالي حتّى يمكن كون الظنّ المطلق على تقدير حجّيته مخصّصا او مقيّدا بخلاف ما اذا قيل بالعمل به من باب التبعيض فى الاحتياط كما هو مفاد الثمرة المزبورة فالمقصود من الدعوى ابطال الثمرة المزبورة والفرق المزبور ببيان الامرين الّذين ذكرناهما وما ذكره قدس‌سره فى ردّ الدّعوى المزبورة وكونها مجازفة بقوله اذ لا علم ولا ظنّ بطرق مخالفة الظاهر اه انّما يتضمّن ردّ الامر الأوّل من حصول العلم الإجمالي ويفهم منه تسليمه للامر الثّانى وهو انّه مع حصول العلم الإجمالي لا يكون الظنّ المطلق على تقدير حجّيته مخصّصا او مقيّدا وكلا الامرين من الردّ والتّسليم ممنوعان امّا الردّ فلأنّه لا مناص على تقدير تماميّة دليل الانسداد وتسليم كون باب العلم والظنّ الخاصّ بقدر الوفاء بمعظم الاحكام منسدّا على ما هو المفروض عن الالتزام بحصول العلم الإجمالي بارادة خلاف الظواهر من عمومات الكتاب والسنّة وساير ظواهرها اذ مع عدم الالتزام بذلك تكون العمومات المزبورة وساير ظواهرها وافية بمعظم الأحكام فلا يحتاج الى العمل بالظنّ المطلق الّذى لا يثبت الّا مع الاضطرار اليه وفرض تماميّة دليل الانسداد وهذا مع وضوحه قد صرّح به المصنّف ره فى الامر الثّانى من تنبيهات الانسداد حيث انّه قد جعل اجمال العمومات والاطلاقات وغيرهما من جهة ثبوت العلم الإجمالي من مقدّمات دليل الانسداد وانّه لا بدّ فى انتاجه حجّية الظنّ او التّبعيض فى الاحتياط من الالتزام بالإجمال فيها من جهة العلم الإجماليّ العام وامّا التّسليم ففيه انّه اذا تسلّم كون ظواهر الظنون الخاصّة غير باقية على ظهورها من جهة ثبوت الإجمال العرضى من جهة ثبوت العلم الإجمالي لا تكون الظواهر المزبورة حجّة فيتحقق الانسداد فمع فرض بطلان الاحتياط ايضا تكون الوظيفة حجّية الظنّ وجعله حجّة شرعيّة ومقتضاها انحلال العلم الإجمالي وتعيين المعلومات الإجماليّة به ولو حكما ويكون الالتزام بذلك مقتضيا للحكم بكون الظنّ المزبور مخصصا لعمومات الكتاب والسنّة ومقيدا لاطلاقاتها وصارفا لسائر ظواهرها فيرتفع الإجمالي العرضىّ لحاصل فى ظواهر الكتاب والسنّة فما يفهم من كلامه من تسليم الدّعوى على تقدير العلم الإجمالي وانّه لا يكون العمل بالظن من باب المخصّص والمقيّد غير وجيه كيف والعلم الإجمالي المذكور حاصل على تقدير كون الظّنون

الخاصّة وافية بمعظم الاحكام حيث انّ العلم الإجمالي حاصل هناك بارادة مخالفة الظّواهر فى اكثر ظواهر الكتاب والسنّة فيحصل الإجمال العارضى لكن بعد الفحص فى مظانّ وجود المخصّصات والمقيّدات وغيرها وتحصيل مقدار من الظّنون الخاصّة كاف واف بالقدر المتيقن من المعلوم بالإجمال والحكم بكونها مخصّصة او مقيّدة او صارفة لها بحيث يرجع الشكّ فى الزّائد الى الشكّ البدوى يحصل الانحلال ويرتفع العلم الإجمالي ويعود ظهور الظواهر طريّا كما يفهم ممّا ذكره قدس‌سره فى باب ظواهر الكتاب فى ردّ الاخباريين ومن المعلوم انّه لا فرق بين الظنّ الخاصّ والظنّ المطلق من هذه الجهة وهذا مع وضوحه قد صرّح به المصنّف ره فى الامر الثّانى من تنبيهات دليل الانسداد والتزم فيه بكون الظنّ المطلق على تقدير حجّية مبنيّا للإجمال وموجبا للانحلال بخلاف ما اذا اخذ به من باب التّبعيض فى الاحتياط وممّا ذكر ظهر اندفاع الاشكال الّذى ذكرناه فى الحاشية السّابقة من انّ الظنّ المطلق ليس فى مرتبة الظنّ الخاصّ فكيف يكون مخصّصا له او مقيّدا له توضيح الاندفاع انّ الرجوع الى الظنّ المطلق انّما هو فى صورة طرق الإجمال على الظنون الخاصّة حيث لا يمكن الاخذ بها فليتأمّل ومن جميع ما ذكر ظهر ان ما سيجيء عند التعرّض لحال نتيجة المقدّمات مخالف لما هنا فى كلا الامرين كما نبّه عليه شيخنا المحقّق قدس‌سره فقوله وسيجيء بيان ذلك عند التعرّض لحال نتيجة المقدّمات ليس فى محلّه فليتنبّه له قوله والّا فان كان الشكّ فى اصل التكليف اه قد ذكرنا فى اوّل الكتاب ان الرّجوع الى اصالة البراءة ليس منحصرا فى الشكّ فى التّكليف وكذلك الرّجوع الى الاحتياط ليس منحصرا فى الشكّ فى المكلّف به فالاولى الرّجوع الى البيان الّذى سيذكره فى اوّل اصل البراءة قوله كما اذا كان الشكّ فى تعيين التكليف ـ الإلزامي الظّاهر انّ هذا مثال لما ذكره من كون مورد التخيير هو الشكّ فى المكلّف به ويرد على ظاهر عبارته فى المقام اشكالان الاوّل انّ المستفاد من عبارته كون مورد التخيير هو الشكّ فى المكلّف به فقط وهو غير جيّد اذ كما يجرى التخيير فى صورة دوران الامر بين الواجب والحرام الّتى هى من قبيل الشكّ فى المكلّف به كذلك يجرى فى صورة دوران الامر بين الوجوب والتّحريم الّتى هى من قبيل الشكّ فى التكليف لأنّ المراد منه كون نوع التكليف غير معلوم وان كان جنسه وهو مطلق الالزام معلوما كما سيصرّح به المصنّف ره فى اصل البراءة والثانى ان جعل هذا مثالا للشكّ فى المكلّف به غير جيّد لما ذكرنا من انّه من قبيل الشكّ فى التّكليف لا فى المكلّف به

ويمكن اصلاح العبارة بحيث يدفع عنها الإشكالان بان يقال ان قوله كما اذا كان الشكّ فى تعيين التكليف الالزامى تنظير لا تمثيل ويكون المراد انّ اصل التخيير يجرى فى الشكّ فى المكلّف به مع عدم امكان الاحتياط كما انّه يجرى فى الشكّ فى التكليف ايضا معه ويكون قوله كما اذا دار الامر بين الوجوب والتّحريم تمثيلا للشكّ فى التكليف لا فى المكلّف به وح يندفع الإشكالان لكن يبقى فى العبارة خرازة كما لا يخفى قوله ويردّ هذا الوجه انّ العلم الإجمالي اه المراد به هو العلم الاجمالى الكلّى فان قطع النظر عنه لا يرفع وجوده ولا اثره فمع العلم الإجمالي المذكور لا يمكن الرّجوع الى اصل البراءة وان كان الشكّ فى نفس الواقعة مع قطع النّظر عنه شكّا فى التّكليف وكذلك لا يمكن الرّجوع الى الاستصحاب النّافى للتكليف بان يكون المستصحب هو الإباحة مثلا لأنّ العلم الاجمالى الكلّى المذكور مانع عنه اذ لا فرق فى اليقين الناقض لليقين السّابق فى قوله ع لا تنقض اليقين الّا بيقين مثله بين اليقين التفصيلى واليقين الإجمالي كما انّه لا فرق فى اليقين الإجمالي بين الكلّى والجزئى وممّا ذكر ظهر انّ مراده من العلم الإجمالي هنا ليس هو الاعمّ من العلم الإجمالي الكلّى والجزئى الحاصل فى شخص الواقعة اذ مع العلم الإجمالي الجزئى الحاصل فى شخص الواقعة لا يمكن الرّجوع الى اصالة البراءة والاستصحاب النافى بل لا بدّ من الرّجوع الى اصل الاشتغال الموجب للرّجوع الى الاحتياط والمفروض ايضا قطع النظر عن العلم الإجمالي الكلى لا الجزئى ويوجد فى كلام بعض المحققين فى هذا المقام جواز الرّجوع الى اصالة البراءة والاستصحاب النافى وانّ العلم الإجمالي انّما يكون مانعا اذا لم يبلغ موارد الاصول المثبتة وساير ما علم التكليف فيه بالإجماع او الضّرورة او دليل معتبر بمقدار ما علم اجمالا من التكاليف ومواردها اكثر من ذلك بكثير ومرجع ما ذكره قدس‌سره الى انحلال العلم الإجمالي بالأصول المثبتة ايضا كما صرّح به فى بعض الحواشى السّابقة وفيه انّ مثل اصل الاشتغال الّذى مفاده اثبات الوجوب او الحرمة فى مرحلة الظّاهر من دون نظر الى الواقع كيف يحصل به انحلال المعلومات الإجماليّة الواقعية به وكذلك مثل استصحاب التكليف المثبت له فى مرحلة الظاهر من دون نظر الى الواقع مع انّ مقتضى كلامه انه اذا قلنا بكون النتيجة هو التبعيض فى الاحتياط وعملنا به فى مظنونات التكليف وفرض كون مظنونات التكليف بقدر القدر المتيقّن من المعلوم بالإجمال حصل الانحلال فيرجع فيما عداها الى الاصول الجارية فيها كلّ فى موضعه لانّ المانع هو العلم الإجمالي وقد حصل انحلاله

فارتفع الفرق بين كون النتيجة هو حجّية الظنّ او التّبعيض فى الاحتياط فتامّل ولا حاجة الى ما ذكره من انضمام الاصول المثبتة الّتى اقتضاها الشكّ فى نفس الواقعة الى العلم والظنّ الخاصّ مع انّك قد عرفت الأشكال فى كون الظنّ المطلق مخصّصا او مقيّد العمومات الكتاب والسنّة او اطلاقاتها الّتى علم اجمالا بارادة خلاف الظواهر منها وحكم باجمالها من جهة ذلك من حيث لابدّية الحكم بالإجمال المذكور فى الحكم بحجّية الظنّ من جهة انّ الظنّ المطلق ليس فى مرتبة الظّنون الخاصّة فكيف يكون مخصّصا او مقيّدا لها رافعا لاجمالها واعترف المحقق المزبور فى الحاشية السّابقة على هذا المقام بالأشكال المزبور وان رفعنا الأشكال المذكور اخيرا فمع عدم تسليم المورد المزبور كون الظنّ المطلق على تقدير حجّيته موجبا للانحلال فكيف يسلّم هنا كون الاصول المثبتة موجبة للانحلال وهل هذا الّا الالتزام بكون مرتبة الظنّ الّذى هو من الأمارات ادون من مرتبة الاصول قوله بل ونحو العلم الإجمالي بوجود غير الواجبات الى قوله فتامّل منع العلم الإجمالي المذكور عن العمل بالاستصحابات المطابقة للاحتياط مثل استصحاب الوجوب او الحرمة من جهة انّ قوله الّا بيقين مثله اعمّ من الإجمالي والتّفصيلى وانّ العلم الإجمالي اعمّ من العلم الإجمالي بالتّكليف والعلم الإجمالي بعدمه فوجه التّامل انّ العلم الإجمالي انّما يكون مانعا اذا استلزم طرح خطاب منجز اعنى الخطاب التكليفى الإلزامي وليس العلم بالمباحات مثلا مانعا عن الاستصحاب اصلا اذ لا يلزم منه طرح خطاب منجّز اصلا والالتزام بالمباح الواقعى حاصل فى الواقع والالتزام بالحكم الإلزامي انّما هو فى مرحلة الظاهر من جهة الاستصحاب الّذى يجرى فى مورد الشكّ الحاصل فى كلّ واحد معيّن منهما وذكر بعض المحققين فى هذا المقام انّ العلم الإجمالي بوجود غير الواجبات والمحرّمات انّما يمنع من شمول بعض ادلّتها لو كان الابتلاء بالأطراف والشكّ فيها فعليّين ومن المعلوم انّه لا يكون الابتلاء الّا ببعضها وليس حال الاصول الجارية فيها الّا حال الاصول مع وجود الحجّة الكافية فى البين حيث يعلم اجمالا على نحو الكلّية بانتقاض الحالة السّابقة المبتلى بها تدريجا ولا يكون هذا مانعا عن جريانها جدّا الى آخر ما افاد وفيه انّ التمسّك بعدم الابتلاء انّما يحتاج اليه فى رفع اثر العلم الإجمالي المنجّز للتكليف بان يكون العلم الإجمالي متعلّقا بالوجوب او الحرمة وامّا العلم الإجمالي المتعلّق بعدم التكليف الإلزامي كما هو المفروض فى المقام فلا يحتاج فى اثبات عدم مانعيّة

لاجراء الاستصحابات المثبتة للتكليف الإلزامي الى التشبّث بذيل عدم الابتلاء مع ما ذكرنا فى وجه التامّل من عدم مانعيّته لها من جهة عدم استلزامه لطرح خطاب منجز فالأولى للمورد ان يتمسّك به فيما ذكره اوّلا من عدم مانعيّة العلم الإجمالي بالتكليف عن الرجوع الى الاصول النافية لا فى هذا المقام مع انّ ما ذكر على تقدير تسليمه انّما يصحّ فى الشّبهات الموضوعيّة الّتى لا يتفق عادة ابتلاء المكلّف بجميع اطرافها وامّا فى الشبهات الحكمية الكلّية الّتى كلامنا فيها فعدم كون اطرافها محلّا للابتلاء حتى المجتهد فى مقام الإفتاء للمقلّدين المختلفين المبتلى كلّ منهم بواقعة خاصّة غير واقعة الآخر محلّ منع اذ لا فرق فى حق المفتى المزبور بين مسائل الحيض والنّفاس والحدود والجهاد وبين مسائل الصّوم والصّلاة ولذا اعتبر المشهور فى المفتى والقاضى كونهما مجتهدين فى الكلّ مضافا الى انّ دليل الانسداد كما يقرر لأجل مقام العمل كذلك يقرر لأجل حفظ الاحكام عن الاندراس ومن المعلوم عدم الفرق فى المقام المذكور بين المسائل والله العالم قوله وان كان لا يمنع عن العمل بها من حيث الاحتياط هذه العبارة تحتمل وجهين الاوّل انّ العلم الإجمالي المزبور لا يمنع عن الاحتياط لانّ الاحتياط لكونه لا بشرط انّما يجرى فى صورة رجاء الواقع واحرازه به ولا ريب انّ احتمال وجود التّكليف الإلزامي فى كلّ مورد يكفى فى الحكم به لاجل العلم الإجمالي الكلّى بوجود التكاليف الإلزامية وهذا المعنى فى العبارة لا يخلو عن تكلّف فيها اذ ليس العمل بالاحتياط عملا بالاستصحاب ومفاد العبارة انّ العلم الإجمالي بعدم التكليف لا يمنع عن العمل بالاستصحاب من حيث الاحتياط الثّانى انّ العلم الإجمالي المذكور لا يمنع عن العمل بالاستصحابات المثبتة كلّية لأجل الاحتياط فى الحكم الظاهرى والحكم بالبقاء ظاهرا فالاحتياط المذكور احتياط فى المسألة الاصولية اعنى فى العمل بالاستصحابات مطلقا فيكون كالخبر الصّحيح المشتبه بين خبرين حيث انّه يعمل بهما معا احتياطا للعمل بالخبر الصّحيح الواقعى ففى المقام علمنا اجمالا ببقاء احد المستصحبات الإلزاميّة واقعا وان لم نعلمه بخصوصه فنحتاط فى اجراء جميع الاستصحابات لاحراز الباقى الواقعى وفيه انّ الفرق واضح بين الخبر الصّحيح المشتبه بين الخبرين وبين المقام اذ الخبر الصّحيح ثابت فى الواقع مع قطع النظر عن التفات الشخص اليه بخلاف المقام اذ الباقى فى الواقع ليس استصحابا وكذا الحكم ببقائه فى الواقع اذ الاستصحاب هو الحكم بالبقاء فى مرحلة الظاهر مع احتمال عدم ثبوته فى الواقع لانّ موضوعه الشكّ فى ثبوته فيه فان قطع

النظر عن العلم الاجمالى بعدم التكليف لزم الحكم ببقاء جميع المستصحبات فى مرحلة الظاهر لفرض اليقين السّابق والشكّ اللّاحق فى الجميع وان لوحظ كون العلم الإجمالي مانعا عن الاستصحاب لا يجرى الاستصحاب اصلا فليس هناك استصحاب جار شك فى تعيينه حتّى يعمل بجميع الاستصحابات لأجل الاحتياط وقد جعل شيخنا المحقّق قدّه فى الحاشية هذا الّذى ذكرنا فى ردّ الوجه الثّانى من انّه لا معنى للاحتياط فى اجراء الاستصحابات فى مرحلة الظّاهر وجها آخر للتأمّل وانت خبير بانّ هذه العبارة مؤخّرة عن قوله فتأمّل فكيف يمكن ان يكون المعنى المذكور المتعلّق بها وجها للتأمّل السّابق قوله لكن الاحتياط فى جميع ذلك يوجب العسر اذ على ما ذكر يرجع الامر كليّة الى الاحتياط لانّ العلم الإجمالي بالتكاليف الإلزامية اذا كانت مانعة من الاصول النافية فلا بدّ ان يرجع الى الاحتياط فيها والعلم الإجمالي بعدم التكليف اذا لم يكن مانعا عن الاحتياط وان كان مانعا عن الاستصحابات المثبتة فلا بدّ ان يرجع الى الاحتياط فيها ايضا فرجع الامر بالأخرة الى الاحتياط ومن المعلوم انّ الاحتياط الكلّى يوجب العسر قوله وبالجملة فالعمل بالاصول النافية للتكليف مستلزم للمخالفة اه استلزام العمل بالاصول النافية للمخالفة الكثيرة القطعيّة انّما هو مع العلم بوجود كثير من الاحكام الإلزاميّة المعلومة بالإجمال فى مواردها كما اشار اليه بقوله لكثرة المشتبهات فى المقامين وعلى تقدير عدم العلم بذلك فلا ريب فى حصول المخالفة القطعيّة فى الجملة ولا ريب فى عدم جوازها وان لم تحصل المخالفة القطعيّة الكثيرة وقد عرفت سابقا فى مقام ابطال الرّجوع الى البراءة من بيان الوجوه الثلاثة ان حصول المخالفة القطعيّة ولو لم تكن كثيرة محذور مستقل وسبب تام لابطال الرّجوع الى البراءة وعلى تقدير عدم العلم بذلك ايضا كما قد يدّعى فلا شكّ ان مقتضى العلم الاجمالى الكلّى هو الاحتياط الكلّى ولا يرتفع اليد عنه الّا فيما يوجب الحرج او يكون الإجماع على خلافه ولا يرجع فيما سواه الى الاصول النافية الّا فى صورة انحلال العلم الاجمالى والانحلال بالاصول التعبّدية ممّا لا معنى له كما ذكرناه عن قريب فلا بدّ فى الالتزام بتأثير العلم الإجمالي الكلّى اثره فى موارد الأصول النافية وهذا الوجه (1) مع كونه اسلم يحصل به المطابقة بين قوله وبالجملة وبين لاحقه وان كانت العبارة لا تساعده قوله وبالاصول المثبتة اه يحتمل ان يريد بها الاصول الجارية فى موارد ثبوت التكليف الّتى اقتضتها العلوم الإجمالية الخاصّة

__________________

(1) يعنى التمسّك بالاحتياط الكلى. منه

الحاصلة فى الموارد الخاصّة مع قطع النّظر عن العلم الإجمالي العامّ الموجب للاحتياط مطلقا وفى موارد ثبوته سابقا مع الشكّ فى بقائه لاحقا على ما هو مجرى الاستصحاب وهذا المعنى وان اقتضاه قوله فى مقام التعليل لهذا الحكم وسابقه لكثرة المشتبهات فى المقامين الّا انّ ايجاب العمل بما ذكر للعسر لا يخلو عن تأمّل مع انّه لا يكون هذا حاصلا لما سبق ويحتمل ان يريد بها الاحتياط الكلّى الحاصل من العمل بالعلم الإجمالي العامّ المقتضى له كذلك او بالعمل بالخاصّ والعامّ معا وان لم يكن بين العملين فرق بحسب النتيجة واستصحاب التكليف الإلزامي بناء على عدم منع العلم الإجمالي بعدم التكليف له كما ذكرناه فى وجه التأمّل او عدم منعه له من حيث الاحتياط على ما ذكرنا من الوجه الثانى فى معنى العبارة وهذا المعنى وان كان صحيحا ومطابقا لما ذكره قبل قوله وبالجملة حيث قال ولكن الاحتياط فى جميع ذلك يوجب العسر الّا انّه لا يطابق السّياق وقوله وهذا لكثرة المشتبهات فى المقامين كما لا يخفى على المتأمّل اذا علمت ذلك عرفت المناقشة فى عبارة المصنّف قدس‌سره قوله الثانى انّ الجاهل الّذى وظيفته اه اذ القدر المتيقن من الإجماع على وجوب التقليد انّما هو الجاهل العاجز عن الفحص اعنى العامى ان لم نقل باختصاصه به والادلّة اللّفظية منصرفة الى الجاهل المذكور مع اختصاص بعضها به كقوله ع فللعوام ان يقلّدوه مع انّ لنا ان نفرض هذا المجتهد الّذى انسدّ عليه باب العلم مساويا للمجتهد الّذى له فتوى فى المسائل المشتبهة او راجحا عليه فالحكم بتقليده له ترجيح بلا مرجّح او ترجيح للمرجوح على الراجح وكلاهما بديهى البطلان قوله شاهدا كان او مفتيا او غيرهما فلو كان القاضى عالما بخطاء الشّاهد لم يجز له القضاء بقوله كما انّ المقلّد اذا كان عالما بخطاء المفتى لم يجز له تقليده وكذلك غيرهما المقدمة الرابعة : تعيّن العمل بمطلق الظن قوله من حيث الحكم او من حيث الموضوع قد ذكرنا فى صدر الكتاب انّ اصل التّخيير قد يجرى فى الشبهة الحكميّة كما اذا دار الامر بين الوجوب والتّحريم وقد يجرى فى الشّبهة الموضوعيّة كما اذا دار الامر بين الواجب والحرام وسيجيء فى الجزء الثانى من الكتاب تفصيل الحال قوله الّا انّ العمل بالظنّ اقرب الى الواقع من العمل بالموهوم والتّخيير اه كون العمل بالظنّ اقرب من العمل بالموهوم واضح وامّا كون العمل بالظنّ اقرب من التّخيير بين العمل بالظنّ والعمل بالوهم فلانّ فى التخيير عمل بالوهم ولو تجويز وامّا حكم العقل بوجوب العمل بالظنّ فى مقابل الوهم فلانّ ترجيح الرّاجح على المرجوح حسن واجب وترجيح المرجوح على الرّاجح قبيح و

امّا حكم العقل بوجوب العمل بالظنّ فى مقابل التخيير فلانّ فى العمل بالتخيير تجويز ترجيح المرجوح على الراجح وهو ايضا قبيح قوله ففيه كلام سيأتى إن شاء الله الله من انّه اذا قلنا بحجّية الظنّ فلا فرق فيها بين الاصول والفروع ففى مثل المسألة المفروضة يتخير بين تحصيل الظنّ بالطّريق والعمل به وبين تحصيل الظنّ بالواقع اذ كل منهما يوجب الظنّ ببراءة الذمّة فانتظر قليلا قوله كما يقبح الاكتفاء بالظنّ مع التمكّن من العلم اى الاكتفاء بالظنّ المطلق مع التمكّن من العلم وامّا الظنّ الخاصّ المطلق فلا يقبح الاكتفاء به مع التمكّن من العلم بل وقع كثيرا فى الشرعيّات نعم الظنّ الخاصّ المقيّد لا يكون حجّة مع التمكّن من العلم وسيجيء عن قريب شرح ذلك إن شاء الله الله تعالى ينبغى التنبيه على امور : الاوّل : عدم الفرق فى الامتثال الظنى بين الظن بالحكم الواقعى والظاهرى قوله احدها وهو الّذى اقتصر عليه بعضهم المراد بالبعض المذكور صاحب الفصول قال ويمكن تقرير دليل الانسداد بوجهين الاوّل وهو المعتمد وان لم يسبقنى اليه احد وفى قوله اقتصر عليه بعضهم اشارة الى ان غيره ذكر هذا الوجه وغيره وسيأتى فى مقام نقل كلام اخيه انّه ذكر الوجه الاوّل وبعض الوجوه الأخر ففى كلام المصنّف هذا وما سيأتى اشارة الى الردّ عليه فى قوله وان لم يسبقنى اليه احد ثم انّه قد اورد عليه بعض المحقّقين من المحشّين قدّس سره بان الظن بالواقع فى المسائل الابتلائيّة يكون غالبا مستلزما للظنّ بكونه مؤدّى طريق معتبر فيكون الظنّ بالواقع غالبا ظنّا بالامرين ولو لم يكن ظنّ بحجّية فى البين فيصحّ التنزّل اليه ايضا ولا يتعيّن التنزّل الى الظنّ بالطّريق مع انّ الظنّ به بمجرّده لا يكون ظنّا بالامرين فانّه غير مستلزم للظنّ بالواقع ضرورة انّ ما ظنّ اعتباره ربما لا يفيد الظنّ به اصلا كما صرّح به فى الوجه الثانى الى آخر ما افاده وفيه مع انّه ليس فى كلام الفصول ذكر المسائل الابتلائيّة انّه لا يحتاج ما ذكر الى التقيد بالمسائل الابتلائية وكونه غالبا كذلك اذ مع قطع النّظر عمّا يفيده ظاهر قوله ص معاشر النّاس ما من شيء يقربكم الى الجنّة اه لا اشكال فى بيان الرّسول ص جميع الاحكام للوصىّ ع والوصىّ لوصيّه ع الى آخرهم عليهم‌السلام فيكون الظنّ بالواقع مطلقا مستلزما للظنّ بكونه مؤدّى طريق معتبر وقد صدر نظير ما ذكره المحقّق المزبور عن المصنّف فى مقام ردّ المحقق محشى المعالم فى مقام ذكر الدّليل الثالث من الادلّة العقليّة على حجّية خبر الواحد وقد ذكرنا نظير ما ذكرنا هنا فى مقام المناقشة عليه فراجع وايضا مراد صاحب الفصول انّا قد علمنا بالإجماع بثبوت الاحكام الواقعيّة لنا وكوننا مكلّفين بها وكذلك قد علمنا بالإجماع انّ الشارع نصب

لنا طرقا مخصوصة وافية كافية واصلة الينا ومجمع القطعين علمنا بكوننا مكلّفين بفهم الاحكام واستنباطها من الطّرق المخصوصة الواصلة الينا ولا يخفى انّه لا يجدى فى دفع هذا الكلام كون الظنّ بالواقع مستلزما للظنّ بمؤدّى الطّريق المعتبر ولو لم تكن بايدينا ولم تكن واصلة الينا كما هو مقتضى الكلام المزبور وبعبارة اخرى مقصود صاحب الفصول ثبوت العلم الإجمالي من جهة الإجماع بنصب الطرق المخصوصة المردّدة فيما بايدينا من الطّرق والأمارات من الكتاب والسنّة الظنّيين وخبر الواحد والإجماع المنقول وغيرها وانّه لا بدّ من استنباط الاحكام الشرعيّة من الطرق المنصوبة الموجودة فيما بينها والاستناد اليها فى فهمها ولا يخفى ان استناد الاستنباط الى الظنون المطلقة الخارجية ثم استكشاف كون المستفاد منها مستفادا من الظّنون الخاصّة المزبورة او غيرها من جهة عموم البلوى الموجب لصدور الاحكام المستنبطة عن الحجّة ع يغاير استناد الاستنباط الى الظّنون الخاصّة المزبورة كما هو المقصود هذا وقد اورد شيخنا المحقق المبرور البسه الله حلل النّور فى الحاشية فى ذيل ما يتعلّق بالجواب الخامس الّذى ذكره المصنّف قدّه على صاحب الفصول وجوها من الايرادات قال هذا مضافا الى انّ ما توهّمه على تقدير الإغماض عمّا ذكرنا عليه انّما يستقيم فيما لو كان المجعول نوعا واحدا من الأمارات فيتوهّم انقلاب التّكليف الفعلى الى مؤدّاه وعدم تعلّق الإرادة الفعليّة من الشّارع بالواقع الّذى لم يقم عليه لا ما اذا كان انواعا مختلفة ودعوى كون المحصّل من مجموع ـ الادلّة القائمة على جعلها عدم ارادة ما لم يقم عليه واحد منها شطط من الكلام فتأمّل مضافا الى انّ لازم ما توهّمه لغويّة اعتبار الاصول والرّجوع اليها فى مجاريها حتّى اصالة البراءة بل عدم اعتبار ما قام من الأمارات المظنون اعتبارها على غير الاحكام الإلزاميّة اللهمّ الّا ان يعتبر الشّأنية والفعليّة فى جميع الأحكام وهو كما ترى بمكان من الضّعف والسّقوط كما ان لازمه عدم اعتبار ما قام منها على الاحكام الوضعيّة الّا اذا ترتب عليها احكام تكليفيّة الزاميّة مضافا الى انّ لازمه عدم اعتبار الظنّ بالاحكام الفرعيّة الواقعيّة مطلقا حتى مع انسداد باب الظنّ المطلق فى الطريق او عدم كفاية ما ظن اعتباره مع انّه قد التزم بحجّية الظنّ فى الفروع على هذا التقدير فيما عرفت من كلامه انتهى ما هو المقصود من نقل كلامه زيد فى اكرامه وكلّها مندفعة عن صاحب الفصول قدّس سره عند التامّل اذ مراده بالحكم الفعلى هو الحكم المنجز و

يجب امتثاله فعلا وهو قد يكون حكما ظاهريّا بمعنى المجعول عند الشكّ فى الحكم الواقعى الاوّلى كما استقر عليه اصطلاح المصنّف قدّس سره وكثير وقد يكون غيره لكن هو حكم ظاهرى مطلقا عند صاحب الفصول وقد اشرنا الى معنى الحكم الظّاهرى الّذى اصطلح عليه صاحب الفصول واخوه فى مواضع من كتابنا هذا وح فلا فرق بين كون المجعول نوعا واحدا او انواعا متعدّدة اذ ليس المراد تقييد الواقع الاوّلى الثابت فى موضوع اللّابشرط حتّى يستلزم التّصويب والدّور والتسلسل بل المراد كون قيام الطّريق موجبا لتنجّزها وفعليّتها فكما انّ النّوع الواحد اذا قام على حكم واقعى يوجب تنجزه به كذلك الانواع المتعدّدة نعم اذا قام على حكم واحد طرق متعدّدة يكون كل واحد منها موجبا لتنجّزه وكذلك لا يلزم على مذهبه لغوية اعتبار الاصول حتى اصالة البراءة اذ كون التكليف الفعلى هو مؤدّى الطّرق وكون مؤدّاها حكما ظاهريّا لا يمنع من الرّجوع الى الاحتياط فى موارد فقدها بل فى موارد وجودها ايضا تخيير الأحراز مصلحة الواقع والاستصحاب واصل البراءة وغيرهما انما تجرى فى موارد فقد الأمارات او اجمالها وليس القول بكون مؤدّى الطّرق تكليفا فعليّا منافيا لذلك والواقعية والظاهريّة والشّأنية والفعليّة تجرى فى جميع الاحكام حتى فى الأحكام الوضعيّة والأحكام التكليفيّة الغير الإلزاميّة وكون قيام الطرق شرطا لتنجز التكليف الواقعى انّما هو مع وجودها علما او ظنّا فمع فقدهما لا مناص من الرّجوع الى الظنّ بالواقع مع بقاء التكليف به اذ ليس غرضه قدّس سره اهمال الواقع راسا المستلزم للتصويب كما اشرنا عن قريب فلا يرد الايراد الأخير ايضا فعليك بالتامّل التام نعم يرد عليه امور منها انا سلمنا ان الطرق المنصوبة المجعولة شرط لتنجز التكليف الواقعى وكونه فعليّا اذ قد دلّ العقل على قبح العقاب بلا بيان وكذلك النقل قال الله تعالى (وَما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ) وقال تعالى ايضا (وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ) وقال ايضا (ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ) فى آيات من ذلك وفى رواية عبد الاعلى الآتية فى باب اصل البراءة هل كلّف الناس بالمعرفة قال لا على الله البيان لا يكلّف الله نفسا الّا ما ايتها الى غير ذلك لكن ليس مفاد الطّرق المزبورة حصر المنجّز ـ للتكليف فيها اذا العلم مطلقا تفصيليّا او اجماليّا منجّز للتكليف الواقعى وقد عدّوا من الشرائط الاربعة العلم وقد اعترف المستدلّ فى باب البراءة والاشتغال بكون العلم

الإجمالي منجّزا للتكليف ثم اذا كان العلم التّفصيلى موجودا كان المنجّز للتكليف هو لا غير اذ لا مساغ للعمل بالطرق مع كون مفادها ظاهريّا اذ الاحكام الظّاهريّة مطلقا سواء كانت مفاد الاصول او الامارات مجعولة فى مقام الجهل وعدم العلم بالواقع وامّا مع التمكّن من تحصيله من دون ان يكون حاصلا فعلا فلا يمكن العمل بالاحتياط بناء على ما ادّعاه المصنّف سابقا من ظهور الإجماع على ذلك امّا مطلقا او فى الجملة فيكون المكلّف مخيّرا بين تحصيل العلم بالواقع وبين العمل بالطّرق المنصوبة ان وجدت وامّا مع عدم التمكّن من العلم التفصيلى بالواقع فامّا ان يقوم هناك علم تفصيلى على الطّريق المنصوب وامّا ان يقوم ظنّ قطعى الاعتبار عليه وامّا ان يكون هناك علم اجمالى فقط بنصب الطّرق المنصوبة مع تردّدها بين امور محصورة امّا الصّورتان الأوليان فمقتضى القاعدة فيهما كون المكلّف مخيّرا بين تحصيل الواقع بعنوان الاحتياط والعمل بالطريق المنصوب مع كون العمل بالاحتياط راجحا كما سلف تحقيقه مرارا اذ جعل الطرق انّما هو للوصول الى الواقع والبناء على انّها الواقع وكونها غالبة المطابقة للواقع مع ملاحظة تسهيل امر المكلّفين فلا يعقل كونها مغنية عن الواقع وشبهة اعتبار نية الوجه فيه مضى اندفاعها ثم مع قيام الدّليل على بطلان الاحتياط امّا للاجماع او لغيره تعيّن العمل بالطّرق من غير فرق بين الصّورتين المزبورتين وامّا الصّورة الثالثة فتوضيح القول فيها انّ انّ هناك علمين اجماليين احدهما العلم الإجمالي بالطّرق المنصوبة وثانيهما العلم الإجمالي بالواقع فاذا كان العلم الإجمالي بالطرق طريقا عقليا او شرعيّا عنده منجزا للتكليف بالطّرق وموجبا للعمل بمقتضاه من الاحتياط الكلّى اولا ثم مع بطلانه كما هو مفروض المستدلّ فيرجع الى ما ظن طريقيته لكون الامتثال الظنّى للطرق اولى من الامتثال الوهمى لها فالموجب لتنجز الواقع الثانوى عنده هو العلم الإجمالي وان كان تعين امتثال المعلوم بالاجمال فى ضمن المظنون الطريقية انّما هو بضميمة حكم العقل فلم لا يكون العلم الاجمالى بالواقع طريقا شرعيّا او عقليّا موجبا لتنجز التكليف الواقعى ويكون تعين الاتيان به فى ضمن الاطاعة الظنيّة بضميمة حكم العقل المزبور فان قيل التكليف بالواقع مقيّد بالطّرق فلا بدّ من توجيه النظر اليها لا الى الواقع فمع العلم او الظن الخاصّ بها فلا بحث واما مع العلم الاجمالى بها كما هو المفروض فلا بدّ من الاتيان بمظنون الحجّية منها وإن كان بالظنّ المطلق فالعلم الإجمالي بالواقع لا اثر له اصلا قلت التكليف

بالواقع من حيث هو ليس مقيّدا بالطّرق المنصوبة لاستلزامه التّصويب والدّور والتّسلسل كما اشرنا اليه عن قريب بل الطرق المنصوبة موجبة لتنجزه فاذا كانت الطّرق المنصوبة معلومة بالتّفصيل او مظنونة بالظنّ الخاصّ فلا بدّ من الحكم باداء الواقع من الطّريق المقرّر فقط لانّ العمل به موجب للقطع ببراءة الذّمّة ولأنّ العمل بالظنّ المطلق فى الأحكام موقوف على انسداد باب العلم والظنّ الخاصّ فلا يعقل العمل به مع وجودهما او احدهما وامّا مع عدم العلم والظنّ الخاصّ بالطّريق المقرّر فالموجب لتنجّز التكليف بالطريق المقرّر او باداء الواقع من الطريق المقرّر حقيقة هو العلم الإجمالي والمعيّن له فى ضمن المظنون الحجّية هو حكم العقل المزبور وهذا الموجب والمعيّن موجودان بالنّسبة الى التكليف بالواقع والفرق تحكم بل يمكن الحكم باولويّة الإتيان بالواقع ظنّا اولويّة لا تنتهى الى الوجوب لانّه مستلزم لأدراك المصلحة الاوليّة للواقع ظنّا واحتمال عدم ادراكها موهوم بخلاف العمل بالظنّ فى الطّريق اذ لم يفرض كون الطريق المنصوب مفيدا للظنّ الشخصى بالواقع بل يجب العمل به وان لم يفد الظنّ الشخصى به كما صرّح به المستدلّ فى بعض كلماته ومن ذلك كله ظهر الخلل فيما اجاب به عن بعض ما اورده على نفسه حيث انّه بعد ما اورد على نفسه بانّ دليل الانسداد كما يقتضى العمل بمطلق الظن فى الاحكام عند عدم العلم بنصب الشارع طرقا خاصّة كذلك يقتضى العمل به بعد العلم بنصب الشّارع ايّاها ايضا اذا لم تكن معلومة بالتفصيل ولا مظنونة بالظنّ الخاصّ قال والجواب انّ كون العمل بالظنّ فى الاحكام على الوجه المذكور انّما يتم اذا لم نعلم بحكم الشّارع بحجّية جملة من الطّرق ولو اجمالا الّا بعد الرّجوع الى ما يقتضيه قاعدة الانسداد عقلا وامّا اذا علمنا به مع الإغماض عن ذلك كما مرّ الإشارة اليه فعملنا بالظنّ فى الأحكام على الوجه المذكور مناف لحكم هذا العلم عقلا وان لم يكن منافيا لنفسه اذ قضيّة هذا العلم الإجمالي علمنا بانّا مكلّفون بالأحكام بشرط مساعدة الطرق عليها فلا يجدى الظنّ النّاشى منها بالحكم ما لم يظنّ بالطّريق اذ التقدير بقاء التكليف بالعمل به بل اللّازم ح تحصيل الظنّ بالطّريق خاصّة وامّا الحكم فهو تابع له فلا حاجة الى تحصيل الظنّ به الّا اذا كان مفاد الطّريق المظنون هو الظنّ بالحكم مطلقا او فى خصوص مقام فيعتبر الظنّ به لا من حيث كونه ظنّا به بل من حيث الظنّ بطريقه وبالجملة فوجوب تحصيل الحكم عن طريق مخصوص يوجب دوران الحكم مدار ذلك الطريق فلا يعتبر غيره فيه وهذا واضح انتهى بل ومن التامّل فيما ذكرنا يظهر المناقشة فى الجواب عن ايراد

آخر اورده على نفسه ولا باس بذكر الايراد والجواب والإشارة الى ما يرد على جوابه قدس‌سره قال قدس‌سره ومنها ان وجوب العمل بالطّرق المخصوصة تعبّدا على تقدير تسليمه لا يختصّ بفروع الاحكام الغير القطعيّة بل يجرى فى مطلق الاحكام الشرعيّة الغير القطعيّة سواء تعلّقت بالفروع او بالاصول لعلمنا فى الكلّ بانّ الشّارع كما كلّفنا بها كلّفنا باستفادتها عن مدارك مخصوصة ولجريان طريقة الاحتجاجات فى الكلّ على ذلك ولا ريب ان اثبات الطّريق وتعينها على ما قرر من عدم قطعيتها داخلة فى تلك الأحكام فالتعويل فيها على الطّرق المخصوصة يستلزم امّا توقف الشيء على نفسه او الدّور واللّازم بقسميه باطل امّا الملازمة فلانّ كلّ واحد من تلك الطّرق ان اثبت حجّيته بنفسه عاد المحذور وان اثبت بما اثبت حجّيته به لزم الامر الثّانى وامّا بطلان اللّازم بقسميه فواضح والجواب ما مرّ الإشارة اليه من الفرق بين مباحث الفروع ومباحث الاصول فانّ طرق غير القطعى من الفروع امّا فى المرتبة الاولى من المراتب الثلاث الّتى سبق ذكرها كالكتاب والسنّة القطعيّة الصّدور فى وجه او فى المرتبة الثانية كالاصول الظّاهريّة والسنّة الغير القطعيّة وما يظهر من بعض الاصحاب من جعل الاخير فى المرتبة الاولى فغير واضح اذ لا يقوم من الاخبار مقام العلم مع امكانه على ما يظهر من الادلّة إلا خبر من علم عدالته شرعا واكثر رجال اخبارنا ليسوا كذلك لا يقال نعلم بوجود العدل فيهم ولا سبيل الى العلم بالتعيين فيعوّل على الظنّ فيه فتكون حجّية اخبارنا المعتبرة فى المرتبة الاولى وان كان طريقنا الى معرفة عدالة رواتنا المعتبرة فى المرتبة الثالثة لأنّا نمنع بقاء التكليف بخبر العدل باعتبار كونه خبر عدل بعد انسداد باب العلم اليه فلا ينفتح باب الظنّ اليه لما عرفت من ابتنائه على ثبوت هذه المقدّمة ايضا وذلك لان كون الراوى عدلا ليس من الاحكام حتّى تشمله الادلّة المنعقدة على بقاء الاحكام بعد انسداد باب العلم اليها من الإجماع وغيره نعم نفس الوصف من الأحكام وامّا الاتّصاف فهو من الامور العادّية الراجعة الى الموضوعات ولا دليل على بقاء حكم الموضوع بعد انسداد باب العلم اليه وبالجملة فاخبارنا الغير القطعيّة على تقدير حجيتها فى المرتبة الثانية لعلمنا بنصب الشّارع لها طريقا بعد تعذر العلم وما فى مرتبته ولعلمنا بنصبه ح لما يحتمل كون تلك الاخبار من جملتها بل التحقيق انّ حجّية الكتاب والسنّة القطعيّة الصّدور ايضا بالنّسبة الى امثال

زماننا فى المرتبة الثانية لعلمنا اجمالا بان كثيرا من ظواهر الخطابات الشرعيّة قد اريد بها خلافها امّا بطريق المجاز او التخصيص او التقييد ولا سبيل لنا غالبا الى تحصيل العلم بسلامة ما نعمل به منها من ذلك الّا بالطّرق الظنيّة ولو لا ذلك لما جاز تقييد شيء منها ولا تخصيصه ولا تاويله بشيء من اخبار الآحاد الّتى حجّيتها عندنا فى المرتبة الثانية اذ مع امكان العلم وما فى مرتبته لا سبيل الى التمسّك بما يبتنى حجّيته على انتفاء الامرين وامّا المباحث الغير القطعيّة وما فى حكمها من الاصول فهى فى حقنا فى المرتبة الثالثة اذ لنا ليس الى معرفتها طريق تفصيلى يعلم من السّمع جواز الرّجوع اليه ولو بعد انسداد باب العلم وامّا علمنا بنصب الطّريق اليها اجمالا فلا تصيرها فى المرتبة الاولى او الثّانية لانّا ننقل الكلام الى ذلك الطّريق فيكون حجّيته ايضا فى مرتبة مدلوله وهكذا الامتناع الترجيح من غير مرجّح فنمنع اثبات حجّية بعضها الّا بما يصحّ اثبات حجّية الآخر به من غير فوق وهو الظنّ الّذى لا دليل على عدم جواز التمسّك به ثم ما يقرب اليه كما هو قضية حكم العقل فى هذه المرتبة فاذا ظنّنا انّ خبر الواحد حجّة فى الفروع مثلا بما لا دليل على عدم حجّيته وان كان ظنّا خبريّا يثبت به حجّية خبر الواحد كما انّه لو دلّ على حجّيته ما يظنّ حجّيته لأمارة لا دليل على عدم حجّيتها ثبت به حجّية الطّريق فيثبت به حجّية خبر الواحد وبالجملة فالعمل بالطّريق سواء كان طريقا الى حكم فرعىّ او اصولىّ مع عدم قيام قاطع سمعىّ على تعيينه لا يتمّ الّا بارجاعه الى المرتبة الثالثة اذ بدونه يلزم امّا الحكم من غير دليل او الدّور او التّسلسل او توقف الشّيء على نفسه وفساد اللّازم باقسامه بيّن جليّ ولو ارجع بعض الطّرق اليها خاصّة لزم الترجيح من غير مرجح وهو ايضا بيّن الفساد فاتّضح الفرق بين من يتمكّن من تحصيل العلم بتفاصيل الأدلّة من غير ان يستند الى قاعدة الانسداد كما يظهر من جماعة من اصحابنا وبين من لا يتمكّن الّا بالاستناد اليه كما هو الثابت فى حقنا وان التكليف فى مطلق الاحكام الغير القطعيّة حتّى الاصوليّة منها بالعمل بالمدارك المنصوبة من حيث التعبّد انّما يتم فى حق الاوّل دون الاخير انتهى كلامه رفع مقامه ويتوجّه عليه انظار الاول ما اشرنا اليه من انّ العلم الإجمالي اذا كان منجزا للتكليف بالطّرق مع انّ الطّريق انّما نصب لأجل كونه موصلا الى الواقع ومنتجا لحكم العقل بحجّية الظنّ المتعلّق بها فكيف لا يكون العلم الإجمالي بالواقع موجبا لتنجّز التكليف به ومنتجا لحكم العقل بحجّية الظنّ المتعلّق به وما ذكره من الفرق بين طرق الفروع

والاصول بان طرق غير القطعى من الفروع امّا فى المرتبة الاولى يعنى ما يفيد العلم او الظنّ بها بالظنّ الخاصّ المطلق الّذى يكون حجّة فى زمان الانفتاح ايضا وامّا فى المرتبة الثانية يعنى الظنّ الخاصّ المقيّد الّذى لم يثبت حجّيته بالأدلّة الخاصّة الّا فى زمان الانسداد بخلاف طرق الاصول فانّ مباحثها الغير القطعيّة وما فى حكمها من المرتبة الثالثة الّتى ثبت حجّيتها من جهة حكم العقل بحجّية الظنّ عند انسداد سبيل العلم والظنّ الخاصّ المطلق والمقيّد بتعيين الطّرق ليس بجيّد اذ الفرق المذكور إن كان من جهة ملاحظة طريقة السّلف والخلف فلا شكّ ان طريقتهم جارية فى الاصول والفروع على التمسّك بالطّرق الّتى ثبت حجّيتها بالعلم او الظنّ الخاصّ ألا ترى الى الشيخ قدّس سره فى العدّة والعلّامة فى النّهاية وغيرهما حيث تمسّكوا على حجّية خبر الواحد وغيره بالإجماع وآية النبإ والنفر وغيرهما وان كان التمسّك بجميع ما ذكر محلّ مناقشة عندهم وقد اعترف صاحب الفصول بما ذكر سابقا وان كان بملاحظة دليل الانسداد فلا شكّ ان دليل الانسداد الّذى اقاموه على حجّية الظنّ المطلق يشمل الاحكام ايضا ان لم نقل بانحصاره فيها عندهم وكذلك غير دليل الانسداد كقبح ترجيح المرجوح على الراجح ووجوب دفع الضّرر المظنون والثّانى انّ جعله حجّية السنة الظنية الصّدور ايضا فى المرتبة الثانية محلّ منع اذ منشأ حجّية السّنة الظنيّة الإجماع وآية النبإ والنفر وغير ذلك والاخبار المتواترة معنى وهى الّتى قامت على حجّيتها للمشافهين من اصحاب النبىّ ص والأئمّة المعصومين ع الّذين كانوا متمكّنين من تحصيل العلم وكيف يمكن حمل مثل قوله ع اذا اردت حديثا فعليك بهذا الجالس وغيره على زمان الغيبة المتأخّرة بسنين كثيرة ولا شكّ ان اشتراكنا معهم فى التكليف الاصولى والفرعى ثابت بالضّرورة والاجماع فكيف يمكن كون حجّية السنّة الظنيّة ولو بالنسبة الينا فى المرتبة الثانية غاية الامر عدم العلم بما يكون حجّة منها على ما هو المفروض وذلك لا يجعل اصل حجّيتها من المرتبة الثانية الثالث انّ ما اجاب به عمّا ذكره بعض الاصحاب من جعل السنة الظنيّة فى المرتبة الاولى بقوله اذ لا يقوم من الاخبار مكان العلم إلا خبر من علم عدالته شرعا لا يرتبط كثيرا بالمقصود اذ المقصود كون حجّيته السنّة الظنيّة اجمالا فى المرتبة الاولى اذ قد صرّح ان حجّيتها فى مقام التّفصيل انّما هى فى المرتبة الثالثة فالمقصود انّ ما ثبت بالإجماع او الاخبار كونه حجّة مطلقا للمشافهين وغيرهم سواء كان هو خبر العدل الإماميّ

او الاعمّ منه ومن العدل الغير الامامى او الاعمّ منهما ومن الحسن او الاعمّ منها ومن الضّعيف المنجبر بالشهرة حجّة لنا من باب الظنّ الخاصّ المطلق لا المقيّد وان كنّا لا نعلمه بعينه على ما هو مفروض كلامه فما ذكره من انّه لا يقوم من الاخبار مكان العلم مع امكانه إلا خبر من علم عدالته اجنبى عن المقصود وما ذكره قدس‌سره فى بيان ذلك بقوله وبالجملة فاخبارنا الغير القطعيّة على تقدير حجّيتها فى المرتبة الثانية لعلمنا بنصب الشارع لها طريقا بعد تعذّر العلم وما فى مرتبته ولعلمنا بنصبه ح لما يحتمل ان يكون تلك الاخبار من جملتها غير صحيح مضافا الى تنافى مدلولى دليليه ان منشأ العلم بنصب الشّارع لها دليلا فى زمان الانسداد فقط لا بدّ ان يكون هو الإجماع والاخبار المتواترة وعمل اصحاب الائمّة عليهم‌السلام ولا شكّ فى شمولها لزمان الغيبة والحضور والتمكّن من العلم وعدمه فمن اين حصل العلم بكون خبر الواحد مجعولا فى زمان الانسداد فقط حتّى يكون من المرتبة الثانية واعجب منه قوله ولعلمنا بنصبه ح اه اذ احتمال كون خبر الواحد منصوبا ومعدودا من جملة الأمارات المنصوبة لا يجعله من المرتبة الثانية اذ لا بدّ فيه من قيام الدليل العلمى او ما فى مرتبته على حجّيته بخصوصه فى زمان الانسداد ومن العجيب انّه قد ذكر فى مقام بيان انّ المباحث الغير القطعيّة من المرتبة الثالثة ان علمنا بنصب الطّريق اليها اجمالا لا تصيرها من المرتبة الاولى او الثانية فكيف جعل احتمال نصب خبر الواحد دليلا على كونه من المرتبة الثانية الرّابع انّ التحقيق الّذى ينبغى الوقوف عليه انّه قد ثبت بالإجماع والاخبار المتواترة حجّية قسم من الخبر مثل الخبر الصّحيح مع الاطمينان بصدوره عن المعصوم عليه‌السلام او مطلق ما يطمئنّ بصدوره ولو كان من جهة كون الرّاوى عادلا فى مذهبه او من جهة القرائن الأخر على ما هو الاقرب فيكون حجّية هذا القسم من الاخبار من باب الظنّ الخاصّ المطلق واقعا فى المرتبة الاولى فاذا قام هذا القسم على حجّية قسم آخر منه وهو على حجّية قسم آخر وهكذا يكون الجميع من الظنون الخاصّة المطلقة حيث انّه ثبت حجّيته بالعلم او ما قام مقامه ومن المعلوم وفائه بمعظم الاحكام مع انضمام الادلّة القطعيّة اليه فلا يكون دليل الانسداد تامّا ومنتجا لحجّية الظنّ فى الطّريق او فى الحكم ومنه يعلم ان الاحتياج الى قطعيّة الاخبار المثبتة لحجّية خبر الواحد انّما هو فى الجملة لا فى جميع الاقسام فليتنبّه له الخامس انّ ما ذكره

بقوله بل التحقيق انّ حجّية الكتاب والسّنة القطعيّة الصّدور ايضا بالنّسبة الى امثال زماننا فى المرتبة الثانية ولو لا ذلك لما جاز تخصيصه او تاويله بشيء من اخبار الآحاد الّتى هى عندنا فى المرتبة الثانية غير سديد اذ حجّية ظواهر الكتاب والسنّة القطعيّة ثبتت بالأدلة القطعيّة للمشافهين وغيرهم فكيف تكون من المرتبة الثانية مع انّ حجّيتها للمشافهين كاف فى كونها من الظنون الخاصّة المطلقة لنا بعد ثبوت اشتراكنا لهم فى التكليف وما جعله شاهدا بقوله ولو لا ذلك لما جاز تخصيصه اه ليس شاهدا له بل الاقرب جعله شاهدا على جعل حجّية الكتاب والسنّة القطعيّة وخبر الواحد جميعا من المرتبة الاولى لا الثانية السّادس انّه قد ظهر ممّا صرّح به سابقا ولاحقا ان مراده بقوله فى هذا المقام من جعل الكتاب والسنّة القطعيّة من المرتبة الثانية انّما هو بملاحظتها اجمالا وامّا بملاحظة التفاصيل فيهما كخبر الواحد بالملاحظة المذكورة من المرتبة الثالثة ويرده جميع ما ذكره المصنّف وذكرناه فى ردّ المحقق القمّى قدس‌سره على تقدير صدق النّسبة اليه من كون ظواهر الكتاب والسنّة مطلقا حجّة لنا من باب الظنّ المطلق فى الأحكام فراجع والله العالم ومنها انّه لو كان مفاد الطّرق تقييد الواقع بها وجعل التكليف الفعلى هو مؤدّاها لكانت ادلّة حجّية الطّرق متعارضة اذ يكون مفاد كلّ طريق حصر تنجز التكليف الواقعى فى مؤدّاه وفساده غنى عن البيان فتامّل ومنها انّه لو كان المكلّف به الفعلى هو مفاد الطرق سواء افادت الظنّ بالواقع ام لا وكان التكليف بالواقع مقيّدا بالطّرق لكان لازم القول بالتخطئة ايضا الاجزاء كالقول بالتّصويب مع انّه قد جعل الشهيد الثانى من لوازم القول بالتخطئة عدم الاجزاء وقد اختار المستدلّ ايضا عدم الاجزاء قال فى باب الأجزاء بعد ان اختار ما ذكر وتحقيق ذلك انّ الأحكام الشرعيّة سواء كانت تكليفيّة او وضعيّة انّما تتبع متعلّقاتها الواقعيّة لا الاعتقادية علما كان او ظنّا لأنّ الألفاظ التى تعلّقت تلك الاحكام بها موضوعة بازاء المعانى الواقعيّة على ما يشهد به صريح العرف واللّغة وامّا العلم او ما قام مقامه فانّما هو طريق اليها فلا تعتبر الّا من حيث كونه كاشفا عنها موصلا اليها فالمكلّف فى الفرض المزبور مامور بالصّلاة المقرونة بالطّهارة الواقعيّة وقد جعل الشّارع له مضافا الى العلم الّذى هو طريق عقلى طرقا فاذا عوّل على بعض تلك الطرق ثمّ انكشف له فساده من عدم ايصاله الى الواقع تبيّن انّه لم يات بما امر الشّارع به من الإتيان

بالصّلاة المقرونة بالطّهارة الواقعيّة فيلزم استدراكها ولو خارج الوقت لصدق الفوت فى حقّه انتهى وهذا اقرار بما هو محض الحقّ وان الطّرق انّما اعتبرت لكونها كاشفة عن الواقع ويمكن دفع هذا الايراد عنه ايضا بالتأمّل فتأمّل قوله وفيه اولا امكان منع نصب الشّارع اه هذا الإمكان انّما هو على تقدير تماميّة المقدّمة القائلة بانّ باب العلم والظنّ الخاصّ بقدر وفائهما بمعظم الأحكام منسدّ وامّا على تقدير عدم انسداد بابهما بالقدر المزبور كما نقل عنه فى مجلس البحث فهذا فى غير محلّه ثم انّ ما ذكره من امكان منع نصب الشارع طرقا يرجع الى منع الإجماع الّذى ذكره صاحب الفصول قدّس سره حيث قال ومستند قطعنا فى المقامين الإجماع قوله مع العلم بعدم نصب الطريق الخاصّ اه او مع عدم العلم بنصبه اذ الاصل عدم الجعل والحجّية او مع العلم بعدم كفاية المنصوب اذ العقلاء يرجعون الى ما ذكر فى الصّورتين المزبورتين ايضا فالاولى ذكرهما ايضا قوله وبالجملة فمن المحتمل قريبا احالة الشّارع للعباد ظاهر هذا الكلام انكار نصب الطّريق اصلا وراسا واحالة الشّارع مطلقا الى الطرق العقليّة وهو ظاهر البطلان اذ كون الكتاب الظنّى الدلالة ومرتبة من خبر الواحد حجّة من الشّارع ممّا لا كلام فيها وقد تسلّمه سابقا فلا بدّ من توجيهه من حمل هذا الكلام على القضيّة المهملة ليوافق ما تقدّم منه وما تاخّر قوله ولذا اعترف هذا المستدلّ على انّ الشارع اه لم يعترف المستدلّ المذكور بانّ الشارع لم ينصب طريقا خاصّا عند انسداد باب العلم الى تعيين الطرق الشرعيّة بل المستفاد من كلماته نصب الطّرق الخاصّة حتّى فى تعيين الطرق لكنّه غير معلوم تفصيلا وانّما علم اجمالا بوجودها فى ضمن امارات محصورة كالكتاب والسنّة الغير القطعيين والاستصحاب والاجماع المنقول والاتفاق الغير الكاشف والشّهرة وما اشبه ذلك فان امكن تحصيل العلم او ما يقوم مقامه ولو بعد تعذره الى ما اعتبره الشّارع من هذه الأمارات فهو والّا فلا بدّ من الرجوع الى اقوى هذه الأمارات فى تعيين ما هو الحجّة منها ثم الاقرب فالاقرب ومع التعدّد والتكافؤ يحكم بالتخيير قال قدس‌سره فى موضع من الفصول ونحن حيث علمنا ممّا مرّ ان الشّارع قد قرّر فى حقنا الى معرفة الاحكام اصولا وفروعا ولو بعد انسداد باب العلم وما فى مرتبته طرقا مخصوصة لم يجز لنا العدول الى المرتبة الثالثة والاخذ بما يقرّره العقل طريقا الى معرفة الاحكام بل يجب علينا تحصيل تلك الطرق الّتى

علمنا بنصب الشّارع ايّاها وتعيينها بالعلم او بما علم قيامه بالخصوص مقامه ولو بعد تعذّره اه قوله وهو ممنوع اولا اه يفهم من قوله اوّلا وثانيا اه منع نصب طريق خاصّ مطلقا سواء كان وافيا ام لا وهذا غير وجيه لانّ منع نصب الشارع لمطلق الطّريق ولو لم يكن وافيا غير صحيح قطعا كما اشرنا اليه عن قريب مع انّ ما ذكره فى تقريب المنع او لا بانّ جماعة كالسيّد ره اه غير متوجّه بعد ملاحظة ما ذكره سابقا من انّ خروج السيّد واتباعه غير مضرّ وانّه يمكن تحصيل الاجماع بملاحظة كلمات ساير العلماء واجماعاتهم المنقولة بل قال فى بعض كلماته من لا يحصل له القطع فى هذه المسألة لا اراه يحصل له القطع فى مسئلة من المسائل مع انّ الخبر لو كان قطعيّا من حيث الصّدور فهو ظنّى من حيث الدلالة وجهة الصّدور غالبا وبهذا الاعتبار يكون من الظنون الخاصّة الّا ان يقال انّ اعتبار الظنّ من الجهتين المزبورتين ليس من جهة نصب الشّارع بل من جهة بناء العقلاء واهل اللّسان هذا كلّه مضافا الى انّه قد ذكر قده سابقا وفى هذا المقام عن قريب انّ مراد السيّد ره من العلم هو الظنّ الاطميناني ولا شكّ انّه محتاج الى الجعل فيكون الخبر المفيد للعلم بالمعنى المزبور من الظنون الخاصّة فيكون هو قدس‌سره واتباعه ايضا قائلون بالطّريق الخاصّ وان كان التوجيه المذكور لكلام السيّد واتباعه ممنوعا عندنا كما سلف قوله واختلاف الفتاوى اه مع انّه اذا كان اختلافهم راجعا الى التعيين على وجه يشعر باتفاقهم على القدر المشترك لا ينفع صاحب الفصول قدّس سره الّا ان يكون القدر المشترك المتحقق فى الموارد المتنازع فيها بقدر الكفاية وهو ممنوع قوله وقد حقق ذلك فى باب التواتر الإجمالي اى التواتر المعنوى لا التواتر الإجمالي بالمعنى المعروف وهو العلم بصدور احد الأخبار مثلا وان كان دلالته على معناه ظنيّة والدليل على ارادته ذلك هو ما سبق منه قدّس سره عن قريب قوله كاشفا على انّ المرجع هو طريق خاصّ امّا لأنّ ردّ الشّارع لبعض الطرق يدلّ على انّ مناط الردّ والقبول هو ردّه وقبوله فيكون جعل الطريق ايضا بيده وفى هذا منع ظاهر وامّا لكون المنع عن القياس مطلقا حتى فى زمان الانسداد يدلّ على عدم كون مطلق الظن حجّة فيه والّا لكان القياس حجّة ايضا فيه اذ الدليل العقلى لا يقبل التخصيص وهذا هو الّذى فهمه المصنّف ره واجاب عنه نقضا وحلّا قوله وينتقض اوّلا اه هذا النقض غير وارد على صاحب الفصول قدّس سره اذ قد عرفت انّه ملتزم

يكون المرجع فى تعيين الطريق ايضا هو الظنّ الخاصّ الّا انّه مع عدم العلم به تفصيلا او ما هو فى مرتبته يرجع الى ما يستفاد اعتباره من المدارك الاحتمالية وان افاد احد منها الظنّ الفعلى بحجّية آخر فهو المقدّم والّا فالاقرب منه من المدارك الّتى لا دليل على عدم حجّيتها ثم الاقرب ولا يرجع الى مطلق ما يفيد الظنّ من غير المدارك الاحتمالية وقد صرّح بهذا مرارا قال فى موضع منه بل التحقيق فى الجواب ان يقال ان انسداد باب العلم وبقاء التكليف انّما يقتضى حجّية الظّنون الّتى لا دليل على عدم حجّيتها عند الانسداد من حيث انّها ظنون لا دليل على عدم حجّيتها وبالجملة فالعقل انّما يحكم على العنوان الخاصّ لا انّه يحكم على العنوان العامّ اه فاشكال خروج القياس غير متوجه عليه من راس اذ هو لا يقول بحجّية كلّ ما ظنّ حجّيته من اىّ سبب حصل حتى يتوجّه اشكال خروج القياس فالاشكال انّما يتوجّه فى بادى النظر على تقدير القول بحجّية مطلق الظنّ فى الاحكام من غير تخصيصه بسبب خاصّ وان امكن دفعه ايضا باحد الوجوه الآتية فتدبّر قوله فان قلت ثبوت الطّريق اجمالا ممّا لا مجال لانكاره اه يعنى انّه لا مجال لإنكار حجّية الظنّ اصلا وراسا وثبوت طريقيته كذلك لأنّ العلماء على فرقتين فمنهم من يعمل بالظّنون الخاصّة ومنهم من يعمل بالظنّ المطلق غاية الامر ان النّصب المتعلّق بالظنّ المطلق بمعنى رضا الشّارع به وتقريره العقل على ذلك فالقدر المشترك بين الجعل والامضاء المتعلّق بالقدر المشترك بين الظنّ الخاصّ والظنّ المطلق معلوم فلا معنى لانكار ثبوت الطّريق راسا لكن هذا السؤال ان كان لتصحيح كلام صاحب الفصول ففيه ان كلام صاحب الفصول قدّس سره صريح فى خلافه اذ صريح كلامه وجود الامارات المجعولة المنصوبة اصولا وفروعا بين الأمارات المخصوصة الّتى لا دليل على عدم حجّيتها من الكتاب والسنّة الغير القطعيّين وغيرهما وانه لا يرجع الى ما يقرّره العقل طريقا بعد امكان العمل بالأمارات المنصوبة والعلم بها اجمالا وامكان تعيينها ولو بما يفيد من الامارات المزبورة الظنّ الفعلىّ بحجّيتها ثم بالاقرب فالاقرب وان كان لتوجيه كلام غيره فالجواب وان كان هو ما ذكره المصنّف قدّس سره من انّه لا معنى للتردّد بين الظنّ الخاصّ والظنّ المطلق لانّ مطلق الظنّ ليس فى عرض الظنون الخاصّة المطلقة الّتى تكون حجّة فى زمان الانفتاح ايضا اذ هى موجبة للقطع ببراءة الذمّة ولو اتفق مخالفتها للواقع مع عدم علم المكلّف بذلك

فى الحال والاستقبال لانّ فائدة جعلها ذلك وغاية ما يفيد الظنّ المطلق هى الظنّ ببراءة الذمّة ولا يمكن الاخذ به مع حصول القطع ببراءة الذمّة او امكان تحصيله وامّا كون الظنّ الخاصّ المطلق حجّة فى صورة تمكن تحصيل العلم فهو لما ذكرنا من حصول القطع ببراءة الذمّة فى صورة العمل به وان لم يحصل القطع باتيان الواقع وما يكون واجبا فى نظر العقل هو الاوّل لا الثّانى فيكون هو فى عرض العلم وهذا بمكان من الظهور الّا انّه لا يناسب ذكره فى هذا المقام قوله ولا ريب فى ندرة هذا القسم فى هذا الزمان لا ريب فى كثرة هذا القسم فى هذا الزمان وقد ذكر قدّس سره فى بيان ذكر الدّليل الرّابع على حجّية الخبر بالخصوص انه لا شكّ للمتتبع فى احوال الرّواة المذكورة فى تراجمهم كون اكثر الاخبار بل جلّها الا ما شذّ وندر صادرة عن الأئمّة عليهم‌السلام وفى موضع آخر ولا ينافى ذلك ما نحن بصدده من دعوى العلم الاجمالى بصدور اكثرها او كثير منها بل هذه دعوى بديهيّة فما ذكره هنا مخالف لما ذكره قدس‌سره هناك قوله ودعوى حجّية مثل ذلك اه غرضه قدس‌سره انّ دعوى انّ مثل ذلك حجّة بالاجماع ممنوعة بل المسلّم كون مثل هذا حجّة بالاتفاق اذ لا يعتبر فى الاتفاق الكشف القطعى عن قول المعصوم عليه‌السلام ويعتبر فى الإجماع الكشف القطعى عن قول الحجّة عليه‌السلام ووجهه انّ الفعل مجمل لا يتبيّن فيه كيفيّة العمل ووجهه فلعلّ وجه عملهم او بعضهم بالخبر المذكور من جهة انّه قطعىّ الصّدور او محفوفة بقرينة قطعيّة ومع هذا الاحتمال لا يمكن لنا التمسّك بالاتفاق المذكور وجعل خبر العادل الظنّى الصدور حجة لكن يمكن الاستفادة من اجماعات الشيخ والعلّامة وغيرهما حجّية خبر العادل بل مطلق الثقة مع ثبوت العدالة والوثاقة بالاستفاضة والشياع ولو بالرّجوع الى كتب الرجال أترى انّ الشيخ والعلّامة وغيرهما ادّعوا الاجماع على حجّية خبر العادل او الاعمّ منه مع ثبوت العدالة بالبيّنة الشرعيّة مع ان مبناهم على الرجوع فى الجرح والتعديل الى كتب مثل الكشى والنجاشى وغيرهما الّذين لم يكونوا معاصرى الرّواة الناقلين للاخبار عن الائمّة الاطهار عليهم سلام الله الملك الجبار حاشا وكلّا وما ذكره من افادة الظنّ الفعلى بالحكم موقوف على كون ظواهر الكتاب والسنّة حجّة من باب الظنّ الشخصى ويمكن ادّعاء القطع على عدمه وقد عرفت فى باب ظواهر الالفاظ كونه ضعيفا فى الغاية بل استظهر سابقا كون الإجماع على خلافه

قوله وثالثا سلّمنا نصب الطّريق اه غرضه قدّس سره ان الالتزام بوجود الطرق المجعولة فيما بايدينا من الأمارات لا ينتج الرّجوع الى الظنّ الفعلى فى تعيين ما هو الحجّة فى نظر الشّارع بل لا بدّ من الرّجوع الى القدر المتيقن الحقيقى من بين الامارات الّتى هى اطراف الشبهة والمراد به ان كلّ من قال بحجّية امارة ظنيّة قال بحجّيته فان وفى بمعظم الاحكام والّا فيرجع الى المتيقن الإضافي وهكذا ويشكل بانّه يمكن ارجاع كلام صاحب الفصول الى ذلك ايضا مثلا لو كان القدر المتيقن من بين الامارات هو الخبر الصّحيح الّذى زكىّ رجاله بعدلين ثم بعده الخبر الصّحيح الّذى لا يكون كذلك وهكذا فلا شكّ انّ الظن الفعلىّ قائم بتعيين القسم الاوّل بين الأمارات اذ الإجماع المنقول قد قام على حجّيته ان لم نقل بقيام الإجماع المحصّل عليه والأخبار الكثيرة قد دلّت على حجّيته ان لم نقل بكونها متواترة ولا شكّ فى قيام الشهرة على حجّيته وهكذا فى المراتب المتأخّرة الى ان يفى بمعظم الأحكام ويحصل انحلال العلم الإجمالي لكن يرده انّ مناط كلام صاحب الفصول هو الأخذ بمطلق ما قام الظنّ الفعلى على اعتباره وعلى تقدير عدمه يرجع الى الأقرب اليه فالاقرب وان لم يحصل الظنّ الفعلى بحجّيته ومع التساوى فالتخيير كما صرّح به فى كتابه فالظنّ الفعلى اذا قام بحجّية شيء يؤخذ به سواء كان متيقن الاعتبار بالحقيقة او بالإضافة ام لا وايضا مناط كلام صاحب الفصول ره الرّجوع الى الترتيب الّذى ذكرنا وليس فيه الأخذ بقدر الكفاية وعدم التعدى عنه كما هو مناط الاخذ بالقدر المتيقّن الحقيقى او الاضافى على الترتيب الّذى ذكره المصنّف قدس‌سره ويرد على المصنّف انّ الرّجوع الى ما ذكره ره انّما هو على تقدير القول بالكشف فى حجّية الظنّ فى الطريق ولعلّ صاحب الفصول يقول بالحكومة بل هو الظاهر من كلامه ولا شكّ انّه على تقدير القول بها يكون مطلق الظنّ الفعلى بحجّية طريق حجّة سواء كان متيقّن الاعتبار بالحقيقة او بالاضافة ام لا فتدبّر هذا وقد اورد على المصنّف ره بعض المحقّقين من المحشّين انّ اللّازم وان كان ذلك لو كان بداهة انه يكون معلوم الحجّية بالخصوص الّا انّ وجوده خلاف فرض المستدلّ حيث قال لا سبيل بحكم العيان اه كما لا يخفى بداهة انه يكون لنا على ذلك سبيل الى كثير من الأحكام المعلومة بطريق معيّن يقطع من السّمع بقيامه مقام القطع هذا انتهى وفيه ان مراد صاحب الفصول من الظنون المخصوصة الّتى يجب الاخذ بها ما قام

طريق سمعىّ عليه يدلّ على حجّيته بخصوصه ولو عند تعذر العلم والمتيقن بالاعتبار سواء كان حقيقيا او اضافيا لا يكون حجّة الّا بملاحظة دليل الانسداد ومثل هذا لا يكون ظنّا خاصّا اصلا عند صاحب الفصول وقد ذكر المصنّف فيما سيأتى فى مقام ذكر ما يصلح ان يكون مرجّحا على تقدير الكشف حيث ذكر المتيقن الاعتبار بالحقيقة او بالإضافة ما هذا لفظه ولا يتوهم انّ هذا المقدار المتيقّن من الظنون الخاصّة للقطع التفصيلى بحجّيته لاندفاعه بانّ المراد بالظنّ الخاصّ ما علم حجّيته بغير دليل الانسداد فتامّل انتهى وقد ذكر المحشّى المذكور ره هناك ما يظهر منه الجزم بعدم كونه من الظنون الخاصّة لكون المثبت لحجّية دليل الانسداد وجعل وجه التامّل اشارة اليه فراجع ومنه ظهر فساد توهمه هنا والله العالم قوله لعدم حجّية الاستصحابات بعد العلم الاجمالى بناء على ان قوله إلّا بيقين مثله اعمّ من اليقين بالحكم الواقعى ولو اجمالا ومن اليقين بحكم ظاهرى مقدم فى المرتبة على الاستصحاب ولو اجمالا ومن المعلوم انّ العلم الاجمالىّ بحجّية امارة معتبرة بين الأمارات يوجب اليقين بحكم الزامى ظاهرى مقدّم على الاستصحاب لكونه مؤدّى الأمارة الحاكمة على الاستصحاب فكما لا يجرى الاستصحاب فى الصّورة الاولى كذلك لا يجرى فى الصّورة الثانية قوله فح يعمل بالاحتياط فى المسألة الفرعيّة اذ الاوامر المتعلّقة بالطرق انّما هى للارشاد الى الواقع فهى غيرية توصليّة فاذا كان مفاد الطّرق ففى التكليف الإلزامي ومقتضى الاحتياط فى المسألة الفرعيّة هو احراز التكليف الواقعى الإلزامي فلا بدّ من ان يؤخذ بالاحتياط فى المسألة الفرعيّة ولا معنى لجعل الاحتياط فى المسألة ـ الاصوليّة معارضا او مقدّما عليه وان شئت قلت انّه لا معنى للحكم بالاخذ بالطريق فى الفرض المزبور مع انّ الاخذ به مقتض لطرح الحكم الواقعى على تقدير وجوده فالاخذ بها لا يستحقّ ان يسمّى باسم الاحتياط بل الاحتياط فى ترك الاخذ بها لكون مفادها نفى التكليف قوله وكذا لو كان مخالفا للاستصحاب المثبت للتكليف اذ لا بدّ ح من الاخذ بالاستصحاب وطرح الامارات النّافية ولو بعنوان الرّجاء لما استلزم طرح اصل واجب العمل وهو الاستصحاب فلا يجوز العمل بها والحاصل انّ فى الصّورتين الأخيرتين لما استلزم العمل بالامارات طرح الاصلين المعتبرين فلا بدّ ان لا يحكم بالعمل بها وطرحهما وفى غيرهما يعمل بالأمارات وليس فيه طرحا للاصل الواجب العمل قوله
فتامّل الامر بالتامّل اشارة الى منع لزوم الحرج بملاحظة العمل بالاصول النافية فى صورتين صورة عدم وجود الامارات اصلا وراسا وصورة كون الامارات موافقة لها بان تكون مفادها نفى التكليف ويمكن كونه اشارة الى منع كون المقام من قبيل الشبهة المحصورة اذ لا بدّ فيه من احراز كون الشبهة شبهة الكثير فى الكثير وهو محلّ تامّل قوله لكن نقول ان ذلك اذ ترخيص الشارع لنا العمل بالطّرق لاجل التوسعة والسّهولة على المكلّفين لا بعنوان رفع اليد عن الواقع والواقع محفوظ فى محلّه مطلوب للشّارع المقدّس تبارك وتعالى والعمل بالطريق بعنوان الطريقيّة والبناء على انّ مؤدّاه هو الواقع ولاجل افادته الظنّ بالواقع ولو نوعا ولكونه غالب المطابقة له فى علمه او اغلب مطابقة عنده من العلوم الحاصلة للمكلّف فلا يعقل اغنائه عن الواقع ولذا لا يعمل بالطّرق اذا كانت غالب المخالفة له كما استكشفنا ذلك عن نهيه عن العمل بالقياس وشبهه غاية الامر التخيير بين العمل بالظنّ المظنون الحجّية وبين العمل بالظنّ بالواقع لعدم الزام الشّارع تحصيل المصالح والمفاسد الواقعيّة والقناعة بتحصيل البراءة للذمّة ولو ظنّا سواء كان بالعمل بالظنّ بالواقع او بالطريق قوله وان كان ذلك الطّريق منصوبا تقسيم الظنّ الخاصّ على قسمين ظنّ خاصّ مطلق منصوب فى حال الانفتاح والانسداد معا وظنّ خاصّ مقيّد منصوب فى حال الانسداد فقط هو صريح عبارة الفصول قدّس سره ولذا ذكر المصنّف قدس‌سره كلا الشّقين فى مقام ردّه قوله وكذا لو كان مع العلم الاجمالى يعنى كما انّه لا يعدل عن الظنّ الخاصّ المقيّد مع وجوده الى غيره من الظنّ المطلق كذلك لا يعدل عنه مع وجوده الى غيره من الاحتياط لو كان هناك علم اجمالى موجب له فى المسألة الفرعيّة على تقدير الإغماض عنه اما على تقدير تقدّم الامتثال التفصيلى ولو كان ظنّا على الامتثال الإجمالي مطلقا ولو لم يكن الامتثال المذكور موجبا لاختلال النّظام فالامر واضح وامّا على تقدير عدمه فلأنّ الاحتياط الكلّى فى المقام لما كان موجبا لاختلال النظام فلا بدّ من الحكم بتقديم العمل بالظنّ عليه قطعا بل لو لم يكن هناك ظن خاصّ ولو مقيّدا فلا بدّ من الحكم بالامتثال الظنّى المطلق او الاكتفاء بالامتثال الاحتمالى اذ لا مساغ لتجويز الحكم الموجب لاختلال النظام لكن هذا البيان كما يأتى فى الظنّ الخاصّ المقيّد كذلك ياتى فى الظنّ الخاصّ المطلق فتخصيصه بالثّانى لا يخلو عن قصور فى البيان قوله وسيأتى مزيد توضيح لاندفاع اه فى ذيل الجواب الثانى عن قوله فان قلت العمل بالظنّ فى الطّريق عمل بالظنّ فى الامتثال اه

الآتي عن قريب قوله امور غير مضبوطة كثير المخالفة ومن المعلوم انّ العقل انّما يحكم بتقديم الظنّ لكونه اقرب الى الواقع واذا كان ظن كثير المخالفة للواقع فهو والموهوم سواء لا يحكم العقل بحجّية مثله وبمثل هذا يجاب عن القياس وشبهه ممّا ورد المنع عنه ولا يكون تخصيصا فى حكم العقل كما سيأتى شرحه فى كلام المصنّف ره قوله فالمثال المطابق لما نحن فيه اه توضيح ذلك انّه امّا ان تكون الظنون المعمولة فى تعيين الطّرق حاصلة من امارات منضبطة كثيرة المطابقة بخلاف الظّنون المعمولة لتعيين الواقع وامّا ان تكون بالعكس وامّا ان تكون كلتاهما حاصلتين من امور منضبطة كذلك فعلى الاوّل لا بدّ من العمل بالاولى دون الثّانية مع عدم مانع خارجىّ من اجماع وغيره سواء فيه المجتهد والمقلّد وعلى الثانى لا بدّ من العمل بالثانية دون الاولى مطلقا مع عدم مانع خارجى كذلك وعلى الثالث لا بدّ من التخيير بين الاولى والثانية مع عدم مانع كذلك وكلامنا انّما هو فى الثالث وما ذكره المورد انّما يتمشّى فى القسم الاوّل فان قلت انّ صاحب الفصول قدّس سره كما صرّح به فى كتابه يرجع فى تعيين الطّريق وتمييز ما هو الحجّة من غيره الى الامارات المنضبطة الكثيرة المطابقة للواقع الّتى يحتمل وجود الأمارات المنصوبة من الشّارع فيها كخبر الواحد والإجماع المنقول والاستقراء والشهرة وغيرها فلا بدّ عنده ان تكون القائمة والمقوم عليها من قبيلها ولا يرجع فى التعيين الى كلّ ظنّ وامارة غير منضبطة او كثيرة المخالفة للواقع كالقياس والاستخارة والرّمل وشبهها وامّا القائل بالظنّ المطلق فيرجع الى كلّ ظنّ بالواقع فيكون كلامه منزّلا على القسم الاوّل وقد عرفت انّ فيه لا بدّ من العمل بالظنّ فى الطريق دون الواقع قلت انّ القائل بالظنّ المطلق فى الأحكام ايضا لا يرجع الى كلّ ظنّ ولو كان ممّا علم عدم اعتباره او كان كثير المخالفة كيف ومن المعلوم عدم حجّية القياس والاستحسان وامثالهما عنده فهو ايضا يرجع الى ظنّ يحتمل اعتباره عند الشّارع كخبر الواحد والإجماع المنقول وغيرهما فالمرجع عنده ايضا الظنون الحاصلة من امارات منضبطة واللّازم ح الحكم بعدم الفرق بين الاصول والفروع والطريق والاحكام لما ذكر من مساواتهما من جميع الجهات فثبت ما رامه المصنّف ره فى مقام الردّ عليه فتبصّر قوله واذا اخبره هذا العادل مثلا اذا اخبره العادل بانّ المعصوم ع قال انّ البيّنة او النكول او اليمين او غيرها طريق لقطع المخاصمة يعمل به بناء على حجّية خبر العادل و

لا يعمل به اذا شهد فقط بالحق الواقعى قوله فتامّل لعلّه اشارة الى انّ مقتضى ما ذكر وإن كان جواز عمل المقلّد والقاضى بالظنّ فى الحكم اذا كان حاصلا من امور مضبوطة كثيرة المطابقة للواقع مثل الظنّ الحاصل لهما فى الطريق الا انّ الإجماع القائم على عدم جواز عملهما بالظنّ فى الحكم اذا كان حاصلا من امور غير مضبوطة قام ايضا على عدم جواز عملهما به اذا كان حاصلا من امور مضبوطة قوله مع امكان ان يقال اه ذكر هذا على سبيل الاحتمال واستقصاء الوجوه ويومي اليه قوله ص انّما اقضى بينكم بالبيّنات والأيمان وقولهم ع نحن نحكم على الظّاهر وغير ذلك ومن هنا ذهب بعض الى عدم جواز قضاء القاضى بعلمه لكن الاحتمال المذكور مع انّه خلاف مذهبه بل خلاف مذهب المشهور ضعيف جدّا ويدلّ على عدم اعراض الشارع عن الواقع فى باب القضاء ظواهر الكتاب والسنة مثل قوله تعالى (يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِ) وقوله تعالى (وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ) وقوله ع رجل قضى بالحقّ وهو يعلم وغير ذلك وما ذكر من عدم جواز حكم القاضى بعلمه ضعيف جدّا اذ ليس وراء عبّادان قرية وما ذكره من حصر موازين قطع الخصومة فى الطّرق التعبدية وحصر موازين استنباط الأحكام فى الطرق الكاشفة اضعف لوجود كليتهما فى كليتهما لانّ مثل الاقرار والبيّنة ليس مبنيا على التعبّد قطعا بل اعتبارهما لاجل الكشف عن الواقع ولو نوعا نعم مثل القرعة والنكول مبنى على التعبد وكذلك الحال فيما يرجع اليه فى استنباط الاحكام فانّ بعضها امور تعبدية لا نظر لها الى الواقع او لم تعتبر للنظر اليه كالاصول التعبّدية وما يشبهها وبعضها امور اعتبرت للكشف ولو نوعا عن الواقع فكما ان وجود القسم الاول فى الثانى لا يوجب اعراض الواقع فيه فكك وجود القسم الاوّل فى الاول لا يوجب اعراض الواقع فيه قوله بل غالب المخالفة للواقع يفهم من هذا الكلام ان الظّنون الّتى لم يعتبرها الشارع لا بدّ ان تكون غالب المخالفة للواقع وهو غير جيد بل المعتبر هو عدم كونها غالب المطابقة سواء كانت غالب المخالفة ام لا بان تكون الموافقة والمخالفة فيها متساوية نعم مثل القياس الّذى ورد فيه ما ورد ممّا ذكره هنا ولم يذكره قد استكشف من اخباره كونه غالب المخالفة لكن دعوى العموم ليست بيّنة ولا مبيّنة قوله ثم انسدّ باب العلم بذلك الطّريق اه قد يفهم من مجموع كلماته فى هذا المقام مثل قوله وكون غيرها غير غالب المطابقة بل غالب المخالفة وهذا الكلام الى قوله والتجأ الى اعمال ساير الأمارات الّتى لم يعتبرها الشارع فى نفس الحكم انّ المرجع فى صورة الانسداد امارات غير غالب المطابقة للواقع بل غالب المخالفة للواقع وهو مع انّه خلاف ما يفهم من كلماته الاخرى التى منها ما

سبق عن قريب خلاف التحقيق ايضا بداهة ان حكم العقل بالرّجوع الى الظنّ لكونه اقرب الى الواقع من الشكّ والوهم ومن المعلوم انّ الظنّ الّذى يكون غالب المخالفة حاله حال الشكّ بل الوهم فكيف يحكم العقل بحجّيته بقيت فى العبارة خرازة اخرى من جهة انّ المستفاد منها انّ القائل بحجّية الظنّ المطلق فى الطّريق يرجع الى طائفة من الظنون الّتى لم يعتبرها الشارع وكانت مباينة للظنون المعتبرة سنخا وهو ممنوع فانّ صاحب الفصول قدّس سره انّما يرجع فى تعيين الظنّ الى الأمارات الّتى يحتمل اعتبار الشّارع لها وعلم بوجود الامارات المنصوبة فيها اجمالا بل القائل بالظنّ المطلق فى الأحكام ايضا انّما يرجع الى ظنّ يحتمل اعتبار الشّارع له غاية الامر انّ الحجّة عنده فى حال الانسداد هو الظنّ الفعلى الشخصى منها فقط كما انّ الحجّة عند صاحب الفصول هو الظنّ الفعلى ايضا ثم الاقرب فالاقرب اليه قوله بل الظاهر انّ اعمالها فى نفس الواقع اولى الاولويّة استحسانية لا وجوبيّة لمنافاته لما هو مفروض كلماته من التسوية بين الظنّ المتعلّق بالواقع والظنّ المتعلّق بالطّريق قوله قلت اوّلا انّ هذا خروج عن الفرض اه لا يخفى انّه ليس مبنى كلام المستدلّ على وجوب العمل بالطّريق وان لم يكن مفيدا للظنّ بالواقع اصلا ولو نوعا كيف وكلامه الّذى نقله سابقا وغيره صريح فى كون الواقع ملحوظا حيث ادّعى العلم بثبوت التّكليف بالأحكام الواقعيّة وبقاء ذلك التكليف لنا لكنّه ادّعى انّ العلم ايضا حاصل بنصب الطّرق لها وبقاء التكليف بالعمل بها وانّ مرجع القطعين هو كوننا مكلّفين تكليفا فعليا بالعمل بمؤدّى الطّرق وهذه عبارة اخرى عمّا ذكر فى السّؤال بانّ العمل بالظنّ فى الطريق عمل بالامتثال الظّاهرىّ والواقعى اه وليس مبنى كلامه على الاعراض عن الواقع كيف ومعنى الطّريق كونه كاشفا عن الواقع ولو ظنّا ولا ريب لاحد انّه انّما نصب لكونه موصلا الى الواقع دائما او غالبا فكيف يمكن ان ينسب الى صاحب الفصول بانّه يقول انّه لا بدّ من العمل بالطّرق ولو لم تكن كاشفة ظنّا عن الواقع ولو نوعا مع انّه قدّس سره قد اختار فى باب الاوامر عدم الأجزاء ومن المعلوم انّ المعتبر عنده ان يقصد المصلّى وغيره امتثال الامر الواقعى لا الظّاهرى الغيرى كما اشرنا الى جميع ذلك فيما سلف وقد صرّح اخوه فى الحاشية بما ذكر فى السّؤال قال قدس‌سره فى ذيل ما يتعلّق بالوجه الثانى لتقرير دليل الانسداد فى مقام دفع الايراد الّذى اورده

على نفسه ما هذا لفظه ويدفعه انّ المطلوب لما كان اداء الواقع لكن من الطريق الّذى قرّره الشّارع فان حصل العلم بذلك الطّريق وادّاه كذلك فلا كلام وكذا ان ادّاه على وجه يقطع معه باداء الواقع فانّ العلم طريق اليه قطعا وامّا اذا انسدّ سبيل العلم بالامرين تعيّن الأخذ بالظنّ بالطّريق دون الظنّ بالواقع لاداء التكليف المتعلّق بالطّريق لأداء التكليف المتعلق بالطريق واداء الواقع على حسب الطريق وامّا الاخذ بالظن بالواقع فليس فيه اداء التكليف المتعلّق بالطريق لا علما ولا ظنّا الى آخر ما ذكره وقد جعل المصنّف ره فيما سيأتى هذا الوجه الثّانى الّذى ذكره المحقق المحشّى وما ذكره صاحب الفصول واحدا فكيف يقول هنا بان ما ذكره فى السّؤال خروج عن الفرض وبالجملة هذا الجواب غير متوجّه على صاحب الفصول واحدا قدس‌سره نعم يرد عليه ما سبق وما سيجيء عن قريب قوله وثانيا ان هذا يرجع الى ترجيح بعض الامارات الظنيّة الى قوله بعد الاعتراف اه لا يخفى انّ مرجع ما ذكره فى السّؤال الى ما ذكر من ان نتيجة القطع بكوننا مكلّفين بالواقع وبنصب الطّرق لها كوننا مكلّفين بالعمل بمؤدّى الطّرق وان لم تفد الظنّ الشّخصى بالواقع والى انّ دليل الانسداد جار فى الاصول لا الفروع وليس مرجعه الى ترجيح بعض الأمارات على بعض بظنّ الاعتبار ولا الى الاعتراف بكون مقتضى دليل الانسداد حجّية الظنّ بالواقع مع انّ صاحب الفصول قد صرّح بحكم العقل بحجّية كلّ ظنّ متعلّق بالطّريق والترجيح انّما يتأتى على تقدير الكشف والإهمال وقد صرّح ايضا فى كتابه بانّ الظنّ بالاعتبار لا يكون مرجّحا فى مسئلة الظنّ فى الطّريق وانّ الترجيح انّما يتصوّر فى مقام التّعارض وهو امر آخر وكيف يرجع كلامه الى الاعتراف بذلك مع انّ الأمارات قد لا تفيد الظنّ الشّخصى بالواقع ونتيجة دليل الانسداد هى حجّية الظنّ ـ الشخصىّ لا غير وبالجملة هذا ايضا غير متوجّه على صاحب الفصول قدّس سره فالاولى الاقتصار على ما سيذكره بقوله وقد عرفت ممّا ذكرنا ان نصب هذه الطّرق ليس اه قوله قدس‌سره وقد عرفت انّ نصب هذه الطرق ليس الّا لأجل اه توضيح ذلك انّ الطرق انّما نصبت لكونها كاشفة عن الواقع فوجوب العمل بها غيرى توصّلى فلا يعتمل كون نصبها للاغناء عن الواقع وكون الواقع مهملا وتقيّد الواقع من حيث انه واقع بالطّريق غير معقول لأنّ المقيّد لا بدّ ان يكون فى مرتبة المقيّد به ومرتبة الواقع الاوّلى مقدّمة على مرتبة الطريق فلو اعتبر تقيّده به لزم الدّور كما سبق شرحه فى اوّل الكتاب نعم يعقل كون الطّريق سببا لتنجزه وفعليّته لكن لا موجب للحكم بحصر تنجّزه فيه فكما انّ العمل بالطّريق مع العلم به مبرئ للذمّة

يقينا كذلك العمل بالواقع بعنوان الاحتياط واحرازه به مع العلم الاجمالى مبرئ للذمّة يقينا على ما سلف ايضا نعم العمل بالطريق المجعول لكونه مبرئا للذمّة يقينا مقدّم على العمل بالظنّ المطلق الّذى لا يوجب القطع ببراءة الذمّة بل غاية ما يفيده الظنّ ببراءة الذمّة والعقل لا يجوز الرّجوع اليه مع امكان تحصيل القطع ببراءة الذمّة وامّا فى صورة عدم العلم التفصيلى بالطّريق المجعول كما هو المفروض فكما ان العمل بالطريق المظنون الاعتبار موجب للظنّ ببراءة الذمّة كذلك العمل بالظنّ المطلق بالواقع ومع عدم تيسّر تحصيل القطع ببراءة الذمّة لا بدّ من الرّجوع الى الظنّ ببراءة الذمّة من غير فرق بين الامرين بل العمل بالظنّ بالواقع اولى من جهة انّ فيه ظنّ بتحصيل المصالح الاولويّة بخلاف العمل بالطّريق المظنون الاعتبار مع عدم افادته الظنّ الشخصىّ بالواقع لانّ فيه ظنّ بتحصيل المصالح الثانويّة الّتى هى موجبة لتدارك المصالح الاوّلية عند فوتها وبالجملة كما انّ العلم الإجمالي بنصب الطّرق موجب لتنجّز التكليف بالعمل بها كذلك العلم الإجمالي بوجود الاحكام الواقعيّة يوجب تنجّز التكليف بها غاية الامر التخيير بين تحصيل الواقع الاوّلى ظنا وبين تحصيل الواقع الثانوى ظنّا من غير ترتب بين الامرين فما ذكر فى السّؤال من كون العمل بالطّريق موجبا للظنّ بالامتثال الظّاهرى والواقعى لا يجدى شيئا بعد التامّل فيما ذكرنا قوله وبذلك ظهر ما فى قول بعضهم هو المحقق المحشّى على المعالم ذكر ذلك فى ذيل الوجه الثّانى الّذى ذكره لاثبات حجّية الظنّ فى الطّريق دون الحكم فى عداد الوجوه السّبعة الّتى اقامها على ذلك قوله الوجه الثانى ما ذكره بعض المحقّقين من المعاصرين مع الوجه الاوّل وبعض الوجوه الأخر هذا الوجه هو الوجه الاوّل الّذى ذكره المحقق المحشى على المعالم طاب ثراه والوجه الاوّل الّذى ذكره اخوه صاحب الفصول هو الوجه الثانى فى كلامه وفى الكلام المذكور اشارة الى الردّ عليه فى قوله الوجه الاوّل وهو المعتمد وان لم يسبقنى اليه احد بانّ اخاه المحقق قد سبقه وقد ذكر سابقا ما يشعر بذلك حيث قال احدهما وهو الّذى اقتصر عليه بعضهم ما هذا لفظه اه قلت المسلكان وان كانا متشابهين فى الجملة الّا انّ الأنصاف الفرق بين المسلكين من وجوه وبعد بيانها يظهر لك صحّة ما ذكره صاحب الفصول من انّه لم يسبقه اليه احد الاوّل انّ دليل الانسداد الّذى اقامه المحقق المحشّى قدّس سره على اختلاف وجوهه لاثبات حجّية الظنّ المطلق فى الطّريق غير تامّ عنده والمختار عنده وجود الظنون المخصوصة الكافية الوافية بمعظم الاحكام على ما هو مؤدّى الوجه الثامن

من الوجوه الّتى ذكرها وقد صرّح بذلك فى ذيل الوجه الاوّل حيث قال والمختار عندنا حصول الدّرجة الاولى وعدم انسداد سبيل العلم بالتفريغ كما سيأتى الإشارة اليه فى الوجه الاخير لكن نقول انّه بعد تسليم انسداد سبيله انّما يتنزّل الى الوجه الثانى اى الظنّ بتفريغ الذمّة فى نظر الشّارع الحاصل بالعمل بالظنّ بالطّريق ليس الّا دون الثّالث اى الاخذ بمطلق الظنّ بالواقع وامّا صاحب الفصول فدليل الانسداد المذكور عنده تامّ كما يظهر بالتدبّر فى كلماته على طولها وان أوهم بعض كلماته خلاف ما ذكرناه لكن المتدبّر فيها يكاد يحصل له القطع بذلك وممّا ذكرنا ظهر انّ نسبة حجّية الظنّ المطلق فى الطّريق دون الاحكام الى المحقق المحشّى قدس‌سره ايضا بل قد يستشم من بعض كلمات المصنّف قدّس سره ايضا فيما سبق ليست بالوجه الثّانى انّ صاحب الفصول قد ادّعى ان الشارع نصب طرقا مخصوصة للاحكام فلا بدّ ان يكون الظنّ المتعلّق بها حجّة فقط وامّا المحقق صاحب الحاشية فقد ادّعى بان الشّارع قرّر طريقا للاحكام امّا للعلم بالواقع او مطلق الظنّ او غيرهما فعلى تقدير تماميّته لا بدّ ان يكون الظنّ المتعلّق بها حجّة فعلى مذهبه على تقدير تماميّة دليل الانسداد يكون الظنّ المتعلّق بمطلق الطّريق سواء كان شرعيّا او عقليا منصوبا او غير منصوب حجّة بخلاف مذهب صاحب الفصول الوجه الثّالث انّ مقتضى دليل الانسداد عند المحقق المحشّى ره حجّية ما قام الظنّ الفعلى على حجّيته فقط وعند صاحب الفصول ما قام الظنّ الفعلىّ على حجّيته يكون حجّة ثم الاقرب فالاقرب اليه قال وجب الرّجوع فى معرفة التفاصيل الى ما يقتضيه العقل من العمل بالظنّ الّذى لا دليل على عدم حجّيته ثم ما يقرب اليه بالتفصيل المتقدّم وفى موضع آخر فثبت ممّا قرّرنا جواز التعويل فى تعيين ما يعتبر من تلك الطّرق على الظنّ الّذى لا دليل على عدم حجّيته ثم على ما هو الاقرب اليه كذلك بل قال فى موضع آخر انّ انسداد باب العلم الى الاحكام الفرعيّة كما يقتضى بحكم العقل عند عدم العلم بنصب الشارع طرقا خاصّة لها وجوب التعويل على كلّ ظنّ لا دليل على عدم حجّيته ان تيسّر والّا فكلّ امارة لا علم بعدم حجّيتها لقرب مفادها الى الظنّ كذلك يقتضى ذلك عند علمنا بنصب الشّارع لها طرقا خاصّة الى آخر ما افاد ويستفاد من هذا الكلام وغيره انّ مؤدّى دليل الانسداد سواء قرّر فى الاحكام او فى الطّريق ليس هو الظنّ الشّخصى فقط بل الاعمّ منه وممّا يقرب

منه وهو خلاف التحقيق ومن العجيب انّه ره قد ذكر فى مقام الردّ على المحقق القمّى فى توجيه خروج القياس واشباهه انّ الدّليل المذكور لو تمّ فانّما يدلّ على وجوب العمل بما يفيد الظن الفعلى من حيث كونه مفيدا له لا ما له شأنيّة افادة الظنّ اذ لا فرق فى نظر العقل بين الظنّ الشّأني وبين الشكّ والوهم الى آخر ما افاده ره فبملاحظة هذا الوجه يكون كلام صاحب الفصول اضعف من كلام اخيه المحقق ره كما انّ بملاحظة الفرق الثّانى المذكور يكون كلام المحقّق ره اضعف من كلام اخيه اذ لا معنى للتّرديد بين مطلق الظنّ والظّنون المجعولة وجعل الاوّل فى عرض الثّانى وجعل الظنّ المتعلّق بكليهما حجّة وقد اوضحه المصنّف سابقا فى ردّ كلام صاحب الفصول بقوله قلت هذه مغالطة ومن هذا علم انّ قوله فان قلت قلت المذكور فى ذيل كلام صاحب الفصول كان مناسبا لكلام المحقق المحشى دون صاحب الفصول فليتنبّه له هذا مضافا الى انّ المحقق المحشّى فى مقام اثبات حجّية الظنّ المتعلّق بالظنون الخاصّة فى الاحكام واقام الوجوه الثمانية للغرض المذكور واثبات حجّية الظن المتعلّق بالظنّ المطلق فى الاحكام لا يجدى فى ذلك شيئا وهذا ظاهر الوجه الرابع من وجوه الفرق بينهما انّ نتيجة دليل الانسداد مهملة عند المحقّق المحشّى قدس‌سره على ما اقتضاه اكثر وجوهه وقد صرّح بذلك فى الوجه الثّالث والرّابع والخامس وكلّيته عند صاحب الفصول قدس‌سره والاوّل مبنى على الكشف والثانى على الحكومة ومن هذه الجهة يكون كلام صاحب الفصول امتن من كلام اخيه لما سيأتى من بطلان تقرير الكشف وان الحق تقرير الحكومة الوجه الخامس انّ مقتضى كلام صاحب الفصول اجراء دليل الانسداد فى الطّريق والحكم بحجّية مطلق الظنّ فيه من اجله وكلام المحقّق المحشّى مختلفة فمقتضى الوجه الثالث والرّابع والخامس اجراء دليل الانسداد فى الاحكام او فى الاعمّ وترجيح بعض الظّنون المتعلّقة ـ بالواقع على بعض بظنّ الاعتبار او بتيقّن الاعتبار بالحقيقة او بالإضافة ومقتضى الوجه الثانى اجراء دليل الانسداد فى الطّريق الوجه السّادس انّ الظنّ بالاعتبار مرجّح لبعض الظّنون المتعلّقة بالواقع على بعض عند المحقّق كما صرّح به بخلاف صاحب الفصول فانه قد صرّح بعدم اعتبار الظنّ بالاعتبار فى الظنّ القائم على تعيين الطرق وهو وان صرّح بعدم اعتباره فى المسألة الأصوليّة فقط كما انّ المحقق قد صرّح باعتباره فى الظنّ القائم فى المسألة الفرعيّة

فقط الّا انّ المصنف يشهد بعدم الفرق من هذه الجهة بين المسألتين وهذا الفرق مبنىّ على مسئلة الإهمال والكليّة والكشف والحكومة وسيجيء بطلان كون الظنّ بالاعتبار مرجّحا على تقدير الإهمال الّذى يتصوّر فيه التّرجيح به الوجه السّابع انّ مقتضى كلام صاحب الفصول قدّس سره حجّية كلّ ظنّ متعلّق بالطّرق الّتى لها نظر الى الواقع ولو نوعا ومقتضى بعض كلمات المحقق المحشّى قدس‌سره حجّية الظنّ المتعلّق بالاعمّ من الامارات والاصول التعبّدية قال فى ضمن ما يتعلّق بالوجه الثّانى وامّا ثانيا فبانّه لا مانع من تقرير الشّارع طرقا تعبّدية للوصول الى الاحكام كما قرّر طريقا بالنّسبة الى الموضوعات بل نقول انّ ادلّة الفقاهة كلّها من هذا القبيل بل وكذا كثير من ادلّة الاجتهاد حسب ما فصّلنا القول فيها فى محلّ آخر انتهى كلامه زاد الله فى اكرامه قوله قدس‌سره انتهى بالفاظه قلت ويرد على ما ذكره فى الدّليل المذكور وغيره وجوه من الاشكالات الاوّل انّه قد ذكر فى الدّليل المذكور انّه لا يكفى الظنّ باداء الواقع فى الواقع والظنّ ببراءة الذمّة فيه بل لا بدّ من الظنّ بفراغ الذمّة فى حكم الشّارع والظن باداء الواقع وان كان يستلزم الظنّ بفراغ الذمّة فى الواقع الّا انّه لا يستلزم الظنّ بفراغ الذمّة فى نظر الشّارع اذ قد يظنّ بالواقع مع القطع بعدم فراغ الذمّة فى نظر الشّارع كما اذا حصل الظنّ بالواقع ممّا قطع بعدم اعتباره عند الشّارع كالقياس وشبهه ولا يخفى انّه آت فى الطّريق المظنون الاعتبار اذ قد يحصل الظنّ بالاعتبار من طريق يعلم بعدم اعتبار الشّارع ايّاه كالقياس وح فنقول لا بدّ فى حصول الظنّ بفراغ الذمّة بالعمل بظنّ الطّريق ان يكون هو ايضا مظنون الاعتبار وكذلك الظنّ القائم عليه ايضا وهكذا فيلزم الدّور او التّسلسل الثّانى ان تقدّم الظنّ بالطّريق على الظنّ بالواقع وصرف الدليل الى الاوّل دون الثّانى موقوف على الرّكون الى تقدير الكشف الموجب لإهمال النتيجة وح فيمكن ارجاع المهملة المذكورة الى الظنّ بالطّريق دون الظنّ بالواقع لا الى تقرير الحكومة الّذى لا يفرق فيه بين الاسباب والموارد من جهة كون نتيجة المقدّمات على تقديره كليّة مطلقة وسيجيء ان تقرير الكشف فاسد وانّ الحق هو تقرير الحكومة الثالث انّه على تقدير الكشف بل الحكومة لا عموم فى النتيجة بحسب المراتب فاذا كان الظنّ المشكوك الاعتبار او موهومه ظنا اطمينانيا بالواقع فلا وجه لترجيح الظنّ الضّعيف

به اذا كان مظنون الاعتبار عليه فمن اين يثبت ما رامه من حجّية الظنّ فى الطّريق فقط دون الواقع مطلقا الرابع انّه يلزم على مذهبه كون الطريق الخاصّ المحتمل الحجّية مع عدم افادته الظنّ الشخصىّ بالواقع فى عرض الظنّ بالواقع اذ فى كلّ منهما احتمال براءة الذمّة عند الشّارع بحسب احتمال اعتبار الظنّ مع انّه قد صرّح فى كلامه بانّه مع عدم الظنّ بالطّريق يرجع الى الظنّ بالواقع مطلقا الخامس انّ المحقّق قد ذكر فى الوجه الثّانى التّرديد بين العلم ومطلق الظنّ والظنون الخاصّة وقرّر حجّية الظنّ المتعلّق بالطّريق مع انّ التّرديد بين الظنّ المطلق والظنّ الخاصّ ممّا لا معنى له وقد اوضح فساده المصنّف ره فيما يتعلّق بكلام صاحب الفصول فراجع مع انّه مناف لما هو بصدده من حجّية الظّنون الخاصّة كما اشرنا اليه عن قريب فى مقام الفرق بين مسلكى المحقق واخيه صاحب الفصول فتامّل السّادس انّ كلماته فى الوجوه السّبعة متهافتة اذ مقتضى اكثرها الاهمال ومقتضى بعضها الكليّة ومقتضى بعضها اجراء دليل الانسداد فى الطريق ومقتضى بعضها اجرائه فى الاحكام وترجيح بعض الظنون على بعض بظنّ الاعتبار وتيقّنه بالحقيقة او بالإضافة ويمكن دفع هذا الأشكال بانّ مختاره بعد الاغماض عن الوجه الثامن جريان دليل الانسداد فى الطريق وحجّية الظن المطلق المتعلّق به وعلى تقدير التنزّل عن ذلك واجراء دليل الانسداد فى الاحكام لا يكون النتيجة ما اختاره القائلون بحجّية الظنّ المطلق فيها بل الثابت به على تقديره حجّية بعض الظّنون المتعلّقة بها لا جميعها فغرضه قدّس سره من ابداء الوجوه المذكورة الدالّة على ترجيح بعض الظنون على بعض ليس اثبات مذهبه من حجّية الظنّ المتعلّق بالطّريق وان لم يفد الظنّ بالواقع بل الردّ عليهم فيما ذكروه هذا لكن هذا التّوجيه ممّا يأباه بعض كلماته قدس‌سره السّابع ان ادّعاء الإهمال فى النتيجة وترجيح بعض الظّنون على بعض بظنّ الاعتبار ليس بجيّد نعم يتيقّن الاعتبار مرجّح لكنّه ليس بقدر الكفاية وسيأتى توضيح ذلك فى كلام المصنّف قدس‌سره الثّامن انّه قد صرّح فى بعض كلماته الرّجوع الى الاصول العمليّة كالاستصحاب وغيره اذا ظنّ حجّيتها وتقديمها على الظنّ بالواقع نظرا الى حصول الظنّ بتفريغ الذمّة فى نظر الشارع ولو فى الظاهر فمطلق الظنّ بتفريغ الذمّة فى نظره ولو فى الظاهر يكون عنده حجّة مقدّما على الظنّ بالواقع مع انّه قد فرض تماميّة دليل الانسداد وقد عرفت انه لا يكون

تامّا الّا مع بطلان الرّجوع الى الاصول العمليّة فتامّل وهذه الإشكالات بعضها متوجّه على الوجه الاوّل الّذى نقله فى الكتاب وبعضها على الوجه الثانى الّذى جعله المصنّف عين ما ذكره صاحب الفصول وقد عرفت ما فيه وبعضها متوجّه على مجموع كلماته بعد ملاحظة بعضها مع بعض على ما دريت قوله لا من حيث انّه شيء مستقلّ فى مقابل المراد الواقعى قد يشعر كلامه هنا بانّ هذا مع كونه مقدّمة لما سيأتى ايراد آخر على المحقق المحشّى وهو محلّ تامّل اذ ليس مراد المحقق المحشّى كون الطّريق امرا مستقلّا فى مقابل المراد الواقعى ضرورة انّ الطّريق انّما جعل لكونه مرآة للواقع وناظرة اليه ولو نوعا فلا يعقل كونه شيئا مستقلّا فى قبال الواقع وقد ذكرنا شطرا من الكلام فى ذلك فى مقام بيان مراد صاحب الفصول ودفع بعض الايرادات الّتى اوردها المصنّف ره عليه مع انّ تفريغ الذمّة كما يحصل بالعمل بالطّريق الّذى ظنّ حجّيته مقدّما على الظنّ بالواقع عند المحقّق قدس‌سره كذلك يحصل بالعمل بالاصل الّذى ظن حجّيته مقدّما على الظنّ بالواقع عند المحقق قدس‌سره كذلك يحصل بالعمل بالاصل الّذى ظن حجّيته مقدّما على الظنّ بالواقع عنده ايضا كما صرّح به فى بعض كلماته ومن المعلوم انّ العمل بالاصل ليس لاجل البناء على انّه الواقع لعدم نظره اليه اصلا نعم يرد على المحقّق قدس‌سره انّه لا شكّ فى انّ الواجب اوّلا هو تحصيل اليقين بالواقع على ما هو عليه لاجل الوصول الى المصالح الواقعيّة والاجتناب عن المضارّ الواقعيّة وهو الغرض من جعله وانّ تشريع الظّنون انّما هو لأجل تسهيل الامر على المكلّفين ولئلّا يقعوا فى عسر وحرج مع الالتزام باشتمالها على المصالح الّتى يتدارك بها فوت الواقع فالّذى يحكم به العقل والنّقل هو تحصيل الواقع وانّما يعدل عنه لدليل ويدلّ على ذلك تطابق العقل والنّقل على اصالة حرمة العمل بالظنّ فى زمان الانفتاح بل الانسداد ايضا وما ذكره قدس‌سره فى بيان ذلك بانّه لم يبن الشّريعة من اوّل الامر على تحصيل اليقين بالأحكام الاوليّة بل كان قول الثقة حجّة من اوّل الشّريعة لا يدلّ على مرامه اذ هو لا ينافى كون الاصل تحصيل اليقين بالاحكام الاوليّة والعدول عنه لدليل لا ينافيه كما اعترف به ولعلّ مقصود المصنّف هو ما اوردناه عليه وان قصر كلامه فى بيان مرامه كما لا يخفى والله العالم قوله فاداء كلّ من الواقع الحقيقى او الجعلى لا يكون بنفسه اه توضيح الجواب عن كلام المحقق المحشّى قدس‌سره بحيث يحيط ببيان جميع الشقوق انّه اذا حصل ظنّ شخصىّ بالواقع فقد يظنّ اعتباره وقد يشكّ فى اعتباره وقد

يظنّ عدم اعتباره وقد يقطع بعدم اعتباره وعلى التقادير قد يأتى بالمظنون احتياطا فى المسألة الفرعيّة وقد ياتى به احتياطا فى المسألة الاصولية فى غير الصّورة الاخيرة وقد ياتى به استناد الى الظنّ وعلى التقادير قد يكون الواقع المظنون واجبا توصليّا مثلا وقد يكون واجبا تعبّديا وعلى التقادير نتكلّم تارة فى حكم المسألة بالنظر الى الواقع وتارة فى حكمها بالنّظر الى الطّريق والحكم الظاهرىّ وعلى التقادير قد نتكلّم فيها مع قطع النظر عن دليل الانسداد وقد نتكلّم فيها مع ملاحظته فهناك اقسام عديدة وحاصل حكمها انّه مع كون الواقع المظنون واجبا توصليّا مثلا مع كون التكلّم فى المسألة من جهة الحكم الواقعى مع قطع النظر عن دليل الانسداد اذا اتى به احتياطا فى المسألة الفرعيّة فلا اشكال فى براءة الذمّة عن الواقع اذا صادفه وكذا لا اشكال فى حصول الظنّ بفراغ الذمّة فى الواقع وفى نظر الشّارع ايضا سواء فيه الأقسام الاربعة المذكورة وكذلك اذا اتى به احتياطا فى المسألة الاصوليّة فى غير الصّورة الاخيرة واذا اتى به استنادا الى الظنّ فكما انّه يحصل الظنّ باداء الواقع فى الواقع فى الصّورة المزبورة كما اعترف به يحصل الظنّ بتفريغ الذمّة فى نظر الشّارع ايضا حتّى فى صورة الظنّ بعدم حجّية الظنّ المزبور بل فى صورة القطع بعدمها ايضا بداهة انّ الظنّ بالعلّة مستلزم للظنّ بالمعلول فمع الظنّ باداء الواجب الواقعىّ لا بدّ ان يحصل الظنّ بفراغ الذمّة مطلقا حتى فى نظر الشّارع وكون ذمّته مشغولة من جهة ارتكابه الحرام فى امر الطّريق لا ينافى براءة ذمّته بالنّسبة الى الواقع مع كون وجوب الواقع والطريق كليهما توصّليين كما هو المفروض والمقام نظير غسل الثّوب بالماء المغصوب وركوب الدابّة الغصبيّة فى طريق الحج فانّ اشتغال ذمّته من جهة ارتكابه الغصب لا ينافى حصول التوصّل الى ذى المقدّمة وقد ذكروا انّه يجتمع الواجب التوصّلى مع الحرام بمعنى انّه يسقط الواجب به فدعوى المحقق المحشّى انّ الظنّ باداء الواقع لا يستلزم الظنّ بفراغ الذمّة فى نظر الشّارع والّا فربّما يظن باداء الواقع من طريق يعلم بعدم حجّيته كالقياس وشبهه ممنوعة اذ نحن نقول بانّه يحصل الظنّ بفراغ الذمّة فى نظر الشارع فى الصّورة المزبورة ايضا مع كون مؤدّى القياس مثلا واجبا توصليّا كما هو المفروض هذا كلّه فى التكلّم بالنّسبة الى الواقع مع كون المظنون واجبا توصّليا مثلا مع قطع النظر عن دليل الانسداد وامّا بالنّسبة الى التكليف المتعلّق بالطّريق فى الفرض المزبور فان اتى بالمظنون

احتياطا فى المسألة الفرعيّة فلا تعلق له بمسألة الطريق اذ ليس عملا به اصلا حتى يتكلم فى حكمه وان اتى به احتياطا فى المسألة الاصوليّة فى غير الصّورة الاخيرة فهو وان لم يكن عملا بالطّريق حقيقة لأنّ العمل لا بدّ فيه من الاستناد على ما صرّح به فى صدر الكتاب الّا انّه لا شكّ فى حسنه وارتفاع موضوع التشريع به وان استند وتديّن به فقد عمل حراما من جهة التشريع سواء فيه الاقسام الاربعة المذكورة بناء على كون التّشريع ادخال ما لم يعلم انّه من الدّين بقصد انّه منه فيشمل ما علم انّه ليس من الدين كالقياس وما ظنّ انّه ليس من الدّين وما شكّ فيه كذلك وما ظنّ انّه من الدّين مع عدم الدّليل على اعتباره كما هو المفروض وكذلك اذا قلنا بانّه ادخال ما ليس من الدّين فيه بقصد انّه منه غاية الامر انّ العمل بالقياس وشبهه على تقديره يكون تشريعا واقعيّا وحراما كذلك والعمل بالاقسام الثلاثة الاخرى يكون تشريعا ظاهريّا وحراما كذلك من جهة الاحتياج الى الاصل فى احراز العنوان المذكور نعم اذا قلنا بانّه ادخال ما علم انّه ليس من الدين فيه بقصد انه منه فينحصر فى مثل القياس وقد بسطنا الكلام فى ذلك فى اوائل حجّية الظنّ وذكرنا ما عندنا فيها فراجع هذا كلّه اذا كان الواقع المظنون واجبا توصّليا مثلا وامّا اذا كان واجبا تعبّديا مثلا مع قطع النظر عن دليل الانسداد وكون التكلّم بالنّسبة الى الحكم الواقعى فان اتى بالمظنون احتياطا فى المسألة الفرعيّة فلا شكّ فى حصول الظنّ ببراءة الذمّة لإمكان قصد القربة ح وان اتى به احتياطا فى المسألة الاصوليّة فى غير الصّورة الاخيرة فان قصد الامر الظاهرىّ الغيرىّ فلا شكّ فى عدم حصول الامتثال وعدم البراءة عن الواقع لعدم كون الامر الغيرىّ مقربا وان قصد الامر الواقعى المحتمل احتياطا رجع الى الاوّل وان اتى بالمظنون استنادا الى الظنّ فى الفرض المزبور المحرّم من جهة التشريع فى جميع الصّور المذكورة فلا شكّ فى عدم حصول الظنّ ببراءة الذمّة لا فى الواقع ولا فى نظر الشارع بل يقطع بعدم براءة الذمّة لعدم تاتى قصد القربة فى الفرض المزبور وما ذكره المحقق قدس‌سره من الفرق لا يتمّ فى الفرض المزبور ايضا على ما دريت وامّا اذا كان واجبا تعبّديّا مثلا مع قطع النظر عن دليل الانسداد وكان التكلّم بالنّسبة الى الامر المتعلّق بالطّريق لا بالنّسبة الى الحكم الواقعى فيظهر الكلام فيه ممّا سبق هذا كلّه مع قطع النظر عن دليل الانسداد وامّا مع ملاحظته فلا شكّ فى حجّية الظنّ المتعلّق بالواقع والظنّ المتعلّق بالطريق كذلك اذا لم يكونا حاصلين من مثل القياس ولذا احتاج

الفريقان فى التفصّى عنه الى حيص وبيص ولا ريب ايضا فى عدم حجّية الظنّ الّذى ظنّ عدم اعتباره او شكّ فيه ما دام كون احد الظنّين المظنون الاعتبار او كليهما كذلك بقدر الكفاية على اشكال فيه ويعرف الكلام فى الظنّ النّوعى المتعلّق بالواقع ايضا بالتامّل فيما ذكرنا والله الهادى الى سواء السّبيل فتامّل قوله فلا يحصل الّا مع العلم او مع الظنّ المعتبر القائم مقامه وسيأتى التّصريح به منه قدس‌سره قوله فكذلك سلوك الطّريق المجعول بل قد يقال بالفرق بين الواقع اذا كان توصليّا وبين الطّريق بان براءة الذمّة تابعة عقليّة لنفس الواقع فان علم بالواقع وعمل بمقتضى العلم كان قطعا بالبراءة وان ظن بالواقع كان ظنّا بالبراءة وهكذا وان لم يعلم ولم يظن ايضا بل قطع بعدمه وكان عمله مصادفا للواقع فى علم الله يحصل براءة ذمّته منه لعدم اعتبار الاستناد والتديّن فيه بخلاف الطّريق فانّه لا بدّ فيه من الاستناد والتديّن والّا فمجرّد تطبيق العمل عليه لا يكون عملا به اذا لم يكن معلوما ولا مظنونا بالظنّ المعتبر ولذا قالوا انّ المقلّد اذا وافق عمله راى مجتهده الّذى كان تكليفه الرّجوع اليه بدون التديّن والاستناد اليه لا يكون عمله صحيحا ويلزمه الاعادة او القضاء بخلاف ما لو صادف عمله الواقع مع جهله به وكون الموافقة اتّفاقيّة فانّ عمله يكون صحيحا مسقطا للقضاء والاعادة نعم اذا كان الحكم الواقعى تعبّديا فهو كالطّريق لا يسقط القضاء والاعادة ولا يحصل الامتثال فيه الّا مع العلم او الظنّ المعتبر او الاحتياط ولا يكفى الموافقة الاتفاقيّة الّا اذا وقع منه قصد القربة مع الغفلة فان عمله يكون صحيحا مع المطابقة قوله وان لم يعلم بحصوله اه لفرض كونه توصليّا لا يعتبر فى سقوطه العلم ولا الظنّ بل ولا الالتفات به كما هو ظاهر قوله لأنّ نفس اداء الواقع ليس سببا تامّا يعنى فى مقام الامتثال وتعبّديّة الحكم لا مطلقا فانّه اذا كان توصّليّا يكون سببا تامّا للبراءة كما سلف قوله تحكم صرف مضافا الى انّ الظنّ بحجّية شيء قد يحصل من طريق يعلم بعدم حجّيته فكيف يحصل من العمل به الظنّ بالبراءة مطلقا قوله لا يتصف بالطريقيّة فعلا اذ موضوع الحكم الظّاهرى مثل وجوب تصديق العادل هو خبر العادل لا بشرط العلم والجهل بالحكم المزبور ايضا والّا فيلزم فيه الدّور ايضا مثل الحكم الواقعى فالحكم الظاهرى ايضا فى موضوع الجهل بالواقع له واقعيّة غاية الامر انّها ثانويّة وطريقيّته فعلا انّما يكون بالعلم او الظنّ المعتبر كالواقع الاوّلى وقد اشرنا الى ذلك فى اوائل الكتاب قوله لغو صرف
يعنى فى مقام حصول الامتثال وتعبديّة الحكم لا اذا كان توصليّا فان تطبيق الاعمال عليه كاف فى سقوطه كما سلف قوله من امكان منع جعل الشارع اه هذا الإيراد مبنىّ على ما تكرّر فى كلماته فى بيان هذا الوجه من انّ حصول الظنّ بتفريع الذمّة فى حكم الشارع انما يحصل من الظنّ بحجّية طرق مخصوصة والّا فاصل الدّليل لا يتوقف على الالتزام بجعل الطّرق اذ الظن ببراءة الذمّة فى نظر الشّارع قد يحصل بحكمه التّاسيسى وقد يحصل بحكمه الإمضائي وقد صرّح فى الوجه الثّانى بانّ المعلوم الإجمال انّ الشّارع قرّر طريقا الى الاحكام سواء كان هو العلم او الظنّ المطلق او الظنون الخاصّة كما عرفت ممّا سبق قوله ثم على الظنّ الاطميناني وهكذا الى آخره المراتب على تقدير عدم كفاية السّابقة كما نقل سابقا قوله كصاحب القوانين قد صرّح قدّس سره بالتعميم فى باب حجّية خبر الواحد حيث قال ثم انّه قد ظهر لك ممّا حقّقنا المقام انّه لا فرق بين مسائل اصول الفقه وفروعه فى جواز البناء على الظنّ ولكنّه قدس‌سره فى باب مقدّمة الواجب ذكر انّ الإجماع المنقول فى المسائل الاصوليّة غير ثابت الحجّية فبين كلاميه تهافت الّا ان يراد بهذا الكلام عدم ثبوت حجّيته من طرق مخصوصة بان يكون ظنّا خاصّا وقد اشرنا الى ما ذكرنا سابقا فى بعض الحواشى ايضا قوله ويدفعه انّ المسألة ليست من التوقيفيّات اذ اتّفاق العلماء فى المسألة العقليّة لا يكشف عن قول المعصوم عليه‌السلام وانّما يكشف عنه فى المسائل التعبديّة الّتى شأن الشّارع بيانها ويكون عنوان الرّئاسة والمرءوسيّة محفوظة فيها وان كان المعصوم رئيس العقلاء بل العقل الكلّ الّا انّه ليس شانه من حيث انّه شارع بيان المسائل العقليّة وقد اوضحنا ذلك عند شرح قوله فى اوّل الكتاب امّا الإجماع فالمحصّل منه غير حاصل والمسألة عقليّة فراجع قوله مع انّ دعواه فى مثل هذه المسائل فمع عدم عنوان هذه المسألة فى كلامهم كيف يستكشف اقوال العلماء وآرائهم خصوصا بملاحظة ان اكثر العلماء الّا ما شذّ منهم من اهل الظنون الخاصّة والقائلون بالظنّ المطلق جماعة قليلون كالمحقق البهبهانى والمحقّق الكاظمى وصاحب الرّياض وبعض آخر وعلى تقدير اتفاق جميعهم مع انّهم قليلون بالنّسبة الى غيرهم على عدم حجّية الظنّ فى الطريق فقط كيف يستكشف من ذلك قول الإمام فظهر من ذلك ضعف الدّعوى المذكورة غايته قوله فى خصوصها كما عرفته منّا يعنى انّ سبيل ردّ القائل بحجّية الظنّ فى الطّريق

فقط منحصر فى امرين الامر الاوّل منع حكم العقل ومنع جريان المقدّمات فى خصوص مسئلة بيّن الطّرق على ما ادّعاه القائل المذكور ومنعهما فى خصوصها يتصوّر على وجهين الوجه الاوّل جريان مقدّمات الانسداد فى خصوص الأحكام الفرعيّة وجعل النتيجة اعمّ من الظنّ فى المسألة الفرعيّة والظنّ فى المسألة الاصوليّة والحكم بحجّيتها كليهما لأنّ المناط فى حجية الظنّ بالواقع عند الانسداد وحكم العقل بها كونه موجبا للظنّ ببراءة الذمّة وهذا المناط موجود فى الظنّ فى الطّريق ايضا وهذا هو الّذى عرفته من المصنّف وقد صرّح به فى اوّل المبحث الوجه الثّانى اجراء مقدّمات الانسداد فى مطلق الاحكام الشرعيّة فرعيّة اصوليّة وجعل النتيجة هى حجّية مطلق الظنّ فيها كذلك ان امكن القول بهذا وقيل به ولا يجوز نسبة هذا الى المصنّف وتنزيل العبارة على هذا اذ قد صرّح سابقا بعدم تمامية المقدمات بالنّسبة الى الطّريق من جهة المنع عن نصب الطرق الكافية ومنع بطلان الرّجوع الى الاصول وغير ذلك الامر الثّانى منع حكم العقل وجريان المقدّمات فى مسئلة تعيين الطّرق فى ضمن مطلق الاحكام الشرعيّة وهذا هو الّذى فعله غير واحد من مشايخه كصاحب الرّياض وشريف العلماء وغيرهما حيث انّهم قرّروا مقدّمات الانسداد فى خصوص الاحكام الفرعيّة وجعلوا النتيجة حجّية الظنّ المطلق فيها فقط ولم يعتبر والظنّ فى الطّريق اصلا فهم قدّس الله اسرارهم يجعلون النتيجة موافقة للمقدّمات ولمّا كان مذهبهم حجّية الظنّ المطلق فى الاحكام الفرعيّة خاصّة فلا بدّ لهم من التزام جريان مقدّمات الانسداد فيها خاصّة وقد حمل بعض المحشّين الفقرة الثانية وهى قوله او فيها فى ضمن اه على الظّنون الخاصّة ومذهب القائلين بها وهو بعيد بل لا مساغ له الثانى : فى أنّ نتيجة دليل الانسداد هل هو الاهمال أو التعيين والكلام فى مقامات قوله هل هى مهملة من حيث اسباب الظنّ اه يحتمل ان يريد المصنّف قدس‌سره بالمهملة ما هو المعروف عند اهل الميزان من انّها ما لم يبيّن فيه كميّة الافراد ويشهد لارادته هذا المعنى قوله فيما سيأتى كما يحتمل ان يكون الشّارع قد جعل لنا مطلق الظنّ او الظنّ فى الجملة المتردد بين الكلّ والبعض المتردد بين الابعاض اه ويحتمل ان يريد بالمهملة للجملة فيشمل ما ذكر وما لو علم جزئيّة الظنون الكافية الّتى تكون حجّة ولكنّها تكون مردّدة بين الابعاض الّتى يكون كلّ بعض منها كافيا بمعظم الاحكام ويمكن ان يستكشف من بعض عباراته الآتية هذا المعنى وكيف كان قد يكون الإهمال وعدمه بحسب الأسباب فقط وقد يكون

بحسب المراتب وقد يكون بحسب الحيثيتين والمصنّف ذكر فيما سيأتى ان النتيجة تكون مهملة بحسب الأسباب والمراتب على القول بالكشف وبحسب المراتب فقط على القول بالحكومة المقام الاول : فى كون نتيجة دليل الانسداد مهملة او معينة قوله وقد سلك هذا المسلك صاحب القوانين يعنى انّ صاحب القوانين قد اختار جريان دليل الانسداد فى كلّ مسئلة مسئلة انسدّ فيها باب العلم مع عدم ملاحظة الانسداد فى غيرها من جهة انّه لم يبطل الرّجوع الى البراءة من جهة كثرة المخالفة القطعيّة المعبّر عنها بالخروج عن الدّين الّتى لازمها عدم امكان الرّجوع الى البراءة من حيث اجرائها فى معظم المسائل ضرورة انّ الرّجوع اليها فى بعض المسائل القليلة لا يكون خروجا من الدين ومن جهة انّه قدس‌سره لم يبطل الرّجوع الى الاحتياط من جهة لزوم الحرج البالغ اختلال النظام الّتى لا تتأتّى الّا بالرّجوع اليه فى معظم المسائل ومن المعلوم انّ الرّجوع الى الاحتياط فى بعض المسائل القليلة لا يستلزم ما ذكر من اختلال النظام بل لا يستلزم الحرج وان لم يبلغ حدّ اختلال النّظام قلت قد ابطل المحقق القمّى ره الرّجوع الى البراءة فى دليل الانسداد بوجوه الاوّل انّ الظنّ الخبرى وظاهر الكتاب وما يجرى مجراهما اقوى من الظنّ الحاصل من اصل البراءة وما يجرى مجراه ولا ريب انّه مع التّعارض لا بدّ من تقديم الظنّ القوي بل لا يحصل الظنّ من الضّعيف اصلا ويكون وهما قال قدّس سره بعد ذكر انسداد باب العلم فى غالب الموارد وانّه يجب الاعتماد على الظنّ والّا لزم التكليف بما لا يطاق ويندرج فى ذلك الظنّ الحاصل من خبر الواحد فانّه لا فارق بين افراد الظنّ من حيث هو فاذا حصل منه ظنّ اقوى من غيره فيجب متابعته بل لا معنى ح لكونه اقوى بل الظنّ انّما هو من جهته وملاحظة القوّة والضّعف انّما هو بملاحظة كلّ منهما على حدّه لا مجتمعا وقد صرّح فى غير مقام بعدم حصول الظنّ من اصل البراءة مع وجود الخبر الصّحيح على خلافه بل ذكر فى بعض كلماته انّ الظنّ لا يحصل من اصل البراءة اصلا بعد ورود الشّرع قال فى مقام رد المحقق الخوانسارى مع انه اى حصول الظنّ من اصل البراءة ممنوع بعد ورد الشّرع ثم بعد ورود خبر الواحد على خلافه اذا حصل من خبر الواحد ظنّ اقوى منه انتهى ويستفاد من هذا الكلام انّ الرّجوع الى اصالة البراءة فى بعض المسائل بعد ورود الشّرع ليس لاجل افادته الظنّ بل لقاعدة قبح العقاب بلا بيان وهو الحق المطابق لبعض كلماته فى مبحث اصل البراءة ايضا وان كان صريح بعض كلماته هنا وفى مبحث اصل البراءة كون الرّجوع اليه لاجل الظنّ هذا بل قد ذكر المحقق المزبور عدم الرّجوع الى اصل البراءة مع

قيام مطلق الظنّ الاجتهادىّ على ثبوت التّكليف الإلزامي قال فى مقام دفع الايراد عن الدليل الثالث على حجّية الظنّ من وجوب دفع الضّرر المظنون اقول مراد المستدلّ انّه اذا علم بقاء التكليف ضرورة وانحصر طريق معرفة الحكم الشّرعى فى الظنّ فيجب متابعته ولا يجوز تركه بان يقال الاصل براءة الذمّة عن هذا التكليف اذ ما ظنه واجبا او حراما فيظنّ ان الله تعالى يؤاخذه على مخالفته وظنّ المؤاخذة موجب لوجوب التحرّز عقلا ولا وجه لمنع ذلك والوجه الثّانى من وجوه ابطال البراءة الإجماع على عدم الرّجوع اليه فى مقابل خبر الواحد قال والإجماع على الرّجوع الى اصالة البراءة فيما ورد فى خلافه خبر الواحد اوّل الكلام ان لم ندّع الإجماع على خلافه حيث يفهم منه امكان ادعاء الاجماع على عدم الرّجوع الى اصل البراءة وقد تمسّك المصنّف قدّس سره سابقا فى مقام ابطاله بالإجماع ايضا وان كان بينهما فرق فى الجملة والوجه الثالث من وجوه ابطال البراءة عدم امكان الرّجوع اليها مع العلم الاجمالى قال قدّس سره فى مقام رد المحقق الخوانساري الّذى اورد على دليل الانسداد ما نقله المصنّف سابقا اقول فيه نظر من وجوه امّا اوّلا فلانّ قوله وما لم يحصل العلم به يحكم فيه باصل البراءة ان اراد منه عدم حصول العلم الاجمالى ايضا فهو كذلك لكنه خلاف المفروض وان اراد منه عدم حصول العلم التفصيلى ففيه انّ عدم العلم التفصيلى لا يوجب البراءة مع ثبوت التكليف بالمجمل سيّما مع التمكّن من الاتيان به بان يأتى بالمحتملات بحسب القدرة والاستطاعة الى آخر ما افاد وما ذكره من عدم الرّجوع الى البراءة من جهة العلم الإجمالي المستلزم للمخالفة القطعيّة بل الكثيرة منها المعبّر عنها بالخروج عن الدّين لو رجع اليها فى موارد وجود خبر الواحد وغيره الدالّين على التّكليف الإلزامي على تقدير عدم الدّليل على حجّيتهما بالخصوص كما هو المفروض هو الّذى ذكره المصنّف فى مقام ابطال الرّجوع الى البراءة وهو المطابق لكثيرة من كلماته فى المواضع المتفرّقة قال فى باب عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص قلت اجراء الاصل مع العلم بوجود المعارضات لا معنى له الى ان قال قلت انّ هذا يصير من باب الشبهة المحصورة الّتى حكموا بوجوب الاجتناب فيها مع انّا لو قلنا بجواز الارتكاب فى الشبهة المحصورة ايضا الى ان يلزم منه العمل بالحرام لا يتمّ الكلام هنا لانّ فتح باب الرّخصة فى ذلك لآحاد المكلّفين يقتضى تجويز الارتكاب فى الجميع فاين اعتبار ملاحظة المعارض ثم ذكر بعد ذلك ما يدلّ عليه ايضا وقال فى باب مقدّمة الواجب فالّذى نمنع

وجوبه هو اجتناب الجميع وامّا اذا بقى منه بمقدار نجزم بارتكاب الحرام فلا نجوّزه لكنّه قدس‌سره فى باب الأدلّة العقليّة قد مال بعض الميل الى جواز ارتكاب جميع الأطراف حتّى فى الشبهة المحصورة تدريجا فراجع اليه هذا وقد ابطل المحقق المذكور فى مقام بيان دليل الانسداد وغيره الرّجوع الى الاحتياط بوجوه ايضا الاوّل عدم وجوب العمل بالقطعيّات فى الفرعيّات قال فى مقام ردّ من اورد على الدّليل الثّانى الّذى اقيم على حجّية الظنّ مطلقا من بطلان ترجيح المرجوح على الراجح بانّه انّما يلزم لو ثبت وجوب الافتاء وهو ممنوع لامكان التوقف والاحتياط ما هذا لفظه فانّا نقول وجوب العمل بالمقطوع به فى الفرعيّات اوّل الكلام وما دلّ عليه من ظواهر الآيات مع انّ ظواهرها ليست بحجّة عند الأخباريّين ليست الّا ظنونا مع انّ الظاهر منها اصول الدّين والثّانى عدم امكانه فى كثير من الموارد وبيّن ذلك مستوفى قال وبالجملة من سلك سبيل الفقه واطّلع على احكامه وعاشر النّاس ولاحظ وقائعهم المختلفة ومقتضياتهم المتناقضة وتتبع الادلّة ومؤدّاها وعرف الفرق بين زمان المعصوم ع وغير زمانه يعلم انّ ما ذكره الاخباريّون محض كلام بلا محصّل والثّالث عدم دليل على وجوب الاحتياط وهذا ممّا صرّح به فى مقام دليل الانسداد وغيره وقد نقلنا شطرا من كلماته الدالّة على ذلك وصرّح به فى باب الأدلّة العقليّة مرارا ومبناه على عدم وجوب دفع الضّرر ولو كان اخرويّا سواء كان فى الشكّ فى التّكليف او فى المكلّف به من الشبهة المحصورة او غيرها والرّابع كون الاحتياط مستلزما للعسر والحرج المنفيّين فى الشّريعة وهذا هو الّذى ذكره المصنّف ره لأبطال الاحتياط وقد تكرّر ذكر هذا الوجه فى كلمات المحقق المزبور فى هذا المقام بل يظهر من بعض كلماته انّ بطلان الرّجوع الى الاحتياط اظهر من بطلان الرّجوع الى البراءة حيث قال اقول وهذا الايراد فى جانب المقابل من الايراد المتقدّم فى الدّليل الاوّل فكما انّه افراط فهذا تفريط واذ قد ابطلنا العمل باصل البراءة ثمة فبطلان التوقّف والاحتياط هنا اولى انتهى وهذا هو المستفاد من اكثر كلمات العلماء الّتى نقلها المصنّف سابقا فى مقام ابطال الرّجوع الى البراءة حيث لم يتعرّضوا لأبطال الاحتياط لكونه مفروغا عنه عندهم وقد اشار الى هذا المصنّف ايضا فيما سبق اذا عرفت هذا فنقول انّ لازم اجراء دليل الانسداد فى مسئلة مسئلة هو الالتزام باجرائه فيها مع فرض انفتاح باب العلم فى معظم المسائل ايضا كما صرّح

بهذا الالتزام شيخنا المحقّق قدس‌سره فى الحاشية وغيره ايضا وح فنسبة ما ذكر الى المحقّق القمىّ قدس‌سره غير صحيح قطعا امّا اوّلا فلأنّ اجرائه فيها موقوف على جريان مقدّمات الانسداد فيها ومن المعلوم عدم تاتّى المقدّمات الّتى منها بقاء التكليف بالواقع وبطلان الرّجوع الى البراءة والاحتياط اذ لا يخفى ان الرّجوع الى البراءة فيها ليس على خلاف الإجماع ولا يوجب المخالفة القطعيّة ايضا اذ ليس هناك علم اجمالى بعد احراز المعلومات الإجماليّة بالعلم وانحلالها به وكذلك مع الالتزام بانفتاح الظنّ الخاصّ فى معظم المسائل اذ يحصل الانحلال ايضا به ولا يلزم الحرج ايضا من الالتزام بالاحتياط فيها وبالجملة ما ذكره من الأدلّة على بطلان الرّجوع الى البراءة والاحتياط لا يتأتّى فى الفرض المزبور كما هو واضح مضافا الى صراحة كلمات المحقّق فى انّ حجّية الظنّ المطلق فى صورة الانسداد فقط قال فى مقام اثبات حجّية الظنّ المطلق الاوّل انّ باب العلم القطعىّ فى امثال زماننا منسدّ فى غير الضّروريّات غالبا وفى موضع آخر الخامس الادلّة الدالّة على حجّية ظنّ المجتهد فى امثال زماننا المتباعدة عن زمان الأئمّة ع وفى موضع آخر فهو يحتاج الى دليل آخر من اجماع او غيره من الأدلّة الّتى اقيمت على حجّية ظنّ المجتهد فى امثال زماننا وغير ذلك من العبارات الصّريحة فى ذلك ويفهم من تصريحاته فى هذا المقام وفى باب الاجتهاد والتقليد وغيره انسداد باب الظنّ الخاصّ ايضا فى امثال زماننا غالبا من جهة انّ ظواهر الكتاب وخبر الواحد وامثالهما ليست حجّة عنده لنا بالخصوص بل من باب الظنّ المطلق والإجماع على حجّيتها مخصوص بزمن المشافهين وعلى فرض ثبوت حجّيتها فى امثال زماننا به او بغيره فانّما يثبت به حجّيتها فى الجملة وامّا التفصيلات فلا بدّ من اثباتها بالظنّ المطلق وقد نقلنا شطرا من كلماته المتعلّقة بالمطلب المذكور فى باب ظواهر الالفاظ نعم ما نقلناه عن قريب من قوله بانّ وجوب العمل بالقطعيّات فى الفرعيّات اول الكلام ربما يستفاد منه قوله قدّس سره بوجوب العمل بالظنّ المطلق مع امكان تحصيل العلم ايضا لكن لا بدّ من القطع ببطلانه ويلزم الاخذ بما هو صريح كلامه دون ما هو مشبه مشتبه ملبّس نعم هو قائل بحجّية كلّ ظنّ فعلىّ شخصىّ فالظّاهر انّه يقول بالحكومة والتعميم بحسب الأسباب والمراتب والموارد لعدم انضباط المرتبة الخاصّة او عدم كفايتها وعدم كفاية القدر المتيقّن الحقيقى او الاضافى وما يشعر به بعض كلماته فى مقام التفصّى عن القياس من القول بالظنّ الشّأني ولذا ردّ عليه

صاحب الفصول بما سمعت سابقا لا ينبغى ان يعرّج عليه والوقوف عنده وممّا عرفت ظهر النظر فيما نسب اليه المصنّف من جهات عديدة فتامّل جيّدا حتّى تقف على مرّ الحقّ والله الهادى قوله ويظهر ايضا من صاحب المعالم والزّبدة يعنى ويظهر المسلك المذكور من جريان دليل الانسداد فى مسئلة من صاحب المعالم وصاحب الزّبدة بناء على ظهور كلاميهما فى حجّية الظنّ المطلق اذ القول بالمسلك المزبور لا يجتمع مع عدم حجّية الظن المطلق كما صرّح به المصنّف عن قريب من انّه اذا جرت المقدّمات فى مسئلة تعيّن وجوب العمل باىّ ظنّ حصل فى تلك المسألة من اىّ سبب وهذا الظنّ كالعلم اه ويمكن استفادة حجّية الظنّ المطلق من كلمات صاحب المعالم فى مواضع منها قوله واذا انسدّ باب العلم فى حكم شرعى كان التكليف فيه بالظنّ قطعا ومنها قوله ويستوى الظن الحاصل من ظاهر الكتاب ومن غيره بالنظر الى اناطة التكليف به ومنها قوله والاكتفاء بالظن فيما يتعذّر فيه العلم ممّا لا شكّ فيه ولا نزاع ولا ينافى هذا قوله والعقل قاض بانّ الظنّ اذا كان له جهات متعدّدة تتفاوت بالقوّة والضّعف فالعدول عن القوي منها الى الضّعيف قبيح اه اذ من المعلوم انّه اذا تعارض الضّعيف والقوىّ فى مسئلة واحدة لا يبقى الظنّ الضّعيف بل يصير وهما وفى الحقيقة لا يتحقق التّعارض وامّا صاحب الزّبدة فقد قال بعد اقامة الادلّة الخاصّة على حجّية خبر الواحد واصالة البراءة ضعيفة بعده حيث انّه يفهم منه انّ عدم العمل باصالة البراءة لأنّها ضعيفة بعد خبر الواحد وانّها لا تفيد الظنّ فى مقابل خبر الواحد فيفهم منه العمل بمطلق الظنّ وانّ التكليف منوط به ويمكن انّ يستفاد هذا من عبارة صاحب المعالم ايضا هذا ولكن مجرّد القول بالظنّ المطلق لا يكفى فى نسبة المسلك المزبور اليهما بل لا بدّ فيها من امر آخر ايضا وهو انّهما قد ابطلا الرّجوع الى البراءة من جهة عدم افادتها الظنّ فى مقابل خبر الواحد لا من جهة انّ الرّجوع اليها يستلزم الخروج عن الدّين فيستكشف من ذلك كونهما قائلين بالمسلك المزبور ويرد على المصنّف فى نسبة ذلك اليهما بعض ما عرفت فى نسبة ذلك الى المحقق القمىّ فراجع الى الحاشية السّابقة مع انّه يمكن ان يقال انّ غرضهما فى مقام الاشارة الى دليل الانسداد هو حجّية خبر الواحد فقط على ما يستفاد من بعض كلمات صاحب المعالم مضافا الى انّ ذكر دليل الانسداد فى المعالم انّما هو من باب المماشاة

والاغماض عن ساير الأدلّة الخاصّة الّتى اقيمت على حجّية خبر الواحد وكانت عنده تامّة على ما صرّح به فى المعالم فصاحب المعالم من اهل الظنون الخاصّة لا المطلقة ويدلّ على ذلك مسلكه فى الفقه وتصريحه بعدم حجّية الشهرة وما يجرى مجراها وقد ذكرنا شطرا من الكلام فى ذلك فى باب ظواهر الالفاظ بل يظهر من المصنف ره فى باب الاستصحاب فى مقام بيان موازين تشخيص الموضوع الاعتراف بانّ صاحب المعالم من اهل الظّنون الخاصّة وانّه لا يقول بحجّية الظنّ المطلق والظّاهر انّ المحقق البهائى قدس‌سره ايضا كذلك لتماميّة الأدلّة الخاصّة على حجّية خبر الواحد عنده كما لا يخفى على من لاحظ الزّبدة ولعلّ المصنّف اراد انّ لازم كلامهما على تقدير قولهما بذلك هو المسلك المزبور والله العالم قوله وهذا المقدار لا يثبت اه يعنى انّ هذا المقدار مع قطع النظر عن تقريرى الكشف والحكومة لا يثبت اه او المراد عدم تعميم الظنّ من الجهات الثلاث وان حكم بالتعميم من جهة او جهتين وهذان التوجيهان وان كانا خلاف ظاهر العبارة بل كاد يكون خلاف صريحها الّا انّ التّوجيه لا بدّ منه فى تصحيح العبارة والمطلب قوله مدفوع بما قرّرنا فى محلّه اه الحكم الإلزاميّ الصّادر من الشارع قد يكون مولويّا شرعيّا بحيث يستحقّ فاعله الثواب وتاركه العقاب وقد يكون ارشاديّا صرفا خاليا عن الحيثيتين المذكورتين والفرق بينهما هو ما ذكرنا وقد يفرق بينهما بانّ الارشادى يكون خاليا عن الطّلب وانّما هو اخبار عن المصلحة او المفسدة بخلاف المولوى ويستفاد هذا الفرق من المحقق المحشّى على المعالم ايضا حيث انّه بعد ما ذكر انّ الطّلب هو الجامع بين الوجوب والنّدب وقد يجعل اعمّ من الارشاد ايضا حسب ما يستفاد من الاحكام حيث جعل مفهوم الطّلب شاملا للارشاد ايضا قال والمعروف جعل الطلب قدرا مشتركا بين الوجوب والندب وذلك هو الاظهر اذ الظّاهر انّ المقصود من الارشاد هو بيان المصلحة المترتبة من دون اقتضاء هناك على سبيل الحقيقة فهو ابراز للمصلحة المترتبة على الفعل بصورة الاقتضاء ألا ترى انّه قد يكون ما امره به على سبيل الارشاد مبغوضا عنده ولا يريد حصوله اصلا كما اذا استشاره احد فى اكرام زيد وعمرو وهو يبغضهما ويريد اهانتهما ومع ذلك اذا كانت مصلحة المستشير فى اكرام زيد مثلا يقول اكرم زيدا وهذا بخلاف النّدب لحصول الاقتضاء هناك قطعا من غير فرق بين ان يكون السّبب فيه المصلحة الدينية او الدنيويّة كما لا فرق فى الإرشاد ايضا بين المصلحة الدينيّة والدّنيوية

انتهى وهو بمعزل عن التحقيق اذ الرّجوع الى العرف فى اوامرهم الارشادية يشرف على القطع بكون الامر الارشادى متضمّنا للطّلب ألا ترى انّ الطبيب اذا امر المريض الّذى رجع اليه للاستعلاج بدواء لو تخلّف المريض عمّا امره به انزجر عنه واعرض عن معالجته مع انّه يستلزم كون جميع الأوامر الإرشادية مجازات وما ذكره واستشهد به من المثال ليس شاهدا اذ ما ذكره انّما هو صورة الامر وكلامنا فى الامر الحقيقى الإرشاديّ فتأمّل وهل الاصل فى الاوامر الصّادرة من الشّارع ان تكون مولويّة شرعيّة الحقّ ذلك والسرّ فى ذلك يتوقف على بيان مقدّمة وهى انّ الشارع تعالى له جنبة سلطنة وملك وسياسة وجنبة علم وحكمته فمن الجنبة الاولى تكون اوامره تعالى مولويّة شرعيّة ومن هذه الجهة يكون له تعالى دار ثواب وعقاب ونعيم وحجيم جسمانيّين سيّما بملاحظة عدم مجازاة المحسنين والمسيئين فى هذه النشأة مع انّ وجودهما ادخل فى الزّجر عن المعاصى والحث على الطّاعات للطبقات المتوسّطات من الخلق الّذين عباراتهم عبادات الأجراء والعبيد الّذين يعملون الأعمال لأجل النّجاة عن الحجيم او لأجل الوصول الى النّعيم وامّا الأبراد واوليائه الله المخلصون وعباده المكرمون فهم انّما يعبدون الله تعالى لأجل كونه اهلا ومستحقّا وللشّوق اليه تعالى والوصول الى رحمته ورضوانه حتّى لو لم يخلق الله الجنّة والنّار لعبدوا الله حق عبادته فهم وان كانوا خائفين من العقاب وراجين للثّواب الّا انّ عباداتهم ليس لأجل ذلك كما قال اميرهم ع ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا فى جنّتك بل وجدتك اهلا للعبادة فعبدتك ومقصوده نفى كون عبادته ع لأجل ذلك لا انّه لم يكن خائفا وراجيا كيف وقد مدح الله اقواما بذلك حيث قال تعالى يدعون ربّهم خوفا وطمعا وقال فى نهج البلاغة فى مقام مدح طائفة لو لا الآجال الّتى كتب الله عليهم لمّا استقرّ ارواحهم فى اجسادهم شوقا الى الثواب وخوفا من العقاب وما يتضمّن الخوف والرّجاء من ادعيتهم ع اكثر من ان يحصى بل لا يظنّ ذلك جاهل فضلا عن العالم فتبيّن بما ذكرنا ثبوت البرهان العقلى على ثبوت الجنّة والنّار الجسمانيتين مضافا الى الآيات والاخبار المتواترة والضّرورة الدينيّة وان تعبير بعض الحكماء فى مقام بيان المعاد والجنّة والنّار الجسمانيات بلفظ ولو صحّ غلط واضح ومن الجنبة الثانية وهى جنبة العلم والحكمة قد تصدر عنه تعالى اوامر ارشادية غيرية مثل قوله تعالى (إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ
مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) وقوله تعالى (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) وقوله تعالى (فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ) وغير ذلك ولكن ما يصدر من الجنبة الأولى لا ينفكّ من الإرشاديّة الصّادرة من الجنبة الثانية ولذا ذهبت العدليّة من الاماميّة والمعتزلة الى انّ احكام الله تعالى تابعة للمصالح والمفاسد لبطلان التّرجيح بلا مرجّح وترجيح المرجوح على الرّاجح ودلّ السّمع على ذلك ايضا كقوله تعالى (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ) وقوله تعالى (وَإِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَاللهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اللهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ) وقوله تعالى (قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ) فى آيات من ذلك ولذا قال المحقق الثّانى وغيره انّ الواجبات السمعيّة الطاف فى الواجبات العقليّة على احد الوجهين والمعنيين ولا يتوهّم من ذلك كون الواجبات السمعيّة كلّها ارشادية غيرية اذ فرق بين كون شيء واجبا للغير وكونه واجبا نفسيّا وتظهر ثمرتها فى الغير والواجب الغيرىّ هو الاوّل لا الثّانى وبعبارة اخرى فرق بين تعلّق الطّلب بشيء لثمرة مترتّبة عليه وتعلّق الطّلب به من جهة كونه وصلة الى اداء مطلوب آخر ووسيلة اليه من غير ان يكون ذلك الفعل مطلوبا فى نفسه والواجب الغيرىّ انّما هو الثانى كما اشار اليه بعض المحققين ايضا اذا عرفت هذا فنقول انّ الواجب المولوىّ الشرعى لما كان جامعا للجنبتين وحائز للفضيلتين وان كان لا يقال له الوجوب الارشادىّ بطريق الإطلاق فلا بدّ من البناء عليه حتّى يثبت خلافه مضافا الى امكان ادّعاء كون غالب الأحكام الإلزاميّة للشّارع مولويّة شرعيّة وبهذا الاعتبار يثبت الاصل المزبور ايضا فلنرجع الى المقصود من بيان العبارة فنقول ان كان مرادهم فى مقام الملازمة بين حكم العقل وحكم الشّرع ما هو الأصل فى حكم الشّارع كما يظهر من المصنّف هنا وفى مطارح الأنظار فلا بدّ من الحكم بعدم الملازمة فى المقام لعدم قابلية المورد للحكم الشّرعى المولوىّ اذ كما انّ اصل وجوب الإطاعة وحرمة المعصية حكم ارشادى غيرىّ غير قابل للحكم المولوىّ الشرعىّ والّا لزم التّسلسل كذلك ما هو من شئونه واطواره من الاكتفاء بالامتثال الظنّى فى زمان الانسداد وامّا اذا كان المراد فى مورد الملازمة الأعمّ فلا شكّ فى ثبوت الحكم الشّرعى الإرشاديّ ايضا فى المقام بل جميع الاوامر الصّادرة من الشّارع المتعلّقة بالطّرق تكون ارشاديّة غيريّة اذا كان اعتبارها من باب الطّريقيّة

كما هو الحق فى خبر الواحد بل وفى غيرها من الأمارات ايضا كما صرّح به المصنّف فى اوائل التعادل والتّرجيح حيث قال ولو جعلناه من باب الطّريقيّة كما هو ظاهر ادلّة حجّية الاخبار بل غيرها من الامارات بمعنى انّ الشارع لاحظ الواقع وامر بالتوصّل اليه من هذا الطريق لغلبة ايصالها الى الواقع اه وان كان لا بدّ من اعتبار المصلحة فى الأمر فيما اذا كانت حجّة فى زمان الانفتاح ايضا كما سلف تحقيقه وامّا اذا كانت حجّة فى زمان الانسداد فقط فلا داعى الى الالتزام بالمصلحة فى الأمر بل يكفى كونها غالبة المطابقة للواقع كما صرّح به ايضا فيما تقدّم بل وكذلك اذا كانت حجّة من باب المصلحة والسّببيّة فى الأمر من دون ملاحظة الطّريقيّة فانّ كونها كذلك لا ينافى كون الامر بها ارشاديّا للتوصّل الى المصلحة ويكشف عن ذلك عدم ثبوت الثواب والعقاب فى الحكم الظّاهرى مطلقا كما هو الحق وان امكن ترتب الثواب عليه غالبا من باب التفضّل وان كان المذهب ثبوت اصل الثّواب من باب الاستحقاق كما هو مذهب المشهور واختلف كلام المصنّف فى هذا الكتاب ففى بعض كلماته ما ذكرنا وفى بعضها الالتزام بالثّواب والعقاب كليهما كما صرّح به فى ذيل مسئلة التشريع وفى بعضها الالتزام بالثواب لأجل الانقياد الحكمى دون العقاب كما ذكره فى بعض مباحث اصل البراءة على ما هو ببالى وممّا ذكرنا ظهر غاية الظّهور انّه لا يمكن كون الامر بالعمل بالظنّ فى زمان الانسداد لأجل دليله للوجوب الشّرعى المولوىّ سواء قلنا بكشف العقل عن حكم الشّارع بحجّية ظنّ او قلنا بحكم العقل بحجّية الظنّ لعدم قابليّة المورد للامر المزبور وقد صرّح بما ذكرنا من كون الحكم المذكور ارشاديّا مطلقا شيخنا المحقّق قدّس سره فى مواضع من الحاشية وح فما ذكره بعض المحقّقين من المحشّين من امكان كون الظنّ حجّة شرعا من اجل الكشف او دليل آخر محلّ نظر بل منع قال قدّس سره ان قلت قضية ذلك استحالة كون الظنّ حجّة شرعا وامتناع استكشاف حجّيته كذلك عن مقدماته او دليل آخر وهو كما ترى غاية الامر عدم مساعدة دليل الانسداد ولا دليل آخر على ذلك قلت انّما قضيّة ذلك عدم حجّيته شرعا بملاك حجّيته عقلا وعدم استكشاف حجّيته عند الشارع من حكم العقل بها كما هو مقتضى الملازمة لا عدم حجية اصلا ولو بسبب آخر موجب لجعله حجّة يكشف عنه اجمالا دليل الانسداد على تقرير الكشف او دليل آخر فتدبّر جيّدا انتهى ومراده من الحجّة الشرعيّة ثبوت الوجوب الشّرعى المولوىّ كما هو صريح

كلامه فى السّابق وفى هذا المقام اذ استكشاف الحكم الشّرعى الارشادىّ ممّا لا يحتاج الى الكشف بل يجرى على تقرير الحكومة ايضا كما لا يخفى قوله اذ لا يلزم من بطلان كليّة اه اذ على تقدير اجراء دليل الانسداد فى معظم المسائل كما هو المفروض قد بطل اجراء اصل البراءة فيها بالطّريق الكلّى لاجل انّ اجرائه فيها كذلك يوجب الخروج عن الدّين ومن المعلوم انّ الخروج عن الدّين لا يلزم على تقدير الرّجوع اليه فى بعض المسائل وكذلك قد بطل التمسّك فيها بالاحتياط كلّية لأجل انّ التمسّك به يوجب الجرح بل اختلال النّظام ومن المعلوم عدم لزومهما على تقدير الرّجوع اليه فى بعض المسائل وح فيمكن الفرق بين الظنّ القوي فى مقابل الأصول فيؤخذ به مطلقا سواء كان متعلّقا بالتكليف او بعدمه وبين الظنّ الضّعيف فى مقابلها فيؤخذ بها لا به لكن يشترط فى ذلك كون الظنّ القوي المتعلّق بالتكليف بانفراده او مع ملاحظة انضمامه الى الاصول المثبتة الّتى اخذ بها فى مقابل الضّعيف على اشكال فى هذا بقدر المعلوم بالإجمال من التكاليف الإلزاميّة والّا فلا معنى للفرق المذكور فتدبّر قوله امّا اوّلا فلانّ المقدّمات اه توضيح الوجه المذكور انّ الالتزام بطريقة الكشف مبنىّ على ادراك العقل لجعل الشّارع الظنّ حجّة وهو مبنى على وجوب الجعل على الشارع وهو غير معلوم لجواز احالته فى مقام امتثال التكاليف الى الطّرق العقلائيّة من الظنّ الاطميناني ثم الظنّ المطلق بل قد عرفت فى مقام الرد على صاحب الفصول انّه غير بعيد ومع قيام الاحتمال المذكور لا يمكن الالتزام ـ بطريقة الكشف اذ لا بدّ فيها من ادراك العقل بطريق القطع لجعل الشّارع الظنّ حجّة وفيه انّ الإحالة الى الطّريقة العقلائيّة مبنيّة على حكومة العقل بانّ الظنّ الاطميناني او الظنّ المطلق حجّة والمفروض على طريقة الكشف عدم حكم العقل انشاء بشيء اذ مع حكمه الإنشائي بحجّية كلّ ظنّ لا معنى للالتزام بادراكه لجعل الشّارع لظنّ بطريق الاهمال والإجمال حجّة ومن هذا ينقدح وجه آخر لبطلان القول بالكشف وهو انّ الالتزام به مبنىّ على الإغماض عن حكم العقل انشاء لحجّية الظنّ ومع حكم العقل كذلك لا ينفع الإغماض اذ هو لا يغنى عن الواقع ويمكن تكلّف تطبيق العبارة على هذا الوجه الصّحيح دون الوجه السّابق المزيّف لكن ظاهرها بل كاد ان يكون صريحها هو الوجه الاوّل قوله الّا ان يقال انّ مجرّد امكان اه يمكن ان يريد المصنّف بهذا الكلام ان امكان احالة الشّارع الى الطرق العقلائيّة لا يقدح

فى ادراك العقل لكون ظنّ حجّة بطريق الإجمال وانّما المانع عنه العلم بالإحالة المذكورة لا احتمالها فوجه التامّل انّه لا بدّ فى الكشف من ادراك العقل بطريق القطع لكون الظنّ عند الشّارع حجّة والاحتمال مناف له ويمكن ان يريد بناء على التكلّف المزبور انّ الإحالة الى الطّريق العقلى انّما تصحّ اذا كان العقل حاكما ومع احتماله نصب الشّارع للظنّ فى زمان الانسداد يكون واقفا ولا يكون حاكما فح يتم طريقة الكشف المبنيّة على ادراك العقل لجعل الشّارع حجّية ظنّ بطريق الإهمال فوجه التأمّل انّ احتمال نصب الشارع لا يصادم حكم العقل بحجّية الظنّ وانّما المصادم له وجدانه للمانع لا احتمال المانع فى نفس الامر مع عدم وجدان العقل ايّاه بل يمكن ان يقال بانّ الاحتمال يصادم الحكم القطعى الإدراكي للعقل لانّ حكمه كذلك موقوف على احاطته بما عند الشّارع بطريق القطع ومع الاحتمال لا يمكن ذلك وامّا حكمه الإنشائي فلا يصادمه الّا وجدان المانع لا وجوده فى الواقع وقد تقدم شرح ذلك فى باب التجرّى فى مقام ردّ صاحب الفصول ره فراجع قوله وامّا ثانيا فلانه اذا بنى اه لا يرد هذا الايراد على تقرير الكشف لأنّه خروج عن الفرض اذ الكلام فى ترجيح احد التقريرين الحكومة او الكشف بعد فرض تماميّة مقدّمات الانسداد وكونها منتجة وانّها على تقدير انتاجها هل تنتج الكشف عن جعل الشّارع حجّية الظنّ او تنتج حكم العقل بحجّية الظنّ وما ذكره قدس‌سره هو عين الحكم بعدم تماميّتها وعدم انتاجها قوله بعض المتعرّضين هو الفاضل النراقى ره قوله قد جعل لنا شيئا آخر حجّة كالقرعة والتقليد والاستخارة وغير ذلك قوله فتامّل وجه التامل عدم حصول الاتفاق الكاشف القطعى عن السنّة حتّى يتحقق الإجماع امّا اوّلا فلعدم عنوان المسألة فى كلمات كثير منهم بل اكثرهم فكيف يحصل القطع بالاتفاق وامّا ثانيا فلعدم استكشاف السنّة القطعيّة فى المسألة العقليّة ولو حصل الاتّفاق وامّا ثالثا فلانّ القطع بعدم جعل الشّارع القرعة والتقليد والاستخارة واشباهها وان امكن ادّعائه فى المقام لكن القطع بعدم جعل الشّارع ظنونا نوعيّة ممّا لا مسرح لادّعائه بداهة احتمال ذلك فى المقام ومعه لا يمكن ادّعاء القطع بجعل الشّارع الظنّ الشخصىّ الفعلى ولو فى الجملة حجّة كما هو مفاد دليل الانسداد ضرورة انّ مفاده حجّية الظنّ الشخصى الفعلى لا النّوعى كما اشرنا اليه مرارا فتامّل قوله وسيجيء عدم تماميّة شيء من هذين الّا بضميمة الإجماع قد اورد عليه بانّ المصرّح به فى كلامه فيما

سيجيء تعيين المهملة بامور كتيقّن الاعتبار ونحوه لا دخل للإجماع فى تعيينها بل صحّة التعميم ممّا لا دخل للاجماع فيه الى آخر ما افيد وقد ذكر هذه المناقشة شيخنا المحقق فى الحاشية ايضا قلت مع انّ تفريع قوله قدّس سره فيرجع الأمر بالأخرة الى دعوى الإجماع على حجّية مطلق الظن بعد الانسداد على كلا الوجهين غير سديد اذ تعيين المهملة فى ضمن البعض المعين بضميمة الإجماع لا يرجع الى دعوى الاجماع على حجّية مطلق الظنّ بعد الانسداد بل يرجع اليه على الشقّ الاوّل فقط وذلك ظاهر قوله وهذا جار فى جميع الادلّة السّمعيّة لأنّ بداهة انتاج الشكل الأوّل مطلقا من جهة العقل وان كانت المقدّمتان شرعيّتين المقام الثانى : طرق التعميم على الكشف قوله هل يحكم بتعميم الظنّ اه يعنى هل يحكم بتعميم الظنّ بحسب الأسباب والمرتبة معا على تقدير الكشف وبحسب المرتبة فقط على تقدير الحكومة اذ قد عرفت ثبوت التعميم بحسب الاسباب على تقديرها فما يحتاج اليه فيه هو التعميم بحسب المرتبة فقط قوله الاوّل كون بعض الظنون متيقن الاعتبار اه المراد به الملازمة بين حجّية ظنّ وحجّيته بمعنى عدم امكان كون ظنّ حجّة ولا يكون هو حجّة فان كان واقعا فى الدّرجة الاولى سمّى بالمتيقّن الاعتبار الحقيقى وان كان فى الدّرجة الثانية والثالثة وهكذا سمّى بمتيقّن الاعتبار الا منافى والمراد هاهنا هو الاوّل لقوله بمعنى كونه واجب العمل على كلّ تقدير لكن الاقتصار عليه انما يحسن اذا كان هو بقدر الكفاية والّا فلا بدّ من التعدّى الى الاضافى كما سيجيء منه قدس‌سره وليس المراد من متيقن الاعتبار ما ثبت حجّيته بادلة خاصّة غير دليل الانسداد كالإجماع وغيره اذ يكون ح من الظّنون الخاصّة الثابتة بغير دليل الانسداد والمفروض عدم دليل آخر على حجّيته واثبات حجّيته بدليل الانسداد فقط قوله للقطع التفصيلى بحجّيته يعنى بعد ملاحظة دليل الانسداد واثبات حجّيته به بعد ثبوت الملازمة بين حجّيته شيء وحجّيته وليس المراد القطع بحجّيته من جهة دليل آخر كما هو واضح واشرنا اليه عن قريب قوله لاندفاعه بانّ المراد من الظنّ الخاصّ اه العبارة تحتمل معنيين يختلف وجه التأمّل بالنّسبة اليهما الاوّل وهو الظّاهر منها انّ القدر المتيقّن المذكور ليس من الظنون الخاصّة لانّ وجوب الأخذ به قد ثبت بدليل الانسداد حيث انّه قد اقتضى حجّية ظنّ فى الجملة وقد ثبت من الخارج الملازمة بين حجّية ظنّ وحجّية القدر المتيقّن المذكور فيكون المثبت لحجّية القدر المتيقّن المذكور ووجوب الاخذ به فعلا هو دليل الانسداد فعلى هذا لا يكون القدر المتيقّن المذكور من الظّنون الخاصّة لأنّ ميزان

الفرق بين الظنّ الخاصّ والظنّ المطلق هو ثبوته بدليل آخر او بدليل الانسداد فما ثبت بالاوّل هو الظنّ الخاصّ ولو كان وصف الظنّ من حيث هو من غير نظر الى السّبب وما ثبت بالثّانى هو الظنّ المطلق ولو كان هو سبب الظنّ لا وصف الظنّ فوجه التأمّل انّ مناط الفرق بين الظنّ الخاصّ والظنّ المطلق ليس ما ذكر بل مناط الفرق بينهما انّ الثابت بالدّليل لو كان وصف الظنّ من حيث هو من اىّ سبب حصل من غير نظر الى سببه فهو الظنّ المطلق ولو كان الثابت به هو سبب الظنّ لا وضعه من حيث هو فهو الظنّ الخاصّ فلو امكن اثبات حجّية سبب الظنّ من دليل الانسداد لكان الثّابت به ظنّا خاصّا كما انّه لو امكن اثبات حجّية وصف الظنّ من حيث هو من غير دليل الانسداد كقاعدة قبح ترجيح المرجوح على الرّاجح ووجوب دفع الضّرر المظنون وآية النّبإ بناء على حمل التبين على الاعمّ من التبيّن الظنّى لكان الثابت به ظنا مطلقا الثّانى ان يقال انّ توهّم كون القدر المتيقن من الظنون الخاصّة مندفع بانّه لا يكفى فى كون الشيء ظنّا خاصّا كون الدّليل المثبت له ناظرا الى سبب الظنّ دون وصف الظنّ بل لا بدّ فيه مع ذلك كون الدّليل المثبت له ناظرا الى السّبب ابتداء فلا بدّ ان يكون المثبت له غير دليل الانسداد ممّا يكون كذلك وامّا دليل الانسداد فلا يكون كذلك اذ ليس ناظرا الى حجّية القدر المتيقن ابتداء بل هو مثبت ابتداء لحجّية ظنّ ما لكن لما كان هناك ملازمة بين حجّية ظنّ وحجّية القدر المتيقّن فيثبت حجّية القدر المتيقّن بهذه الملاحظة فحجّية قد ثبتت بالملاحظة الثانويّة والاعتبار الثانوىّ بعد ثبوت الملازمة المذكورة ومثل هذا لا يكون ظنّا خاصّا فوجه التامّل احتمال كون المناط فى الظنّ الخاصّ هو كون الدّليل مثبتا لسبب الظنّ لا وصف الظنّ سواء كان ناظرا اليه ابتداء او بالاعتبار الثانوى والملاحظة الثانوية وهذا هو المستفاد من كلمات شيخنا قدس‌سره فى الحاشية ويحتمل ان يكون معنى العبارة انّ القدر المتيقّن لا يكون من الظّنون الخاصّة لثبوته بدليل الانسداد والثابت به لمّا كان ظنّا شخصيّا لا يمكن ان يكون من الظّنون الخاصّة للزوم كونها ظنونا نوعيّة حاصلة من اسباب مخصوصة فوجه التامّل انّا لا نسلّم انّ الثابت بدليل الانسداد على تقدير الكشف والإهمال كما هو المفروض لا بدّ ان يكون ظنّا شخصيّا لامكان كونه ظنّا نوعيّا حاصلا من سبب خاصّ او اسباب خاصّة وقد اشرنا الى ذلك بالتأمّل فى الايراد الثالث على الوجه الثانى من وجوه

فساد تقرير الكشف وما قرع سمعك من لزوم كون النتيجة ظنّا شخصيّا فانّما هو على تقرير الحكومة لا الكشف هذا مع امكان كون الظنّ الثابت بدليل الانسداد على التقرير المزبور من الظّنون الخاصّة ولو قلنا بكون النتيجة حجّية الظنّ الشخصىّ لانّ كون الظنّ شخصيّا لا ينافى كونه ظنا خاصّا بعد اعتبار كونه حاصلا من سبب خاصّ ألا ترى انّ بعضهم قد ذهب الى حجّية ظواهر الألفاظ من باب الظنّ الشخصىّ مع انه من اهل الظنون الخاصّة فالمناط القاء السّبب واعتباره لا الشخصيّة والنّوعيّة وهذا ظاهر إن شاء الله الله تعالى قوله للزوم الاقتصار فى مخالفة الاحتياط يعنى انّ مقتضى القاعدة الالتزام بالاحتياط الكلّى فى جميع الموارد لمكان العلم الإجمالي ولمّا كان موجبا للعسر والحرج فلا بدّ من رفع اليد عنه بقدر يندفع به الحرج والقدر المتيقن من مخالفة الاحتياط اللّازم هو ما كان الاحتمال الموافق للاحتياط يعنى احتمال الوجوب والحرمة فى غاية البعد بان يحصل الظنّ الاطميناني بعدمه ويلتزم بالاحتياط فى غيره من مظنونات التكليف مطلقا ومشكوكاته وموهوماته اذا لم يحصل الظنّ الاطميناني بعدمه وفيه انّ المدّعى ترجيح بعض الظنون المتعلّقة بالتكاليف الالزاميّة على بعضها الآخر بالقوّة والضّعف بان يؤخذ بالظنّ القوىّ المتعلّق به دون الظنّ الضّعيف المتعلّق به ويجعل القوّة مرجّحة لبعض الظنون على البعض وموجبة لصرف المهملة اليه والتّعليل كما ترى يعطى وجوب الأخذ بالظنّ بالتكليف مطلقا وغيره على التفصيل المذكور وهو غير مناسب للمدّعى اصلا وكانّه من طغيان القلم قوله الثالث كون بعض الظنون مظنون الحجّية اه فانّه اذا كان كذلك يكون مقدّما على غيره من الظنّ بالواقع مع عدم كونه مظنون الحجّية ومن الظنّ بالحجّية مع عدم كونه مفيدا للظنّ بالواقع وما ذكره هنا غير ما اختاره صاحب الفصول وضعّفه المصنّف ره سابقا لأنّ مبنىّ كلام صاحب الفصول على اجراء دليل الانسداد فى الاصول وجعل نتيجة حجّية الظنّ فيها فقط والغاء الظنّ بالواقع مطلقا حتى بعنوان الترجيح ومناط هذا الوجه اجراء دليل الانسداد فى الفروع وترجيح بعض الظنون المتعلّقة بالواقع على بعضها الآخر بالظن بالحجّية فبينهما بون بعيد قوله امّا لكونه اقرب الى الحجّية لانّ النتيجة على تقدير الكشف ادراك العقل لحجّية مقدار من الظنون واف بالمعلوم بالإجمال فاذا كانت الظنون متفاوتة بالظنّ بالاعتبار وعدمه وكان مظنون

الاعتبار وافيا فلا بدّ من الحكم بكونه حجّة لأنّه الاقرب الى الحجّية لكونه جامعا للجهتين فلا بدّ من صرف المهملة اليه بحكم العقل نعم لو لم يكن بين الظنون تفاوت من الجهة المزبورة او كان ولكن لم يكن مظنون الحجّية وافيا لم يصحّ ما ذكر فقوله على ما هو اقرب محتملاتها الى الواقع المراد به اقرب محتملاتها الى الحجّة الواقعيّة قوله ورجحان كونه بدلا عن الواقع لا يخفى انّ الظنّ بالبدل والعوض بوصف انّه كذلك لا يجتمع مع الظنّ بالمعوّض لانّ الظنّ به كذلك انّما يتصوّر مع كون المعوض موهوما لا مع كونه مظنونا كما هو المفروض وبعبارة اخرى الظنّ بالمصلحة المتداركة للواقع لا يجتمع مع الظنّ بادراك مصلحة الواقع ولا يصلح العبارة ما ذكره المصنّف بقوله على تقدير مخالفته للواقع لانّ هذا التقدير غير مظنون للمكلّف اذا الفرض حصول الظنّ له بادراك الواقع فعلا ولا يصلحها ايضا ما ذكره شيخنا قدس‌سره فى مجلس البحث من انّ المراد الظنّ بالمصلحة فى العمل بالأمارة فان كان الظنّ بالواقع مطابقا للواقع فهو والّا كان مفسدة فوت الواقع متداركة فالمصلحة حاصلة على كلّ تقدير غاية الامر انّ التدارك على على تقدير المخالفة فيجتمع الظن بالواقع والظنّ بالمصلحة فالمراد بالظنّ بالبدل الظنّ بالمصلحة الّتى يتدارك بها الواقع على تقدير المخالفة انتهى فالاولى ان يقال بان تفويت المصلحة كليّة فى الظنّ المزبور فى غاية البعد بخلاف ما اذا ظنّ بالواقع ولم يظنّ طريقيّته او ظنّ بحجّية شيء ولم يكن مفيدا للظنّ بالواقع فانّه ليس كذلك وعلى اىّ تقدير فمراد المصنّف بقوله لانّه اقرب الى احراز مصلحة الواقع الاعمّ من المصلحة الاوّليّة والثانوية الّتى يحصل بها التّدارك قوله بخلاف احتمال مخالفة ساير الامارات للواقع الاولى ان يقال بخلاف احتمال مخالفة ساير الأمارات للواقع على تقدير عدم الظنّ بالحجّية او للحجّة الواقعيّة على تقدير عدم الظنّ بالواقع لانّها على تقدير مخالفتها للواقع لا يظنّ بكونها بدلا عن الواقع فى الفرض الاوّل وعلى تقدير مخالفتها للحجّة الواقعيّة لا يظنّ منها بالواقع فى الفرض الثّانى وانّما ذكرنا ذلك ليشمل القسمين اعنى ما اذا ظنّ بالواقع ولم يظنّ بالحجّية وامّا اذا ظنّ بالحجّية ولم يحصل ظنّ بالواقع ولعلّ المصنّف اقتصر على ما ذكر لانّ المقصود ترجيح بعض الظنون المتعلّقة بالواقع على بعضها بالظنّ بالحجّية لا ترجيح بعض الظنون المتعلّقة بالحجّية على بعضها بالظنّ بالواقع قوله ونظير ذلك ما لو تعلّق غرض المريض اه التمثيل بما ذكر ليس على ما ينبغى لوجهين احدهما منافاة الظن بكون

احدهما هو الدّواء الّذى تعلّق غرضه به للظنّ بكون الآخر هو عين ذلك الدّواء لفرض اختلاف اجزاء الدّواءين والثّانى منافات الظنّ بكون احدهما هو الدّواء للظنّ بكونه بدله على تقدير كونه غيره على حذو ما سبق عن قريب قوله فكان الاخذ بالغير اولى اه بل يمكن ان يقال اذا كانت هناك امارات مشكوكة الاعتبار وامارات ظنّ عدم اعتبارها فمع عدم وجود الطّائفة السّابقة من الأمارات اعنى الامارات المظنونة الاعتبار او عدم كفايتها يرجع الى الأمارات المشكوكة الاعتبار دون الموهوم اعتبارها كما لا يخفى وسيجيء فى كلام المحقق المحشّى الإشارة الى ذلك قوله لكونه معلوم الحجّية تفصيلا بالمعنى الّذى ذكر فى قوله سابقا للقطع التفصيلى بحجّيته فراجع قوله بظنّ اضعف نوعا من ساير الامارات الاولى ان يقال وعمل فى تصحيح رجاله وتمييز مشتركاته بظنّ اقوى من ساير الأمارات وعدم كونه اضعف لا يكفى اذ المساوى لسائر الأمارات لا يجعل الخبر المذكور قدرا متيقّنا بل ما ذكرنا من الاقوى من ساير الأمارات فتبصّر قوله وكان معمولا به كلّا او جلّا الاولى الاقتصار على الاوّل اذ هو القدر المتيقّن بالنسبة الى الاعمّ منه الّا ان يقال المقصود كونه قدرا متيقّنا بالنّسبة الى الاقوال وليس هناك قول باعتبار كون الخبر معمولا به عند الكلّ قوله ومفيدا للظنّ الاطميناني بالصّدور انّما لم يشترط قيد آخر وهو كون الخبر المذكور مفيدا للظنّ الشخصىّ بالواقع لوجهين احدهما انّ ما ذكر ملازم لهذا لأنّه اذا زكّى بعدلين وحصل الظنّ الشخصىّ الاطميناني ـ بصدوره ولم يوهن بشيء من الامارات فلا محالة يحصل منه الظنّ الشخصىّ بالحكم الواقعى والثانى انّا لا نسلّم كون نتيجة دليل الانسداد حجّية الظنّ الشخصىّ فقط بل انّما ذلك على تقدير الحكومة لا الكشف وقد اشرنا الى ذلك فى بعض الحواشى السّابقة عن قريب فعدم ذكر ذلك لعدم اعتباره فى الاخذ بالقدر المتيقّن فان قلت على تقدير عدم اعتباره فى النتيجة على تقدير الكشف لا بدّ من اعتباره فى المقام من جهة الأخذ بالقدر المتيقّن لأنّ الأخذ به انّما هو من جهة ملاحظة الأقوال وقد سبق انّ مذهب بعضهم حجّية ظواهر الألفاظ من جهة افادة الظنّ الشخصىّ قلت قد عرفت سابقا انّ الاجماع على بطلان هذا القول ومن هذه الجهة يمكن ادّعاء القطع بجعل الشّارع حجّية ظنّ على سبيل الإهمال وتطبيق ذلك على الخبر الصّحيح الجامع للشّروط الخمسة ولو لم يفد الظنّ الشخصىّ بالحكم فتدبّر قوله مع انّه لو كان بنفسه
كثيرا كافيا يعنى انّ الخبر الجامع للشّروط لو كان بنفسه كثيرا كافيا مع قطع النظر عن العلم الإجمالي فهو ليس بكاف مع العلم الإجمالي الموجود فى المقام بحسب الواقع اذ مع العلم الإجمالي بوجود المخصّصات والمقيّدات وصوارف الظّواهر فى ساير الامارات ممّا لم يكن من قبيل الخبر الجامع المذكور لا يحصل الظنّ النّوعى منه فضلا عن الظنّ الشخصى فيخرج عن الحجّية فلا بدّ من التعدى من الخبر المذكور الى غيره ممّا يكون متيقّنا بالإضافة بعد المتيقّن الحقيقى المذكور وهذا الّذى ذكرناه فى معنى العبارة كاد يكون صريحها لمكان قوله بنفسه وح فلا يتوجّه على العبارة مناقشة اصلا قوله بالإضافة الى ما بقى فتامّل وجه التامّل انّه ليس هناك شيء واحد معيّن متيقّن بعد الحقيقى لتردّده بين امور متباينة لا يعلم ايّها المراد فلا يعلم كون المتيقّن بعد عدم الحقيقى الخبر الجامع للشّروط غير الشّرط الاوّل او غير الثانى او غير الثالث وهكذا لكن فيه انه لا بدّ من الأخذ بالمتيقن الاعتبار المعلوم اجمالا وجوده بين امارات معيّنة وعدم وجوده بين الطّوائف الأخر من الامارات نظير ما ذكره المصنّف عن قريب فى الاخذ بمظنون الاعتبار بقوله وقد يعلم اجمالا بوجوده بين الامارات اه قوله بل موضوعا كون العلم شاملا للقطع والظنّ الاطميناني مبنىّ على شيوع اطلاق العلم على المعنى الأعمّ فى الإطلاقات العرفيّة والشرعيّة امّا حقيقة او مجازا شايعا وقد سمعت حمل المصنّف كلام السيّد فى الذّريعة حيث فسّر العلم بما اقتضى سكون النّفس على الظنّ الاطميناني وقد سمعت ما فيه فراجع ـ قوله وما تقدّم من تقريب مرجحيّة القوة اه اذ العقل اذا كان منشأ وحاكما فحكمه بحجّية الظنّ انّما هو لكونه اقرب الى الواقع فاذا كان الظنّ الاطميناني اقرب اليه من غيره فلا محالة يحكم بحجّيته دون غيره الّا اذا لم يكن بقدر الكفاية واحتمال كون المصلحة فى غيره او كونه غالب المخالفة للواقع لا يعتنى به العقل لما سبق من انّ المصادم لحكمه وجدان المانع لا احتمال وجوده وامّا اذا قلنا بالكشف فكان الحاكم غير العقل والعقل يكون مدركا وادراكه القطعى انّما يكون اذا لم يحتمل كون غير الظنّ الاطميناني اصلح منه بوجه من الوجوه ومع احتماله لا يدرك العقل ذلك خصوصا وقد راينا طرح الشّارع الظن القياسى وشبهه وان كان فى غاية القوة وامره بالعمل بالخبر وان كان مفيدا للظنّ الضّعيف بل ولو لم يفد الظن الشخصى اصلا ومع ذلك كيف يحصل الإدراك القطعى بكون الظنّ القوىّ حجة عند الشّارع دون

الضّعيف توضيح ذلك انّ النتيجة على تقدير الكشف هو حجّية الظنّ فى الفروع فى الجملة كما سيأتي التصريح به من المصنّف ره فان كان هناك قدر متيقّن حقيقى او اضافى بالمعنى المذكور مرارا يتعيّن المقدار المعلوم بالإجمال فيه وعلى تقدير عدمه او عدم كفايته ولو بانضمام الاضافى فالاضافي وهكذا اليه لا معنى للحكم بحجّية الظنّ الأقوى او مظنون الاعتبار بعد ما نرى من تعبّد الشّارع باضعف الظّنون خاصّة واستلزام الحكم بحجّية الظنّ المظنون الاعتبار فقط كون مطلق الظنّ فى الطريق حجّة كما سيأتى عن قريب فى قوله وثانيا انّه لا دليل على اعتبار مطلق الظنّ اه تحقيقه بل اللّازم هو الاحتياط فى المسألة الاصوليّة بالاخذ بجميع الظّنون رجاء للواقع بعد الحكم بحجّية القدر المتيقّن الحقيقى او الاضافى الغير الكافى على ما هو المفروض ومع فرض الدّليل على بطلان الاحتياط وبطلان التخيير بين ساير الظنون بالإجماع وجب الحكم بحجّية الكلّ فيكون مطلق الظنّ حجّة سواء كان بعضه اقوى او مظنون الاعتبار ام لا وسواء كان مظنون الاعتبار او الظنّ الاقوى او كلاهما وافيا بمعظم الاحكام ام لا اذ لا معنى للاخذ بهما فقط مع عدم ثبوت الترجيح بهما هذا على تقدير الاقتصار فى تقرير دليل الانسداد على الكشف فى المسألة الفقهيّة كما هو الظاهر من مساق كلام المصنّف هنا بل كاد يكون صريحه وامّا على تقدير اجراء دليل انسداد آخر فى المسألة الاصوليّة فعلى تقدير عدم كفاية المتيقّن الاعتبار الحقيقى او الاضافى فى المسألة الفقهيّة او عدم وجودهما فلا بدّ ان يرجع الى متيقّن الاعتبار الحقيقى او الاضافى فى المسألة الاصوليّة او الى مظنون الاعتبار مع الالتزام بترتب الثانى على الاوّل كما هو الحقّ او مع عدمه كما يتراءى من بعض كلماته فيما سيأتي بعد قوله فالتحقيق الّذى ينبغى ان يقال اه اذا عرفت ما ذكرنا علمت ان ما ذكره بعض المحقّقين فى هذا المقام فى مقام الايراد على المصنّف من انّ المجعول على تقدير الكشف هو الحجّة الواصلة والقابل للجعل هو الظنّ المطلق على تقدير عدم اشتمال بعض الظّنون على مزية بمثل القوة او الظنّ بالحجّية وعلى تقدير وجودهما يكون هو الحجّة لا غير لأنّه القدر المتيقّن فى البين الى ان قال هذا غاية ما يمكن ان يقال فى وجه الترجيح بالأقوائيّة ومنه انقدح وجه الترجيح بالظنّ بالاعتبار من دون اثبات اعتباره وعليه ينزل ما صدر من الاعلام فى المقام انتهى محلّ منع ونظر واضح ان كان مراده صورة عدم اجراء دليل انسداد آخر فى الاصول الّتى هى

مفروض كلام المصنّف كما يدلّ عليه قوله ومنه انقدح وجه الترجيح اه وقوله وعليه ينزل ما صدر من الاعلام لانّك عرفت انّ صريح كلام المحقق المحشّى على المعالم صرف دليل الانسداد الجارى فى الفروع الى مظنون الاعتبار فقط وستعرفه فيما ينقله المصنّف ايضا هذا مع ورود بعض مناقشات أخر عليه فتامّل جدّا قوله لاحد الوجهين المتقدمين من كونه اقرب الى الحجّة او اقرب الى احراز مصلحة الواقع قوله بل اولويته لأنّ تحصيل المصالح الواقعية ليس بلازم ولهذا يكون المرجع فى الشكّ فى التكليف اصل البراءة لقبح العقاب بلا بيان دون الاحتياط ولو كان تحصيل المصالح الواقعيّة لازما لكان المتعيّن القول بالاحتياط بل المناط دفع العقاب والضّرر الاخروىّ ويمكن ان يقال عليه بانّ المذكور فى الوجه الثانى ليس خصوص تحصيل المصالح الواقعيّة الاوليّة بل الاعمّ منها وممّا يكون بدلا عنها كما دريت وفى مقام الشكّ فى التكليف تتحصل المصالح الثانوية من جهة اصل البراءة فلا يكون الرّجوع الى اصل البراءة فى الشكّ فى التكليف شاهدا على عدم تماميّة الوجه الثانى مع امكان ان يقال ايضا بانّه على تقدير كون المناط عند العقل دفع العقاب والضّرر ايضا اذا دار الامر بين العمل بما هو اقرب الى احراز مصلحة الواقع بالمعنى المزبور وما لا يكون كذلك يكون الاوّل متعيّنا عند العقلاء ولا يجوز فى مقام ابراء الذمّة ودفع العقاب الرّجوع الى الثانى مع وجود الاوّل وهذا ممّا لا غبار عليه اصلا قوله انّ الترجيح على هذا الوجه اه يعنى انّ الترجيح على الوجه الثّانى الّذى يكون المناط فيه الاقربية الى احراز مصلحة الواقع يشبه الترجيح بالقوّة والضّعف فى عدم الانضباط والكلّية اذ لا بدّ فى الترجيح به ان لا يكون الظنّ المشكوك الاعتبار او موهومه اقوى منه بحسب المرتبة اذ لو كان كذلك لم يكن بناء العقلاء على ترجيح مظنون الاعتبار عليهما فلا بدّ من الرّجوع الى الموارد الخاصّة لاحراز ما ذكر لكن هذا الايراد كما يتاتى على الوجه الثانى يتاتى على الوجه الاوّل ايضا كما انّ الايراد الثانى الّذى سيذكره بقوله وثانيا انّه لا دليل على اعتبار مطلق الظنّ فى مسئلة تعيين هذا الظنّ المجمل بناء على الوجه الاوّل يتاتى على الوجه الثانى ايضا فتخصيص الاوّل بالثّانى والثانى بالاوّل غير جيّد فتامّل جيّدا قوله مع انّ اللّازم على هذا ان لا يعمل اه لانّ الظنّ القائم على حجّية ظنّ آخر اذا قطع بعدم اعتباره كالقياس او ظنّ بعدم اعتباره او شكّ فيه لم يحصل ظنّ بادراك مصلحة البدل

فلا بدّ فيه من كونه مظنون الاعتبار فيكون المرجّح ما ظنّ حجّيته بظنّ قد ظنّ حجيته حسبما رامه المصنّف ره هذا ولكن يمكن الخدشة فى الجواب المذكور بوجهين الاوّل انّ المناط فى ابداء المرجّح المذكور الظنّ باحراز مصلحة الواقع والظن باحراز مصلحة متداركة على تقدير المخالفة ولا يخفى انّ الظنّ باحراز المصلحة الثانية كما انّه قد يحصل بما اذا ظنّ بحجّية الظن القائم كذلك يحصل بما اذا شكّ فيه اذ من المعلوم انّ الظن بحجّية الظنّ القائم وهلمّ جرّ الا يحدث الظنّ باحراز المصلحة الثانية نعم اذا قطع بعدم اعتبار الظنّ القائم او ظنّ عدم اعتباره لا يحصل ظنّ شخصىّ باحراز المصلحة الثانية على تقدير المخالفة للواقع اذا كان الظنّ القائم الثانى على عدم اعتبار الظنّ القائم الاوّل اقوى لا مطلقا والّذى يكشف عن ذلك انّ الظنّ المتعلّق بالحكم الواقعى يوجب الظنّ باحراز المصلحة الاوليّة ولو كان مشكوك الاعتبار بل وكذلك لو ظنّ بعدم اعتباره مع كون الظنّ الممنوع اقوى نعم لو كان الظنّ المانع اقوى لا يحصل الظنّ باحراز المصلحة الأوليّة الغير المزاحمة بمصلحة راجحة عليه وسيجيء الكلام فى هذا فى مسئلة تعارض الظنّ المانع والممنوع والثانى انّا لو سلّمنا انّ الظنّ الّذى ظنّ حجّيته بظنّ آخر ظن حجيته ابعد عن مخالفة الواقع وعن بدله لا بدّ من اعتبار ظن آخر الى العشرة والعشرين ممّا يمكن ان يقع فى الخارج لانّه ابعد عن مخالفة الواقع وعن بدله من الظنّ الّذى ذكره فلا بدّ من عدم الاقتصار على ما ذكره قدس‌سره قوله ففيه اوّلا انّه لا امارة يفيد الظنّ اه يمكن ان يناقش فيه ايضا انّ الخبر الصّحيح اذا لم يكن ممّا اعرض عنه المشهور وان لم يكن جامعا للشرائط الاربعة الأخر قد دلّ الاخبار الكثيرة مضافا الى الشهرة وغيرها على حجية مطلقا بل الخبر الموثق والحسن بل الضّعيف المنجبر بالشهرة اذا ظنّ بالظنّ الاطميناني بصدورها قد قامت الشهرة على حجّيتها ولا ريب فى كفاية ما ذكر لاثبات معظم الأحكام قوله وثانيا انّه لا دليل على اعتبار مطلق الظنّ اه فانه على القول بالكشف على ما هو المفروض تكون نتيجة دليل الانسداد حجّية الظنّ فى المسألة الفقهيّة المردّد بين الكلّ والبعض المردّد بين ابعاض الظنون وما ذكر سابقا من عدم الفرق بين الظنّ فى الفروع والظنّ فى الاصول انّما هو على تقرير الحكومة لا الكشف وسيجيء تصريح المصنّف بذلك وعلى تقدير التعميم فى النتيجة على الكشف بين الظنّ فى الفروع والاصول او فرض دليل انسداد آخر فى الاصول ايضا مع الإغماض عمّا فيه وفرض تماميته يكون النتيجة

فى الاصول ايضا مهملة فيكون بعض مظنون الحجّية حجّة عند الشّارع كالنتيجة فى المسألة الفقهيّة والفرق بالتعميم فى النتيجة فى المسألة الاصوليّة والإهمال فى المسألة الفرعيّة تحكم بحت قوله فقال بعضهم فى توجيه اه هو المحقق الأصفهانى محشى المعالم وهذا هو الوجه الثالث فى كلامه وهذا الوجه ايضا كالوجه السّابق الّذى نقله المصنّف سابقا ليس مذهبه بل مذهبه حجّية الظنون الخاصّة كما هو مقتضى الوجه الثّامن وانّما ذكر الوجهين وغيرهما مع الإغماض عمّا هو الحق عنده وعلى سبيل التنزّل ومقتضى هذا الوجه والوجه السّابق مختلف فانّ مقتضى الوجه السّابق حجّية الظنّ بالامارات سواء افاد الظنّ بالواقع ام لا ومقتضى هذا الوجه ترجيح بعض الظنون المتعلّقة بالواقع على بعضها الآخر بالظنّ بالاعتبار وقد ذكرنا شطرا من الكلام فى ذلك سابقا قوله فلا محالة يقدم المظنون على المشكوك اه يعنى اذا دار الامر بين مظنون الاعتبار ومشكوكه يحكم العقل بتقدم الاوّل على الثانى لأنّه اقرب الى الحجّية وكذلك اذا دار الامر بين مشكوك الاعتبار وموهومه لعدم وجود مظنون الاعتبار او عدم كفايته يقدّم الاوّل على الثّانى لأنّه اقرب الى الحجّية من الثانى قوله فانّ الرّجحان ح قطعى اه يعنى انّ كون مظنون الاعتبار راجحا على غيره من مشكوكه وموهومه امر قطعىّ وجدانى لا يقاربه شك ولا ريب ولما كان الرّجحان قطعيّا وجدانيا فلا بدّ ان يكون الترجيح به قطعيّا وجدانيا ولا ينافى ذلك كون المرجّح لمظنون الاعتبار هو الظنّ بالاعتبار لأنّ منشأ الترجيح وان كان مسمّى باسم الظنّ لكن الترجيح به ورجحان المظنون به لا ينسب اليه ولا يسمّى ظنيّا لعدم الملازمة وان هو الّا مثل ساير المرجّحات من قوّة الظنّ وغيرها حيث انّ الترجيح بها بامر قطعى لا ظنى وكذلك الظنّ من جهة انه امر وجدانى وجوده فى النفس مقطوع معلوم وهذا المعنى مطابق لما فى حاشية المحقق المحشّى وهو انّ كون المرجّح ظنّا بدون ياء النّسبة اه قوله كما يشعر به قوله كان بعض الظنون اقرب الى الحجّية اه لدلالته على انّ المراد بالاقرب الى الحجّية الاقرب الى الحجّية عند الشّارع وادراك العقل تعيين الاخذ به عند الدّوران وصرف المهملة اليه على تقدير كونه كافيا وهذا المعنى انّما يناسب الكشف لا الحكومة اذ على تقديرها لا معنى للدّوران والإهمال والصّرف وقد سمعت انّ المصنّف قد قرّر الاقربيّة الى الحجّية مرجّحة على تقدير الكشف فقط قوله كما يشعر به قوله نظرا الى حصول
القوة لتلك الجملة اه اشعار هذه العبارة بتقرير الحكومة مبنى على ما ذكر سابقا من انّ الترجيح بالقوّة والضّعف لا يوجد على نحو الكشف لجواز جعل الشّارع الظنّ الأضعف حجّة دون الاقوى كما هو المشاهد فى الموارد الكثيرة لكن عرفت انّ الترجيح بحسب القوّة الّذى لا يوجد فى الكشف هو ما اذا كانت بحسب المراتب امّا تلك القوّة الّتى ذكرها المحقق المحشّى الحاصلة من انضمام الظنّ بالواقع بالظنّ بالاعتبار فتوجد فى الكشف ايضا مضافا الى انّ ما ذكره المحقّق من فرض الإهمال فى النتيجة وصرفها الى مظنون الاعتبار نظرا الى حصول القوة فيه لا يوجد فى الحكومة لعدم امكان الإهمال فيها بحسب الظنّ بالاعتبار وعدمه اذ قد عرفت حكم العقل بالتعميم بحسب لأسباب وانّه لا فرق فيها بين مظنون الاعتبار وغيره بل لا اهمال فيها بحسب المراتب لحكم العقل بحجّية الاقوى بحسبها فقط على تقدير الكفاية وعدم تصوّر الإهمال فى حكم العقل اصلا فالعبارة المذكورة لا مساس لها بالحكومة ولا اشعار فيها اصلا قوله فالمعيّن لاحد المحتملين او المحتملات اه توضيح ما ذكره قدّس سره انّ دليل الانسداد لا يكون بنفسه ناظرا الى مظنون الاعتبار بل هو احد المحتملات والبعض المقطوع حجّية بدليل الانسداد كما يمكن ان يكون هو الظنّ المظنون الاعتبار يمكن ان يكون غيره اذ الفرض عدم الملازمة بين حجّية شيء وحجّية مظنون الاعتبار بحسب الخارج للفرق بينه وبين القدر المتيقن الحقيقى او الاضافى المذكورين فى السّابق فالظنّ المظنون الاعتبار لم يعلم حجّيته معيّنا ولو بعد ملاحظة دليل الانسداد فلا معنى لقول المحقق المزبور انّ حجّية الظنّ المظنون الاعتبار بدليل الانسداد وانّ الظنّ بالاعتبار مانع عن الغير وصارف للقضيّة المهملة اليه وقول المحقّق ره انّ مظنون الاعتبار راجح وجدانا فيقطع بالترجيح غير مسلّم اذ الكلام على تقدير الكشف عن حكم الشّارع ومحض كونه راجحا وجدانا لا يكفى ما لم يعلم كونه راجحا فى نظر الشّارع وحجّة عنده كيف لا ولا بدّ ان يحكم بتعيين الحكم الشّرعى بالظن المذكور وتعيين الحكم الشّرعى بمحض الرّجحان الوجدانى بدون العلم بكونه حجّة شرعيّة واضح الفساد فاذا لم يكن حجّة فكما لا يكون دليلا لا يكون مرجّحا والّذى يكشف عن ذلك انّ الظنّ بالحكم الواقعى اذا كان حاصلا من القياس ونحوه راجح وجدانا على الشكّ والوهم مع القطع بعدم التّرجيح عند الشّارع وكذلك اذا قام القياس على حجّية ظنّ آخر فانّه راجح وجدانا على مشكوك الاعتبار

وموهومه مع القطع بعدم التّرجيح عند الشارع بناء على شمول النّواهى للترجيح به ايضا على ما سيأتى فى اواخر هذا الجزء وفى باب التعادل والترجيح إن شاء الله الله تعالى قوله مع انّ الظن المفروض انّما قام اه يمكن ان يريد المصنّف بهذا انّ الشهرة اذا قامت على حجّية الخبر الصّحيح مثلا يكون مفادها حجّية الخبر الصّحيح من حيث الخصوص فيكون ظنّا خاصّا والظنّ الثابت بدليل الانسداد لا بدّ ان يكون ظنّا مطلقا فاين احدهما عن الآخر وح فوجه التامّل ما اشرنا اليه فى وجه التامّل فى مقام التّرجيح بمتيقّن الاعتبار من امكان كون النتيجة ظنونا نوعيّة خاصّة على تقرير الكشف وان لم يمكن على تقرير الحكومة ويمكن ان يريد بالكلام المذكور ان نتيجة دليل الانسداد حجّية الظنّ بقدر الكفاية والظنّ القائم على حجّية بعض الظنون انّما قام على حجّية الظنون الواقعيّة ولم يقم على حجّية ما اثبته دليل الانسداد حتّى يصلح لصرف المهملة الى ما قام عليه دون غيره وح فوجه التامّل ان الظنّ اذا قام على حجّية الظّنون بقدر الكفاية وكان مفاد دليل ـ الانسداد ادراك العقل لحجّية ظنون عند الشّارع بقدر الكفاية فلا محالة يظنّ بانطباق ما اثبته دليل الانسداد بما ظنّ حجّية من الظنون الواقعيّة بقدر الكفاية فتدبّر قوله على الوجه الاقرب الى الواقع اى على الوجه الّذى يكون الظنّ بالبراءة فيه عن الواقع اقوى قوله وفيه انّه اذا التزم باقتضاء مقدّمات الانسداد اه وهذا الردّ فى كمال الوضوح لانّ القياس الجدلى لا بدّ ان يكون مركّبا من مقدّمات يتسلّمها الخصم والخصم امّا ان يقول بحجّية مطلق الظنّ فى الفروع او يقول بحجّيته فيها فى الجملة من باب الكشف فعلى الاوّل لا معنى للرّجوع الى مطلق الظنّ فى المسألة الاصولية اعنى فى تعيين الحجّة من الظنون لانّه موقوف على الإهمال فى النتيجة والفرض عدمه سواء كانت حجّية الظنّ فى المسائل الاصوليّة لاجل اجراء دليل الانسداد فى المسائل الفرعيّة والقول بالتّعميم فى النتيجة اصولا وفروعا او لأجل اجرائه فى المسائل الاصولية على حدة وعلى الثانى فلا معنى لحجّية الظنّ المطلق فى تعيين النتيجة المهملة اذ كما انّ مقدّمات الانسداد لا تنتج على تقدير اجرائها فى الفروع الّا حجّية الظنّ على سبيل الإهمال على تقرير الكشف كذلك على تقدير اجرائها فى المسائل الاصوليّة فانّها لا تنتج ح الّا حجّيته على سبيل الإهمال وعلى تقدير فرض انتاجها فيها حجّية مطلق الظنّ مع فساد مبناها من جهة عدم الفرق بينهما من هذه الجهة يكون الكلام خارجا عن الجدل والالزام وقد كان مبناه عليه بل فرض

النتيجة مهملة فى الفروع ايضا خارج عن الجدل والإلزام وعن مفروض كلامه حيث قال كما يقولون يجب علينا فى كلّ واقعة البناء على حكم اه وظهر من جميع ذلك فساد ما ذكره بعض المحققين فى هذا المقام فى مقام اصلاح الإلزام المذكور ودفع كلام المصنّف بقوله فيه انّ ظاهر المعترض لو لم يكن صريحه ارادة الزام القائل بمطلق الظنّ باجراء مقدّمات الانسداد ايضا فى هذه المسألة الاصوليّة لا بالمقدمات الجارية فى المسائل الفرعيّة وعليه له ان يختار الشق الثّانى اى عدم حجّية مطلق الظنّ بمقدمات الانسداد فى المسائل الفرعيّة اه قوله فقال معترضا على القائل اه قوله بما قدّمناه متعلّق بالقائل وقوله بقوله انّ هذا القائل متعلّق بلفظ وقال والاولى عدم ذكر بقوله وجعل قوله انّ هذا القائل مفعولا لقال قوله بل يقولون بامتناعه الذاتى لا يخفى انّ القضيّة المفروضة قد تفرض فى مقام التشريع وانشاء الحكم من الوجوب وغيره وقد تفرض فى مقام الايجاد والتكوين وعلى التقديرين قد يكون الداعى على الترجيح داعيا عقلانيّا وقد يكون داعيا نفسانيّا فيمكن ان يرجح الشخص شيئا على شيء بمحض مقتضى قوة الشّهوة والغضب او غيرهما مع كون الدّواعى العقليّة على خلافه كما فى ايثار الدّنيا على الآخرة فتكون الأقسام اربعة ولا يخفى انّ الترجيح بلا مرجّح اصلا عقلانى ونفسانى محال مطلقا اذ الممكن لا يمكن ان يترجّح وجوده على عدمه او بالعكس الّا بمرجّح والّا لكان وجوبا او امتناعا فيلزم الانقلاب المستحيل سواء فى ذلك صدوره من الواجب او الممكن والاحكام التشريعيّة والافعال التكوينيّة لكن الترجيح بلا مرجّح عقلانى بل بالمرجحات النفسانية والدّواعى الشهوانية وامثالهما ليس بمحال مطلقا بل قبيح مطلقا سواء فيه الأقسام المذكورة فان قلنا بانّ مراد الفاضل النراقى من كلامه المتقدم الجمع بين القبح والاستحالة فى مورد واحد فيرد عليه عدم امكان الجمع بينهما لاختلاف مورديهما كما سيشير اليه المصنف ايضا وان قلنا انّ الاضراب لا يقتضى الجمع بل جعل ما قبله فى حكم المسكوت عنه او قلنا بان ما بعد بل بدل غلط وانّ بدل الغلط مع بل فصيح مطّرد فى كلامهم كما نقل عن بعض المحققين من النحاة فايراد المصنّف بعدم امكان الجمع بينهما كما سيأتى عن قريب لا ورود له عليه فافهم قوله على انّ تلك المهملة غير هذه الجزئية يعنى ما الدّليل على تعيين المهملة فى ضمن مظنون الاعتبار فقط وانّ مشكوك الاعتبار و

موهومه ليسا بحجّتين اصلا فالمراد بغير هذه الجزئية مظنون الاعتبار والمراد بهذه الجزئية غير مظنون الاعتبار من مشكوك الاعتبار وموهومه قوله التزم المعمّم ببطلانه والمراد ـ بالمعمّم صاحب القوانين وغيره ممّن يرى حجّية مطلق الظنّ فى الأحكام فلا يصحّ التزام المورد عليه فى مقام الإلزام والجدل بالتخيير المزبور مع انّ بطلان التخيير المزبور مسلّم عند المعترض المزبور حيث التزم بحجّية مطلق الظنّ فى تعيين الطريق فمن اين يمكن الزامه بالتخيير الباطل عند الكلّ قوله بل المراد به ما يكون دليلا على حكم الشّرع ومن المعلوم انّ تعيين الحكم الشّرعى وانّه هو ما قام عليه مظنون الاعتبار دون غيره من مشكوكه وموهومه لا بدّ ان يكون عن حجّة شرعيّة ودليل شرعىّ فمرجع المرجّح الى الدّليل فاين ما ذكره المعترض من انّ المرجّح غير الدّليل نعم المرجّح بمعنى مطلق ما يكون داعيا الى اختيار احد الطّرفين فى غير المقام لا يلزم ان يكون هو الدّليل وامّا فى المقام فالمرجّح لا بدّ ان يكون هو الدّليل قوله من انّ كون المرجّح ظنيّا اه لا يقتضى كون التّرجيح ظنيّا اه قد ذكرنا انّ عبارة المحقق المحشّى قدس‌سره هكذا ان كون المرجّح ظنّا بدون ياء النّسبة لا يقتضى كون الترجيح اه وذكرنا انّ مقصوده ان كون المرجّح ظنّا لا يقتضى كون الترجيح ظنيّا لانّ رجحان الظنّ لمّا كان امرا وجدانيا كان الترجيح به قطعيّا وجدانيا وحاصل ردّه انّ الظنّ وان كان راجحا وجدانا وكان التّرجيح به ترجيحا بامر وجدانى قطعى لكنه لا ينفع ما لم يثبت الترجيح به عند الشارع ويكون معتبرا عنده اذ الكلام مفروض على تقدير الكشف عن حكم الشارع بكون ظنّ حجّة ولا تتعيّن المهملة الّا بما يكون مرجّحا عند الشّارع ومعتبرا عنده ولا يكفى فى ذلك الرّجحان الوجدانى والترجيح بحسبه وامّا ما فى العبارة من انّ كون المرجّح ظنيّا بياء النّسبة لا يقتضى كون الترجيح ظنيّا فلا يمكن تحصيل معناه لانّ المراد بالظنّى امّا ظنّى الاعتبار او ظنّى الوجود والاوّل خارج عن المفروض اذ لم يفرض فى كلام المحقق المحشّى كون الظنّ القائم على حجّية ظنّ فى المسألة الفرعيّة مظنون الاعتبار والثانى ايضا باطل لانّه مع كون المرجّح هنا هو الظنّ بالاعتبار وهو قطعى الوجود لا ظنّى الوجود لا يكون التّرجيح به قطعيّا وجدانيا كما ذكره المحقق قدس‌سره وقول المصنّف فى مقام ردّه فانّا نقول كون المرجّح قطعيّا لا يقتضى ذلك لا بدّ من ارجاعه الى ما ذكرنا فى ردّ المحقق المحشى بان يقال كون المرجّح قطعيّا يعنى كون رجحانه قطعيّا بحسب الوجدان لا يقتضى الترجيح به عند الشّارع بل لا بد من قيام الدّليل الشّرعى

عليه وفهم هذا المعنى من العبارة موقوف على تكلّف ولذا كان الانسب فى التعبير عن هذا المعنى ان يقال فانّا نقول كون الترجيح قطعيّا بحسب الوجدان لا يقتضى ذلك فينطبق على ما ذكرناه فى ردّه حيث ادّعى ان التّرجيح بالظنّ يكون قطعيّا بالوجدان لا ظنيّا حتّى يناقش فى صلاحيّته لتعيين المهملة وامّا ظاهر العبارة المذكورة فمحلّ مناقشة ظاهرة اذ المراد بالمرجّح القطعى امّا ما يكون اعتباره قطعيّا او ما يكون وجوده قطعيّا والأوّل باطل اذ لا معنى على التقدير المزبور لقوله لا يقتضى ذلك ولقوله بل ان قام دليل اه بل هو خارج عن مفروض الكلام راسا والثانى ايضا باطل اذ هو يقتضى كون مراد المحقق من الظنّى ظنّى الوجود وقد عرفت فساده فالعبارة المذكورة بالمعنى المزبور لا تتوجّه على المحقق اصلا فلا بدّ من حملها على كون رجحانه قطعيّا بحسب الوجدان وذلك ما اردناه مع انّ فى العبارة خللا على التقدير المزبور ايضا كما اشرنا والظّاهر انّ المصنّف انّما وقع فى ذلك لغلط نسخته قوله والّا فليس ظنيّا ايضا اذ لم يفرض كون الظنّ القائم مظنون الاعتبار فيمكن كونه مشكوك الاعتبار او موهومه ويمكن ان يقال فى معنى العبارة انّ معنى الترجيح جعل مدلول مظنون الاعتبار هو الّذى يجب العمل به شرعا ويلتزم بمؤدّاه على انّه حكم شرعى عزمىّ من الشارع كما ذكره المصنّف عن قريب فان قام دليل او منته الى القطع على اعتبار الظنّ فيحكم بوجوب العمل بمؤدّاه على انّه حكم شرعىّ عزمىّ من الشارع وامّا على تقدير عدم الدّليل على اعتباره فلا يكون الترجيح بالمعنى المزبور ظنيّا اذ لا يجوز جعل مؤدّاه حكم الله اذ التعبد بغير العلم حرام قطعا من جهة حرمة التشريع بالأدلّة الاربعة القطعيّة ولعلّ هذا المعنى اظهر والله العالم قوله يظهر منه خلط الى قوله فانّ الاوّل محال لا قبيح اه قد ذكرنا انّ الترجيح بلا مرجّح اصلا محال سواء فيه مقام الإيجاد والتكوين ومقام الالزام والتكليف وبلا مرجّح واقعى عقلائى قبيح لا محال سواء فيه ايضا المقامان المذكوران فما يتراءى من عبارة المصنّف من الفرق بين المقامين بما ذكر ليس على ما ينبغى كيف ومقام التكليف يرجع ايضا الى مقام التكوين بوجه كما هو ظاهر فينبغى ان يصار الى ما ذكره شيخنا ـ المحقق قدّس سره فى توجيه العبارة من انّ الاوّل مفروض فى صورة عدم المرجّح اصلا عقلائى وغيره والثانى مفروض فى صورة عدم وجود المرجّح العقلائى مع وجود غيره من المرجّحات وانّما ارتكب ذلك ليطابق كلماته السّابقة قوله فالاضراب فى كلامه عن القبيح الى الاستحالة
اه قد ذكرنا انّ الاضراب لا يقتضى الجمع سيّما مع احتمال كون ما بعد بل بدل غلط لكن يمكن ان يدّعى انّ ظاهر كلامه الجمع مع انّ مورديهما مختلفان فيرد عليه الايراد المذكور قوله وارد فى قضيّة أبان وفى غيرها من الرّوايات مثل ما روى من قول الصّادق ع لأبى حنيفة لو كان الدّين يؤخذ بالقياس لوجب على الحائض ان تقضى الصّلاة لأنّها افضل من الصّوم وغير ذلك قوله فيبقى تحت الاصل اى القاعدة المستفادة من الأدلّة الاربعة من عدم جواز التعبّد بما لم يعلم انّه من الدّين وامّا اصالة عدم الحجّية وغيرها من الاصول العملية فقد عرفت حالها فى اوائل حجّية الظنّ ومن المعلوم انّ القاعدة المذكورة لا تفيد الظن بعدم اعتبار الشهرة عند الشارع اذ لا نظر فيها الى الظن قوله فتكذّبه بعمل غير واحد من اصحابنا فيه انّ عمل بعض اصحابنا عليهما لا ينافى كونهما قياسا فانّ مناط كون شيء قياسا تخريج المناط بطريق الظنّ سواء كان فى الفرع اكد وهو القياس بالطريق الاولى ام لا وسواء كان الاصل الملحق به جزئيا واحدا ام جزئيات وهو المسمّى بالاستقراء فكيف لا يكونان قياسين مع وجود مناط القياس فيهما وامّا عمل بعض اهل الظنون الخاصّة بالاولوية فهو من جهة اشتباه القياس بالطّريق الاولى بمفهوم الموافقة الّذى يكون حجّة اجماعا كما فى آية التأفيف وقد سمعت فى مبحث الشهرة تسمية البعض القياس بالطّريق الاولى بمفهوم الموافقة مع انّ عمل البعض انما ينافى ادّعاء الإجماع على بطلانهما ولا ينافى ادّعاء شمول الاخبار الناهية المتواترة لهما مع انّ عمل البعض المذكور معارض بعدم عمل بعض اهل الظنون المطلقة عليهما كصاحب القوانين قال فى باب القياس فظهر من جميع ما ذكرنا انه لا يجوز الاعتماد على مجرّد آكديّة العلة فى الفرع بل انّما يجوز العمل به اذا كان فى النصّ تنبيه على العلّة وانتقال من الاصل الى الفرع وهو المعبّر عنه بالمفهوم الموافق وقد ذكرنا شطرا من كلماته فى باب شهرة وقال فى باب اجتماع الامر والنّهى وفيه منع هذا الاستقراء وحجّيته لكنّه ذكر فى باب الاستصحاب وفى باب وقوع الامر عقيب الخطر حجّية الظنّ الحاصل من الغلبة فراجع قوله بل الاولويّة قد عمل بها كالشهيد الثانى فى الرّوضة فى مواضع كثيرة وكذا فى المسالك وكولده فى مسئلة استحالة المتنجسات فانه قد استدلّ بكونها مطهرة فيها بالاولوية وسيأتى الاشارة الى كلامه من المصنّف فى باب الاستصحاب وكغيرهما ممّن يقف عليه المتتبع قوله ومنه يظهر الوهن اه لا يخفى ان عمل جماعة

بالاولويّة لا يوجب الوهن فى دلالة خبر أبان مع عمل المشهور به وبنائهم على عدم الحجّية كما اعترف به سابقا حيث قال انّ المشهور على عدم اعتبار الثلاثة قوله فتامّل وجه التامّل ان نتيجة دليل الانسداد على القول بالكشف حجّية الظنّ على سبيل الإهمال فى الفروع دون الاصول على ما سيصرّح به المصنّف عن قريب وح فلا وجه للكلام المزبور وجه آخر انّه على تقدير التعدى الى المتيقّن الاعتبار الإضافي تكون النتيجة حجّية الأقرب فالاقرب من المتيقّن الحقيقى وكون خبر أبان اقرب من ساير المراتب محلّ تامّل مع الإغماض عمّا فيه من ضعف السّند قوله فاعلم انّه يصحّ تعيينها بالظنّ فى مواضع لا يخفى انّ تعيين المهملة بالظنّ فى المواضع الثلاثة الّتى ذكرها المصنّف لا يصحّ على النّهج الّذى ذكره سواء قلنا باجراء دليل الانسداد فى الفروع وكون النتيجة حجّية الظنّ فيها فى الجملة او قلنا باجراء دليل الانسداد فى الفروع وكون النتيجة حجّية الظنّ فيها وفى الاصول فى الجملة يعنى فى مسئلة تعيين الظنّ المتبع فى الجملة فى الفروع او قلنا باجراء دليل انسداد آخر فى مسئلة تعيين المتبع من الظنون الثابتة حجّيتها بدليل الانسداد فى الفروع مع كون النتيجة حجّية الظنّ فيها فى الجملة امّا على التقدير الاوّل فواضح عدم الرجوع الى المعيّنات المذكورة امّا الى القدر المتيقّن فلما ذكره المصنّف من انّ القدر المتيقّن على تقدير الكشف والإهمال قدر متيقّن فى الفروع لا فى الاصول وامّا الى الأمارة الواحدة القائمة على حجّية الظنّ فى المسألة والى الامارات المتعدّدة القائمة عليها مع عدم تفاوتها بالظنّ بالاعتبار على ما ذكره فى الموضع الثّانى والثالث فلعدم حجّية الظنّ فى المسألة الاصوليّة اصلا على التقدير المزبور فكيف يرجع الى الأمارة الواحدة او الامارات فيها وامّا على التقدير الثانى وهو كون النتيجة حجّية الظنّ على سبيل القضيّة المهملة مطلقا اصولا وفروعا مع اجراء دليل الانسداد فى الفروع فغاية ما يسلّم فيه الرّجوع الى متيقّن الاعتبار الحقيقى او الإضافي فى الفروع ومع عدمه او عدم كفايته الرّجوع الى متيقن الاعتبار الحقيقى او الاضافى فى الاصول او الرّجوع الى امارة واحدة قائمة على حجّية ظنّ سواء كان المظنون الاعتبار واحدا ام متعدّدا مع كفايتها او الرّجوع الى الأمارات المتعدّدة القائمة على ظنون مع الحاجة الى جميع الظنون سواء كانت الامارات متفاوتة بتيقّن الاعتبار وعدمه وبظن الاعتبار وعدمه ام لا او الى الامارات

المتعدّدة القائمة كلّ واحدة منها على اعتبار طائفة من الأمارات كافية فى الفقه جميعا اذا لم تتفاوت بتيقّن الاعتبار وعدمه سواء تفاوتت بظنّ الاعتبار وعدمه كيف والفرض عدم استقامة تعيين القضيّة المهملة بمطلق الظنّ كما صرّح به سابقا وفى هذا المقام فاذا لم يكن مطلق الظنّ مرجّحا ومعيّنا للقضيّة المهملة فى الفروع فما الّذى اوجب صلاحيّته لتعيين القضيّة المهملة فى الاصول ومن هذا يعرف الكلام على التقدير الثالث وهو اجراء دليل انسداد آخر فى الاصول فى مسئلة تعيين المتّبع فانّه لا يجوز ح الرّجوع الى الامارات المظنونة الاعتبار فقط بجعل الظنّ بالاعتبار مرجّحا فى الصّورة الأخيرة كما يستفاد من كلامه فى الموضع الثالث ويصرّح به بعد قوله فالتحقيق الّذى ينبغى ان يقال اه هذا مع امكان المناقشة فى اجراء دليل انسداد آخر فى الاصول حتّى تكون نتيجته ما ذكره لا لعدم الدليل على بطلان الاحتياط فى المسألة الاصولية لعدم لزوم العسر والحرج على تقدير العمل بجميعها بعد ملاحظة كون كثيرة من الأمارات متضمّنة لنفى التّكليف حتى يقال انّ اجراء دليل انسداد آخر فى الاصول مبنىّ على الإغماض عن ذلك بل لأجل انّ اجراء دليل الانسداد فى الاصول موقوف على الإهمال فى النتيجة وبقائها على اهمالها فى الفروع ولا يكون الامر كذلك اذ مع وجود المرجّحات الثلاثة المذكورة كلّا ام بعضا وكفايتها فى الفقه واعتبار الكافى منها تكون النتيجة معيّنة فى البعض وعلى تقدير عدم وجود قدر الكفاية منها او عدم اعتباره يحكم العقل بحجّيته كلّ ظنّ فى الفروع بعد بطلان التخيير بالإجماع وحكم العقل بعدم جواز الترجيح بلا مرجّح كما ذكره فى اوّل المقام الثانى فتتعين النتيجة ح فى الكلّ فلا يبقى الإهمال فى النتيجة حتى يمكن اجراء دليل انسداد آخر فى الاصول ومن هذا يتطرّق النظر فى التحرير الّذى ذكره شيخنا المحقق قدّس سره فى الحاشية وجعله اولى من تحرير المصنّف قدس‌سره فليته قدّس سره فرض فى تحقيقه وتحريره الإغماض عمّا ذكرنا ايضا كما فرض الاغماض عن عدم قيام دليل على بطلان الاحتياط فى المسألة الاصوليّة والله العالم فقوله تعيينها بالظنّ يعنى سواء كان تعيينها فى ضمن البعض او كان فى ضمن الكلّ ليطابق ما سيذكره فى الموضع الثالث ومقصود المصنّف تعيين المهملة فى المسألة الاصوليّة فى الموضع الثالث لا تعيين المهملة فى المسألة الفرعيّة وان رجع الامر الى تعيين المهملة فى المسألة الفرعيّة

ايضا كما هو واضح ثم انّ الاولى ان يقال ثم بعد ما عرفت من عدم استقامة تعيين القضيّة المهملة فى المسألة الفرعيّة لا بتيقّن الاعتبار ولا بقوّة الظنّ ولا بمطلق الظنّ بالاعتبار فاعلم انّه يصحّ تعيين المهملة فى المسألة الاصوليّة بالظنّ فى مواضع كما لا يخفى قوله احدها ان يكون اه فان قلت قد ذكر سابقا عدم وجود متيقّن الاعتبار الحقيقى بقدر الكفاية فى المسألة الفرعيّة وانّ الرّجوع الى متيقّن الاعتبار الإضافي محلّ تأمّل وان ناقشنا فى تأمّله فى الرّجوع اليه فلم ذكر الرّجوع الى متيقّن الاعتبار فى المقام بلا تامّل واشكال قلت فرق بين هذا المقام والمقام السّابق اذ يمكن كون المتيقّن الاعتبار غير كاف فى السابق وكافيا فى المقام فيمكن كون الخبر الجامع للشّروط الخمسة القائمة على المسائل الفقهيّة قليلا واذا قام هذا المقدار من القليل بل اقل منه بكثير على حجّية ما دونه يكون كافيا لوجود ما دونه فى المسائل الفقهيّة بقدر الكفاية هذا ويمكن ان يقال بانّ ما ذكره هنا على سبيل الفرض كما يستفاد ممّا سيأتى فى قوله فالتحقيق الّذى ينبغى ان يقال قوله وامّا بالاضافة الى ما قام على اعتباره اه هذا عطف على قوله امّا مطلقا والمناسب ان يلاحظ فى هذا المقام تيقّن الاعتبار بالنسبة الى الامارات القائمة على الظنون لا المقوم عليها على حذو ما ذكره فى تيقن الاعتبار الحقيقى فما ذكره من تيقّن الاعتبار بالإضافة الى ما قام عليه لا يناسب المقام فلا بدّ ان يكون المراد به هنا ما يكون متيقّنا بالإضافة الى جميع ما دون هذا القائم من الامارات القائمة على حجّية الظنون والمراد بقوله اذا ثبت حجّية ذلك الظنّ القائم عدم وجود القدر المتيقّن الحقيقى بقدر الكفاية وثبوت الاحتياج الى ذلك الظنّ القائم هذا اذا كان ذلك الظن القائم واقعا فى الدّرجة الثانية واذا فرض وقوعه فى الدّرجة الثالثة او الرابعة او ما فوقهما فالمراد بقوله اذا ثبت اه عدم وجود القدر المتيقّن الحقيقى والاضافى السابق على ذلك الظنّ القائم بحسب الدرجة بقدر الكفاية وهذا ظاهر وهذا هو المراد بقوله على بعض الوجوه ايضا قوله لكن هذا مبنى على عدم الفرق اه كون الاخذ بالقدر المتيقّن فى المسألة الاصولية مبنيا على عدم الفرق فى حجّية الظنّ بين الاصول والفروع ممّا لا ريب فيه لكن عدم الفرق بينهما يمكن ان يقرّر بوجهين احدهما اجراء دليل الانسداد فى الفروع وجعل النتيجة حجّية الظنّ بطريق الإهمال فى الاصول

والفروع والثانى اجراء دليل انسداد آخر فى مسئلة تعيين المتبع فى المسائل الفرعيّة كما انّ ما ذكره فى الموضع الثانى والثالث يمكن تقريره بالوجهين المزبورين فما هو ظاهر كلام المصنّف قدس‌سره بل كاد يكون صريحه من جعل الاخذ بالقدر المتيقن مبنيا على اجراء دليل الانسداد فى الفروع فالالتزام بتعميم النتيجة فى الاصول والفروع وجعل هو الموضع الثانى والثالث مبنيّا على اجراء دليل انسداد آخر فى الاصول ليس على ما ينبغى وقد نبّه بكون مفاد العبارة ما ذكر شيخنا المحقق قدس‌سره فى الحاشية فالصّواب تحرير المواضع الثلاثة على كلا الوجهين وقد مرّ ما ينبغى لك الأخذ به فى المواضع الثلاثة على كلا الوجهين فى بعض الحواشى السّابقة قوله فالقدر المتيقّن انّما هو متيقّن بالنّسبة الى الفروع لا غير ان كان معنى القدر المتيقّن كون اعتباره معلوما فعلا بجريان دليل الانسداد المثبت له كذلك فلا شكّ انّه مع عدم شمول دليل الانسداد الجارى فى الفروع للظنّ فى المسألة الاصولية كما ذكره المصنّف لا يوجد قدر متيقّن فى الاصول والفرض عدم جريان دليل انسداد آخر فى المسألة الاصوليّة لما قلنا من خروجه عن العبارة فصحّ ان القدر المتيقّن قدر متيقّن فى الفروع لا فى الاصول وان قلنا انّ الاخذ بالقدر المتيقن على سبيل القضيّة الشّرطية بان يقال لو شمله دليل الانسداد الجارى فى الفروع او جرى دليل انسداد آخر فى الاصول لكان هو حجة واعتباره متيقّنا فلا شكّ انّ صدق الشّرطية لا يستلزم صدق الشّرط فيكون القدر المتيقن موجودا بالمعنى المزبور على جميع التقادير سواء شمله دليل الانسداد ام لا جرى دليل انسداد آخر ام لا فيكون معنى قوله انّ القدر المتيقّن فى الفروع لا فى الاصول عدم وجود ثمرة للقدر المتيقن المذكور والامر فى ذلك سهل قوله والقدر المتيقن مبنىّ على الكشف كما سيجيء قد مضى وسيجيء انّ الاخذ بالقدر المتيقن انّما هو على تقدير الاهمال فى النتيجة بحسب الأسباب والإهمال بحسبها انما يكون على تقدير الكشف دون الحكومة لحكم العقل بالتعميم بحسب الاسباب فيكون جميع الظنون الحاصلة من الاسباب حجة على تقدير الحكومة فلا اهمال على تقديرها حتّى يؤخذ بالقدر المتيقن قوله الّا ان يدّعى انّ القدر المتيقّن فى الفروع هو متيقّن فى المسائل الاصوليّة ايضا اه العبارة تحتمل وجوها الاوّل ان يدّعى انّ نتيجة دليل الانسداد الجارى فى الفروع حجّية الظنّ بطريق الاهمال فى الفروع والاصول معا فمع عدم القدر المتيقن الحقيقى او الاضافى او عدم كفايته فى

الفروع يرجع فى المسألة الاصوليّة اعنى فى تعيين المتبع الى القدر المتيقن الحقيقى او الى الاضافى او عدم كفايته فى الفروع يرجع فى المسألة الاصوليّة اعنى فى تعيين المتّبع الى القدر المتيقّن الحقيقى او الى الاضافى على تقدير عدمه او عدم كفايته فلا يكون القدر المتيقّن منحصرا فى الفروع بل يكون موجودا فى الاصول ايضا والثانى ان تحمل على اجراء دليل انسداد آخر فى المسألة الاصوليّة على التقريب المذكور فى السّابق وذكر هذا المعنى شيخنا فى الحاشية والثّالث ان يكون المعنى انّ القدر المتيقّن الحقيقى او الاضافى فى الاصول هو القدر المتيقّن الحقيقى او الاضافى فى الفروع بناء على احد التقريرين المذكورين عن قريب فان كان القدر المتيقّن كافيا فى الفقه فلا مساغ للرّجوع اليه فى الاصول وان لم يكن كافيا فيه لم يكن كافيا فى الاصول ايضا فلا معنى للرّجوع اليه فى الاصول ايضا فيكون هذا الاستثناء ايرادا على قوله لكن هذا مبنىّ على عدم الفرق فى حجّية الظنّ بين كونه اه لان محصوله كون الرّجوع الى القدر المتيقن مفيدا فى المسألة الاصوليّة ـ على تقدير عدم الفرق المزبور ومحصول الاستثناء عدم الفائدة فى الرّجوع اليه فى المسألة الاصوليّة بالتقريب المزبور لكن قد عرفت الفرق بين المسألة الاصوليّة والفقهية بامكان عدم الكفاية فى الفقه والكفاية فى الاصول فراجع وكلّ واحد من هذه الاحتمالات له مقرّب ومبعّد ولا يندفع بواحد منها المناقشة فى العبارة قوله الثانى ان يكون الظنّ القائم ما ذكره فى الموضع الثانى والثالث كما هو صريح كلامه مبنىّ على اجراء دليل انسداد آخر فى مسئلة تعيين المتّبع كما انّ ما ذكره فى الموضع الاول كما هو صريح كلامه ايضا مبنىّ على اجراء دليل الانسداد فى الفروع وجعل النتيجة اعمّ وما ادرى لم ارتكب التفكيك المزبور مع عدم موجب له كما اشرنا الى جميع ذلك فيما سلف ثم انّه ليس المراد فيما ذكره هنا انحصار مظنون الاعتبار فى الواحد بل انحصار ما يقوم عمليه فيجوز ان يكون مظنون الاعتبار متعدّدا وان كان ما يقوم عليه واحدا كما اذا قامت الشهرة فقط مثلا على حجّية الخبر الصّحيح والحسن والموثق وغيرها قوله لما عرفت من انّ كلّ مسئلة انسدّ اه وان كان فرق بين هذه المسألة وما ذكر سابقا فان ما ذكر سابقا ونسب القول به الى المحقق القمّى وصاحب المعالم والزّبدة هو اجراء دليل الانسداد

الشخصى فى كلّ مسئلة شخصيّة من الفروع وما هنا مبنى على اجراء دليل انسداد شخصىّ فى المسألة الشخصيّة من مسائل الاصوليّة هى مسئلة تعيين المتبع فتبصّر قوله بحيث يقوم كلّ واحد منها اه المناسب هنا ذكر فرض آخر وهو ان تقوم امارات متعدّدة على ظنون ـ مع الحاجة الى جميعها فانّه يؤخذ بها جميعا وان كان بعضها مظنون الاعتبار كما سيذكره عن قريب قوله كلّها فى مرتبة لا يكون اعتبار بعضها مظنونا قد ذكرنا ان المفروض فى الموضع الثانى والثالث اجراء دليل انسداد آخر فى المسألة الاصولية وح فلا وجه للاقتصار على عدم كون اعتبار بعضها مظنونا بل لا بدّ من نفى كون بعضها متيقّن الاعتبار بالحقيقة او بالإضافة ايضا ولا وجه لترك ذكره مع انّ اللّازم عدم ذكر قوله لا يكون اعتبار بعضها مظنونا لانّ المفروض عدم كون الظنّ بالاعتبار مرجّحا فى المسألة الفقهيّة فما الّذى اوجب اعتباره وترجيحه فى المسألة الاصوليّة وقد اشرنا الى هذا ايضا فى بعض الحواشى السّابقة قوله اذا وجب بحكم مقدّمات الانسداد فى مسئلة تعيين المتبع اه يعنى بعد فرض تماميّة مقدّمات الانسداد فى المسألة الاصوليّة بفرض قيام الدّليل على بطلان الاحتياط بالعمل بجميع الأمارات القائمة فى المسألة الفرعيّة من جهة انّه يوجب العسر والحرج مع انّه فرض غير واقع كما عرفت سابقا لأنّه موقوف على كون جميع الأمارات مثبتة للتكليف الإلزامي حتى يكون العمل بجميعها موجبا للحرج مع امكان ادّعاء القطع عادة على عدمه وقد عرفت فى بعض الحواشى السّابقة ان تماميّتها موقوف على فرض بقاء الإهمال فى النتيجة فى المسألة الفرعيّة ايضا ودون اثباته خرط القتاد قوله وتعسّر ضبط البعض الّذى يلزم العسر من الاحتياط فيه لا يخفى انّ ادّعاء كون النتيجة حجّية الظنّ فى الجملة اصولا او فروعا موقوف على تماميّة مقدمات الانسداد وتماميّتها موقوفة على ابطال الاحتياط راسا واصلا اذ مع عدم ابطاله كذلك لا تكون النتيجة تلك وابطاله كذلك يتصوّر على وجهين كلاهما غير تام الاوّل عدم الدّليل على وجوب الاحتياط اصلا ولو فى مثل المقام من موارد العلم الإجمالي ويستفاد هذا الوجه من بعض كلمات المحقّق القمّى قدّس سره على ما عرفت الثانى انّ العمل بالاحتياط الكلى موجب للعسر والحرج وهذا بنفسه لا يفيد بطلان الاحتياط رأسا ولا ينافى التبعيض فيه لكن اذا انضمّ اليه لزوم العسر فى ضبط البعض الّذى لا يلزم العسر من الاحتياط فيه تكون النتيجة ايضا بطلان

الاحتياط رأسا واشار الى هذا الوجه المصنّف ره هنا وفى مبحث اصل البراءة حيث قال واستحباب الاحتياط حتى يلزم الاختلال ايضا مشكل لأنّ تحديده فى غاية التعسّر مع ملاحظة قوله وما ذكر من انّ تحديد الاستحباب بصورة لزوم الاختلال عسر فهو انّما يقدح فى وجوب الاحتياط لا فى حسنه قوله انّ اللّازم على هذا اوّلا اه هذا الى قوله وان قام على بعضها امارة مفروض فى صورة اجراء دليل الانسداد فى المسائل الفرعيّة فقط والمراد من المتيقن الاعتبار الحقيقى او الإضافي الّذى ذكره فى المقام ما يكون كذلك بالنّسبة الى المسائل الفرعيّة فيطابق هذا مع ما ذكره عن قريب من الرّجوع الى المتيقن الحقيقى او الاضافى فى الموضع الاوّل قوله اقواهما العدم كما تقدّم لم يذكر فى السّابق كون هذا هو الأقوى بل ذكر بعبارة فلو قلنا انّ الظنّ فى الجملة الّذى قضى به مقدّمات الانسداد انّما هو متعلّق بالمسائل الفرعيّة دون غيرها فالقدر المتيقّن متيقّن بالنّسبة الى الفروع لا غير لكن يمكن استفادته من مجموع كلماته السّابقة فتكون النتيجة على تقدير صحّة دليل الانسداد على وجه الكشف فى المسألة الفرعيّة فقط حجّية الظنّ فى الجملة فيها لا فى غيرها نعم على تقدير اجراء دليل انسداد آخر فى المسألة الاصوليّة تكون النتيجة حجّية الظنّ فيها ايضا فيجب الاخذ بالقدر المتيقّن فيها ايضا على تقدير عدم كفايته فى المسائل الفرعيّة كما سنشير اليه عن قريب قوله ثم لو فرضنا عدم القدر المتيقن اه يعنى لو فرضنا عدم القدر المتيقّن بين الأمارات القائمة على المسائل الفرعيّة او عدم كفايتها على تقدير وجودها فى المسائل الفقهيّة قوله فان لم يكن على شيء منها اه يعنى ان لم يقم على شيء من الامارات القائمة على المسائل الفرعيّة امارة دالّة على حجّيته بان كانت الأمارة القائمة على المسائل الفرعيّة متساوية من جهة عدم قيام امارة اصلا على اعتبارها سواء كانت جمعها مشكوكة الاعتبار او موهومة الاعتبار او مختلفة فى ذلك فلا بدّ من الحكم بحجّية الكلّ لكن قد عرفت فى كلام المحقق المحشى كون مشكوك الاعتبار مقدّما على موهومه وانّه لا بدّ من صرف المهملة اليه وقد عرفت ايضا ان الظنّ باعتبار بعضها لا يكون مرجّحا فكيف بالشكّ فى الاعتبار ثم لا يخفى انّ الكلام الى هنا كان مفروضا فى صورة اجراء دليل الانسداد فى المسألة الفرعيّة فقط مع الالتزام بكون نتيجة حجّية الظنّ فيها لا فى الاعمّ ومن المعلوم انّه لا فرق على التقدير

المزبور بين قيام امارة على حجّية بعضها وبين عدم قيامها كذلك لعدم الفرق بين مظنون الاعتبار وغيره على التقدير المزبور فما ذكره الى قوله وفقد المرجّح فتعيّن الجميع غير محتاج اليه بل مضرّ وفرض هذه الفقرة كما بعدها فى صورة اجراء دليل انسداد آخر فى الاصول لا يصحّح العبارة ايضا كما لا يخفى قوله وان قام على بعضها امارة والمراد بها الجنس الشامل للواحدة والمتعدّدة لقوله فإن كانت امارة واحدة وان كانت امارات متعدّدة ولا يخفى انّ هذا الكلام وما بعدها لا بدّ ان يفرض فى صورة اجراء دليل انسداد آخر فى المسألة الاصولية فيكون تفكيكا فى العبارة من غير موجب كالسّابق وقد عرفت انّ تماميته فيها موقوفة على فرضين غير مطابقين للخارج قوله فإن كانت امارة واحدة سواء قامت على قدر الكفاية او على ازيد منها سواء كان واحد ام متعدّدا كما سلف وامّا اذا قامت على انقص منها فوجودها كالعدم فلا بدّ من الحكم بحجّية جميع الامارات القائمة على المسائل الفرعيّة من غير تخصيص بما قامت الامارة على حجّيته كالسّابق لما ذكر من فقد المرجّح فتعيّن الجميع لأنّ المراد بالمرجّح المرجّح بقدر الكفاية قوله لتعين الرجوع الى الشّهرة اه لما ذكر عن قريب من انّ كلّ مسئلة انسدّ فيها باب العلم وفرض عدم صحّة الرّجوع فيها الى الاصول تعين بحكم العقل العمل باىّ ظنّ وجد فى تلك المسألة قوله بين تساوى تلك الامارات القائمة اه ولا بين تساويها فى تيقّن الاعتبار حقيقة او بالاضافة وعدمه وكان اللّازم ذكر هذا ايضا ولا وجه لتركه ويمكن اصطلاح عدم ذكره هنا بعناية قوله فان لم تتفاوت الأمارات القائمة فى الظن اه وكذلك فى تيقّن الاعتبار بالحقيقة او بالإضافة ولا بدّ من ذكره ايضا قوله فما قام متيقن الاعتبار او مظنونه لكن يترتب الثانى على الاوّل لأنّ الظنّ بالاعتبار انّما يكون مرجّحا على تقدير فقد المتيقّن بقدر الكفاية لكن قد عرفت انّ اللّازم عدم ذكر الظنّ بالاعتبار اصلا لانّ الظنّ بالاعتبار لا يكون مرجّحا فى المسألة الفرعيّة على ما هو المفروض والتحقيق فلا بدّ ان لا يكون مرجّحا فى المسألة الاصوليّة ايضا فالصّواب الاقتصار على ذكر متيقّن الاعتبار فقط قوله ان يتامّل فى الأمارات اه اى فى الأمارات القائمة على المسائل الفرعيّة حتّى يعرف المتيقّن منها عن غيرها وقد ذكرنا انّ اللّازم هو الرّجوع الى المتيقّن فى المسائل الفرعيّة فعلى تقدير وجوده وكفايته لا معنى للرّجوع الى المتيقّن فى المسائل الاصوليّة

المتوقف على اجراء دليل انسداد آخر فيها او الالتزام بتعميم النتيجة مع اجراء دليل الانسداد فى الفروع فقط وعلى تقدير عدمه او عدم كفايته يرجع الى المتيقّن الحقيقى او الاضافى فى المسألة الاصوليّة وعلى تقدير عدمه يرجع الى مظنون الاعتبار فى المسألة الاصوليّة جسما رامه المصنّف واشار اليه بقوله ويحصّل ما يمكن تحصيله من الأمارات القائمة على حجّيته تلك الأمارات ويميّز بين تلك الأمارات القائمة اه ولكنّ الصّواب ذكر من حيث تيقّن بعضها بالحقيقة او بالإضافة ايضا بل الاقتصار على ما ذكره فقط على ما سلف قوله او لكونه مظنون الاعتبار بظنّ متّبع اه ظاهر عبارته السّابقة انّ المراد بالمتيقّن الاعتبار الحقيقى الّذى ذكره ما يكون كذلك فى المسائل الفقهيّة فيكون المراد بالمتيقن الاعتبار الاضافى الّذى يجب الاخذ به عند عدم الاوّل ما يكون كذلك فى المسائل الفقهيّة ايضا لكن قوله او لكونه مظنون الاعتبار بظنّ متّبع لا يمكن حمله على مظنون الاعتبار فى المسائل الفقهيّة لما صرّح به مكرّرا من عدم كون الظنّ بالاعتبار مرجّحا فيها فلا بدّ من حمل هذه الفقرة على ما يكون كذلك فى مسئلة تعيين المتّبع باجراء دليل انسداد آخر وحمل سابقيه على المسائل الفقهيّة فيكون فيه تفكيكا بشيعا كما سلف واخلالا بذكر متيقّن الاعتبار راسا فى المسائل الاصوليّة او حمل سابقيه ايضا على المسألة الاصوليّة فيكون فيه اخلالا بذكر متيقّن الاعتبار راسا فى المسائل الفقهيّة فى هذا المقام وكيف كان فالمراد بالظنّ المتّبع قيام امارة واحدة على حجّية ذلك القسم الآخر او قيام امارات متعدّدة مع الحاجة الى جميع ما قامت عليه او قيام امارات متعدّدة كلّ واحدة منها على طائفة كافية مع تساويها كما فصّل قوله لاجل العلم الإجمالي بمخالفة كثير من ظواهرها يعنى للعلم الاجمالى بانّ المراد خلاف الظاهر فى كثير من ظواهرها وانّ ظواهرها غير مراد قوله ووجود ما يظنّ منه ذلك يعنى العلم الإجمالي حاصل بوجود ما يدلّ على ارادة خلاف الظّاهر ظنّا فى الظواهر المظنونة الاعتبار فى الظنون المشكوكة الاعتبار قوله فلا يجوز التمسّك بتلك الظواهر اه لانّه مع العلم الاجمالى بارادة خلاف الظّاهر فى كثير منها بحيث تكون الشبهة شبهة الكثير فى الكثير الّتى تكون من الشبهة المحصورة موضوعا او حكما تكون تلك الظواهر مجملة لا يجوز التمسّك بها لأنّه لا بدّ فى التمسّك من النّصوصيّة او الظّهور قوله لأنّ هذا المعمّم قد جمع

ضعف القولين اه اى ضعف القول بكون النتيجة حجّية مظنون الاعتبار فقط وضعف القول بكون النتيجة حجّية مطلق الظنّ فى المسألة الفقهيّة امّا وجه ضعف التخصيص بمظنون الاعتبار فلما سلف من عدم الدّليل على حجّية مطلق الظنّ فى تعيين الطّريق واشار اليه هنا ايضا وامّا وجه ضعف التعميم المذكور فلما ذكره بقوله وامّا ما ذكره من التعميم لعدم الكفاية اه لكن ما ذكره من الاستثناء بقوله الّا اذا ثبت حجّية مطلق الظنّ عند انسداد باب العلم غير محتاج اليه بل هو مضرّ لأنّه مع ثبوت حجّية مطلق الظنّ فى الفروع لا معنى للرّجوع الى مظنون الاعتبار فقط وكذا مع عدم ثبوته لأنه تكون النتيجة فى المسألة الاصوليّة ايضا مهملة كما سلف تقريره فلا معنى لجعل مطلق الظنّ بالاعتبار مرجّحا وتوجيه العبارة بحملها على حجّية مطلق الظنّ فى الطّريق مع فرض الاهمال فى النتيجة فى الفروع حمل على فرض غير واقع وان كان الظاهر من بعض كلماته السّابقة التصديق به لكن عرفت ضعفه فى الغاية قوله فقد عرفت الجواب عنه فى بعض اجوبة الدّليل الاوّل من انّ العمل بالظنّ بعنوان الرّجاء ليس محرّما اصلا وبعنوان آخر ليس محرّما الّا من حيث الاستناد والتدين به او من جهة طرح اصل واجب العمل فلا معنى لتوهّم حرمة العمل بالظنّ فى المقام مع عدم لزوم المحذور اصلا قوله لكن فيه انّ قاعدة الاشتغال فى مسئلة العمل بالظنّ معارضة اه وهذا الجواب مع الإغماض عن انّ الدّليل الّذى ذكره بعض المشايخ وهو شريف العلماء قدّس سره لا يثبت وجوب العمل بالظنّ مطلقا حتّى الظنون النافية للتكليف لأنّ التعميم لأجل الاحتياط لا يجرى فى النافى للتكليف لانّ مفاد الظنّ النافى عدم الالزام ولا معنى للاحتياط فيه وحاصل مرام المصنّف من الجواب المذكور ان قاعدة الاحتياط فى المسألة الاصوليّة معارضة فى بعض الموارد بالاحتياط فى المسألة الفرعيّة كما اذا كان هناك امارة نافية لوجوب السّورة وكان مقتضى الاحتياط اللّازم فى صورة الشكّ فيه الإتيان بها لارجاع الشكّ فيه الى الشكّ فى المكلّف به وان كان هذا خلاف الرّأي الّذى يظهر من المصنّف قدس‌سره فى الجزء الثانى من الكتاب لكن لا مناقشة فى المثال فح يلزم الجمع بين الاحتياطين والبناء على وجوب السّورة احتياطا ووجوب الاتيان به كذلك اذ لا تعارض ولا تنافى بينهما حقيقة لانّ معنى وجوب العمل بالامارة

النافية وجوب تطبيق العمل عليها ومن المعلوم انّ تطبيق العمل عليها كما يحصل بعدم فعل السّورة كذلك يحصل بفعلها وكذلك لا ينافى وجوب تطبيق العمل على الامارة المزبورة وجوب فعلها بعنوان الرّجاء لانّ البناء على عدم وجوب فعل فى نفسه لا ينافى البناء على وجوبه بعنوان آخر كالرّجاء كما انّ البناء على اباحة كثير من الافعال المباحة فى الشّرع ذاتا لا ينافى البناء على وجوبها لعارض كالعهد واليمين وامر الوالدين وغيرها نعم البناء على عدم وجوب فعل فى نفسه ينافى البناء على وجوبه فى نفسه ولا ريب انّ البانى على الاحتياط مع وجوبه فى المسألة الفرعيّة لا يبنى على وجوبه كذلك بل لا يجوز له ذلك لانّه تشريع محرّم بالادلّة الاربعة وعدم جواز البناء على وجوبه كذلك ليس لاجل قيام الظنّ على عدم الوجوب بل لاجل عدم الدّليل على الوجوب ولذا لا يجوز الاستناد الى الوجوب فى نفسه مع عدم قيام الظن المذكور ايضا لما ذكرنا من كونه تشريعا محرّما وكذلك الكلام فى ساير صور الشكّ فى المكلّف به كما اذا علم اجمالا بوجوب احدى الصلاتين من الظهر والجمعة فى يومها مع قيام امارة على عدم وجوب الظّهر مثلا فانّ البناء على وجوبهما احتياطا لا ينافى الظنّ بعدم وجوب الظّهر لما تقدّم نعم لو كانت الأمارة القائمة حجّة من باب الظنّ المطلق كان مانعا عن وجوب الاحتياط تعيينا فى المسألة الفرعيّة لانّ الواقع يتعين به ويحصل به انحلال العلم الاجمالى ولو حكما على ما استقرّ عليه رأى المصنّف فى كثيرة من كلماته ولا ريب انّه مع حصول الانحلال لا يمكن الالتزام بوجوب الاحتياط وان امكن الحكم باستحبابه كما انّ الامر فى الظنّ الخاصّ ايضا كذلك لانّه ليس مانعا عن استحبابه وهذا احد وجوه الفرق بين العمل بالظنّ وكونه حجّة وبين تطبيق العمل عليه من باب الاحتياط اذ على الاوّل يحصل الانحلال المنافى لوجوب الاحتياط بخلاف الثّانى ولا فرق فى ذلك بين الاحتياط فى المسألة الفرعيّة لأجل رعاية احتمال التكليف الإلزامي وبين الاحتياط فى المسألة الاصوليّة الموجب للعمل بكلّ ظنّ كما هو مفروض المقام وقد سبق من المصنّف التفصيل فى الفرق بين الاوّل وبين كون الظنّ حجّة واشار الى نظيره فى المقام فى بيان الفرق بين الثّانى وبين كون الظنّ حجّة وملخّص مقصود المصنّف قدس‌سره من الجواب المذكور انّ الاستدلال المذكور لا

يثبت حجّية الظنّ وكونه معيّنا للواقع وموجبا لانحلال العلم الإجمالي ومانعا عن وجوب الاحتياط فى المسألة الفرعيّة وان لم يكن مانعا عن استحبابه وبالجملة كونه بحيث يترتب عليه جميع الآثار الواقعية بل انّما يثبت وجوب الاحتياط فى المسألة الأصوليّة مع عدم نفع فى البناء على الظنّ القائم على نفى التّكليف فى المسألة الاصوليّة مع كون الاحتياط فى المسألة الفرعيّة على خلافه وهذا ليس قولا بتعميم الحجّية فى شيء وهذا نظير ما اورده سابقا فى مقام تقرير دليل الانسداد بانّ القول بمظنون التكليف من باب الاحتياط ليس قولا بحجّية الظنّ فى شيء لانّه على تقرير الحجّية يحصل انحلال المعلوم الاجمالى به بخلاف ما اذا قلنا به من باب الاحتياط هذا وقد ذكر شيخنا المحقق قدس‌سره فى الحاشية انّه يرد على بعض المشايخ المذكور امران لا محيص له عنهما احدهما انّ قاعدة الاشتغال بالنسبة الى المسألة الاصوليّة انّما هى اذا لم يكن هناك قدر متيقّن كاف فى الفقه بين الظنون الموجودة فى المسائل الفرعيّة سواء كان حقيقيا او اضافيا الى آخر ما افاده وثانيهما انّ مقتضى جريان قاعدة الاحتياط اذا لم يكن قدر متيقّن حقيقى او اضافى او لم يكن بقدر الكفاية هو وجوب العمل بكلّ ظنّ بعنوان الاحتياط وهذا لا تعلق له بتعميم النتيجة وتسرية الحجّية بالنّسبة الى كلّ ظنّ حتى يترتب على ما قام عليه الآثار الواقعيّة فى مرحلة الظاهر على ما هو قضية حجّية الظنّ ثم اورد على المصنّف حيث اجاب بقوله ولكن فيه انّ قاعدة الاشتغال فى مسئلة العمل بالظنّ معارضة فى بعض الموارد بقاعدة الاشتغال اه بقوله فقد يناقش فيه بانّ مبنى جريان دليل الانسداد على تقريرى الكشف والحكومة على بطلان الرّجوع الى الاصول فى مجاريها جوازا فى بعض ووجوبا فى بعض آخر وانّما يرجع اليها فى موارد الشكّ اذا خلت عن الامارات القائمة على خلاف الاصول فاذا لا معنى للزوم الاخذ بمقتضى الاشتغال فى المسألة الفرعيّة اذا قامت الأمارة على تعيين المكلّف به انتهى باختصار قلت ما اورده قدّس سره على المصنّف قدس‌سره لا يرد عليه لما ذكرنا فى شرح كلامه من انّ مقصوده انّ ما ذكره شيخه لا يثبت ما هو المقصود من حجّية الظنّ وتعيين المكلّف به وانحلال المعلوم بالاجمال به حتّى ينافى وجوب الاحتياط فى المسألة الفرعيّة فلا يترتب على الظنّ المذكور ترتيب

آثار الواقع فيرجع ما ذكره المصنّف الى الايراد الثّانى الّذى اورده شيخنا على المستدلّ وأمّا ما ذكره من انّ مبنى جريان دليل الانسداد على بطلان وجوب الاحتياط والرّجوع الى ساير الاصول اه ففيه ان ما ذكره المصنّف ليس مبنيا على الرّجوع الى الاحتياط الكلّى من جهة العلم الإجمالي الكلّى بل على الرّجوع الى الاحتياطات الجزئية فى موارد الشكّ فى المكلّف به فى الموارد الجزئيّة فبطلان الرّجوع الى الاحتياط الكلّى لأجل العلم الإجمالي الحاصل فى معظم المسائل لا ينافى ما ذكره المصنّف وهذا واضح جدّا وامّا ما اورده اوّلا على المستدلّ المذكور ففيه انّ صريح كلامه المنقول فى الكتاب انّ الرّجوع الى الاحتياط فى المسألة الاصولية انّما هو مع عدم وجود القدر المتيقّن فى البين وحمل كلام شيخنا قدّس سره على القدر المتيقّن فى المسألة الاصوليّة اعنى فى مسئلة تعيين الظنّ مع منافاته لظاهر كلامه غير صحيح لأن المستدلّ المذكور لا يرى جريان دليل انسداد آخر فى الاصول مع عدم جريانه على طريقنا ايضا كما دريت فى بعض الحواشى السّابقة وكذلك لا يرى تعميم النتيجة على تقدير جريان دليل الانسداد فى الفروع لحجّية الظنّ اصولا وفروعا فى الجملة وقد سمعت فى كلام المصنّف انّه على التقدير المذكور يعنى عدم التعميم فى النتيجة يكون القدر المتيقن قدرا متيقنا فى الفروع لا غير نعم يرد على المستدلّ المذكور مضافا الى ما ذكر انّ الحكم بوجوب العمل بجميع الظنون المثبتة للتكليف من باب الاحتياط موقوف على كون الشبهة شبهة الكثير فى الكثير وهو غير معلوم قوله انّ معنى وجوب العمل بالظنّ وجوب تطبيق عمله اه يمكن ان يقال انّ معنى وجوب العمل بالظنّ وجوب ترتيب الآثار الممكنة فاذا اخبر العادل باباحة شيء فالاثر الممكن الإفتاء باباحته وتعليمها وتعلّمها لانّ تعليم حكم الله وتعلّمه واجبان ايضا وكذا ساير اللّوازم الّتى يمكن تعلّق الوجوب بها باعتبار من الاعتبارات لا ما ذكره قدّس سره قوله فيجب ان يقع لا على وجه الوجوب اى يجب ان يقع فى الخارج لا على وجه الوجوب مع عدم انضمام الرّجاء واما وقوعه فى الخارج بعنوان الوجوب رجاء من جهة وجوب الاحتياط فى المسألة الفرعيّة لو فرض وجوبه فلا ضير فيه وامّا وجه وجوب ان لا يقع على وجه الوجوب فى نفسه فعدم الدّليل على وجوبه كذلك لا لاجل الاحتياط فى المسألة الاصوليّة والعمل بالظنّ فيها لاجله بل لما ذكرنا ولذا لم يجز

الالتزام به مع عدم الظنّ ايضا فيكون الالتزام به تشريعا محرّما وامّا الالتزام بحكم الله الواقعى فهو حاصل فى الواقع وامّا الالتزام بالحكم الظاهرى فهو فرع ثبوته والاحتياط فى المسألة الاصوليّة لا يثبته الّا على وجه يأتى قوله نعم يجب التشرّع والتدين اه لا يخفى انّه انّما يجب التشرع والتديّن بعدم الوجوب لو كان الظنّ النافى حجّة شرعيّة او عقليّة وامّا على تقدير عدمها كما هو المفروض فلا الّا ان يقال يجب التشرّع والتدين بعدمه رجاء لكون الظنّ المذكور حجّة عند الشّارع فالالتزام بعدمه انّما يجب بالعنوان المذكور لا مطلقا وهو الّذى علم من الشّارع على تقدير وجوب الاحتياط فى المسألة الاصوليّة كما هو المفروض قوله انما يقتضى وجوب اتيانها لا نفى غيرها لأنّ الأمارة القائمة اذا كانت حجّة يمكن ادّعاء انحلال العلم الاجمالى بها ولو حكما فيلزمه تعيين الواقع بها ونفى غير مدلولها وامّا اذا عمل بها بعنوان الاحتياط كما هو المفروض فلا يمكن ادّعاء الانحلال ولا تعيين الواقع ولا نفى الغير قوله فلا ينافى اتيانها لاحتمال الوجوب بل لا ينافى وجوب اتيانها لأحتمال الوجوب الواقعى على ما عرفت شرح ذلك عن قريب قوله وامّا دعوى انه اذا ثبت اه والغرض من الدّعوى المذكورة دفع ما اورده المصنّف ره على الاستدلال بالإجماع المركّب قوله فقد عرفت شناعته فانّ علّة ـ وجوب العمل بالاحتياط فى مقابل غير الاحتياط من الاصول النافية كاصل البراءة والاستصحاب النافى عدم معارضتها له فيحكم العقل بوجوب الاحتياط فى المسألة الاصوليّة كذلك مع ملاحظة العلم الاجمالى وهذه العلّة لا تجرى فى صورة كون الاحتياط فى المسألة الفرعيّة على خلاف الاحتياط فى المسألة الاصوليّة فكيف يتعدى اليها مع ما عرفت من ان حكم العقل بشيء فى صورة لعلة مقتضية فى الصّورة الاخرى لا يوجب انسحاب حكمه اليها فمع عدم حكم العقل كيف يمكن استكشاف حكم الشّرع مع كونه تابعا له فى مثل المسائل المذكورة على تقدير امكان الاستكشاف فلا مسرح لدعوى الإجماع المركّب مع ما عرفت من بشاعة الاستدلال بالإجماع فى مثل المسائل المذكورة من الامور المستحدثة قوله فان قلت اذا عملنا اه المقصود من هذا الكلام تصحيح استدلال بعض المشايخ المذكور بضمّ قاعدة نفى الحرج الى قاعدة الاشتغال الّتى ذكرها وردّ

ايراد المصنّف عليه بعدم نفعها فيما اذا كان الاحتياط اللّازم فى المسألة الفرعيّة على خلافها وانّ اللّازم العمل بالاحتياط فى المسألة الفرعيّة على التقريب الّذى سبق فى توضيح مرامه قوله فى موارد غير الاحتياط اه يعنى فى موارد الاصول النّافية للتكليف كاصل البراءة والاستصحاب النّافى بان يكون الظنّ فى مقابلها متعلّقا بالتكليف الإلزامي قوله بكلّ ظنّ يقتضى التكليف من باب الاحتياط فى المسألة الاصوليّة والعمل بقاعدة الاشتغال فيها قوله وعملنا فى مورد الاحتياط بالاحتياط يعنى عملنا فى مورد كان الظنّ نافيا للتّكليف مع كون الاحتياط اللّازم فى المسألة الفرعيّة كالشكّ فى الجزئيّة والشرطيّة على خلافه ـ بالاحتياط الجارى فى المسألة الفرعيّة قوله مع كونه مطابقا للاحتياط اللّازم يعنى مع كون كلّ من مشكوك الوجوب وموهومه مطابقا للاحتياط اللازم فى المسألة الفرعيّة بان كان هناك شكّ فى المكلّف به مقتضيا لوجوب الاحتياط ووجه ارجاع الضّمير الى كلّ منهما واضح اذ لا مقتضى للاخذ بالوجوب فى مشكوك الوجوب الّا مع اقتضاء الاحتياط اللّازم فى المسألة الفرعيّة الاخذ به كما فى موهوم الوجوب وملخّص المطلب انّه مع الاخذ ـ بالوجوب فى جميع موارد الظنّ به من جهة الاحتياط فى المسألة الاصوليّة وفى موارد الشكّ فيه والوهم به من جهة الاحتياط فى المسألة الفرعيّة مع لزومه يتكثر موارد الاخذ به فيلزم العسر والحرج المنفيان فى الشّريعة والفرار منهما يقتضى المصير الى ما ذكره بعض المشايخ المذكور قدّس سره من الاخذ بالظنّ مطلقا مثبتا كان او نافيا على التّقريب الّذى يأتى عن قريب قوله من مراعاة الاحتياطين معا فى الفقه اى الاحتياط فى المسألة الاصوليّة الّذى اقتضى العمل بكلّ ظنّ مثبت للتكليف الإلزامي والاحتياط فى المسألة الفرعيّة الّذى اقتضى رفع اليد عن الظنون النافية للتكليف وقوله فى الفقه متعلّق بقوله مراعاة ويمكن ان يتعلّق بقوله العسر وبكليهما ايضا على سبيل التّنازع قوله تعين دفعه بعدم وجوب الاحتياط فى مقابل الظنّ يعنى انّ دفع العسير يقتضى رفع اليد عن احد الاحتياطين امّا عن الاحتياط فى المسألة الاصوليّة وامّا عن الاحتياط فى المسألة الفرعيّة ولا ريب انّه مع دوران الامر بينهما تعين الثّانى لمعارضة الاحتياط للظنّ فيه لكونه نافيا للتكليف بخلاف الاوّل مع انّ العلم الاجمالى حاصل بوجود الظنون الّتى هى حجّة شرعا فى الظّنون

النافية فكما انّه اذا علم تفصيلا بالحجّة الشرعيّة يحصل انحلال العلم الاجمالى فكذا اذا علم اجمالا فلا غائلة فى رفع اليد عن الاحتياط فى الفرعيّة لذلك وان كان هذا الكلام مخدوشا عندنا كما عرفت فى بعض الحواشى السّابقة فالمراد بالاحتياط الّذى حكم بعدم وجوبه هو الاحتياط فى المسألة الفرعيّة الّتى اقتضته العلم الإجمالي الخاصّ الحاصل فيها فى الموارد الجزئيّة والمراد بالظنّ فى قوله فى مقابل الظنّ الظنّ النافى للتكليف قوله فاذا فرض هذا الظنّ مجملا اى الظنّ الّذى علم حجّيته من جهة دليل الانسداد الجارى فى المسألة الفرعيّة مجملا مردّدا بين البعض والكلّ على تقدير تماميته وكونه منتجا لحجّيته بطريق الاهمال على ما هو المفروض فى كلام بعض المشايخ قدس سرّه فيجب الحكم بالعمل بجميع الظنون مثبتة كانت او نافية امّا المثبتة فالاحتياط فى المسألة الاصوليّة المقتضى للعمل بجميعها وامّا النافية فيعمل بها لا لذلك حتّى يعارض بالاحتياط فى المسألة الفرعيّة بل لكون الاحتياط فيها موجبا للعسر فيثبت ما قصده بعض المشايخ المزبور ره من وجوب العمل بجميع الظّنون وهذا المعنى ممّا لا غبار عليه الّا انّ التّعبير بقوله هذا الظنّ فيه مسامحة ظاهرة حيث انّ الظنّ المذكور سابقا المتّصل بهذا الكلام هو الظنّ النافى الّذى فى مقابل الاحتياط بل فى المسألة الفرعيّة لا ما ذكر ويمكن ان يريد المصنّف بقوله هذا الظنّ هو الظنّ النافى المذكور ويمكن المقصود ان الظنّ النافى الّذى يوجب العسر العمل به ورفع اليد عن الاحتياط فى مقابله اذا كان مجملا مردّدا بين الابعاض فمع عدم المعين له لا بدّ ان يحكم بوجوب العمل بجميع افراده من غير تخصيص ببعض دون بعض لانّه الّذى اقتضاه العسر مع عدم المخصّص لكن تبقى على هذا خرازة اخرى فى العبارة فتدبّر جيّدا قوله الظنّ بالتكليف احتياطا يعنى فى المسألة الاصوليّة كما هو واضح قوله وامّا الظّنون المخالفة للاحتياط اه يعنى وامّا الظنون النافية مطلقا اطمينانية كانت او غيرها المخالفة للاحتياط اللّازم فى المسألة الفرعيّة فيعمل بجميعها فرادا عن لزوم العسر قوله دفع العسر يمكن بالعمل ببعضها اه يعنى انّ لزوم العسر لا ينتج وجوب العمل بجميع الظنون النافية ورفع اليد عن جميع افراد الاحتياط فى المسألة الفرعيّة اذ مع العمل ببعض الظنون النافية كالظنون الاطمينانية يرتفع العسر فيبقى العمل بالبعض الآخر بلا دليل فلا يكون النتيجة العمل بجميع الظنون النافية المخالفة

للاحتياط اللّازم لعدم ما يوجب التعميم والاولى فى الجواب عن الوجه المذكور الّذى ذكر من قبل المستدلّ تصحيحا لمطلبه من لزوم العمل بجميع الظنون المثبتة والنافية ان يقال انّ الحرج لا يلزم من العمل بجميع الظّنون المثبتة احتياطا فى المسألة الاصوليّة والعمل بالاحتياط اللّازم فى المسألة الفرعيّة ورفع اليد عن الظنّ النّافى المخالف له اذ موارد الظنون النافية الّتى لا يكون هناك احتياط لازم فى المسألة الفرعيّة على خلافها كثيرة فى غاية الكثرة فلا يكون الجمع بين الاحتياطين موجبا للحرج مع العمل بالظّنون النافية المذكورة وايضا موارد الاصول النافية للتكليف فيما اذا لم يكن هناك امارة اصلا كثيرة فلا يلزم الحرج ايضا من الجمع المذكور فتدبّر وما ذكره شيخنا قدّس سره ايراد على المصنّف قدس‌سره من انّ ما ذكره فى كمال الاستقامة الّا انه مبنىّ على كون النتيجة التبعيض فى الاحتياط لا حجّية الظنّ والكلام فى المقام مبنىّ على تماميّة المقدّمات فى انتاج الحجّية والإغماض عمّا ذكره من الأشكال انتهى غير وارد عليه كما لا يخفى قوله فيرجع الامر الى انّ قاعدة الاشتغال لا تنفع اه الاولى جعل هذا جوابا آخر بان يقال انّ هذا خارج عن فرض المستدل لأنّ ظاهر كلامه بل كاد يكون صريحه انّ الحكم بوجوب العمل بالظنون النافية من جهة قاعدة الاحتياط لا من جهة شيء آخر كقاعدة العسر فاستقام ما ذكرنا من انّ قاعدة الاشتغال لا تنفع فى الظنون المخالفة للاحتياط اللّازم فى المسائل الفرعيّة وانّها لا تثبت التسرّى اليها فضلا عن التّعميم فيها وانّ التسرّى لو كان فانّما يكون للزوم العسر لا للقاعدة لمكان المعارضة على ما سلف قوله من وجوب اعتبار المتيقن حقيقة او بالإضافة اه قد عرفت اعتبار المتيقّن بالحقيقة او بالإضافة فى الفروع وعلى تقدير عدمهما او عدم كفايتهما يرجع الى المتيقن ـ بالاعتبار كذلك فى الاصول وعلى تقدير عدمهما يرجع الى مظنون الاعتبار على اشكال فيه قد تقدّم قوله فالتّعميم وعدمه لا يتصوّر اه يعنى احتمال التّعميم وعدمه بل يجب الحكم بالتعميم ولا يتصوّر احتمال عدمه لحكم العقل بذلك قوله او يرجع الى الأصل كذلك المفهوم من بعض كلمات المصنّف فى السّابق هو بطلان الرّجوع الى الاصول بالطّريق الكلّى بان يرجع اليها فى جميع الموارد كالادلّة الثلاثة الّتى اقامها على بطلان الرّجوع الى البراءة من الإجماع والمخالفة الكثيرة القطعيّة المعبّر عنها بالخروج عن الدّين ومطلق

المخالفة القطعيّة حيث انّها لا توجب بطلان الرّجوع اليها راسا لكن بعض الكلمات الاخرى ظاهرة او صريحة فى عدم جواز الرّجوع الى اصل البراءة والاستصحاب مطلقا لمكان العلم الاجمالى المانع من الرّجوع اليهما وان تامّل فى كونه مانعا عن الرّجوع الى الاستصحاب المثبت للتكليف الإلزامي وسيجيء قوله عن قريب والمفروض عدم جريان البراءة والاستصحاب لانتقاضهما بالعلم الإجماليّ اه وح فذكر او يرجع الى الاصل كذلك ليس مناسبا وحمله على اصل التخيير لا يناسب التّعبير بلفظ الاصول فيما سيأتى مع انّه لم يذكر فى السّابق بطلان الرّجوع اليه اصلا ـ فالاولى ضرب قوله او يرجع الى الاصل كذلك وضرب لفظ الاصول فى قوله على خلاف الاحتياط والاصول فى الجملة وضرب قوله والّا فبالاصول وقد ضربناها فى مجلس البحث قوله وجب تحصيل ذلك بالظنّ الاقرب الى العلم اى بالظنّ الاطمينانى النّافى للتكليف على تقدير كفايته فى دفع العسر والحرج كما سيأتى فى قوله لأنّ الظنّ الاطمينانى غير عزيز اه وعلى تقدير عدم الكفاية يرجع الى مطلق الظنّ النافى قوله وكلّ واقعة ليست فيها امارة كذلك اه يعنى كلّ واقعة ليست فيها امارة اطمينانية نافية للتكليف سواء كانت هناك امارة مثبتة للتكليف الإلزامي اطمينانية كانت او غيرها او لم يوجد هناك امارة اصلا او كانت هناك امارة مقتضية للنّفى لكن لم تبلغ مرتبة الاطمينان به فالمراد بقوله او كانت ولم تبلغ هو الامارة النافية وانّما لم يذكر الاوّل لوضوحه قوله تعين التّخيير فى الاوّل يعنى فيما لم تكن فيه امارة اصلا كالوقائع المشكوكة قوله والعمل بالظنّ فى الثّانى اه يعنى فيما كان فيه امارة يعمل بالظنّ وان كان اضعف سواء تعلّق بالوجوب او التحريم ففى العبارة مسامحة لانّ المذكور فى السّابق وجود امارة غير اطمينانية دالّة على نفى التكليف ثم لا يخفى انّ العقل يحكم فى صورة قيام الدّليل على عدم الرّجوع الى الاحتياط رأسا او عدم امكانه كما فى موارد دوران الامر بين المحذورين بلزوم الرّجوع الى الظنّ الاقرب الى الواقع وعلى تقدير عدمه او عدم كفايته او كون تحصيله عسرا بلزوم الرّجوع الى الظنّ مطلقا لأنّه اقرب من الامتثال الشكّى او الوهمىّ نعم لو انفتح باب العلم فى غالب الواقع وحصل انحلال المعلوم بالإجمال به لا ينفتح باب العمل بالظنّ فى غيرها ولا يحكم العقل

به ولو كان اطمينانيا بل يحكم بحرمة التعبّد به والرّجوع الى الاصول سواء فيها التخيير وغيره فما اورد عليه بانّه لا دليل على الرّجوع الى الظنّ مع وجود الاصل المعتبر وهو التّخيير مع انّ مقتضى ذلك الرّجوع الى الظنّ فى الموارد المذكورة مع انفتاح باب العلم فى اغلب المسائل وهو خلاف ظاهر العلماء انتهى باختصار غير وارد عليه لما ذكرنا ومنه يظهر انّ ما ذكره المصنّف هنا لا ينافى ما ذكره سابقا من انّ الرّجحان فى احد الطّرفين لا يجوز الاخذ به فى مقام دوران الامر بين المحذورين ما لم يثبت حجّية قوله لانتقاضهما بالعلم الاجمالى لا يخفى انّ العلم الإجمالي بالتكليف مانع عن الرّجوع الى الاستصحاب النافى وامّا العلم الإجمالي بعدمه فليس مانعا عن الرّجوع الى الاستصحاب المثبت للتكليف الإلزامي على ما سيشير اليه فى باب الاشتغال وباب الاستصحاب وقد عرفت فى باب ابطال الرّجوع الى الاصول كلّ فى مورده تأمّله قدّس سره فى ذلك وح فقوله قدّس سره فلم يبق من الاصول الّا التخيير محلّ نظر وكذا قوله ومحلّه عدم رجحان احد الاحتمالين بل لا بدّ ان يضاف الى ذلك وعدم جريان الاستصحاب بان لم يكن احد الاحتمالين ثابتا فى السّابق لما سيأتى فى باب تعارض الاستصحاب مع ـ الاصول ورود الاستصحاب على اصل التخيير بل وعلى اصل الاشتغال والبراءة ثم لا يخفى ان مقتضى هذا الكلام وسائر كلماته السّابقة واللّاحقة انّه مع كون النتيجة هو التبعيض فى الاحتياط لا يرجع الى اصل البراءة والاستصحاب فى الفقه اصلا مع انّ دابه قدس‌سره الرّجوع اليهما فى المسائل الفقهيّة فى مواضع لا تحصى الّا ان يصار الى ما نقل عنه قدس‌سره فى مجلس البحث من وجود الظّنون الخاصّة الكافية الوافية بمعظم الاحكام وانحلال العلم الاجمالى وح فلا غائلة فى الرّجوع الى الاصول فى مواردها ومجاريها والله الهادى قوله فى الوقائع المظنونة بالظنّ الاطمينانى اى الظنّ الاطمينانى بعدم التّكليف قوله بانّه لم يترك القطع بالموافقة الّذى هو مقتضى الاحتياط الواجب من جهة العلم الإجماليّ الكلّى قوله على العلم بالبراءة او الظنّ الاطمينانى بها امّا الاوّل ففى صور اربع فى صورة الظنّ الاطمينانى بالتكليف وفى صورة الظنّ الغير الاطمينانى به وفى صورة الشكّ وفى صورة الظنّ الغير الاطميناني بعدم التكليف وامّا الظنّ الاطمينانى بالبراءة ففى صورة واحدة هى الظنّ الاطميناني

بعدم التكليف وفى الصّور الاربع السّابقة يحصل العلم بالبراءة من جهة الاحتياط الموجب له قوله على الظنّ الاطمينانى ومطلق الظنّ اه ولم يذكر الاحتياط لوضوحه قوله لأنّ المحرّم منحصر فيه اذ لو ظنّ بالظنّ الاطميناني بكون المحرّم منحصرا فيه لا يجرى فى المقام جميع الاقسام الآتية اذ يكون وجود الحرام فى الباقى موهوما قوله يظن ذلك فيها بظن قريب من الشكّ اه الاولى ان يقول يظنّ ذلك فيها بالظنّ الغير الاطميناني ليشمل جميع مراتب ما دون الظنّ الاطميناني قوله فى مقابل الظنّ الاوّل يعنى يظن فيه عدم التحريم بالظنّ الاطميناني قوله فى مقابل الظن الثانى يعنى يظنّ فيه عدم التّحريم بالظنّ الغير الاطميناني قوله ثم فرضنا فى المشكوكات وهذا القسم اه لا وجه لفرض ما يحتمل الوجوب فى المشكوكات وما يظنّ فيه عدم التّحريم بالظنّ الغير الاطميناني فقط بل يمكن فرضه فى القسم السّابق منه وهو ما يظنّ فيه عدم التحريم بالظنّ الاطميناني بل يمكن فرضه فى القسمين السابقين ايضا فالاولى جعل الأقسام عشرة خمسة منها فى صورة امكان الاحتياط والحكم فيها بوجوب الاحتياط الّا مع الظنّ الاطمينانى بعدم التحريم وخمسة منها فى صورة عدم امكان الاحتياط والحكم فيها بحجّية الظنّ فى الصّور الاربع منها وبالتخيير فى صورة التساوى ليوافق ما سبق منه فى قوله فكلّ واقعة يقتضى الاحتياط الخاصّ الى قوله وكلّ واقعة لا يمكن فيها الاحتياط اه قوله ما يحتمل ان يكون واجب الارتكاب سواء احتمل غيرهما من الإباحة او الاستحباب او الكراهة ام لا وما سنشير اليه واشرنا اليه فى صدر الكتاب ايضا من الرّجوع الى اصل البراءة فى الصّور الثلث فانّما هو مع الرّجوع الى الظّنون الخاصّة والقول بها او الى الظنون المطلقة والقول بحجيتها اذ فى الصّورة الاولى يجب الرّجوع الى الاصل عند عدمها وفى الصّورة الثانية يجب الرّجوع الى الظنّ عند وجوده ولو كان مطلقا والى اصل البراءة عند عدمه لو كان المورد مورده وامّا فى مثل ما نحن فيه ممّا لا يجوز الرّجوع الى الظنّ المطلق فيه الّا فى صورة عدم امكان الاحتياط لا يجوز الرّجوع الى اصل البراءة اصلا عند عدم الظنّ بل لا بدّ من الرّجوع الى التخيير حتى فى الصّور الثلث المذكورة فتامّل جيّدا قوله كان ارتكاب الموهوم فى مقابل الظنّ الاطميناني والمراد بالموهوم فى مقابل الظنّ الاطميناني هو ما ظنّ عدم حرمته بالظنّ الاطميناني فمراد

المصنّف بالظنّ الاطميناني هو الظنّ الاطمينانى بالتحريم ليكون مقابله ما ذكر ويطابق ما ذكر ويمكن ان يريد الوهم بالحرمة فى مقابل الظنّ الاطميناني بعدمها والمال واحد قوله فى المظنون منه اى فى المظنون ممّا يحتمل الوجوب ففى العبارة نوع استخدام قوله ليس من حجّية مطلق الظنّ الّا فيما لا يمكن فيه الاحتياط اذ قد عرفت حجّية مطلق الظنّ فيه ولعلّه اراد حجّية مطلق الظنّ مطلقا قوله فلا يجوز العمل الّا بالاحتياط فى صورة امكانه والّا فيرجع الى التخيير كما سلف قوله بعد عدم الفرق فى العمل وان كان بينهما فرقا فى امور يسيرة كالحكم بالاستحباب والكراهة ونجاسة الملاقى لو كان الظنّ حجّة وعدمه لو لم يكن كذلك وعمل به من باب الاحتياط وما يجرى مجرى ذلك قوله من المشكوكات فقط بعد الموهومات اى ما كان عدم التكليف فيه موهوما ويلزمه كون التكليف الإلزاميّ مظنونا والاولى التعبير بالمظنونات قوله فلانّ الظنّ المبحوث عنه فى هذا المقام هو الظنّ بصدور المتن اه كان مفروض بحثه ان مقتضى العلم الاجمالى هو الاحتياط الكلّى فى جميع الموارد فى مظنونات التّكليف ومشكوكاته وموهوماته خرجنا عنه فى الظنون الاطمينانية الشخصيّة المتعلّقة بنفى التكليف من جهة لزوم العسر والحرج لولاه واقتصرنا عليها من جهة كثرتها واندفاع الحرج بالعمل بها من غير حاجة الى التعدّى عنها الى الظنون الغير الاطمينانية بنفى التكليف فضلا عن رفع اليد عن الاحتياط فى المشكوكات ايضا ولا يخفى ان الظنّ الاطمينانى بالحكم الفرعى فيما اذا استفيد من الخبر لا يحصل الّا بحصوله فى جميع ما له مدخل فيه فلا بدّ فيه من حصول الظنّ الشخصى الاطميناني بصدق الراوى والظنّ الشخصى بعدم الارسال والظنّ الشّخصى الاطمينانى بالدّلالة والارادة والظنّ الاطمينانى بصدوره فى مقام بيان الحكم الواقعى لا لأجل التقيّة وغير ذلك بداهة انّ النتيجة تابعة لأخسّ المقدّمات وح فقوله قدس‌سره فلو فرض عدم الظنّ بالصّدور لاجل عدم الظنّ بالاسناد لم يقدح محلّ منع لانّه لا يناسب ما هو مفروض بحثه فى المقام وكذلك قوله لأنّ الظنّ المبحوث عنه فى هذا المقام هو الظن بصدور المتن اه نعم الظن المبحوث عنه فى باب حجّية خبر الواحد بالخصوص هو الظنّ بصدور المتن عن الحجّة ع كما صرّح به فى اوائل حجّية خبر الواحد وكذلك قوله فيكون صدور المتن غير مظنون اصلا لا يناسب ما نحن فيه اصلا ويمكن توجيه كلامه بانّ المقصود من انضمام

الاخبار الى الشّهرة والاجماع المنقول وغيرهما ليس بيان الظنون الاطمينانية المطلقة فقط بل المراد انضمام الظنون الاطمينانية الّتى تكون حجّة من باب الظنّ الخاصّ مع عدم الوفاء بمعظم الاحكام بالظّنون الاطمينانية المطلقة المتعلّقة بنفى التّكليف والمقصود انّ الظنون الاطمينانية المطلقة الحاصلة من الشّهرة وامثالها مع انضمام الظنون الخاصّة المتعلّقة بنفى التّكليف الإلزاميّ كافية فى دفع الحرج وح فيبقى الاحتياط فى المشكوكات بلا معارض وح فيصحّ قوله لانّ الظنّ المبحوث عنه فى هذا المقام اه وقد سمعت فى باب نقل الاخبار الدالّة على حجّية خبر الواحد ونقل الاجماع عليها انّهما يدلّان على حجّية خبر الواحد اذا حصل الظنّ الاطميناني بالصّدور وح فلا يرد عليه ما اورده شيخنا قدس‌سره فى الحاشية واشرنا اليه عن قريب بانّ الكلام فى المقام فى حجّيتها من حيث الظنّ المطلق او التبعيض فى الاحتياط مبنى على افادتها للظنّ الشخصىّ بالحكم الفرعى الواقعى بناء على ما عرفت من كون نتيجة المقدّمات اعتبار الظنّ الشخصىّ لا الظنّ بالصّدور فقط وانّما اقتصر المصنّف على الظنون الاطمينانية بالصّدور الحاصلة من الاخبار مع انّ الظّنون الخاصّة حجّة مطلقا سواء حصل الظنّ الاطميناني بالصّدور او بالحكم او لم يحصل شيء منها لانّ اكثر الأحكام انّما تستفاد من الاخبار ومذهبه قدّس سره كما قد سمعت حجّية ما حصل الظنّ الاطمينانى بصدوره منها ويمكن دفع الايراد المذكور ايضا بانّ الكلام مبنى على عدم الفرق فى النتيجة بين الاصول والفروع كما اشار اليه المصنّف بقوله ثم انّ الظنّ الاطمينانى من امارة او امارات اه وكون الخبر المظنون الصّدور بالظنّ الاطميناني ممّا ظنّ بحجّيته وهذا ليس ببعيد ايضا وان ضعّفه شيخنا قدس‌سره فى الحاشية وقد اورد عليه ايضا بانّ دعوى كثرة الظنون الاطمينانيّة هنا منافية لما ذكره سابقا فى مقام ذكر المرجّحات على تقدير الكشف من انّ الظنّ الاطميناني نادر ويمكن دفعه ايضا بانّ المراد ندرته مع عدم انضمام الظنّ الاطمينانى بالصّدور الّتى هو حجّة من باب الظن الخاصّ الى الظنّ الاطميناني بالحكم الفرعىّ الواقعىّ فلا ينافى كثرته بحيث يكون وافيا مع انضمام ذلك اليه نعم الظّاهر انّ القائل بحجّية الخبر من باب الظنّ الاطميناني بالصّدور لا يقول بها من جهة افادة الظنّ الشخصىّ الاطمينانى بل يقول بها من جهة الظنّ النّوعى الاطمينانى

أترى انّ القائل بحجّية الخبر المصحّح بعدلين كالشّهيد الثّانى وولده وسبطه يقتصر فى حجّيته على تقدير حصول الظنّ الشخصىّ الاطميناني بصدوره حاشا وكلّا ثم انّ ما ذكرنا فى مقام حلّ عبارته وان كان مخالفا لظاهر كلماته فى المقام سيّما قوله اخيرا وكيف كان فلا ارى الظنّ الاطميناني الحاصل من الاخبار وغيرها اقلّ عددا من الاخبار المصحّحة بعدلين اه ولكن لا باس به فى مقام التّوجيه فتدبّر جيّدا هذا كلّه على تقدير تطبيق هذه العبارات وما سيأتى على التبعيض وامّا على تقدير تطبيقها على حجّية الظنّ الاطمينانى على تقدير الحكومة كما لعلّه الظّاهر من عباراته الآتية عن قريب فالامر لعلّه اظهر والله العالم قوله او ثقة على الاطلاق يحتمل ان يريد به الإماميّ العادل ويحتمل ان يريد به العادل فى مذهبه وان لم يكن اماميّا فيشمل من كان خبره صحيحا او موثقا وعلى الاوّل فيخرج الثّانى وعلى اىّ تقدير فالمراد بقوله من يوثق بصدقه من كان متحرّزا عن الكذب ولو فى خصوص الرّواية سواء كان اماميّا ام لا فاسقا بحسب العقيدة او بحسب الجوارح من غير جهة الكذب ام لا قوله اذ ربما يتسامح فى غير الرّوايات تعليل لقوله يحصل غالبا من خبر من يوثق بصدقه ولو فى خصوص الرّواية قوله فلا يعتبر فيها افادة الظنّ يعنى الظنّ الشخصىّ وكذلك المراد من قوله عدم الظنّ بالصّدور وقوله لأجل عدم الظنّ بالأسناد وقوله بعدم افادته للظنّ وقوله فيكون صدور المتن غير مظنون اصلا قوله فى اخباره عمّن يروى عنه سواء كان بلا واسطة او مع الواسطة قوله فيكون صدور المتن غير مظنون اصلا يعنى على التقدير المذكور بان يكون الظنّ الشخصىّ بالصّدور موقوفا على الظنّ الشخصىّ بالاسناد والّا فقد يحصل الظنّ الشخصىّ بالصّدور مع عدم الظنّ الشخصىّ بالاسناد كما لا يخفى قوله وبالجملة فدعوى كثرة الظّنون الاطمينانية فى الأخبار اه قد كان كلامه السّابق الى هنا مبنيّا على التّبعيض فى الاحتياط وعدم جواز رفع اليد عنه الّا فى الظّنون الاطمينانية النافية للتكليف وكان هذا الكلام مبنىّ على ابطال الاحتياط راسا والرّجوع الى حكم العقل بالرّجوع الى الظنّ الاطمينانى نافيا كان او مثبتا والبناء على حجّيته والرجوع الى الاصول الموجودة فى موارد فقده وكذا قوله وكيف كان فلا ارى الظنّ الاطميناني الحاصل من الأمارات وغيرها اقلّ عددا من الاخبار المصحّحة بعدلين فانّ المقصود منه تعيين الواقع

المعلوم بالإجمال به والرّجوع مع فقده الى الاصول العملية اذ لا معنى للتشبيه بها من جهة الكثرة فقط مع عدم الرّجوع الى الاصول مع الفقد وعدم تعيين الواقع به وعدم الرّجوع اليه الّا فى صورة النفى كما كان مبنى كلامه السّابق على ذلك بل وكذا قوله ثم انّ الظنّ الاطميناني من امارة او امارات اذا تعلقت بحجّية امارة ظنيّة اه ولا حاجة الى ما تكلّفه شيخنا ره فى تطبيقه على التّبعيض فى الاحتياط وان كان ما ذكره قدس‌سره مطابقا لكلام المصنّف فى آخر المبحث اذا عرفت هذا علمت انّ سوق العبارة على النّحو المذكور ليس على ما ينبغى وكان الاولى اسقاطها او سوق العبارات السّابقة ايضا على هذا المنوال ببناء كلامه على تماميّة تقرير الحكومة وانتاج دليل الانسداد لحجّية الظنّ كما كان مبنى كلامه من اوّل الامر الثانى على ذلك هذا على تقدير صحّة ما فى نسختنا وكثيرة من النّسخ من قوله ولا يلزم من الرّجوع فى الموارد الخالية عنها الى الاصول محظور وامّا على تقدير صحّة ما فى بعض النسخ من ثبوت لفظ الاحتياط فى مكان الاصول فالمتعيّن حمل هذه الكلمات وما بعدها على التبعيض فى الاحتياط فتطابق العبارات السّابقة مع هذه العبارات وان كانت كلّها خارجة عن فرض تماميّة المقدّمات وكونها منتجة لحجّية الظنّ على نحو الحكومة كما عرفت والله العالم قوله فيتعين فى حقّه التعدّى الى مطلق الظنّ اى مطلق الظنّ النّافى لو كان المراد من العبارة التبعيض فى الاحتياط والخروج عنه فى الظّنون النافية للحرج ومطلق الظنّ نافيا كان او مثبتا لو كان المفروض فى العبارة حكم العقل بحجّية الظنّ الاطميناني مطلقا بعد فرض بطلان الاحتياط رأسا وتماميّة دليل الانسداد وقد عرفت انّ الثانى هو الظاهر من العبارة على تقدير صحّة ذكر لفظ الاصول قوله مع انّ الفرق بين الاحتياط فى جميعها اه يعنى انّ الفرق بين الاحتياط فى جميع الموارد المشكوكة والرّجوع الى الاصول الجارية فى خصوص مواردها ممّا كان الشكّ فيه فى التكليف او فى المكلّف به وممّا له حالة سابقة او لم يكن فيه تلك وممّا يمكن فيه الاحتياط او لا يمكن ممّا قد تقدّم فى اوّل الكتاب وغيره انّما يظهر فى الاصول المخالفة للاحتياط كاصل البراءة والاستصحاب النافى اذ العمل بالاحتياط فى الواقعة الخاصّة لأجل العلم الإجمالي الخاصّ وبالاستصحاب المثبت للتكليف المطابق للاحتياط بحسب النتيجة وان كان بينهما فرق فى الجملة كما سيأتى

فى الشبهة المحصورة واشرنا اليه فى بعض الحواشى ثابت مع قطع النظر عن العلم الإجمالي الكلّى الّذى يقتضى الاحتياط الكلّى اذ من يقول بالرّجوع الى الاصول فى المشكوكات يقول بالرّجوع اليها فى مورديهما قطعا فالثمرة انّما تظهر فى موردى الاصلين النافيين المذكورين ولا ريب انّ رفع اليد عن العلم الاجمالى الكلّى الموجب للاحتياط الكلّى فى مورديهما انّما يصحّ اذا كان الاحتياط فيهما موجبا للعسر ومن المعلوم انّ مورديهما قليلان لا يحدث العسر من الاحتياط فيهما قوله مع كون مقتضى الاحتياط فى شبهة التحريم الترك اه يعنى انّ كثيرا من موارد الشبهة هو موارد شبهة التحريم والاحتياط فيها انّما هو بالترك لا بالفعل حتّى يوجب العسر وانّما الموجب له هو موارد شبهة التحريم والاحتياط فيها انّما هو بالتّرك لا بالفعل الوجوب وهى ليست من الكثرة بحيث يلزم من الاحتياط فيها العسر ولعلّ هذا الكلام مأخوذ ممّا ذكره صاحب المعالم وصاحب القوانين فى باب كون الامر للمرّة او التكرار او غيرهما من انّ التروك تجتمع مع كلّ فعل بخلاف الأفعال وهو وان كان جيّدا فى بابه لكن ما ذكره المصنّف ره غير جيّد كما اشار اليه شيخنا فى مجلس البحث وفى الحاشية لانّ لزوم العسر انما هو من جهة الابتلاء والحاجة فاذا تعلّقت الحاجة بالفعل كثيرا ـ فيكون الترك حرجيّا ألا ترى انّهم استدلّوا على عدم وجوب الاجتناب فى الشبهة الغير المحصورة مطلقا بلزوم العسر مع كون كثير من مواردها من قبيل الشبهة التحريميّة فترك الأكل من جميع ما فى الاسواق ومن جميع المياه مع العلم بحرمة بعضها وغير ذلك من الامثلة عسر قطعا وايضا موارد الشبهة التحريميّة كثيرة بل لعلّها ليست باقل من موارد الشبهة الوجوبيّة فاذا لم تكن موارد الشبهة التحريميّة مع كثرتها موجبة للعسر وكان افرادها موجبا لعدم كون الاحتياط فى الباقى عسرا فلا حاجة الى الالتزام بقلة موارد المشكوكات ولا برفع اليد عن الاحتياط فيما ظنّ فيه بعدم التكليف بالظن الاطمينانى وهو خلاف ما صرّح به فى الموارد الكثيرة من عباداته فتامّل جيّدا قوله بل يثبت عدم وجوب الاحتياط فى المظنونات اى فى الوقائع الّتى ظنّ فيها بعدم التكليف قوله كدعوى انّ العلم الإجمالي المقتضى للاحتياط الكلّى اه قد ذكر قدّس سره فى باب حجّية ظواهر الكتاب فى ردّ شبهة الاخباريين حيث تمسّكوا بالعلم الإجمالي بارادة خلاف الظّواهر من الكتاب انّ العلم

الاجمالى حاصل فيما بايدينا وانّ الزّائد على ذلك غير معلوم ولا مظنون وذكر فى مقام توجيه تفصيل المحقّق القمّى فى باب ظواهر الكتاب والسنّة انّ المعلوم بالإجمال اكثر فيما بايدينا بكثير وذكر فى ردّ الدليل الاوّل الّذى ذكرها فى اثبات حجّية الخبر بخصوصه من جهة العقل انّ العلم الإجمالي بالأحكام المخالفة للاصل ليس مخصوصا بالاخبار بل هو حاصل فى جميع الأمارات وليس فيه وجود العلم الإجمالي فى غير موارد الأمارات وكذلك فى العبارات السّابقة وذكر سابقا فى مقام كون النتيجة هو التّبعيض فى الاحتياط لا حجّية الظنّ بعد قوله فتحصّل ممّا ذكر اشكال آخر انّه لا علم ولا ظنّ بطروّ مخالفة الظّاهر فى غير الخطابات الّتى علم اجمالها بالخصوص مثل اقيموا الصّلاة ولله على النّاس حجّ البيت وشبههما وامّا كثير من العمومات الّتى لا يعلم باجمال كلّ منها فلا يعلم ولا يظنّ بثبوت المجمل بينها لاجل طرو التخصيص فى بعضها وذكر فى هذا المقام انّ العلم الاجمالى حاصل فى موارد الامارات والمشكوكات ايضا حيث قال فانّ هذه الدّعوى يكذّبها ثبوت العلم الإجماليّ بالتكليف الإلزامي قبل استقصاء الأمارات اه مضافا الى تصريحه بذلك مرارا فى كلماته السّابقة على هذا الكلام وسيأتى عن قريب انّ دعوى اختصاص المعلوم اجمالا من مخالفة الظّواهر بموارد الامارات مضعّفة بانّ هذا العلم حاصل من دون ملاحظة الأمارات ومواردها اه وذكر فى باب اصل البراءة عند تقرير الدّليل العقلى للاخباريين للقول بوجوب الاحتياط فى الشبهة التحريميّة وتمسّكهم بالعلم الإجمالي انّ الجواب عن ذلك بوجهين الاوّل منع تعلّق التكليف بغير القادر على تحصيل العلم الّا بما ادّى اليه الطّرق المنصوبة فهو مكلّف بالواقع بحسب تأدية هذه الطرق الثانى انّ المقرّر فى الشبهة المحصورة انّه اذا ثبت وجوب الاجتناب عن جملة منها لدليل آخر اقتصر فى الاجتناب على ذلك القدر وحاصله انحلال العلم الإجمالي بالأمارات الظنيّة وليس فيه وجود العلم الإجمالي فى غير موارد الأمارات بل هو مبنىّ على حجّية الظنّ الخاصّ بقدر الكفاية او الظنّ المطلق ودعوى انحلال الواقع به ولم يلتفت الى ما ذكره فى هذا المقام من كون النتيجة هو التّبعيض لا حجّية الظنّ مع ان اوّل جوابيه راجع الى مذهب صاحب الفصول الّذى ضعّفه فى المقام واجاب عنه بوجوه كثيرة تقدّمت وسيجيء الإشارة الى ذلك فى مقامه إن شاء الله الله وذكر قدّس

سرّه فى مقام اشتراط العمل باصل البراءة فى الشبهات الحكميّة بالفحص ما لفظه بطريق الاختصار الخامس حصول العلم الاجمالى بوجود واجبات ومحرّمات كثيرة ومعه لا يمكن التمسّك باصل البراءة فان قلت هذا يقتضى عدم جواز الرّجوع الى البراءة من اوّل الامر ولو بعد الفحص لأنّ الفحص لا يوجب جريان البراءة مع العلم الإجمالي قلت المعلوم اجمالا وجود التكاليف الواقعيّة فى الوقائع الّتى يقدر على الوصول الى مداركها وبعد الفحص والعجز عنها يرجع الى البراءة لكن هذا لا يخلو عن نظر لانّ العلم الإجمالي انّما هو بين جميع الوقائع سواء تمكّن من الوصول الى المدارك او عجز عنه مع انّ هذا الدليل انّما يوجب الفحص قبل استعلام جملة من التكاليف يحتمل انحصار المعلوم اجمالا فيها فتامّل وراجع الى ما ذكرنا فى ردّ استدلال الاخباريين على وجوب الاحتياط فى الشبهة التحريميّة بالعلم الإجمالي وهذه الكلمات الّتى نقلناها المخالفة بعضها مع بعض من جهات كاشفة عن تحيّر المصنّف قدس‌سره واضطرابه فى تعيين مورد العلم الإجمالي وقد اشرنا الى ذلك ايضا فى بعض الحواشى السّابقة هذا والّذى يترجح فى نظر القاصر انّ المعلوم بالإجمال موجود فى موارد الأمارات بحيث يكون مردّدا بين الاقلّ والاكثر وامّا المشكوكات فليست من اطراف العلم الاجمالى الكلّى ليوجب الاحتياط فيها اجمع بل الشكّ فيها بدوىّ لا مانع فيها من الرّجوع الى الاصول وعلى تقدير كونها من اطرافه لا مانع من الالتزام بعدم وجوب الاحتياط فيها وان كان مقتضاه وجوبه والموافقة القطعيّة لأنّ هذا الحكم العقلى ليس مثل حكمه بحرمة المخالفة القطعيّة فى التنجيز وعدم جواز ورود دليل على الجواز بل سيأتى فى الشبهة المحصورة إن شاء الله الله تعالى انّه لا يبعد الحكم بجواز الارتكاب فى جميع موارد الشبهة المحصورة الى ان يحصل القطع بارتكاب الحرام جمعا بين قوله ع كلّ شيء لك حلال اه الظّاهر فى كون المانع العلم التفصيلى وما يحكم به العقل من حرمة ـ المخالفة القطعيّة فانتظر والكاشف عن ذلك هنا مع قطع النظر عمّا سيأتى انّ الإجماع والاخبار وحكم العقل متطابقة على الرّجوع الى البراءة فى الجملة وعلى تقدير القول بعدم جواز الرّجوع الى الاصول فى المشكوكات يبقى الاصل المزبور بلا مورد وايضا يلزم حقيّة مذهب الأخباريّين بوجوب الاحتياط فى مطلق الشبهات التحريميّة بل يلزم

اعظم من ذلك وهو القول به فى الشبهات الوجوبيّة ايضا مع عدم قول جلّ الأخباريّين بل كلّهم به فيها كما سيأتى فى مباحث البراءة وقد جرت سيرة المصنّف ايضا فى الاصول والفروع على الرّجوع الى الاصول فان قيل انّ الاصل المزبور لا يبقى بلا مورد اذ فى موارد عدم تنجّز العلم الإجمالي وعدم وجوب الاحتياط لاجل لزوم العسر كموارد الظنّ الاطميناني بعدم التكليف او مطلقا يرجع الى اصالة البراءة قلت العمل بالظنّ المزبور ليس لأجل الاصل بل للزوم العسر فلو لم يكن فى الوجود اصل اصلا يعمل به لذلك وهو كاشف عن عدم كون الموارد المزبورة موارد اصل البراءة مع انّ قصر موارده على الظنّ مخالف لعمل العلماء قاطبة فانّهم بين من يرجع الى الاصل فى صورة الشكّ بمعنى تساوى الطرفين فقط وهم الاضعفون عددا ودليلا وبين من يرجع اليه فى صورة الشكّ بمعنى خلاف اليقين الشّامل لصورة التّساوى والظنّ بعدم التّكليف والظنّ به مع عدم الدّليل على اعتباره وهم امثلهم طريقة وقد سمعت من المصنّف ره انّ اصل البراءة والاستصحاب غير جاريين مطلقا لانتقاضهما بالعلم الإجمالي ويفهم منه عدم الرّجوع الى اصل البراءة فى المقام اصلا وراسا وان كان بعض العبارات الآتية فى باب تقرير الاشكال فى الاصول اللفظيّة مخالفة لهذا فى الجملة ودعوى العلم الإجمالي بوجود بعض الاحكام الالزاميّة فى المشكوكات ايضا كما يدلّ عليها كلام المصنّف عن قريب حيث قال وامّا مع طروّ العلم الاجمالى بمخالفتها فى كثير من الموارد غاية الكثرة فالاجماع على سقوط العمل بالاصول مطلقا لا على ثبوته فيكون الرّجوع الى الاصول مخالفة قطعيّة مدفوعة مضافا الى ما تقدم بانّ المصنّف قد تسلّم فى مواضع عديدة بلزوم رفع اليد عن الاحتياط فى موهومات التكليف امّا مطلقا او اذا كان فى غاية المرجوحيّة فتلزم المخالفة القطعيّة الغير الجائزة عنده وعند غيره على ما صرّح به فى اوّل الكتاب فى باب فروع العلم الاجمالى وفى الشبهة المحصورة وغيرهما ودعوى حصول المخالفة القطعيّة فى المشكوكات دون الموهومات جزاف واعتساف مع انّه قد صرّح فى باب اصل البراءة وغيره وفى الفروع بالرّجوع الى الاصول فى المشكوكات فيلزم تجويزه ارتكاب المخالفة القطعيّة مع تصريحه فى مواضع كثيرة بعدم جوازها اصلا وعدم جواز التخصيص فى حكم العقل وايضا قد صرّح عن قريب

وفيما تقدّم بانّه لو لزم العسر من الاحتياط فى المشكوكات للزم الرّجوع الى الاصول فيها مع انّ لزوم العسر لا يجوز ارتكاب المخالفة القطعيّة بل لا بدّ من جعل لزومها كاشفا عن وجوب الاحتياط فيها وان كان عسرا لما عرفت من انّ ادلّة العسر فى غير موارد الاختلال قابلة للتخصيص مع انّه على تقدير تسليم ما ذكره من وجود الاحكام الالزاميّة فى المشكوكات لا تلزم المخالفة القطعيّة لأنّ من جملة الاصول اصل الاشتغال والاستصحاب المثبت للتكليف واصالة التخيير والرّجوع الى اصالة البراءة والاستصحاب النافى فى غير موردها لا توجب المخالفة القطعيّة قطعا ويدلّ على ذلك ايضا انّ الرّجوع الى الاصول فى المشكوكات لو كان موجبا لحصول المخالفة القطعيّة على ما ذكره لكان اللّازم عدم الرّجوع الى الاصول فيها ولو قلنا بالظنون الخاصّة بقدر الكفاية او بحجّية الظنون المطلقة مع انّه قد اعترف فى مواضع عديدة فى هذا المقام وغيره فى مقام الفرق بين حجّية الظنّ والتّبعيض فى الاحتياط بحصول الانحلال بها وعدم المانع من الرّجوع الى الاصول مع فقدها مع انّه لا معنى للانحلال مع العلم بوجود الاحكام الإلزاميّة فى المشكوكات وحصول المخالفة القطعيّة بالرّجوع الى الاصول فيها وهذا ظاهر جدّا مع انّه على تقدير تسليم وجود بعض الأحكام الإلزاميّة فى موارد الاصول النافية لزم الحكم بجواز الارتكاب الى ان تلزم المخالفة القطعيّة لما ذكرنا من لزوم كون الاصول النافية بلا مورد مع مخالفة عدم الرّجوع اليها الإجماع وغيره وكذلك فى موهومات التكليف لما ذكرنا من عدم الفرق بينها وبين المشكوكات مع امكان ادّعاء انّ الشبهة من قبيل الشبهة الغير المحصورة التى حكموا بعدم وجوب الاجتناب فيها مضافا الى ما قيل من انّه مع العلم بوجود بعضها فيها لا مانع من الرجوع الى الاصول ايضا لعدم كون جميع الوقائع محالّ ابتلاء المكلّف فان قيل لا تبقى الاصول النافية بلا مورد مع عدم العمل بها فى الشبهات الحكميّة فى المشكوكات رأسا لجواز العمل بها فى الشبهات الموضوعيّة قلت انّ الإجماع قائم على الرّجوع اليها فى الشبهات الحكميّة ايضا فى الجملة مع انّ دعوى وجود الاحكام الالزاميّة الجزئية فيها متطرّقة ايضا فيلزم المحذور المذكور قوله فانّ هذه الدّعوى يكذّبها اه ثبوت العلم الاجمالى قبل الاطّلاع على الأمارات من جهة انّ كلّ نبىّ صاحب شرع له احكام الزاميّة كما انّ

له احكاما غير الزاميّة لا ينافى كون المشكوكات خارجة عنه وعلى تقدير كونها من اطرافه واحتمال وجودها فيها او العلم بوجودها فيها قد عرفت المناص عن الاشكال فيه من وجوه عديدة قوله وقد مرّ تضعيفه سابقا لم يسبق منه قدس‌سره تضعيفه الادّعاء المذكور لا فى باب حجّية خبر الواحد بالخصوص ولا فى مباحث دليل الانسداد نعم قد مرّ تضعيف كون العلم الإجمالي فى مورد الاخبار فقط بل هو ثابت فى جميع الامارات ولا ربط له بما نحن فيه قوله فانّ ادّعاء ذلك ليس كلّ البعيد قد تشعر هذه العبارة بميل المصنّف الى الادّعاء المذكور وقد عرفت مما نقلنا كلماته المختلفة واستقرار رأيه على الرّجوع الى الاصول فى المشكوكات ولا يتم الّا بالالتزام بصحّة الادّعاء المذكور او بالتزام ساير الوجوه المذكورة كلّا ام بعضا قوله فتصير مجملة لا يصحّ الاستدلال بها لا يخفى انّ الاذعان بالإجمال فيها ينافى ما تقدّم منه فى ذيل قوله وتحصّل ممّا ذكر اشكال آخر كما اشار اليه شيخنا قدّس سره وغيره ومن العجيب انّه احال بيان ما ذكره هناك الى هذا المقام مع انّ المذكور فى هذا المقام مناف له وقد اشرنا الى هذا هناك ايضا فراجع قوله الى ترك الاحتياط فى المظنونات اى فى الوقائع المظنون فيها عدم التكليف قوله او فى المشكوكات ايضا يعنى اذا فرضنا رجوع الامر الى ترك الاحتياط فى المظنونات والحكم بجواز الفعل والترك فى المشكوكات ايضا وجواز العمل بالظنّ المخالف للاحتياط وهو الظنّ بعدم التكليف فى المظنونات وبالاصل المخالف للاحتياط وهو اصل البراءة مثلا فى المشكوكات فما الّذى اخرج وفى العبارة مناقشات الاولى انّ الأشكال فى هذا المقام مبنىّ على بقاء المشكوكات على حكم العلم الإجمالي الكلّى الموجب للاحتياط فيها من جهة اندفاع الحرج برفع اليد عن الاحتياط فى موهومات التكليف كما انّ الأشكال فى الرّجوع الى الاصول العمليّة كان مبنيّا على ذلك فلا معنى للتّفكيك بينهما والالتزام بالرّجوع الى الاصول العمليّة فى المشكوكات وببقاء الاشكال فى الرّجوع الى الاصول اللفظيّة فيها ولذا حكم شيخنا قدس‌سره فى الحاشية بان قوله او فى المشكوكات سهو من قلمه الشّريف او من النّاسخ ويمكن دفع المناقشة المذكورة بانّ مقصود المصنّف هنا الاشارة الى انّ الأشكال فى الرّجوع الى الاصول اللّفظيّة

ليس مبنيّا على الاشكال فى الرّجوع الى الاصول العمليّة فى المشكوكات اذ لو فرض لزوم العسر من جهة الاحتياط فى المشكوكات ايضا كان الرّجوع الى الاصل العملى بلا اشكال لانّ الاصل العملى مبناه على التعبّد بخلاف الاصل اللّفظى فانّ مبناه على الظّهور ولا يعود الظّهور المذكور الّا بعد الحكم بحجّية الظنّ ولا يكفى فيه رفع اليد عن الاحتياط فى المشكوكات من جهة لزوم العسر اذ هو لا يستلزم حجّية الظنّ والمصنّف قدّس سره وان ذكر سابقا عن قريب انّه لو لزم العسر من الاحتياط فى المشكوكات ثبت النتيجة المذكورة لكن لا بدّ من تاويله بانّه اراد ثبوت بعض احكامه وهو الرّجوع الى الاصل العملى لا جميعها وثبوت حجّية الظنّ حقيقة كما اشار اليه شيخنا قدس‌سره فى ذلك المقام وهذا التّوجيه وان كان مخالفا لكلماته السّابقة واللّاحقة من جهة تصريحه بانّ دفع هذا الأشكال كالاشكال السّابق منحصر فى كون النتيجة حجّية الظنّ الّا انّه لعلّه اولى من التزام كون ما هنا سهوا المناقشة الثّانية انّ الحكم بالرّجوع الى الاصل العملى هنا بناء على التوجيه المذكور من فرض لزوم العسر بالعمل بالاحتياط فى المشكوكات ايضا ينافى ما ذكر سابقا من عدم جواز الرّجوع الى الاصل العملى مطلقا لمنافاته للعلم الاجمالى مع ما ذكرنا عن قريب من انّ الحكم بجواز الترك فى الشبهات الوجوبيّة او الارتكاب فى الشبهات التحريميّة على تقدير لزوم العسر ليس من جهة اصل البراءة بل من جهة اقتضاء ادلّة نفى الحرج اذ من الواضح ان الحكم بعدم وجوب الصّلاة والصّوم وغيرهما فى صورة العسر من جهة ادلّته لا من جهة ادلّة الاصول ألا ترى انّ الامام عليه‌السلام رتّب جواز المسح على المرارة فى رواية عبد الاعلى على مجرّد قوله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) بعد ان قال ان هذا ونحوه يستفاد من قول الله تبارك وتعالى بناء على عدم كون الحكم المذكور تاسيسيّا كما سلف فى باب ظواهر الألفاظ وسيأتى من المصنّف فى باب الشبهة الغير المحصورة انّ الحكم بجواز الارتكاب الى ان يلزم ارتكاب الحرام ليس من جهة ادلّة البراءة عقلا ونقلا لأمره بالتامّل بل من جهة الادلّة الأخر وهو كاشف عدم عن شمول ادلّة البراءة لمورد الشبهات المحصورة وغير المحصورة جميعا ومحصل المناقشة المزبورة لابدية الاقتصار على قوله رجوع الامر الى ترك الاحتياط فى المظنونات او

فى المشكوكات ايضا وعدم ذكر قوله وبالأصل المخالف للاحتياط على تقدير لزوم العسر بالعمل بالاحتياط فى المشكوكات ايضا كما هو مبنى التّوجيه الّذى ذكرناه عن قريب المناقشة الثالثة ان تخصيص الرّجوع الى الاصل بالمشكوكات والحكم بالعمل بالظنّ فى موهومات التّكليف ينافى ما هو التحقيق من انّ مجارى الاصول هو الشكّ بمعنى خلاف اليقين الشامل لصورة الظنّ ايضا فالموارد ان كان مورد اصل البراءة مع الإغماض عمّا ذكرنا فلا فرق وان لم يكن مورده فلا فرق ايضا لما عرفت من انّ رفع اليد عن الاحتياط فى موهومات التكليف لا ينتج حجّية الظنّ والعمل به بل جواز الفعل والترك وهذا المعنى حاصل فى المشكوكات ايضا اذ هو ايضا لا ينتج حجّية الاصول فيها والله العالم قوله منحصر فى ان تكون النتيجة حجّية الظنّ كالعلم اه وفيه انّ الظنّ المطلق لو كان حجّة ايضا لا يرفع الاجمال فى الظواهر لأنّه ليس فى عرض الظّنون الخاصّة وفى مرتبتها فكيف يرتفع الإجمال به وهذا الأشكال ممّا قد اورد شيخنا قدّس سره وغيره فى هذا المقام وغيره على المصنّف وهو مشهور بينهم ويمكن دفعه بان الظنّ المطلق على تقدير حجّيته وان لم يصلح لكونه مخصّصا او مقيّدا او قرينة لصرف ظواهر الظنون الخاصّة لكن لا باس لكونه كاشفا عن المخصّصات والمقيّدات والقرائن الصّارفة الّتى كانت معها او منفصلة عنها واختفيت علينا وقد سمعت عبارة المعالم فى باب ظواهر الالفاظ حيث قال فمن الجائز ان يقترن ببعض تلك الظّواهر ما يدلّهم على ارادة خلافها وقد وقع ذلك فى مواضع علمناها بالاجماع او غيره فيحتمل الاعتماد فى تعريفنا لسائرها على الامارات المفيدة للظنّ القوىّ وخبر الواحد من جملتها اه ويجرى مجراه كلام المحقّق القمّى فى القوانين فى باب السنّة فالظنّ المطلق لمّا كان ناظرا الى الواقع والحكم بحجّيته بمعنى ترتيب جميع آثار الواقع فلا باس بالاعتماد على الكشف الّذى يحصل منه وامّا الظنون المنهىّ عنها فهى وإن كانت ناظرة الى الواقع لكن جهة النظر فيها ملغاة عند الشّارع لا اعتبار بها لأجل نهيه عنها بل المستفاد من اخبار النّهى عن بعضها كالقياس كونه كثير المخالفة للواقع او غلبة مفسدته على مصلحة كما سيأتى عن قريب وقد مضى ايضا فى تضاعيف كلمات المصنّف ره ويكشف عمّا ذكرنا انّ الظنّ المطلق لو لم يصلح للصرف على النّحو المزبور لكان اعتباره قليل الفائدة جدّ الندرة موضع لا

يكون الظنّ المذكور على خلاف عمومات الكتاب والسنّة وساير الظنون الخاصّة خصوصا الظنون القائمة على التحريم لمخالفتها لقوله تعالى (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ) و (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) وغيرهما ولا فرق فى ذلك بين الظنّ فى الطّريق وبين الظنّ فى الحكم فتامّل قوله مضعّفة بانّ هذا العلم حاصل بملاحظة الامارات اه يعنى انّ هنا علمان اجماليّان علم اجمالى خاصّ وهو حاصل بملاحظة الامارات ومواردها وعلم اجمالىّ عام وهو حاصل بملاحظة الامارات ومواردها والمشكوكات فكما انّه يجب مراعاة العلم الاجمالى الخاصّ الموجب للاحتياط فى موارد الأمارات يجب مراعاة العلم الإجمالي العام الموجب للاحتياط فى موارد الأمارات والمشكوكات اذ الفرق بينهما تحكم وبلا دليل والكاشف عن ثبوت العلم الإجمالي العام هو انّه مع عزل طائفة من الأمارات الّتى تكون بقدر المتيقن من المعلوم بالعلم الإجمالي الخاصّ بحيث ينتفى مع خروجها واقيم مقامه ساير الامارات والمشكوكات يكون العلم الإجمالي حاصلا بملاحظتهما ايضا وقد ذكر هذا الميزان فى باب ردّ الدليل العقلى الّذى اقيم فى حجّية خبر الواحد بالخصوص وادّعى انّ هناك علمان اجماليّان خاصّ باعتبار الأخبار وعامّ باعتبارها ومجموع الامارات لكن قد عرفت انّ المشكوكات خارجة عن العلم الاجمالى وان الشكّ فيها بدوىّ وعلى تقدير كونها من اطراف العلم الاجمالى يكون المعلوم بالاجمالى مردّدا بين الاقلّ والاكثر ويجب رفع اليد عن الاحتياط فيها لمكان الاجماع وغيره وعلى تقدير العلم اجمالا بوجود الأحكام الإلزاميّة فيها يجب الحكم بالرّجوع الى الاصول الى ان يحصل المخالفة القطعيّة لما ذكر مع امكان كونها من قبيل الشبهة الغير المحصورة وغير ذلك فراجع قوله وامّا مع طروّ العلم الإجماليّ بمخالفتها فى كثير من الموارد الى قوله فالاجماع على سقوط العمل اه يعنى ان الاجماع على الرّجوع الى الاصول العمليّة مع قطع النّظر عن طروّ العلم الإجمالي وامّا مع ملاحظة العلم الإجمالي بوجود الاحكام الإلزاميّة فى موارد الاصول وكون الرّجوع الى الاصول اى الاصول النّافية موجبا للمخالفة القطعيّة بل الكثيرة فالاجماع على سقوط العمل بالاصول النافية لانّ حرمة المخالفة القطعيّة ولو لم تكن كثيرة ثابتة بالإجماع والعقل القطعيّين فكيف اذا كانت كثيرة وهذا المعنى هو الظاهر من العبارة بل كاد يكون صريحها وفيه انّه لا شبهة فى تحقق الاجماع

على الرّجوع الى الاصول فى المشكوكات وقد سمعت انّ الاتّفاق ثابت فى الرّجوع الى اصل البراءة فى الشبهات الوجوبيّة حتّى من الأخباريّين وقد اتّفق الاصوليّون على الرّجوع اليه فى الشبهات التحريميّة ايضا وستسمع انّ ما ذكره الأخباريّون من الرّجوع الى الاحتياط فيها مخالف للاجماع وقد عرفت انّ طريقة العلماء والمصنّف جارية على الرّجوع اليه فى الاصول والفروع وانّ المصنّف قد صرّح فيما سبق وفيما سيأتى عن قريب بقوله ثم انّ هذا العلم الاجمالى وان كان اه انّه مع حجّية الظنّ يحصل الانحلال فيكون الرّجوع الى الاصول فى المشكوكات بلا مزاحم وهذا لا يجتمع مع العلم الإجمالي بوجود الاحكام الزاميّة فى موارد الاصول ايضا اذ لا معنى للانحلال على هذا الفرض فلا بدّ من جعل الإجماع ـ كاشفا عن كون الشكّ فيها بدويّا وعلى تقدير كونها من اطراف العلم الإجمالي او العلم بوجود الأحكام الإلزاميّة فيها قد عرفت ما ينبغى سلوكه وقد ذكرنا وجوها عديدة والزامات كثيرة على المصنّف فى قوله كدعوى انّ العلم الإجمالي المقتضى للاحتياط الكلّى انّما هو فى موارد الأمارات فراجع وتزيد هنا انّه قد ذكر فى ذيل الجواب الرّابع عن عدم وجوب الاحتياط من جهة انّ المشهور بينهم وجوب معرفة الوجه ان ادعاء الإجماع على عدم وجوب الاحتياط فى المشكوكات مشكل وان كان تحققه مظنونا بالظنّ القوى لكنه لا ينفع ما لم ينته الى حدّ العلم ولا يخفى انّه لا يجتمع مع ما ذكر هنا من لزوم المخالفة القطعيّة من الرجوع الى الاصول وعدم الرّجوع الى الاحتياط فى المشكوكات من جهة العلم الاجمالى الكلى وكيف يجتمع الظنّ الاطمينانى بحصول الإجماع على عدم الاحتياط فى المشكوكات المستلزم للظنّ الاطمينانى بالرّجوع فيها الى الاصول المستلزم للظنّ الاطمينانى بحجّية الظنّ المطلق مع ما ذكره هناك فقوله مرجع الإجماع قطعيّا او ظنيّا على الرّجوع الى الاصول الى الإجماع على حجّية الظنّ المطلق فيها مع ما ذكر هنا من انّ الإجماع على سقوط العمل بالاصول مطلقا لا على ثبوته قوله ثم انّ هذا العلم الإجمالي وان كان حاصلا اه غرضه بيان الفرق بين حجّية الظنّ والعمل بالظنّ بالتكليف من جهة الاحتياط ورفع اليد عن العمل بالاحتياط فى الظن بعدم التكليف لأجل العسر وفرض كلامه انّما هو فى الظن الخاصّ لكنه ذكر توطئة لبيان حكم الظنّ المطلق وانّه اذا ثبت حجّية الظنّ المطلق يكون فى حكم الظنّ الخاصّ وتوضيح كلامه انّه اذا قامت الأمارات على الاحكام الواقعيّة

يعمل بها على انّها الواقع والبناء عليه فالعمل بها ليس لنفسها بل الاوامر القائمة عليها غيريّة ارشادية والغرض اداء الواقع بها فاذا عملنا بها سقط عنّا الخطابات الواقعيّة وامتثلناها واحتمال المخالفة ملغى فى نظر الشّارع لانّه مفاد جعلها حجّة فتكون كالعلم فيتعيّن المعلوم بالإجمال فى موارد الأمارات وان لم يكن لسان الأمارات لسان التّعيين لفرض كون موارد الأمارات بقدر القدر المتيقّن من المعلوم بالإجمال وكون المعلوم بالإجمال مردّدا بين الاقلّ والأكثر فاذا تعيّن القدر المتيقّن من المعلوم بالاجمال فى موارد الأمارات على ما ذكرنا فيكون الشكّ فيما بقى بدويّا كما اذا تعيّن بالعلم فيرجع فيه الى الاصول كلّ فى مورده فلسان الأمارات وان لم يكن لسان التّعيين الّا انّه يحصل بالعرض فيكون حال ما نحن فيه حال الشبهة المحصورة الموضوعيّة فى انّه اذا قامت البيّنة على نجاسة احد الإناءين مثلا يتعيّن المعلوم بالإجمال بها فيرجع فى غيره الى اصالة الطّهارة ففيما نحن فيه اذا تحقق انسداد باب العلم والظنّ الخاصّ وفرض بطلان الاحتياط رأسا وعلمنا ببقاء التكليف وارادة الشّارع منّا الإطاعة الاحتمالية ودار الامر بين الاطاعة الظنيّة والاطاعة الشكيّة والوهميّة كانت الاولى متعيّنة عقلا وبتعيّنها يتعيّن القدر المتيقّن من المعلوم بالإجمال لما ذكرنا فى الظنّ الخاصّ حرفا بحرف ويكون الشكّ فى الزّائد بدويّا على ما ذكرنا نعم لو قام اجماع او دليل آخر فى مورد على عدم ارادة الشّارع الاطاعة الاحتمالية كما هو كذلك فى الشبهة الغير المحصورة لا يكون الظنّ بالتحريم او النجاسة فى بعض اطراف الشبهة حجّة يتعيّن المعلوم بالاجمال فيها بالعرض ولا يقاس المقام بما اذا علمنا بنجاسة احد الإناءين مثلا اجمالا ثمّ علمنا بعلم اجمالى آخر بصبّ الخمر فى احدهما حيث انّه يجب مراعاة الخطابين الإجمالييّن فيه فاذا حصلت البيّنة مثلا على نجاسة احدهما لا يرفع اليد عن العلم الاجمالىّ الآخر المقتضى للاجتناب عن الآخر بل اذا حصل العلم التفصيلى بنجاسة احدهما يكون الحكم كذلك فان هناك خطابان واقعيان احدهما فى عرض الآخر وليس امتثال احدهما مغنيا عن امتثال الآخر بل لا بدّ فى كلّ منهما من امتثال على حدة فلو ارتفع العلم الاجمالى فى احدهما بالعلم التفصيلى او الظنّ الخاصّ او الظنّ المطلق لا موجب لارتفاع العلم الاجمالى الآخر وامّا فى المقام

فاحد الخطابين ظاهرىّ والآخر واقعىّ والاوّل ليس مقصودا بالاصالة بل لأجل التوصّل الى الثّانى فاذا حصل التوصّل بالاوّل الى الثّانى ولو بجعل الشّارع ارتفع كلا الخطابين فى الظّاهر ما دام الحكم الظّاهرى ثابتا بان لم ينكشف الخلاف وبالجملة الفرق بينهما فى غاية الظّهور قوله على تقرير الحكومة وان كانت تامّة فى الانتاج اه يعنى انّ مقدّمات دليل الانسداد على تقدير الحكومة منتجة ولكن نتيجتها لا تفى بالمقصود من حجّية الظنّ لانّ النتيجة على التقرير المزبور كما عرفت التبعيض فى الاحتياط ووجوب العمل به مطلقا الّا فى موارد الظنّ القوىّ بنفى التكليف او مطلقا وامّا على تقرير الكشف فالنتيجة وان كانت عين المقصود من حجّية الظنّ الّا انّ الشّأن فى استنتاج تلك النتيجة لما قرّرنا من الوجوه على فساد تقرير الكشف وانّ الحقّ هو تقرير الحكومة وفى بعض النسخ ذكر الكشف اوّلا والحكومة اخيرا والمعنى عليها انّ مقدّمات دليل الانسداد على تقرير الكشف وان كانت تامّة فى الإنتاج اى تكون منتجة لحجّية الظنّ لانّ تبعيض الاحتياط انّما ذكره المصنّف على تقدير تقرير الحكومة لا الكشف لكن نتيجتها لا تفى بالمقصود لإهمالها وعدم اثباتها حجّية الظنّ المطلق وامّا على تقرير الحكومة فالمستنتج منها وان كان عين المقصود من حجّية الظنّ المطلق الّا انّ مقدّماته لا تنتج حجّية الظنّ بل التبعيض فى الاحتياط وعلى اىّ تقدير ففى العبارة نوع قصور قوله على اثبات حجّية قسم من الخبر اه ولو بالطّريق الّذى ذكرنا فى باب نقل الاخبار على حجّية خبر الواحد من الاخذ بما يكون جميع الاخبار شاملة له ولو بطريق الظّهور وان لم يكن ذلك المأخوذ قدرا متيقّنا جامعا للشّروط الخمسة على النّهج الّذى ذكره المصنّف سابقا ثم النظر فى كتب الاخبار فان قام على حجّية بعض ما دونه فيؤخذ به وكذا ان قام هو على حجّية بعض ما دونه وهكذا ويكون الجميع من الظّنون الخاصّة فعلى تقدير كونها كافية على تقدير حجّيتها لا حاجة الى التشبّث بذيل دليل الانسداد بل لا يجرى دليل الانسداد اصلا على التقدير المذكور كما هو واضح قوله فلا تتعد على تقرير الكشف عمّا ذكرنا اه من الاخذ بالقدر المتيقّن بالحقيقة او بالإضافة فى الفقه وعلى تقدير عدمه او عدم كفايته يؤخذ بالجميع ان لم يكن بينها تفاوت والى ما قام الامارة الواحدة على حجّيته ان كان بقدر الكفاية و

إن كان بازيد منه وبالجميع ايضا مع قيام الأمارات ان كانت كلّها محلّ الحاجة وعلى تقدير قيام كلّ طائفة على امارات كافية يؤخذ بالقدر المتيقّن او مظنون الاعتبار جسما تقدّم الى آخر ما ذكر قوله من سقوط الاصول عن الاعتبار اه قد عرفت ما فى الكلّية مفصّلا فى بعض الحواشى السّابقة فراجع قوله عرفا اذا افاد الظنّ اه بل وان لم يفد الظنّ اصلا لما عرفت من المسلك المتقدم انّ الظنّ الاطميناني بالحجّية كاف فى الحكم بالحجّية وان لم يفد ما قام عليه الظنّ الشّخصى فعلا قوله فيقضى به تقرير الحكومة بناء على مسلكه المتقدّم من عدم الفرق اذا كان اطمينانيا بين الظنّ بالطريق والظنّ بالحكم قوله وكون مثله متيقّن الاعتبار كون مثل الخبر القائم متيقن الاعتبار امّا بالحقيقة لو فرض وجود جميع الشّرائط الخمسة فيه وامّا بالإضافة لو لم يوجد فيه بعض الشرائط وقضاء تقرير الكشف بحجّية خبر المصحّح بعدل واحد من جهة قيام متيقّن الاعتبار على اعتباره وقد عرفت انّ ما قام متيقن الاعتبار على اعتباره يكون حجّة على تقرير الكشف المقام الثالث : عدم الاشكال فى خروج الظن القياسى على الكشف قوله فلا اشكال ايضا من جهة العلم اه لا اشكال فى عدم شمول النتيجة على تقرير الكشف للظنّ القياسى لأنّ ادراك العقل لجعل الشّارع ظنونا بقدر الكفاية بعد قطعه بعدم جعل الشّارع الظنّ القياسىّ لا يمكن شمولها له ولو التزم بالتعميم مع عدم المرجّحات المذكورة من جهة بطلان التّرجيح بلا مرجّح لا يمكن شمولها له ايضا بعد عدم دخوله من اوّل الامر وعدم امكان شمول النتيجة له كذلك وعلى تقدير امكان شمولها له لا يجرى المعمّم فيه لعدم تاتّى الترجيح بلا مرجّح فيه لانّ المرجّح لغيره عليه موجود وهو نهى الشّارع وممّا ذكر علم انّ العبارة لا تخلو عن مسامحة قوله وامّا على تقرير الحكومة اه قد عرفت فى السّابق انّ الحكومة تتقرّر على وجهين الاوّل حكم العقل بحجّية كلّ ظنّ من جهة كونه اقرب الى الواقع من الشكّ والوهم وهذا على تقدير كون النتيجة حجّية الظنّ والثّانى حكم العقل برفع اليد عن الاحتياط الكلّى الّذى يقتضيه العلم الاجمالى الكلى فى موارد الظنّ الاطمينانى بعدم التكليف بعد ملاحظة ان الاحتياط الكلّى يوجب العسر المقتضى لرفع اليد عنه بقدر يندفع به على تقدير اندفاعه به وعلى تقدير عدم اندفاعه به يحكم برفع اليد عنه فى موارد الظنّ بعدم التكليف مطلقا امّا على الوجه الاوّل فتوضيح ورود الاشكال بالقياس

انّ العقل انّما يحكم بكون وصف الظنّ من حيث انّه وصفه من اىّ سبب حصل مناط الاثم والمعصية من جهة انّه اقرب الى الواقع من الشكّ والوهم ومن المعلوم شمول هذا للظنّ القياسىّ فلو فرض منع الشّارع عنه للزم التناقض لأنّ مقتضاه عدم كون وصف الظنّ مناطا وانّ للأسباب مدخليّة فيه وقد كان مقتضى حكم العقل كون وصف الظنّ مناطا من غير مدخليّة للاسباب فان قلت ان حكم العقل مشروط بعدم النّهى قلت لا معنى له لأنّ حكم العقل امّا مشروط بعدم وجود النّهى الواقعىّ وامّا مشروط بعدم وجدان النّهى امّا الأوّل فغير معقول لأنّ وجود النّهى الواقعى مع عدم وجدان العقل ايّاه لا يمكن ان يكون مانعا عن حكم العقل وقد تقدم ذلك فى باب التجرّى مفصّلا بل احتمال النّهى الواقعى والمانع الخارجىّ لا يزاحم حكم العقل بمعنى الإنشاء ألا ترى انّ احتمال وجود مصلحة للكذب لا يوجب تجويز العقل ارتكابه نعم هو مانع عن الحكم الإدراكي القطعىّ للعقل على ما تقدم فى بيان بطلان طريقة الكشف وامّا الثّانى فهو وان كان معقولا على مذهب صاحب الفصول من كون الملازمة بين حكم العقل وحكم الشّرع ظاهريّة فيكون حكم العقل بحجّية الظنّ حكما ظاهريّا يؤخذ به فى الظاهر ما لم يثبت المنع كما مرّ نظيره فى حجية القطع الّا انّك قد عرفت انّ ما ذكره باطل وانّ الملازمة بينهما واقعيّة ولا يمكن كون حكم العقل مشروطا بذلك هذا كلّه على تقدير حكم العقل بحجّية الظنّ وامّا على التقدير الثّانى الّذى هو مختار المصنّف قدّس سره من انتاج المقدّمات التّبعيض فى الاحتياط ورفع اليد عنه فى موارد الظنّ الاطمينانى بعدم التكليف فوجه ورود الاشكال من جهة خروج القياس هو انّ العقل يعين ترك الاحتياط فى الظنّ الاطمينانىّ بعدم التّكليف لانّه ابعد عن مخالفة الواقع وهذا حكم عقلى لا يقبل التّخصيص فيأتى فيه ما سبق حرفا بحرف فاذا قيل بترك الاحتياط فى الظنّ الاطمينانى بعدم التكليف الحاصل من القياس فقد عمل بالقياس المنهىّ عنه فى الشّريعة ومع عدم العمل به يلزم التّخصيص فى حكم العقل وهو لا يجوز ولا يتوهّم انّ هذا ليس عملا بالقياس كما انّ فى صورة العكس وهى ما اذا كان مدلول القياس الظنّ بالتّكليف الإلزاميّ لا يكون العمل به عملا بالقياس لأنّ بين الموضعين فرق بيّن لانّ فى الصّورة الثانية ليس العمل بالظنّ القياسى من جهة استفادته

منه بل لاجل العلم الإجمالي الموجب للاحتياط ولذا يرجع الى الاحتياط فى المشكوكات ايضا فالعمل فيها على الاحتياط لا على القياس بخلاف الصّورة الاولى فان ترك اليد عن الاحتياط فيها من جهة القياس المفيد للظنّ الاطميناني فلا بدّ ان يكون مستندا الى القياس المنهى عنه فى الشريعة ويمكن ان يناقش فيه بانّ المستفاد من الاخبار عدم جواز الرّكون الى القياس والاعتماد عليه وجعله حجّة شرعيّة او مرجّحا او مرجعا ولا يخفى انّه مع قيام القياس على عدم التكليف الإلزامي وافادته الاطمينان به فالعمل به من جهة قضاء ادلّة نفى الحرج ذلك لا من جهة القياس اذا الاستناد اليه لو كان من جهة القياس لكان اللّازم الحكم بكونه حجّة شرعيّة فلو قام على الاستحباب لحكم به شرعا ولو قام على الوجوب مثلا لحكم به كذلك لا من جهة الاحتياط وعلى تقدير عدمه لا فى الاثبات ولا فى النّفى يرجع الى الاصول ومن المعلوم انّ الحكم ليس كذلك فيما نحن فيه ويؤيّد ذلك انّه لو كان مفاد القياس مطابقا للخبر الصّحيح او غيره من الحجج الشرعيّة فالعمل بمؤدّاه من جهة قيام الحجّة الشرعيّة عليه لا من جهته لا يعد عملا عليه كما هو واضح الّا ان يقال انّ المستفاد من الاخبار كون وجود القياس كالعدم عند الشّارع وان حكمه حكم الشكّ بل الوهم كما سيأتى من المصنّف فى الوجه السّابع وغيره من كلماته الآتية وح فلا يجوز رفع اليد عن الاحتياط فى مورد القياس وان افاد الظنّ الاطميناني بعدم التكليف بل لا بدّ فيه من الرّجوع الى الاحتياط كما فى المشكوكات ومظنونات التكليف فافهم لكن ظاهر كلام المصنّف توجيه اشكال ـ خروج القياس على تقرير الحكومة بالمعنى المعروف فقط لا على تقريرها بالمعنى المختار عنده من كون النتيجة التبعيض لقوله لقبح ارادة الشّارع ما عد الظنّ وقبح اكتفاء المكلّف بما دونه اه قوله ولا يجوّز الشّارع العمل به اه فانّ العقل لا يحكم بطريق العموم الّا مع وجود المناط عنده والعلّة التامّة فى جميع الافراد فلو حكم الشّارع بحكم على خلافه فى فرد لزم التناقض وتحقق المتناقضين فى الواقع ولا شبهة فى استحالته فلا بدّ امّا من الالتزام بعدم حكم الشّرع ولا سبيل الى شيء منهما لفرض كون كلا الحكمين قطعيّين وهذا هو الّذى اشار اليه بقوله وهذا من افراد ما اشتهر من انّ الدّليل العقلى لا يقبل التخصيص ومنشؤه لزوم التناقض اه وامّا قوله فى بيان هذا المطلب فانّ المنع عن العمل بما يقتضيه العقل

من الظنّ او خصوص الاطمينان اه فمستدرك فى البيان غير محتاج اليه مع انّه محلّ تامّل اذ تطرّق احتمال النّهى عن ساير الأمارات الظنيّة كالقياس ممّا لا ريب فيه حتّى مع قطع النظر عن ورود النّهى عن القياس واشباهه وقد تسلّمه سابقا فى مقام ذكر مقدمات دليل الانسداد وبيان نتيجته وفى مقام تقرير الكشف والحكومة والحكم هنا بكونه قبيحا المستلزم للقطع بعدمه مناف لما تقدّم منه وايضا قد ذكر سابقا انّ احتمال وجود النّهى فى الواقع لا ينافى قطع العقل بكون الظنّ مقدّما على الشكّ والوهم من جهة انّه اقرب الى الواقع وما ذكره هنا من انّه لا بدّ فى حكم العقل من القطع بعدم ورود النّهى فى الواقع وانّ الاحتمال مصادم له ينافيه ايضا واجاب عن هذا الأشكال شيخنا المحقّق وغيره بان نهى الشّارع فى زمان الانسداد عن العمل بظنّ قد يكون على وجه الطّريقيّة وقد يكون على وجه السببيّة والنّهى عن الوجه الاوّل قبيح عن الشّارع ومناف لحكم العقل فكما انّ القطع به مناف له كذلك احتماله لا يجامعه وامّا النّهى على الوجه الثّانى فلا ضير فيه والقطع به يكون موجبا للتخصّص فى حكم العقل واحتماله لا يصادم حكم العقل وما ذكر سابقا مبنى على هذا الفرض لا على الفرض السّابق فلا تنافى بين الكلامين انتهى ملخّصا وفيه انّ النّهى على وجه الطريقيّة ايضا لا ينافى حكم العقل المزبور لانّ حكم العقل بوجوب الاخذ بالظنّ من جهة غلبة مطابقة الواقع فاذا كان المستفاد من اخبار القياس مثلا كونه غالب المخالفة للواقع فيرتفع موضوع حكم العقل فيه فيكون من باب التخصّص ومع احتمال ورود النّهى على الوجه المزبور يحكم ـ العقل بطريق القطع بوجوب الاخذ بالظنّ لانّ المانع وجدانه لا احتماله فلا فرق بين الطّريقية والسببيّة من هذه الجهة والفرق بينهما تحكّم صرف كيف والوجه السّابع الّذى هو مختار المصنّف فى التفصّى عن اشكال خروج القياس وامثاله مبنىّ على الطّريقية فكيف يمكن ان يقال انّ النّهى على وجه الطريقيّة مناف لحكم العقل المزبور بخلاف ما لو كان على وجه السّببيّة ويؤيّد ما ذكرنا انّ النّهى عن العمل بالظنّ فى حال الانسداد كالامر بالظنّ فى حال الانفتاح فكما انّ الامر به يمكن ان يكون من باب الطريقيّة من جهة كونه دائم المطابقة للواقع عند الشّارع او من جهة كونه اغلب مطابقة عنده من العلوم الحاصلة للمكلّف ويمكن ان يكون من باب المصلحة كذلك النّهى عنه فى حال الانسداد

قوله الاوّل ما مال اليه او قال به بعض من منع اه الظّاهر انّ المراد بالبعض المذكور صاحب القوانين فاللّازم نقل كلماته ليتبيّن به حقيقة الحال فنقول قال المحقق المذكور قدّس سره فى باب السنّة فى باب دفع اشكال خروج خبر الفاسق والقياس عن حكم العقل بحجّية كلّ ظنّ ما هذا لفظه وذلك لانّهما لا يفيدان الظنّ وذلك هو علّة منع الشّارع عنهما او لانّهما مستثنيان من الادلّة المفيدة للظنّ لا انّ الظن الحاصل منهما مستثنى من مطلق الظنّ الى ان قال والجواب ان تكليف ما لا يطاق وانسداد باب العلم يوجب جواز العمل بما يفيد الظنّ يعنى فى نفسه ومع قطع النظر عمّا يفيد ظنّا اقوى وبالجملة ما يدلّ على مراد الشّارع ولو ظنّا ولكن لا من حيث انّه يفيد الظنّ لا انّه يوجب جواز العمل بالظنّ المطلق النّفس الأمرى وهذا المعنى قابل للاستثناء فيقال انّه يجوز العمل بكلّ ما يفيد الظنّ بنفسه ويدلّ على مراد الشّارع الّا بالقياس وبعد وضع القياس من البين فاذا تعارض باقى الادلّة المفيدة للظنّ فح يعتبر الظنّ النّفس الامرى ويلاحظ القوّة والضّعف بل لا يبقى ح ظن ضعيف بل الاقوى يصير ظنّا والاضعف وهما ويمكن ان يقال انّ فى مورد القياس لم يثبت انسداد باب العلم بالنّسبة الى مقتضاه فانّا نعلم بالضّرورة من المذهب حرمة العمل بالقياس فنعلم انّ حكم الله غيره وان لم نعلم اىّ شيء هو ففى تعيينه يرجع الى ساير الادلّة وان كان مؤدّيها عين مؤدّاه فليتأمّل فانّه يمكن منع دعوى بداهة حرمة القياس حتّى فى موضع لا سبيل الى الحكم الّا به فان قلت لو لم يحصل الظنّ بشيء حين انسداد باب العلم حتّى بالقياس ايضا فما المناص فى العمل الى ان قال فان قلت ما ذكرت من منع بقاء الحرمة عند انحصار العمل فى مثل القياس مثلا او غيره يدفعه منع بقاء التكليف قلت ما دلّ على حرمة العمل بالقياس او غيره ليس باقوى دلالة واشمل أفرادا واوقاتا مما دلّ على بقاء التكليف الى آخر الابد فغاية الامر عدم الوجوب فما الدّليل على الحرمة انتهى باختصار فهذه الكلمات كما ترى شديدة الدّلالة على ما نسب اليه المصنّف من الميل او القول بالقياس ولكن فى مورد لا سبيل الى الحكم الّا به لا فى عرض ساير الامارات وان مراده من منع بداهة حرمة العمل بالقياس عدم حرمة من جهة عدم الدّليل عليها لا منع البداهة مع الالتزام بثبوت دليل آخر على الحرمة وقال قدّس سره فى باب الاجتهاد ما هذا لفظه و

تخصيص تلك البراهين بالقياس والاستحسان ونحوهما ليس من باب التخصيص وقد بيّنا الوجه فيها فلاحظه وسنبيّنه ايضا وحاصله امّا منع حصول الظنّ بها سيّما مع ملاحظة ابتناء الشّريعة على جمع المختلفات وتفريق المؤتلفات وامّا بانّ الاستثناء ممّا يدلّ على مراد الشّارع ولو ظنّا لا انّ الظنّ الحاصل منها مستثنى من مطلق الظنّ وامّا بمنع انسداد باب العلم فى موارد مثل القياس بالنّسبة الى مقتضاه لثبوت حرمة العمل بمؤدّاه فيرجع الى ساير الادلّة واما بمنع ثبوت تحريم العمل عليه ضرورة حتّى فى زمان الحيرة والاضطرار وانسداد باب العلم وعلى المدّعى عهدة دعوى العلم والضّرورة وهذه الكلمات هى المطابقة لما سلف ومختصرة منه ومثله فى الدّلالة على جواز العمل بالقياس فى الجملة وقال فى باب الاجتهاد ايضا فان قلت ما دلّ على حرمة العمل بالقياس مثلا يدلّ على كون العمل بغيره مثل خبر الواحد تعبّديّا كالبيّنة قلت لا دلالة فى ذلك على ذلك الى ان قال فلانّا لا نسلّم كون القياس مفيدا للظنّ سيّما بعد ما ورد فى الاخبار المتواترة المنع عنه سيّما بعد ملاحظة ما ذكروه فى بيان عدم الجواز من جهة انّ دين الله لا يصاب بالقياس لانّ الحكم الكائنة فى الأشياء لا يعلمها الّا الله ثم ساق اخبار القياس الى ان قال فظهر من جميع ذلك انّ المنع عن القياس لعلّه من جهة عدم افادته الظنّ مع انّه يمكن ان يقال انّ المراد بمنعهم عليهم‌السلام عن القياس هو المنع عن الاستقلال والتشريع والبدعة والاستقلال بالحكم بمحض ما يفهمه الاوهام الضعيفة لا لأنّ الشارع حكمه كذا لأجل هذه العلّة وقولهم تبع له وقال فى باب التقليد فى مبحث انّه لا يشترط مشاهدة المفتى ثم قد عرفت الاشكال الوارد على استثناء القياس ونظائره من جملة الظنون من انّ الدّليل العقلى والبرهان القطعى لا يقبل التخصيص وجوابه ونزيد هنا توضيحا انّ هذا الاستثناء امّا من جهة عدم افادته الظنّ بملاحظة طريقة الشّرع من جمع المختلفات وتفريق المؤتلفات وامّا من جهة انّ النهى عنه مقدم على حالة الاضطرار فبعد ما ثبت بالبديهة حرمته وقع الكلام فى العمل بسائر الظنون وجرى عليها البرهان العقلى الى ان قال بخلاف حرمة العمل بالقياس فانّه معلوم انتهى وهذه الكلمات لا دلالة فيها على الميل المذكور بل لعلّ فيها دلالة على خلافه لعدم الاشارة فيها الى ذلك والله العالم

قوله وبعض منها تدلّ على الحرمة من حيث انّه ظن اه هذه الطّائفة تحتمل وجهين احدهما ثبوت المفسدة الذاتيّة وثانيهما الوقوع فى خلاف الواقع كثيرا والظّاهر منها هذا الوجه الثّانى فترجع هذه الطائفة الى الطّائفة الثالثة الّتى اشار اليها بقوله وبعض منها تدلّ على الحرمة من حيث استلزامه لابطال الدين وكان الاولى تبديلها باخبار تدل على الوجه الاوّل مثل قوله ع من افتى الناس بغير علم كان ما يفسده اكثر ممّا يصلحه وغيره كما لا يخفى قوله لانّ المفروض انّ الأمارات السمعيّة اه قد عرفت ممّا نقلنا عن المحقق القمّى عدم الدليل على حرمة العمل بالقياس فى موضع لا سبيل الى الحكم الّا به فلا بدّ ان تكون الامارات السّمعيّة الّتى يحتمل كونها حجّة فى نظر الشّارع مقدما على القياس عنده وان ورد عليه بانّه مع حصول الظنّ بالقياس دونها لا معنى لكونها حجّة دونه الّا ان يلتزم بعدم حصول الظنّ من القياس فى مقابل الامارات السمعيّة وهو بعيد بل مخالف للوجدان فى بعض الموارد قوله ليس ممّا يركن اليه فى الدين مع وجود الامارات السّمعيّة قد ذكرنا عن قريب انّه لا يقول بجواز العمل بالقياس اذا كانت الامارات السمعيّة على خلافه خصوصا مثل الخبر الصّحيح فكيف يقول بانّ لازم مذهبه ذلك مع انّ شمول اطلاق بعض الاخبار ومعاقد الإجماعات لمثل الفرض المزبور اعنى فى مورد لا سبيل الى الحكم الّا به ليس بقطعى بل ولا بظنّى مع انّ الظنّ لا يكفى مع حكم العقل القطعىّ بحجّية الظنّ فى مورد الانسداد بل يرتفع الظنّ مع ملاحظة الدّليل المذكور مع انّ دعوى القطع ينافى تصريح جمع من العلماء بحجّية القياس بطريق الاولى بل عمل به بعض اهل الظنون الخاصّة كما علمت سابقا قوله الثّانى منع افادة القياس للظنّ اه هذا الجواب والجواب الثالث والرّابع ايضا للمحقق القمّى ره وقد عرفت ممّا نقلنا عنه انّ هذه الأجوبة عنده تامّة بل لم يذكر فى كثيرة من كلماته الّتى نقلنا الجواب الاوّل اصلا وتماميّة هذه الاجوبة لا تجتمع مع القول بحجّية القياس حتّى فى الصّورة الّتى نقلناه عنه فيكون الجواب الأوّل مبنيّا على التنزّل والإغماض عن هذه الاجوبة ومنه يعلم انّه لا يمكن ان ينسب الى المحقق القمّى القول بالقياس اصلا وينادى بذلك طريقته فى الاصول والفروع حيث لم يتمسّك فى مسئلة من المسائل بالقياس وهذا واضح ـ إن شاء الله الله تعالى قوله الرّابع انّ مقدّمات دليل الانسداد اعنى انسداد باب العلم اه
هذا الجواب كما اشرنا للمحقّق القمّى ره ايضا وقد تكرر ذكره فى القوانين فى باب الاجتهاد والتقليد وفى باب السنّة وقد اختلف الأنظار فى بيان مراده فقيل انّ مراده ان نتيجة دليل الانسداد حجّية ما يفيد الظنّ بطبعه ونوعه وان لم يفد الظنّ فعلا لعارض فخرج القياس وامثاله لعدم كونها بطبائعها مفيدة للظنّ وان حصل الظنّ منها فى بعض الاحيان لعارض والفرق بين هذا الوجه وسابقه انّ الوجه السّابق مبنى على منع حصول الظنّ منها رأسا بخلاف هذا الوجه وفيه انّ انكار افادة القياس وامثاله للظنّ نوعا مكابرة مع انّ نتيجة دليل الانسداد هو الظنّ الشخصىّ عندهم لا النّوعى وذكر ذلك القائل طاب ثراه توجيها آخر للعبارة وهو انّ حكم العقل بحجّية الظنّ من جهة انّ فى مخالفته مظنة ـ للضّرر لأحتمال الحجّية وليس فى مخالفة خبر الفاسق والقياس مظنّة للضّرر بل فى موافقتهما فيكون الاستثناء بمعنى اخراج ما لو لاه لتوهّم الدّخول فهو من قبيل الاستثناء المنقطع وفيه مع عدم اشارة فى كلام المحقق القمّى الى ذلك ما ذكره الموجه المزبور ره من انه يتاتى على تقدير كون النتيجة حجّية وصف الظنّ ايضا فلا حاجة الى ما ذكره من انّ القياس مستثنى من الادلّة المفيدة للظنّ لا انّ الظنّ القياسى مستثنى من مطلق الظنّ ويفهم من صاحب الفصول انّه حمل العبارة على حجّية الظنّ الشانى ولم يتعرّض لكيفيّة دفع الاشكال على التقدير المزبور واكتفى بنقل العبارة وقال بعد نقلها وفيه نظر لانّ الدليل المذكور لو تمّ فانّما يدلّ على وجوب العمل بما يفيد الظنّ الفعلى لا ما له شأنيّة افادة الظنّ اذ لا فرق فى نظر العقل بين الظنّ الشّأني وبين الشكّ والوهم على انا نقول لو دلّ الدليل المذكور على حجّية ما يفيد شأنيّة الظنّ من حيث انّ له شأنيّة افادة ذلك لظهور انّ هذا الوصف هو المناط والعلّة فى حكم العقل بحجّيته وهذا ايضا جهة واحدة فاللّازم عدم اختلاف حكمها باختلاف مواردها فالعدول الى الظنّ الشّأني لا يجدى فى دفع شيء من الاشكالين انتهى ما اردنا نقله وقال المحقق المحشّى قدّس سره بعد نقل عبارة المحقق القمّى من غير اشارة الى كيفيّة دفع الاشكال فى مقام الجواب وامّا ما ذكره فى الجواب عن تقرير الايراد المذكور على الدليل الاوّل فيرد على ما ذكره انّ مفاد المقدّمات المذكورة هو حجّية مطلق الظن وقيامه مقام العلم دون الادلّة الظنّية ولو دلّ على حجّيتها فانّما هى من حيث افادتها

الظنّ فيعود الى الاوّل ومع الغض عن ذلك فاىّ فرق فيما ذكر بين دلالتها على حجّية كلّ من الادلّة الظنّية وكلّ ظن من الظنون فانه بناء على ثبوت العموم بحكم العقل لا يصحّ ورود التخصيص عليه فى شيء من الصّورتين على ما تقرر عندهم من عدم جواز التخصيص فى القواعد العقلية انتهى ويمكن ان يكون كلام المحقق القمّى ره اشارة الى انّ موضوع الحجّية فى دليل الانسداد هو الظنّ الّذى يحتمل كونه حجّة فيخرج القياس خروجا موضوعيّا من باب التخصّص لعدم احتمال حجّيته وفيه مع عدم اشارة فى كلامه الى ذلك انّه راجع الى الوجه الخامس الّذى سيأتى وسيأتى الجواب عنه ويمكن ان يكون مراد المحقّق القمىّ انّ نتيجة دليل الانسداد وإن كانت حجّية الظنّ الشخصىّ لكن قد يكون الظنّ الشّأني حجّة ايضا بسببه وهو ما اذا كانت هناك امارة تفيد الظنّ الشخصىّ لو لا قيام القياس على خلافه فيكون قيام القياس موجبا لذهاب الظنّ الفعلى منها فتكون الامارة حجة مع عدم افادة الظنّ الفعلى والسرّ فيه ان المستفاد من اخبار النّهى عن القياس كون وجوده كعدمه وانّه لا يترتب عليه شيء فلا عبرة بالظنّ الفعلى المستفاد منه وكذا بذهاب الظن به من امارة اخرى فيكون هو كما لو لم يفد الظنّ ومقابله كما لو افاد ويحكم بمقابله لا به وقد نقل بعضهم عن بعض المتأخّرين انه يقول بحجّية الظّواهر من باب الظنّ الشخصىّ الّا اذا كان القياس موجبا لذهاب الظنّ منها فانّها تكون حجّة ايضا وسيأتي من المصنّف قدس‌سره ايضا فى باب كون الظنّ الغير المعتبر موهنا ام لا انّه يصحّ للقائلين بحجّية الظنّ من جهة دليل الانسداد ان يقولوا بحجّية الظنّ الشّأني فيما اذا كان ذهاب الظنّ من امارة من جهة كون القياس ونحوه ممّا دلّ دليل على عدم اعتباره على خلافه وهذا ليس قولا بحجّية الظنّ الشّأنى مطلقا ولا بحجّية القياس فى مورد من الموارد ولو مع عدم معارضته للامارات ومن هذا يظهر فساد ما نقلنا عن صاحب الفصول فى مقام رد المحقّق ويظهر من كلام اخيه من انّ نتيجة دليل الانسداد هو الظنّ الشخصىّ لا الشّأني مع انّ صاحب الفصول قد صرّح فى مقام اجراء دليل الانسداد فى حجّية الظنّ فى الطّريق انّ الثابت منه كلّ ظنّ فعلى لا دليل على خلافه ثم الاقرب فالاقرب اليه كما نقلناه سابقا فى مقام بيان مرامه فراجع وبالتامّل فيما ذكر يظهر عدم ورود ما اورده اخيرا عليه بعد توجيه كلامه بما يقرب ممّا ذكرنا فى الجملة قال قدس‌سره ولعلّ منشأ العدول ان ما

يفيد الظنّ فى نفسه لا بدّ وان يعتد به حيث يوجد امارة ثبت عدم اعتبارها شرعا اذا كان مقتضاها مخالفا لأمارة لم يثبت عدم اعتبارها شرعا فصحّ ترجيح الثانية لامتناع حكم العقل بجواز العمل بهما معا مع امتناع حكمه بالتّخيير لوجود المرجّح الشّرعى فى البعض فضلا عن حكمه بترجيح المرجوح والى هذا يرجع محصّل الاستثناء فاذا اختلف الأمارات وانتفى المرجّح الشرعى اعتبر المرجّح العقلى فيقدم ما افاد الظنّ الفعلى على غيره الى ان قال فى مقام الردّ ويلزمه حجّية القياس والاستحسان مع موافقتهما للدليل المعتبر بل يلزم منه حجّيتهما فى انفسهما غاية الامر عدم نهوضهما بدفع ما يعارضهما والاصل مع انّهم منعوا عن حجّيتهما على الإطلاق انتهى وقد عرفت ممّا ذكرنا ان الحكم بحجّية الأمارة مع ذهاب الظنّ منها من جهة كون القياس على خلافها ليس من جهة التّعارض والتّرجيح بل لكون وجود القياس كالعدم وعدم ترتّب الاثر عليه اصلا فلا يرد ما ذكره ولكن يرد على التوجيه المذكور مع انّه مخالف لظاهر كلام المحقّق بل كاد يكون خلاف صريحه انّ عدم الاعتناء بالظنّ الفعلى المستفاد من القياس والحكم بان وجوده كعدمه وان الامارة المخالفة له مع عدم افادة الظنّ فعلا تكون حجة دونه لا يجتمع مع حكم العقل بحجّية كلّ ظنّ فعاد الأشكال جذعا قوله يوجب عقلا الرّجوع اه اى بحسب ادراك العقل لحجّية الظنّ بالقدر الكافى لا بحسب انشائه اذ الكلام مبنى على تقرير الكشف حسب ما رامه من التوجيه قوله وفيه انّ نتيجة دليل الانسداد اه مع ان التوجيه المذكور مبنى على اجراء دليل الانسداد فى معظم المسائل لا فى كلّ مسئلة مسئلة على ما ذكره المصنّف مع انّه قد نسب الى المحقق القمّى سابقا انّ مذاقه اجراء دليل الانسداد فى كلّ مسئلة مسئلة فلا يصحّ التّوجيه من هذه الجهة ايضا وان عرفت ما فى النّسبة سابقا مع انّ التوجيه مبنىّ على الكشف والمستفاد من كلمات المحقق القمّى قدس‌سره كونه قائلا بالحكومة مع منافاة التوجيه لظاهر لفظ ـ الاستثناء وغيره قوله اذ ليس لذات الامارة مدخلية فى الحجّية قد عرفت سابقا انّه يمكن كون النتيجة حجّية الظنون النوعيّة على تقدير الكشف الذى مبنى التّوجيه عليه اذ كما يمكن تعبد الشّارع بالظنون الّتى هى اضعف من ساير الأمارات ان قلنا بالكشف كما ذكره سابقا فى مقام ردّ كون قوّة الظنّ مرجّحا كذلك يمكن تعبد الشّارع بالظنون النوعيّة فى

قبال الظنون الشخصيّة على التقدير المزبور بل الامر فى الظنون الخاصّة كذلك دائما او غالبا فما ذكره المصنّف تبعا للمحقق المحشّى على المعالم من رجوع الاستثناء عن الادلة الظنّية الى الاستثناء عن وصف الظنّ غير جيّد قوله قبيح جدّا الّا ان يكون الظنون الحاصلة للمكلّف اغلب مطابقة عند الشّارع العالم بالغيب من العلوم الحاصلة له وقد ذكر فى اوّل الكتاب انّ التعبّد بالظنّ على وجه الطّريقيّة فى الفرض المزبور جائز فى حال الانفتاح فكانّه ترك ذكره اعتمادا على ما سلف او لان المقصود ليس انسداد باب الاعتقاد ولو كان جهلا مركّبا كما سلف ايضا قوله الّا انّ دلالة الأكثر اظهر وهى الحاكمة على غيرها لا يخفى انّه على تقدير عدم المنافاة بين المفسدة وغلبة المخالفة للواقع وامكان اجتماع الجهتين لا بدّ من من الحكم بخروج القياس من تلقاء تينك الجهتين من غير تخصيص باحداهما فى البين وعلى تقدير عدم قطعيّة واحدة معيّنة منهما وكون إحداهما لا على التّعيين قطعيّة فلا بدّ من التّرديد فى الجواب بين الجهتين بان يقال انّ النّهى عن القياس امّا من جهة اشتماله على المفسدة او من جهة كونه غالب المخالفة وايّاما كان يكون خروجه من باب التخصّص على التقريب المذكور فى المتن فجعل كلّ واحد من السّادس والسّابع جوابا على حدة غير مستقيم وكذلك الالتزام بحكومة الاخبار الدالّة على غلبة المخالفة على الأخبار الدالّة على المفسدة اذ قد عرفت عدم التنافى بينهما على التقدير المزبور لكن يمكن ان يقال بعدم ظهور اخبار المفسدة فى ثبوت المفسدة الذاتية لأحتمال ان يكون قوله ع كان ما يفسده اكثر ممّا يصلحه اشارة الى مفسدة غلبة مخالفة الواقع اذ هى ايضا مفسدة واىّ مفسدة بل لا يخلو عن قرب سيّما بملاحظة التعبير بقوله اكثر ممّا يصلحه وعلى تقدير ظهورها فى ذلك فيمكن ادّعاء استقراب كون الاخبار متكفّلة لبيان شيء واحد ومطلب فارد فيدور الامر فى بادى النظر بين ارجاع اخبار المفسدة الى الطّائفة الأخرى وبين العكس لكن اخبار ثبوت غلبة المخالفة للواقع فى القياس اظهر دلالة من مقابلتها فيجب ارتكاب التاويل فيها بقرينة الاولى ولعلّه المراد بالحكومة فى كلامه قدّس سره وح فلا بدّ من الاقتصار على الجواب السّابع فتبصّر قوله لا بدّ من حملها فى مقابل العقل المستقلّ على صورة انفتاح باب العلم اه لان غاية ما يستفاد منها الظنّ بحرمة القياس حتّى فى صورة الانسداد ولا ريب انّ الظنّى لا يعارض القطعىّ

فلا بدّ من رفع اليد عن ظهورها فى ذلك ومع قطع النظر عن هذا يمكن ان يقال بانّ حملها على صورة الانفتاح لا يخلو عن قريب من جهة ان سبيل قوله عليه‌السلام دين الله لا يصاب بالعقول وقوله انّ السنّة اذا قيست محق الدّين وغيرهما سبيل قوله تعالى انّ الظنّ لا يغنى من الحق شيئا وامثاله ممّا ورد كثير منها فى اصول الدّين ومن المعلوم ان المقصود منها كون الظنّ فى معرض تفويت الواقع ولا ريب ان تفويت الواقع ولو فى مورد قبيح مع التمكن من العلم فيه فلا دخل لاخبار القياس فى اثبات غلبة مخالفة الواقع كما هو مبنى الوجه السّابع قوله لا وجه له غير المفسدة الذاتية لا وجه لحصر الوجه فيها بل يمكن كون الوجه غلبة مخالفة الواقع والتنظير بحجّية الظنّ فى صورة الانفتاح لا يثبت ذلك لما ذكره سابقا من امكان كون الظنّ حجّة فى حال الانفتاح من جهة الطريقيّة من جهة كونه دائم المطابقة للواقع عند الشّارع او اغلب مطابقة من العلوم الحاصلة للمكلّف قوله كما يشهد به قوله ع ان السنّة اه قد ذكرنا عدم ظهور الاخبار فى ذلك اذ عبّر بمثل التعبير المذكور فى مثل قوله تعالى (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) مع وروده فى اصول الدين فى مورد انفتاح باب العلم الّذى ينافى العمل بالظنّ راسا لامكان ادائه الى مخالفة الواقع ولو نادرا وعلى تقدير الظّهور فليس المضمون المذكور قطعيّا فكيف يدّعى كونه قطعيّا من جهة دلالة الاخبار المتواترة معنى عليه كما سيجيء منه عن قريب مع انّه على تقدير القطعيّة لا بدّ من الحكم بكون احدى الجهتين من المفسدة الذاتية وغلبة مخالفة الواقع قطعيّة فلا بدّ من التّرديد بين السّادس والسّابع لا جعل ما افاده فى الوجه السّابع قطعيّا كما فقط اشرنا الى ذلك عن قريب فى بعض الحواشى السّابقة مع انّه قد صرّح عن قريب وسابقا باحتمال كون النواهى اللفظيّة محمولة على صورة انفتاح باب العلم فمع هذا الاحتمال كيف يمكن تصحيح النّهى فى زمان الانسداد من جهة غلبة مخالفة الواقع فى العمل به مع امكان ان يورد عليه ايضا بان العلم بغلبة مخالفة الواقع فى القياس يستلزم ذهاب الظن الفعلى منه فى اكثر الموارد مع امكان ادّعاء كونه خلاف الوجدان ويمكن الذبّ عن هذا بامكان ان يقال ان موارد مخالفته للواقع هى موارد وجود الأمارات القويّة على خلافه بحيث يكون موجبا للظنّ مع قطع النظر عنها وان زال الظنّ عنه مع ملاحظتها مع انّ الظنون الخاصّة التى على خلافه وان لم توجب الظنّ فعلا وكان القياس مفيدا له لا بد ان يؤخذ بها دون

القياس فيلتزم بكون الظنون القياسيّة فى مقابلها غالبة المخالفة فتامّل ويرد عليه ايضا انّ النّهى عن الظنّ القياسى لو كان من جهة غلبة مخالفة الواقع فلا بدّ ان لا يعمل بالظنون الخاصّة والمطلقة مع كونها موافقة للظنون القياسيّة لعدم امكان حجّيتها مع العلم بغلبة المخالفة للواقع كما صرّح به مرارا ويمكن الجواب عنه ايضا بان غلبة المخالفة انّما هى مع الاستناد الى القياس والتعبّد به والركون اليه واستنباط المناط بالعقول النّاقصة لا مع الاستناد الى غيره ممّا جعله الشّارع حجّة فانظر الى مفسدة التشريع فانّها ايضا مع الاستناد الى الظنّ والتعبّد به لا مع العمل به احتياطا بعنوان رجاء الواقع ولا مع عدم الاستناد اليه وان لم يكن بعنوان الرّجاء اذا لم يستلزم طرح دليل او اصل واجب العمل كما صرّح به قدّس سره فى اوائل حجّية الظنّ وفى غيرها وبمثل ما ذكر يجاب عن الايراد على ثبوت المفسدة الذاتية كما هو مبنى الوجه السّادس قوله فان الظن ليس كالعلم اه عدم مماثلته له ليس من جهة لزوم التناقض فى صورة العلم فى نظر العالم وعدمه فى صورة الظنّ للزوم التناقض ايضا فى الظن من جهة اخرى من حيث ان حكم العقل بطريق القطع بلزوم الاخذ به من جهة كونه اقرب الى الواقع من الشكّ والوهم يناقض نهى الشارع عنه كما افاده سابقا فى مقام تقرير الاشكال بل من جهة انّ الخروج الموضوعى والتخصّص انّما يتصوّر فى الظنّ دون العلم على التقريب المذكور فى العبارة ولذا يجوز الخروج عن حكم العقل فى غير موارد الظن ايضا من جهة الرّجوع الى التخصّص الممكن لا التخصيص المستحيل لكن ذكر سابقا فى باب قطع القطاع امكان نهى الشارع للوسواسى عن العمل بقطعه والتّصريح بانّه لا يريد منه الواقع لكن فى صورة عدم التفاته بعدم امكان ذلك وغفلته عن انّ الشّارع يريد الواقع منه ومن كلّ احد وسيجيء عن قريب فى هذا المقام امكان نهى الشّارع للوسواسى عن العمل بقطعه مع عدم التقييد بما ذكره سابقا فى اوّل الكتاب وسيجيء انّ عدم التقييد هو الوجه وانّه يمكن ارجاعه الى التخصّص ومنه يظهر عدم الفرق بين الظنّ والقطع فى ذلك قوله ألا ترى انّه يصح ان يقول الشّارع للوسواسى اذ التفت الوسواسى الى النّهى يعلم اجمالا او يحتمل انّ الشّارع لا يريد منه الواقع فى الموارد الخاصّ لأجل ان يوصله الى الواقع فى موارد اخرى فلو عمل بقطعه فى المورد الخاص يفوت الواقع منه فى الموارد الأخر وبهذا الاعتبار ويجوز للشارع النّهى عن العمل بقطعه وليس بقبيح لا عند

الشارع ولا عند المكلّف امّا عند الشارع فلفرض فوت الواقع منه كثيرا فى علمه مع عمل المكلّف بعلمه وامّا عند المكلّف فلاحتمال ذلك عنده او علمه اجمالا بذلك مع العلم بالنّهى اذ لا وجه له غير ذلك ومن هذا يعلم انّ عدم التقييد بما ذكر فى اوّل الكتاب كما صنع هنا هو الوجه فلا بدّ من ارجاعه الى التخصّص ايضا بان يقال ان ادراك العقل لوجوب العمل بالقطع انّما هو للوصول الى الواقع دائما او غالبا والنّهى يكشف عن فوت الواقع غالبا فيكون خروج ما ذكر موضوعيّا وذلك ما اردناه من التخصّص وما ذكرناه من عدم الفرق بين الظن والقطع فى ذلك كما عرفت من ذى بعد قوله فيما اذا قام ظنّ من افراد مطلق الظنّ اه احترز بهذا القيد عمّا لو قام ظنّ خاصّ مطلق او مقيّد ثابت حجّيتهما بدليل قطعىّ غير دليل الانسداد على حرمة العمل لبعضهما فانّه على التقدير المذكور داخل فى المسألة السّابقة الّتى مضى وجوه الخلاص فيها قوله وبقائها تحت الأصل فانّه اذا علم ان مستند المشهور فى حكمهم بعدم حجّية الشهرة فى المسألة الفرعيّة من جهة الاصل والقاعدة المستفادة من الادلّة الاربعة على عدم جواز التعبّد بما لا يعلم التعبّد به يكون عدم حجّيتها فى الظاهر مقطوعا به لانّه تشريع محرّم بالادلّة القطعيّة ولا نظر لها الى الظنّ بعدم حجّيتها فى الواقع نعم اذا لم يعلم مستند المشهور يحصل من فتواهم الظنّ بالواقع سواء كانت فى المسألة الاصوليّة او فى المسألة الفرعيّة وهو خارج عن مفروض المقام قوله ونظير ما نحن فيه ما تقرر فى باب الاستصحاب اه مثلا اذا غسل الثوب النجس بماء شكّ فى بقاء طهارته من جهة الشك فى ملاقاته لنجاسة اخرى فيكون الشكّ فى طهارة الثوب وبقاء نجاسته مسبّبا عن الشكّ فى بقاء طهارة الماء فاذا جرى الاستصحاب فى الماء يحكم بطهارته ومن لوازم طهارته الحكم بزوال النجاسة عمّا يغسل به ومنه الثوب فرفع اليد عن استصحاب نجاسة الثّوب لأجل الدّليل الدالّ على ان كلّ ثوب غسل بماء طاهر فقد طهر لانّ من آثار طهارة الماء الحكم بطهارة ما يغسل به كما ذكرنا بخلاف رفع اليد عن استصحاب طهارة الماء لأجل استصحاب نجاسة الثوب لأن نجاسة الثوب ليست دليلا ومثبتة لنجاسة الماء بل كاشفا عن عروض النّجاسة له من قبل اذ الفرض انّ نجاسة الماء ليست مسبّبة عن نجاسة الثوب بل هى مسبّبة عن ملاقاة نجاسة اخرى له فيكون رفع اليد عن استصحاب طهارة الماء لأجل استصحاب نجاسة الثوب بلا دليل

فيكون ارتكابه منكرا بخلاف الأوّل وسيجيء شرحه فى باب الاستصحاب قوله فانّه لا يصلح للدّلالة على طروّ النجاسة اه وقوله قبل الغسل ظرف لقوله طروّ النجاسة وجه عدم الصّلاحيّة انّ المفروض فى المثال انّ الشكّ فى طروّ النجاسة للماء مسبّبة عن الشكّ فى ملاقاته لنجاسة اخرى لا عن الشكّ فى نجاسة الثوب الملاقى له فيكون من آثار طهارة الماء ولوازمه الشرعيّة بلا واسطة هو زوال النجاسة عن الثوب وامّا نجاسة الماء فليست من آثار نجاسة الثوب ولوازمه الشرعيّة بلا واسطة وان كانت نجاسة الثوب كاشفة عن نجاسة الماء ومستلزمة له ومن المعلوم انّ معنى الاستصحاب ترتيب الآثار واللّوازم الشرعيّة بلا واسطة لا ترتيب اللّوازم الشرعيّة مع الواسطة ولا ترتيب الملزومات وان كانت شرعيّة فيكون استصحاب طهارة الماء رافعا للشكّ فى بقاء النجاسة فى الثوب ولو حكما بخلاف العكس فرفع اليد عن نجاسة الثوب بسبب اجراء استصحاب طهارة الماء يكون تخصّصا بخلاف رفع اليد عن استصحاب طهارة الماء بسبب استصحاب نجاسة الثوب فانّه يكون تخصيصا من غير مخصّص لا يجوز ارتكابه قوله وهى الشّهرة فى المسألة الفرعيّة كما ترى امّا لاستبعاد التفكيك بينهما مع كونهما من جنس واحد او لعدم القول بالفصل وهما كما ترى وامّا لأنّ الالتزام بالشهرة المانعة والقول بشمول دليل الانسداد لها يستلزم القول بعدم شموله لها وما يستلزم وجوده عدمه فهو باطل بيان ذلك انّ الشهرة قد قامت على عدم حجّية الشهرة مطلقا ومن جملتها الشهرة فى المسألة الأصوليّة فلو كانت الشهرة القائمة حجّة لاستلزم عدم حجّيتها لانها شهرة فى المسألة الاصوليّة وهذا الوجه قد نقل عن المصنّف فى مجلس البحث وفيه انّ المفروض وظاهر العبارة قيام الشهرة على عدم حجّية الشّهرة فى المسألة الفرعيّة اغماضا عمّا ذكره عن قريب من خروج المثال المذكور عن الفرض لمنع نهوض الشهرة على عدم حجّيتها فى المسألة الفرعيّة بل على عدم قيام الدليل على حجّيتها فتبقى تحت الاصل ومن المعلوم ان ما ذكر لا يستلزم المحذور من استلزام وجود الشيء لعدمه وبالجملة لا خصوصيّة فى كون الامارتين من جنس واحد فيما ذكره فالاولى اسقاط الجواب الاول والاقتصار على الثّانى قوله وامّا ان يحصل القطع بدخول احدهما فيقطع بخروج الآخر فان حصل القطع بدخول الظنّ الممنوع فى دليل الانسداد فيقطع بحجّيته ولا يحصل

الظنّ من الامارة المانعة عنها لعدم امكان معارضة الظنّ للقطع وان حصل القطع ـ بدخول الظنّ المانع فى دليل الانسداد فيقطع بحجّيته والقطع بها وان لم يكن مانعا عن الظنّ فى المسألة الفرعيّة لكن لا بد من رفع اليد عنه باحد وجوه رفع اليد عن مثل القياس وعلى اىّ تقدير يكون الخروج من باب التخصّص لعدم امكان التخصيص فى الحكم العقلى قوله لانّ مرجع تقديم الاستصحاب الاوّل الى تقديم التخصّص اه اذ نقض اليقين بنجاسة الثوب مثلا من جهة استصحاب طهارة الماء ليس نقضا لليقين بالشكّ حكما اذ يعلم حكم الثوب من جهة اجراء الاستصحاب فى الماء ولو ظاهرا من جهة انّه دليل عليه وسبب له ومزيل للشكّ فيه لأجل كونه من آثاره ولوازمه الشرعيّة بلا واسطة بخلاف نقض اليقين بطهارة الماء من جهة استصحاب نجاسة الثوب فانّه تخصيص فى قوله ع لا تنقض اليقين بالشكّ من غير مخصّص ونقض لليقين بالشكّ لعدم كون نجاسة الماء من آثار نجاسة الثّوب ولوازمها الشرعيّة ولا يخفى انّ التخصيص خلاف الاصل لا يمكن الالتزام به الّا مع وجود الدّليل عليه بخلاف التخصّص الّذى هو رفع الموضوع وملخّص الأمر انّ الدّوران بين التّخصيص والتخصّص يتصوّر فى باب الاستصحاب ونحوه لكون مبناه دليلا لفظيّا عامّا وهو قوله ع لا تنقض اليقين بالشكّ بخلاف المقام لعدم امكان التخصيص والدّوران فيه لعدم امكان تحيّر العقل فى موضوع حكمه فالتمثيل بالاستصحاب فى الشكّ السّببى والمسبّبى لا يناسب المقام قوله فافهم الاولى ذكر فتامّل بدل قوله فافهم لانّ ما ذكر لا يفيد شيئا غير ما ذكر سابقا من كون الظنّ المانع دليلا وناظرا الى الظنّ الممنوع بخلاف الظنّ الممنوع فانّه ليس ناظرا ودليلا الى الظنّ المانع وإن كان الاخذ به منافيا للأخذ بالظنّ المانع وقد عرفت ان ما ذكر لا ينفع شيئا مع قطع النظر عن دليل الانسداد وكذا مع ملاحظته على ما سلف تحقيقه قوله هذا اذا كان العمل بالظنّ المانع اه يعنى انّ العمل باقوى الظنّين من المانع والممنوع يظهر اثر الفرق بينهما فيما اذا خالف الظنّ الممنوع الاحتياط اللّازم فى المسألة الفقهيّة كما اذا قام الظنّ المذكور على عدم وجوب الصّورة مع كون مقتضى الاحتياط اللّازم فى مسئلة الجزئيّة او الشّرطية كما هو مذهب بعض البناء عليهما والبناء على وجوب السّورة رجاء للواقع فانّه اذا اخذ بالظنّ الممنوع اذا كان اقوى يكون

الاخذ به مانعا عن القول بوجوب الاحتياط لعدم امكانه مع وجود الدّليل الاجتهادي كما اذا قام الظنّ الخاصّ على عدم وجوبها بخلاف ما اذا اخذ بالظنّ المانع لكونه اقوى لأنّه لا مانع من الاخذ بالاحتياط اللّازم لعدم المعارض له وامّا اذا وافق الظنّ الممنوع الاحتياط اللّازم فى المسألة الفرعيّة بان قام على وجوب السّورة فى المثال فانّه لا يظهر فرق بين الاخذ بالظنّ المانع اذا كان اقوى وبين الاخذ بالممنوع اذا كان كذلك اذ فى كلا التقديرين يجب البناء على وجوب السّورة واتيانها فالأخذ بالظنّ المانع اذا كان اقوى لا يجدى شيئا بعد كون الظنّ الممنوع على طبق الاحتياط اللّازم ووجوب فعلها من جهته وفيه ان اثر الفرق ظاهر على هذا التقدير ايضا اذ على تقدير كون الظنّ الممنوع اقوى يحكم بوجوب الفعل فى نفسه لا بعنوان الرّجاء ولو فى الظاهر لعدم جريان الاحتياط مع وجود الدليل الاجتهادي سواء كان على طبقه او على خلافه وامّا اذا كان الظنّ المانع اقوى فالأخذ به مفاده البناء على عدم حجّية الظنّ الممنوع وعدم جواز التديّن به والاستناد اليه ولا ينافيه وجوب الاخذ به رجاء من جهة الاحتياط اللّازم وفعله كذلك والحاصل انّ الأخذ بالظنّ المانع سليم عن محذور ترك العمل بالظنّ الممنوع فى هذه الصّورة ايضا لما ذكرنا من انّ العمل بالاحتياط ليس عملا بالظنّ وهذا كما اذا قام القياس على وجوب شيء يقتضيه الاحتياط اللّازم فى المسألة الفرعيّة فانّ الاخذ بالوجوب استنادا الى القياس محرّم وان كان الاخذ به بعنوان الرّجاء فالاحتياط واجبا ولا ينافيه القطع ـ بعدم حجّية القياس وعدم جواز الاستناد اليه وهذا بمكان من الظّهور الثالث : عدم الفرق فى نتيجه دليل الانسداد بين الظن الحاصل من الأمارة بالحكم الفرعى وبين الحاصل من أمارة متعلّقه بألفاظ الدليل قوله لاجل تفسير الراوى او لأجل قيام الشهرة الفتوائية او الاجماع المنقول او دلالة ظاهر الكتاب او السنّة او غيرها على المعنى المجازى او على احد معنيى المشترك اللّفظى قوله او من جهة كون مذهبه مخالفا لظاهر الرواية او موافقا لاحد معانى المشترك على تقدير العلم باستناد الرّاوى فى مذهبه الى الرواية كما نقل عن المصنّف قدس‌سره فى مجلس البحث اذ من المعلوم انّ مجرّد كون مذهب الرّاوى مخالفا لظاهر الرواية او موافقا لاحد معانى المشترك مع عدم استناده فى مذهبه اليها لا يفيد شيئا قوله وحاصل القسمين الظنون الغير الخاصة المتعلّقة اه ذكر القسمين هنا يخالف ذكرهما فيما سبق بوجوه احدها كون

المقصود بالبحث فيهما فى السّابق كون الظن بالظهور او الارادة حجّة من باب الظنّ الخاصّ ام لا والمقصود بالبحث هنا كونهما حجّتين من باب الظنّ المطلق ام لا وثانيها انّ المقصود بالبحث فى السّابق كون الظنّ بالمراد حجّة ام لا وان لم يحصل الظنّ الشخصىّ به والمقصود بالبحث هنا كون الظنّ الشخصىّ فقط بالمراد حجّة ام لا وثالثها انّ المقصود بالبحث فى السّابق كون الظّهور المستند الى اللّفظ حجّة ام لا والمقصود هنا كون الظنّ بالمراد الحاصل من الامارات الخارجيّة من غير ان يستند الى اللّفظ حجّة ام لا وايضا المقصود بالبحث فى السّابق كون قول اللغويّين فى الاوضاع حجّة ام لا والمقصود بالبحث هنا كون مطلق ما يفيد الظنّ بالظهور سواء كان قول اللغويّين او صحّة التقسيم او الاستعمال او الشهرة او غيرها ممّا عدّدناه سابقا فى مبحث الالفاظ وغيرها حجّة ام لا قوله والظّاهر حجّيتها عند كلّ من قال اه لكن الظنّ بالظهور ليس حجّة مطلقا بل اذا افاد الظنّ الشخصىّ بالمراد كما اوضحه شيخنا قدّس سره فى الحاشية لما عرفت من انّ نتيجة دليل الانسداد على تقدير الحكومة هى حجّية الظنّ الشخصى بالحكم الفرعى الكلّى نعم لو كان الظنّ بالظّهور مستلزما للظنّ بالحجّية يكون حجّة مطلقا وان لم يفد الظنّ الشخصىّ بالمراد لما عرفت وتعرف من انّ الظنّ بالحجّية مستلزم للظنّ بالحكم الفرعى الظاهرى وقد عرفت وتعرف انّه لا فرق فى دليل الانسداد بين الظنّ بالحكم الفرعى الواقعىّ او الظاهرى قوله ولا يحتاج الى دليل الانسداد فى نفس الظنون اه مع انّك قد عرفت فى باب ظواهر الألفاظ عدم تماميّة دليل الانسداد فى الألفاظ من جهة انّ اغلب معانى الموادّ معلوم من العرف واللّغة وكذلك وضع الهيئات معلوم او مظنون بالظّنون الخاصّة غالبا فراجع قوله من الظنون الخاصّة مطلقا اى سواء كان من جهة قول اللغوىّ او من جهة غيره او سواء كان متعلّقا بالحكم الكلّى او الجزئى او سواء تعلّق بالظّهور او بالمراد قوله وقد مرّ تضعيف ذلك ما سبق تضعيفه فى مباحث الالفاظ هو حجّية قول اللّغويين فى الاوضاع من باب الظنون الخاصّة فقط لكن يعرف من تضعيفه ذلك تضعيفه حجّية الظنّ بالاوضاع من ساير الطّرق ايضا وقد مرّ منا تضعيف تضعيفه سابقا فراجع قوله بل يقتصر على تصحيح الغير بل لا يحتاج الى ذلك ويكتفى بكلّ ما يفيد الظنّ بالصّدور ولو كان من جهة كون الرّاوى عادلا فى مذهبه او كون

خبره حسنا او كون روايته مشهورة وغير ذلك قوله وملخّص هذا الأمر الثالث انّ كلّ ظنّ تولّد اه والاولى ان يقال انّ ملخّص هذا الامر الثالث حجّية كلّ ظنّ بالحكم الفرعىّ الكلّى سواء كان واقعيّا او كان ظاهريّا وسواء حصل ابتداء او تولّد من ظنّ آخر اذ من المعلوم انّ المثال الّذى ذكره من حجّية الاستصحاب تعبّدا او حجّية الأمارة الغير المفيدة للظنّ الفعلى ليس ممّا تولّد منه الظنّ بالحكم الفرعى الكلى الظاهرى بل مفاده هو وجوب العمل فى مرحلة الظاهر مع انّ مفاد الامر الثّالث ليس حجّية ما تولّد فقط بل الاعمّ منه قوله بالمطالب العلميّة اه الظاهر انّ المراد بالمطالب العلميّة مسائل الفقه واصوله وبغيرها الموضوعات المستنبطة وبالامور الخارجيّة الموضوعات الصّرفة كعدالة الرّاوى وايمانه وورعه وضبطه وغير ذلك قوله بخصوصيّة فى بعض الأمارات مثل كون النتيجة حجّية الظنّ الاطميناني فقط او مظنون الحجّية او غيرهما قوله بالنّسبة الى ما يتولّد منه اه قد ذكرنا ان مفاد بعض المسائل الاصوليّة هو الظنّ بالحكم الفرعىّ الكلى الظّاهرى مثل مسئلة حجّية الاستصحاب تعبّدا وحجّية الخبر والإجماع المنقول وغيرهما مع عدم افادة الظنّ الشخصىّ بالحكم الفرعىّ الواقعى وبعضها يتولّد منها الظنّ بالحكم الفرعى الواقعى او الظاهرى فتخصيص الكلام بما تولّد غير وجيه قوله وربما منع منه اه اى ممّا ذكر وهو كفاية تولّد احد الحكمين الحكم الفرعى الواقعى او الحكم الفرعى الظّاهرى وان لم يحصل الحكم الآخر قوله كمسألة حجّية الشهرة ونقل الاجماع واخبار الآحاد من حيث كونها مفيدة للظنّ الشخصىّ بالحكم الفرعىّ والدليل على التقييد قوله فقد انفتح باب العلم فيها وعلم الحجّة منها من غيرها اه وكذلك قوله فيما سيأتي كخبر الواحد ونقل الإجماع لا بشرط الظنّ الشخصىّ اه ومن المعلوم انّ المقصود ادّعاء انفتاح باب العلم فى المسألة الأصوليّة من جهة اجراء دليل الانسداد فى المسألة الفرعيّة المثبت لحجّية الظنّ الشخصىّ فيها ولا يتم الّا بالتقييد المزبور لكن ما ذكر مجرّد فرض لانّ مسئلة حجّية خبر الواحد مثلا منعقدة فى الاصول لبيان اثبات الحكم بالصّدور عن الامام عليه‌السلام كما ذكره قدس‌سره فى اول مبحث حجّية خبر الواحد سواء افاد الظنّ الشخصىّ بالحكم الفرعى الواقعىّ او الظّاهرى او الظنّ النوعى بهما او لم يفد الظنّ اصلا لانّ حجّية خبر الواحد لا تصلح جهة الصّدور ولا الدّلالة

ولا المعارضة ولا غير ذلك قوله بما يوجب قوته على غيره من جهة من الجهات من جهة الصّدور او من جهة جهة الصّدور او من جهة المضمون كما سيأتى فى باب التّرجيح والتعادل ويرد عليه انّه لا بدّ من الاقتصار على المرجّح المضمونى لما ذكرنا انّ نتيجة دليل الانسداد حجّية الظن الشخصىّ فى الفروع وهو لا يحصل من مرجّح الصّدور وجهة الصّدور ويمكن ان يريد من قوله من جهة من الجهات التعميم فى المرجّح المضمونى من اىّ سبب حصل من جهة موافقة الكتاب او السنّة او الشهرة الفتوائية او الإجماع المنقول او غير ذلك وح تسلم العبارة عن الايراد قوله من حيث استلزام الظنّ بها الظنّ بالحكم الفرعىّ الواقعىّ فيه انّه اذا ظنّ بكون الامر حقيقة فى الوجوب مثلا فيدلّ قوله تعالى مثلا (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) على وجوبها من جهة ظهوره العرفى او النّوعى المطلق بناء على ما هو التحقيق من كون ظواهر الألفاظ حجة من جهة ما ذكر ومن المعلوم عدم استلزام ذلك الظنّ الشخصىّ بالحكم الفرعىّ كما هو المقصود بالبحث فما ذكره المستدلّ مبنىّ على ما هو خلاف التحقيق من حجّية الظواهر من باب الظنّ الشخصىّ مع انّ الاقتصار على الحكم الفرعى الواقعىّ ليس بجيّد اذ قد يكون مدلول الكتاب والسنّة اثبات الحكم الفرعى الظاهرى مثل قوله عليه‌السلام كلّ شيء لك حلال وقوله لا تنقض اليقين بالشكّ بناء على كون مسئلة اصل البراءة والاستصحاب سيّما فى الشبهات الموضوعيّة كما سيأتى الجزم به من المصنّف فى باب الاستصحاب من المسائل الفرعيّة العمليّة لا من مسائل اصول الفقه قوله وبالجملة فبعض المسائل الاصوليّة صارت معلومة اه المراد بالمسائل الاصوليّة الّتى صارت بنفسها معلومة بدليل الانسداد هى ما يبحث فيها عن الحجّية كمسألة حجّية الشّهرة وخبر الواحد والاجماع المنقول بشرط افادتها الظنّ الشخصىّ بالحكم الفرعىّ اذ من المعلوم ان حجّية الخبر الّتى هى من المسائل قد صارت معلومة من جهة استلزام الظنّ بها الظنّ بالحكم الفرعى والمراد بالثانية ما لا يبحث فيها عن الحجّية مثل كون الامر للوجوب والنّهى للتحريم والعام المخصّص حقيقة فى الباقى او مجازا فيه وغير ذلك فانّ اصل المسألة وهو كون الامر للوجوب مثلا لم يصر معلوما بدليل الانسداد اذ لا نظر فيه اليه بل حجية الظنّ به قد صارت معلومة به ومثلها مسائل الاستلزامات والمسائل العقليّة على تقدير كونها ظنّية لا قطعيّة ويلحق بها المسائل اللغويّة مثل كون الصعيد لمطلق

وجه الارض والمسائل الرجاليّة وغير ذلك قوله والباحثة من بعض المرجّحات التعبّدية مثل تقديم المقرّر على النّاقل او بالعكس وكون دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة والتّرجيح بمخالفة العامّة بناء على كونه من باب التعبّد كما هو احد الوجوه الآتية ومثل المرجّحات الّتى توجب الأبعديّة عن الباطل لا الاقربيّة الى الواقع بل وكذلك البحث عن مرجّحات الصّدور ومرجّحات جهة الصّدور لأنّهما لا توجبان اقربيّة المضمون الى الواقع بل الصّدور او جهته كما لا يخفى قوله من حيث الاعتبار فى نفسه امّا تعبّدا او للظنّ النّوعى المطلق او للظهور العرفى او للظنّ النّوعى المقيّد قوله بل امثال هذه الاحكام اى الاحكام الظاهرية الاصوليّة قوله وجب الأخذ بالشّهرة اه فتكون النتيجة عدم حجّية الظن فى المسائل الاصوليّة قوله امّا الجواب عن الثانى ويمكن الجواب ايضا بانّ دليل الانسداد لا يمكن شموله للشهرة والاجماع المنقول اذ يلزم من شموله لهما عدم شموله لهما وما يلزم من وجوده العدم فهو باطل لانّ الظنّ الحاصل من الشهرة والإجماع المنقول المانعين عن حجّية الظنّ فى المسألة الاصوليّة فيبقى شموله لغيرهما من الظنون الحاصلة فى المسائل الاصوليّة بلا معارض ولا مانع توضيح ذلك انّ الدليل الثانى للمستدلّ بعد فرض جريان دليل الانسداد واقتضائه لحجّية الظنّ فى المسألة الاصوليّة وكون الشهرة والإجماع مانعين منه لا على تقدير عدم وجود المقتضى وعدم امكان جريانه فى المسائل الاصوليّة كما هو مقتضى الدّليل الاوّل فاذا دفعنا المانع من جهة ما ذكر من استلزام شموله لهما عدم الشمول يلزم ما ذكرنا من عدم المانع من شموله لسائر الظّنون الاصوليّة العمليّة وانّما لم يذكر المصنّف هذا الجواب اعتمادا على وضوحه قوله فدعوى الإجماع فيها مساوقة لدعوى الشهرة يعنى ان دعوى الإجماع مثل دعوى الشّهرة فى بطلانها والقطع بخطاء مدّعيها لأنّ الشهرة بحسب الفتوى او الإجماع انّما يمكن دعواهما فى صورة كون المسألة معنونة فى كلمات العلماء فمع عدم كونها كذلك كيف يمكن دعواهما قوله والشّهرة ونقل الإجماع انّما يفيد ان الظنّ فى المسائل التوفيقيّة اه لانّ الشهرة فى الفتوى مثلا انّما تفيد الظنّ من جهة كشفها الظنى عن حكم الشّارع اذا كان شانه بيانه ومن المعلوم انّ شأنه ليس بيان الاحكام العقليّة وقد ذكرنا انّ اتفاق جميع العلماء الّذى يفيد القطع فى

المسائل الشرعيّة لو اتّفق فى المسائل العقليّة مع عدم حكم العقل لا يفيد بها القطع لما ذكرنا عن قريب وان شئت التوضيح فراجع ما كتبنا على قوله فى اوائل حجّية القطع فالمحصّل منه غير حاصل اه قوله ورابعا انّ حصول اه يعنى اذا قلنا بشمول دليل الانسداد وتماميّته من غير جهة المانع للمسائل الاصوليّة فيحصل القطع بحجّية الظنّ فى المسائل الاصوليّة ومع حصوله كيف يمكن حصول الظنّ بعدم الحجّية من جهة الشّهرة والإجماع المنقول كما ذكره المستدلّ بل لا يمكن حصول الشكّ والوهم لعدم اجتماعهما مع القطع بها لكن لا يخفى انّ الحكم بشمول دليل الانسداد للمقوم عليه دون الظنّ القائم ترجيح بلا مرجّح الّا ان يصار الى ما ذكرناه عن قريب من عدم امكان شموله له لاستلزام وجوده عدمه قوله من دخول المسألة فيما تقدّم اه غاية الامر الفرق بينهما من جهة كون الظنّ الممنوع هناك فى المسألة الفرعيّة والظنّ المانع متعلّقا بالمسألة الاصوليّة وهنا يكونان كلاهما فى المسألة الاصوليّة الرابع : عدم كفاية الظن بالامتثال فى مقام التطبيق على القول بالانسداد قوله او ترك الرّجوع الى القواعد الظاهريّة يفهم من كلماته فى هذا المقام ان موافقة الحكم الظّاهرى يوجب الثّواب وان لم يكن مطابقا للواقع وانّ مخالفته يوجب العقاب وان لم يكن مخالفا له وهو وان كان موافقا لبعض كلماته فى هذا الكتاب كالّذى ذكره فى اوائل الكتاب فى مقام تأسيس الأصل على عدم حجّية الظنّ لكنّه مخالف لبعض كلماته الاخرى الّتى صرّحت بعدم الاثر فى الحكم الظّاهرى موافقة ومخالفة فى الثّواب والعقاب نعم لو قلنا بحرمة التجرّى يكون مخالفته موجبة للعقاب وقد عرفت ـ تأمّله فى ذلك فى اوّل الكتاب الخامس : فى حجيّة الظن فى اصول الاقوال فى المسألة الدين قوله وادّعى عليه العلّامة فى الباب الحادى عشر اه وكذلك فى المبادى وكذلك الفاضل المقداد فى شرح الباب الحادى عشر لكنه خصّه باجماع العلماء الإماميّة وحكى نقل الإجماع المذكور عن الآمدي والحاجبى والقوشجى وظاهر غاية البادى والمعالم وقال الشهيد الثانى فى الرسالة اعلم انّ العلماء اطبقوا على وجوب معرفة الله بالنظر وانّها لا تحصل بالتقليد الّا من شذ منهم ويحكى دعوى الإجماع من العضدى فى القوانين وممّن صرّح بهذا الإجماع يعنى اجماع المسلمين على وجوب العلم العضدى قال لنا انّ الامة اجمعوا على وجوب معرفة الله او انها لا تحصل بالتقليد وذكر الوجوه الثلاثة لذلك انتهى قوله السّادس كفاية الجزم اه السّابع وجوب تحصيل المعرفة عن تقليد وانّ

النظر والاستدلال حرام نقله الشّهيد الثّانى فى رسالة حقايق الايمان عن جماعة والمحقق القمىّ فى القوانين عن بعض والظاهر من العبارة وجوب تحصيل الظنّ وعدم وجوب تحصيل العلم لأنّ التقليد ظاهر فيه وقد سمعت عبارة العضدى ونقل عن المحقق البهائى فى حاشية الزّبدة انّ النزاع فى جواز التّقليد وعدمه يرجع الى النزاع فى جواز العمل بالظنّ وعدمه ويؤيّده ايضا اقتران التقليد فى الاصول فى كلماتهم بالتقليد فى الفروع الثامن كفاية الظن الاطمينانى بحيث يرتفع التحيّر والتزلزل مع امكان تحصيل العلم وكفاية الظنّ مطلقا مع عدمه وهو الّذى اختاره فى القوانين مسائل اصول الدين على قسمين قوله الاعتقاد باطنا والتديّن ظاهرا لعلّ المصنّف اراد بالتديّن الّذى التزم بوجوبه هو اظهار ما اعتقده وعلم به والإقرار به ويرشد اليه قوله عن قريب وان اراد والتدين به الّذى ذكرنا وجوبه فى الاعتقاديّات وعدم الاكتفاء فيها بمجرّد الاعتقاد كما يظهر من بعض الاخبار الدالّة على انّ فرض اللّسان القول والتعبير عمّا عقد عليه القلب مستشهدا على ذلك بقوله قولوا آمنّا بالله وما انزل الينا اه ويمكن ان يريد به ما ذكره جمع من المتكلّمين من انّه يعتبر وراء العلم والاعتقاد القطعى عقد القلب على مقتضاه وجعله دينا له وعازما على عدم انكاره بل على الاقرار به واظهاره الّذى من ثمرات كما له الرّضا والتسليم لقضاء الله وقدره وجميع احكامه ومن ثمرات كما له ايضا اجتناب النّواهى وامتثال الاوامر واعتبار هذا المعنى لا يخلو عن قوة لا لأنّ العلم وساير الادراكات امور اضطراريّة لا يمكن تعلّق التكليف بها لأنّ متعلّقه لا بدّ ان يكون فعلا اختياريّا حتّى يرد عليه انّه يكفى فى تعلّق التكليف بها كون مقدماتها امورا اختياريّة وانّ المقدور بالواسطة مقدور بل لدلالة ظواهر الآيات والاخبار عليه قال الله تعالى (وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوًّا) وقال تعالى (لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْزَلَ هؤُلاءِ إِلَّا رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ بَصائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يا فِرْعَوْنُ مَثْبُوراً) وقال تعالى (فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكافِرِينَ) وقال تعالى (وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُ) وغير ذلك وفى رواية ابى عمر والزّبيرى عن ابى عبد الله ع فامّا ما فرض الله على القلب من الايمان فالاقرار والمعرفة والعقد

والرضا والتسليم بان لا إله الّا الله وحده لا شريك له الها واحدا احدا لم يتّخذ صاحبة ولا ولدا وانّ محمّدا ص عبده ورسوله والاقرار بما جاء به من عند الله من نبىّ او كتاب فذلك ما فرض الله على القلب من الاقرار والمعرفة وهو عمله الى ان قال ع وفرض الله على اللّسان القول والتعبير عن القلب بما عقد عليه وأقر به وفى رواية حماد بن عمرو النصيبى المرويّة فى الكافى عن العالم ع فامّا ما فرض على القلب من الايمان والاقرار والمعرفة والتّصديق والتسليم والعقد والرّضا بان لا إله الّا الله وحده لا شريك له احد صمد لم يتّخذ صاحبة ولا ولدا وانّ محمّدا ص عبده ورسوله وفى الكافى عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الايمان فقال شهادة ان لا إله الّا الله والاقرار بما جاء من عند الله وما استقر فى القلوب من التصديق بذلك فتامّل وقد اختلف كلمات القوم فى بيان الامر الزّائد من الاعتقاد والعلم فى الاصول وفى اعتباره ففى القوانين والتحقيق انّه لا يكفى فيه مجرّد حصول العلم بل لا بدّ من عقد القلب على مقتضاه وجعله دينا له عازما على الاقرار به فى غير حال الضّرورة والخوف بشرط ان لا يظهر منه ما يدلّ على الكفر والحاصل انّ محض العلم لا يكفى والألزم ايمان المعاندين من الكفّار الذين يجحدون ما استيقنت به انفسهم كما نطقت به الآيات انتهى وعن شارح المقاصد والمذهب انّ التّصديق غير العلم والمعرفة لأنّ من الكفّار من كان يعرف الحقّ ولا يصدق به عنادا واستكبارا قال الله تعالى (الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) وقال تعالى (وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ) وقال تعالى حكاية عن موسى لفرعون (لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْزَلَ هؤُلاءِ إِلَّا رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) فاحتيج الى الفرق بين العلم بما جاء به النبىّ ص وهو معرفته وبين التصديق ليصحّ كون الأوّل حاصلا للمعاندين دون الثّانى وكون الثّانى ايمانا دون الاوّل فاقتصر بعضهم على انّ ضدّ التصديق هو الانكار والتكذيب وضدّ المعرفة النكارة والجهالة واليه اشار الغزالى حيث فسّر التصديق بالتسليم فانّه لا يكون مع الانكار والاستكبار بخلاف العلم والمعرفة وفصّل بعضهم زيادة التفصيل وقال التصديق عبارة عن ربط القلب بما علم من اخبار المخبر وهو امر

كسبى يحصل باختيار المصدّق ولذا يؤمر ويثاب عليه بل يجعل راس العبارات بخلاف المعرفة فانّها ربّما تحصل بلا كسب كمن وقع بصره على جسم فحصل له معرفة انه جدار وحجر وحققه بعض المتأخّرين زيادة تحقيق فقال المعتبر فى الايمان هو التصديق الاختيارى ومعناه نسبة الصّدق الى المتكلّم اختيارا وبهذا القيد يمتاز عن التّصديق المنطقى المقابل للتصوّر فانّه قد يخلو عن الاختيار كما اذا ادّعى النبىّ ص النبوّة واظهر المعجزة فوقع فى القلب صدقه ضرورة من غير ان ينسب اليه اختيارا فانّه لا يقال فى اللغة انّه صدّقه فلا يكون ايمانا شرعيّا كيف والتصديق مأمور به فيكون فعلا اختياريّا زائدا على العلم ـ لكونه كيفيّة او انفعالا وهو حصول المعنى فى القلب والفعل القلبى ليس كذلك بل هو ايقاع النّسبة اختيارا الّذى هو كلام النّفس ويسمّى عقد القلب فالسّوفسطائى عالم بوجود النّهار وكذا بعض الكفّار بنبوّة النبىّ ص لكنّهم ليسوا مصدّقين لانّهم لا يحكمون اختيارا بل ينكرون وعن بعض المحقّقين انّ التسليم الّذى فسّر به الغزالى ليس من جنس العلم بل امر ورائه ومعناه گردن دادن وگرويدن وحق دانستن مر آن را كه حق دانسته باشى وعن المحقق الدّوانى فى شرح العقائد اعلم انه لو فسّر التّصديق المعتبر فى الايمان بما هو احد قسمى العلم فلا بدّ من اعتبار قيد آخر ليخرج الكفر العنادىّ وقد عبر عنه بعض المتاخرين بالتّسليم والانقياد وجعله ركنا من الايمان والاقرب ان يفسّر التصديق بالتّسليم الباطنى والانقياد القلبى ويقرّب منه ما قيل انّ التصديق ان تنسب باختيارك الصّدق الى احد وهو يحوم حول ذلك وان لم يصب المنحر انتهى وقال الشّهيد الثّانى فى رسالة حقايق الأيمان انّ القوم اختلفوا فى معنى التّصديق فقال اصحابنا هو العلم وقال الاشعريّة هو هو التصديق النّفسانى وعنوا به انّه عبارة عن ربط القلب على ما علم من اخبار المخبر فهو امر كسبى يثبت باختيار المصدّق ولذا يثاب عليه بخلاف العلم والمعرفة فانّها ربما تحصل بلا كسب كما فى الضروريّات وقال فى موضع آخر بعد نقل جملة ممّا نقلنا عن شارح المقاصد وغيره ويرد على علمائهم القائلين بكون الأيمان ليس معرفة وانّه معنى مغاير لها ان يكون من حصل له العلم بالمعارف الإلهيّة عن الهام او خلق علم ضرورىّ بذلك او تصفية النّفس او غير ذلك من اسباب العلم ان لا يثاب على ايمانه ولا يكون مؤمنا لأنّ

الايمان هو التصديق بالمعنى الّذى زعموه وهذا ليس كذلك وبطلانه ظاهر كنار على علم ثم قال وامّا حكاية الإثابة على الأيمان فالكسبى منه يثاب عليه وعلى اثباته اذ الكلّ فعل الكاسب احدهما مباشرة والآخر توليدا كما هو الحق عند العدليّة وامّا غير الكسبىّ منه فانّه وان لم يتحقق للعبد فعل منه لكنه يثاب على العزم على البقاء عليه وعلى آثاره فانّها فعله وامّا الآيات الّتى استدلّوا بها على انّ الأيمان ليس هو المعرفة فهى حجّة عليهم لا لهم وذلك انّ القطع بكفرهم مع معرفتهم انّما كان لإنكارهم وجحدهم الإقرار بذلك وتركهم الأتباع لما علموا حقيّة لا لعدم التّصديق وقال الفاضل المجلسىّ بعد نقل كلمات القوم والحقّ انّ اثبات معنى آخر غير العلم والمعرفة مشكل وكون بعض افراده حاصلا بغير اختيار لا ينافى التكليف به لمن لم يحصل له ذلك وترتب الثواب على ما حصل من غير اختيار امّا تفضّل او هو على الثبات عليه واظهاره والعمل بمقتضاه نعم المعنى الّذى نفهمه هنا زائدا على العلم هو العزم على اظهار اعتقاده او على عدم انكاره ظاهرا بغير ضرورة تدعوا اليه ويمكن عدّه من لوازم الأيمان او من شرائطه كما يومي اليه بعض الآيات والأخبار قوله وان ترتّب عليها بعض الآثار العمليّة كتوقف صحّة صلاته وساير عباداته عليها ولا ضرر فى كون شيء واجبا نفسيّا وواجبا شرطيّا لواجب آخر وكالطّهارة وحلية النّكاح وغير ذلك القسم الاول : ما يجب الاعتقاد والتدين به اذا حصل العلم به قوله فكيف بالاحكام الاعتقاديّة العلميّة لاستلزامه التكليف بما لا يطاق كذا فى الكتاب المذكور توضيحه انّ المطلوب فى الاعتقاديّات تحصيل الاعتقاد الجزئى ولا يمكن تحصيله من خبر الواحد ولو كان صحيحا بل لا بدّ من النظر والاستدلال فلو وجب العمل بخبر الواحد لكان مكلّفا بتحصيل العلم منه وهو تكليف بما لا يطاق قوله وظاهر كلام الشيخ فى العدّة انّ عدم جواز التعويل فى اصول الدّين اه ان اراد الشيخ قدّس سره به حرمة الاكتفاء به فهو حق بناء على مذهبه من وجوب النظر والاستدلال مستقلّا وان اراد عدم كفايته فليس بسديد لأنّ مذهبه كفاية الظنّ الحاصل من التقليد مع كون النظر واجبا مستقلا لكنّه معفوّ عنه كما نقله المصنّف عنه عن قريب ومن المعلوم انّ تقليد الإمام عليه‌السلام لا يقصر عن تقليد المعلم والابوين وغيرهم قوله وان اراد والتديّن الّذى ذكرنا وجوبه اه
قد يظهر من هذا الكلام انّ المراد بالتديّن الواجب هو الإقرار باللّسان وانّه مع كونه واجبا معتبر فى الاسلام وانّه لا يكتفى فيه بمجرّد الاعتقاد بدون الاقرار باللّسان وفيه انّا قد ذكرنا ان مراد المتكلّمين القائلين باعتبار شيء غير العلم هو العقد القلبى والتّسليم الباطنى والعزم على عدم انكاره بل على الاقرار به وجعله دينا له وطريقة له امّا الإقرار باللّسان فانّه وان كان واجبا على تقدير العلم لكنه غير التديّن الّذى التزموا باعتباره فى الإسلام مع انّه ليس معتبرا فى الاسلام والايمان قطعا كما سيأتى تحقيقه مضافا الى منافاته لما سيجيء منه من انّ الإقرار ليس معتبرا بل الإنكار مضرّ لا مطلقا بل مع الثبوت من الدّين وامّا الرّواية وهى رواية ابى عمرو الزّبيرى المرويّة فى الكافى فهى وان كانت ظاهرة فى وجوب الإقرار باللّسان بل فى اعتباره وساير اعمال الجوارح فى الايمان لكن لا بدّ من توجيهها بما لا ينافى ما ذكرنا كما سيجيء إن شاء الله الله تعالى مع انّها ظاهرة فى وجوب الاقرار باللّسان واعمال ساير الجوارح واعتبارها فى الأيمان على تقدير الاعتقاد الجزمى فالآثار المذكورة آثار للمعتقد لا للواقع حتّى يشملها ادلّة حجّية خبر الواحد كما سيشير اليه المصنّف ايضا عن قريب مع انّه على تقدير الإغماض عن ذلك لا يمكن شمول ادلّة حجّية الخبر لمثل الآثار المذكورة لاستلزامه كون الإقرار باللّسان واجبا ظاهرا وشرطا فى الايمان كذلك فى صورة قيام خبر الواحد ولا اظنّ احدا يلتزمه ويحكم بكفر من لم يقر بذلك كذلك قوله وهو فى غاية الأشكال اذ قد عرفت وستعرف انّ الشيخ قدس‌سره قائل بوجوب النّظر مستقلا وانّه معفوّ عنه مع حصول المعرفة بدونه وان جمعا كثيرا من اعيان العلماء ـ قائلون بكفاية الظنّ الحاصل من النظر بل عن التقليد فكيف يجوز ادّعاء الإجماع على وجوب المعرفة القطعيّة بالدّليل وانّ الجاهل بالمعرفة كذلك خارج عن ربقة المسلمين مستحق للعذاب الدائم مع انّ العقل يحكم بطريق القطع معذوريّة الجاهل الغافل او القاصر بحسب الخلقة او العاجر عن طريق تحصيل العلم بالنظر وغيرهم ممّا يجرى مجراهم وانّه يقبح عقابهم فى الآخرة فكيف يصحّ منه ادّعاء الإجماع بطريق الإطلاق مع انّه لا دليل على وجوب تحصيل بعض تفاصيل المعارف ممّا ذكره هو قدس‌سره او غيره بالدّليل فضلا عن اعتباره فى الإسلام والأيمان والا لزم كفر اكثر النّاس الّا من شذّ وندر مع انّه يمكن ادّعاء قيام سيرة النبىّ ص والأئمّة عليهم‌السلام مع النّاس على خلاف ما ذكره قدّه

قوله نعم يمكن ان يقال اه غرضه ابداء انّ الاصل فى المعارف وجوب تحصيل العلم بها الّا ما خرج بالدّليل فيكون اغلب المسائل الاصوليّة من القسم الاوّل لكن التمسّك بعمومات الكتاب والسنّة انّما هو بعد اثبات واجب الوجود لذاته وعدله وصدقه وانّه لا يفعل القبيح ولا يخلّ بالواجب واثبات الرّسول ص وصدقه بالدّليل العقلى فالعمومات انّما تنفع فى غير ما هو من هذا القبيل من المعارف كما هو ظاهر وينبغى ان يعلم انّ العمومات المذكورة انّما تثبت وجوب المعرفة القطعيّة مطلقا وامّا اعتبار كونها حاصلة عن النّظر والاستدلال فلا قوله وقوله عليه‌السلام ما اعلم شيئا بعد المعرفة اه فعن الكلينى فى الصّحيح عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله ع عن افضل ما يتقرب به العباد الى ربّهم واحبّ ذلك الى الله عزوجل فقال ما اعلم شيئا بعد المعرفة افضل من هذه الصّلاة ألا ترى الى العبد الصّالح عيسى بن مريم ع قال واوصانى بالصّلاة والزّكاة ما رمت حيّا والمراد من قوله هذه الصّلاة هى الصّلاة اليوميّة لأنّها الفرد المتعارف المعهود وليس فى الخبر الصّلوات الخمس فما فى العبارة نقل بالمعنى ثم انّ الاستدلال بالحديث على كون الصّلاة اليوميّة افضل كما فى الفيّة الشهيد وغيرها من ساير الأعمال بعد المعرفة موقوف على كون عدم وجدان الإمام ع دليلا على عدم الوجود فى الواقع وهو كذلك لاحاطته عليه‌السلام بالاحكام باسرها لكن لا دلالة فيه على كون المعرفة واجبة اذ هى موقوفة على عدم امكان افضليّة المستحبّ عن الواجب وهو محلّ نظر فانّ الابتداء بالسّلام مستحبّ مع انّه افضل من الردّ الواجب وابراء المعسر من الدّين مستحبّ مع انّه افضل من انظاره به وهو واجب واعادة المنفرد الصّلاة مستحبة مع انّها افضل من الاولى الواجبة الّا ان وجوب المعرفة معلوم من الخارج ثم انّ هنا دقيقة ينبغى التنبيه لها وهى انّ السّئوال انّما وقع عن افضل الاعمال الّتى يتقرّب بها الى الله ولا شكّ انّ معرفة الله لا يتحقق فيها التقرب ولا يتوقف على النيّة لتوقف نية القربة على معرفة المتقرب اليه فلو توقفت المعرفة عليها دار والجواب ان فى الجواب عدولا عمّا اقتضاه السّئوال وتحقيق للمقام بوجه آخر وهو انّ المعرفة بالله افضل من الصّلاة بمعنى انّ الله جعل جزائها اعظم الجزاء والحاصل انّ المعرفة

موجبة للقرب لا للتقرّب كذا ذكره الشّهيد الثّانى قدس‌سره فى المقاصد العليّة ويمكن ابقاء لفظ التقرّب على ظاهره وتخصيص المعرفة بغير معرفة الله تعالى ممّا يمكن فيه اعتبار التقرّب ومن المعلوم ان التخصيص اولى من ساير المجازات فتدبّر قوله ومن هنا قد يقال قد عرفت انّ الآيات والاخبار لا تدلّ على وجوب المعرفة بالاستدلال بل مقتضى عمومها كفاية الجزم الحاصل من التقليد وعلى تقدير الدّلالة فليس فيه وجوب تحصيلها بالاشتغال بكتب الحكمة والكلام على الوجه الّذى يبحث عند العلماء لإمكان القول بكفاية مطلق الدّليل الّذى يطمئنّ اليه النفس ولو كان مثل دليل العجوز كما صرّح به المحقق الثّانى والشهيد الثّانى فى شرح الألفية فبناء القول المذكور على ما ذكر من عمومات الآيات والاخبار ليس بوجيه قوله لأنّ المعرفة المذكورة اه هذا الكلام مع بنائه على التلازم بين الاجتهاد فى الاصول والاجتهاد فى الفروع مع انّه فى محلّ المنع سيّما على القول بالتجزّى المستلزم لامكان كون الشخص مجتهدا فى العبادات مثلا دون المعاملات لكثرة ممارسته فى الاولى دون الثانية صدره وذيله متهافتان لأنّ المستفاد من قوله لا تحصل الّا بعد تحصيل قوة استنباط المطالب اه وقوله ومثل هذا الشّخص مجتهد فى الفروع قطعا عدم امكان تحصيل المعرفة المذكورة الّا للمجتهد ومقتضى قوله لا تحصل غالبا بالأعمال المبتنية على التقليد امكان تحصيلها بالتقليد فى بعض الأوقات ويمكن دفع هذا الأشكال بانّ مقصوده فى الذيل كما هو واضح عدم حصول المعرفة فى غالب مسائل الاصول بالتقليد ومقصوده فى الصّدور عدم حصول المعرفة بتفاصيل جميع المسائل الاصوليّة الّا بالاجتهاد وان امكن حصول المعرفة ببعضها بالتقليد فلا منافات ويمكن دفعه ايضا بانّ المقصود من قوله لانّ المعرفة المذكورة اه بيان توقفها على الاجتهاد على زعم القائل المزبور والمقصود فى الذّيل بيان المطلب بحسب الواقع وان للمعرفة طريقين احدهما طريق النظر والاستدلال والرّجوع الى الكتب المصنّفة فى ذلك وثانيهما طريق التقليد فاذا كانت للمعرفة طريقان كالعلم المتكفّل لكيفية العمل اعنى علم الفروع فلا معنى للحكم بتعيّن الطريق الاوّل فى الاصول والثانى فى الفروع مع تأدّى الضرورة بالعكس فتامّل ويمكن ان يريد بما ذكره فى الذّيل انّه مع التقليد فى الفروع لا تحصل المعرفة بطريق النظر والاستدلال وهذا المعنى قد اشار اليه شيخنا

قدس سرّه فى الحاشية وضعفه ظاهر بالوجدان والبرهان قوله بل يدلّ على خلافه الاخبار الكثيرة المفسّرة للاسلام والأيمان اه ويرد على ظواهر الأخبار الواردة فى هذا الباب ممّا نقله المصنّف ولم ينقله اشكالات الاوّل اختلاف الاخبار وعدم معلوميّة مناط الاسلام بها ففى بعضها الاقتصار على الشّهادتين وفى بعضها انضمام الولاية وفى بعضها انضمام البراءة وفى بعضها انضمام الزّكاة وفى بعضها انضمام الصّلاة والزّكاة والصّوم والحجّ وغير ذلك من الاختلافات مع ورودها فى مقام التّحديد الآبي عن التخصيص والجواب عنه باحد وجهين الاوّل حملها على اختلاف مراتب الايمان والإسلام شدّة وضعفا بناء على كون كلّ منهما حقيقة واحدة ذات مراتب مختلفة بالشدّة والضّعف كالنّور حيثما تقوّى وضعف واعلى المراتب ما اشتمل على جميع ما اشتمل عليه الاخبار كلّها اذ كلّما زاد الأيمان قوّة زاد آثارا الى ان يصل الى درجة فوق الدّرجات وهى درجة خاتم النبيّين صلى‌الله‌عليه‌وآله الطّاهرين او على اختلاف افرادهما بناء على كون كلّ واحد منهما حقيقة واحدة ذات افراد متباينة مختلفة كالوجود على مذهب جمع من اهل المعقول او على اختلاف انواعها بناء على كون كلّ منهما حقيقة واحدة ذات انواع متباينة كمراتب السّوادات والبياضات على مذهب طائفة منهم هذا على تقدير كونهما بمعنى التصديق القلبى الّذى هو قسم من العلم الّذى هو مرادف للتصوّر المطلق ومن قبيل الكيف على مذهب بعضهم حقيقة او بالمسامحة ويشير الى ما ذكرنا تقسيم بعضهم الايمان الى ايمان العام وايمان الخاصّ وايمان خاصّ الخاصّ وبعضهم الى علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين وقد اشير اليه فى الكتاب الإلهيّ حيث قال عزّ من قائل كلّا لو تعلمون علم اليقين لترونّ الجحيم ثم لترونّها عين اليقين وان هذا لهو حقّ اليقين وانّه لحقّ اليقين واشير فيه ايضا الى زيادة الايمان والكفر ونقصانهما حيث قال عزوجل فامّا الّذين آمنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون وامّا الّذين كفروا فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون انّهم فتية آمنوا بربّهم وزدناهم هدى ليستيقن الّذين اوتوا الكتاب ويزداد الّذين آمنوا ايمانا واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وليزدادوا ايمانا مع ايمانهم وما زادهم الّا ايمانا وتسليما والّذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقويهم

وننزّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظّالمين الّا خسارا ولا نزد الظّالمين الّا تبارا ولا تزد الظّالمين الّا ضلالا انّ الّذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا وغير ذلك من الآيات ويدلّ عليه من الاخبار ما رواه فى الكافى عن ابى عمرو الزبيرى عن أبي عبد الله ع قال ع الايمان حالات ودرجات وطبقات فمنه التامّ المنتهى تمامه ومنه الناقص البيّن نقصانه قلت انّ الايمان ليتمّ ويزيد وينقص قال نعم الى ان قال ولو كان كلّه واحدا لا زيادة فيه ولا نقصان لم يكن لاحد منهم فضل على الآخر ولاستوى النّاس وبطل التفضيل ولكن بتمام الأيمان دخل المؤمن فى الجنّة وبالزّيادة فى الأيمان تفاضل المؤمنون بالدّرجات عند الله وبالنقصان دخل المفرطون النّار وفى رواية عمّار بن ابى الاحوص عن أبي عبد الله ع قال انّ الله وضع الأيمان على سبعة اسهم ثم عدّدها ثم قال ثم قسم ذلك بين النّاس فمن جعل فيه هذه السّبعة اسهم فهو كامل محتمل وقسم لبعض النّاس السّهم ولبعض السّهمين ولبعض الثلاثة حتّى انتهوا الى سبعة الحديث وعن خادم لأبى عبد الله ع عنه انّ من المسلمين من له سهم ومنهم من له سهمان ومنهم من له ثلاثة اسهم ومنهم من له اربعة اسهم اه وفى رواية شهاب انّ الله خلق اجزاء بلغ بها تسعة واربعين جزء ثم جعل الأجزاء اعشارا فجعل الجزء عشرة اعشار ثم قسّمه بين الخلق الحديث وفى رواية عبد العزيز عن أبي عبد الله ع ان الايمان عشر درجات وفى رواية سدير عن أبي جعفر ع انّ المؤمنين على منازل منهم على واحدة ومنهم على اثنين ومنهم على ثلاث كذا اه وفى رواية اخرى لأبى عمرو الزّبيرى المرويّة فى الكافى عن أبي عبد الله ع قال قلت له انّ للايمان درجات ومنازل يتفاضل المؤمنون فيها عند الله قال نعم والحديث طويل وغير ذلك من الاخبار ويدلّ على ذلك العقل ايضا لانّا نقطع بانّ ايماننا ليس كايمان الكمّل من النّاس وانّ ايمانهم ليس كايمان الانبياء والمرسلين والأئمّة الطّاهرين سلام الله عليهم اجمعين وينبغى ان يعلم انّ المراد بالزيادة والنقيصة ليس ما هو مختصّ بالكمّيات بل المراد بهما ما يرادف الشدّة والضّعف المختصّين بالكيفيّات اذ قد عرفت انّ الأيمان من قبيل الكيف اما بالحقيقة

او بالمسامحة ثم انّ كون الأيمان ذا مراتب مختلفة لا يستلزم كون الزائد مأمورا به لكلّ مكلّف كيف وتكليفنا بايمان النبىّ ص والوصىّ ع والكمّل تكليف بما لا يطاق وهو ممّا يحكم العقل بقبحه مضافا الى ما ورد من النقل على طبقه فلا يرد عليه انّ الأيمان مكلّف به بالنصّ والإجماع والزائد غير مكلّف به فلا يكون داخلا فى حقيقة الأيمان ويقال من اجل ذلك بانّ حديث ابى عمرو الزّبيرى دالّ على عدم قبول حقيقة الايمان للزّيادة والنّقصان لا دليل على قبولهما كما ذكره الشّهيد الثّانى قدس‌سره فى رسالة حقايق الأيمان والتزم من اجل ذلك وغيره بصرف الآيات والأخبار عن ظواهرها ثم قال على انّ هذا الحديث يعنى حديث ابى عمرو الزّبيرى لو قطعنا النظر عمّا ذكرناه وحملناه على ظاهره لكان معارضا بما سبق من حديث جبرئيل ع للنبىّ ص حيث سأله عن الأيمان فقال ع ان تؤمن بالله ورسله واليوم الآخر اى تصدّق به ولو بقى من حقيقته شيء سوى ما ذكره له لبيّنه له فدلّ على انّ حقيقته تتم بما اجابه به بالقياس الى كلّ مكلّف امّا للنّبىّ ص فلانّه المجاب به حين سأله وامّا لغيره فللتأسّى به وطريق الجمع بينهما حمل ما فى حديث الجوارح من الزّيادة على ذلك على مرتبة الكمال كما بيّنته سابقا انتهى وانت خبير بانّ القائل بقبول الأيمان للزّيادة والنّقصان لا يريد به ازيد ممّا ذكره من التفاوت فى مرتبة الكمال وهو لا يستلزم كون المرتبة الزائدة مطلوبة لله تعالى بالنّسبة الى كلّ مكلّف وما ذكره من حديث جبرئيل ع لا ينقص ما رمناه من كونه حقيقة واحدة ذات مراتب او ذات افراد او انواع متباينة ومن العجيب انه قدس‌سره قد اجاب عن استدلال بعض المحقّقين على انّ حقيقة التّصديق الجازم الثابت بقتل الزّيادة والنقصان بانّا نقطع بانّ تصديقنا ليس كتصديق النّبى ص بقوله اقول لا ريب بانّا قاطعون بانّ تصديق النبىّ ص اقوى من تصديقنا واكمل لكن هذا لا يدلّ على اختلاف حقيقة الايمان الّتى قرّرها الشّارع باعتقاد امور مخصوصة على وجه الجزم والثبات فانّ تلك الحقيقة انّما هى من اعتبارات الشارع ولم يعهد من الشّارع اختلاف حقيقة الأيمان باختلاف المكلّفين فى قوّة الإدراك بحيث يحكم بكفر قوىّ الادراك لو كان جزمه بالمعارف الإلهيّة كجزم من هو اضعف ادراكا منه

نعم الّذى يتفاوت فيه المكلّفون انّما هو مراتب كماله بعد تحقق اصل حقيقته الّتى يخاطب بتحصيلها كلّ مكلّف ويصير بها مؤمنا عند الله ويستحقّ الثّواب الدّائم وبدونها العقاب الدائم انتهى اقول قد ذكرنا انّ اختلاف الايمان بحسب الحقيقة لا يوجب كون المرتبة الزائدة مكلّفا بها لكلّ مكلّف اذ من المعلوم انّ المستدلّ للزّيادة بالقطع بان تصديقنا ليس كتصديق النبىّ ص لا يقول بكوننا مكلّفين بمثل تصديق النبىّ ص مع انّه محال والتّكليف بالمحال محال وكذلك المستدلّ بقوله تعالى تعالى (لِيَزْدادُوا إِيماناً مَعَ إِيمانِهِمْ) لا يقول بعدم كونهم مؤمنين قبل حصول الزّيادة مع دلالة الآية على كونهم مؤمنين قبل حصول الزّيادة نعم لو ثبت ما ذكره قدس‌سره من انّ القائل بالزّيادة والنقيصة يقول بانّ المستعدّ للزّيادة مكلّف بها ولا يقبل منه غيرها كان لما ذكره وجه لكنه بعيد ومناف لما ذكروه فى هذا المقام فلنذكر بعض كلمات بعض من وافقنا فى ذلك قال شارح المقاصد على ما حكى عنه ظاهر الكتاب والسنّة وهو مذهب الأشاعرة والمعتزلة والمحكى عن الشافعى وكثير من العلماء انّ الأيمان يزيد وينقص وعند ابى حنيفة واصحابه وكثير من العلماء انّه لا يزيد ولا ينقص لأنّه اسم للتّصديق البالغ حدّ الجزم والاطمينان ولا يتصوّر فيه الزّيادة والنقصان والمصدّق اذا ضمّ الطّاعات اليه او ارتكب المعاصى فتصديقه بحاله لم يتغيّر اصلا وانّما يتفاوت اذا كان اسماء للطّاعات المتفاوتة قلّة وكثرة ولهذا قال الإمام الرّازى وغيره انّ هذا الخلاف فرع تفسير الايمان فان قلنا هو التّصديق فلا يتفاوت وان قلنا هو الأعمال فيتفاوت ثم قال ولقائل ان يقول لا نسلّم انّ التّصديق لا يتفاوت بل يتفاوت قوّة وضعفا كما فى التّصديق بطلوع الشمس والتّصديق بحدوث العالم لانّه امّا نفس الاعتقاد القابل للتفاوت او مبنى عليه قلّة وكثرة كما فى التّصديق الإجمالي والتّفصيلى الملاحظ لبعض التفاصيل او اكثر فانّ ذلك من الايمان لكونه تصديقا بما جاء به النبىّ ص اجمالا فيما علم اجمالا وتفصيلا فيما علم تفصيلا لا يقال الواجب تصديق يبلغ حدّ اليقين وهو لا يتفاوت لأن التفاوت لا يتصوّر الّا باحتمال النقيض لأنّا نقول اليقين انّما هو من باب العلم والمعرفة وقد سبق انّه غير التصديق ولو سلم انّه التصديق وان المراد به حدّ الإذعان والقبول ويصدق عليه المعنى المسمّى بگرويدن ليكون تصديقا قطعا فلا نسلّم انّه لا يقبل التفاوت بل لليقين مراتب من اجل البديهيّات

الى اخفى النّظريّات وكون التفاوت راجعا الى مجرّد الجلاء والخفاء غير مسلّم بل عند الحصول وزوال التردّد التفاوت بحاله وكفاك قول الخليل ص ولكن ليطمئنّ قلبى وعن على ع لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا على انّ القول بانّ المعتبر فى حقّ الكلّ هو اليقين وان ليس للظنّ الغالب الّذى لا يخطر معه النقيض بالبال حكم اليقين محلّ نظر وقال العلّامة المجلسى ره والحقّ انّ الأيمان يقبل الزّيادة والنقصان سواء كانت الأعمال اجزائه او شرائطه او آثاره الدالّة عليه فانّ التصديق القلبى باىّ معنى فسّر لا ريب فى انّه يزيد وكلّما ازدادت آثاره على الأعضاء والجوارح فهى كثرة وقلّة تدل على مراتب الايمان زيادة ونقصانا وكلّ منهما يتفرع على الآخر فانّ كل مرتبة من مراتب الايمان يصير سببا لقدر من الاعمال يناسبها فاذا اتى بها قوى الايمان القلبى وحصلت مرتبة اعلى تقتضى عملا اكثر وهكذا قلت ولعلّ هذا هو السرّ فى تعبير الله تبارك وتعالى بالعبارة حيث قال وما خلقت الجنّ والأنس الّا ليعبدون فيكون للاشارة الى انّ المعرفة تكمل بالعبارة والوجه الثانى لدفع اشكال اختلاف الاخبار من الجهة الّتى ذكرناها الحمل على اختلاف معانى الأيمان والإسلام امّا بالاشتراك اللّفظى او بالحقيقة والمجاز ويختلف الآثار دنيوية واخروية فى اول البعثة وغيره بحسب اختلافها ولو فى الجملة الاوّل التّصديق بوحدانيّة الله تعالى ورسالة الرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله والإقرار بما جاء به اجمالا وهذا المعنى لا شكّ فى ترتب الآثار الدنيوية من الطّهارة وجواز النكاح والدية التامة وغير ذلك عليه وكذلك الآثار الاخرويّة من النجاة عن النار والانسلاك فى زمرة الاخيار فى دار عدن وجنة نعيم فى اوائل البعثة ويدلّ عليه رواية محمّد بن سالم عن أبي جعفر المرويّة فى الكافى قال ع فلم يمت بمكة فى تلك العشر سنين احد يشهد ان لا إله الّا الله تعالى وانّ محمّدا رسول الله ص الا ادخله الله الجنّة باقراره وهو ايمان التّصديق وقد نقلها المصنّف ره فى الكتاب وجعلها ادلّ الرّوايات وغير ذلك من الاخبار الدالّة على ما ذكرنا ثم انّ ما فى حديث محمّد بن سالم مخالف لما هو المشهور من اقامة الرّسول ص بعد البعثة فى مكّة ثلث عشر سنة فقيل هو مبنىّ على اسقاط الكسور بين العددين وهو بعيد وقيل انّه مبنىّ على ما يظهر من الاخبار انّه لما نزل وانذر عشيرتك الاقربين وكان اوّل بعثته ص دعى رسول الله ص بنى عبد

المطلب واظهر لهم رسالته ودعاهم الى بيعته والأيمان به ص فلم يؤمن به الّا علىّ ع وخديجة ع ثم جعفر رضى الله عنه وكان على ذلك ثلث سنين حتى نزل فاصدع بما تؤمر عرض عن المشركين فدعا النّاس الى الإسلام فلم يعد تلك الثلث سنين من ايّام البعثة لانّها لم تكن بعثة عامّة مؤكّدة قال ويحتمل ان يكون مبنيّا على اسقاط سنى الهجرة الى شعب أبي طالب ع او اسقاط الثلث سنين بعد وفاة أبي طالب لكنّهما بعيدان وقوله ع فيه يشهد ان لا إله الّا الله اه الظّاهر انّ المراد به الشهادة القلبية بالتوحيد والرّسالة وما يلزمهما فقط او مع الاقرار باللّسان او عدم الانكار الظّاهرى لا مجرّد الإقرار باللّسان بقرينة قوله ع وهو ايمان التصديق ويكون المراد بقوله ع وهو ايمان التصديق انّه الايمان بمعنى تصديق فقط ولا يدخل فيه الاعمال شطرا ولا شرطا وان كانت سببا لكماله بخلاف الايمان بعد الهجرة فانّ الأعمال قد دخل فيه على احد الوجهين كذا قيل وفيه نظر والثّانى التصديق وحدانية الله تعالى وبرسالة الرّسول ص وجميع ما جاء به غير الولاية وهو الّذى عليه اهل السنّة والجماعة والتحقيق هو الحكم باسلامهم وترتيب جميع الآثار الدنيويّة المترتبة على المسلمين عليهم على اشكال فى بعضها كالنّكاح فى بعض الصّور وهو مذهب المشهور وبه قال المحقق الطّوسى فى التجريد حيث قال قدّس سره محاربوا علىّ ع كفرة ومخالفوه فسقة ولعلّه قدس‌سره اراد بعض المخالفين ممّن لم ينكر النصّ الجلى المعلوم لديه وقد استدلّ على مذهب المشهور بالقطع بمخالطة الأئمّة عليهم‌السلام واصحابهم معهم ومعاملتهم معهم معاملة الطّهارة والاسلام واستصحاب طهارة الملاقى وقد حكى الإجماع فى كشف اللثام والروض على عدم احتراز الائمّة عليهم‌السلام واصحابهم عنهم فى شيء من الازمنة وبالنّصوص المستفيضة الدالّة على حليّة ما يوجد فى اسواق المسلمين مع ندرة سوق مخصوص بالاماميّة فى ازمنة صدور الروايات عن ائمّة الهدى ع فلا ينبغى الاهتمام به فى الاخبار الكثيرة ولشدّة العسر والحرج على تقدير النجاسة المنفيّين بالعقل والآية والرواية وقد حكى فى مفتاح الكرامة عن استاده ان الإجماع على طهارتهم معلوم اقول وقد دلّت على اسلامهم الاخبار المتفرقة فى الكافى وغيره الصّريحة الدّلالة على ذلك ففى الكافى عن حمران بن اعين عن أبي جعفر ع قال

سمعته يقول الأيمان ما استقر فى القلب وافضى به الى الله وصدّقه العمل بالطّاعة لله تعالى والتسليم لأمره والاسلام ما ظهر من قول او فعل وهو الّذى عليه جماعة النّاس من الفرق كلّها وبه حقنت الدّماء وعليه جرت المواريث وجاز النكاح واجتمعوا على الصّلاة والزّكاة والصّوم والحج فخرجوا بذلك عن الكفر واضيفوا الى الأيمان والإسلام لا يشرك الأيمان والأيمان يشرك الإسلام وفى الكافى عن القاسم الصّيرفى قال سمعت أبا عبد الله ع يقول الإسلام يحقن به الدم وتؤدّى به الامانة وتستحلّ به الفروج والثواب على الأيمان وفى الكافى عن سفيان بن السّمط قال سئل رجل أبا عبد الله ع عن الإسلام والأيمان فلم يجبه الى ان قال فسئله عن الإسلام والايمان ما الفرق بينهما فقال الاسلام هو الظّاهر الّذى عليه النّاس شهادة ان لا إله الّا الله وانّ محمّدا رسول الله ص واقام الصّلاة وايتاء الزّكاة وحجّ البيت وصيام شهر رمضان فهذا الاسلام والأيمان معرفة هذا الامر فان أقر بها ولم يعرف هذا الامر كان مسلما وكان ضالّا وفى الكافى ايضا عن سماعة قال قلت لأبى عبد الله ع اخبرنى عن الإسلام والايمان أهما مختلفان فقال انّ الايمان ليشارك الإسلام والاسلام لا يشارك الأيمان فقلت فصفهما لى فقال عليه‌السلام الإسلام شهادة ان لا إله الّا الله والتّصديق برسول الله به حقنت الدّماء وعليه جرت المناكح والمواريث وعلى ظاهره جماعة النّاس والأيمان الهدى وما يثبت فى القلوب من صفة الإسلام وما ظهر من العمل به وفى البحار عن المحاسن عن العلاء عن محمّد قال سألت أبا جعفر عن الايمان فقال ع الأيمان ما كان فى القلب والإسلام ما كان عليه المناكح والمواريث وتحقن به الدّماء والأخبار الدالّة على ذلك فى غاية الكثرة ودلالتها ايضا واضحة مؤيّدة بالشهرة المحققة والإجماعات المنقولة بل نقل عن الاستاد الأكبر فى شرح المفاتيح انّ الاخبار بذلك متواترة ثم انّ ما ذكرنا حكم اغلبهم والّا فلا ريب فى كفر كثير من القادة والرّؤساء وعلمائهم من الأوائل والاواخر ممّن ثبت فى حقّهم النصّ الجلى فى غدير خم وغيره بولاية امير المؤمنين بالسّماع او بالاخبار المتواترة او بالأدلّة القطعيّة لإنكارهم ما ثبت من الدّين بطريق القطع وسيأتي عدم انحصار الكافر فى منكر ما ثبت انّه من الدّين بطريق الضّرورة بل يشمله وغيره وممّا ذكرنا

وفصّلنا ظهر انّه لا وجه لما اطنب فى الحدائق من كفر المخالفين تمسّكا باخبار كفر النّاصبى اذ من المعلوم انّ الناصبى من نصب العداوة لأهل البيت كما اعترف به هو ايضا مع انّه مقتضى ما نقل عن القاموس ايضا والظّاهر عدم الصّدق العرفى الّا على الخوارج وامثالهم ممّن يسبّون عليّا عليه‌السلام ويبرءون منه ومن اولاده عليهم‌السلام ولا ريب فى كفرهم وهو غير المدّعى وامّا اطلاق الناصبى على من نصب العداوة لشيعتهم فى بعض الرّوايات معلّلا بانّك لا تجد احدا يقول انا ابغض محمّدا وآل محمّد فهو بمعنى آخر لا يترتب عليه الكفر والتّنجيس وقد استدلّ ايضا بالأخبار الدالّة على ان من لم يعرف عليّا وجحده وانكره كان كافرا مع انّ الكفر يطلق على معان لا تستلزم كلّها المطلوب ألا ترى انّهم عليهم‌السلام قالوا انّ تارك الصّلاة كافر وتارك الحج كافر وغير ذلك مع انّ الكفر ليس بمعناه المعروف الّا مع الحمل على الانكار والجحد والاستخفاف والاقرب حملها على انّه قريب الى الكفر وكذلك فى المقام ومن الغريب انّه قدس سرّه اعرض من الاخبار الكثيرة الصّريحة المذكورة فى الكافى وغيره من انّ من شهد الشّهادتين فهو مسلم يجرى عليه احكام المواريث والنّكاح وغيرهما وليس بمؤمن وقد تلونا لك بعضها ومع فرض التعارض لا بدّ من الرّجوع الى ما هو اصرح دلالة ولا يخفى انّ صراحة الدّلالة مع الاخبار المذكورة وحملها على التقيّة غير ممكن اذ مع الجمع الدّلالى لا مسرح لها ومع الغضّ عن ذلك فجميع فقرات الأخبار المذكورة آبية عن الحمل عليها كما لا يخفى على من نظر اليها مع انّ الجحد والإنكار ظاهران فيما اذا ثبت عندهم خلافة امير المؤمنين عليه‌السلام بالدّليل القاطع وانكروه عنادا واستكبارا كما اعترف هو به وسننقله عن الشهيد الثانى ايضا فتدلّ الاخبار المذكورة على كفر من كان من العامّة كذلك وقد تسلّمنا ذلك ولا يدل على كفر سوادهم وجماعتهم وعموم اهل اسواقهم هذا مع كون الإجماعات المنقولة والشهرات المحققة والمنقولة مرجّحة لاخبارنا وسيأتى فى محلّه وجوب الترجيح بها واعجب من ذلك حكمه بكفر فرق الشّيعة كلّها غير الإماميّة تمسّكا ببعض الاخبار مع انّ الخبر الّذى لا يوجد فى سنده واحد منهم او اكثر قليل مع انّ بعضا منهم كبعض بنى الفضال مثل على بن حسن بن فضال واخيه وابيه كانوا فى غاية الجلالة وكانوا مرجعا فى الجرح والتعديل ولم صار اقوال هذه الكفّار حجّة لنا ان هذا الّا شيء عجاب فلنفصّل

الكلام فى ذلك فى الجملة فنقول قد نسب الى السيّد قدّس سره وابن ادريس وتبعهما صاحب الحدائق القول بنجاسة المخالفين بل ربما يشعر عبارته فيها بانّ اوّل من اظهر القول بطهارتهم هو المحقّق فى المعتبر وانّ المفيد فى المقنعة والشيخ فى التّهذيب والشيخ ابن نوبخت فى كتابه فصّ الياقوت والعلّامة فى شرحه وفى كتابه المنتهى والمولى محمّد صالح المازندرانى فى شرح اصول الكافى والقاضى نور الله الشهيد التسترى فى احقاق الحق والشّهيد الثانى فى الرّوض فى بحث السؤر وفى شرحه على الرّسالة الألفية والسيّد الجزائرى على كفرهم ونجاستهم وامّا استدلّوا او استدلّ لهم به وجوه الاوّل الاخبار الدالّة على كفر منكر على ع لانّه العلم الّذى نصبه الله بينه وبين عباده وانّه باب من ابواب الجنّة ومن دخله كان آمنا ومن خرج عنه كان كافرا وقد نقلناها عن قريب وعلى كفر منكر ساير الأئمّة ع ايضا بقوله ص من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة الجاهليّة المشهور بين الفريقين والاخبار الواردة فى ذلك فوق حد الإحصاء كما لا يخفى على من لاحظ تفسير الإمام الحسن العسكرى عليه وعلى آبائه وابنه سلام الله وتفسير الصّافى فى آيات متكثرة جدّا عند نقله الاخبار المتعلّقة بها بل يمكن ادّعاء كونها متواترة والثّانى كون المخالفين باجمعهم من النّواصب الّذين دلّ على نجاستهم الاخبار وحكى الإجماع وعدم الخلاف عليها وفيها ويدلّ على كونهم منهم الاخبار فعن الصّادق ع ليس النّاصب من نصب لنا اهل البيت لانّك لا تجد احدا يقول انا ابغض محمّدا وآل محمّد ولكن النّاصب من نصب لكم وهو يعلم انّكم تتولّانا ونحوه خبر معلّى بن خنيس والمنقول عن مستطرفات السّرائر اقول ويؤيّد هذا تصديق بعض المخالفين بذلك ففى تاريخ ابن خلّكان على ما هو ببالى وعلى ما نقله القاضى الشّهيد نور الله التسترى ره عنه فى ترجمة على بن جهم القرشى وانّه كان منحرفا عن علىّ ع معتذرا عنه بانّ محبّة علىّ ع لا يجتمع مع التسنّن وعن الزّمخشرى فى كشافه ومن البدع ما روى عن بعض الرافضة انه قرء فاذا فرغت فانصب بكسر الصّاد أي فانصب عليّا للإمامة قال ولو صحّ هذا للرّافضى لصح للنّاصبى ان يقرأ هكذا ويجعله امرا بالنّصب الّذى هو بغض علىّ ع وعداوته الثالث قوله تعالى (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ) وقوله تعالى (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ) مع قوله تعالى (كَذلِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ) من جهة

دلالتها على انّ غير المؤمن غير المسلم وانّه يكون نجسا لا محالة فلا يمكن ان يكون شخص مسلما غير مؤمن وطاهرا كما يدّعيه القائل باسلام المخالف والرّابع عدم الخلاف فى كفرهم كما عن السّرائر وعن الشّيخ بن نوبخت وبنو نوبخت من متكلّمى اصحابنا المتقدّمين حيث قال فى فصّ الياقوت دافعوا النّص كفرة عند جمهور اصحابنا ومن اصحابنا من يفسقهم الى آخره اقول ويمكن ان يستدلّ لهم بوجه خامس وهو ما دلّ من الاخبار على عدم كونهم مؤمنين وقد اطلق فى كثير منها عليهم اسم الضّلال وقضية مناظرة زرارة فى ذلك مع الإمام ع معروفة مرويّة فى الكافى وغيره كما اشار اليه المصنّف فى الكتاب وبوجه سادس وهو ان سطوع نور امير المؤمنين عليه‌السلام وظهور برهانه وحجته وجمعه لجميع الصّفات الكماليّة النفسيّة والبدنيّة والخارجيّة كشف الحجاب ورفع النقاب بحيث لا يبقى لمن له ادراك شكّ فى عدم مناسبته مع المتصدّين لمقامه اين من قال سلونى قبل ان تفقدونى ولو كشف الغطاء ما ازددت يقينا ومن قال فى حقّه الرّسول المختار انا مدينة العلم وعلىّ بابها مع من لم يعلم معنى الكلالة والأب ومن قال كلّ النّاس افقه منى حتّى المخدّرات فى الحجال واين من قال والله لو تظاهرت العرب على قتالى لما ولّيت منهم وكون الفتح بيده فى الغزوات مع من كان عادته الفرار فى الحروب كلّها ما للكرّار والفرّار واين من شكّ فى انّه الله ومن شكّ فى انّه عبد الله كما قاله امامهم الشّافعى وح فالتمسّك باذيال المتقدّمين عليه من الأغبياء الجهّال امّا لأجل انّهم جحدوا بها واستيقنتها انفسهم وامّا لأجل تقصيرهم وعدم الرّجوع الى ما استقرّ فى قلوبهم من قبح ترجيح المرجوح على الراجح وعدم الرّجوع الى الأخبار والآثار الواردة فى فضائله وفى مطا عن من تقدّم عليه وبوجه سابع وهو دلالة الاخبار المذكورة فى الكتاب وغيره ممّا دلّ على بناء الإسلام على خمس منها الولاية على ذلك ولا شكّ فى انتفاء الكلّ بانتفاء الجزء خصوصا الرّكن الاعظم كما هو مفاد الأخبار المذكورة باسرها والجواب عن كثير منها وان ظهر بالتأمّل فيما فصلنا الّا انا نعيده توضيحا فنقول امّا الجواب عن الاوّل فهو انّ الكفر فيها بمعنى عدم الاسلام الحقيقى الّذى يترتب عليه جميع الآثار دنيويّة واخرويّة فكفرهم باطنى لا ظاهرى او انّ الكفر فيها بمعنى عدم الأيمان عمن من شانه ان

يكون مؤمنا وهو المسمّى بالكفر الإيماني او انّهم قريبون الى الكفر فكما انّ للاسلام والأيمان اطلاقات كذلك الكفر ألا ترى انّ الله تعالى قال (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ) وورد فى الاخبار تارك الصّلاة كافر ولا يزنى الزّانى وهو مؤمن ولا يسرق السّارق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن ولا يأكل الرّبا وهو مؤمن ولا يسفك الدّم الحرام وهو مؤمن على ما رواه فى الكافى عن اصبغ بن نباته عن على ع عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقد نبّه على تنوع وجوه الكفر الإمام عليه‌السلام فيما رواه فى الكافى ايضا والمقصود ممّا ذكر اثبات انّ للكفر اطلاقات كثيرة وليس المقصود اثبات انّ كفر تارك الولاية مثل كفر تارك الصّلاة مثلا لوضوح فساده من جهة كون كفر تارك الولاية موجبا للخلود فى النّار عند المشهور كما دلّ عليه قوله ص ستفرق امّتى على بضع وسبعين فرق واحدة منها ناجية والباقون فى النّار مع ما دلّ على تعيين الفرقة الناجية من قوله ص انّى تارك فيكم ما ان تمسّكتم به لن تضلّوا ابدا كتاب الله وعترتى وغير ما ذكر بخلاف كفر تارك الصّلاة مثلا وانّما حملنا الكفر فى الاخبار على ذلك جمعا بينهما وبين ما هو اظهر منها من الادلّة السّابقة وامّا الجواب عن الثانى فبان الظّاهر من الناصبى هو من نصب العداوة لأهل البيت كما عن العلّامة والمحقّق وغيرهما ونقل عن صاحب القاموس كما دريت وهو الإطلاق الشّائع المستفيض فلا بدّ ان يحمل الاخبار الدالّة على كفرهم ونجاستهم على ما هو المعروف مضافا الى انه مقتضى الجمع بين تلك الاخبار والاخبار الدالّة على كونهم مسلمين مضافا الى الادلّة الاخرى الّتى اشرنا اليها قال الفاضل المقداد على ما حكى عنه انّ النّاصب يطلق على خمسة اوجه الاوّل الخارجى القادح فى على ع والثانى من ينسب الى احدهم ع ما يسقط العدالة والثالث من ينكر فضيلتهم لو سمعها والرّابع من اعتقد فضيلة غير علىّ والخامس من انكر النصّ على علىّ ع بعد سماعه او وصوله على وجه يصدقه اما من انكره للاجماع او مصلحة فليس بناصب انتهى وامّا الجواب عن الثالث فبان الأيمان قد يطلق على ما يرادف الإسلام الّذى هو الإقرار بالشهادتين وهو المراد من الايمان

فى الآيات المذكورة وغيرها وقد يطلق على الاقرار بهما مع الولاية وهذا المعنى كان شايعا فى ازمنة الأئمّة والسنتهم وهو اخصّ من الاوّل فالمقصود انّ المخالفين مسلمون ومؤمنون بالمعنى الاوّل المقصود من الآيات الواردة قبل بيان الولاية وليسوا بمؤمنين بالمعنى الثّانى مع كونهم مسلمين فلا اشكال وامّا الجواب عن الرّابع فبعدم حجّية عدم الخلاف والشّهرة مع انّ الشّهرة المحقّقة والإجماعات المنقولة على خلاف ما ذكراه مع انّ الظّاهر من دافعى النّص هو من سمع النّص او ثبت عنده بطريق القطع وانكره ولا ريب فى كفره وامّا الجواب عن الخامس فبانّ الاخبار المذكورة كما تكون قادحة لمذهبنا قادحة لمذهب الخصم حيث يحكم بكفرهم اذ المصرّح به فيها عدم كونهم كافرين وانّهم ضلّال فحاصل المطلب انّ الواسطة بين المسلم والمؤمن بالمعنى الاخصّ والكافر موجودة فلا ينافى كونهم مسلمين بالمعنى الاعمّ وفى بعض الاخبار تصريح بذلك الّذى ذكرنا ففى رواية سفيان بن سمط المذكورة فى الكافى عن أبي عبد الله فانّ أقر بهما ولم يعرف هذا الامر كان مسلما وكان ضالّا فلا اشكال وامّا الجواب عن السّادس فبانّه لا اشكال فى كفر من ثبت عنده النصّ القطعى وانكره وانّما الكلام فى غيرهم وما ذكر لا يثبت كفرهم وامّا الجواب عن السّابع فبانّ الحكم باسلامهم ظاهرىّ يترتب عليه الآثار الدّنيوية فقط ولا ينافى ذلك كون الإسلام الحقيقى الواقعى مبنيّا على الولاية وعدم كونهم مسلمين بالمعنى المذكور المزبور هذا كلّه بالنّسبة الى الثمرات الدّنيويّة وامّا الثمرات الاخرويّة فالمشهور عدم ترتبها على اسلام المخالف على ما ذكرنا بل كاد يكون اجماعا ويدلّ عليه الأخبار الكثيرة الخارجة عن حد الاحصاء المذكورة فى تفسير الصّافى متفرقة وغيره منها ما ذكرنا من حديث الرّسول ص المشهور بين الفريقين ستفرق امّتى على بضع اه بضميمة ما دلّ من حديث الثقلين وغيره من الادلّة النقليّة والعقليّة على كون الفرقة الناجية هى الإماميّة الاثنا عشريّة كثرهم الله تعالى ومنها ما رواه فى الكافى عن القاسم الصّيرفى عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال سمعته يقول الاسلام يحقن به الدّم وتؤدّى به الامانة ويستحلّ به الفروج والثّواب على الايمان وفى الكافى عن زرارة عن أبي جعفر ع اما لو انّ رجلا قام ليله وصام نهاره و

تصدق بجميع ما له وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولىّ الله فيواليه ويكون جميع اعماله بدلالته اليه ما كان على الله حق فى ثوابه ولا كان من اهل الأيمان ثم قال اولئك المحسن منهم يدخله الله الجنّة بفضل رحمته ولكن الحق استثناء المستضعفين والقاصرين ومن يحذو حذوهما منهم ويدلّ عليه وجهان الاوّل انّا قد اثبتنا فى مقام بيان التصويب والتخطئة فى اوائل الكتاب فيما علقنا عليه انّ الحق وجود القاصر العاجز مطلقا وسيصرّح به المصنّف قدس‌سره ايضا عن قريب فى هذا الفصل ولا ريب فى حكم العقل بقبح عقاب الجاهل القاصر فاذا لم يكن القاصر فى مسئلة التوحيد والنبوة وامثالهما معاقبا فكيف يكون الجاهل القاصر المقرّ بالشهادتين معاقبا وهذا الوجه تامّ فى المطلب والثانى دلالة الاخبار على ذلك منها ما رواه المصنّف ره فى الكتاب من قوله ع أرأيت امّ ايمن فانّى اشهد انّها من اهل الجنّة وما كانت تعرف ما انتم عليه ويدلّ عليه ايضا كثير من الاخبار الواردة فى الكافى فى باب مناظرة الامام عليه‌السلام مع زرارة وغيره بطرق متكثرة وما ورد فى اصحاب الاعراف وقوله ع فى ذيل الحديث السّابق اولئك المحسن منهم يدخلهم الله الجنّة بفضل رحمته بان يكون اشارة الى المستضعفين من المخالفين كما احتمله العلّامة المجلسى قدّس سره بل جعله اظهر وما اخترناه هو مذهبه ايضا ونقل عن بعض المحققين ما يفهم منه ذلك ايضا قال قال بعض المحقّقين الأيمان الخالص المنتهى تمامه هو التسليم لله تعالى والتصديق بما جاء به النبىّ ص لسانا وقلبا على بصيرة مع امتثال جميع الاوامر والنّواهى كما هى وذلك انما يمكن تحققه بعد بلوغ الدعوة النبويّة فى جميع الأمور امّا من لم تصل اليه الدّعوة النبويّة فى جميع الأمور او فى بعضها لعدم سماعه او لعدم عدم فهمه فهو ضالّ او مستضعف ليس بكافر ولا مؤمن وهو اهون النّاس عذابا بل اكثر هؤلاء لا يرون عذابا واليهم الإشارة بقوله سبحانه (إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً) الى آخر ما قال قدس‌سره والثالث من معانى الإسلام والأيمان الإقرار بالشهادتين وولاية الأئمّة عليهم‌السلام وجميع ما ثبت من الدّين من المعاد وغيره وهذا هو الحقيقى التامّ المثمر فى الدّنيا والآخرة وهو الّذى عليه الشّيعة الاثنا عشريّة ايّدهم الله تعالى والرّابع الإقرار بالشهادتين فقط او مع الولاية مع

انكاره لما ثبت من الدّين ضرورة مع عدم كونه ضروريّا عنده وقد اختلف فى اسلام من كان كذلك ففى كشف اللثام فى شرح القواعد تقييد انكار الضّرورى الّذى يحكم بكفره بمن يعلم الضّروريّة وفى محكى مجمع البرهان انّ الضرورى الّذى يكفر منكره الّذى ثبت يقينا كونه من الدّين ولو بالبرهان ولو لم يكن مجمعا عليه اذ الظّاهر انّ دليل تكفيره هو انكار الشّريعة وانكار صدق النبىّ ص مثلا فى ذلك الامر مع ثبوته يقينا عنده وليس كلّ من انكر الجمع عليه يكفر بل المدار على حصول العلم والإنكار وعدمه الّا انّه لما كان حصوله فى الضّرورى غالبا جعل ذلك مدارا وحكموا به فالمجمع عليه ما لم يكن ضروريّا لم يؤثر وبه صرّح التّفتازانى فى شرح الشّرح مع ظهوره قال فى مفتاح الكرامة وهو ظاهر الذخيرة واحتمله الأستاذ ره قال قدس‌سره وهنا كلام فى ان جحود الضّرورى كفر فى نفسه او يكشف عن انكار النبوّة مثلا ظاهرهم الاوّل واحتمل الأستاذ الثانى قال وعليه فلو احتمل وقوع الشبهة عليه لم يحكم بكفره الّا انّ الخروج من مذاق الأصحاب ممّا لا ينبغى واختار المذهب المزبور المصنّف قدس‌سره فيما يأتى وان اختار فى الفقه مذهب المشهور وهو مذهب شيخنا قدس‌سره فى الحاشية بل نسبه الى المحقّقين والى التحقيق والثّانى حق دون الاوّل والمشهور هو الحكم بكفر منكر الضّرورى مطلقا ففى الشّرائع والرّوضة ومحكى التّحرير ونهاية الأحكام والارشاد والذّكرى والتذكرة والبيان والرّوض والحاشية الميسيّة وغيرها انّ منكر الضّرورى كافر قيل بل ظاهر نهاية الاحكام والتذكرة والرّوض الإجماع على ذلك بخصوصه وقد سمعت ما نقل فى مفتاح الكرامة عن استاذه انّ الخروج من مذاق الاصحاب مما لا ينبغى والقول الاوّل الّذى اختاره المصنّف فى هذا الكتاب وغيره لا يخلو عن قوّة فى نظر القاصر ويدلّ عليه وجوه الاوّل وهو العمدة السيرة القطعيّة المستمرّة من مخالطة الأئمّة عليهم‌السلام واصحابهم والشيعة قديما وحديثا للعامّة الّذين هم ما بين مشبّهة ومجسّمة ومفوّضة ومجبّرة وقائل بامكان رؤية الله تعالى فى الآخرة او فى الدّنيا ايضا وغير ذلك ممّا ثبت عندنا بطريق الضّرورة من الدّين انتفاؤها فيه تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا واحتمال التقيّة مندفع بالاصل مع انه يمكن القطع

بعدمها فى جميع حالات معاشرتهم والثّانى انّ مخالفة الإجماع المحصّل القطعى مع عدم ثبوته ممّا لا شكّ فى جوازها وصرّح المحقّق وغيره مكرّرا بانّ الإجماع انّما يكون حجّة لمن علمه ومخالفة الإجماعات المنقولة فى الكتب مع انّ ناقليها لا ينقلونها الّا عن علم قطعىّ بل رجوع النّاقل نفسه عمّا نقله والقول بخلافه فى غاية الكثرة وقد عرفت فى باب الإجماع المنقول شطرا من الكلام فى ذلك وكذلك مخالفة الادلّة القطعيّة العقليّة ونصوصات الكتاب والسّنّة ممّا لا كلام فى جوازها مع عدم العلم بها او العلم بخلافها ولا يتمّ الّا على ما ذكرنا والفرق بالبداهة وعدمها ممّا لا معنى له مع عدم ثبوت البداهة والضّرورة عند المخالف وقد نقل فى مفتاح الكرامة عن استاذه انّ ظاهر الاصحاب طهارة المفوّضة وعن نهاية الاحكام والتّذكرة الحكم بطهارة المجسّمة بل قال فيها والأقرب طهارة غير النّاصب وكذلك عن ظاهر المعتبر والذكرى وكذلك نقل طهارة المشبهة عنهم ونقل بعضهم طهارة المجبّرة عن ظاهر التّذكرة والنّهاية والقواعد او صريحها قال وهو ظاهر المعتبر قال بل لم اجد موافقا صريحا للشيخ على ذلك وان كان فيه انّ صريح كشف اللثام موافقته فى ذلك فمن العجيب بعد ذلك جعلهم انكار الضّرورى مطلقا سببا مستقلا للكفر من دون ان يرجع الى انكار التّوحيد والرّسالة الّا ان يقال انّ ما ذكر ليس من ضرورىّ الدّين الّذى يكفر منكره وهو بعيد غايته اذ الضّروريّة لا تنافى كون المسألة خلافية واعجب من ذلك ما اختاره فى كشف اللّثام مع انّه اختار ما اخترنا ولعلّه لوجود دليل خاص عنده وسيأتى ما فيه نعم عن الشيخ نجاسة المجبّرة وعن المنتهى والدّروس وظاهر القواعد والمبسوط والتحرير نجاسة المجسّمة وكذلك عن جامع المقاصد والرّوض بل عن آخر عبارة جامع المقاصد انّه لا كلام فى نجاسة المجسّمة وقيده فى محكى البيان والمسالك بالمجسّمة الحقيقيّة ولعلّ وجه نجاسة المجبّرة ونحوها ما روى عن الرّضا ع القائل بالجبر كافر والقائل بالتّفويض مشرك وعن الصّادق ع انّ النّاس فى القدر على ثلاثة اوجه رجل يزعم انّ الله اجبر النّاس على المعاصى فهذا قد اظلم الله فى حكمه فهو كافر ورجل يزعم انّ الامر مفوّض

اليهم فهذا قد اوهن الله فى سلطانه فهو كافر الحديث او استلزامها جواز الظلم على الله تعالى عن ذلك علوّا كبيرا كما اشار اليه فى الرّواية او استلزامها ابطال النّبوات وارسال الرّسل وانزال الكتب وغير ذلك ولعلّ وجه نجاسة المجسّمة استلزامها نسبة الحدوث والافتقار الى الله تعالى او استلزامها المخلوقيّة لانّ كلّ جسم محدود متناه لبرهان تناهى الأبعاد وكلّ محدود يحتمل الزّيادة والنّقصان فاذا احتمل الزّيادة والنّقصان كان مخلوقا كما صرّح به الإمام عليه‌السلام فى رواية يونس بن الظّبيان المرويّة فى الكافى وكلّ ذلك مندفع امّا الخبران فيجب تاويلهما بالحمل على الكفر الباطنى او على ما اذا اعترفوا بلوازمها من الظّلم وغيره او على من ثبت عنده ضروريّة بطلانهما والتزم بهما تعصّبا وعنادا لمعارضتهما باقوى منهما من الأدلّة السّابقة مع انّهما قد اشتملا على كفر المفوّضة وقد عرفت ممّا نقلنا عن بعضهم انّ ظاهر الأصحاب طهارتهم مع انّه يظهر من بعض الاخبار انّ المفوّضة الّذين حكم بشركهم هم الّذين فوضوا امر الخلق والرّزق الى الأئمّة عليهم‌السلام لا المعنى المعروف المقابل للمجرّدة وان كان الحمل المذكور خلاف ظاهر الخبرين بل كاد يكون خلاف صريحهما مع انّا قد نقلنا سابقا عن بعضهم انّ القول بنجاسة المجبّرة مخصوص بالشّيخ قدّس سره فهذا وما ذكر سابقا شاهدان على عدم عمل الأصحاب بهما وانّهما مخالفان لمذهبنا ومذهبهم جميعا فلا بدّ من طرحهما او تاويلهما بما ذكرنا وغيره وامّا الاستلزامات المذكورة فنمنع كونها موجبة للكفر مع عدم التفات القائلين بهما بها بل انكارهم ايّاها اذ من الواضح انّ القائل بالجبر والتّفويض لا يقولون بكون الله تعالى ظالما ولا حادثا ولا محتاجا الى مكان وكيف يكون المجبّرة والمفوّضة والمجسّمة كافرين مع انّ الأشاعرة كلّهم يلزمهم الجبر ولا ينفعهم ما اخترعوه من الكسب وكون فعل العبد محلّا للمعصية والطّاعة بدون ان يكون له تاثير فيهما ولذا قيل لا معنى لكسب الاشعرى وحال البهشمي والمعتزلة مفوّضة والحنابلة مجسّمة فلا يبقى احد مع انا قد اثبتنا فيما سبق انّ العامّة محكومون بالإسلام ظاهرا وان حكموا فى القيمة بحكم الكفّار هذا مع صعوبة فهم معنى الامر بين الامرين وقد نقل العلّامة المجلسى ره فى مرآة العقول

وجوها كثيرة فى توجيه الامر بين الامرين من وجوه العلماء السّابقين واللّاحقين وردّها جميعا مع انّ الآيات والاخبار مختلفة فى ذلك كما هو واضح بل الأخبار الّتى نقلها فى الكافى اكثرها موهمة للجبر ولم يذكر ممّا يعارضها الّا قليلا كما اعترف به العلّامة المجلسىّ ره فهذا وامثاله ممّا يشرف الفقيه على القطع بما ذكرنا وابعد من ذلك القول بكفر المجسّمة مطلقا ولو بالتّسمية مع انّه ليس فيه الّا اطلاق الجسم عليه تعالى خطاء مع نفى جميع لوازمه وآثاره وهذا ممّا لا يوجب الكفر قطعا كما صرّح به المحقّق الدّوانى على ما حكى وقبله علم الهدى فى محكى الشّافى قال وامّا ما رمى به هشام بن الحكم من التجسيم فالظّاهر من الحكاية عنه القول بانّه جسم لا كالأجسام ولا خلاف فى انّ هذا القول ليس تشبيها ولا ناقضا لاصل ولا معترضا لفرع وانّه غلط فى عبارة يرجع فى اثباتها ونفيها الى اللّغة واكثر اصحابنا يقولون انّه اورد ذلك على سبيل المعارضة للمعتزلة فقال لهم اذا قلتم انّ القديم شيء لا كالأشياء فقولوا انّه جسم لا كالأجسام انتهى كلامه قدّس سره وقد وجه ما ذهب اليه هشام بن الحكم على تقدير تسليمه بانّ المراد بالجسم الحقيقة القائمة بالذّات وبالصّورة الّتى نسب الى هشام بن سالم القول بها الماهيّة وبانّ ذلك كان قبل رجوعه الى الإمام جعفر بن محمّد ع فلمّا رجع اليه تاب ورجع الى الحقّ كما عن الكراجكى فى كنز الفوائد وبانّ النّسبة المذكورة انّما اختلقتها علماء العامّة لتخطئة رواة الشّيعة وغير ذلك من المقاصد الفاسدة وبانّ الجسم اقسام جسم حسّى وجسم مثالىّ وجسم عقلى كما فى شرح اصول الكافى لصدر المحقّقين وانّ الاخير لا ضير فيه وينافى جميع التّوجيهات المذكورة نقل القول المزبور عنه فى اخبار كثيرة مذكورة فى الكافى مع عدم تخطئة الإمام ع النّاقل بل فى بعضها وليس القول ما قال الهشامان وفى بعضها عن موسى بن جعفر ع قاتله الله اما علم انّ الجسم محدود لكنّ الاخبار المذكورة ضعيفة او مرفوعة وجلالة قدر الهشامين اشهر من ان يخفى وقد مدح الصّادق ع هشام بن الحكم بمدائح بليغة والوجه الثّالث لما اخترنا من عدم كفر منكر الضّرورى الّا مع علمه به انّ جديد الإسلام ومن نشاء فى بلاد بعيدة عن الإسلام اذا انكر بعض ما ثبت عندنا انّه من الدّين ضرورة

او نظرا لا يكفر قطعا ولا فرق بينه وبين من نشاء فى بلاد الاسلام مع اعتقاده بعدم ثبوت ما ذكر من الشّرع بل بثبوت خلافه مع عدم كونه مقصّرا وقد نقل فى القوانين وشيخنا فى الحاشية عن اكثرهم انّهم اشترطوا فى الحكم بكفر منكرى الضّرورى ان لا يكون مسبوقا بشبهة ولا فرق بين اقسام الشّبهة الوجه الرّابع انّه لا دليل على كفر منكر الضّرورى الّا من جهة استلزامه لإنكار الرّسالة فمع الاقرار بالالوهيّة والرّسالة اذا اعتقد فى بعض ما ثبت عندنا انّه من الدّين بانّه ليس منه لبعض الشّبهات لا وجه للحكم بكفره ونجاسته مع انّ مقتضى الاصل فى جميع الاشياء الطّهارة وغاية ما يوجه به كفر منكر الضّرورى مطلقا وجوه الاوّل الإجماعات المنقولة والشّهرة المحققة وقد سمعت ما نقله فى مفتاح الكرامة انّ الخروج من مذاق الاصحاب ممّا لا ينبغى والثّانى قوله عليه‌السلام فى رواية عبد الرّحيم القصير ولا يخرجه الى دار الكفر الّا الجحود والاستحلال بان يقول للحلال هذا حرام وللحرام هذا حلال ودان بذلك فعندها يكون خارجا عن الاسلام والأيمان داخلا فى الكفر وكان بمنزلة من دخل الحرم ثم دخل الكعبة واحدث فى الكعبة حدثا فاخرج عن الكعبة وعن الحرم فضربت عنقه وصار الى النّار والثالث قوله تعالى (وَلا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَهذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ) والرّابع قوله تعالى (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ) والجواب عن الاوّل انّ الإجماعات المنقولة والشهرة ليستا حجّة شرعيّة وعن الثانى انّ راوى الخبر مجهول كما صرّح به الشّهيد الثّانى فى الرّسالة والمجلسىّ فى مرآة العقول وقد ذكر المصنّف ره فى كتاب الطّهارة انّ الرّواية المذكورة صحيحة ولا ادرى وجهه وايضا لا عموم فى الخبر والقدر المتيقّن منه ما اذا قال للحلال مثلا مع الاعتقاد بانّه حلال انّه حرام وتدين به فلا يشمل ما هو المفروض فى المقام بل ذكر الشهيد الثانى فى الرّسالة والمحدّث البحرانى فى الحدائق ان الانكار والجحود ظاهران فى الإنكار باللّسان مع الاعتقاد فى القلب وايضا لو سلم ظهور الخبر فى ما ذكر فلا بدّ من تقييده بما ذكر لما ذكرنا من الأدلّة وعن الثالث بانّ الافتراء هو الكذب عن عمد فلا يشمل المقام

مع انّه ليس فى الآية الحكم بكفر المفترى بل كونه عاصيا وهو غير محلّ النّزاع وعن الرّابع بانّ الكافر هناك ليس بالمعنى المعروف بل هو نظير قوله ع تارك الصّلاة كافر وقوله تعالى (وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ) فانّ الكفر مطلق على وجوه كثيرة هذا احدها مع انّ الخصم معترف بانّ الحاكم بغير ما انزل الله ليس بكافر بالمعنى المتنازع فيه مع انّه يمكن ان يقال بل قد قيل انّ المراد والله اعلم انّ من لم يحكم بما انزل الله وحكم بغيره مع علمه بما انزل الله وتديّن بما حكم به فهو كافر سواء كان علمه بما انزل الله بطريق الضّرورة او النّظر وقد اشرنا سابقا انّ الكفر لا ينحصر فى انكار الضّرورى بل يشمل انكار ما علمه انّه من الدّين ولو بطريق النّظر فانّه يرجع الى انكار الرّسالة والتّصديق بالرّسول ولا ينافى المعنى المزبور قوله تعالى (فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ* فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) لاجتماعهما مع الكفر قطعا لانّ الفاسق فى اللّغة مطلق الخارج عن طاعة الله فيشمله ألا ترى الى قوله تعالى فى شأن ابليس كان من الجنّ ففسق عن امر ربّه وفى شأن جماعة من الكفّار واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحقّ عليها القول فدمّرناها تدميرا ثم انّ ما ذكرنا من عدم كفر منكر الضّرورى الّا مع العلم بثبوته من النبىّ ص انّما هو اذا لم يثبت دليل خاصّ فى مورد خاصّ على كفر منكر الضّرورى فيه مطلقا فانّه يجب اتباع الدليل المذكور ويمكن التمثيل له بالمعاد بل الجسمانى منه فيقال بكفر منكره مطلقا ويستدلّ عليه بالإجماع كما ينادى اليه جعلهم المعاد اصلا مستقلّا فى مقابل التّوحيد والرّسالة وبالآيات القرآنيّة مثل قوله تعالى (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ) وقوله تعالى (ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ) الى قوله تعالى (وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ) وقوله تعالى (وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذا كُنَّا تُراباً وَآباؤُنا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ وُعِدْنا هذا نَحْنُ وَآباؤُنا مِنْ قَبْلُ) ومثلها الآية الاخرى وقوله تعالى (فَقالَ الْكافِرُونَ هذا شَيْءٌ عَجِيبٌ أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً ذلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ) وقوله تعالى (أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ داخِرُونَ) وفى آية اخرى بعد قوله (أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ) اه وقوله تعالى (وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ
لا يَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَمُوتُ بَلى وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كانُوا كاذِبِينَ) وقوله تعالى (وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ) وغير ذلك من الآيات المتكاثرة لكن فى دلالة الآيات على ما ذكر تامّل اذ هى تدلّ على انّ الكافرين ينكرون المعاد لا انّ كلّ من ينكر المعاد فهو كافر مع انّها لا تدلّ الّا على انّ منكر المعاد مع القطع بثبوته من الدّين كافر لا ان منكره مطلقا كافر مع انّ قوله تعالى (آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ) يشعر بانّ منكر المعاد انّما يكفر لاستلزامه انكار الرّسول ص لعدم ذكر المعاد فيه اصلا وقوله تعالى (وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتابِ) اه يشعر بانّ المعاد سبيله سبيل ساير الضّروريّات من الصّلاة والزّكاة لذكر امثالهما فى عداده والآية هكذا لكن البرّ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنّبيّين واتى المال على حبّه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل والسّائلين وفى الرّقاب واقام الصّلاة واتى الزّكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصّابرين فى الباساء والضرّاء وحين البأس اولئك الّذين صدقوا واولئك هم المتّقون ويؤيّد ذلك ما ذكره شيخنا المحقّق ره فى الحاشية من انّ عدم ذكر المعاد فى خبر من اخبار الباب ربما يشهد على عدم كونه اصلا مستقلّا وكونه من فروع تصديق النبىّ ص كما يظهر من بعض الأصحاب انتهى لكن الأنصاف عدم خلوّ الآيات عن الدّلالة راسا بل فيها دلالة على انّ المعاد فى عرض المبدا مستقلّ ومعتبر فى الدّين كما ينادى اليه ذكر المعاد بعد المبدأ فى كثير من الآيات مع عدم ذكر اصول أخر مع انّ فى كثير من الاخبار دلالة على ذلك وانّ المعاد معتبر فى الإسلام والأيمان ففى رسالة حقايق الأيمان للشّهيد الثّانى عن النبىّ ص انّه سئل جبرئيل عن الايمان فقال ان تؤمن بالله ورسله واليوم الآخر وفى البحار عن كتاب الطّرائف عن عيسى بن المستفاد عن موسى بن جعفر ع قال سألت ابى جعفر بن محمّد ع عن بدء الإسلام كيف اسلم على ع وكيف اسلمت خديجة ع فقال ابى ع انّهما لما دعاهما رسول الله ص فقال ص يا على ع ويا خديجة ع ان جبرئيل عندى يقول لكما انّ للاسلام شروطا

وعهودا ومواثيق فابتديا بما شرط الله عليكما لنفسه ولرسوله ان تقولا نشهد ان لا إله الّا الله وحده لا شريك له فى ملكه ولم يلده والد ولم يتّخذ صاحبة الها واحدا مخلصا وانّ محمّدا ص عبده ورسوله ارسله الى النّاس كافّة بين يدى السّاعة ونشهد انّ الله يحيى ويميت ويضع ويرفع ويغنى ويفقر ويفعل ما يشاء ويبعث من فى القبور قالا شهدنا الحديث وفى البحار عن امالى الصّدوق عن عبد العظيم الحسنى ع قال دخلت على سيّدى علىّ بن محمّد ع فلمّا بصر بى قال لى مرحبا بك يا أبا القاسم انت وليّنا حقّا قال فقلت له يا ابن رسول الله ص انّى اريد ان اعرض عليك دينى فان كان مرضيّا ثبّت عليه حتّى القى الله عزوجل فقال ع هات يا أبا القاسم فقلت انّى اقول ان الله تبارك وتعالى واحد ليس كمثله شيء خارج عن الحدّين حدّ الأبطال وحدّ التّشبيه وانّه ليس بجسم ولا صورة ولا عرض ولا جوهر بل هو مجسّم الأجسام ومصوّر الصّور وخالق الاعراض والجواهر وربّ كلّ شيء ومالكه وجاعله ومحدثه وانّ محمّدا عبده ورسوله خاتم النبيّين فلا بنى بعده الى يوم القيمة وانّ شريعته خاتمة الشّرائع فلا شريعة بعدها الى يوم القيمة واقول انّ الإمام والخليفة وولىّ الامر بعده امير المؤمنين علىّ بن أبي طالب ع ثم الحسن والحسين ثم علىّ بن الحسين ثم محمّد بن علىّ ثم جعفر بن محمّد ع ثم موسى بن جعفر ع ثم علىّ بن موسى ع ثم محمّد بن علىّ ع ثم انت يا مولاى فقال ومن بعدى الحسن ابنى فكيف يقاس بالخلف من بعده قال فقلت وكيف ذاك يا مولاى قال لأنّه لا يرى شخصه ولا يحل ذكره باسمه حتّى يخرج فيملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا قال فقلت اقررت واقول انّ وليّهم ولىّ الله وعدوّهم عدوّ الله وطاعتهم طاعة الله ومعصيتهم معصية الله واقول انّ المعراج حق والمسائلة فى القبر حق وانّ الجنّة حق والنّار حقّ والصّراط حق والميزان حقّ وانّ السّاعة آتية لا ريب فيها وانّ الله يبعث من فى القبور واقول انّ الفرائض الواجبة بعد الولاية الصّلاة والزّكاة والحجّ والجهاد والامر بالمعروف والنّهى عن المنكر فقال علىّ بن محمّد ع يا أبا القاسم هذا والله دين الله الّذى ارتضاه لعباده فاثبت عليه ثبتك الله بالقول الثابت فى الحياة الدّنيا وفى الآخرة وفى البحار عن جعفر بن محمّد ع فى كيفيّة تعليم رسول الله

حمزة شرايع الإسلام وشروط الايمان فقال ص يا حمزة تشهد ان لا إله الّا الله مخلصا وانّى رسول الله تعالى بالحقّ قال حمزة شهدت قال ص وانّ الجنّة حق وانّ النّار حقّ وانّ السّاعة آتية لا ريب فيها وانّ الصّراط حقّ والميزان حقّ الحديث واصرح منها ما فى البحار ايضا عن الصّدوق عن حمزة ومحمّد ابنى حمران قالا اجتمعنا عند ابى عبد الله ع فخصنا فى المناظرة وحمران ساكت فقال له ابو عبد الله ع ما لك لا تتكلم يا حمران فقال يا سيدى آليت على نفسى ان لا اتكلّم فى مجلس تكون فيه فقال ابو عبد الله ع انّى اذنت لك فى الكلام فتكلّم فقال حمران اشهد ان لا إله الّا الله وحده لا شريك له لم يتّخذ صاحبة ولا ولدا خارج من الحدّين حدّ التّعطيل وحدّ التّشبيه وانّ الحقّ القول بين القولين لا جبر ولا تفويض وانّ محمّدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدّين كلّه ولو كره المشركون واشهد انّ الجنّة حقّ وانّ النّار حقّ وانّ البعث بعد الموت حق واشهد انّ عليّا حجّة الله على خلقه لا يسع النّاس جهله وانّ حسنا بعده وانّ الحسين من بعده ثمّ علىّ بن الحسين ثم محمّد بن علىّ ثم انت يا سيّدى من بعدهم فقال ابو عبد الله فمن خالفك على هذا الأمر كان زنديقا فقال حمران وان كان علويّا فاطميّا فقال ابو عبد الله وان كان محمّديا علويّا فاطميّا وفى البحار ايضا عن الكافى عن الكشى عن عمرو بن حريث قال قلت لأبى عبد الله ع جعلت فداك انّى اقصّ عليك دينى الّذى ادين الله به قال بلى يا عمر وقال شهادة ان لا إله الّا الله وانّ محمّدا عبده ورسوله وانّ السّاعة آتية لا ريب فيها وانّ الله يبعث من فى القبور واقام الصّلاة وايتاء الزّكاة وصوم شهر رمضان وحجّ البيت من استطاع اليه سبيلا والولاية لعلىّ بن أبي طالب امير المؤمنين بعد رسول الله والولاية للحسن والحسين والولاية لعلىّ بن الحسين والولاية لمحمّد بن على من بعده وانتم ائمّتى عليه أحيا وعليه اموت الحديث وانّما نقلت الأخبار المذكورة برمّتها لتعلم غفلة شيخنا قدس‌سره عن هذه الاخبار الكثيرة الدالّة على كون المعاد الجسمانى شرطا ومعتبرا فى الأيمان والإسلام وانّ ما ذكره قدس‌سره من انّ عدم ذكر المعاد فى خبر من اخبار الباب ربما يشهد على عدم كونه اصلا مستقلّا غير مطابق للواقع مع انّه يمكن ان يقال انّ الآيات صريحة فى ذلك وانّ دلالتها واضحة مثل قوله تعالى

(وَضَرَبَ لَنا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ) وقوله تعالى (أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ بَلى قادِرِينَ عَلى أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذا أَقَلَّتْ سَحاباً ثِقالاً سُقْناهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها كَذلِكَ النُّشُورُ) وقوله (فَقالَ الْكافِرُونَ هذا شَيْءٌ عَجِيبٌ أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً ذلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنا ما تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنا كِتابٌ حَفِيظٌ) وقوله تعالى (وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ) وغير تلك من الآيات الصّريحة فى ذلك مع عدم ورود آية على خلاف مضمونها فانكاره يعود الى انكار القرآن ونبوّة النبىّ ص قطعا ولذا نقل عن الإمام الرّازى على ما هو ببالى انّ الأنصاف انّ الجمع بين القرآن وانكار المعاد الجسمانى ممّا لا يمكن فيشبه ان يكون الحقّ هو الحكم بكفر منكر المعاد بل الجسمانى منه على اشكال فى كفر القائل بعود الصّورة بلا مادة زعما منه انّ شيئيّة الشّيء بالصّورة لا بالمادّة وانّ الحركة الجوهريّة تنقل الجسم فى صورة بلا مادة فى عالم البرزخ والقيمة وان كان الجسم مركّبا منهما فى هذا العالم العنصرى وكذلك فى كفر القائل بعود الجسم الهورقليائى من هذه الجهة فلا ينافى كونه من جهة الأخرى كافرا وليعلم انّ وجوب الاعتقاد والاقرار بالمعاد الجسمانى ممّا لا ريب فيه وكذلك ساير الضّروريات ويكون التقصير فيه موجبا للدّخول فى النار ان لم يتب وانّما الكلام فى كونه شرطا للاسلام والايمان فتبصّر حتّى لا يختلط عليك الامر فعلى ما ذكر الكافر من يكون منكرا للإلهيّة او الرّسالة او ما علم ثبوته من الدّين سواء كان بطريق الضّرورة او النظر اذا علم به كذلك الا من ثبت من دليل خارج كفره مطلقا من اجماع او غيره من الادلّة كالمعاد الجسمانى وغيره ممّا يكون كذلك ثم انّ ما ذكرنا واخترنا من التفصيل وان لم أر فى كلام من تقدّمنا من الّذين اختار وامّا اخترناه الّا انّه لا بدّ ان يكون مرادهم ما ذكرنا ألا ترى الى الفاضل الهندى ره مع انّه اختار ما اخترنا على ما دريت سابقا قد حكم بكفر المجبّرة لاستلزام اقوالهم ابطال النّبوات والوعد والوعيد والاخبار وان كان فيها ما ذكرنا سابقا مع انه لا ينبغى التوحّش مع الانفراد اذا كان الدّليل

معنا والله يهدى من يشاء الى سواء السّبيل ثم انّه ذكر المجلسى ره للايمان معانى أخر فقال بعد ذكر المعنى الاوّل له وانّه مجموع العقائد الحقّة والاصول الخمسة وان الثّمرة المترتبة عليه فى الدّنيا الامان من القتل ونهب الاموال والإهانة الّا ان يأتى بقتل او فاحشة يوجب القتل او الحدّ او التّعزير وفى الآخرة صحة اعماله واستحقاق الثواب عليها فى الجملة وعدم الخلود فى النّار واستحقاق العفو والشّفاعة ما هذا لفظه الثّانى الاعتقادات المذكورة مع الإتيان بالفرائض الّتى ظهر وجوبها من القرآن وترك الكبائر الّتى اوعد الله عليها النّار وعلى هذا المعنى اطلق الكافر على تارك الصّلاة وتارك الزّكاة واشباههما وورد لا يزنى الزّانى وهو مؤمن ولا يسرق السّارق وهو مؤمن وثمرة هذا الأيمان عدم استحقاق الأذلال والإهانة والعذاب فى الدّنيا والآخرة الثالث العقائد المذكورة مع فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرّمات وثمرته اللّحوق بالمقرّبين والحشر مع الصّدّيقين وتضاعف المثوبات ورفع الدّرجات الرّابع ما ذكر مع ضمّ فعل المندوبات وترك المكروهات بل المباحات كما ورد فى اخبار صفات المؤمن وهو بهذا المعنى يختصّ بالأنبياء والاوصياء الى ان قال وامّا الاسلام فيطلق غالبا على التكلّم بالشّهادتين والإقرار الظّاهرى وان لم يقترن بالإذعان القلبى ولا بالاقرار بالولاية وثمرته انّما تظهر فى الدّنيا من حقن دمه وماله وجواز نكاحه واستحقاقه الميراث وساير الاحكام الظاهرة للمسلمين وليس له فى الآخرة من خلاق وقد يطلق على كلّ من معانى الأيمان حتّى المعنى الاخير فيكون بمعنى الانقياد والاستسلام التامّ انتهى كلامه رفع مقامه الأشكال الثّانى انّ الأخبار المذكورة كلّها او جلّها قد تضمّنت على انّ الإسلام والأيمان عبارتان عن الاقرار باللّسان والعمل بالجوارح حيث قال ع شهادة ان لا إله الّا الله وانّ محمّدا رسول الله واقام الصّلاة وايتاء الزّكاة وما يؤدّى مؤدّاها مختلفا بالزّيادة والنقصان ومؤديها مخالف للآيات والأخبار الكثيرة من وجوه من جهة انّ ظاهر كثير منهما كون الأيمان عبارة عن التّصديق القلبى فقط ومن جهة انّ ظاهر بعض الأخبار ومقتضى الجمع بينها وكذا بين الآيات كون الايمان عبارة عن الاعتقاد

القلبى والاقرار باللّسان ومن جهة ان ظاهر بعض الاخبار كونه عبارة عن الاقرار باللّسان والعقد بالجنان والعمل بالجوارح جميعا بل يمكن ان يقال انّه مقتضى الجمع بين الادلّة امّا المخالفة من الجهة الاولى فتقريرها وتوضيحها دلالة الآيات الكثيرة وبعض الاخبار على كون محلّ الايمان هو القلب مثل قوله تعالى (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ) وقوله تعالى (مِنَ الَّذِينَ قالُوا آمَنَّا بِأَفْواهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ) وقوله تعالى (أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ) وقوله تعالى (قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ) وقوله تعالى (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ) حيث نفى عنهم الأيمان مع كونهم مقرّين باللّسان لعدم كونهم مصدّقين بالقلب وقوله تعالى (أَلا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) وقوله تعالى (إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ) بناء على ان يكون المراد بهما هى الاعتقادات كما يدلّ عليه ذكر الإمام عليه‌السلام ايّاهما فى مقام ايمان القلب فى رواية ابى عمرو الزبيرى المرويّة فى الكافى وقوله تعالى (فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ وَلكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ) وقوله تعالى (أَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُوَ عَلى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ) وقوله تعالى (فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّما يَصَّعَّدُ فِي السَّماءِ كَذلِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ) قيل وكذا آيات الطّبع والختم تشعر بانّ محلّ الأيمان هو القلب مثل قوله تعالى (خَتَمَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَعَلى سَمْعِهِمْ وَعَلى أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ وَطُبِعَ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ وَطَبَعَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) وقولهم (قُلُوبُنا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللهُ عَلَيْها بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلاً) وقوله تعالى (أُولئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ) فهم لا يؤمنون وختم على قلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله والاخبار الدالّة على ذلك كثيرة سنذكر بعضها إن شاء الله الله تعالى وامّا المخالفة من الجهة الثّانية فملخّص توضيحها دلالة بعض الاخبار على ذلك ففى الكافى عن محمّد بن مسلم عن ابى عبد الله ع قال سألته عن الأيمان فقال شهادة ان لا إله الّا الله و

الاقرار بما جاء به من عند الله وما استقرّ فى القلوب من التصديق بذلك قال قلت الشّهادة أليست عملا قال بلى قلت العمل من الأيمان قال نعم الأيمان لا يكون الّا بعمل والعمل منه ولا يثبت الأيمان الّا بعمل بل هو مقتضى الجمع بين الآيات والاخبار الّتى اشير اليها الدالّة على كون محلّ الأيمان هو القلب وبين قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله امرت ان اقاتل النّاس حتّى يقولوا لا إله الّا الله وقوله ص قولوا لا إله الّا الله تفلحوا وقوله ص من قال لا إله الّا الله وجبت له الجنّة وقوله تعالى (قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَما أُنْزِلَ إِلَيْنا وَما أُنْزِلَ إِلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ) اه وقوله تعالى (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) وقوله تعالى (قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ) وقوله تعالى (قُلْ آمَنَّا بِاللهِ وَما أُنْزِلَ عَلَيْنا) اه وغير ذلك من الآيات مع انضمام الاشتراك فى التّكليف وآية الأسوة الّا ما خرج بالدّليل وسيجيء نقل كلام المحقّق الطّوسى ره فى التّجريد وانّه اعتبر فى الأيمان الإقرار باللّسان والاعتقاد بالقلب من جهة دلالة الآيات عليه وسيجيء ما فيه ايضا إن شاء الله الله وامّا المخالفة من الجهة الثّالثة فتوضيحها ملخّصا ـ دلالة الأخبار الكثيرة على ذلك ففى رواية ابى الجارود المروية فى الكافى ان أبا جعفر ع قال له والله لأعطينّك دينى ودين آبائي الّذى ندين الله به شهادة ان لا إله الّا الله وانّ محمّدا رسول الله ص والإقرار بما جاء به من عند الله والتسليم لأمرنا وانتظار قائمنا والاجتهاد والورع بناء على انّ المراد الشهادة القلبيّة او المقرونة بالمواطاة وفى رواية عبد الرّحيم القصير عن ابى عبد الله ع انّ الأيمان هو الاقرار باللّسان وعقد فى القلب وعمل بالأركان وفى رواية ابى عمرو الزّبيرى المرويّة فى الكافى انّ الله فرض الأيمان على جوارح ابن آدم وقسّمه فيها فمنها قلبه الّذى به يفهم ومنها يداه ورجلاه وعيناه ولسانه وفرجه وغير ذلك وهى رواية طويلة جدّا من ارادها ـ فليرجع الى اصول الكافى ومثلها رواية حمّاد بن عمرو نصيبى ورواية ابى بصير عن أبي جعفر ع وسألك عن الأيمان فقلت الايمان بالله والتّصديق بكتاب الله وان لا يعصى الله فقال صدق خثيمة بناء على حمل الأيمان بالله على التّصديق القلبى مع حمل ذكر الله فقط على اشرفيّته من ساير المعتقدات وحمل التّصديق بكتاب الله

على الإقرار باللّسان بحيث يشمل الاصول الخمسة من الاقرار بالصّانع وتوحيده وساير اللّوازم والرّسالة وما جاء به والعدل والامامة والمعاد ورواية الكافى عن بعض اصحابنا رفعه قال قال امير المؤمنين ع لأنسبنّ الإسلام نسبة لم ينسبه احد قبلى ولا ينسبه احد بعدى الّا بمثل ذلك انّ الإسلام هو التّسليم والتّسليم هو اليقين واليقين هو التّصديق والتّصديق هو الإقرار والإقرار هو العمل والعمل هو الأداء ونقل هذا الجزء من الخبر السيّد الرّضى ره فى نهج البلاغة بتغيّر ما والاستدلال بالخبر المزبور مبنى على ما فهمه ابن ابى الحديد فيما حكى عنه من انّ هذه الألفاظ مترادفة كما يقال اللّيث هو الأسد والأسد هو السّبع والسّبع هو ابو الحارث فاذا كان اوّل اللفظات هو الإسلام وآخرها العمل دلّ على انّ العمل هو الإسلام قال وهكذا يقول اصحابنا انّ تارك العمل اى الواجب كافر فان قلت لم يقل ع كما تقوله المعتزلة لانّهم يقولون الاسلام اسم واقع على العمل وغيره من الاعتقاد والنطق باللّسان وهو عليه‌السلام جعل الاسلام هو العمل قلت لا يجوز ان يريد غيره لانّ لفظ العمل يشمل الاعتقاد والنّطق باللّسان وحركات الأركان اذ كلّ ذلك عمل وفعل وان كان بعضه من افعال القلوب وبعضه من الجوارح والقول بانّ الاسلام هو العمل بالاركان خاصّة لم يقل به احد انتهى ولا يخفى انّ ما ذكره من معنى الخبر فى كمال البعد ولا يناسب صدره لأنسبنّ الاسلام نسبة اه اصلا ولم يعهد فى مقام ذكر حدّ الشيء او رسمه ذكر الالفاظ المترادفة والأظهر ما ذكره ابن ميثم ره وغيره فى شرح الخبر المذكور ويمكن ان يستدلّ على ما ذكرنا بانّه مقتضى الجمع بين الاخبار مثل ما ذكر وقوله ع لا يزنى الزّانى وهو مؤمن ولا يسرق وهو مؤمن وامثاله وقوله تعالى فى آية الحجّ (وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ) وقوله ع تارك الصّلاة كافر وما دلّ على اعتبار التّصديق بالقلب والإقرار باللّسان فى الايمان اذا عرفت الأشكال من الجهات المسطورة فنقول ينبغى قبل تحقيق الحقّ فى ذلك بيان امرين الاوّل انّ الايمان فى اللّغة هو التّصديق وهو المراد بقوله تعالى (وَما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا وَلَوْ كُنَّا صادِقِينَ) وقوله تعالى (قُلْ أُذُنُ
خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ) وقوله تعالى (يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر) والتصديق بالمعنى اللّغوى قد يتحقق بالإذعان بكون شيء مطابقا للواقع وقد يتحقق باظهار كونه كذلك باللّسان او غيره فمعنى التّصديق بالله امّا الإذعان بوجوده وتوحيده وغير ذلك من صفاته او الاقرار بذلك وكذلك التّصديق للرّسول وساير المسلمين قد يكون بمعنى الاذعان بصدقه وصدقهم وقد يكون بمعنى اظهار ذلك فظهر انّ التصديق المذكور فى الاخبار والايمان الّذى هو بمعناه ليس هو عين ما يقوله اهل الميزان من انّه قسم من العلم المنقسم الى التصوّر والى التّصديق اذ هو من صفات القلب لا محالة لكون العلم المقسم له كذلك وليس هو قابلا للنّزاع بانّه من صفات القلب ام لا ولا اشكال فى ذلك اصلا الثّانى انّهم اختلفوا فى الأيمان والإسلام على اقوال قال الشّهيد الثّانى انّهم اختلفوا فى الايمان والإسلام على اقوال قال ـ الشّهيد الثّانى قدس‌سره فى الرّسالة انّ الايمان شرعا امّا ان يكون من افعال القلوب فقط او من افعال الجوارح فقط او منهما معا فان كان الاوّل فهو التّصديق بالقلب فقط وهو مذهب الأشاعرة وجمع من متقدّمى الاماميّة ومتأخّريهم منهم المحقّق الطّوسى فى فصوله وان كان الثّانى فامّا ان يكون عبارة عن التلفّظ بالشهادتين فقط وهو مذهب الكراميّة او عن جميع افعال الجوارح من الطّاعات باسرها فرضا ونقلا وهو مذهب الخوارج وقدماء المعتزلة والعلاف والقاضى عبد الجبّار او عن جميعها من الواجبات وترك المحذورات دون النوافل وهو مذهب ابى على الجبائى وابنه ابى هاشم واكثر معتزلة البصرة وان كان الثالث فهو امّا ان يكون عبارة عن افعال القلوب مع جميع افعال الجوارح من الطّاعات وهو قول المحدّثين وجمع من السّلف كابن مجاهد وغيره فانّهم قالوا انّ الأيمان تصديق بالجنان واقرار باللّسان وعمل بالاركان وامّا ان يكون عبارة عن التصديق مع كلمتى الشّهادة ونسب الى طائفة منهم ابو حنيفة وامّا ان يكون عبارة عن التّصديق بالقلب مع الاقرار باللّسان وهو مذهب المحقق نصير الدين الطوسى ره فى تجريده فهذه سبعة مذاهب ذكر فى الشّرح الجديد للتّجريد وغيره واعلم انّ مفهوم الأيمان على المذهب الاوّل

يكون تخصيصا للمعنى اللّغوى وامّا على المذاهب الباقية فهو منقول والتخصيص خير من النقل وهنا بحث وهو انّ القائلين بانّ الايمان عبارة عن فعل الطّاعات كقدماء المعتزلة والعلاف والخوارج لا ريب انّهم يوجبون اعتقاد مسائل الاصول وح فما الفرق بينهم وبين القائلين بانه عبارة عن افعال القلوب والجوارح ويمكن الجواب بان اعتقاد المعارف شرط عند الاوّلين وشطر عند الآخرين انتهى كلامه رفع مقامه وممّا نقلنا ظهر ان القول بكون الايمان بمعنى الاقرار باللّسان والتكلّم بالشّهادتين مخصوص بالكراميّة وانّه ليس قولا لأحد منا فما فى بعض الحواشى من انّ القول بانّه الإقرار باللّسان منقول عن الخواجة فى غير تجريده لعلّه لم يصادف محلّه لما عرفت من انّ المحقّق الطّوسى له مذهبان فاختار فى فصوله وغيره انّه التّصديق بالقلب فقط وفى تجريده انه الاقرار باللّسان والتّصديق بالقلب معا ثم اعلم انّ ما نقله الشّهيد قدس‌سره عن الشّرح الجديد للتّجريد وغيره من المذهبين للمعتزلة ينافى ما نقله ابن ابى الحديد المعتزلى فى شرح نهج البلاغة من انّهم يقولون انّ الاسلام اسم واقع على العمل وغيره من الاعتقاد والنطق باللّسان وانّ القول بانّ الاسلام هو الاركان خاصّة لم يقل به احد كما نقلنا عنه سابقا ولا يخفى انّه اعلم بمذاهب اصحابه المعتزلة وقد نقل فى التفسير الكبير عن المعتزلة والخوارج والزّيدية واهل الحديث ايضا انّ الأيمان عندهم اسم لأفعال القلوب والجوارح والاقرار باللّسان وما ذكره قدس‌سره من الجواب بانّ اعتقاد المعارف شرط عند الاوّلين وشطر عند الآخرين ايضا مناف لما يظهر من ابن ابى الحديد ايضا من انّ الايمان عند المعتزلة مركّب من التصديق والإقرار والعمل بالاركان وما نقله الفخر الرّازى فى تفسيره الكبير عن الخوارج والمعتزلة من ان الايمان عندهم اسم لافعال القلوب والجوارح والإقرار باللّسان ثم قال وامّا الخوارج فقد اتّفقوا على انّ الأيمان بالله يتناول المعرفة بالله وبكلّ ما وضع الله عليه دليلا عقليّا او نقليا من الكتاب والسنّة ويتناول طاعة الله فى جميع ما امر به من الافعال والتّروك صغيرا كان او كبيرا فقالوا مجموع هذه الاشياء هو الايمان وترك كلّ خصلة من هذه الخصال

كفر فالاولى جعل الاقوال ستّة بجعل القائلين بالتّركيب المذكور فرقتين فرقة قالوا بانّ الايمان مركّب من التّصديق والطّاعات كلّها والإقرار باللّسان وفرقة قالوا بانّه مركّب من التّصديق والإقرار والطّاعات المفروضة من الافعال والتروك دون النّوافل بل يمكن جعلها خمسة بجعل مذهب ابى حنيفة وغيره القائلين بكونه التّصديق مع كلمتى الشّهادة راجعا الى مذهب المحقّق الطّوسى فى التّجريد حيث قال انّه التّصديق بالقلب والإقرار باللّسان ويؤمى اليه ما ذكره فى شرح التّجريد حيث قال وقالت طائفة هو التّصديق مع كلمتى الشّهادة ويروى هذا عن ابى حنيفة ولعلّ هذا هو مراد المصنّف ره حيث قال تصديق بالقلب واقرار باللّسان ثم انّ ما ذكره قدس‌سره من انّ مفهوم الأيمان على المذهب الاوّل يكون تخصيصا للمعنى اللّغوى وامّا على المذاهب الباقية فهو منقول والتخصيص خير من النّقل فيه بحث ايضا اذ قد ذكرنا انّ التّصديق بالمعنى اللّغوى اعمّ منه بالمعنى المنطقى ويصدق قطعا على الاقرار باللّسان ونحوه لانّه اظهار للصّدق ايضا بل يمكن صدقه على الاعمال الّتى تكون كاشفة عمّا فى الضّمير كالاقوال فانّ الصّلاة والصّوم مثلا كاشفان عن العقيدة حتّى على مذهب الاعمىّ وقد جعل الامام عليه‌السلام فى بعض الاخبار العمل مصدّقا حيث قال ع الايمان ما استقرّ فى القلب وافضى به الى الله وصدقه العمل ولذا ذكر فى القوانين فى مقام بيان كلام الشّهيد الاوّل قدس‌سره فى القواعد ما هذا نصّه اقول ويظهر من قوله ره الّا الحجّ لوجوب المضىّ فيه انّ كلامهم فى الاوامر والمطلوبات الشّرعيّة وانّ مرادهم انّ الفاسد لا يكون مطلوبا له الّا الحجّ فانّه يجب المضىّ فى فاسده لا فى مطلق التّسمية والاصطلاح ولو لاغراض أخر مثل كونها علامة للاسلام وموجبا لجواز اكل الذّبيحة بمجرّد ذلك حيث قلنا بذلك ونحو ذلك انتهى فان قلت انّ كون الصّلاة علامة للاسلام انّما هو لاشتمالها على كلمة التّوحيد قلت على مذهب الاعمّى تكون ايضا علامة للاسلام مع فرض كونها فاسدة غير مشتملة على التشهد ونحوه فى مجهول الحال وكيف كان فما ذكره الشّهيد الثّانى لا يتمّ امّا راسا او على اطلاقه هذا ثم اعلم انّ مرادنا بيان ما يعتبر فى

الايمان الواقعى عند الله تعالى الّذى ثمرته عدم دخول النّار او عدم الخلود وان دخل لا الأيمان الظاهرى للنّاس اذا عرفت ما ذكرنا فنقول الحقّ عند القاصر انّ الأيمان هو الاعتقاد والتّصديق بالقلب ولا يعتبر فيه شيء غيره من الاقرار والعمل وهو مذهب المحقق الطّوسى فى فصوله بل هو المشهور كما ستعرف واختاره الفخر الرّازى فى التّفسير ويدلّ عليه وجوه الاوّل انّ المستفاد والظاهر من الاخبار من مذهب العلماء الاخيار انّ المؤمنين واهل الحقّ والمعتقدين للعقائد الحقّة من اهل النّجاة وانّهم لا يخلدون فى النّار سواء ارتكبوا الكبائر ام لا ماتوا بعد التوبة ام لا ولا شكّ انّ العمل لو كان جزء للايمان لكانوا كافرين مخلّدين فى النّار كما هو مذهب الخوارج او غير مؤمنين ولا كافرين مخلّدين فيها كما هو مذهب المعتزلة وهما ظاهر البطلان عندنا فان قلت يمكن القول بالواسطة بين الايمان والكفر وانّ من الاشخاص من ليس بمسلم ولا كافر وقد اطلق فى الاخبار عليهم الضّلال قلت القول بالواسطة انّما هو لاجل وجود القاصرين والمستضعفين ومن يحذو حذوهم ممّن لا يعتقد العقائد الحقّة والاخبار ايضا قد دلّت على ذلك والقائل بها لا يجعل المؤمن المعتقد بالحقّ وبجميع ما يعتبر فى الايمان واسطة بينهما والمقصود كونه ناجيا مطلقا فلا ربط للقول بالواسطة بالمقام فان قلت لو كان القول بكون العمل جزء للأيمان مخالفا لما هو ظاهر المذهب فلم صار اليه بعض الاماميّة ودلّت عليه الاخبار الكثيرة قلت ذهاب بعض الاماميّة الى ما ذكر ممنوع فانظر الى ما ذكره المحقق الطّوسى فى قواعد العقائد والعلّامة فى شرحها حيث قالا قالت الإماميّة الايمان عبارة عن التصديق بوحدانية الله تعالى فى ذاته والعدل فى افعاله والتصديق بنبوّة الانبياء والتّصديق بامامة الائمّة المعصومين ع من بعد الانبياء وقال المحقّق الطوسى ايضا فى التجريد والفاسق مؤمن لوجود حده فيه قال فى شرح التّجريد خلافا للمعتزلة فى مرتكب الكبيرة فانّه عندهم لا مؤمن ولا كافر وعن العلّامة قدس‌سره فى شرح التجريد بعد ذكر معنى الفسق وانّه الخروج عن طاعة الله فيما دون الكفر قال واختلف الناس فى الفاسق فقالت المعتزلة انه لا مؤمن ولا كافر واثبتوا له منزلة بين المنزلتين وقال الحسن البصرى انّه

منافق وقالت الزيديّة انّه كافر نعمة وقالت الخوارج انه كافر والحقّ ما ذهب اليه المصنّف وهو مذهب الإماميّة والمرجئة واصحاب الحديث وجماعة الاشعريّة انّه مؤمن والدّليل عليه انّ حد المؤمن وهو المصدّق بقلبه ولسانه فى جميع ما جاء به النبىّ موجود فيه فيكون مؤمنا وقال المفيد ره فى كتاب المسائل على ما حكى عنه اتفقت الاماميّة على انّ مرتكب الكبائر من اهل المعرفة والاقرار لا يخرج بذلك عن الإسلام وانّه مسلم وان كان فاسقا بما معه من الكبائر والآثام ووافقهم على ذلك القول المرجئة واصحاب الحديث كافة ونفر من الزيديّة واجمعت المعتزلة على خلاف ذلك وان مرتكب الكبائر ممّن ذكرناه ليس بمؤمن ولا مسلم انتهى نعم نقله العلّامة المجلسىّ ره من المحدّثين منّا حيث قال فى مقام شرح رواية عبد الرّحيم القصير الّتى فيها انّ الأيمان هو الإقرار باللّسان وعقد فى القلب وعمل بالاركان هذا تفسير للايمان الكامل والاخبار فى ذلك كثيرة وعليه انعقد اصطلاح المحدّثين منا قال الصّدوق فى الهداية الايمان هو الاقرار باللّسان وعقد بالقلب وعمل بالجوارح وانّه يزيد بالاعمال وينقص بتركها اه اقول مع انّ النّقل المذكور معارض بنقل من عرفت عنهم خلاف ذلك يمكن حمل كلامهم على ما لا يخالف ما ذكر بان مرادهم الايمان الكامل ويشعر به قول الصّدوق وانّه يزيد بالأعمال وينقص بتركها ولو سلم كونهم مخالفين فلا بدّ ان يحمل قولهم على عدم التفاتهم بلازمه من كون مرتكب الكبائر كافرا كما يقوله الخوارج او غير مؤمن ولا كافر كما يقوله المعتزلة وقد اختاروا فى تعريف الأيمان التركيب المذكور والتزموا بلازمه فمن اختار من علماء الشّيعة التركيب المذكور فى تعريف الأيمان فلا بدّ من ان يحمل على الغفلة عن لازمه اذ لا يمكنه الالتزام باللّازم المذكور على ما نقلنا وشرحنا وقد علّل قول الخوارج بكفر مرتكب الكبائر بانّ العمل الصّالح جزء للايمان وهذا واضح جدّا وامّا دلالة الاخبار فممنوعة كما سيجيء فان قلت انّ ما ذكر انّما اثبت عدم كون العمل جزءا للايمان والإسلام وامّا عدم اعتبار الاقرار باللّسان فيهما ايضا فلم يتحقق منه قلت انّ الكلام فى الايمان الواقعى الثابت عند الله تعالى الّذى نتيجته عدم الدّخول او الخلود

فى النّار ولا دليل على اعتبار الإقرار فيه مع دلالة الآيات والأخبار على عدمه كما سنشير اليه مضافا الى ما قيل من انّه يلزم القائلين باعتبار الاقرار باللّسان انّ من حصل له التّصديق بالمعارف الإلهيّة ثم عرض له الموت فجأة قبل الاقرار مات كافرا واستحقّ العذاب الدّائم مع اعتقاده وحدة الصّانع وحقيّة ما جاء به به النبىّ ص ولا اظنّهم يلتزمون ذلك نعم وجوب الإقرار نفسا ممّا لا نأبى عنه وامّا كونه شرطا او جزءا فلا بل اقول لو ترك الاقرار مع سعة الوقت لا يخرج عن الايمان ايضا لأنّ غاية الأمر انّه ترك واجبا من الواجبات الشرعيّة فسبيله سبيل ساير من ترك واجبا من الواجبات الشّرعيّة ويحكم بفسقه مع كون المتروك ممّا يوجبه وما فى التفسير الكبير للإمام الرّازى من نقل الاجماع على اعتبار الاقرار باللّسان فى الأيمان فيه عدم حجّية نقل الإجماع المذكور مع انّه نقل عن الغزالى ايضا انّ الإجماع المذكور غير ثابت وانّ الشّخص المذكور مؤمن لقوله ص يخرج من النّار من كان فى قلبه ذرّة من الايمان وسنبطل ما تمسّك به او يمكن ان يتمسّك به فى اعتبار العمل او الاقرار باللّسان فى الأيمان فى مستأنف الكلام إن شاء الله الله وهذا الاستدلال ممّا خطر ببال القاصر الوجه الثّانى دلالة بعض الآيات على ذلك قال الشّهيد الثّانى فى الرّسالة منها قوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) فانّ العطف يقتضى المغايرة قال وردّ ذلك بانّ الصّالحات جمع معرّف يشمل الفرض والنّفل والقائل بكون الطّاعات جزءا يريد بها فعل الواجبات واجتناب المحرّمات وح فيصحّ العطف لحصول المغايرة المفيدة لعموم المعطوف فلم يدخل كلّه فى المعطوف عليه نعم ذلك يصلح دليلا على ابطال مذهب القائلين بكون المندوب داخلا فى حقيقة الايمان اقول والظّاهر من العطف المغايرة الكلّية فتدلّ على كون العمل خارجا عن الايمان مع انّ هناك آيات قد عبّر فيها بمثل ما ذكر وليس فيها الجمع المحلّى المفيد للعموم مثل قوله تعالى (وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَيَعْمَلْ صالِحاً يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَيَعْمَلْ صالِحاً يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ إِلَّا مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صالِحاً فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً ثُمَ
اهْتَدى) وغير ذلك قال قدس‌سره ومن الكتاب قوله تعالى (فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا كُفْرانَ لِسَعْيِهِ) اه فان عمل الصّالحات فى حالة الأيمان تقتضى المغايرة لما اضيف الى تلك الحالة وقارنه فيها والّا لصار المعنى ومن يعمل بعض الأيمان حال حصول ذلك البعض او ومن يعمل من الايمان حال حصوله وح فيلزم تقدّم الشّيء على نفسه وتحصيل الحاصل ان قلت الآية الكريمة انّما تدلّ على المغايرة فى الجملة لكن لا يلزم من ذلك ان لا يكون الاعمال جزءا فانّ المعنى والله اعلم ومن يعمل من الصّالحات حال ايمانه اى تصديقه بالمعارف الالهيّة وح فيجوز ان يكون الايمان الشّرعى مجموع الجزءين اى عمل الصّالحات والتّصديق المذكور ولا محذور فيه بل لا بدّ منه والّا لما تحقق الكلّ بل لا بدّ لنفى ذلك من دليل قلت من المعلوم انّ الايمان قد غيّر عن معناه لغة وج فامّا الى التّصديق بالمعارف فقط فيكون تخصيصا او مع الاعمال فيكون نقلا لكنّ الاوّل اولى لانّ التخصيص خير من النقل ووجّه ـ الاستدلال بالآية ايضا بانّ ظاهرها كون الايمان الشّرعى شرطا لصحّة الأعمال حيث جعل سعيه مقبولا اذا وقع حال الأيمان فلا بدّ ان يكون الايمان غير الاعمال والّا لزم اشتراط الشيء بنفسه ويرد على هذا ما اورد على الاوّل بعينه نعم اللّازم على هذا ان يكون احد جزئى المركب شرطا لصحّة الآخر ولا محذور فيه والجواب عن هذا هو الجواب عن ذلك فتامّل انتهى اقول وتقريب الاستدلال بكلا الوجهين المذكورين صحيح ولا يرد عليه ما ذكره بقوله ان قلت اه لانّ القائلين بالتركيب المذكور يقولون انّ المراد من الايمان فى الآيات والاخبار هو ما ذكروه وانّه حقيقة فى ذلك فحمل الآية على التّصديق بالمعارف خلاف اصل الحقيقة بزعمهم ومن المعلوم انّه لا يصار اليه الّا بدليل وليس وح فلا حاجة الى ما ذكره بقوله قدس‌سره قلت اه مع انّك قد عرفت فساده على اطلاقه قلت ومثل الآية المذكورة الآيات الاخرى الواردة فى مساقها مثل قوله تعالى (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا يَخافُ ظُلْماً وَلا هَضْماً) وقوله تعالى (مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً) وقوله تعالى (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ
أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيراً) قال قدس‌سره ومن الكتاب قوله تعالى (وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما) فانّه اثبت الايمان لمن ارتكب بعض المعاصى فلو كان ترك المنهيّات جزءا من الأيمان لزم تحقق الأيمان وعدم تحقّقه فى موضع واحد فى حالة واحدة وهو محال ولهم ان يجيبوا عن ذلك بمنع تحقق الأيمان حال ارتكاب المنهىّ عنه وكون تسميتهم بالمؤمنين باعتبار ما كانوا عليه خصوصا على مذهب المعتزلة فانّهم لا يشترطون فى صدق المشتق على شيء بقاء المعنى المشتق منه ويمكن دفعه بانّ الشارع قد منع من جواز اطلاق المؤمن على من تحقق كفره وعكسه والكلام فى خطاب الشّارع فلا يسلم لهم الجواب اقول فى ذيل الآية ما هو صريح فى بطلان الجواب المذكور وهو قوله تعالى (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ) فانّه صريح فى انّ الامر بالإصلاح من جهة كون المقتلين اخوة للمصلحين من جهة كونهم مؤمنين ولا يحتاج الى ما اجاب به قدس‌سره مع انّ القول بكون المشتق حقيقة فيما انقضى قول ضعيف فبناء جوابهم على غير اساس قال قدس‌سره ومنه قوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) فانّ امرهم بالتقوى الّتى لا تحصل الّا مع فعل الطّاعات والانزجار عن المعاصى مع وصفهم بالأيمان يدلّ على عدم حصول التّقوى لهم والّا لما امروا بها مع حصول الايمان ويرد عليه جواز ان يراد من الايمان معناه اللّغوى ويكون المأمور به هو الشّرعى ويجاب عنه بنحو ما اجيب به عمّا اورد على الدّليل الثّانى فليتامّل اقول ما ذكره بقوله ويرد عليه ضعيف جدّا لأنّ الاحتمال لا يكون مسوّغا للاستعمال ما لم يكن اللّفظ ظاهرا فيه الّا ان يقولوا انّ الدّليل لما دلّ على ذلك فلا بدّ من حمل الأيمان فى الآية على خلاف معناه الموضوع له وهو فى محلّ المنع ومن الآيات الدالّة على ما ذكر قوله تعالى (لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ) اه ومثلها كثيرة ولا حجّة لهم فى قوله تعالى (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتابُوا وَجاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ) اه وقوله تعالى (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ) اذ من الواضح انّ المراد حصر المؤمن

الكامل فيما ذكر لا مطلقا الوجه الثالث الآيات الدالّة على كون محلّ الايمان هو القلب مثل قوله تعالى (أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ) وقوله تعالى (حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ) وغيرهما من الآيات الّتى عدّدنا كثيرة منها سابقا قال الشّهيد الثّانى فى الرّسالة ويرد على الاوّلين انّ الايمان المكتوب والدّاخل فى القلب انّما هو العقائد الاصوليّة ولا تدلّ على حصر الايمان فى ذلك ونحن لا نمنع ذلك بل نقول باعتبار ذلك فى الايمان امّا على طريق الشّرطيّة لصحّته او الجزئيّة اذ من يزعم انّه الطّاعات فقط لا بدّ من حصول ذلك التّصديق عنده ايضا لتصحّ تلك الأعمال غاية الامر انّه شرط للايمان او جزئه كما تقدّمت الإشارة اليه نعم هما يدلّان على بطلان مذهب الكرّاميّة حيث يكتفون فى تحقّقه بلفظ الشّهادتين من غير شيء آخر اصلا لا شرطا ولا جزءا اقول ويؤيّد ما ذكر ما فى رواية ابى عمرو الزّبيرى فانّه قد استدلّ الإمام عليه‌السلام فيها على ايمان القلب بقوله تعالى (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ) وبقوله تعالى (مِنَ الَّذِينَ قالُوا آمَنَّا بِأَفْواهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ) وان كان ما فى نسختنا من الكافى عدم ذكر الآية هكذا والظّاهر انّ التّغيير من النسّاخ او الرّواة وبقوله تعالى (إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ) مع تصريحه فيها بانّ الأيمان عمل كلّه وانّه مبثوث على الاعضاء والجوارح فلا بدّ ان يكون المراد ما ذكر وح فلا دلالة فى الآيات باسرها اذ مساقها مساق واحد لكن الرواية المذكورة ضعيفة فيمكن ان يقال بتماميّة دلالة الآيات لأنّ الظاهر منها ان محلّ الايمان بتمامه هو القلب ويستلزم ذلك عدم كون الايمان مركّبا من القول والعمل لامتناع كون محلّهما القلب مع انّه بناء على النقل عن المعنى اللّغوى على مذهب القائلين بالتركيب على ما سمعته من الشهيد الثّانى لا بدّ من التزام كون الايمان فى الآيات المذكورة مجازا شرعيّا بل وكذا غيرها من الآيات ممّا لا تحصى كثرة مثل قوله تعالى يؤمنون بالغيب (آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ* تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ) وغير تلك وهو مع عدم الدليل عليه فى غاية البعد مع عدم استعماله فى المعنى الحقيقى الّذى يدعونه

اصلا او نادرا فان قلت على ما تدعونه من كونه بمعنى التّصديق القلبى يكون تخصيصا للمعنى اللّغوى وهو نوع من المجاز قلت مع انّ التّخصيص خير من ساير انواع المجاز نمنع كونه تخصيصا بالمعنى المصطلح بل هو تقييد للمعنى اللّغوى وهو مطلق التّصديق ولا نسلّم كون التّقييد مجازا بل هو حقيقة على ما هو مذهب السّلطان ره وكثير من المحقّقين فيكون من باب تعدّد الدالّ والمدلول فالايمان فى جميع الآيات المزبورة قد قصد به التّصديق المطلق وجاءت الخصوصيّة من ذكر متعلّقه وهو قوله بالله ورسله وغير ذلك هذا على تقدير عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة فيه وعدم الالتزام بالنّقل وعلى تقديرهما فالامر اظهر كما لا يخفى الوجه الرّابع دلالة الاخبار على ذلك ففى رواية حمران بن اعين المروية فى الكافى عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول الايمان ما استقرّ فى القلب وافضى به الى الله وصدقه العمل بالطّاعة لله والتّسليم لامره والاسلام ما ظهر من قول او فعل وهو الّذى عليه جماعة النّاس من الفرق كلّها وهذا الحديث مع دلالته على ما ذكرنا يكون شاهدا للجمع بين الاخبار الدالّة على دخول العمل والإقرار باللّسان فيه بجعلهما مصدّقين له ومن آثاره وثمراته فكلّما زاد الأيمان قوّة زاد الاعمال الصّالحة حتّى يصل الى الشّخص درجة لا يصدر منه المكروهات بل المباحات ويصدر منه جميع ما يمكن من الاعمال المستحبّة هذا وفى البحار عن المحاسن عن محمّد قال سألت أبا جعفر ع عن الايمان فقال ع الايمان ما كان فى القلب والاسلام ما كان عليه المناكح والمواريث ويحقن به الدّماء وفى البحار ايضا عن ابى عبد الله ع عن رسول الله ص لكن الايمان ما خلص فى القلب وصدقه الاعمال وهذه الاخبار ظاهرة الدّلالة على ما ذكرنا والمناقشة فيها بانّ الغرض منها بيان الفرق بين الايمان والإسلام بتعلّق الاوّل بالقلب وعدم تعلّق الثانى به اصلا فلا ينافى فى كون الايمان مركّبا واهية ومن الاخبار ما نقله الشهيد الثّانى ره عنه عليه‌السلام يا مقلّب القلوب والأبصار ثبّت قلبى على دينك وفى بعض أدعية التعقيبات عن المعصوم عليه‌السلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلّب القلوب ثبّت قلبى على دينك بدون والابصار وعن مصباح الشيخ قدس‌سره اللهم مقلّب القلوب

والابصار ثبّت قلبى على دينك وفى دعاء ابى حمزة الثّمالى اللهمّ انّى أسألك ايمانا تباشر به قلبى ويقينا صادقا وفى مواضع أخر اللهم انّى أسألك ايمانا لا اجل له دون لقائك احينى ما احييتنى عليه وتوفّني اذا توفّيتنى عليه وابعثنى اذا بعثتنى عليه اذ المعلوم عدم العمل حين الوفاة وحال البعث وروى انّ جبرئيل اتى النبىّ ص فسئله النبىّ ص عن الايمان فقال ان تؤمن بالله ورسله واليوم الآخر نقلها الشّهيد الثّانى قدس‌سره ايضا ودلالة هذه الأخبار ايضا ظاهرة الوجه الخامس ما نقلناه سابقا عن الشّهيد الثّانى من انّ الأيمان على مذهبنا من كونه التّصديق بالقلب يكون تخصيصا وعلى ساير المذاهب يكون نقلا والتخصيص خير من النّقل وقد عرفت ما يتوجّه عليه فلا نعيده ويرد عليه ايضا انّه قدس‌سره فى المقام الثّانى فى مقام بيان انّ الأيمان هل هو نفس المعرفة او غيرها صرّح انّه نقل عن المعنى اللّغوى الى الإذعان القلبى وانّ القرآن العزيز صريح فى نقله كآية الاعراب وغيره فكيف يقول هنا انّ الأيمان على المذهب الاوّل يكون تخصيصا وعلى ساير المذاهب نقلا فبين كلاميه تهافت واضح الّا ان يوجه كلامه بانّ الغالب النقل من العام الى الخاصّ لا من الجزء الى الكلّ وعكسه وغيرهما فلو قلنا بانّ الايمان هو التّصديق القلبى كان نقلا متعارفا غالبيّا واذا قلنا بالأقوال الأخر كان نقلا نادرا والظنّ يلحق الشيء بالاعمّ الاغلب وهذا التوجيه بعيد عن مساق كلامه والوجه السّادس انّ الاصل فى صورة الشكّ فى الجزئيّة والشرطيّة هو اصل البراءة على ما هو المشهور الموافق للتحقيق اذ لا يفرق فى مجراه بين الوجوب النّفسى والوجوب الغيرى اذ مناطه هو قبح العقاب بلا بيان سواء كان على نفس الشيء او على غيره ممّا يكون تركه سببا لتركه ويرد على هذا الوجه شيئان الاوّل ما صرّح به شيخنا المحقّق ره فى الحاشية من انّ اصل البراءة وان كان ينفع فى دفع العقاب على ترك المشكوك ولكنّه لا ينفع فى ترتّب الآثار الوضعيّة على المشروط بل يبنى فى مقام ترتيب الآثار المذكورة على اصالة عدم وجود المشروط المترتّب عليه الآثار المذكورة وجمع بهذا بين قولى المحقّق القمىّ ره فى اوائل القوانين من انّ قضيّة الشكّ فى شرطيّة شيء للمامور به وعدمها هى الشرطيّة وان كنّا لم نتحقق ذلك فيها مع قوله بالبراءة فى صورة الشكّ فى الشرطيّة

والجزئيّة فى مسئلة الصّحيح والاعمّ وفى مباحث الادلّة العقليّة قال قدس‌سره لأنّ مبنىّ ما ذكره فى اوّل الكتاب من انّ قضيّة الدّوران هى الشّرطية انّما هى بالنّسبة الى الآثار والاحكام المترتبة على المشروط ممّا هو من قبيل الوضع وقد عرفت انّه حسن لا محيص عنه بل عليه بناء العقلاء والعلماء اذ لا يتوهّم احد كون الاصل وجود المشروط وترتيب آثاره عليه مع الشكّ فى وجود الشّرط وهذا لا ينافى الحكم بالبراءة فى المسألة المذكورة من جهة استقلال العقل فى الحكم بقبح العقاب بلا بيان كما هو الحقّ وعليه المحقّقون الى آخر ما افاده قدس‌سره والثّانى انّ ما شكّ فى شرطيّته للأيمان مثل فعل الصّلاة والصّوم والحجّ وغيرها لا شكّ فى وجوبه النّفسى فى الشّريعة وثبوت العقاب على تركه وانّما الشكّ فى وجوبه الشّرطى وكونه شرطا لتحقق الايمان ام لا وح فلا معنى للرّجوع الى قبح العقاب بلا بيان لثبوت استحقاق العقاب قطعا على تقدير تركه تعمّدا لكن هذا الاشكال غير وارد لانّ اصل البراءة انّما ينفى استحقاق العقاب على الأيمان المامور به مع عدم تلبّسه بالعمل بالاركان وان كانت واجبة او محرّمة فى الشّريعة لا على ترك العمل بالاركان لثبوت استحقاقه له مع تركه قطعا لفرض كون المكلّف تاركا لاصل الواجب فى الشّريعة او تاركا لأصل المحرّم فيها وكذلك الكلام بالنّسبة الى الاقرار باللّسان لو قلنا بوجوبه فى الشريعة مستقلّا على ما هو المستفاد من الآيات والاخبار على وجه سيجيء بيانه وتحقيق الحقّ فيه والوجه السّابع ما قيل انا اجمعنا على انّ الأيمان المعدّى بحرف الباء مبقى على اصل اللغة فوجب ان يكون غير المعدّى كذلك الوجه الثامن ما ذكره ذلك البعض انّه تعالى كثيرا ذكر الأيمان وقرنه بالمعاصى قال الّذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم واحتج ابن عبّاس على ذلك بقوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى) من ثلاثة اوجه احدها انّ القصاص انّما يجب على القاتل المتعمّد ثم انّه خاطبه بقوله يا ايّها الّذين آمنوا فدلّ على انّه مؤمن وثانيها قوله تعالى (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ) وهذه الأخوة ليست الّا اخوة الايمان لقوله تعالى (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) وثالثها قوله ذلك تخفيف من ربّكم ورحمة وهذا لا يليق الّا بالمؤمن قال وممّا يدلّ على المطلوب قوله تعالى (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا) وهذا

ابقى اسم الأيمان لمن لم يهاجر مع عظم الوعيد فى ترك الهجرة فى قوله تعالى (الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ) وقوله تعالى (ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا) ومع هذا جعلهم مؤمنين ويدلّ عليه ايضا قوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ) وقوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ) وقوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحاً) والامر بالتوبة لمن لا ذنب له محال هذا بعض الكلام فيما يتعلّق بالقول المختار من انّ الأيمان هو الاعتقاد القلبى وان لم يكن معه الاقرار باللّسان والعمل بالاركان ثم اعلم انّ ما استدلّ به القائل بالتّركيب من الأجزاء الثلاثة او يمكن ان يستدلّ به امور نحن نذكرها ونجيب عنها الاوّل دلالة بعض الآيات على ذلك منها قوله تعالى (وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكاةَ وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ) وذلك بناء على ان يكون المشار اليه بذلك هو جميع ما وقع بعد الّا من المعطوف والمعطوف عليه والدّين هو الإسلام لقوله تعالى (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ) والاسلام هو الايمان لقوله تعالى (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ) ولا ريب انّ الايمان يقبل من مبتغيه بالنصّ والإجماع فيكون اسلاما فيكون دينا فيعتبر فيه الطّاعات وجه آخر على انّ الايمان هو الإسلام دلالة قوله تعالى فى موضع آخر على ذلك قال تعالى (فَأَخْرَجْنا مَنْ كانَ فِيها مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين والجواب انّ ذلك اشارة الى الدّين المذكور فى الآية لا الى ما ذكروه والمراد بالدّين هو التّوحيد فانّه من جملة معانيه كما نصّ عليه فى مجمع البحرين فى قوله تعالى (أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخالِصُ) وفى زيارة الجامعة والمخلصين فى توحيد الله فمعنى الآية ذلك الدّين المذكور سابقا دين الكتب القيّمة او الملّة القيّمة او الشّريعة القيّمة او الجماعة القيّمة بان تكون جمعا للقيّم اى القائمين لله بالتوحيد كما نقل عن الخليل والمراد بالدّين فى قوله تعالى (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ) هو الشريعة فيرادف الاسلام او يستلزمه والتفسير باللّازم غير عزيز فى الآيات والأخبار وقد سمعت تعبير الامير ع عن الاسلام باللّازم حيث قال الإسلام هو التسليم والتسليم هو اليقين واليقين هو التّصديق والتصديق هو

الإقرار والإقرار هو العمل والعمل هو الأداء هذا وقد ذكر الشّهيد الثّانى فى الرّسالة فى مقام الجواب عن الاستدلال ما لفظه والجواب المنع من اتّحاد الدّينين فى الآيتين فلا يتكرّر الاوسط ولو سلم اتّحادهما فلا نسلّم انّ الأيمان هو الإسلام ليكون هو الدين فتعتبر فيه الطّاعات لم لا يجوز ان يكون الأيمان شرطا للاسلام او جزءا منه او بالعكس وشرط الشّيء وجزئه يقبل مع كونه غيره ولا يلزم من ذلك ان يكون الأيمان هو الدّين بل شرطه او جزئه على انّا لو قطعنا النظر عن جميع ذلك فالآية الكريمة انّما تدل على انّ من ابتغى وطلب غير دين الإسلام دينا له فلن يقبل منه ذلك المطلوب ولم تدلّ على انّ من صدق بما اوجبه الشارع عليه لكنه ترك بعض الطّاعات غير مستحلّ له انّه طالب لغير دين الإسلام اذ ترك الفعل يجتمع مع طلبه لعدم المنافاة بينهما فانّ الشّخص قد يكون طالبا للطّاعة مريدا لها لكنه تركها اهمالا وتقصيرا ولا يخرج بذلك عن ابتغائها انتهى اقول الظاهر من الجواب الاوّل حيث لم يتعرّض لمنع كون ذلك اشارة الى ما ذكروه من مجموع المستثنى وما عطف عليه كما ذكرنا انّه قد تسلّم ذلك وقد عرفت انّه لا وجه لتسلّمه وقد نصّ بما ذكرناه فى مجمع البيان وامّا ما ذكره من منع كون الأيمان هو الاسلام اه ففيه انّه يمكن اثباته بما ذكرناه من الوجه الاخير فى اثبات اتّحادهما فتامّل وامّا ما اجاب به اخيرا ففيه انّ الظّاهر منه تسلّم ما منعه فى السّابق من اتّحاد الدينين فى الايتين فيرد عليه انّه مع تسلّم انّ الدّين هو مجموع الاعتقاد والإقرار والطّاعات وانّه هو الإسلام فالتارك لبعض الطّاعات لا يكون مبتغيا لدين الإسلام لانتفاء الكلّ بانتفاء جزئه وان كان الكلام بعد تسلّم كلتا المقدّمتين فيكون الامر اظهر نعم ان لم يكن الجواب المذكور مع تسلّم ما ذكر كان له وجه ولكنه خلاف ظاهر كلامه فتدبّر ومنها قوله تعالى (وَما كانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ) اى صلاتكم الى بيت المقدّس وقوله (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ) وقد يحكم بغير ما انزل الله او لا يحكم بما انزل الله مصدّقا فلو تحقق الايمان بالتّصديق لزم اجتماع الكفر والأيمان فى محلّ واحد وهو محال لتقابلهما بالعدم والملكة والجواب عن الاوّل انّ الاستعمال اعمّ من الحقيقة وقد اثبتنا بالأدلّة السّابقة كونه حقيقة فى التصديق القلبى فيكون مجازا فى المعنى

المزبور لأنّه خير من الاشتراك واجيب عن ذلك ايضا بان المراد تصديقكم بتلك الصلاة وهو مناف لما ذكره المفسّرون فانّ ما ذكروه صريح فى حصول الثّواب لهم بالصّلاة السّابقة الى بيت المقدّس نعم قد استدلّ بالآية المزبورة الإمام الصّادق ع فيما رواه العيّاشى عنه على ما حكى على انّ الأيمان عمل كلّه قال ع والقول بعض ذلك العمل مفترض من الله مبيّن فى كتابه واضح نوره ثابتة حجّيته يشهد له بها الكتاب الحديث وسبيله سبيل الأخبار الآتية الدالّة على مثل ما دلّت عليه وسنجيب عنها والجواب عن الآية الثانية انّها تحمل على الحكم بغير ما انزل الله مع العلم به وجحده ايّاه على ما احتملنا سابقا وقد ذكر هذا الاحتمال الشهيد الثانى قدس‌سره فى الرّسالة ايضا ويمكن حمل الكفر فيها على ترك ما امر الله به مثل قوله تعالى (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) اه الى قوله تعالى (وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ) ولا ريب فى امكان اجتماعه مع التّصديق القلبى وقد صرّح بكون الكفر قد يكون بمعنى التّرك لما امر الله به الإمام عليه‌السلام فى بعض الاخبار ويمكن ان يكون من قبيل الكفر المذكور قوله تعالى (مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ) وقوله تعالى (وَما كَفَرَ سُلَيْمانُ وَلكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ) وغير ذلك الثّانى دلالة الأخبار الكثيرة على ذلك وهى طائفتان الأولى الاخبار الدالّة على تركّب الأيمان من الأمور الثلاثة المذكورة من الإقرار باللّسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالطّاعات والاخبار الدالّة على ذلك كثيرة جدّا بل اكثر من ان تحصى مذكورة فى الكافى والبحار وغيرهما ومنها ما نقلناه سابقا والثانية الاخبار الدالّة على انّ مرتكب المعصية ليس بمؤمن مثل قوله ع لا يزنى الزّانى وهو مؤمن وتارك الصّلاة كافر ولا يشرب الخمر وهو مؤمن وغير ذلك وهى ايضا كثيرة وقد ورد فى الحج وغيره آيات ايضا دالّة على ما ذكر كما نقلنا بعضها والجواب عن الاوّلى انّها لا بدّ ان تحمل على انّ المذكورات حدود للايمان الكامل لا لأصل الأيمان وقد ذكرنا سابقا انّ للأيمان درجات ومراتب ويمكن حملها على من ترك الفرائض او بعضها او ارتكب المحرّمات مع جحده ايّاها وانّما حملناها على ذلك جمعا بين الادلّة كما ذكرناه سابقا والجواب عن الثانية مثل ما ذكرناه فى الجواب

عن الاولى وعن نهاية ابن الأثير قيل معناه النّهى وان كان فى صورة الخبر اى لا يزنى المؤمن ولا يسرق ولا يشرب فانّ هذه الأفعال لا يليق بالمؤمن وقيل هو وعيد يقصد به الرّدع كقوله ص لا ايمان لمن لا امانة له وقيل معناه لا يزنى الزّانى وهو كامل الايمان وقيل انّه ليس بمؤمن اذا كان مستحلّا وقيل ليس بمؤمن من العقاب وقيل المقصود نفى المدح اى لا يقال له مؤمن بل يقال سارق وزان وقيل هو لنفى البصيرة اى ليس هو ذا بصيرة وقال ابن عبّاس ليس ذا نور وقيل ليس بمستحضر الأيمان وقيل اى ليس بعاقل وقيل المقصود نفى الحياء ولا يخفى ركاكة اكثر الوجوه المزبورة الثالث الجمع بين الاخبار الدالّ بعضها على كون الايمان هو القول باللّسان وبعضها على كونه هو العمل بالجوارح وبعضها على كونه التصديق القلبى والجواب انّ الجمع الّذى ذكرناه من حمل الأخبار الدالّة على اعتبار العمل بالجوارح على الأيمان الكامل ارجح ممّا ذكر ولنذكر ما وعدناك سابقا من استدلال من قال بانّ الأيمان مركّب من الاقرار باللّسان والتصديق القلبى والجواب عنه وهو مذهب المحقق الطّوسى قدس سرّه فى التجريد وجماعة من المتأخّرين قال المحقق الطّوسى فيه بعد اعتبار ما ذكر فيه ولا يكفى الاوّل اى التّصديق القلبى لقوله تعالى (وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ) ولا يكفى الثّانى لقوله تعالى (قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا) وتقريب الاستدلال انّ الله تعالى اثبت للكفّار فى الآية الأولى الاستيقان النّفسى وهو التّصديق القلبى فلو كان الأيمان هو التّصديق القلبى فقط لزم اجتماع الكفر والأيمان ولا شكّ انّهما المتقابلان واثبت فى الآية الثّانية التصديق اللّسانى ونفى الايمان فعلم ان الأيمان ليس هو التّصديق اللّسانى فقط وقد حكى استدلال بعضهم على هذا المذهب ايضا بانّا نعلم بالضّرورة انّ الأيمان فى اللّغة هو التّصديق والدّلائل عليه كثيرة فامّا ان يكون فى الشّرع كذلك وامّا ان يكون منقولا عن معناه فى اللّغة والثّانى باطل لأنّ اكثر الألفاظ تكرارا فى القرآن وفى كلام الرّسول ص لفظ الايمان فلو كان منقولا لوجب ان يكون حاله كحال ساير العبادات الظّاهرة فى وجوب العلم به فلما لم يكن كذلك علمنا انّه باق على وضع اللّغة فنقول ذلك التّصديق امّا ان يكون

هو التّصديق القلبى او اللّسانى او مجموعهما والاوّل باطل لقوله تعالى (فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ) فاثبت لهم المعرفة مع انّه حكم بكفرهم ولو كان مجرّد المعرفة ايمانا لما صحّ ذلك وايضا قال تعالى (وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوًّا) ولا يصحّ ان يكون جحدهم لها بقلوبهم حيث اثبت لهم الاستيقان بها فلا بدّ ان يكون بالسنتهم حيث لم يقروا بها واذا كان الجحد باللّسان موجبا للكفر كان الإقرار به مع التّصديق القلبى موجبا للأيمان وايضا قوله تعالى حكاية عن موسى اذ يقول لفرعون لقد علمت ما انزل هؤلاء الّا ربّ السّماوات والأرض فاثبت كونه عالما بانّ الله تعالى هو الّذى انزل الآيات الّتى جاء به موسى ع فلو كان مجرّد العلم ايمانا لكان فرعون كذلك وهو باطل بالنّص واجماع الانبياء من لدن موسى الى زمان محمّد ص وايضا قال تعالى (فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآياتِ اللهِ يَجْحَدُونَ) معنى ذلك والله اعلم انّهم يجحدون ذلك بالسنتهم ولا يكذبونك بقلوبهم اقول ومن هذا القبيل قوله تعالى (الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) وقوله تعالى (الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) وقوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ) وقوله تعالى (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ) وقوله تعالى (وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُ) وقوله تعالى (كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ) الى قوله وما اختلف فيه (إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ) وغير تلك من الآيات ثم قال المستدلّ والثانى باطل امّا اوّلا فبالإتفاق من الإماميّة وامّا ثانيا فلقوله تعالى قالت الاعراب (آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا) ولا شكّ انّهم كانوا صدقوا بالسنتهم وحيث لم يكن كافيا نفى الله عنهم الايمان مع تحققه وقوله تعالى (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ) فاثبت لهم التّصديق باللّسان والإقرار ونفى ايمانهم فثبت بذلك انّ الايمان هو التّصديق والإقرار

قلت ومثلها قوله تعالى (إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ) اه الى ان قال نعم لو كان الخروج عن التّصديق او الإقرار او عن احدهما على جهة الإنكار والجحود لخرج بذلك عن الأيمان ولذلك قلنا انّ الأيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللّسان او ما فى حكمهما انتهى محصّل ما ذكره اقول ويدلّ على اعتبار الإقرار باللّسان فى الأيمان ايضا قوله تعالى (قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَما أُنْزِلَ إِلَيْنا) اه وقوله تعالى (قُلْ آمَنَّا بِاللهِ وَما أُنْزِلَ عَلَيْنا) اه بضميمة ادلّة الأسوة وقوله تعالى (قُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ) وقوله تعالى (وَقُلْ آمَنْتُ بِما أَنْزَلَ اللهُ مِنْ كِتابٍ) وقوله ص قولوا لا إله الّا الله تفلحوا وقوله ص امرت ان اقاتل النّاس حتّى يقولوا لا إله الّا الله وقوله ع لأسامة حين قتل من تكلّم بالشّهادتين هلا شققت قلبه وقد ذكرنا سابقا كثيرا منها والجواب عن الاستدلالين المزبورين ما قيل بانّ غاية ما تدلّ عليه الآيات كون العالمين بالمعارف مع جحدهم ايّاها باللّسان كافرين وهو مسلّم فانّ الأيمان وان كان هو التّصديق القلبى لكن يشترط فيه عدم الجحد وهو اعمّ من الإقرار فاعتبار عدم الجحد فيه لا يلازم اعتبار الإقرار فيه لأنّ اعتبار الاعمّ لا يلازم اعتبار الاخصّ واعتبار الإقرار فى بعض الآيات والأخبار من جهة كشفه عن الاعتقاد القلبى اذا الطّريق اليه فى غير النبىّ ص والوصىّ ع منحصر غالبا فى الإقرار باللّسان ولا طريق اليه غيره فى الغالب فاعتبار الإقرار من باب الطّريقية لا الموضوعيّة وهو ممّا لا نزاع فيه اذ لا كلام فى انّه يعتبر فى ترتيب بعض النّاس آثار الأيمان لإيمان بعض آخر العلم به بسماع الاقرار باللّسان او بروية فعله الصّلاة مثلا وانّما الكلام فى الايمان الّذى يثاب به عند الله ولا تدلّ الأدلّة المزبورة على عدم كونه مثابا كذلك مع التّصديق القلبى انتهى كلامه مع توضيح منّا اقول ويمكن حمل ما دلّ على وجوب الاقرار باللّسان على كونه من الواجبات الشرعيّة كالصّلاة والصّوم وغيرهما ولا بأس بالتزام كونه كذلك وان لم يكن محقّقا للايمان لا شطرا ولا شرطا ويدلّ عليه رواية ابى عمرو الزّبيرى عن الصّادق ع حيث قال وفرض الله على اللّسان القول والتعبير عن القلب بما عقد عليه واقرّ به الحديث ولا شكّ فى وجوب الإقرار المذكور ولو فى تشهّد الصّلاة ولكن لا دليل على اعتباره فى الأيمان وممّا ذكرنا ظهر بطلان القول بكون الايمان هو

الإقرار فقط كما نسب الى بعض العامّة ونزيد فى الجواب عن الاستدلال بقوله تعالى (فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ) بالتّشديد ما نقلنا سابقا فى مقام ذكر الأدلّة على عدم تواتر القراءات السّبع من الرّواية الّتى رواها فى الصّافى عن الامام ع من انّ القراءة هى التخفيف قائلا انّهم قد كذبوه اشدّ التكذيب وقد اجاب الشهيد الثّانى عن آية لقد علمت ما انزل هؤلاء الّا ربّ السّماوات اه انّه يجوز ان يكون قد نسب الى فرعون العلم على سبيل الملاطفة والملاءمة حيث كان ع مأمورا بذلك بقوله تعالى (فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى) وهذا شايع فى الاستعمال انتهى ولا يخفى انّه لا داعى الى الحمل على ما ذكره قدس‌سره وارتكاب خلاف الظّاهر مع ورود الاخبار على طبق ظاهر الآية ففى بعضها انّ قوم فرعون لما شكوا اليه نقصان ماء النّيل وطلبوا منه ان يزيده لبس الصّوف فى جوف اللّيل وناجى الله ربّه تبارك وتعالى فاستجاب الله دعائه فهذا وامثاله ممّا يدلّ على كونه عالما بالله ولكنّه جحده تعصّبا وعنادا واستكبارا مثل الشّيطان قال الله (أَبى وَاسْتَكْبَرَ وَكانَ مِنَ الْكافِرِينَ) وقد تحصل من جميع ما ذكرنا انّ الحقّ هو ما ذهب اليه المحقّق الطّوسى فى محكى فصوله واختاره المشهور من العلماء من انّ الأيمان هو التّصديق القلبى لكن بشرط عدم الجحد والانكار تعصّبا او عنادا او استكبارا او ما سيأتى عن قريب فانظر فيما ذكرنا بعين الأنصاف تجده حقيقا بالقبول إن شاء الله الله الاشكال الثالث انّ الظاهر من الأخبار المذكورة من جهة كونها فى مقام التحديد والتعريف الّذين يقتضيان التساوى فى الصّدق المستلزم للاطراد والانعكاس عدم اعتبار غير ما ذكر فيها فى الأيمان والإسلام مع انّه لا ريب فى انّ الاستخفاف بالقرآن وما هو من قبيله كإلقائه فى القاذورات نعوذ بالله وغيره يوجب الكفر قطعا ولو مع الاعتقاد بجميع ما هو مذكور فى الاخبار كما تنادى اليه كلمات العلماء الأخيار ودلّ عليه الأخبار مثل قول ابى جعفر ع فى رواية زرارة الكفر اقدم من الشّرك فمن اجترى على الله واقام على الكبائر فهو كافر يعنى مستخفا كافر بناء على ان يكون قوله مستخفا من الإمام ع وكذلك الجحد باللّسان ولو مع الإقرار باللّسان والاعتقاد بالقلب يوجب الكفر كما دلّت عليه الآيات والأخبار وقد ذكرنا بعضها ومنها قوله ع فما بال من جحد الفرائض وقوله ص لو انّ النّاس اذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا كما سيأتى نقله فى الكتاب وقوله فمن ترك فريضة من الواجبات فلم

يعمل بها وجحدها كان كافرا وغير ذلك والجواب انّه يجب تقييد الأخبار المذكورة بعدم الاستخفاف والجحد جمعا بين الأدلّة فتلخّص من جميع ما ذكرنا انّ الأيمان هو التّصديق القلبى ولكن بشرط عدم الجحد والاستخفاف وما يجرى مجراهما تعصّبا او عنادا او استكبارا ومراد المشهور القائلين بانّ الأيمان هو التّصديق القلبى فقط هو ذلك ايضا كما يعلم من تصريحاتهم فى الموارد المتفرّقة والأخبار المذكورة وان كانت آبية عن التخصيص لكن لا يمتنع تخصيصها فاذا عارضها ما هو اقوى منها فلا بدّ من ارتكاب التخصيص او التقييد او غيرهما من انواع المجازات فيها كما هو ظاهر قوله وفى رواية ابن اليسع قال قلت اه كذا فيما عندنا من النسخ وفى نسختنا من الكافى محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن صفوان بن يحيى عن عيسى بن السّرى ابى اليسع قال قلت اخبرنى بدعائم اه فظهر انّ لفظ ابن اليسع فى نسختنا غلط وانّ الصّحيح ابى اليسع وانّه عيسى بن السّرى الّذى اسند اليه المصنّف ره الرّواية السّابقة بل قال العلّامة المجلسى ره بعد ذكر خبر عيسى بن السّرى السّابق انّ هذا الحديث مختصر من الحديث السّابق يعنى هذا الحديث فانّ هذا الحديث هو الحديث السّادس فى اصول الكافى والحديث السّابق فى الكتاب هو الحديث التّاسع فيها قال قدس‌سره والرّاوى واحد قوله ولم يضق به ممّا هو فيه اه قال فى مرآة العقول ولم يضق به الباء للتعدية ومن فى قوله ممّا هو فيه للتبعيض وهو مع مدخوله فاعل لم يضق اى لم يضق عليه شيء مما هو فيه ويمكن ان يقرأ لجهل بالتنوين وشيء بالرفع فشيء فاعل لم يضق وفى بعض النّسخ ولم يضربه وفى تفسير العيّاشى ولم يضرّه ما هو فيه بجهل شيء من الامور ان جهله وهو اظهر وقيل لم يضق او لم يضربه من اجل ما هو فيه من معرفة دعائم الإسلام والعمل بها جهل شيء جهلها من الامور الّتى ليست هى من الدعائم فقوله ممّا هو فيه تعليل لعدم الضّيق والضّرر وقوله لجهل شيء تعليل للضّيق والضّرر وقوله جهله صفة لشيء وقوله من الامور عبارة عن غير الدّعائم من شعائر الإسلام انتهى ولا يخفى ما فيه انتهى ما فى مرآة العقول اقول كون ممّا هو فيه بناء على كون من فيه للتبعيض فاعلا لقوله لم يضق مناف لما تقرر عند النّحويين من عدم جواز كون الجارّ مع مجروره مع عدم زيادته فاعلا الّا انّه قد حكى عن صاحب الكشاف عند تفسير قوله تعالى (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا) اه انّ من تبعيضية وانّها مبتداء وخبرها من يقول وهو يؤيّد ما ذكره ره فى الجملة والاصوب الالتزام بتحريف ما فى الكافى من

الرّواة وكون الاصل ما فى تفسير العيّاشى وهو ظاهر جدّا قوله وهو الظاهر ايضا من جماعة اه ظاهر كلامه فى هذا المقام كون ما ذكر مذهبا له وكون مذهبه موافقا لمذهبهم لكن ملاحظة مجموع كلماته فى هذا المقام يعطى افتراق مذهبه من مذهبهم فانّ الشّهيدين قد صرّحا فى الألفيّة وشرحها باعتبار المعارف المذكورة الّتى من جملتها الإقرار بما جاء به النبىّ ص فى الأيمان وفى صحّة الصّلاة والمصنّف قد تامّل فى اعتبار غير المعاد الجسمانى من جميع ما جاء به النبىّ ص فى الأيمان وايضا هما والمحقّق الثّانى وغيرهم يوجبون الاعتقاد بجميع المعارف المزبورة بالدّليل وسيأتى من المصنّف عدم وجوب الاعتقاد بكثير منها بل المعتبر عدم الإنكار وايضا مذهبه فى انكار ساير الضروريّات من انّه لا يوجب الكفر الّا مع العلم مخالف لهم وان كان موافقا للتّحقيق كما عرفت شرحه مفصّلا فى الحاشية المفصّلة السّابقة قوله والتّصديق بصفاته الثبوتيّة الرّاجعة اه وهى عند المحقق الطّوسى فى التجريد ثمانية العلم والقدرة والحياة والإرادة والإدراك والكلام والصّدق والسّرمديّة وعند بعضهم هذه ولكن اعتبر موضع الإدراك السّمع والبصر واعتبر البقاء موضع السّرمديّة وجعلها العلّامة فى كثير من كتبه الكلاميّة ايضا على ما حكى ثمانية القدرة والعلم والحياة والإرادة والكراهة والادراك وانّه قديم ازلىّ باق ابدى وانّه متكلّم وانّه صادق ومن اكتفى بذكر الإرادة راى انّ الكراهة ارادة الترك ولذا عدّهما العلّامة واحدة وزاد اعتبار القدم والأزليّة والأبديّة لأنّها تفصيل السّرمديّة والتّفصيل اولى من الإجمال وامّا عدّها واحدة فلرجوعها الى معنى السّرمديّة وذكر المصنّف تبعا للشّهيد الثّانى فى شرح الألفية انّها راجعة الى العلم والقدرة ووجهه انّ الحىّ امّا بمعنى الدّراك الفعّال او بمعنى من شانه ان يقدر ويعلم فتكون الحياة من شعب القدرة والعلم والإرادة امّا بمعنى العلم بالمصلحة او بمعنى العلم بالاصلح فهى راجعة الى العلم والسّمع والبصر بمعنى العلم بالمسموعات والمبصرات فيكونان راجعين الى العلم والإدراك بمعنى العلم بالمبصرات والمسموعات والمشمومات والمذوقات وغيرها فيكون من شعب العلم ايضا والكلام بمعنى القدرة على ايجاد الحروف والأصوات فيكون من توابع القدرة وامّا الكلام بمعنى ايجاد الحروف والاصوات مثل الإرادة بمعنى الخلق والإيجاد او القصد اليه فهما من صفات الفعل وليسا على التقدير المزبور من الصّفات

الذاتيّة الثّبوتية وامّا رجوع الصّدق اليهما ففيه خفاء وقد ذكر الشّهيد الثّانى فى رسالة حقايق الأيمان انّه راجع الى العدل الّذى هو بمعنى انّه لا يظلم ولا يجور ولا يفعل القبيح وذكر بعضهم انّه راجع الى القدرة لأنّ الصّدق راجع الى الكلام الراجع الى القدرة اليها وفيه تأمّل وكذلك رجوع السّرمديّة والبقاء وما يجرى مجراهما الى الصّفتين المذكورتين لا يخلو عن خفاء نعم هما راجعان الى وجوب الوجود لذاته بل يمكن ارجاع جميع الصفات الثبوتية الى وجوب الوجود لذاته كما صرّح به الشّهيد الثّانى فى الرّسالة وفى شرح الألفية وقد صرّح برجوع السّرمدية اليه المحقق الطّوسى فى التجريد قال ووجوب الوجود يدلّ على سرمديّته ووجه رجوعها جميعا الى وجوب الوجود انّه اذا كان واجب الوجود لذاته وكان وجوده عين ذاته فلا بدّ ان يكون ذاته تعالى وتقدّس جامعا لجميع صفات الكمال ومنزّها عن جميع النقائص والقبائح لأنّ الكمالات ناشية من الوجود كما انّ النّقائص راجعة الى الماهيّات فمع عدم الماهيّة للذّات المقدّسة تبارك وتعالى لا بدّ ان يكون مجمعا مجمع الخيرات ومنبع السّعادات وخير محض وصرف الكمال فلا يعقل ان لا يكون عالما وقادرا وحيّا وصادقا وباقيا وغير ذلك قوله ونفى الصّفات الراجعة الى الحاجة والحدوث الصّفات السّلبيّة سبع نفى الشّريك والتركيب والجسميّة وكونه مرئيّا وكونه محلّا للحوادث ونفى المعانى والصّفات الزّائدة ونفى الحاجة المعبّر عنه بكونه غنيّا ورجوع الصّفات المزبورة الى الحاجة والحدوث مذكور مفصّلا فى علم الكلام ولنذكر رجوعها الى ما ذكر اجمالا امّا نفى الشريك له تعالى فلانّه لو كان هناك واجب آخر لذاته فلا بدّ ان يكون كلّ منهما مركّبا عمّا به الاشتراك وما به الامتياز وكلّ مركّب محتاج الى اجزائه وكلّ محتاج ممكن وبهذا التّقرير يرجع ثبوت الشريك له تعالى الى الحاجة وعلى تقرير برهان التمانع يلزم ثبوت العجز وهو نقص والنقص يرجع الى الحاجة لأنّ النّاقص محتاج فى الاستكمال الى غيره والى هذين البرهانين اشار الصّادق عليه‌السلام فى حديث رواه فى الكافى عن هشام بن الحكم فى حديث الزّنديق الّذى اتى أبا عبد الله ع وكان من قول ابى عبد الله ع لا يخلو قولك انّهما اثنان من ان يكونا قديمين قويّين او يكونا ضعيفين او يكون احدهما قويّا والآخر ضعيفا الى قوله ع ثم يلزمك ان ادّعيت اثنين فرجة ما بينهما حتّى يكونا اثنين فصارت الفرجة ثالثا بينهما قديما معهما فيلزمك ثلاثة الحديث وامّا

رجوع التّركيب والجسميّة الى الحاجة فظاهر لأنّ المركّب محتاج الى الأجزاء والجسم محتاج الى المكان وايضا الجسم لا ينفكّ عن الحوادث وكلّ ما لا ينفك عن الحوادث حادث فيلزم ان يكون الواجب حادثا وعلى هذا التّقرير يرجع الجسميّة الى الحدوث وامّا نفى كون الواجب مرئيّا فلانه لو كان مرئيّا فى الدّنيا او فى الآخرة لكان فى جهة لأنّه ما لم يكن كذلك لم يمكن رؤيته وكلّ ما هو فى جهة امّا جسم او جسمانى وكلّ منهما ممكن بل حادث لحدوث الأجسام كما برهن فى محلّه فثبت رجوع كونه مرئيّا الى الحاجة والحدوث وامّا نفى المعانى الزّائدة الّتى قال بها الأشاعرة والصّفات الزّائدة عينا الّتى قال بها بعض المعتزلة فلانّه لو كان الله تعالى عالما بعلم زائد وقادرا بقدرة زائدة وهكذا لزم خلوّه تبارك وتعالى فى مرتبة ذاته عن العلم والقدرة وهكذا وهو نقص يجب تنزيهه تعالى عنه وهو راجع الى الحاجة كما ذكرنا وايضا يلزم كونه تعالى محتاجا فى علمه بالأشياء وقدرته عليها الى شيء آخر زائد وعلى هذا التقرير يرجع الى الحاجة ايضا وهناك تقرير آخر وهو انّه لو كان له صفات زائدة لزم كونه تعالى محلّا لغيره ان قامت به وقيام صفته بغيره ان لم تقم به وكلاهما بديهىّ البطلان وعدم قيامها بشيء بل بنفسها اظهر بطلانا وعلى هذا التقرير لا يرجع الى شيء منهما وامّا الأخير فظاهر لأنّ عدم الغناء هو الحاجة الى غيره فثبت رجوع الصّفات السلبيّة السّبع الى الحاجة والحدوث ونفيهما راجع الى وجوب الوجود لذاته ايضا كالصّفات الثبوتيّة قال المحقّق الطوسى فى التّجريد ووجوب الوجود يدلّ على سرمديّته تعالى ونفى الزائد والشّريك والمثل والتركيب بمعانيه والضدّ والتخيّر والحلول والاتّحاد والجهة وحلول الحوادث فيه والألم مطلقا واللذّة المزاجية والمعانى والأحوال والصّفات الزّائدة عينا والرؤية اه ثم اعلم انّ ما يستفاد من كلام المصنّف ره من كون الاعتقاد بالصّفات السّلبيّة الّتى منها نفى المعانى والصّفات الزائدة والجسميّة وكونه مرئيّا معتبرا فى الأيمان بالمعنى الاعمّ المقابل للكفر المرادف للاسلام يستلزم الحكم بكون العامّة كافرين اذ هم ما بين مشبّهة ومجسّمة وقائلة بالمعانى والصّفات الزّائدة وكونه تعالى مرئيّا امّا فى الدّنيا والآخرة معا او فى الآخرة فقط وقد ذكرنا سابقا فى الحاشية المفصّلة انّ المشهور الموافق للتحقيق الحكم باسلامهم وترتّب احكامه عليهم فى الدّنيا والظّاهر انّ مذهب المصنّف ايضا

ذلك بل يدلّ عليه عباراته فى هذا المبحث فما صدر منه فى هذا المقام غفلة مضافا الى غموض استفادة مجموع ما ذكر من الاخبار فان قلت انّما اراد المصنّف اعتبار ما ذكر فى الأيمان بالمعنى الاخصّ ألا ترى انّه جعل الاعتقاد بامامة الأئمّة عليهم‌السلام شرطا فى الأيمان مع انه انّما يكون شرطا فى الأيمان بالمعنى الأخصّ لا الأعمّ كما هو واضح قلت مع دلالة بعض كلماته السّابقة واللّاحقة فى كون ما ذكر وغيره شرطا فى الأيمان بالمعنى الأعمّ مثل قوله سابقا فان الظّاهر انّ حقيقة الأيمان الّتى يخرج الإنسان بها عن حدّ الكفر لم تتغيّر بعد انتشار الشّريعة الى قوله فانّ المقصود انّه لم يعتبر فى الأيمان ازيد من التوحيد والتصديق بالنبىّ ص اه ومثل قوله فيما سيأتى مع تامّل فى اعتبار ما عدا المعاد الجسمانى فى الأيمان المقابل للكفر اه وغير ذلك فيه انّ الاعتقاد بنفى المعانى والصّفات الزّائدة وما يجرى مجراها ليس معتبرا فى الايمان بالمعنى الاخصّ قطعا للعلم بجهل كثير من اهل الاسواق والعامّة بذلك بل العلم بامثال ما ذكر مختصّ بالاوحدى من النّاس فيلزم الحكم بكفر اكثر الناس ممّن لا يعتقد ذلك وهو ظاهر قوله فلا يعتبر فى ذلك الاعتقاد بعصمته اه ان اراد عدم اعتبار ذلك فى الإسلام والأيمان بالمعنى الأعمّ فهو حق لأنّ مذهب كثير من علماء العامّة على انّه ص ليس معصوما كشارح المقاصد وغيره وان اراد عدم اعتباره فى الأيمان بالمعنى الاخصّ فلا ريب فى بطلانه لأنّ الحكم بعصمته ص بل عصمة جميع الأنبياء والأئمّة الطّاهرين اجماعىّ بل ضرورىّ عند الإماميّة فكيف يمكن الحكم بعدم اعتباره فيه قوله قال فى المقاصد العليّة ويمكن اه قال قدّس سره فيها لا ريب فى تقديم اعتبار التّصديق بنبوّة النبىّ ص امام الصّلاة بل هو شرط الإسلام لكن القدر الواجب منه هل هو مجرّد اعتقاد نبوّته ام لا بدّ بعد ذلك من اعتقاد عصمته وطهارته وختمه للانبياء ونحو ذلك ممّا يتفرّع على النبوّة من الاحكام ويلزمها من الشّرائط وليس ببعيد الاكتفاء بالاوّل امّا فى الإسلام فظاهر لقوله ص امرت ان اقاتل النّاس حتّى يقولوا لا إله الّا الله وانّى رسول الله فاذا قالوا عصموا منّى دمائهم واموالهم الا بحقها ولأنّ النبىّ ص كان يكتفى من الاعراب وطالب الاسلام بذلك الى ان قال ويمكن اعتبار جميع ذلك يعنى ما ذكر من اعتقاد عصمته وطهارته وختمه للانبياء ونحو ذلك لانّ الغرض المقصود من الإرسال لا يتمّ الّا به فتنتفى الفائدة الّتى

باعتبارها وجب الإرسال الى آخر ما نقله هنا قلت قد ذكر الشّهيد الأوّل قدس‌سره فى الألفيّة اوّلا انّ الشّرط فى صحّة الصّلاة الاسلام لا فى وجوبها وثانيا انّه يجب امام فعلها معرفة الله تعالى وما يصحّ عليه ويمتنع وعدله وحكمته ونبوّة نبيّنا وامامة الأئمّة والإقرار بجميع ما جاء به النبىّ ص كلّ ذلك بالدّليل لا بالتقليد الى قوله فمن لم يعتقد ما ذكرناه فلا صلاة له ومقصوده بقوله ويجب امام فعلها معرفة الله اه بيان ما يعتبر فى الأيمان بالمعنى الأخصّ وانّ الأيمان بالمعنى الأخصّ ايضا شرط لصحّة الصّلاة كالإسلام اذ من المعلوم انّ معرفة امامة الأئمّة عليهم‌السلام ليست معتبرة فى الإسلام والأيمان بالمعنى الاعمّ وكذلك الاعتقاد بالعصمة وبعض ما ذكر فى العبارة وح فذكر الشهيد الثانى ره فى شرح العبارة الوجهين فى اعتبار العصمة وغيرها فى الاسلام وعدم اعتبارها والاستدلال بقوله امرت ان اقاتل الناس اه وغيره ليس مناسبا للمقام مع عدم صحته فى نفسه اذ لا شبهة فى عدم اعتبار بالعصمة فى الاسلام والايمان بالمعنى الاعمّ لما ذكرنا عن قريب من الوجه وما ذكره قدّس سره من الوجه فى اعتبار جميع ما ذكر فى الإسلام بقوله لانّ الغرض المقصود اه لا يتمّ فى اثبات ختمه للأنبياء ص نعم لا شبهة فى اعتبار العصمة والطّهارة وغيرهما فى الأيمان بالمعنى الاخصّ لا لما ذكره بل لثبوتها عند الإماميّة بطريق الضّرورة كما اشرنا اليه سابقا قوله اقول والظّاهر انّ مراده ببعض كتب العقائد اه ليس المراد هو الباب الحادى عشر خاصّة بل هو مع بعض الكتب الأخر الجارية مجراه لقوله ذكروه فيها وذكرهم ذلك والعبارة دالّة على الانحصار وهو غير وجيه قوله نعم يمكن ان يقال انّ معرفة ما عدا النبوّة تخصيص الوجوب بمعرفة ما عدا النبوّة من العصمة بالمعنى المزبور والطّهارة وختمه للانبياء ع وغير ذلك لا يعرف له وجه مع شمول الدليل العامّ المشار اليه والخاصّ لمعرفة جمال الله وجلاله وتجرّد ذاته عن المادّة والمقدار وكون علمه حضوريّا او بالارتسام وكيفيّة علمه بالجزئيات مع عدم الحواس وفهم معنى امر بين الامرين كما هو حقّه وغير ذلك ممّا يتعلّق بشئونه تعالى ومن المعلوم عدم وجوب ذلك اذ لم يحقّقه المحققون من الحكماء والمتكلّمين مع انّ الجهل بمراتب السّفراء اذا كان نقصا يجب دفعه فالجهل باوصاف الواجب وشئونه يجب دفعه بطريق اولى مع انّه لا دليل شرعا على وجوب ازالة النّقص مطلقا كما انّ ازالة الأخلاق السيّئة واجبة بحكم العقل عند علماء الأخلاق مع انّها ليست واجبة شرعا قوله وقد اومى النبىّ ص الى ذلك حيث قال اه روى فى اصول الكافى عن ابى الحسن موسى عليه‌السلام قال دخل رسول الله ص المسجد فاذا جماعة قد اطافوا برجل فقال ص ما هذا فقيل علّامة فقال وما العلّامة فقالوا له اعلم الناس بانساب العرب

ووقائعها وايّام الجاهليّة والأشعار والعربيّة قال ع فقال النبىّ ص ذاك علم لا يضرّ من جهله ولا ينفع من علمه ثم قال النبىّ ص انّما العلم ثلاثة آية محكمة او فريضة عادلة او سنّة قائمة وما خلاهن فهو فضل وممّا نقلنا ظهر انّ المصنّف ره نقل بعض فقراته بالمعنى قيل آية محكمة اى واضحة الدلالة او غير منسوخة فانّ المتشابه والمنسوخ لا ينتفع بهما كثيرا او فريضة عادلة قال فى النّهاية اراد العدل فى القسمة اى معتدلة على السّهام المذكورة فى الكتاب والسنّة من غير جور ويحتمل ان يريد انّها مستنبطة من الكتاب والسنّة فتكون هذه الفريضة تعدل بما اخذ عنهما انتهى والاظهر انّ المراد مطلق الفرائض اى الواجبات او ما علم وجوبه من القرآن والاوّل اظهر لمقابلة الآية المحكمة ووصفها بالقائمة لأنّها متوسّطة بين الأفراط والتفريط او غير منسوخة وقيل المراد بها ما اتفق عليه المسلمون ولا يخفى بعده والمراد بالسنّة المستحبّات او ما علم بالسنّة وان كانت واجبة وعلى هذا فيمكن ان يخصّ الآية المحكمة بما يتعلّق بالاصول او غيرها من الأحكام انتهى كلامه قدس‌سره قلت فعلى هذا يكون فى الحديث الشّريف اشارة الى الحث على التدبّر فى القرآن والرّجوع الى التّفسير والآثار الواردة من اهل البيت عليهم‌السلام فى بيانه او بطريق الاستقلال والى علم الفقه كلّه فريضة وعبادة ومعاملة وقد شاع فى لسان الفقهاء التعبير عن الميراث بالفرائض وهذا ممّا يؤيّد ما فهمه فى النّهاية وقالوا فى تسمية العول الباطل عند الاماميّة انّ وجهها كون الفريضة عائله على اهل السّهام اى جائرة عليهم واطلاق الفريضة على الواجبات الشرعيّة ايضا كثيرة فى الاخبار وكلمات العلماء الأخيار وقيل يحتمل ان يكون المراد من الاوّل المعارف ومن الثّانى الفرائض ومن الثالث المستحبّات وقيل المراد بالاوّل العلم بالكتاب والأخير العلم بالاحاديث والوسط العلم بكيفيّة العمل بالأحكام والمراد باستقامتها اشتمالها على جميع الأمور المعتبرة شرعا وفى تحقّقها وقيل يحتمل ان يكون المراد بالآية المحكمة هى العقائد الحقّة واصول الدّيانات او الآيات المحكمات من الأنفس والآفاق او من القرآن وبالفريضة العادلة علم الأخلاق وبالسنّة القائمة علم الفقه انتهى ولا يخفى بعده وعدم ظهوره من كلام النبىّ ص وكلام المصنّف حيث قال واومى النبىّ ص مبنىّ على كون المراد بالآية المحكمة المعارف وجه

الإيماء انّه صلى‌الله‌عليه‌وآله جعل ما سوى العلوم المذكورة فضلة غير مضرّ جهلها ـ فيشعر بكون الجهل بالعلوم المذكورة الّتى منها المعارف مضرّا بالشّخص مطلقا قوله وقد اشار الى ذلك رئيس المحدثين اه قال قدس‌سره بعد ذلك فخصّ اهل الصحّة والسّلامة بالأمر والنّهى بعد ما اكمل الله لهم التكليف ووضع التّكليف عن اهل الزّمانة والضّرر اذ قد خلقهم خلقة غير محتملة للادب والتعليم وجعل عزوجل سبب بقائهم اهل الصحّة والسّلامة وجعل بقاء اهل الصحّة والسّلامة بالأدب والتّعليم فلو كانت الجهالة جائزة لاهل الصحّة والسّلامة لجاز وضع التّكليف عنهم وفى جواز ذلك بطلان الكتب والرّسل وفى رفع الكتب والرّسل والآداب فساد التّدبير والرّجوع الى قول الدّهر الى ان قال فاحقّ ما اقتبسه العاقل العلم بالدين ومعرفة ما استعبده الله من خلقه من توحيده وشرائعه واحكامه وامره ونهيه الى آخر ما قال ره ثم انّه يمكن ان يكون مراده بالصّنف الاوّل المكلّفين مطلقا وبالصّنف الثانى غير المكلّفين من الصّبيان والمجانين ويمكن ان يكون المراد بالاوّل من كان قابلا لتحصيل المعارف والعلوم والكمالات وبالثانى ضعفاء العقول من المكلّفين الّذين ليس لهم قوّة تحصيل العلوم والمعارف والتميز التام بين الحقّ والباطل قال العلّامة المجلسىّ ره بعد ذكر الوجهين وهذا اظهر ومراد المصنّف حيث اشار بقوله الى ذلك الى وجوب المعارف المذكورة مع التمكّن وتيسر تحصيل العلم وعدم الموانع هذا المعنى الثّانى الّذى جعله المجلسىّ ره اظهر قوله ويكتفى فى معرفة الأئمّة ع عطف على قوله ويكتفى فى معرفة النبىّ ص اه والظاهر من السّياق وبعض كلماته السّابقة واللّاحقة اعتبار معرفة الأئمّة كذلك فى الأيمان بالمعنى الاعمّ والإسلام المقابل للكفر وهو فى محلّ المنع ومخالف للمشهور والموافق للتحقيق كما سمعت شرح الكلام فيه مفصّلا فى بعض الحواشى السّابقة فاذا لم تكن معرفتهم عليهم‌السلام كذلك معتبرة فيهما ففروعها بطريق اولى نعم لا ريب فى اعتبار معرفتهم ع كذلك بل الاعتقاد بطهارتهم وعصمتهم فى الأيمان بالمعنى الأخصّ فلا مسرح لذكر الوجهين فى اعتبار ذلك على تقدير كون مقصود المصنّف بيان ما يعتبر فيه بالمعنى الاخصّ قوله مع تامّل فى اعتبار معرفة ما عد الجسمانى اه هذا التّامّل انّما هو للمصنّف ره وامّا القوم كالشّهيد الثانى فى المقاصد العلية وغيره لم يتأمّلوا فى

ذلك وقد نقلنا فى السابق حديث ابى القاسم عبد العظيم الحسنى عليه‌السلام وعرض دينه على الإمام علىّ بن محمّد ع وفيه واقول انّ المعراج حقّ والمسائلة فى القبر حقّ وان الجنّة والنّار حقّ والصّراط حقّ والميزان حقّ وانّ السّاعة آتية لا ريب فيها وقول الإمام ع يا أبا القاسم هذا والله دين الله الذى ارتضاه لعباده واصرح منه الحديث الّذى رويناه عن البحار فى تعليم رسول الله ص حمزة شرايع الإسلام وشروط الأيمان فقال يا حمزة تشهد ان لا إله الّا الله مخلصا وانّى رسول الله بالحقّ قال حمزة شهدت قال ص وانّ الجنّة حقّ وانّ النار حق وانّ السّاعة آتية لا ريب فيها وانّ الصّراط حق وانّ الميزان حق الحديث فتأمّل المصنّف ره فى غير محلّه وامّا المعاد الجسمانى فقد ذكرنا دلالة الآيات والاخبار بل الإجماع ايضا على اعتباره فى الإسلام والأيمان بالمعنى الأعمّ قوله للسّيرة المستمرّة السيرة النّاشئة من المسامحة وقلة المبالات فى الدّين لا يستكشف منها تقرير المعصوم ع مضافا الى عدم العلم بسائر الشّرائط المعتبرة فيها وقد منع المصنّف من كثير من السّير كالمعاطاة فى البيع وغيرها بمثل ما ذكرنا فكيف التزم بها فيما نحن فيه قوله وبالجملة فالقول بانّه يكفى اه لا ريب فى انّه يعتبر فى الأيمان بالمعنى الاعمّ الاعتقاد بخاتميّة الرّسول ص وانّه لا يعتبر فيه الاعتقاد بامامة الأئمّة ع والبراءة من اعدائهم وانّه يعتبر فى الأيمان بالمعنى الاخصّ الاعتقاد بعصمة الرّسول وخاتميته وطهارته وعصمة الأئمّة ع وطهارتهم فما ذكره قدس‌سره لا يتمّ على كلّ حال قوله أقواها الاخير اه قد ذكرنا فيما سبق ذهاب جمع الى هذا القول منهم كاشف اللثام وانّه فى غاية القوّة واقمنا الادلّة على ذلك وقد ذكرنا ايضا انّ المناط فى الكفر هو ذلك ولا ينحصر فى انكار ضرورى الدّين او المذهب بل يشمل ما اذا علم بالإجماع او بدليل آخر قطعى عقلى او نقلى ثبوت حكم من الدين وانّه ممّا جاء به الرّسول ص وانكره فانّه ايضا يرجع الى انكار الرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله فراجع والله الهادى القسم الثانى : ما يجب فيه النظر لتحصيل الاعتقاد قوله وامّا الموضع الثانى فالاقوى بل المتعيّن هو الحكم بعدم الأيمان اه قد ذكرنا انّ الأيمان هو التّصديق بالقلب فيما يعتبر فيه بشرط عدم الجحود وما يلحق به وكذلك الإسلام هو التّصديق بالقلب فيما يعتبر فيه بالشّرط المذكور ويعتبر فى كلّ واحد منهما الجزم فغير الجازم بما يعتبر فى الأيمان بالمعنى الاخصّ لا يكون مؤمنا سواء كان جازما بالخلاف او

شاكا او ظانا وكذلك غير الجازم بما يعتبر فى الإسلام لا يكون مسلما سواء كان جازما بالخلاف او شاكا او ظانا بالحقّ او بالباطل ولا يعتبر فيها الإقرار باللّسان وان كان واجبا نفسيّا وكاشفا عن العقيدة القلبية بحكم الشّرع وقد ذكرنا من الآيات والاخبار ما يغنينا عن الاطالة فى هذا الباب وامّا الكفر فهو عدم الأيمان عمن من شأنه ان يكون كذلك فيشمل من لم يكن معتقدا بما يعتبر فى الإسلام والأيمان بالمعنى الأعمّ سواء كان جاز ما بالخلاف او شاكا او ظانا بالحق او بالباطل او جازما بالحقّ ولكن يكون جاحدا له لما ذكرنا من كون عدمه شرطا فيهما والمشروط يعدم عند عدم شرطه فالجحد فقط ليس ممّا يناط الكفر به وان اوهمه بعض الاخبار وانّما هو امارة على عدم العقيدة فى مجهول الحال بحكم الشّرع كما انّ الإقرار ـ امارة على العقيدة فى مجهولها بحكمه ايضا والّا فليس هو ميزانا ومناطا للايمان والإسلام وان كان ظاهر بعض الاخبار هو ذلك ضرورة انّه لا ينفع مع عدم الاعتقاد بالأصول او اعتقاد عدمها كما انّ عدمه لا يضرّ فيهما مع الاعتقاد والعقد القلبى وان فعل حراما حيث ترك واجبا كما اسلفنا تحقيقه لكن مع العقيدة القلبيّة يكون الجحد بها مضرّا بحكم الشّرع ايضا وما ذكرنا من انّ الكفر عدم الأيمان وانّه ليس امرا وجوديّا هو المطابق الكلام القوم ايضا وقد صرّح به العلّامة فى محكى شرح التجريد ونسبه الشّهيد الثّانى فى الرّسالة الى جماعة قال عرفه جماعة بانه عدم الأيمان عمّن من شانه ان يكون مؤمنا سواء كان ذلك العدم بضدّ او بلا ضدّ فبالضدّ كان يعتقد عدم الاصول الّتى بمعرفتها يتحقق الأيمان او عدم شيء منهما وبغير الضدّ كالخالى من الاعتقادات اى اعتقاد ما به يتحقق الايمان واعتقاد عدمه وذلك كالشاك والخالى بالكلّية كالّذى لم يقرع سمعه شيء من الأمور الّتى يتحقق الايمان بها قلت هذا الأخير وان كان كافرا يترتّب عليه الاحكام الدنيويّة من النّجاسة وغيرها لكنه اذا كان قاصرا لا يترتب عليه التعذيب الاخروى لحكم العقل بقبح العقاب مع عدم اتمام الحجّة ودلّ عليه بعض الأخبار مثل رواية عبد الاعلى وغيرها ممّا يطول بذكرها الكتاب ولا ريب فى وجود القاصر فى الاصول كما اسلفنا القول فيه مفصّلا فى اوائل الكتاب فى بيان مذهب المصوبة وسيأتى عن قريب من المصنّف التصديق بذلك ثم قال الشّهيد الثانى وقال الغزالى الكفر هو التكذيب بما التّصديق به ايمان

وقال بعض اصحاب الاشعرى الكفر هو الجحد ثم شرع فى ردّهما والظّاهر انّ مرادهما بقولهما وقول الجماعة بالايمان الأيمان بالمعنى الأعمّ ولا ريب فيما ذكراه لدلالة الآيات والاخبار الكثيرة على توبيخ من لم يكن معتقدا بالمعارف سواء كان معتقدا بالخلاف او ظانّا او شاكّا ـ سواء كان جاحدا باللّسان ام لا اما كفر المعتقد بالخلاف فممّا لا يحوم حوله شكّ ولا ريب ارتياب وامّا كفر الظانّ فالدالّ عليه من الآيات كثيرة مشهورة وشهرتها اغنانا عن ذكرها وامّا كفر الشاكّ فممّا يدلّ عليه من الآيات قوله تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلى عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ) فى اى من ذلك وقوله تعالى (أَفِي اللهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) وقوله تعالى (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتابُوا) وقوله تعالى (بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي) وقوله تعالى (أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتابُوا) وقوله تعالى (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ عَلى حَرْفٍ) اى على شكّ فى نبوّة محمّد ص وما جاء به على ما رواه زرارة عن ابى جعفر ع كما فى الكافى او على الشكّ بدون التقييد بما ذكر على ما ذكره بعض المفسّرين وغير ذلك وان نوقش فى دلالة بعض الآيات ففى الباقية كفاية مضافا الى دلالة الآيات الكثيرة والأخبار المتواترة على كون الأيمان هو التصديق القلبى على ما نقلنا سابقا شطرا وافيا منهما وممّا يدلّ على كفر الشاكّ من الاخبار ما رواه فى الكافى عن ابى إسحاق الخراسانى قال كان امير المؤمنين ع يقول فى خطبته لا ترتابوا فتشكّوا ولا تشكّوا فتكفروا وما فيه ايضا عن ابى بصير قال سألت أبا عبد الله عن قول الله تعالى (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ) قال بشكّ وما فيه ايضا عن الحسين بن الحكم كتبت الى العبد الصّالح ع اخبره انّى شاكّ وقد قال ابراهيم ربّ ارنى كيف تحيى الموتى فانّى احبّ ان ترينى شيئا فكتب اليه انّ ابراهيم كان مؤمنا واحبّ ان يزداد ايمانا وانت شاكّ والشاكّ لا خير فيه وكتب انّما الشكّ ما لم يأت اليقين فاذا جاء اليقين لم يجز الشكّ وكتب انّ الله يقول وما وجدنا لأكثرهم من عهد وان وجدنا اكثرهم لفاسقين قال نزلت فى الشكّاك وما فيه ايضا عن بكر بن محمّد عن ابى عبد الله قال ع انّ الشكّ والمعصية فى النّار ليستا منّا ولا الينا وعن رجل عن أبي عبد الله من شكّ فى الله بعد مولده على الفطرة لم يضئ الى خير ابدا وما فيه مرفوعا الى ابى جعفر ع قال ع لا ينفع مع الشكّ والجحود

عمل بناء على انّ الواو لمطلق الجمع وعن المفضّل قال سمعت أبا عبد الله يقول من شكّ او ظنّ فاقام على احدهما احبط الله عمله ان حجّة الله هى الحجّة الواضحة الى غير ذلك من الاخبار فان قلت قد دلّ بعض الاخبار على انّ مناط الكفر مطلقا الجحود والإنكار فلو لم يجحد لم يكفر وان كان الشكّ فى الله او فى الرّسول ص مثل ما رواه فى الكافى عن محمّد بن مسلم قال كنت عند ابى عبد الله جالسا عن يساره وزرارة عن يمينه فدخل عليه ابو بصير فقال يا أبا عبد الله ع ما تقول فيمن شكّ فى الله فقال كافر يا أبا محمّد قال فشكّ فى رسول الله ص فقال كافر ثم التفت الى زرارة فقال انّما يكفر اذا جحد وما فى الوسائل عن الكافى ومحاسن البرقى عن زرارة عن ابى عبد الله ع لو انّ العباد اذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا وما فى الكافى الوارد فى تفسير قوله تعالى (وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللهِ) عن زرارة عن ابى جعفر ع قال قوم كانوا مشركين فقتلوا مثل حمزة وجعفر واشباههما من المؤمنين ثم انّهم دخلوا فى الاسلام فوحّدوا الله تعالى وتركوا الشرك ولم يعرفوا الأيمان بقلوبهم فيكونوا مؤمنين فيجب لهم الجنّة ولم يكونوا على جحودهم فيكفروا فيجب لهم النّار فهم على تلك الحالة امّا ان يعذّبهم وامّا ان يتوب عليهم وقريب منها غيرها واشار الى جميع ذلك المصنّف فيما سيأتى قلت هذه الاخبار معارضة بالأخبار السّابقة الّتى هى اكثر من هذه الاخبار فيجب طرح هذه الأخبار او تاويلها مع انّ الأخبار السّابقة موافقة للكتاب وقد سمعت من الكتاب ما يدلّ على ذمّ الشاكّ والظانّ بل على كفرهما فراجع مع انّ الرّوايتين الأخيرتين ضعيفتا السّند وفى طريق رواية لو انّ العباد اذا جهلوا اه محمّد بن سنان وفيه كلام كثير مذكور فى الرّجال ورماه جمع بالغلوّ وتوقّف العلّامة فى محكىّ الخلاصة فى رواياته وامّا رواية محمّد بن مسلم فهى وإن كانت صحيحة لكن لا يمكن الالتزام بمضمونه من عدم كفر الشاكّ فى الله او فى رسوله الّا مع الجحد مع عدم ظهور قائل من الإماميّة على كون الكفر بمعنى الجحد وقد سمعت عن الشّهيد الثّانى انّه نسب القول المذكور الى الأشعرى ولم ينسبه الى احد من الإماميّة مع عدم دلالة رواية محمّد بن مسلم على ذلك اذ هى تحتمل وجوها الاوّل انّ غرضه ع الردّ على زرارة فيما كان بينه وبينه من الواسطة بين الأيمان والكفر لئلّا يتوهم زرارة من حكمه ع بكفر الشاكّ فى الله والرّسول كفر

الشاكّ فى الإمام ايضا بل ما لم يجحد الإمام لم يكفر الثّانى ان يكون المراد انّ الشكّ فى اصول الدّين انّما يكون سببا للكفر بعد البيان واقامة الدّليل ومن لم تتم عليه الحجّة ليس كذلك فالمستضعف الّذى لا يمكنه لتميز بين الحقّ والباطل ولم تتم عليه الحجّة ليس بكافر كما زعمه زرارة والثّالث ما قيل ان المراد بالشّاك المقر تارة والجاحد اخرى وانّه كلّما اقرّ فهو مؤمن وكلّما جحد فهو كافر والرّابع انّ الشكّ انّما يصير سببا للكفر اذا كان مقرونا بالجحود الظّاهرى والّا فهو منافق يجرى عليه احكام الاسلام ظاهرا ذكرها فى مرآة العقول فمع هذه الاحتمالات كيف يلتزم بدلالة الحديث على ما ذكروا ممّا ذكر ظهر عدم الواسطة بين الاسلام والأيمان بالمعنى الاعمّ والكفر وامّا الرّواية الطّويلة المذكورة فى الكافى المتضمنة لمجادلة زرارة مع الإمام عليه‌السلام الدالّة على الواسطة بين الأيمان والكفر ردّا على زرارة فلعلّ مراده ع ثبوت الواسطة بين الأيمان بالمعنى الأخصّ والكفر كما قد يعطيه التأمّل فيها او الواسطة بين الأيمان الكامل الّذى يوجب دخول الجنّة ابتداء والكفر كما قد يعطيه النظر فى بعض فقراتها او الواسطة بين الايمان والكفر الّذى يوجب الخلود فى النّار فلا ينافى كون المستضعفين والقاصرين ومن لم تتمّ عليه الحجّة واسطة بينهما مع انّ الرّواية المذكورة مرسلة مع انّها رواها محمّد بن عيسى عن يونس وما رواه محمّد بن عيسى عن يونس غير مقبول عند الصّدوق وشيخه ابن الوليد مع انّه قد صرّح السيّد ابن طاوس على ما حكى بضعف محمّد بن عيسى مطلقا وامّا الواسطة بين الأيمان بالمعنى الاخصّ والكفر فلا ريب فيه وممّا ذكر ظهر الخلل فى مواضع ممّا ذكره المصنّف قدس‌سره وسنشير اليه ايضا قوله وهل هو كافر الى قوله وجهان قد ذكرنا عن قريب انّ الاقوى الحكم بكفره نعم القاصر منه معذور فى الآخرة كما اشرنا اليه مرارا قوله فان اكتفينا فى الاسلام اه هذا الاحتمال فى غاية الضّعف لما ذكرنا من انّه يعتبر فى الإسلام والأيمان الاعتقاد الباطنى قوله وهل يحكم بكفره ونجاسته فيه اشكال لا اشكال فى الحكم بكفره ونجاسته وساير الأحكام المترتبة على الكفر فى الدّنيا والآخرة ما لم يكن معذورا فيها قوله فهل يكفى ذلك اه الأقوال اربعة الاوّل كون النظر والاستدلال واجبا عينيّا وشرطا فى الاسلام فتاركه كافر وهو مقتضى كلمات الأكثر على ما نسب اليهم المصنّف وغيره الثانى وجوب

الاستدلال كفاية وانّه يكفى التقليد مطلقا ونسب الى المحقق نصير الدّين الطّوسى فى كثير من كتبه ورسائله وجماعة الثالث وجوب الاستدلال عينا مستقلّا وكفاية التقليد وانّ التّارك للنّظر فاسق غير كافر الرّابع وجوب النظر مستقلّا وان تركه معصية معفو عنها وهو للشيخ قدس‌سره فى العدّة والاقوى كفاية الجزم الحاصل من التقليد لما سيأتى عن الشيخ ره من عدم قطع الأئمّة ع واصحابهم وسائر المسلمين لموالات التاركين للنّظر المعتقدين لمثل معتقدهم وسيأتى شرح المطلب وهنا قول خامس نقله فى القوانين وهو تحريم النّظر ووجوب التقليد وهو فى غاية الضّعف قوله ومثلها عبارة الشهيد الأوّل عبارة الشّهيد الاوّل ره فى الالفية هكذا ويجب امام فعلها معرفة الله وما يصح عليه ويمتنع وعدله وحكمته ونبوّة نبيّنا ص وامامة الأئمّة عليهم‌السلام والإقرار بجميع ما جاء به النبىّ ص كلّ ذلك بالدّليل لا بالتّقليد لكن مراد العلّامة قدّس سره لقوله وما يصحّ عليه ويمتنع عنه هو باب العدل والحكمة وانّه لا يظلم ولا يجور ولا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب ومراد الشّهيد بقوله وما يصحّ عليه ويمتنع هو الصّفات الثبوتيّة والسلبيّة لذكره باب العدل وعدم ذكره الصّفات الثبوتيّة والسلبيّة بخلاف العلّامة فانّه ذكر الصّفات الثبوتيّة والسّلبيّة ولم يذكر باب العدل وهذا مع وضوحه قد نبّه عليه الشهيد الثانى فى المقاصد العليّة ايضا قوله حيث قال اجمع العلماء اه هذا الإجماع ممّا لا مساغ له بوجوه الاوّل انّ صريح المحقّق الطّوسى فى كثير من كتبه وجمع آخر كفاية التقليد فكيف يدّعى الإجماع على وجوب المعرفة بالدليل الثانى انّ المنقول عن المحقق الطّوسى والشيخ وغيرهما كفاية الظنّ فى الاصول فكيف يدّعى الإجماع على وجوب المعرفة العلميّة بالدّليل الثالث انّ المسألة عقلية ولا يكون الإجماع فيها كاشفا عن رأى المعصوم عليه‌السلام الرّابع انّ الحكم بكون الجاهل بالمعارف الّتى منها الامامة كافرا مستحقّا للعذاب الدّائم بالإجماع ينافى ما اشتهر عندهم من طهارة المخالف وحلّ ذبائحهم ومناكحهم وغير ذلك الخامس انّ الحكم بتعذيب الكفّار مطلقا بالإجماع مناف لما يحكم به شريعة العقل والعدل من قبح عقاب الجاهل القاصر والمستضعف وقاصرى الخلقة وامثالهم قوله وانّها لا تحصل بالتقليد وذكر وجوها ثلاثة لذلك على ما حكى الاوّل جواز كذب المقلّد بفتح اللّام فلا يكون مطابقا للواقع فلا يكون علما الثانى

انّه لو حصل منه العلم لزم اجتماع النقيضين فى المسائل الخلافيّة مثل حدوث العالم وقدمه الثالث انّه لو حصل العلم من خبر المخبر فالعلم بانّه صادق فيما اخبر به امّا ان يكون ضروريّا او نظريّا والاوّل باطل جزما والثانى محتاج الى دليل والمفروض عدمه والّا لم يكن تقليدا والوجوه الثلاثة كلّها واضح الدّفع قوله انّ الكلام اه من جهة انّ التقليد عنده لا يفيد العلم كما هو صريح كلامه وصرّح به المصنّف ايضا فيما سيأتى فالوصف توضيحىّ لا تقييدى فلا يرد عليه مناقشة بعض المحشّين قوله الّا ان يكتفى فيها هذا استدراك للوجه الاوّل الذى ذكره لعدم المقابلة بين التقليدين من انّه لا معنى للعمل بالشك فى اصول الدّين الّتى يطلب فيها الاعتقاد قوله وهو فى محلّه لا يخفى انّ الاصول الخمسة كلّها او جلّها عقليّة فلو كان التقليد غير مفيد للجزم فى المسائل العقليّة لكان ما اختاره من كفاية التقليد المفيد للجزم فيها قليل الفائدة او عديمها وايضا لا شكّ فى انّ مسئلة التّوحيد والعدل والنبوّة عقليّة ومقتضى اكتفاء النبىّ ص من الأعراب بكلمتى الشّهادة من غير تفتيش وبحث عن منشإ الشّهادة كفاية التقليد فيها ومقتضاها كون التقليد مفيدا للجزم فى المسائل العقليّة ايضا فى بعض الاحيان قوله وفى الحقيقة يخرج هذا عن التقليد لأنّ التقليد هو الأخذ بقول الغير من غير حجّة واىّ حجّة اكبر من القطع قوله فالاقوى كفاية الجزم الحاصل من التقليد اه للسّيرة المستمرّة من زمان النبىّ ص والائمّة والتابعين والعلماء والمسلمين الى زماننا هذا من ترتيب احكام الإسلام على من اعتقد بمثل معتقدهم وتديّن بدينهم وان علم بعدم اخذ اعتقاده من الدّليل ومقتضاها عدم وجوب النظر والاستدلال اذا تمكن من تحصيل القطع بطريق التقليد نعم اذا لم يتمكن من تحصيل القطع بطريق التقليد وجب النظر والاستدلال وجوبا مقدميّا لا نفسيّا موجبا للاثم والمعصية الكبيرة ولا نفسيّا موجبا للمعصية ولكن مع التعقب بالعفو اذا حصل الجزم له من التقليد كما يستفاد من الشيخ ره فى العدّة وكذلك اذا خاف من زوال ما حصّله بطريق التقليد بتشكيك المشكّك فانّه يجب عليه ايضا النظر والاستدلال ليستقرّ فى القلب ويكون قلبه مطمئنّا بالأيمان قوله مع انّ الأنصاف انّ النظر اه قد اشرنا فيما سبق انّ القائل بوجوب النظر والاستدلال لا يقول باعتبار الدّليل التفصيلى على وجه يبحث عنه فى علم الكلام ويدفع به الشكوك والشبهات

بل المراد كفاية الدليل الإجمالي لتحصيل العقيدة ولو كان مثل دليل العجوز كما صرّح به بعضهم وعليه فلا موقع لما ذكره المصنّف قدس‌سره اصلا قوله فقد يقال فيه بعدم وجود العاجز الجاهل القاصر امّا ان يكون فى عقله قصور خلقة كما هو المشاهد بالوجدان فى بعض الناس وامّا ان يكون عاقلا غير ملتفت لكونه بعيدا عن بلاد الإسلام او لعدم احتماله حقية الاسلام وقد يكون ملتفتا لكن لا يمكن له بذل جهده وتفتيش حقيّة مذهب الإسلام فالجاهل القاصر وقد يكون شاكّا وقد يكون معتقدا للخلاف وح فما ذكره المصنّف ره فى المقام الثانى والثّالث انّما هو بالنّسبة الى بعض افراده وهو الجاهل البسيط دون المركّب قوله نظرا الى العمومات ونظر الى قوله تعالى (وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا) قوله من كون العاجز عن التحصيل اه سواء كان فى عقله قصور خلقة او لكونه بعيدا عن بلاد الإسلام غير متمكّن من المهاجرة اليها وغير ذلك من المعاذير الّتى يحكم العقل بقبح العقاب ودلّ على ذلك قوله ع ما غلب الله عليه فهو اولى بالعذر والاخبار الدالّة على انّ على الله البيان وانّه لا تكليف الّا بعده والآيات الدالّة على عدم التعذيب الّا بعد بعث الرّسول المبيّن للاحكام قوله نعم لو رجع الجاهل بحكم هذه المسألة اه هذا الكلام لظاهره مناف لما ذكره قدس‌سره من كون حكم العاجز فى الواقع عدم تحصيل الظنّ الّا ان يقال انّ المراد الوجوب العقلى نظير الوجوب الخلقى الّذى يقول به علماء الأخلاق فى رفع مادّة الحسد وسوء الخلق وغيرهما من الصّفات مع عدم ترتيب الآثار وعدم اظهارها من القول والفعل الكاشفين عنهما من جهة انّها منقصة يجب رفعها لئلّا يقع فى ورطة الحرام الشّرعى ومن المعلوم الدالّ عليه حديث الرّفع وغيره كونها مرفوعة عن الامّة المرحومة وانّ ازالتها ما لم ينطق بالشفة غير واجبة فى شريعة الإسلام كذا قيل والظاهر عدم التنافى بين الكلامين لأنّ ما ذكر سابقا انّما هو بحسب عقيدة المصنّف ره وما ذكر هنا من وجوب الزامه بالتحصيل انّما يتاتى على تقدير كون راى العالم المرجوع اليه وجوب تحصيل الظنّ او ان ما ذكره سابقا اذا خاف افضاء نظره الى الباطل وما ذكر هنا انّما هو اذا لم يخف ذلك فلا منافات قوله فالظاهر كفره لا شكّ فى كفره بناء على ما ذكرنا من انّ الكفر عدم الايمان المفسّر بالتّصديق القلبى كما اسلفنا لك تحقيقه مع انّ

هذا ينافى ذكر الوجهين فى الشاكّ المقرّ ظاهرا فى السّابق وفى المقام المبنىّ على احتمال كون الكفر بمعنى الجحد فاللّازم فى هذا المقام ذكر الوجهين ايضا كما لا يخفى قوله ومن تقييده فى غير واحد من الأخبار بالجحود وقد ذكرنا انّه لا واسطة بين الإسلام والكفر وانّ الكفر ليس مبنيّا على الجحد وانّ هذه الأخبار معارضة بالآيات والاخبار الكثيرة الدالّة على كفر الشاك مطلقا وانّه يجب طرح هذه الأخبار او تاويلها فراجع قوله فقال انما يكفر اذا جحد قد ذكرنا انّ هذه الرّواية وان كانت صحيحة لكنّها محتملة للمعانى الأربعة فهى قاصرة الدّلالة قوله وفى رواية اخرى لو انّ النّاس اه قد ذكرنا انّ فى طريق هذه الرّواية محمّد بن سنان رواها عن يونس وفيه كلام كثير قوله ويؤيّد هذا رواية زرارة انّما جعل هاتين الروايتين مؤيّدتين للأوليين بطريق الاستقلال لما ذكرنا سابقا من انّهما ضعيفتا السّند لا تصلحان للاستدلال بها على سبيل الاستقلال قال انّ اقسام التقليد على القول بجواز التقليد ستّة امّا ان يكون مراده جواز العمل بالجزم الحاصل من التقليد فقط كما هو الظاهر وامّا ان يكون مراده جواز العمل بالتقليد ولو مع الظنّ وعلى الاوّل ينبغى جعل الأقسام سبعة فانّه اذا ظنّ بالحق تقليدا يمكن ان يكون اصراره على التقليد الظنّى مع العناد بان يكون له طريق الى تحصيل القطع بالحق ولو بالتقليد فما سلكه وان يكون مع عدمه وعلى الثانى يكون حكمه باجراء حكم المسلم على الظانّ بالحق تقليدا فى الظّاهر غير سديد بل يجب الحكم باسلامه فى الواقع وترتيب احكام الإسلام عليه لذلك قوله واستدلّ عليه ممّا تقدم حاصله اه قال قدّس سره بعد قوله فهذا مؤمن لأنّ مناط الأيمان اطمينان النّفس بالعقائد الحقّة اذ كمالها انّما يكون فى القوّة النظريّة بحصول العقائد لها من غير ملاحظة علة الحصول أهي المقدّمات البرهانيّة او حضور المعلوم كما هو الواقع عندها او حسن الظنّ باحد بحيث تطمئنّ النّفس ويزول التردّد واحتمال النقيض او غيرها ولذا لا ترى عاقلا عيّن للعلم بحقايق الاشياء تصديقا وتصوّرا طريقا خاصّا لا يجوز تجاوزه بل ما ذكروه من جملة الطّرق لا بمعنى الانحصار كيف وعلم العقول حصولى عند الاكثر من غير اكتساب عن حدّ او برهان وهو كمالهم الذى به قربهم الى الله تعالى وكذا المعصومون ع ألا ترى الى تكرار قوله تعالى (يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) من غير ان يقيد طريق ايمانهم ومستنده فبعد

حصول ما يعتبر فى الأيمان باىّ طريق كان يجب الحكم بايمانه وكان الحكم بالكفر بمجرّد عدم استناد العقائد الى الاستدلال شططا من الكلام وقد كتبت فى الشّرح الفارسى على الباب الحادى عشر ما ينفعك فى هذا المقام انتهى كلامه رفع مقامه قوله فالظاهر اجراء حكم الإسلام عليه فى الظاهر قد عرفت انّ الايمان هو التّصديق القلبى الجزمى وانّ الآيات الكثيرة والأخبار المتوافرة دالّة عليه وهذا ممّا لا ريب فيه وانّ الكفر هو عدم الأيمان بالمعنى المذكور وح فالظّاهر بل المقطوع به عدم اجراء حكم الأيمان على المقلّد المذكور بل يجب اجراء حكم الكافر عليه قوله اذ ليس حاله بادون من المنافق وفيه انّه لا ريب فى عدم جريان حكم المسلم على المنافق فى هذا الزمان لما عرفت من انّه يعتبر فيه الاعتقاد القلبى الجزمى نعم يمكن الحكم بكون حكم المنافق فى الصّدر الاوّل هو ذلك الّذى ذكره لأجل تقوية شوكة الإسلام وغير ذلك من المصالح وان امكن ان يقال بانّ عدم وجوب الاجتناب عنه فى الصّدر الاوّل لاجل العسر والحرج المنفيين فى الشّريعة قوله وفيه ما عرفت من الأشكال وفيه ما عرفت من عدم الأشكال فى عدم جريان حكم المسلم بل وجريان حكم الكافر عليه قوله وان دلّ عليه غير واحد من الاخبار ان اراد اخبار وجوب المعرفة والتصديق والتديّن والإقرار والشّهادة ففيه انّها ظاهرة فى اعتبار الجزم والقطع كما اعترف به سابقا وان اراد به الأخبار المعتبرة للجحد والإنكار فى الحكم بالكفر ففيه مضافا الى ما عرفت من عدم امكان العمل بتلك الاخبار للوجوه الّتى تكون ذكرى لمن كان له قلب او القى السّمع وهو شهيد انّ الاخبار المذكورة انّما تدلّ على اعتبار الجحد فى ترتيب احكام الكفر لا على كفاية الظنّ فى ترتيب احكام الإسلام كما هو ظاهر قوله والظاهر فى هذين الحاقهما بمن يقام اذا كانا قاصرين لا اذا كانا مقصّرين فانّهما على هذا التقدير يكونان مخلّدين فى النّار سواء كانا منكرين للالوهيّة او النبوّة او الإمامة او يجرى مجراها والظّاهر انّ مراده هو الاوّل لقوله من غير ظهور حق ولا عناد قوله وعلى التقادير كلّها دلّ عقله على الوجوب او بين له غيره هذان يرجعان الى قسم واحد ومحصّلهما العلم بوجوب النظر والاستدلال وليسا قسمين قوله وعلى تقدير الدّلالة او بيان غيره لما ذكرنا انّهما محصّلى العلم بوجوب النظر والاستدلال وليسا قسمين فهو من باب الاكتفاء بذكر احد الشيئين عن الآخر

مثل قوله تعالى (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّها لَكَبِيرَةٌ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللهِ سَرابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ) قوله او لا اى لم يعلم بالوجوب بدلالة عقلية ولا ببيان غيره والاولى ذكر هذا بعد قوله او يبيّن له غيره قوله فهذه اقسام اربعة عشر لا يخفى انّ الأقسام تزيد على اربعة عشر بل ترتقى الى ثمانية عشر لأنّ المقلّد فى الحقّ امّا ان يكون جازما او ظانا وعلى التقديرين مع العلم بالوجوب والاصرار او مع العلم بالوجوب بلا اصرار او مع عدم العلم بالوجوب فيحصل من ضرب الاثنين فى الثلاثة ستة اقسام والمقلّد فى الباطل امّا ان يكون جازما او ظانا وعلى التقديرين امّا مع العناد او بدونه وعلى التقادير الاربعة امّا مع العلم بالوجوب والاصرار وامّا مع العلم بالوجوب وعدم الإصرار وامّا مع عدم العلم بالوجوب فيحصل من ضرب الأربعة فى الثلاثة اثنى عشر قسما فيكون المجموع ثمانية عشر وقد اشار الى هذا الأشكال شيخنا المحقق قدّس سره فى الحاشية وغيره وقد تفصى بعض المحشين ره عن ذلك بانّ الأقسام وان كانت ترتقى الى ثمانية عشر الّا ان اربعة منها غير ممكنة جدّا وهى ما كان التقليد فى باطل بلا عناد مع العلم بوجوب النظر جازما كان او ظانا مع الإصرار كان ام مع العدم ضرورة انّ اجتماع التقليد بلا عناد باقسامه الأربعة مع العلم بوجوب النظر غير ممكن لوضوح انّ العناد عبارة عن ردّ الحق ومخالفته مع العلم به ولما كان غرض السيّد ره ذكر الأقسام الممكنة دون الممتنعة اقتصر على الاربعة عشر ستّة منها للمقلّد فى الحق وثمانية للمقلّد فى الباطل انتهى محصوله وفيه انّ غرض السيّد قدس‌سره من العناد والتعصّب كما صرّح به عن قريب ان يكون له طريق علم الى الحق فما سلكه ولا يخفى انّه بهذا المعنى يمكن ان يجتمع مع العلم بوجوب النظر كما يمكن اجتماع عدمه معه مع انّ صريح كلام السيّد ره جواز اجتماع عدم العناد مع العلم بوجوب النظر حيث قال الثامن هذه الصّورة من غير عناد والإصرار بعد العلم بالوجوب كما سيأتى وظنى انّ الأقسام الأربعة الممتنعة السّاقطة المقلّد فى الباطل جازما او ظانا مع العناد وعدمه فى صورة عدم العلم بالوجوب اذ لا يتصوّر العناد مع عدم العلم بالوجوب فلا بدّ من اسقاطه واسقاط عدم العناد ايضا الّا من باب السّلب بانتفاء الموضوع وهو خلاف المعروف ويمكن تطبيق عبارة السيّد فى بيان الاقسام على ذلك بالتامّل قوله
والظاهر انّه مؤمن مرجى فى الآخرة قد عرفت انّه ليس بمؤمن لاعتبار الجزم فى الحكم بالأيمان قوله فهذا مؤمن قد عرفت انّه غير مؤمن قوله الخامس والسّادس اه عبارة شرح الواقية هكذا الخامس والسّادس المقلّد فى الحق جازما او ظانا مع عدم العلم بوجوب النظر فهذان كالسّابق بلا فسق اذ لا اثم على الجاهل فظهر ان لفظ الرّجوع فى نسختنا غلط هذا وقد عرفت انّ الظان ليس بمؤمن قوله الّا ان يريد بهذا القول قول الشيخ اه لا اشكال فى وجوب حمل وجوب النظر فى كلامه على الوجوب الاستقلالي دون الشّرطى كما هو ظاهر المشهور لكن لا يمكن حمل كلامه على ما ذهب اليه الشيخ قدّس سره لانّ السيّد قد صرح فى كلماته مكرّرا بانّ التارك للنظر مع الإصرار فاسق وللشيخ قد صرّح بالعفو الحتمى بل صرّح بعده كونه فاسقا طلقا حيث قال فالصّحيح الّذى اعتقده انّ المقلّد الحقّ وان كان مخطئا معفو عنه ولا احكم فيه بحكم الفسّاق فلا يلزم على هذا ترك ما نقلوه كما نقله المصنّف سابقا ولا يمكن حمل كلام السيّد ره ايضا على ما ذهب اليه بعضهم من كون ترك النّظر معصية كبيرة اذ لا يحتاج فى الحكم بالفسق ح الى الاصرار كما ذكره فلا بدّ من حمل كلامه على كون ترك النظر معصية صغيرة وهذا القول وان لم نجده لاحد فلعلّه قدّس سره وجد به قائلا او انّه مختاره على تقدير القول بعدم جواز التقليد والله العالم قوله الثامن هذه الصّورة اه عبارة شرح الوافية هكذا الثّامن هذه الصّورة من غير عناد ولا اصرار بعد العلم بالوجوب فهذا كافر ايضا ان مات ولم يرجع عن اعتقاد الباطل قوله ثم ذكر الباقى هكذا التاسع هذه الصّورة من غير علم بالوجوب وهذا ايضا كافر وكذا العاشر يعنى هذه الصّورة من غير عناد الحادى عشر المقلّد للباطل الظانّ معاندا مع العلم والاصرار والثّانى عشر بلا اصرار والثالث عشر بلا علم والرّابع عشر بلا عناد والحكم فى الجميع يظهر مما سبق انتهى وممّا نقلنا ظهر انّ مراده انّ حكم الاقسام الاربعة الاخيرة يظهر مما سبق لا حكم جميع الاقسام على ما يتراءى من العبارة اذ قد صرّح السيّد ره بحكم التاسع والعاشر قوله لأنّهم اولى به من السّابقين الاولوية غير معلومة بطريق الإطلاق مع انّه ينافى تصريح السيّد ره فى القسم الاوّل انّه اشدّ الكافرين ثم انّ الظّاهر قراءة السّابقين بلفظ التثنية مشيرا به الى القسم السّابع والثامن بناء على ما فهمه من انّ حكم جميع الاقسام الستّة يظهر ممّا سبق

قوله مستدلّا بانه لا خلاف فى انّه يجب على العامى معرفة صلاة اه قال قدس‌سره فى العدّة وامّا المستفتى فعلى ضربين احدهما ان يكون متمكّنا من الاستدلال والوصول الى العلم بالحادثة مثل المفتى فمن هذه صورته لا يجوز له ان يقلّد المفتى ويرجع الى فتياه وامّا اذا لم يمكنه الاستدلال ويعجز عن البحث عن ذلك فقد اختلف قول العلماء فى ذلك فحكى عن قوم من البغداديّين انّهم قالوا لا يجوز له ان يقلّد المفتى وسوّوا فى ذلك بين الفروع والاصول وذهب البصريّون والفقهاء باسرهم الى انّ العامى لا يجب عليه الاستدلال والاجتهاد وانّه يجوز له ان يقبل قول المفتى فامّا فى اصوله وفى العقليّات فحكمه حكم العالم فى وجوب معرفة ذلك عليه ولا خلاف بين النّاس انّه يلزم العامى معرفة الصّلاة واعدادها واذا صحّ ذلك وكان علمه بذلك لا يتم الّا بعد معرفة الله ومعرفة عدله ومعرفة النبوّة وجب ان لا يصحّ له ان يقلد فى ذلك ويجب ان يحكم بخلاف قول من قال يجوز تقليده فى التّوحيد مع ايجابه منه العلم بالصّلوات والّذى نذهب اليه انّه يجوز للعامى الّذى لا يقدر على البحث والتفتيش تقليد العالم يدلّ ذلك انّى وجدت عامة الطائفة من عهد امير المؤمنين ع الى زماننا هذا يرجعون الى علمائها ويستفتونهم فى الاحكام والعبادات الى ان قال فان قيل كما وجدناهم يرجعون الى العلماء فيما طريقه الاحكام الشرعيّة وجدناهم كانوا يرجعون اليهم فى اصول الدّيانات ولم نعرف احدا من الأئمة والعلماء انكر عليهم ولم يدلّ ذلك على انّه يسوغ تقليد العالم فى الاصول قيل له لو سلّمنا انّه لم ينكر احد منهم ذلك لم يطعن ذلك فى هذا الاستدلال لأنّ على بطلان التقليد فى الاصول الى آخر ما نقل فى الكتاب قلت مراده بقوله فامّا فى اصوله وفى العقليّات فحكمه حكم العالم فى وجوب معرفة ذلك عليه وجوب المعرفة بطريق الاستدلال والاجتهاد ومراده بقوله ولا خلاف بين النّاس اه ليس الاستدلال على عدم جواز التقليد بل بيان مسلميّة عدم جواز التقليد فى خصوص المسائل المزبورة من معرفة الله تعالى وعدله ومعرفة النبوّة حيث ان ثبوت الشّرع موقوف على ثبوتها من جهة انّ وجوب العلم بطريق الاجتهاد والاستدلال بالصّلوات واعدادها لا يجتمع مع التقليد فى المسائل المزبورة لأنّ العلم بالصّلوات كذلك موقوف على ثبوت الشّرع الموقوف على المسائل المزبورة

وثبوتها بالاجتهاد وقد ذكر سابقا فى صفات المفتى انّ منها ان يعلم جميع ما لا يصحّ العلم بتلك الحادثة الّا بعد تقدمه وذلك نحو العلم بالله وصفاته وتوحيده وعدله الى ان قال ولا بدّ ان يكون عالما بالنبىّ الّذى جاء بتلك الشّريعة والدّليل على انّه ليس فى مقام الاستدلال بقوله لا خلاف بين النّاس اه انه لو كان فى مقام الاستدلال لم يصحّ لانّ الدّليل يكون اخصّ من المدّعى وايضا كان المناسب ان يستدلّ بالدّور بدون تخلّل قوله ولا خلاف بين النّاس فى انّ العامى يجب عليه معرفة الصّلاة اه لأنّ العلم بكفاية التقليد فى الاصول كلّها موقوف على ثبوت الشّرع حتّى يعلم الكفاية من جهته مع انّ ثبوته موقوف على كفاية التقليد وقد اومى الى ذلك فى كلامه المتقدم فى صفات المفتى وما ذكره فى باب خبر الواحد فى بيان عدم تسليم كون رواة الأخبار مقلّدة والحاصل انّ مقصوده من الكلام المزبور بيان عدم الخلاف فى عدم جواز التقليد فى المسائل المزبورة من الاصول من جهة ان عدم الخلاف فى وجوب العلم باعداد الصّلوات من جهة النظر والاستدلال لا يجتمع مع التقليد فيها لانّ النتيجة تابعة لأخسّ المتقدمتين فمع كون مقدّمته تقليدية لا تكون النتيجة الّا كذلك فيكشف ذلك عن عدم الخلاف فى وجوب النظر والاستدلال فيها وما ذكره المصنّف ره من جعل ذلك دليلا عليه يشبه ان يكون من باب الأكل من القفا وقد ظهر ممّا ذكرنا ونقلنا انّ الكلام فى عدم جواز التقليد فى الاصول مقدّم على الاستدلال بالسّيرة فى جواز التقليد فى الفروع وان قوله فان قيل اعتراض على التمسّك بالسّيرة على جواز التقليد فى الفروع لا انّه اعتراض على الاستدلال بقوله لا خلاف مع فرض تسليم كونه استدلالا فظهر الخلل فى نقل المصنّف من جهات فراجع وتامّل حتّى يظهر لك حقيقة الامر قوله فاجاب بان على بطلان التقليد فى الاصول اه فيه ان وجود الكتاب والسنّة الدالّين على ذمّ الكفار من جهة تقليدهم لآبائهم لا يكفى فى النكير لأنّ كثيرا من المقلّدين غافلون عن ذلك وبمعزل عن علم ذلك مع امكان فهمهم من الآيات والأخبار الذمّ على التقليد فى الباطل ومن يدّعى كفاية التقليد يقول بها فى التقليد للحق مضافا الى امكان حملهم الآيات والاخبار على التقليد الظنّى لا القطعى كما يحملها القائل بكفاية التقليد القطعى فى الحق على احد هذين الوجهين مع انّ الآيات والاخبار لا تكفى فى عدم كفاية التقليد فى الصّانع

وعدله والنبوّة لعدم ثبوت الشرع بعد فكيف يكتفى بهما فى جواز الاكتفاء بالتقليد وعدمه قوله على انّ المقلّد للمحقق اه لا بدّ من حمل كلامه هذا على كفاية التقليد القطعى لا الظنّى وعلى كفاية التقليد القطعى فى غير ما يثبت الشّرع به كاثبات الواجب وصفاته والنبوّة وذلك كالمعاد وساير المسائل المتعلقة باصول الدّين ممّا لا يحصى كثرة امّا الاوّل فلدلالة كلماته على ذلك خصوصا مثل قوله واعتقد مثل اعتقادهم وغير ذلك وامّا قوله فى باب حجّية خبر الواحد انا لا نسلّم انّهم كلّهم مقلّدة بل لا يمتنع ان يكونوا عالمين بالدّليل على سبيل الجملة اه فليس فيه ظهور على كون مراده بالتقليد ما يفيد الظن كما توهّمه شيخنا قدّس سره فى الحاشية لانّ المقلّد للحقّ ولو كان عالما لا يكون عالما بالدّليل ولو اجمالا فالمراد من المقلّد ما يقابل العالم بالنظر والاستدلال ومن المعلوم انّ هذا المعنى يجتمع مع كونه جازما وايضا قد صرّح قدّس سره مكرّرا فى مباحث القياس وغيره بان خبر الواحد ليس حجّة فى مسائل اصول الفقه فكيف يقول بكون الظنّ التقليدى حجّة فى اصول الدّين وما استظهره المصنّف من انّ قوله ولا خلاف فى انّ العامى يجب عليه معرفة الصّلاة واعدادها اه ناظر الى التقليد الظنّى قد عرفت ما فيه من انّ مقصوده ليس الاستدلال حتّى يستظهر منه ذلك على التقريب الّذى سنبيّنه بل هو فى مقام نقل الأقوال وبيان انّ عدم الخلاف فى ذلك لا يجتمع مع جواز التقليد فى المسائل المزبورة ولو كان قطعيّا فراجع اليه وامّا الثانى فللجمع بين قوله هذا وما يفهم من كلامه السّابق من عدم الخلاف فى عدم كفاية التقليد ولو كان قطعيّا فى مسائل التوحيد وصفات الله والنبوّة مع انّ ما ذكر مقتضى الجمع بين قوله بانّ على بطلان التقليد فى الاصول ادلّة عقليّة وشرعيّة وبين قوله هذا فان قلت يدلّ على ذلك ايضا لزوم الدّور لو قلنا بكفاية التقليد القطعى حتى فى المسائل المزبورة قلت ليس الكلام بالنّسبة الى حكم المقلّد فى نظره وانّما الكلام فى حكمه فى الواقع وعند العلماء الّذين حصّلوا العلم بالمعارف بالدّليل القطعى وبانّ الكتاب والسنّة حجّتان شرعيّتان ولذا استدلّ بالتقرير على كفاية ذلك مع انّه من المعلوم انّ تقرير المعصوم انّما يكون حجّة بعد ثبوت امامة وعصمته وحجّية قوله بالدّليل العلمى العقلى وقد اشار اليه الشيخ ره حيث قال وانما يعلم ذلك غيره من العلماء الّذين سبروا احوالهم اه ونظرنا

الى ذلك ايضا حيث اخترنا فيما سبق كفاية التقليد القطعىّ فى الاصول مطلقا تبعا للمصنّف وغيره من غير ضرورة تلجأ الى الحمل على كفاية التقليد القطعى فى غير المسائل المذكورة وامّا فى كلام الشيخ ره فضرورة الجمع بين كلماته الجأتنا الى الحمل على كفاية التقليد القطعى فى غير المسائل المذكورة كما دريت قوله وانّه معفو عنه اه لا يصحّ الحكم بالمعصية ثم العفو على سبيل الإطلاق اذ قد يكون المقلّد للحق جاهلا بوجوب النظر والاستدلال جازما بخلافه او غافلا ولا معنى ح للحكم المزبور وقد عرفت فى كلام السيّد الصّدر ره انّه لا اثم على الجاهل قوله واجاب بمنع ذلك وفى العدّة هكذا وذلك انّه لا يؤدّى الى شيء من ذلك لأنّ هذا المقلّد لا يمكنه ان يعلم ان ذلك سائغ عليه فهو خائف من الأقدام على ذلك ولا يمكنه ان يعلّم سقوط العقاب عنه فيستديم الاعتقاد قوله واقوى ممّا ذكرنا اه يعنى ان ما ذكرنا من عدم جواز التقليد فى الأصول مطلقا ووجوب النظر والاستدلال كذلك وان كان التقليد كافيا فيها كما هو مقتضى كون وجوب النظر واجبا نفسيّا مستقلّا لا يخلو عن قوّة لكن الاقوى منه التفصيل بين القادر وغيره وهذا هو الّذى وعده المصنّف ره سابقا قوله اما على جملة او تفصيل قد نصّ فى هذا المقام على كفاية الدّليل الاجمالى فى الاصول وقد ذكر فى بحث حجّية خبر الواحد ما يدلّ على ذلك ايضا قال على انّ من اشاروا اليهم لا نسلم انّهم كلهم مقلّدة بل لا يمتنع ان يكونوا عالمين بالدليل على سبيل الجملة اه وصرّح به الشّهيد الثانى وغيره ايضا قوله ظاهر كلامه فى الاستدلال على منع التقليد اه غرضه قدس‌سره انّ مراد الشيخ ره فى عبارته هو ان نفى الخلاف فى وجوب معرفة الصّلاة بطريق القطع وكذلك اعدادها موقوف على القطع بالله وعدله ونبوّة نبيّه ص وهو لا يحصل بالتقليد ومن المعلوم انّ القطع لا يحصل به اذا كان ظنيّا ولكن قد عرفت ما فيه عن قريب فراجع قوله وح فلا دليل على العفو كما انّه لا دليل على العفو عن الواجب المعلوم وجوبه وهو النظر والاستدلال مستقلّا على تقدير كون كلام الشيخ فى التقليد الظنّى كما ذكره كذلك لا دليل على العفو عن الواجب المذكور على تقدير كون كلامه فى التقليد القطعى كما اسلفناه لانّ سقوط الواجب بعد ثبوته يحتاج الى دليل وليس الّا امساك النكير الّذى لا يدلّ الّا على كفاية التقليد كما سيأتى عن قريب لا على سقوط الواجب نعم بعد حصول القطع من التقليد بناء على كفايته

كما هو المختار يسقط وجوب النظر لكونه توصليّا كما سيأتى ايضا وهو خارج عن كلام الشيخ الظاهر فى الوجوب الاستقلالى مع انّه يمكن القول بسقوط النظر لذلك على تقدير القول بكفاية التقليد الظنّى ايضا فلا فرق بينهما قوله لا يدلّ على العفو وانّما يدلّ اه محصّل ما ذكره ان ما يفهم من امساك النكير وعدم قطع الأئمّة ع والعلماء موالاتهم بطريق القطع هو كفاية التقليد وامّا العفو فلا دليل عليه اذ كما يحتمل كونه للعفو يحتمل كونه لعدم الوجوب عليهم ومن هذه الجهة لا يقطع بدلالته على الاوّل ويمكن ان يقال بعدم تماميّة هذا الايراد اذ للشيخ ره ان يقول انّ الجمع بين الادلّة الدالّة الواضحة على عدم جواز التقليد وبين سيرة العلماء والأئمّة ع من عدم قطع موالاتهم يقتضى الالتزام بالوجوب والعفو فلا بدّ فى اثبات عدم دلالة امساك النكير على العفو اما التمسّك بذيل ما ذكرنا من عدم كفاية وجود الأدلّة فى النكير للوجوه المذكورة واما بذيل ما سيذكره المصنّف ره من انّ وجود الادلّة لا يكفى فى امساك النكير من باب الامر بالمعروف والنّهى عن المنكر اه بل يفهم من قول الشيخ ره على انّ المقلّد للحق اه ان المذكور جواب تحقيقى عنده وان ما سبق غير مرضى عنده وح يتضح ورود ايراد عدم دلالة الامساك على العفو عليه والظاهر انّ قول المصنّف والتحقيق اه اشارة الى انّ ما ذكر غير تام كما ذكر قوله وان كفى فيه من حيث الإرشاد هذا اذا كان المقلّد ملتفتا الى الادلة المزبورة وكانت دلالتها تامّة عنده والّا فوجودها لا يكفى من حيث الارشاد ايضا قوله بل قد عرفت احتمال كفره وقد عرفت قوة احتمال كفره قوله احتمال تقدم قد عرفت قوّة هذا الاحتمال قوله الّا ان يفهم هذا الشخص منها اه لا يخفى انّه اذا كان النظر والاستدلال غير واجب فى الواقع بعد حصول المعرفة لاجل كون وجوبه توصّليا كما افاده بقوله وامّا الجازم فلا يجب عليه اه فلا فرق فيه بين ان يفهم هذا الشخص من الادلّة الوجوب التعبّدى ام لا الّا ان يريد انه يكون واجبا عنده فيكون الاستثناء منقطعا قوله او شرطا شرعيّا يعنى شرطا شرعيّا تعبّديا اذ كون الشّرط شرعيّا لا ينافى كونه توصّليا يسقط عند حصول الغاية والمقصود ابداء احتمال عدم كونه توصّليا بذلك فلا بدّ من حمله على ما ذكرنا السادس : بناء على عدم حجيّة الظن فهل له آثار غير الحجيّة؟ والمقام الاول : هل يكون الظن غير المعتبر جابرا فيه مقامات : قوله للظن بمضمونه كالخبر المراد بالخبر هنا قول الرّاوى قال الإمام كذا لا قول الامام ع الغسالة نجسة اذ الظنّ بمضمون الاوّل هو الظنّ بالصّدور الّذى كلامنا فيه وامّا الظنّ بمضمون الثانى

فهو مقابل للظنّ بالصّدور والظنّ بجهة الصّدور قوله فقد لا يريده بذلك لتقيّة او غيرها من المصالح المقتضية لذلك قوله نعم قد يعلم من الخارج لا تنحصر الحكم فى العلم بل لو ظنّ بكون المراد هو الحكم الواقعى من جهة اصالة عدم التقيّة وغيرها يكون الظنّ به مستلزما للظنّ بالمراد وليس هذا من باب الاتّفاق الّذى قالوا بانّه ما لا يكون دائميا ولا اكثريا قوله والفرق لما ادّى المطلب بقوله بل وكذلك دلّ ذلك على الفرق بينهما اجمالا واحتيج الى بيان الفرق بينهما تفصيلا ووجه عدم انجبار قصور الدلالة بفهم الاصحاب مع كونه كاشفا ظنيّا عن قرينة على المراد فيرجع الى الظّهور اللّفظى انّ المسلّم هو حجّية الظاهر المفروغ عن كونه ظاهرا وامّا الظنّ بكونه ظاهرا فلا دليل على حجّيته على ما ذكره المصنّف ره فى باب ظواهر الألفاظ وقد ذكرنا المطلب هناك مفصّلا فراجع قوله مع انّه قد لا يوجب الظنّ بصدور ذلك الخبر فلا يكون الخبر المذكور حجّة ح لعدم وجود مناط الحجّية وهو الظنّ بالصّدور فلا يمكن اثبات الحكم الشّرعى الّذى هو مقتضاه ومدلوله به فيبقى الظنّ بالحكم الواقعىّ فقط من جهة الشّهرة ونحوها فمع عدم حجّيتها كما هو المفروض لا يثبت الحكم الواقعى به ايضا مع انّه اذا ظنّ بصدوره من جهة الشهرة ونحوها يمكن ان لا يكون الخبر المذكور حجّة ايضا لانّ المناط هو الظنّ بالصّدور من سنده لا من غيره وانّما ترك المصنّف ره هذا اعتمادا على ما سلف لا يقولون بحجّية الخبر المظنون الصّدور مطلقا مضافا الى انّه لا دليل على حجّية كلّ مظنون الصّدور اذ قد عرفت فى باب حجّية خبر الواحد انّ القدر المتيقّن من الاخبار والإجماع هو حجّية ما يفيد الظنّ الاطميناني بالصّدور لا مطلق الظنّ به قوله فانّ المحكىّ عن المشهور قد نسب فى المعالم اعتبار الايمان والعدالة الى المشهور وفى الفصول ان الشهرة غير ثابتة وقد سمعت عبارة المحقق فى باب حجّية خبر الواحد انه ما من مصنف الا وهو يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر العدل والمفهوم من كلام الوحيد البهبهانى فى الفوائد انّ العدالة شرط فى الخبر من غير تثبّت ويظهر منه الكلام فى الأيمان ايضا قال لأنّ مقتضى الآية العمل بخبر غير العدل بعد التثبّت ومدار الشيعة فى الاعصار والأمصار كان على ذلك بالبديهة فإن العدالة شرط فى العمل بالخبر من دون حاجة الى التثبت لا مطلقا وفى موضع آخر نسب العمل على الموثق الى الشّيعة بحيث يستفاد منه ادّعاء

الإجماع على ذلك قوله مثل منطوق آية النّبإ بناء على انّه لا فسق اعظم من عدم الأيمان كما نسب الى العلّامة قوله ان كان ما خرج اه يعنى ما خرج بحكم الآية من الفاسق وبحكم الرواية من غير الامامى قوله متساويين فى الدخول تحت الدليل المخرج فكيف يكون خبر غير الامامى المنجبر بالشهرة حجّة على ما قالوا من كون الشهرة فى الفتوى جابرة لضعف سند الخبر مطلقا سواء كان من جهة كون الرّاوى اماميّا مجروحا او غير امامى مجروحا بحسب الجوارح ولا يكون خبر الموثق حجّة مع شمول الدّليل المخرج لهما مع انّ الموثق اولى بالحجّة من جهة افادته الظنّ بالصّدور بنفسه وغيره من جهة الخارج قوله ومثل الموثق خبر الفاسق اه يعنى لو كان مظنون الصّدور حجّة مطلقا عند المشهور لكان الموثق ومثله من خبر الفاسق المتحرّز عن الكذب وغيرهما ممّا ذكر حجّة عندهم مع انّهم لا يقولون بذلك فيها فعدم قولهم بحجّية ما ذكر مثل الموثق كاشف عن عدم ذهابهم الى حجّية خبر المظنون الصّدور مطلقا قوله وبالجملة فالفرق بين الضّعيف اه يعنى الفرق بين الضّعيف المذكور وبين غيره من جهة القول بحجّية الضّعيف المنجبر بالشّهرة فقط وعدم حجّية الموثق والضّعيف المنجبر بغير الشهرة من الأمارات فى غاية الأشكال فالاولى ان يقول فالفرق بين الضّعيف المنجبر بالشهرة وبين غيره ممّا ذكر بادخال البين الثّانى على قوله المنجبر بغيرها وعطف الموثق عليه كما فعلنا قوله واليه اشار شيخنا اه يعنى والى الاشكال اشار حيث قال جبر الضّعيف بالشّهرة ضعيف قوله وربما يدعى اه قد نسب الادّعاء المذكور الى كاشف الغطا قدس‌سره ويفهم من كلام المحقّق والمحقّق البهبهانى ايضا قوله فله وجه ان لم نقل بانّ القدر المتيقّن من الإجماع والأخبار الدالّين على حجّية خبر الواحد هو خبر الواحد المفيد للاطمينان بنفسه كخبر العادل والموثق فى بعض الاحيان لا ما اذا حصل الاطمينان من الخارج ايضا قوله انّ الظّاهر من الرّوايتين هذا الجواب ممّا لا وقع له لأنّ المراد بما اشتهر وان كان هو خصوص مشهور الرّواية لكن التّعليل بقوله فان المجمع عليه لا ريب فيه بضميمة الكبرى المطويّة فى الكلام يدلّ على التّرجيح بالشّهرة الفتوائية ايضا فيقال ان الخبر الّذى افتى المشهور على طبقه اذا كان راجحا على غيره فى مقام التعارض يدلّ ذلك على حجّيته فى مقام عدم التعارض بالإجماع والاولويّة فالاولى الاقتصار على الجواب الثانى قوله مع قطع النظر عن الشّهرة فانّ مصبّ اخبار التخيير والتّرجيح انّما هو فيما

اذا كان الخبران جامعين لشرائط الحجّية وانّما منع من العمل بهما عدم قدرة المكلّف على العمل بهما لمكان التعارض ومن المعلوم انّه لا يشمل المقام لعدم كون الخبر الضّعيف حجّة بدون ملاحظة الشهرة قطعا فكيف يكون الشهرة مرجحة حتّى يستكشف منها ذلك وان شئت قلت انه مستلزم للدّور لانّ حجّية الخبر الضّعيف المذكور موقوفة على كون الشّهرة مرجحة وكونها مرجّحة موقوف على حجّية الخبر الضّعيف وذلك ما اردناه المقام الثانى : هل يكون الظن غير المعتبر وهنا قوله بناء على كون اعتبارها من باب الظنّ النّوعى قد اختار المصنّف ره فيما سبق انّ حجّية ظواهر الألفاظ من باب الظّهور العرفى الّذى بينه وبين الظن النّوعى فرق فى بعض الموارد كما اذا اقترن اللّفظ بما يصلح ان يكون قرينة فانّه يمكن ان يقال بانّ اهل العرف لا يساعدون على الظهور ولا يقولون باعتباره مع انّ الظنّ النوعى حاصل فعدم ذكر الاحتمال المذكور مع انّه مختاره لعدم الفرق بينه وبين الظنّ النّوعى المطلق فى عدم وهنه بالقياس واضرابه على ما هو المقصود بالبحث هنا قوله مضافا الى استمرار سيرة الاصحاب اه التمسّك بالسّيرة لا يجدى شيئا هنا لأنّ العلماء مختلفون فى باب حجّية الظواهر وغيرها كما سمعت ومذهب كثير منهم بل اكثرهم على كونها حجّة من باب الظّهور العرفى او الظنّ النوعى المطلق او التعبّد المطلق ولا ريب فى وجوب العمل بها مع كون القياس على خلافها لوجود مناط الحجّية فيها كما ذكر وبعض العلماء وان ذهبوا الى كون حجّيتها من باب الظن النّوعى المقيّد او التعبّد المقيد لكن لا ريب ان عملهم الكاشف عن رايهم لا يكون اجماعا كاشفا عن راى المعصوم ع ما لم ينضمّ اليهم عمل غيرهم وقد ذكر المصنّف ره فى باب حجّية خبر الواحد فى ردّ الوجه السّادس من وجوه تقرير الإجماع نحوا ممّا ذكرنا قوله بما حاصله غلبة مخالفة للواقع قد ذكرنا فى باب التفصى عن القياس انّ كون المستفاد من الاخبار غلبة مخالفتها للواقع غير معلوم بل المعلوم احد الامرين لا على التّعيين من غلبته المخالفة للواقع وثبوت المفسدة الذاتية فاقتصاره على الاول ليس على ما ينبغى مع انّ الكلام ليس فى القياس فقط بل فى كلّ ما علم عدم اعتباره من مثل الظنّ الحاصل من الرّمل والجفر والاستخارة وغلبة مخالفتها للواقع غير معلومة بل المتيقّن عدم كونها غالب المطابقة وما ذكره قدس‌سره سابقا فى مقام ردّ صاحب الفصول القائل بالظنّ الطّريقى من انّ جميع الظنون الغير المعتبرة غالبة المخالفة قد ذكرنا ما فيه فراجع قوله ويؤيّد ما ذكرنا انّما جعله مؤيّدا لا دليلا لأنّ

الكلام فيما اذا كان القياس مقابلا لما كان من الادلّة من باب الظنّ النّوعى المقيّد او التعبّد المقيّد كما هو واضح والرّواية انّما تكون دليلا لو كان حجّية الخبر من بابهما وهو غير معلوم بل خلافه معلوم ومن هذا التقرير ظهر عدم كونها مؤيّدة ايضا قوله وامّا ما كان اعتباره من باب العرف اه لا فرق فى التفصيل المذكور بين العرف والعقل ولعلّ تخصيصه بالاوّل لعدم وجدانه من بين الأمارات ما كان حجّيته من باب الظنّ النّوعى المقيّد مع كون الحكم بالحجّية هو العقل لكن هذا لا يوجب التخصيص لانّ المقام مقام الفرض والتقدير والّا فحجّية الظواهر ليست من باب الظنّ النوعى المقيّد عنده وان كان الحاكم فيها هو العرف بل من باب الظهور العرفى الّذى لا فرق بينه وبين الظنّ النّوعى الّا فى بعض الموارد كما دريت قوله من ان اصل اشتراط الظنّ من الشّارع يعنى فى الفرض المزبور قوله ومن هنا يمكن جريان التفصيل السّابق يعنى مثل التفصيل السّابق لكن لا فرق فى هذا التفصيل ايضا بين العقل والعرف ولعلّ التخصيص بالعقل لعدم وجدان مثال كذلك يحكم به العرف كما سلف وفيه نظير ما سلف هذا لكن يمكن الفرق بين كون الأمارة حجّة من باب الظنّ الشخصى وبين كونه حجّة من باب الظنّ النّوعى المقيّد او التعبّد كذلك بعدم الحجّية فى الاوّل مطلقا وحجّية الثانى كذلك فان غاية ما يستفاد من الاخبار على تقدير الإغماض عمّا ذكرنا سابقا ان الظنّ الحاصل من القياس والقرب الحاصل منه ملغى فى نظر الشّارع فيكون حكمه حكم الشكّ ولا شكّ انّه مع الشكّ يرتفع موضوع الحجّية فى الأمارة المقابلة فى القسم الاوّل بخلاف الثانى والمستفاد من بعض الاخبار وان كان كونه بمنزلة الوهم الّا انّه ليس مقطوعا به خصوصا مع احتمال كونها فى زمان الانفتاح مع انّ الكلام ليس مفروضا فى خصوص القياس بل يشمل غيره ايضا ولا دليل فيه على كونه بمنزلة الوهم قوله ليست الامارات الخارجة عنها ممّا قام دليل على عدم اعتباره لا الأعمّ منه وممّا لم يقم دليل على اعتباره وهذا مع وضوحه وكونه مفروض يفهم من التصريح به عن قريب قوله بل يجب القول بذلك على راى بعضهم اه انّما يجب القول بذلك على راى البعض دون المشهور الّذين اجروا دليل الانسداد فى غالب المسائل لانّ القائل المذكور ابطل الرجوع الى الاصل فى كلّ مسئلة مسئلة فلا يمكن له الرّجوع الى الاصل فيها بخلاف القائل بالانسداد الغالبى فانّه

لم يبطل الاصل فى كلّ مسئلة فلا يلزم من الرّجوع الى الاصل فيها محذور وفيه انّ القائل المذكور انّما ابطل الرّجوع الى البراءة مثلا فى كلّ مسئلة من جهة عدم افادتها الظنّ فى مقابل خبر الواحد مثلا فاذا ارتفع الظنّ عنه لمعارضة القياس مثلا فلا محذور فى الرجوع الى اصل البراءة فى الفرض المزبور لافادته الظنّ ح وان كان واردا على طبق القياس اذ الاستناد انما هو اليه لا اليه كما انّ الحال كذلك فى صورة اجراء دليل الانسداد فى غالب المسائل هذا وقد عرفت ما فى نسبة المسلك المذكور الى المحقق القمّى ره فيما سبق فراجع قوله مع استمرار السّيرة اه قد عرفت ما فى التمسّك بهذه السّيرة عن قريب قوله فضلا عمّا كان اعتباره مشروطا اه يفهم منه انّ الامارة المعتبرة من حيث افادتها الظنّ الشّخصى اولى بالوهن من الامارة المعتبرة من باب الظنّ النّوعى المقيّد وهو كذلك لأنّه بالشكّ ترتفع مناط الحجّية فى الاولى دون الثانية فكلّ موضع يحصل فيه الوهن عن الثانية يحصل الوهن فيه عن الاولى ايضا ولا عكس بل قد عرفت عن قريب احتمال كون القياس واضرابه موهنا فى الصّورة الاولى دون الثانية لمثل ما ذكر قوله مدفوع وجهه عدم وجود النّهى فى الأمارات فى المقام حتّى يستكشف منه ان وجودها كعدمها من جميع الجهات بل يحتمل وجود الامر بها فى الواقع وكونها حجّة كذلك وان لم تكن معلومة لنا لأنّ عدم حجّيتها من جهة عدم العلم بها لا من جهة العلم بعدمها فلا مساغ لتوهّم كونها مثل الامارات المنهىّ عنها بالخصوص المقام الثالث : هل يكون الظن غير المعتبر مرجّحا قوله ذهب ذاهب الى ان الخبرين اه الظاهر بل المقطوع انّه من الإماميّة اذ العامّة مذهبهم انّ القياس حجّة فلا اشكال عندهم فى الترجيح به وايضا قول المحقّق بعد ذلك لا يقال اجمعنا على انّ القياس مطروح اه يدلّ على ذلك ولمثل ذلك الذى ذكرنا لا بدّ ان يحمل ما ذكره على غير الاسكافى من علمائنا القائل بكون القياس حجّة قوله لحصول الظنّ به ولا بد ان يكون الكبرى مطوية مسلمة وهى انّ كلّ ظنّ مرجّح والّا فلا يصحّ الاستدلال قوله وفيه نظر وجهه ما سيأتى من المصنّف قدس‌سره قوله ومال الى ذلك بعض سادة اه وهو السيّد المجاهد صاحب المفاتيح والمناهل قدس‌سره قوله كونه من قبيل جزء المقتضى لا يخفى انّه على تقدير كون الخبر حجّة لا من باب الظنّ الشخصى كما فرضه قدّس سره بل من باب الظن النوعى المطلق يكون المقتضى للحجّية هو الخبر المفيد للظنّ الكذائى فيكون الظنّ

الشخصىّ ملغى وجوده كعدمه لعدم اناطة الحجّية به فلا يكون الظنّ الحاصل من القياس او غيره جزء للمقتضى كما ذكره وايضا اذا كان الخبر وغيره حجّة من باب الطّريقيّة فلا بدّ من الحكم بالتساقط فى مورد التعارض والرّجوع الى الاصل الموافق لاحدهما ان كان ومع عدمه لا بدّ من الرّجوع الى التخيير العقلى وذلك امّا لتعارض اصالة الحقيقة فى كلّ منهما وامّا ـ لعدم بقاء الظهور لأجل العلم الإجمالي بارادة خلاف احد الظاهرين فلا تجرى اصالة الحقيقة اصلا وهذا هو الوجه فى مانعيّة العلم الإجمالي فى الرجوع الى الاصول العمليّة وح فلا يكون الخبر جزء للمقتضى حتى يكون الظنّ القياسى او غيره جزء آخر له وذلك ظاهر ويمكن ان يقال ان مقتضى الاصل والقاعدة وان كان هو التساقط فلا يحكم بمقتضى دليل حجّية خبر الواحد من الادلّة العامّة بحجّية واحد من الخبرين المتعارضين مثلا لكن يحكم بمقتضى اخبار العلاج الدالّة على وجوب الترجيح او التخيير على حجّية الخبر الرّاجح يقينا وعلى حجّية احدهما تخييرا مع التكافؤ فاخبار العلاج تثبت حجّية الخبر الرّاجح ابتداء بلا مئونة ملاحظة الادلّة الدالّة على حجّية خبر الواحد فاذا كانت الحجة الخبر الراجح يكون الخبر جزء للمقتضى والظنّ الحاصل من القياس او غيره مفيدا للرّجحان وجزء آخر للمقتضى لكونه مركّبا منهما قوله فتامّل وجهه انّ مفروض الكلام جواز الترجيح بالقياس وعدمه ومع القول بالظنّ المطلق اما ان يكون الخبر المطابق للقياس مفيدا للظنّ الشخصى مع قطع النظر عن القياس دون مقابله وامّا ان يكون مقابله مفيدا للظنّ دونه وعلى التقدير الاوّل يكون هو حجة دون مقابله وعلى الثانى بالعكس وامّا ان لا يكون واحد منهما مفيدا للظنّ الشّخصى وعلى هذا التقدير لا يكون واحد منهما حجّة فلا يتصوّر صورة يكون الخبران فيها حجّة شأنية كى يرجع فيها الى المرجّح القياسى او غيره كما هو الشّأن فى جميع موارد الرّجوع الى المرجّحات ويمكن على بعد ان يكون اشارة الى ان الظنّ مستند دائما الى الخبر والقياس فيكون القياس جزء للمقتضى دائما وان كان القياس لو لا الخبر مفيدا للظنّ ايضا لكنه مع الخبر يفيد ظنّا اقوى او الى ان الحجّة هو الظنّ وهو امر بسيط لا جزء له فلا يكون القياس جزء للمقتضى قوله واشباهه كالمتباينين سواء احتاج الجمع بينهما الى شاهد او الى شاهدين وامّا العامّ والخاصّ المطلق او المطلق والمقيّد فانّه يرجع فيهما الى الجمع الدّلالى بتخصيص العام و

تقييد المطلق ولا يتصوّر فيهما الرّجوع الى المرجّحات الخارجيّة قوله او غيرها من الحكم المقتضية كإلقاء الخلاف بين الشّيعة لئلّا يؤخذ واو يضرب رقابهم كما دلّ عليه بعض الاخبار وصرّح به المحدّث البحرانى لكن ليس بايدينا فى مقام الترجيح الّا التقيّة والخوف من العامّة لانّ القاء الخلاف وغيره ليس ميزانا يعرف به وجوب الأخذ باحد الخبرين وطرح الآخر بخلاف موافقة العامة ومخالفتهم قوله نظير الشهرة فى احد الخبرين اه الظاهر انّه اراد منها الشهرة بحسب الرّواية بان تكون الرّواية معروفة يعرفها الكل او الجلّ بقرينة قوله لدخول الآخر فى الشّواذّ الّتى لا اعتبار بها بل امرنا بتركها فانّ الامر بالاخذ للمشهور والطّرح للشّاذّ فى المقبولة والمرفوعة انّما هو فى مشهور الرّواية وشاذّها لا المشهور بحسب الفتوى والشاذ بحسبها كما صرّح به فى مسئلة حجّية الشّهرة وعدمها فيرد عليه اوّلا ان المقصود بالبحث هو كون الظن الخارجى كالشهرة بحسب الفتوى والاجماع المنقول والاولويّة وغيرها مرجّحا ام لا كما صرّح به شيخنا قدس‌سره لا المرجّحات الداخليّة كالشّهرة بحسب الرّواية وامثالها ممّا كان متقوّما بالخبر مثلا وثانيا انّه ينافى ما اشتهر بينهم من جعل الشهرة بحسب الرّواية مرجّحة لا موهنة وثالثا انّ الشاذ بحسب الرّواية لا يعمل به اذا عارضها مشهور الرّواية او من قبيله لا مطلقا فانه يعمل به مع عدم المعارض اذا كان جامعا لشرائط الحجّيّة كما هو مورد اخبار العلاج سؤالا وجوابا كما سيأتى فى باب التعادل والترجيح هذا ان اراد التمثيل وان اراد التنظير اندفع عنه الإيراد الاوّل وبقى الايرادان الاخيران وحمل الكلام على الشهرة بحسب الفتوى مع كون الغرض التمثيل يصحّح المطلب فى الجملة لكنه خلاف ظاهر كلامه بل كاد يكون خلاف صريحه قوله واولى منها قد ذكرنا وجه الاولويّة فيما سبق عن قريب فراجع قوله عن الحجية فى مورد التعارض لا عن الحجّية مطلقا حتى فى نفى الثالث اذ يعمل بهما فيه لعدم التعارض فيه فلا يرجع الى عموم او اصل على خلافهما نعم لو قلنا بالتساقط الرّأسى يرجع اليهما مطلقا لكنه خلاف التحقيق وسيجيء فى باب التعادل والترجيح تحقيق المقام إن شاء الله الله قوله فلان اصالة عدم القرينة الحكم بعدم جريان الأصلين هنا امّا من جهة تعارضهما كما ذكره هنا وامّا لأن العلم الإجمالي كما انّه مانع من الرّجوع الى الاصول العمليّة مانع من الرّجوع الى الاصول اللّفظية ايضا لانّه مانع للظهور ومع عدمه لا معنى لجريان ما يكون

منوطا به قوله بعد الفراغ من المرجحات اه يفهم من كلامه هنا الرّجوع الى المرجّحات فى المتعارضين العامين من وجه ويفهم من كلامه فى التّعادل والتّرجيح الأشكال فى ذلك بعد ترجيح الرّجوع الى المرجّحات من جهة اخبار العلاج وعلى تقدير جواز الرّجوع الى المرجحات الّتى تقتضيها اخبار العلاج لا معنى للفرق بين مرجّحات الصّدور وجهة الصّدور وبين مرجّحات المضمون فالفرق الّذى يظهر منه فى هذا المقام لا وجه له قوله الى قاعدة الطّهارة انّما لم يرجع الى استصحابها مع انّه مقدم على القاعدة لعدم الحالة السابقة فى خرء الطّير الغير الماكول وبوله الّذى هو مورد التعارض نعم لا باس فى الرّجوع الى الاستصحاب فى الثوب وغيره الملاقى له قوله ان اصالة عدم التقية اه الاقتصار على التقية مع انّ مورد الكلام اعمّ منها ومن ساير الموانع كما سبق امّا لبيان حكم اظهر الافراد والاكتفاء بذكره عن سائرها او من جهة ان غيره ليس مناطا فى الترجيح لاحد الخبرين معينا لعدم العلم به كذلك كما سلف قوله تدفع بالاصل الرّجوع الى اصل العدم مع ان اصالة عدم التقيّة مسلمة ومجمع عليها واصل العدم مختلف فيه امّا لأجل انّ استصحاب العدم مجمع عليه مطلقا كما سيأتى فى باب الاستصحاب وسيأتي ما فيه وامّا لأنّ هذا القسم من اصل العدم مجمع عليه وان لم يكن مطلق اصل العدم كذلك وفيه ان اصل عدم التقيّة بمعنى الظهور الّذى يفرضه عن قريب مجمع عليه لا بمعنى استصحاب العدم قوله بمثله فى الآخر هو التساقط الكلام هنا مفروض فيما علم كون احد الخبرين مثلا لبيان خلاف الواقع ولم يتعيّن هو فالظاهر عدم جريان الاصلين لا لمكان تعارضهما وتساقطهما بل لعدم جريان الاستصحاب اصلا فى مقام العلم الإجمالي على ما سيأتى فى باب الاستصحاب فما ذكره هنا وسابقا لعلّه على مذهب الغير قوله المفروض سقوطه من الطّرفين الاولى ان يقال على التقدير المذكور امّا ان يسقط الظنّ من الطّرفين وامّا ان يفيد احدهما الظنّ الفعلى بان يفرض كون احد الخبرين واردا فى مورد كان بعض العامّة فى المجلس بخلاف البعض الآخر فح يفيد ظاهر حال المتكلم كون الخبر الاوّل واردا مورد التقيّة دون الثانى وعلى التقديرين لا يكون الظن الخارجى مرجّحا لسقوط كلا الخبرين عن الحجّية فى الأوّل واحدهما عنها فى الثانى قوله لاجل الحاجة اليه مقصوده التمسّك بشبه دليل الانسداد فى

المقام فمع فرض تماميّة مقدّماته تكون النتيجة حجّية الظن فى تشخيص التقيّة وخلافها ولا يخفى عدم تماميته لأن الرّجوع الى الأصل لو سلّم كونه مستلزما للوقوع فى خلاف الواقع كثيرا كما ذكره لم يكن الرّجوع الى الاحتياط فى المسألة الفرعيّة موجبا للحرج لقلّة موارده مع انه لو كان لكان النتيجة التبعيض فى الاحتياط لا حجّية الظنّ وقد سلف تحقيق ذلك فى باب دليل الانسداد قوله او لأنا نفهم ممّا ورد فى ترجيح ما خالف العامّة اه فهم ذلك مبنىّ على شيئين الاوّل كون مخالفة العامة من مرجّحات جهة الصّدور بان يكون الاخذ بالخبر المخالف لكونه بعيدا عن التقيّة وطرح الموافق لكونه مظنة لها وقريبا منها لا من مرجّحات المضمون ولا من باب التعبّد والثانى تنقيح المناط بطريق القطع بالحكم بوجوب الاخذ بكلّ ما كان بعيدا عنها والطّرح لكلّ ما كان قريبا منها فيكون الظنّ الخارجى اذا كان على خلاف العامّة حجّة مستقلّة وفيه ان كون المخالفة من مرجّحات جهة الصّدور غير معلومة لأحتمال غيرها بل يمكن ظهور قوله ع فانّ الحقّ فيما خالفهم وانّ الرشد فى خلافهم فى ان وجوب الاخذ بخلافهم من جهة غلبة المخالفة للواقع فى احكامهم وعلى تقدير معلوميّة كونها من مرجّحات جهة الصّدور فالمناط غير منقح ـ بطريق القطع فكيف يتعدّى من الخبر الى غيره مع انّ الحكم بكون الشهرة مثلا حجّة اذا كانت مخالفة للعامّة وليست بحجّة اذا وافقتهم خلاف الاجماع مع انه يمكن القول بما ذكر على تقدير كون المخالفة من مرجّحات المضمون فلم لم يذكره فى المقام الاوّل وممّا ذكر ظهر ان ما ذكره قدس‌سره ليس مذهبا له وانما اورده على سبيل الفرض والتقدير قوله سليما عن المعارض لا عن المزاحم لانّ مفروض الكلام ترجيح احد الخبرين مثلا على الآخر بالظنّ الخارجى ولا يصدق الترجيح الّا مع كون كلا الخبرين حجّة شأنيّة والفرض سقوط الخبر المخالف للظنّ الخارجى عن الحجّية راسا قوله وهو ترجيح السّند والمراد به الترجيح بحسب الصّدور لتصريحه بذلك فى السّابق فى مقام التّعبير عن المقام الثالث وما ذكره بعض المحشين من ان التّرجيح بحسب السّند قد يكون من حيث الصّدور وقد يكون من حيث المضمون ساقط قوله اذا الكلام فيه ايضا مفروض فيما اذا لم نقل بحجّية الظن المطلق اه اورد عليه شيخنا قدس‌سره فى الحاشية بانّ القول بحجّية

الظنّ المطلق وان كان مجامعا للقول بحجّية بعض الظنون من حيث الخصوص مع عدم كفايته فى الفقه كالأخبار المصحّحة بعدلين الّا انّه فى مورد وجود الظنّ الخاصّ لا معنى لتوهّم حجّية الظنّ المطلق بدليل الانسداد ويمكن دفعه بانه لا معنى لحجّية الظنّ المطلق وان كان مجامعا للقول بحجّية بعض الظنون مع وجود الظنّ الخاصّ اذا كان بلا معارض ومع التعارض والتساقط يرجع الى الاصل كما هو الاصل فى كلّ دليلين تعارضا وكانا من باب الطريقيّة امّا مع قطع النظر عن اخبار العلاج او مع ملاحظتها وعدم شمولها لجميع موارد التّعارض حتّى العامين من وجه مع كونهما من باب الظنّ النّوعى المطلق او مع ملاحظتها وشمولها لهما مع عدم وجود المرجّح وعدم الرجوع الى التخيير عند فقد الترجيح كما استقر عليه عمل جلّ العلماء كما ذكر اذ فى جميع هذه الصّور يرجع الى الاصل مع التساقط ولا يخفى انّه اذا كان هناك ظن مطلق فهو اولى بالرجوع اليه من الاصل بل لا يرجع الى هذا مع وجود ذاك لأنّ الدّليل ولو كان ظنّا مطلقا مقدّم على الأصل الّذى هو دليل حيث لا دليل وقد سمعت تصريح المصنّف فى المقام الاوّل بالرّجوع الى قاعدة الطّهارة فكيف بالظنّ المطلق اذا وجد قوله او من باب الظنّ الاطمينان الظاهر بقرينة قوله او من باب الظنّ الخاصّ كون المراد به الظنّ المطلق الاطميناني بناء على كون نتيجة دليل الانسداد حجّية الظن الاطميناني فقط ويمكن ان يراد به الظنّ الخاصّ كذلك بناء على كون القدر المتيقن من اخبار حجّية خبر الواحد والإجماع الدالّ عليها هو خبر الواحد المفيد للاطمئنان كما يستفاد من كلمات المصنّف فى باب حجّية خبر الواحد وان كان الحكم بكون المناط الظنّ الشخصى ولو كان اطمينانيّا بعيدا فى الغاية بل يمكن ادّعاء عدم كونه قولا لأحد من الأصحاب ولو عند من ذهب الى حجّية الخبر المصحّح بعدلين كالشّهيد الثّانى وغيره قوله ويسقط المرجوح عن الحجّية على الأخيرين هذا على الثالث واضح اذ مع كون الظنّ على الخلاف لا يكون الخبر المقيد بعدمه حجة اصلا وامّا على الثانى فقد لا يفيد كلا الخبرين الظنّ الشخصى بنفسه فيسقط كلاهما عن الحجّية وقد ذكر سابقا انّه لو قلنا بانّ اعتبار هذا الظهور مشروط بافادته الظنّ الفعلى يسقط الظنّ الفعلى من الطرفين فما ذكره هنا لا يخلو عن منافات لما هناك الّا ان يقال انّ المراد

فى الصّورة الثانية كون الظنّ على طبقه سواء افاده بنفسه او حصل من الخارج لكن العبارة المذكورة لا تفيد هذا المعنى بل لعلّ الظاهر منها خلافه قوله نعم لو كشفت تلك الأمارة اه قد ذكر هذا المطلب اعنى الكشف عن المزيّة الداخليّة هنا على سبيل الفرض والمستفاد منه قدس‌سره فى بيان الوجه الثانى للتّرجيح بمطلق الظنّ الجزم بكشف بعض الامور الخارجيّة كعمل الاكثر عنها دون بعض كالاستقراء والاولويّة والمستفاد منه فى باب التّعادل والترجيح الجزم بكشف المرجّح الخارجى مطلقا عن المزيّة الداخليّة فلا يخلو عن منافاة لما فى هذا المقام مع انّ المستفاد منه هنا كشفه عن مزيته فى الصّدور او الدلالة ولم يذكر جهة الصّدور والمستفاد منه هناك كشفه عن مرجّح داخلىّ بحسب الصّدور او جهة الصّدور ولم يذكر الدلالة ولعل ما هناك هو الحقّ على ما سننبّه عليه فيتنافى الكلامان من هذه الجهة ايضا قوله وتوهّم انّه قد يكون الطّرف الموافق للظنّ اه كما اذا كان الخبر المظنون بحسب المضمون دالّا على الإباحة والخبر الآخر دالّا على الوجوب وكان مقتضى الاحتياط اللّازم فى المسألة الفرعيّة الوجوب لكون المورد من باب الشبهة المحصورة الوجوبيّة فاذا عملنا بالخبر المرجوح من باب الاحتياط لا لمعارضة الخبر الدال على الإباحة اذ لو بنينا على الوجوب رجاء وبنينا على الفعل بالعنوان المذكور لم يكن الاباحة منافية له اذ لا يشترط فى المباح قصد عدم الوجوب مع انّه لو اشترط فيه ذلك كان اللّازم قصد عدم وجوب الفعل فى نفسه فلا ينافيه قصد وجوبه رجاء للواقع وهذا معنى قوله بل يرجح عليه فى مثل المقام وقد فصّلنا الكلام فى مقام ذكر المعمم الثالث من معمّمات النتيجة فراجع وانّما قال فى مثل المقام لانّه قد يكون الاحتياط فى المسألة الاصوليّة مقدّما على الاحتياط فى المسألة الفرعيّة كما اذا كان الثانى مسبّبا عن الاوّل على اشكال فيه قد سلف قوله فقد ورد عليه حكم الشّارع بالتخيير اه لا يخفى ان مفروض الكلام الدليلان المتعارضان الّذان يكون احدهما معاضدا باحد المرجّحات الخارجيّة مطلقا ومن جملتهما العامّان من وجه والرّجوع الى التخيير فيهما موقوف على الرجوع فيهما الى اخبار العلاج ترجيحا وتخييرا والمستفاد من بعض كلمات المصنّف هنا عدم الرّجوع اليها فيهما مطلقا ويظهر منه فى باب التعادل

ترجيح الرّجوع اليها فيهما فى بعض كلماته والاستشكال فى بعض كلماته الآخر وعلى تقدير الرّجوع فيهما الى اخبار العلاج عند وجود التّرجيح فما الموجب للرّجوع اليها عند فقده وسيأتى من المصنّف نقل سيرة العلماء قديما وحديثا على عدم الرّجوع الى التّخيير فيهما بعد فقد الترجيح بل يظهر منه جزمه بذلك فى آخر المبحث وعلى ما ذكر فالرّجوع الى اصل الاحتياط فى المقام متعيّن فلا يصحّ ما ذكره قدّس سره وسيجيء منه الاشارة الى ذلك فى آخر المبحث قوله وليس المقام مقام التكليف المردد بين التخيير اه فلو قلنا بالبراءة على خلاف التحقيق فى صورة دوران الامر بين التخيير والتعيين فى المسألة الفرعيّة لم يجز لنا القول بذلك فى مقام الطريق والسّر فى ذلك رجوع الأمر الى كون المظنون متيقّن الحجّية وغيره مشكوكها ومقتضى القواعد البناء على عدم الحجّية فى المشكوك قوله كعمل الأكثر الكاشف عن مزيته فى الصّدور او فى الدلالة كما ذكره هنا او فى الصّدور او جهة الصّدور كما ذكره فى التعادل والترجيح قوله والظاهر وجوب العمل به فى مقابل التخيير اه وجوب العمل بالظنّ المطلق على تقدير الظنّ بكونه مرجّحا فى مقابل التخيير لأجل حمل اخبار التخيير على التسوية من جميع الجهات بادّعاء ظهورها فى ذلك او على الاهمال الّذى يكون القدر المتيقّن منه هو التسوية من جميع الجهات وح فيعمل بالخبر الّذى يكون على طبق الظن المطلق المذكور من جهة القطع بحجّيته والشكّ فى حجّية خلافه والاصل عدم حجّيته وامّا عدم العمل بالظنّ المطلق المذكور فى مقابل الاصول فلانّ الاصل دليل شرعىّ ثابت حجّيته بطريق القطع والعامل به معذور كذلك ولا يجوز رفع اليد عنه بمجرّد وجود ظنّ لم يثبت حجّيته ولا مرجّحيته وسيجيء شرح الكلام فى ذلك فى آخر المبحث قوله مثل ما دلّ على التّرجيح بالأصدقيّة وجه دلالته على كون مطلق الأقربيّة الى الواقع مرجحا انّ الصّادق بمعنى ان يكون غالب اخباره مطابقا للواقع بحيث يكون الخبر المخالف له قليلا فالاصدق يكون بمعنى كون مطابقة اخباره للواقع اكثر واغلب من مطابقة اخبار الصّادق بحيث يكون مخالفته للواقع فى غاية القلّة والنّدرة ولا يتطرق فى الترجيح به احتمال ـ الموضوعيّة ومدخليّة الأقرب الى الواقع من حيث صفة الصّدق فيه فيتعدّى فى مقام الترجيح الى غيره ايضا لوجود المناط وبمثل ذلك يقال فى الترجيح بالاوثقية لكن الانصاف

انّ التمسّك فى مقام التعدى بهما تمسّك بالعلّة المستنبطة لا المنصوصة فلا يجوز ـ التعرّج اليه ويدل على ذلك انه لو كان ما ذكر ظاهرا فى العلّة المنصوصة الموجبة للتعدية لم يكن معنى لسؤال الرّاوى عن سائر المرجّحات الّا ان يحمل سؤاله على الغفلة عن ذلك او على الاحتياط او عن المصاديق مع فهم الكبرى لانّها قد تخفى وعلى احد الوجوه يحمل سؤال الرّاوى بعد التنصيص بالعلّة فى قوله فان المجمع عليه لا ريب فيه وقوله فانّ الرشد فى خلاقهم وقوله ع فان الحق فيما خالفهم وان كان المحامل المذكورة بعيدة خصوصا من مثل زرارة رحمه‌الله تعالى ولعلّ ما ذكرنا هو الحامل للاخباريّين على عدم تعدّيهم عن المرجّحات المنصوصة مع انّ العلل المنصوصة حجّة عندهم ايضا قوله لا لأنّه لا ريب فى بطلانه كما قد يتوهّم المتوهّم هو صاحب الفصول ره حيث قال انّ الشاذّ من قبيل البيّن الغىّ كما ان المشهور من قبيل بيّن الرشد ويمكن توجيه كلامه بحيث لا يرد عليه ما ذكره المصنّف هنا وفى باب الشهرة وفى مبحث اصل البراءة بان مراده كون الشاذّ مما لا ريب فى بطلانه بالإضافة الى المشهور ومن قبيل بين الغى بالاضافة والحرام البيّن بالاضافة ولا ريب انّ هذا المعنى ممّا لا يجعله مقطوع البطلان حقيقة بل بالاضافة كما انّ كون المشهور ممّا لا ريب فى صحّته بالاضافة لا يجعله مقطوعا به من جميع الجهات وح لا يرد عليه ما ذكره المصنّف اما قوله والّا لم يكن معنى للتعارض وتحير السّائل فلأنّ المعنى المذكور لا يجعل المشهور قطعيا من جميع الجهات والشاذّ قطعى البطلان من جميع الجهات حتى لا يتصوّر التعارض والتحيّر وكذلك المعنى المذكور لا يجعل الشاذّ خارجا عن الحجّية الشأنيّة حتّى لا يتصور الترجيح بالشهرة مع ان الترجيح لا يصدق الّا مع كون الطّرف الأخر حجّة شأنيّة على ما مر وسيأتى لأنّ الشاذّ ممّا لا ريب فى بطلانه ويكون بين الغى بالنسبة الى المشهور الّذى اخرجه عن الحجّية فعلا فلو لم يكن فى مقابله الخبر المشهور لا باس بالأخذ به والحكم بكونه حجة فعلية واما قوله قدس‌سره ولا لقول السّائل بعد ذلك هما مشهور ان معا فلمّا ذكرنا من ان ليس المراد كون المشهور قطعيّا من جميع الجهات بل بالاضافة الى الشاذّ ففرض كونهما معا مشهورين لا غائلة فيه وامّا قوله ولا لتقديمه على الخبر المجمع عليه اذا كان راويه اعدل كما يقتضيه صدر الخبر فلان الصّفات اذا كانت

محدثة لمزية اقوى من مزية الشهرة فلا بدّ من الحكم بتقديم الترجيح بالصّفات على الترجيح بالشّهرة لاقتضاء العلّة المنصوصة الحاكمة بوجوب الأخذ بكل ما لا ريب فيه بالإضافة ذلك وعلى تقدير احداث الشهرة مزية اقوى من مزيّة الصّفات فلا نسلم تقديم الصّفات على الشهرة والتقديم الذكرى لا يقتضيه ولو فرض ظهوره فى ذلك فلا ريب ان ظهور العلّة المنصوصة فى وجوب الأخذ بكلّ مزية اقوى من الظهور المذكور وسيأتى توضيحه منا عن قريب فى بعض الحواشى الآتية وكذلك لا يرد عليه ما سيذكره فى باب اصل البراءة من انه لا معنى على المعنى المذكور لتثليث الامور ثم الاستشهاد بتثليث النبىّ ص لانه لا معنى على مذهب المصنّف ره ايضا من كون المشهور داخلا فى بين الرشد والحلال البيّن والشاذّ داخلا فى الأمر المشكل والشبهات لتثليث الامور ثم الاستشهاد بتثليث الرّسول ص والتوجيه ممكن على كلا المعنيين كما لا يخفى ويؤيّد ما ذكرنا من التوجيه انّ البيّن الرّشد على ما ذكره قدس‌سره اضافى فلا بدّ ان يكون البيّن الغى اضافيا ايضا قضاء لحق المقابلة وليت شعرى ما الداعى للمصنّف ره الى جعل المشهور ممّا لا ريب فيه بالإضافة ومضايقته فى جعل الشاذ ممّا لا ريب فى بطلانه بالإضافة مع انّه لا غبار عليه اصلا ويدلّ على انّ مراد صاحب الفصول ره ما ذكرنا قوله قدس‌سره انّ المشهور داخل فى بين الرشد ولو بحسب الظاهر والشاذ فى بين الغى ولو فى الظاهر ويؤيّد التوجيه الّذى ذكرنا فى كلام صاحب الفصول ره ان الشاذ لو كان داخلا فى الامر المشكل فى تثليث الإمام ع وفى الشّبهات فى كلام الرّسول ص لكان اللّازم حمل كلام الإمام ع والرّسول ص على نوع من التقريب كما ذكره المصنّف ره فى باب اصل البراءة تبعا للمحقق القمّى ره وان كان بين ما ذكراه فرقا فى الجملة على ما سيأتى تقريبه لعدم موافقة حمل كلام الامام ع والرّسول ص على الوجوب لمذهبهما ومذهب سائر الأصوليّين من عدم وجوب اجتناب الامر المشكل والشبهات ولا يخفى ان حمل الكلام على التقريب خلاف الظاهر خصوصا فى مقام الاستشهاد لأنّ الاستشهاد لا بدّ ان يكون بامر مركوز فى الأذهان لا بشيء لا يفهمه الّا الاوحدى من الناس وذلك كلّه ظاهر إن شاء الله الله ثم لا يخفى انّه على مذهب

صاحب الفصول ره ايضا يفهم من العلة المنصوصة التعدى الى كلّ مزية لدلالتها على وجوب الأخذ بكلّ ما لا ريب فى حجّيته بالإضافة وطرح كلّ ما لا ريب فى بطلانه بالاضافة فما يظهر من المصنّف ره فى مقام اثبات التعدّى الى كلّ مزية من جعل احدى مقدماته الّتى يتوقّف عليها ثبوت الرّيب فى الشّاذ حيث قال فيدلّ على انّ طرح الآخر لأجل ثبوت الريب فيه لا لأنه لا ريب فى بطلانه كما قد يتوهّم لا ريب فى بطلانه قوله وليس المراد بالرّيب مجرّد الاحتمال ولو موهوما اه قد يكون فى الشاذ ريب مشكوك ويكون هو فى المشهور موهوما او مقطوعا بعدمه بالشرط الآتي وقد يكون ريب فى الشاذّ موهوما ومقطوعا بعدمه فى المشهور لكن اذا كان فيه بعض جهات الرّيب على نحو ما فى الشاذ وليس المراد بقوله وليس المراد بالرّيب مجرّد اه ذلك والّا لنا فى قوله فيما ياتى عن قريب حيث قال وكذا كثير من المرجّحات الراجحة الى وجود احتمال فى احدهما مفقود علما او ظنّا فى الآخر فكلّ خبر من المتعارضين يكون فيه ريب لا يوجد فى الأخر او يوجد ولا يعدّ لغاية ضعفه ريبا فذاك الآخر مقدّم عليه انتهى بل المراد انه اذا كان فى الشاذ ريب واحد موهوما لا يكون ذلك الرّيب موجودا فى المشهور مضافا الى انتفاء ساير ما يوجب الرّيب لا يكون هذا مرادا من الخبر بداهة انه يكون المشهور مقطوع الصّدور ح مع انّ مصبّ اخبار العلاج ترجيحا وتخييرا سؤالا وجوابا الخبران الظنيان صدورا مع انّه لا معنى ح للرّجوع الى مرجحات الصّدور كما لا يخفى قوله مع كونه بحيث لو سلّم عن المعارض او كان راويه اعدل واصدق اه يعنى ان تقديم الخبر المجمع عليه على الشاذ انّما هو فى صورة التعارض وعدم كون راوى الشّاذ اعدل واصدق وما يجرى مجراهما من راوى الخبر المجمع عليه فلو لم يعارضه الخبر المجمع عليه او عارضه ولكن كان راوى الشاذ اعدل واصدق من راوى المجمع عليه يكون الشاذّ فى الاوّل حجّة بلا معارض وفى الثانى يترجّح على المشهور فيكون هو حجة دونه فكلّ خبر يكون نسبته الى معارضه مثل هذه النّسبة الّتى تكون للمجمع عليه الى معارضه الشاذ مع ملاحظة الحيثيّة المذكورة يكون حجّة دونه وانّما ذكر قوله او كان راويه اعدل واصدق فى هذا المقام لانّ التّرجيح بالأعدل والاصدق مقدم فى المقبولة على الترجيح بالشّهرة بحسب الذكر فيستكشف

منه تقديمه عليه بحسب الرتبة ايضا لكن هذا انّما يصحّ على تقدير العمل بالترتيب الذكرى فى المقبولة والّا فعلى تقدير اسقاط الترتيب الذكرى والعمل بكلّ ما يوجب المزيّة عند المجتهد ولو كان مؤخّرا فى الذكر من جهة العلّة المنصوصة كما اشار اليه شيخنا قدس‌سره فى هذا المقام وفى التعادل والترجيح لا ضرورة الى تقديم الترجيح بالصّفات على الترجيح بالشهرة اذا كانت الشهرة يفيد ظنّا اقوى بل لا بدّ من تقديم هذا على ذلك مع انّ المصنّف ره قد ذكر هنا وفى باب التعادل والتّرجيح ايضا ان عمل العلماء على طبق المرفوعة الّتى قدم فيها الترجيح بشهرة الرواية على الترجيح بالصّفات فيمكن ان يستدل بالمقبولة على تقديم الترجيح بالشهرة على الترجيح بالصّفات من جهة كون التقديم المذكور مشهورا بين العلماء مع ملاحظة التعليل فى المقبولة بان ما لا ريب فيه بالإضافة يجب الأخذ به فاذا تعارضت المقبولة والمرفوعة فى تقديم الترجيح بالصّفات على الترجيح بالشهرة كما فى المقبولة وتاخيره عنه كما فى المرفوعة يجب الأخذ بالمرفوعة وتقديم الترجيح بالشهرة على الصّفات لما ذكر فى المقبولة من التعليل بان كلّ ما لا ريب فيه بالإضافة يجب الاخذ به فتدبّره فانّه دقيق قوله بناء على انّ الوجه فى الترجيح بها احد الوجهين اه سيأتي فى باب التعادل والترجيح احتمال وجوه اربعة فى الترجيح بها ومنها الوجهان المذكوران هنا قوله ويدل على هذا التعليل ايضا اه ويدلّ عليه ايضا ما فى الوسائل عن ابى بصير عن أبي عبد الله ع قال والله ما انتم على شيء مما هم عليه ولا هم على شيء ممّا انتم فيه مخالفوهم فما هم من الحنيفيّة على شيء قوله وشبههما ممّا يحتاج الجمع بينهما الى شاهد واحد وذلك كالمتباينين الّذين يحتاج الجمع بينهما الى شاهد واحد يدلّ على صرف احدهما عن ظاهره مثل اغتسل يوم الجمعة وينبغى غسل يوم الجمعة حيث ان صرف اغتسل عن الوجوب او ينبغى عن الاستحباب يكفى فى الجمع بينهما قوله فالوجه فيه كما عرفت سابقا قد عرفت انّ المستفاد من كلامه الرّجوع الى المرجحات فى الصّدور وجهة الصدور دون المضمون فى العامين من وجه وسيأتي فى باب التعادل والترجيح الأشكال فى الرّجوع الى المرجّحات مطلقا فى العامين من وجه والمتباينين الّذين يحتاج الجمع بينهما الى صرف احدهما عن ظاهره فقط بعد الحكم بالرّجوع الى المرجّحات مطلقا فما ذكره

هنا من الجزم بعدم الرّجوع فيها إلّا الى المرجّح فى الدلالة مناف لكليهما فيفهم من مجموع كلماته تحيره قدس‌سره فى المطلب قوله وما كان من قبيل المتباينين الّذين لا يمكن الجمع بينهما الّا بشاهدين وذلك مثل اكرم العلماء ولا تكرم عالما حيث انه لا يكفى فى الجمع بينهما حمل اكرم العلماء على العدول مثلا لأن التعارض باق بعد بل لا بد فيه من حمل لا تكرم عالما على الفاسق فيرتفع التعارض ح قوله فهذا هو المتيقّن من مورد وجوب التّرجيح بالمرجّحات الخارجيّة كما انّه المتيقن من مورد الرّجوع الى المرجّحات الخارجيّة كذلك هو المتيقن من مورد الرّجوع الى التّخيير عند فقد الترجيح فمع فرض عدم الدّليل على الرّجوع الى المرجّحات الخارجيّة كما هو مفروض البحث وان كان خلاف التحقيق لما تقرر رايه قدس‌سره فى باب التعادل والتّرجيح من الرّجوع الى المرجّحات مطلقا داخلية كانت او خارجيّة من جهة العلل المنصوصة فى الأخبار سيّما ما فى المقبولة من قوله ع فانّ المجمع عليه لا ريب فيه كان اللازم الرّجوع الى التخيير الذى مقتضاه الرّجوع الى الخبر المخالف للاصل او العموم ان كان ولو جوازا او الى الموافق له ان لم يكن ولا يرجع اليهما اصلا لان الرجوع اليهما موقوف على تقدير التساقط وسقوط كلا الخبرين عن الحجّية وهو خلاف مقتضى اخبار الترجيح والتخيير وان كان هو مقتضى القول بحجّية الخبر من باب الطريقيّة فما ذكره قدس‌سره فى القسم الاول من تعين الرجوع الى الاصل او العموم من جهة انّ العمل بالعموم او الاصل يقينى لا يرفع اليد عنه الّا بوارد يقينى اه ليس بوجيه اصلا قوله والدّليل على هذا الإطلاق مشكل لا اشكال فيه لانّ عمدة الدليل على حجّية خبر الواحد هو ثبوت الاخبار المتواترة الدالّة على حجّية خبر العادل او الموثوق به مطلقا فيشمل الخبر الموافق المشهور والمخالف له والمفيد للظنّ الفعلى وخلافه وما يكون الظن الفعلى على خلافه وخلافه قوله فان اثبات حجّية الخبر المخالف للمشهور ينبغى تقييده بما فصل فى اوّل الكتاب فى باب ظواهر الالفاظ بما اذا كان بين الخبر وفتوى المشهور مبانية كلّية لا ما اذا كان بينهما العموم والخصوص المطلق او من وجه فان العلماء لا يرفعون اليد عن الخبر العام او المطلق اذا كانت الشهرة على التخصيص او التقييد ومن هذا ظهر ان اطلاق ما نقل عن صاحب المدارك من انّ العمل بالخبر المخالف للمشهور مشكل منظور فيه وكذلك

ذكره كذلك فى مقام تأييد المطلب كما صنعه المصنّف قدس‌سره قوله وبالجملة فلا ينبغى ترك الاحتياط بالأخذ بالظنون فى مقابل التخيير قد اشرنا الى انّ مورد الكلام وهو المتباينان الّذان لا يمكن الجمع بينهما الّا بشاهدين كما انّه القدر المتيقّن من مورد اخبار الترجيح كذلك هو القدر المتيقن من مورد اخبار التخيير فمع فرض عدم الدليل على وجوب الترجيح بالمرجّحات الخارجيّة وان كان خلاف التحقيق فلا بدّ ان يرجع الى التخيير لاطلاق اخباره وايضا على تقدير كون الخبر حجّة من باب الطريقيّة كما هو الحقّ لا بدّ من الحكم بالتساقط فى مورد التّعارض والرّجوع الى الأصل الموافق لأحدهما او العموم كذلك ان كان والّا فإلي التخيير العقلى فلا معنى للرّجوع الى الظنّ الخارجى فى مقابل التخيير المذكور ويمكن ان يدفع الإشكالان بانّ ما ذكره قدس سرّه مبنىّ على امور الاوّل عدم الدّليل على كون الظنّ الخارجى مرجّحا والثّانى كون اخبار التخيير مهملة يجب الأخذ فيها بالقدر المتيقّن وهو تسوية الخبرين من جميع الجهات والثالث لزوم رفع اليد عن مقتضى طريقيّة الخبر بنفسه من كون الحكم التساقط فى مورد التعارض من جهة ملاحظة اخبار العلاج فانها قد دلّت على عدم التساقط المذكور ولزوم الأخذ باحد الخبرين اما معينا لمكان الترجيح او مخيرا ولا يخفى انه فى صورة دوران الأمر بين التخيير والتعيين لا بد من الحكم بالتعيين من جهة قاعدة الاشتغال بل لو لم نقل بالوجوب التعيينى فى صورة الدّوران المذكور فى المسألة الفرعيّة لقلنا به فى مثل المقام ممّا يكون الشكّ فيه فى الطّريق اذ يكون الأخذ بالراجح يقينيّا وحجّيته قطعيّة ويشك فى حجّية المرجوح والاصل عدمها بالمعنى المقرّر فى اوّل حجّية الظنّ وهذا هو مراد المصنّف ره بقوله فلا ينبغى ترك الاحتياط اه وان كان التعبير بلا ينبغى لا ينبغى فى المقام لأنّ الاحتياط المذكور واجب لا مستحبّ قوله فالاحوط العمل بالاصل قد كان قوله فلا ينبغى ترك الاحتياط اه محمولا على صورة رفع اليد عن مقتضى حجّية الخبر من باب الطريقيّة من التساقط وملاحظة اخبار العلاج ودوران الامر بين التخيير والتعيين كما دريت عن قريب فيمكن حمل هذا الكلام ايضا على ما ذكر من ملاحظة اخبار العلاج والدّوران المذكور وح فالاحتياط فى المسألة الاصوليّة وان اقتضى البناء على التعيين ووجوب الاخذ بالخبر الرّاجح فقط و

طرح الخبر المرجوح لكن اذا عارضه الاحتياط فى المسألة الفرعيّة كما اذا كان مقتضى الخبر المرجوح جزئيّة شيء وقلنا بوجوب الاحتياط فى الشكّ فيها وكان مقتضى الخبر الرّاجح عدمها لا بدّ من تقديم الاحتياط فى المسألة الفرعيّة بل لا ينافى بينهما على ما علمت شرحه مفصّلا فى مقام الايراد على الوجه الثالث من المعمّمات الّذى نقله من استاذه شريف العلماء قدّس سره فى باب دليل الانسداد لكن التعبير بلفظ الاحوط فى المقام ليس على ما ينبغى بل لا بدّ من الحكم على طريق البت وقد حكم المصنّف ره كذلك فى المبحث المذكور وفى الوجه الرابع من وجوه الرد على صاحب الفصول ره ويمكن حمل الكلام المذكور على الاغماض عن اخبار العلاج وملاحظة مقتضى الطريقيّة من التساقط والرّجوع الى الاصل المطابق لاحد الخبرين وح فالتعبير بلفظ الاحوط لا يصحّ بوجه وممّا ذكر ظهر انّ حمل الكلام المزبور على الوجه الاخير فقط كما ذكره شيخنا قدس‌سره فى الحاشية لا وجه له قوله وان كان نافيا اه ان حمل هذا الكلام على ملاحظة اخبار العلاج فلا اشكال فى الرّجوع الى اصل الاشتغال فى المسألة الاصوليّة المقتضى لتعيين الرّجوع الى الرّاجح بالظنّ الخارجى ولا مسرح للرّجوع الى الاصول المذكورة وان حمل على قطع النظر عنها فلا اشكال فى الرّجوع الى الاصول المذكورة لأنّه مقتضى التساقط عند التعارض فما ذكره قدس‌سره من الاشكال لا وجه له على كلا التقديرين والله العالم قد تمرّ ما يتعلّق بشرح الجزء الاوّل من الكتاب والحمد لله اوّلا وآخرا ويتلوه شرح الجزء الثّانى من الكتاب واسأل الله ان يوفّقنى لاتمامه قريبا انّه وليّ النّعم وقد فرغت من تاليفه وانا الفقير الى الله الغنى محمّد الحسينى التّنكابنى فى اليوم الخامس عشر من شهر جمادى الآخرة من شهور سنة سبع وثلثين بعد ثلاثمائة والألف من الهجرة 1337 وقد كتبت هذه النسخة الشريفة بحول الله تعالى وقوّته وحسن توفيقه بيد افقر مخلوقاته اليه تعالى حسن الهمدانى الموطن والطّهرانى المسكن فيسنة 1358 ولقد تصدّى لمقابلته ومطابقته مع الاصل وبذل الجهد فى تصحيحه وكدّ فى تنقيحه عن الغلط انا الاحقر مهدى بن محمّد الحسينى التنكابنى بمساعدة جمع من الفضلاء
